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إرشاد التتاري # 7_» كتَابٌ اليبو 


آذ هه 


وقول الله بَرْصَ: «وأحلّ ألله الْبِيم وَحرّمْ أ 
بِدْنْكُمْ 4. 


(لم ارارم 20١‏ كباب البوع) جمع بيع ؛ وجُمعَ للخلا برام حي الع ونع الدَّينء 
وبيع المنفعة» والصّحيح والفاسد» وغير ذلك» وهو في اللّغة: النتادلة ويطللة أبضا على 


الشراء قال الفرزدق: 
إِنَ السَّبابٍ لَرابحٌ مَن باعة2 والشَّيبُ ليس لبائعيه يِجارٌ 


سح ع سه 


يعي جام رك ا الى البو مر ل وَسَرَوْهْسَسن بَذْيس4 [يوسف:.2] 
قيل: وسُمّي البيعٌ بيعًا؛ لأنَّ البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد غالبّاء كما يُسنّى 
صفقة9)؛ ب 0 من الباع0)؛ 
لأنّ البيع يائي بع العين» والباع واوي» تقول منه : بعت الشيء دَبالضعٌ - أبوعه بوعاء إذا قسبّه 
بالباع» واسم الفاعل من باع : بائعٌ -بالهمز- - وتركه لحرٌ!؟» وا سم المفعول: مَبِيعٌ؛ وأصله: 


(1) في (م) زيادة: (الحمد لله على إنعامه وإفضاله وصلَّى الله على سيدنا محمّد وآله وسلّم تسليمًا كثيرًاء وبالسّند إلى 
الإمام البخاريٌ قال)» وفي (ص): الالحمد لله ربٌ العالمين؛ وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم». 

() في هامش (ل): وأحسن ما قيل في حدٌّه أنه عقد معاوضة ماليّة تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد» لاعلى وجه القربة. 

() في هامش (ل): وفي «المختار»: ابُوعَ»: الباع: قدر مَدّ اليدين» وبَاعٌ الحبل -من باب «قال» ؛ إذا مذَّ باعه؛ كما 
تقول: شبره؛ من الشبر. 

(؟) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: وتركه لحنٌ: قال في «المغني»: الفقهاء يلحنون في قولهم: البايع -بغير 
ري الحا ا 0 -أي: الهمزة - باطرادٍ من الواو والياء إذا وقعتا عينينٍ في 
اسم الفاعل بعد ألفي زائدةٍ ؛ بشرط أن يكون الفعل الذي أخذ منه اسم الفاعل قد اعتأَت عينه؛ نحو : قائم 
وبائع» تحرّكت الواو والياء وقبلهما فتحةٌ وليس بينهما وبينها إلَّا الألف الرّائدة» وهي حاجرٌ غير حصينء وقد - 


كناب التبوع # #16 إرشَاد التَاري 


مَبْيُوعٌّ» قيل: حُذفت الياء؛ لأنَ:© الذي حُذِف من «مبيع» واو مفعول لزيادتهاء وهي أولى 
بالحذف» وقال الأخفش: المحذوف عين الفعل؛ أنه ذا سكّنوا الياء ألقَوا حركتها على 
الحرف الذي قبلها فانضمّتء. ثم أبدلوا من الضمَّةِ كسرةً للياء التي بعدهاء ثم حُذْفت الياء 
وانقلبت الواو ياءً» كما انقلبت واو «ميزان» للكسرة. قال المازنيئٌ: كلا القولين حسنٌ» وقول 


الأحققن فين 


والبيع في الشّرِع : مقابلةٌ مال قابلٍ للتّصرّف بمال قابل للتّصوْف مع الإيجاب والقبول على 
الوجه المأكون ود زوسكيك نضا التعاش زيقاء العالم؛ لأنّ حاجة الإنسان تععلّق بمانى 
يد صاحبه غالبّاء وقد لا يبذلها له بغير المعاملة» وثفضي إلى التّقاتل والتّنازع وفناء العالم 
واختلال!؟ نظام المعاش وغير ذلك» ففي تشريع البيع وسيلةٌ إلى بلوغ الغرض من غير حرج» 
ومن ثم عمَّبٍ المؤلّف كغيره المعاملات بالعبادات؛ لأنّها ضروريّةٌ وأخَّر التُكاح؛ لأنَّ شهوته 
متأخَّرةٌ عن شهوة الأكل والشَّربٍ ونحوهماء وقد ثبعت البسملةٌ مقدّمةٌ قبل «كتاب» في الفرع » 


وموؤخَّرةً عنه(ة» ا ذْرٌ. 


(وقول الله بَرْضنَ) بالجرٌ عطمًا على المجرور السّابق : («وَأَحلَألَمالْسَيمَ (''وَحَرَمَالرِيَوأ» [البقرة: 208]) 


- كانت الوارٌ والياء قد اعتَلَّا في الفعل في «قام وباع»» فاعتلّتا في اسم الفاعل؛ حملا على الفعلء فَقُلِبتَا ألقَاء 
فاجتمع ساكنان: فأَبدِل من الثّانية همزة» وحُرّكت هروبًا من التقاء الساكنين» وكانت حركيّها الكسرٌ على أصل 
التقاء ساكنين؛ فإن صم حرف العلّة في الفعل؛ صم في اسم الفاعل؛ نحو: عاورء المأخوذ من عورء ولا يجوز 
النّفظ بالأصل في «قائم وبائع»» لا تقول: قايم ولا بايع. انتهى المراد منه» من خط شيخنا ب4. #عجميٌ». 

)00( «حذفت الياء ؛ لأنَّ) : سقط من (ب) و(س). 

(؟) انظر كلام ابن جني في «المنصف شرح التصريف» .)288/١(‏ 

فيه في هامش (ص) و(ل): وأحسن ما قيل في حدّه : أنَّه عقد معاوضة ماليةٍ تفيد ملك عينء أو منفعةٍ على التأبيد 
لاعلى وجه القربة. انتهى. فخرج بقولنا: «معاوضة» نحو الهبة والصدقة» وبقولنا: «ماليّة؛ النكاح. فإنّه وإن 
كان فيه مال ليس المقصود منه ذلك» وإِنّما المقصود البضع» وبقولنا: «تفيد ملك العين» خرج به الإجارة» 
وبقولنا: على التأبيد»: وبقولنا: «لا على وجه القربة» [القرض]. 

(4) في(ص)و(م): «واختلاف». 

(0) في(م): لافيه». 

(7) في هامش (ص) و(ل): قوله: 9وَآحَلَأَسَّهالْيِمَ 4 فرعٌ : قال قوم: النّجارة أحلُ المكاسب وأطيبهاء قال الماوردي: - 


للعلمة القسطلان 4 كناب البيُوع 


سيد اياي 


لما ذمٌ الله أكَلّةَ الدّبا بقوله تعالى: « الت / يَأْكُنُونَ اريزا لا يَعُومُونَ إلا كنا يَقُومُ الى يَتَحَبَطْهُ :/) 
لشَتِطنٌ يِنَ َلْمَسَ 4 [البقرة: 270] وأخبر أنّهم اعترضوا على أحكام الله تعالى» وقالوا: البيع 

مثل الدّباء فإذا كان الرّبا حرامًا فلا بدَّ أن يكون البيع كذلك.» فرد”" الله عليهم بقوله: «وَأحلٌ 

لَه الْسَيعٌ وَحَرُمٌ ألرِيوأ 4 [البقرة: ه/ا؟] انلقف لفظ العموم. فيتناول كل بيع » فيقتضي إباحة 
الجميع» لكن قد منع الشّارِع بيوعًا أخرى وحرّمهاء فهو عامٌ في الإباحة؛ خصوصٌ بما لا يدل 
الدّليل على منعه» وقال إمامنا الشَّافِعيْ فيما رأيته في كتاب «المعرفة» للبيهقئ: وأصل 
البيوع/ كلّها مباحٌ إذا كانت برضا المتبايعين الحاتزين الأمر قكما نفكلا ما نهى عنه داب 
رسول الله(» راشع منه» أو ما(" كان في معنى ما نهى عنه رسول الله بؤاشعيم. انتهى. (وَقَولِّهُ) 
بالجرٌ عطمًا على سابقه. ويجوز الرّفع على الاستئناف: (9 إل آن تَكْوْبَ 4) التّجارة («يِجَرَةٌ 
حَاِصِرَهٌ تُدِرروئها يِدَكُمْ 4 [البقرة: 286]) استثناءٌ من الأمر بالكتابة» والتّجارة الحاضرة تعمٌ 
المبايعة بدين أو عينء وإدارتها بينهم: تعاطيهم إِيّاها يدا بيدء أي: إل أنْ تتبايعوا يدا بيد فلا 
بأس ألَّا تكتبوا؛ لبعده عن التّنازع والنّسيانء قاله البيضاويٌ. وقال التّعلِبيُ: الاستثناء 
منقطمٌ» أي: لكن إذا كانت تجارةً فإنها ليست بباطل» فأوَّلٌ هذه الآية يدل على إباحة البيوع 
المؤجّلة» وآخرها على إباحة التّجارة في البيوع الحالة» وسقطت الآيتان في رواية أبوي ذرٌ 


والوقت ابن عسباكن: 


: باب مَاجاءفي قل ال تعالى : يفضت ضكرن‎ - ١ 


ا . م عي | رصءسخر و _-- مدي رموس * 
نت رواف | لأرضٍ وأبتغ ومن فض لاله وذ كوا 
1 ره 01000 عيفد سم كم ل ريس سام عر 2و سم 
يما هلما عن داللهِ حيرم ناللْهْوِو ليحرو آله حير 


تجسدرة عن ترا 


اه 


كيرا علد فوس وَإِدَاأوأح أو وا نوا 
ع مي ده 00 00 5 
لزَرقِِنَ 4 وَقَوْلِهِ: «لاتأكلوا أموالم تنكم 3 


5 وهو أشبه بمذهب الإمام الشافعئ» وقال آخرون: الزّراعة على المعتمدء ثم الصناعة, ثم التجارة» ورجّحه 
النّوويُ؛ لما في «البخاريٌ»: ١ما‏ أكل أحدٌ طعامًا خيرًا من عمل يده»» قال: فهذا تصريح في ترجيح الزّراعة 
والصّنعة» لكنّ الزراعة أفضل ؛ لعموم نفعها والحاجة إليهاء وقال آخرون: الصّناعة أطيب. #ابن قاسم». 

)١(‏ في(ب)و(س): لرذا. 

(6) «رسول الله : ليس في (د). 

() «ما»: ليس في (ص). 


حكتاب الببوع 411 إريكتاد التاري 


اما جاء»0" ( ل دا بت الصّلَةٌ 4) فرغتم منها (لمَنَفِرُوا في الْأرَضِ)) لقضاء حوائجكم 
(لا هوأ من فَضْلٍ أَلَّهِ 4) رزقه» وهذا أمرُ إباحةٍ بعد الحظرء وكان عِراكُ بن مالك" إذا صلّى 
الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللّهم أجبتٌ دعوتك» رفانت فريضتك». 
وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك وأنت خير الرّازقين. رواه ابن أبي حاتمء وعن 
بعض السّلف”2©: من باع واشترى بعد صلاة الجمعة بارك الله له سبعين مرة. («وَأذْخروا أله 
كيرا 4) اذكروه في مجامع أحوالكم؛ ولا تخصُوا ذكره بالصّلاة ((لَعَلَكي نُقِْجُرنَ4) بخير 
الدَّارِين ( وَإِدَارَاوَأجحكرَة أو موا أَنشَسُوا ليها 4) قيل: تقديره: إليها وإليه» فحُذْفت (إليه» للقرينة» 
وقيل: أفرد التّجارةً لأنّها المقصودة؛ إذ المراد من اللّهو: طبلُ قدوم العير» والآية نزلت حين 
قدمك غير الحديدة أيَامَ الغلاء”؟2 انبح مزاشييم يخطب» 58 النَاسٌُ الطبلَ لقدومهاء 
قانضرقوا إليها إلا اثني عشر رجلا (لوَيوْ1 كهم4) في الخظبةء وكان ذلك في أؤائل وجوت 
ال جمعة حين كانت الصّلاة قبل الخطبة مثل العيد» كما رواه أبو داود في (مراسيله» (مقْلْمَا اله 4) 
من الغَّواب (لٍاخَبْرِنَاللَموِوَمنَاليَجَرةِوآَهكَيْرالزقنَ 4 [الجمعة: )]1١-٠١‏ لمن توكّل عليه» فلا تتركوا 
ذكر الله في وقتٍ. وني هذه الآية مشروعيّة البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل ؛ لشموله التّجارة 
وأنواع التّكسّبء ولفظ رواية أبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر: (9 فَإدَا فضِيَتٍ الصَلؤة نتروا في 
الْأرَضٍ وَأَبنَهْوأ من مَضْلٍ أله 4 إلى آخر السُورة»» وفي أخرى لهم ذكر الآية إلى قوله: «وَأذكْيوأ آشَهَ 
د10 كيرا َل نُفْلِحُون» ثم قال: «إلى آخر السُورة». (وَقَوْلِهِ) تعالى بالجرٌ عطمًا على السّابق/: ل 
تَأَكُلُوًا أمْولَمْ بكم بلطل 4) بما لم يُبِحْه الشَّرعه كالغصب والرّبا والقمار© (طإَِّه أن 
2 موعن ران نكم 4 [النساء: 24]) استثناءً منقطعٌ» أ لكخ كن تجارة عن تراض غيرٌ 
منهيئ عنه. أو اقصدوا كون تجارة» وطعَنِرَاضٍ 4 صفةٌ لهيحدرة4 أي: تجارةً صادرةً عن تراضي 
)١(‏ «جاء»: مثبثٌ من (د). 
(؟) في هامش (ص) و(ل): قوله: 'عراك بن مالك»: الغفاريٌ» أي: الكنانيئ المدنئٌ ثقةً فاضلٌ من النّالئة مات في 
خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المئة. اتقريب»). 
() في هامش (ل): منهم : أبو بكر وعمر وجابر بن عبد الله يوم. «عيني 24 وسيأتي ذكرهم في «الشّارح». 
(5) في هامش (ل): وغلا السّعر يغلوء والاسم: الغلاء؛ مثل «سَلَام»: ارتفع» وكلٌ شيء زاد وارتفع فقد غلاء 


ويتعدّى بالهمزة» فيُقال: أغلى الله السّعرّ. انتهى (مصباح». وبنحوه مختصرًا في هامش (ج). 
)0( في هامش (ج) و(ل): قال في «المصباح"»: قَامَرُْه قمارًا -من باب «قَائَل) - فقمرثه» من باب «قَمَّل» : غلبته. 


لاعلاهة القنطلاني 4118 كتابٌ الييو) 

المتعاقدين» وتخصيص التّجارة من الوجوه ويه يحل تناول مال الغير؛ لأنّه أغلب وأوفق 

0 المروءات» وقرا أالكوفيُون حدر با 8 لنصب على أن «كان» ناقصة وإضمار الاسمء 
لان تكر3 المتجارة أو الحية تجار ة. 


الك وعد كر مكار تق متك عن لخر كر قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبٍ وَأَبُو 
عله إن عار الرمن أن آبا هزير َةَ 4# قَالَ: إِنَكُمْ تَقُولُونَ: إنَّ با هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحَدِيتٌ عَنْ رَسُولٍ الله 
بلاشيام» وَتَقُولُونَ :اَل الهاج ِينَولأنْصَارِلايُحَدفُونَ عن رَُول الل يؤاذيام بل حَدِيثِ أبي 
هُرَيْرَة؟ وَإِنَ إِخْوَتِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَيَشْفَلْهُمْ صَفْقَ صَفْقٌ بالأسواق» وَكُنتُ ألْرّموَسُول الله بؤاشيةم عَلَى 
لء بَبي» فَأعْهَُ ذا غَابُواء حمطا إِذَا نشوا وكَانَ َشمَلُإِخوَتِي من الأْصَارِ عَمَلُ أنَالِهِمْ» وَكنْتُ 
امْرَأَمِسْكِينًا مِنْ مَسَاكين الصّفَّة أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ» وَفَد قَالَرَ مرا ديرن عريت ينل ان 
ا حََ حر لي 0 0 بَهُ |[ ا ار ا 


ديز د 


ل و ا ا ل لا لي 1 
الخرئ )اعد بوسلم ابوشيات (نان 6 #انيا رارم اد رسي بن الفمتير يا بواتلقة بد 
عَبْدِ التَحْمَن أن أَبَا هُرَيْرَةَ 29 قَالَ: إِنَّكُمْ تَقَولونَ: إِنَّ أَا م ا 
بؤاشييةم) بضمٌ أول/ ايُكثر»» من الإكثار (وَتَهُونُودٌ: ما بَالُ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ لَا يُحَدَُونَ عَنْ 
رَسُولٍ الله بؤاشييم بِمِثْل حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلْهُمْ صَفْقٌ 
ِالأَسْوَاق) بفتح ياء المضارعة من ١يشغلهم»‏ مضارع شغله”" الشَّيِء ثلائيّاء قال الجوهريٌ: ولا 
تقل : الأشغلني» يعني: بالألف؛ لأنّه لغةٌ رديئة» و«الصّفْقَ) بالشاد ويجكرق النادو العاف وقال 
الحافظ ابن حَجَر: ووقع في رواية القابسيّ بالسّينء أي: بدل الصّادء وقد قال الخليل: كل صادٍ 
تجيء قبل القاف فللعرب فيها لغتان» سينٌ وصادً» قال في «المصابيح»: وقوله: ايش » خبر 
«كان» مقدَّماء وااصفق»: اسمهاء فإن قلت: قد منعوا في باب المبتدأ تقديم الخبر في مثل : زيد قام؛ 


)١(‏ في(د): «الذي». 
02 في (د) و(ل): «ماضي»؛ وهو خطأء وفي هامش (ج) و(ل): قوله: اماضي شْغّله) : صوابه: مضارع شغله؛ كما هو 
ظاهبٌ. انتهى. أو تقول: هو مأخوذ من ماضي شغّله. 


> 


دعاب 


كناب الُبُوع 11# » إرشاد الساري 
للا يلتبس بالفاعل''» ومقتضاه منع ما ذكرته من الإعراب» وأجاب: بأنَّهِ بعد دخول النّاسخ 
يجوزء نحو: كان يقوم زيدٌ» خلافًا لقوم» وصرّح به في «التّسهيل». انتهى. والمراد بالصّفق هنا: 
التبايع ؛ لأنّهم كانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكقمة أمارة0» لانتزاع المبيع(”"؛ لأنَّ الأملاك إِنّما 
تُضاف إلى الأيدي» والمقبوض تبعٌ لهاء فإذا تصافقت الأكف انتقلت”؟ الأملاك» واستقرّت كلُ 
يدٍ منها على ما صار لكل واحدٍ منهما من ملك صاحبه. وهذا موضع التّرجِمة؛ لأنّه وقع في زمنه 
بؤاشييدم» واطّلع عليه. وأقرّه. (وَكُنْتُ أَلْرَمُ رَسُولَ الله مؤاشيددم عَلَى مِلْءٍ بَظبِي) بكسر الميم 
وسكون اللّام ثم همزة: مقتنعًا بالقوت» فلم يكن لي غيبةٌ عنه (فَأَشْهَدُ) رسول الله بؤاشعيدم (إذَا 
م ل سي الي وسسكوويها 
(وَكَانَ يَشْعَلٌ إِخْوَ تبي بن الأنصَارِ عَمَلُأمَْالِِمْ) في الزّراعة» و«عمل» فاعل (يشغل»» و«إخوتي 

مفعولٌ» وهو بالمثئّاة الفوقيّة في الموضعين (وَكُنْتٌ امْرَأْ مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصّفَّة) التي كانت 
م عواء )ترام اليا بالميسد لت اموي (أِي) ام 0 . 


و ري ا ل 0 
فلم يعد به (وَقَدْ قَالَ وَسُولُ الله قاشييدم في حَدِيتٍ يُحَدَنْهُ: إِنّهُ لنْ يَنْسْط أَحَدٌ تَوْبَهُ حَنّى أَقْضِيَ 
مَقَالَيِي هَذِه كُمَ يَجْمَعَ إِلَيْهِ نَوْبَهُ إلا وَعَى مَا أَقُولُ) أي: حفظه (قَبَسَظتٌ تَِرَةٌ كانت (عَلَيَ) بفتح 
الثون وكسر الميم: كساءً ملوّنًا كأنه من الثّمِر؛ لما فيه من سوادٍ وبياض» وقال ثعلب: ثوبٌ 
مخطّظ (حَنَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ الله بؤاشيدم مَقَالتَهُ جَمَعْنْهَا إلى صَذْرِيء فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَة 
رَسُولٍ الله مؤاشبيم تِلْكَ مِنْ شََيْءِ) ووقع في «التّرْمِذيَ» النَّصريحٌ بهذه المقالةٍ المبهمة في حديث 
أبي هريرة ولفظه : قال رسول الله ماش مم : اما من رجلٍ يسمع كلمةً أو كلمتين مما فرص الله تعالى 
عليه فيتعلّمِهنٌ ويُعلمهنَ إلُادخل الجنّة؛ ومقتضى قوله : (فما نسيثٌ مِن مقالَةَ رسول الله مؤاش عم 
تلك من شيء») تخصيصٌ عدم النّسيان بهذه المقالة فقط. لكن وقع في #باب حفظ العلم» [ح:115] 


)١(‏ في (ص): «بالقائم». 

(0) في(ج)و(د): «إشارةً». وبهامش (ج): لأمارة». 
زفرة في (د) و(ص): «البيع». 

(5) في(د): «انقلبت». 


للعلامة القشطلاني « ع4 حاب المبوع 
من طريق سعيدٍ المقبُريٌ عن أبي هريرة قال: «ابسط رداءك»» فبسطته. فغرف بيديه. ثم قال: 
اضمّهاء فضمميُه فما نسيت شيئًا بعده. أي: بعد الشَّجٌ» وظاهره العموم في عدم النُسيان منه لكل 
شيءٍ في الحديث وغيره؛ لأنَّ التّكرة في سياق النّفي تدلُ عليه» لكن وقع في" رواية يونس عند 


وحديث الباب أخرجه مسلمٌ في «الفضائل»» والنّسائئٌ في «العلم». 


- حَدََّنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبدِ الو: حَدََّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ بيو عَنْ جَدّهِ قَالَ: كال 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفيٍ #9 : لَمّا قَدِمْنَا المَويئة َه آحَى رَسُولُ الله بؤاشييام بَئِنِي وَبَيْنَ سَعْد بْنِ الرَّبيع . 
فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرّبيع : ني مك الأنصَار مالا َمل ِضفٌ مالي انلز أي زوجي يت تلت 
لَكَ عَنْهَاء فَإِدًا حَلَثْ مَرَوَجْتَها نَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَن: لا حَاجَةَ لِي في ذَلِكَء هَلْ مِنْ سوق فِيه 
تِجَارَة؟ قَالَ: سُوقٌ قَتنْقَاءَ» كَالَ : فَمَدَا َيه عَبْدُ الرَحْمَنِء فَأَتَى بأقِطِ وَسَمْنِ ٠‏ -قَالَ: - ثُمَ تَابَعَ العدُوّ 


قَمَا لَبِتَ أنْ جَاءَ عَبْدُ الرّحْمَن عَلَيْه أتَر صْفْرَ فَقَالَ رَسْولُ الله ايام «مَرَوَجْتَ ؟) قَالَ : تَعَمْ قَالَ: 


- 
2 


«وَمَنْ ؟» قَالَ : امْرَأَةَ مِنَ الأَنْصَارِء قَالَ : «كُمْ سُقَتَ ؟) قَالَ: زِنَهة َوَاةٍ مِنْ ذَمَبِء أَوْ نَوَاةَ مِنْ دَمَبٍِء فَقَالَ 

لَهُالتّبِيع سؤاشعيدم: «أَوْلِمْ وَلَوْيشَاقا. 
وبه قال: (حَذدَّمَنَا ءَ عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدٍ الله) الأويسيٌ قال :(حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِ) بسكون 

العين (عَنْ أَبِيه) سعد (عَنْ جَذَِ) إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفب (قَالَ: قَالَ عَبْدٌ الوَّحْمَنِ 

ابْنُ ععوف ور : لما قَدِمْنَا المَدِيئَةَ آحَى رَسُولَ الله اشيم بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ بْنِ الرّبع) بفتح 

الدّاء وكسر الموحّدة وسكون المثنّاة التّحتيّة» الأنصاريٌ الخزرجي التّقيب البدري» 

و«آخى»: بالمدٌ» أي22: جعلنا أخوين» وكان ذلك بعد قدومه بَِاِضِرةتَم المدينة بخمسة أشهر» 

وكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات9»© حتى نزلت/ : «وأولواً لا يتم أفل بَعَضِ 4# د0/أ 

[الأحزاب «ارضاحت لدت اعد الرييي بعرم :د ني أَكْثَرْ الأنْصَارٍ مَالّاء فَأَفْسِمُ 4/5 

لَكَ نِضْفٌ مَالِيء وَانْظر) بالواو» وفي نسخة بالفرع كأصله: «فانظر)9» (أيّ زَوْجَتَيَ 


(00) في(د): «من». 

(0) «أي»: مثبتٌ من (م). 

(*) في (ب) و(س): «القرابة». 

(4) هي بهذا اللفظ في الحديث (9717/8). 


حكاث الببُوع 11# »4 إرقاد التَاري 
هَويتَ20©) «زوجتيَ»: بلفظ المثنّى المضاف إلى ياء المتكلّم. واسم إحدى زوجتيه: عمرة 
بنت حزم» أخت ا إسماعيل بن إسحاق” القاضي في «أحكامه»» 
والأخرى لم 0 و١هَوِيتَ»‏ بفتح الهاء وكسر الواوء أي: أحببت (تَرَلْتُ لَك عَنْهَا) أي: 
طلّقتها (فَإِذَا حَلَتْ) أي: انقضت عدَّتها (تَرَوَجْتَهَاء قَالَ: قَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ) أي: لهء ولأبوي 
ذرٌ والوقت وابن ن عساكر : «فقال له عبد الرحمن» امه مه لى في ذلك ٠‏ هَل مِنْ سوق فيه 
تجَارَةٌ؟) وهذا موضع التّرجمة» و«السّوق»: يذكر ويؤكك (كال) سعد + شوق قَيْتْمَاعَ) بفتح 
القاف وسكون المثنّاة:" النّحتيّة وضمٌ الُون وبالقاف آخره عينٌ مهملةٌ» غير مصروف في الفرع 
على إرادة القبيلة» و غيرء: بالصرقو على إرادة الحي وخكي لي «التقيع ااباتثليت ذونهه 
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وهم بطنّ من المهود أُضِيف إليهم السُوق (قَالَ : فَعَدَا إِلِيْهِ) أي : إلى السُوق (عَبْدُ الرّحْمَنِء فَأَتَى 
بأقِطِ) لبن جامد معروفي (وَسَمْنِ) اا . شتراهما منه (قَالَ: ثُمَ تَابَعَ العْدُوّ) بلفظ المصدرء أي تت 
الذّهابٍ إلى الشُوق للتّجارة (قَمَا لَبِتَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الوّحْمَن عَلَْهِ تر و صَفْرَةِ) أي : الليب الذي 
استعمله عند الزّفاف (فَقَالَ رَسُوَلُ الله مزراشعيسم) له: (تَرَّوَّجْتَ؟ قَالَ: : تَعَمْء قَالَ) بَإضّدة تم : 
(ومَنْ ؟) أي: ومن التي تزؤجتها؟ (ق): تزؤجت (اْرة بن الأْصَارِ) هي ابنة أبى العتم 
أنس بن رافع الأنصاريّ الأو سيع20: ولم تّسَه0"© (قَالَ :كَمْ سُقَتَ ؟) أي: كم أعطيت لها مهرًا؟ 
(قَالَ): سقتٌ (زِنَةَ َوَاةِ) أي : خمسة دراهم (مِنْ ذَمَبِ) وعن بعض المالكيّة : هي ربع دينارٍء وعن 


أحمد : ثلاثة دراه وثُلتٌ (أوْ نَوَاةَ مِنْ ذَمَبِ) شك الرّاوي» ولأبي الوقت وابن عساكر: «أو نواةً 
ذهب» بإسقاط حرف الجر والإضافة” (فَقَالَ لَهُ النَبِْ صاش عام : أَوْلِم) أي : اند وليمة -وهى 


)١(‏ في هامش (ص) و(ل): قوله: الهَوِيتَ) أي: أردتٌ» من هوي؛ بالكسرء يهوى هوى؛إذا أحبّ. اعيني». 

(؟) «بن اسحاق»: ليس في (د) و(س). 

(") في (د): «الياء؛. 

(1) في(م): «الحميس»). 

(5) في(د)ور(س) : «الأوي يسا وليس يصحيخ: 

يه في هامش (ج): وفي مقدّمة «الفتح" أنَّ اسمها شهيمة 

ف في هامش (ج): عبارةً «الأعلام! واشرحه) قال: «ما أصدّقتّها؟» قال: أصدقتها وزن نوَاةٍ؛ هي اسمْ لقدرٍ معروف 
عندهم مُفئّر بخمسة دراهم» وقيل: بثلاثة» وقيل: بثلاثة ورُبُع» وقيل: بربع النّشّء والنْشُ: نصف أُوقيّةٍ 
والأوقيّة: أربعون» «من ذهب» صفة ل«وزن» إن جُعل مصدرًا بمعنى المفعول؛ أي: موزون نواة مِن ذهبء أو لانواة» 
إن بقي «وزن» على مصدريّته ؛ ليكون الصّداق ذهبًا وزنه خمسةٌ دراهم أوغيرها مما مرّ وقيل : المراد بالتّواة: نواة - 


للعلاهة القنطلاني 41 كتَابْ البيُوع 


العام للعرس - ندبًا قياسًا على الأضحية وسائر الولائم» وفي قول: وجوبًا؛ لظاهر الأمر (وَلوْ 
يشَاةٍ) أي : مع القدرة» وإلّا فقد أولم اشم على بعض نسائه بمُدِّين من شعير ؛ كما في «البخاري» 
[ح:0172] وعلى صفيّة بتمر وسمن وأقط [ح: 5085 1. 

ورواة هذا الحديث كلَّهم مدنيُونء وظاهره الإرسال؛ لأنّهِ إن كان الضَّمِير في «جدّه) يعود 
إلى إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن» فيكون الجدٌّ فيه إبراهيم بن عبد الرّحمن» 
وإبراهيم لم يشهد المؤاخاة؛ لأنَّهِ تون بعد التّسعين بيقين وعمره خمسٌ وسبعون سنة. وإن 
عاذ لشي إلى سار بيع لكو على عنانيةا رو ع لضو لعو زهان م ! 
لأنَّ/ عبد الرّحمن تون سنة اثنتين وثلاثين» وتوقُ سعدٌ سئة ست وعشرين ومئةٍ عن ثلاث 
وسبعين سنةً» ولكنّ الحديث المذكور متّصلٌ؛ لأنّ إبراهيم قال فيه: قال عبد الرّحمن بن 
عوفء ويوضّح ذلك ما رواه أبو تُعيم الحافظ عن أبي بكر الظلْحِئَ9» قال0©: حدّئنا أبو 
حيو الرافرء##دزلها نحن رق التسمي كهنكا رامد باصن الع 
عن عبد الّحمن بن عوف قال: لما قدمنا المديئة... الحديث. 


مكل موسر 


8 - حَدَّنَنَا أَحْمَد ابْنُ يُونْس: حَدَّنََا زُمَيْرٌ: حَدَّتَنَا حْمَيْدٌ عَنْ أّس ذ قَالَ: قَدِمَ عَبْدٌ الرّحْمَن 


اوه 2 0 روم 8 موي سر هاه 8 6 لتحم ات ادف ا 2 
ابْنُ عَوْف المَدِيَة فَآخَى النَّبُِ مزاشسام بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْن الرّبيع الأنصَارِيَ» وَكان سَعْدَ ذا غتى» 
امس 8 ع 6 6ه ع 00 2 2 
فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَن : أقاسِمك مَالِى نصَفيّن» وَأَرَوَجُكَء قاكَ: بَارَكَ الله لك فى أَهْلِك وَمَالِكَ دلونى 
عَلَى السُوقٍء فَمَارَجَعَ حَنّى اسْتَفضَل أقطا وَسَمْناء فَأتَى به أل مَنْزْلِهِ فَمَكَثْنَا يَسِيرًا - أو مَاشَاء الله- 
فَجَاءَ وَعَلَيْهِ ور مِنْ صَفْرَو فَقَالَ له النَبِيئْ مؤاشيرسم: «مَهْيَمْ ؟» قَالَ: يَارَسُولَ اللو» تَرَوَجْتٌ امْرَأَةَ مِنَ 


مِنّ 
الأنْصَارِ قَالَ: «مَا سُقَتٌ إِلَيْهًا ؟) قَالَ: نَوَاةَ مِنْ ذَمَبء أَؤْ وَزْنْ نَوَاةِمِنْ ذَمَّبِء قَالَ: «أَوْلِمْ وَلوْ يِسَاقَا. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُّ يُونْسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التَّمِيمِئُ اليربوعئ قال: 


- 0 التّمره والمراد: وزنها من الذّهبء وقيل: المراد: نواة من ذهب قيميُّها خمسةٌ دراهم أوغيرُها مما مر 

)١(‏ في(د): لجدهك. 

(؟) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: (الَلْحيٌ»: قال السّمعانيئ: بفتح الملا وسكون اللّام م حاءِ مهملة» هذه النُسبة 
إلى طلحة بن عبيد الله 4» والمشهور بها جماعةً من أولاد طلحة وأحفاده قديمًا وحديمًا. #ترتيب». 

(") «قال»: مثبتٌ من (د). 

(4) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: #الوادِعييٌ؛: قال السمعانيٌ: بكسر الدّال المهملة بعد الألف. وني آخرها 
العين المهملة» هذه النُسبة إلى وادعة؛ وهو بطنّ من هَمْدان. #ترتيب». 


درلاب 


5 /ه 


كاب الببُوع 1ه رقنا التتاري 


زه ع2 )بض الذاي رتح الهاءك اين معارية البيعني قال : (حَذدَّنَنَا حُمَيْدٌ) الطلويل (عَنْ 
أَنَسِ ية) أنه (قَالَ: قَدِمَ) وللكتيييم: «قال: لما قدم» (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنّْ عوْفف) 3 
(المَدِيئَةٌ فَآخَى النَبِيْ م[اشعدام بَيْنَهُ وَبَيِنَ سَعْدِ بْنِ الرّبيع الأَنْصَارِيٌ) بفتح 2 وكسر 
الموحّدة» و«آخى' : بالمدّء من المؤاخاة (وَكَانَ سَعْدٌ ذا غنى» فَقَالَ لِعَبْدِ الوّحْمَنِ: أ أُقَاسِمُكٌ 
مَالِي نِضْمَيْن َأَرَوَجُكَ) وفي الحديث السّابق [ح::0]: «وانظر أي زوجتيّ هَوِيتَ نزلتٌ 
لك عنهاء فإذا حلَّت تزرّجتّها؛ (قَالَ) عبد الرّحمن: (بَارَكَ الله لكف أَمْلِكَ وَمَالِكَ دلوتي 
عَلَى الشوق) أي0©: فدلُوه على الشلوق*©(فَمَا رَجَعَ) مغه احَتّى اسْعَنْضَلَ) بالشّاد المعجمة: 
أي: ربح (أَقِطًا وَسَمْنَا فَأَنَى به) أي: بالذي استفضله (أَهْلَ مَنْزلِه فَمَكَفْنَا يَسِيرًا أَْ مَا شَاءَ اللق 
فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ) بفتح الواو والضّاد المعجمة» أي : لَظخ (مِنْ صُفْرَة) أي: صفرة طيبٍ أو 
خلوقء واسْتُشكل مع مجيء النّهي عن التّرعفْره وأجيب بأنَّه كان/ يسيرًا فلم يُنكره؛ أو علق 
بدامن قوت آفرآتة من غير قصل وغنة المالككة جوازه؟ لما روى مالك ف [الْمومَلا+ أن ابن عمر 
كان يلبس الثَّوبٍ المصبوغ بالرّعفران» قال ابن العربيّ: وما كان ابن عمر لِيَكْرَهَ اتوم مو اشعيام 
شيئًا ويستعمله. قال: والأصفر لم يرد فيه حديثٌ7", لكنّه ورد ممدوحًا في القرآن» قال 
تعالى : «صَعَْرَاء كَاقِمٌ لَونُّهَا تَسْرٌ التَطِرِيت » [البقرة :4] وأسكد .إلى ابن عبانين : أنه من طلب 
ولع أب ات 01117 جيه اي لاتير توتك بكار ار رقا 

َهُ التّبِئْ سلاشيرسم: مَهْيَه(*») بفتح الميم الأولق وسكون الأخيرة:.وبعد :الهاء الشاكنة مئيَاة 


(حَدَّكَنَازْ 


)١(‏ «أي2 :ليس في (د). 

(؟) في هامش (ج): من هُنَا ابتدأ المعارضة على خظه ,ثم 

(9) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «لم يرد فيه حديث»: ني «افتاوى ابن حجر الهيتمي»: أخرج الحاكم 
والطبرانئٌ عن جعفر 2 قال: «رأيت على رسول الله اشام ثوبين مصبوغين بزعفران؛ رداء وعمامة؛. 
وأخرج ابن سعد: «كان م اشام يصبغخ ثيابه بالرَّعفران؛ قميصّه ورداءه وعمامته؛» وفي رواية: «كان يصبغ 
ثيابه كلّها بالرّعفران حتّى العمامة»؛ وروى ابن عبد البرّ: "خرج علينا رسول الله اشيم وعليه قميصٌ أصفر 
وعمامةٌ صفراء». وللطّبرانئ: كان أحبُ الصبغ إلى رسول الله بنشيثم الصّفرة». انتهى. وهو مأخوذ من 
«حاوي الفتاوي» للسيوطئ. انتهى من خط شيخنا العجميئ؛ به 

(5) في (ص): لاحاجتهم). 

(0) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «مَهْيّم): قال الهرويٌ: لغةٌ يمانية» وفي «توضيح ابن مالك»: مهيم: اسم 
فعلٍ بمعنى : أخبرني ؛ وفي «القاموس»: مهيم : كلمة استفهام, أي : ماحالك وشأنك؟ أو ماوراءك؟ أو أحدث 
لك شيء ؟ انتهى بخط شيخنا العجمئ, رك. 


للعلجة القسطلاني 25 كناب التبوع 
تحتيّةٌ منتوحة» كلمةٌ يستفهم بهاء أي: ما شأنك ؟ (قَالَ: يَارَسُو نا كك انتادية الأنصانة 

هي ابنة أبي الحَئْسّر(" أنس بن رافع الأنصاري (قَالَ : مَا سُّفْتَ إِلَيْهَا) من الدراهم صداقا؟ (قَالَ): 

سقت إليها (نَوَاةَ مِنْ ذَمَبِ) بنصب «نوأة) بتقدير : سقت إليهاء فيكون الجواب مطابقا للسّؤال من 

حيث إن كلا منهما جملةٌ فعلية ويجوز الرّفع بناء على أن المشاكلة/ غير لازمة» أو أن المشاكلة دارع | 

حاصلة بأن يُقدّر «ما سقتٌ إليها» جملةً اسمبّة» وذلك بأن يكون (ما» مبتدأء و«سقتٌ إليها» 

الخبر» والعائد محذوفء أي : سقته» لكثّي لم أقف على كونه مرفوعا في أصل من'" البخاريٌ»» 

واتباع الرواية أولى (أَو) قال: سقتُ إليها (َوْنَنَاِِنْ َهَبِ) اسم لخمسة دراهم كما مرّ قريبا 

[ح:+؛١]‏ (قال) َِاصَرإ/20) :وم وَلَوْيسَاةٍ). 


6٠‏ - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ : حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء عَنِ ابْنِ عَيّاسِ يِّتَه قَالَ: كاتث 
عْكَاظ وَمِجَنهُ ذه المَجَازٍ أسواقا في اهاي َلَمَاكَانَ الإِسْلام» َكَأَتَهُمْ تان ثموا فيه» قَتَرَلَتْ: لعن 


عَلَيَكُمْ جاح أَنْ تَبتَعْو هوا فَضْلا مِنْ رَبَكُمْ في مَوَاسِم م الحَجٌ) قَرَأَهَا ابْنُ عَبَاسٍ. 
وبه قال (حَدَّثَنَا) بالجمع؛ ولأبوي ذرٌ والوقت: (حدّثني» (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المستّديْ قال: 
(حَدَّثَنَا اناي عيينة (عَنْ عَمْرو) بفتح العين» ابن ديار المكّىّ (عَن ابْنٍ عَبَّاسِ ) أ أنّه (قَالَ: 
كَانَتْ عُكَاط) بضمٌ العين وتخفيف الكاف آخْرُه ظاءً معجمةٌ منوّنةٌ» ولأبي ذرّ: (عكاظ» بغير تنوين 
(وَمِجَنَّةُ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد الثون» ولأبي ذرٌ: ا(ومَجَئّة) بفتح الميم (وَدُو المَجَازْ) 
بفتح الميم والجيم وبعد الألف زائيٌ (أسوَاقا في الاي فسوق مِجَنّة هو سوق هجرء قال البكري: 
ان قال سير وين 3 اي مز اللو مركا دو مه أيّام آخر ذي القعدة» والعشرون قبلها 
سوق عكاظ. وذو المجاز يقوم بعد هلال ذي الحجّة (قَلَمَا كان الإسْلام) ع جاءء واكان» تامّة 
(نَكَأَتَهُمْتََنمُوافِيه) أي : اجتنبوا الإثم والمعنى : تركوا التجارة في احج حذرًا من الإثم» وللكُشْمِهَنيَ : 
(منه» بدل (فيه» (فَتَرَلَتُ : (لَئْسَ عَلَيْكُمْ جَُاحٌ أن ت تَبْتَعْوأ)) في أن تطلبوا ((فَضْلَا مِنْ رَبَكُمْ ) 
الرة:+١)‏ أي : عطاء ورزقًامنهء يريد: اؤيح والتّجارة((ف ايم الحنّ) رما عجَاسي) كذلك 
بزيادة في مواسم الحيٌ) وهي شادَةٌ لكن صم إسنادهاء فهي مما يُحبَّجُ به وليس بقرآنٍ. 
انلف في (د): «الجيش». وفي (م): ‏ الحميس»» وكلاهما تحريف. 


() ليس في (ص). 
(7) في (د): اعليه السلام». 


حكتاب الببُوع جره إرركتاد التتاري 


وهذا الحديث قد مضى في الحم في ١باب‏ التّجارة في أيَّام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية» 
اح: ]17٠١‏ ومطابقته للتّرجمة من حيث إِنّهِم كانوا ينّجرون في الأسواق المذكورة. 


1 - باب الحَلَال بَيّنّ وَالحَرَامُ بين وَبَِنَهُمَا مُشَبَهَاتُ 
هذا(" (بابٌ) بالتنوين «الحَلالٌ بَيِّنْء وَالحَرَامُ بين وَبَئِئَهُمَا مُسَبَهَاتَ) بفتح الشين 
لعلف يسان 
00 يكو سمغت الي يؤاشيدم. 
يها 
شير »هن ل يؤاشيام. 
حَدَّكََا مُحَمَدُ : بْنّ كثير : أخْبَرََا سُفْيَانَء عَنْ أبي فََْة» عَنِ لشي عَنِ التعمَانِ بن بد بَشِير 2/2 قَالَ: 


قَالَ النَّبُِ مزاش يم : «الحلال بَيِنُء وَالحَرَامُ بِيْنُ وَبَيْتَهُمَا أَمُورٌ مُفْعَبِهَةٌ قَمَنْ تَرَكَ مَا سي ميد علوية 
الإثم كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَنْرَكَ وَمَنِ ا ترا عَلَى ما يَشْكُ فِيه مِنَ الإثم أْسَكَ أن يْوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَء 


وَالمَعَاصِي حِمّى الله مَنْ يَرْتَعْ م حَوْلَ الجِمّى يُوشِكُ أَنْ ن يوَاقِعَهُ). 


وبالسّند قال : (حَدَّمَبِي) بالإفراد (مُحَمّدُ مُحَمّدُ بْنُ المُتَنّى) الزَّمِنُ قال حدقي ابن أَبِي عَدِيٌ) بفتح 
العين وكسر الدَّال المهملتين» إبراهيم مولى بني سليم (عَنِ ا 
خرن الرارا اماعيار انمي ازتيان! رخن الشّعْبِيَ) عامر بن شراحيل (قَالَ سَفَغتٌ التْعْمَان 
بَشير 7# ي فول اخيدة اق بطرم ) وقد لابن عساكر قوله : االسمعت ا 


)000 (هذا» : مثبثٌ من (ب) و(س). 

(؟) «العين»: مثبتٌ من (د). 

فيه في هامش (ل): زاد الكرماني: «وبالئُون». 

6 في هامش (ج) و(ص) و(ل) : قوله : «ابن أزطبان»: ب بفتح الهمزة وسكون الرّاء وفتح الطّاء المهملة وتخفيف 
الباء الموحّدة» وبالئُون: جد عبد الله بن عون بن أرطبان. «ترتيب». 


(5) في (ب) و(س) و(م) بدلا من «الصلاة والسلام»: إلى آخره'. 


للعلامة القسطلان 1 ا كناب البيوع 
ولم يذكر لفظ هذه الرّواية» وهي عند أبي داود والنّسائئ وغيرهما بلفظ: «إِنّ الحلال بيّنَء 
وإنَّ الحرام بِيّنْء وبيئهما أمورٌ مشتبهاتٌ» -وأحيانًا يقول: مشتبهة- وسأضرب؟ لكم في ذلك 
مثلًا: «إنَّ الله حمى حمّىء وإِنَّ حمى الله ما حرّمه20» وإنَّه» من يع حول الحمى يوشك أن 
تخالظة ]امن تعالظ الثروة برهف ان م ويه قال: اح»: (حَدَّنَنَا) ولأبي ذرٌ وابن 
عساكر: (وحدّثنا» (عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله المدينيئ قال: (حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَمْنَةَ سفيان (عَنْ أَبِي فَرْوَة) 
بفتح الفاء وسكون الرَّاءء عروة بن الحارث الأكبر*»» ولأبوي ذرٌ والوقت: (حدَّثنا أبو فروة» 
(عَنِ السَّعْبِيَ) عامر (قَالَ: سَمِعْتٌ النُعْمَانَ زاد في رواية أبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر: «ابن 
بشير»/ (عَن النَّبيّ ملاشيديم) ولأبي ذرٌ: «قال: سمعت النَّبِيَ بزاشسام». وسقط ذلك لابن 
عشاكر كالارل: وبه قال: اح2: (حَدَّتَنَا) ولأبوي ذرٌ والوقت: «(وحدّثني» بالواو والإفراد. 
ولابن عساكر”©: (وحدّثنا» بالواو والجمع”" وعد تتقد) الستدئ فال دنا ابن 
عُيَيِئةً سفيان (عَنْ أَبِي فَزْوَة عروة الأكبر (قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ) عامرًا يقول: (سَمِعْتُ 
التُعْمَانَ بْنَّبَشِيرٍ مي عَن النبِيَ مؤاشدم) ولم يذكر لفظ ابن عيينة عن أبي فَرُوة في الطريقين» 
ولفظه كما عند ابن خزيمة في ااصحيحه) والإسماعيلئ من طريقه»: «حلالَ بِيّنٌ» وحرامٌ بين 
ومشتبهاتٌ بين ذلك...» فذكره» وني آخره: (ولكلٌ ملك حمّى» وحمى الله في الأرض معاصيه». 
وبه قال: «ح2: (حَذَثَنَا مُحَمَّد بْنُ كثير) بالمثلّئة العبدي البصري» قال ابن معين: لم يكن 
بالثّقة» وقال أبو حاتم: صدوق» ووثّقه أحمد ابن حنبل» وروى عنه البخاريٌ ثلاثة أحاديث» 
في العلم [ح:40] وهذا الحديث و«التّفسير) [ح:4201] وقد تُوبِعَ عليهاء قال: (أَخْبَرَنَا سْفْيَانُ 


و1١‎ 


)١(‏ في نسخة في هامش (د): ١حرّم)»‏ وفيها كالمثبت. 

(0) في(د) و(س): (وإِنّها. 

(9) في(د): لوإنّه). 

(5) في (د): لايخسر)» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: أن يجسر»: يقال: جَسَر على عدوٌه جسورًا -من باب 
«فَعَد؛ - وجسارة أيضًا؛ وهي الجرأة والإقدام. انتهى بخطّ شيخنا عجمي. 

(0) في هامش (ص) و(ل): قوله: ‏ الأكبر»: ولهم أبو فروة الأصغر الجهنيئٌ الكوف» واسمه مسلم بن سالم ما له في 
«البخارئٌ» سوى حديث واحدٍ في لأحاديث الأنبياء» [ح::557]. #فتح الباري». 

(1) قوله: «حَدَّمَنَا ولأبوي ذرٌ... والإفراد. ولابن عساكر» جاء في (د) بعد قوله: "بالواو والجمع». 

فيه زيد في (د): اوحدثنا»". 


(8) #من طريقه: ليس في (ص). 


دراب 
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د“روأ 


كاب المبوع © »_١‏ إرشاد الشاري 


اتوي (عَنْ أبي فَرْوَةَ عَنِ الشّعْبِيّ» عَنِ النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 4 قَالَ : قَالَ النَّمعْ سؤاش عط : الحَلال 
بيْنْ) واضحٌ لا يخفى حِلّه وهو ما علم ملكه يقينًا (وَالحَرَامُ بَيّنّ) واضحٌ لا تخفى خُرمتّه؛ وهو 
ما علم ملكه لغيره (وَبَيْتَهُمَا) أي: الحلال والحرام الواضحين (أُمُورٌ مُمْتَبِهَةُ) بسكون الشّين 
المعجمة وفتح المثنّاةٍ الفوقيّة وكسر الموحّدة بلفظ النّوحيد أي: مشتبهةٌ على بعض النّاس» 
لا يُدرى أهي من الحلال أم من الحرام؟ لا أنّها في نفسها مشتبهةً؛ لأنَّ الله تعالى بعث رسوله 
شيلام مُبِيّنَا للأمّة جميع ما يحتاجونه في دينهم» كذا قرّره البرماويُ كالكرمانئ» وقال ابن 
المُئيّر: فيه دليلٌ على بقاء المجمّلات بعد النَّبَِ بزاشسيم. خلافًا لمن منع من(" ذلك» وتأوّل 
ذلك من قوله تعالى: امَاكرَطَافِالْكتَب مِن ىو [الأنعام:8] وإِنَّما المراد: أنَّ أصول البيان في 
كتاب الله تعالى» فلا مانع من الإجمال والاشتباه حتى يُستَّنبط له البيان» ومع ذلك قد يتعدّر 
البيان ويبقى التّعارض» فلا يُطلَع/ على ترجيح؛ فيكون البيان حينئذٍ الاحتياط» والاستبراء 
للعرض والدَّين والأخذ بالأشدٌ على قول. أو ي: يتخيّر المجتهد على قولء أو يرجع إلى البراءة 
الأصليّة وكلٌ ذلك ينان يُرجَعُ إليه عند الاشتباه من غير أن يُجحّد الإجمال أو الإشكال» قال 
ابن حجر الحافظ : وفي الاستدلال بذلك نظرء إِلّا إن أراد"» به مجمل«" في حٌّ بعض دون 
بعضء أو أراد الرّدّ على مُنكري القياس فيحتمل ما قاله. والله أعلم فقن ادك ها شكة علت ةم 
الإنْم) بضمٌ الشّين وكسر الموحّدة المشددّة (كانَ لما اسْتَبَانَ) أي : ظهر حرمته (أَثْرَ وَلكَ) نصبٌ 
خبدُ «كان» (وَمَنَ اجْمَرَأ) بالرّاء» من الجراءة (عَلَى مَا يَشْكُ) بفتح أوّله وضمٌ ثانيه» ولأبي ذرٌ: 
(يْشَكُ» بضمٌ أوله وفتح ثانيه مبنيّا للمفعول (فِيهِ مِنَ الإنّم) بهمزة قطع (أَوْشَّكَ) بفتح الهمزة 
والمعجمة» أي : قرب (أَنْ يَُاقِعَ ما اسْتَبَانَ) أي : ظهر حرمته: فينيغي اجتناب ما اشتبه؛ لأنّه إن 
كان في نفس الأمر حرامًا فقد برئ من تَبِعَتِه!؛»» وإن كان حلالا فيُئاب على تركه بهذا القصد 
الجميلء وزاد في حديث «باب فضل من استبرا لدينه)0* [ح:2ه]: «ألا وإِنَّ لكل ملك حمّى» 


)١(‏ «من»: مثبتٌ من (د) و(ص). 

(؟) في (ص): «البيع». 

للف في هامش (ص) و(ل): قوله: «مجمل»: مجرور بتقدير مضافء أي: أراد بقاء مجمل في حقٌّ بعض دون بعض. 
انتهى شبراملسئٌ والشَّرنبلاليُ؛ شيخنا عجمئ. 

5( في هامش (ج) و(ل): والتَّبعَة: وزان #كَلِمّة؛: [ما] تطلبه من ظلامة ونحوها. «مصباح». 

(5) في هامش (ج): من «كتاب الإيمان». 


للعلاهة القنطلاني »م كناب الببُوع 
(وَالمَعَاصِي) الي حرّمهاء كالقتل والسّرقة (جِمَى الله مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الجمّى يُوشِكُ) بكسر 
المعجمة» أي: يقرب (أَنْ يُوَاقِعَهُ) أي: يقع فيه» شنّه المكلت بالرّاعي؛ والتّفس البهيميّة”» 
بالأنعام» والمشْبّهات9» بما حول الحمىء والمعاصى بالحمى» وتناوله المشبّهات”») بالرّتع 
حول الحمىء فهو تشبيةٌ بالمحسوس الذي لا يخفى حاله؛ ووجه التّشبيه حصول العقاب 
بعدم الاحتراز في ذلك كما أنَّ الرّاعي إذا جرّه رعيّه حول الحمى إلى وقوعه استحقٌ العقاب 
لذلك؛ فكذا مَنْ أكثرٌ من الشّبهات وتعدّض لمقدّماتها وقع في الحرام» فاستحقٌّ العقاب. قال 
في «فتح الباري»: واختُلف في حكم المشئّهات» فقيل: التّحريم» وهو مردودٌء وقيل 
الكراهة”؟»» وقيل: الوقف. وهو كالخلاف فيما قبل الشَّرع. وحاصل ما فسّر به العلماء 
الشبهئات أربعة أشياء: 


أحدها: تعارض الأدلة. 

ثانيها: اختلاف العلماء» وهى مُنتّزعةٌ من الأولى. 

ثالثها: أنَّ المراد بها قسم المكروه لأنّهِ يجتذبه جانبا الفعل والتّرك. 

رابعها: المراد بها: المباح*» ولا يُمْكِنُ قائلّ هذا أن يحمله على متساوي الطّرفين من كلّ 
ويل يكن حجله على ماايكرة امن كني نجلا الأولن :أن يكو متساوي الطرقين 
باعتبار ذاته» راجح الفعل أو الثّركَ باعتبار أمر خارج» وقد كان بعضهم يقول: المكروه عَقَبةٌ 
بين العبد والحرام» فمن استكثر من المكروه تطرّق إلى الحرام» والمباح عَقَبِهُ بينه وبين 
المكروه» فمن استكثر منه تطرّق إلى المكروه. 

ورواة هذا الحديث ما بين بصريٌ ومكيع وكوف ونجّاري”"» وإِنّما كرّر طَرّقه ردًا على ابن 
معين حيث حكى عن أهل المدينة أن النُعمان لم يصح له سماعٌ من النَّبَِ ؤاشعيام» وقد أخرج 
(1) في (د) و(س): «البهمية». 
(0) في (د): «والمشتبهات»»؛ وكذا المواضع اللّاحقة. 
() في (د): «المشتبهات». 
(4) قوله: «وقيل الكراهة» زيادة ضرورية من الفتح. 


() «ونجّاريٌ»: مثبتٌ من (د) و(ل) و(س). 


/ى, 


/ 
دروب 


كحتاب التبوع # #1 إرقاد الشاري 


حديثه هذا الحُميديُ في (مسنده» عن ابن عيينة» فصرح فيه بتحديث أبي فروة لهء وبسماع أبي 
فروة من الشَّعبِيَ/» وبسماع الشَّعبِيَ من التُعمان على ا منبر» وبسماع التُعمان من رسول الله ؤاشييهم. 


٠"‏ - باب تَفْسِير المُشَبّهَاتِ 
وَقَالَ حَسَانَ بْنُ أبِي سِئَانٍ: ما رَأَيْتُ شَيْنا أَهْوَنَ مِنَ الوّرّعء دَعْ مَا َرِبِكَ إِلَى مَالَا يربك يبْكَ. 
(باب تَفْسِيرِ المُسَبّهَاتِ) بفتح الشّين('" المعجمة وتشديد الموحّدة المفتوحة» ولابن 
تياك «المنتيان1) يتكوة لمعيه قر ماه فرك بمترنة ركير الم كدةه ول يسن 
النُسخ : «الشيُّهات) ره بضمٌ الشّين والموحّدة (وَقَالَ حَسَانُ بْنُّ أبي سِنَانِ) بكسر السّينء البصريٌ» 
أحد العبّاد في زمن التّابعين» وليس له في هذا الكتاب غير هذا الموضع العا رايت كينا أهون 
مِنَ الوَرّع» دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) بفتح الياء فيهماء من رابه يَرِيبُه» ويجوز الضَّمُ من 
أذانه ورييه» :وهو المكُ والكراد:والمعن هنا 1إذا سكت ف شر وقدقة وقد زوى الكرمذية 
من حديث عطيّة السّعديٌ مرفوعا: «لا يَبْلُعُ العبد أن يكون من المتّقين حتَّى يّدَعَ ما لا بأس به 
حذرًا مما به بأسٌ». وهذا التّعليق قد وصله أحمد وأبو نعيم في «الحلية»» ولفظه: اجتمع 
يونس بن عُبيد وحسّان بن أبي سنان» فقال يونس: ما عالجت شيئًا أشدّ عليَ من الورع» فقال 
حسّان: ما عالجت شيئًا أهون عليَ”" منه» قال: كيف؟ قال حسان: تركتٌ ما يريبني إلى ما لا 
روك ا نوبوك تر لز رانو مام دا ٠‏ ماعن لى يرال 3 ملف رفوا ارك لين 
والتّرمذيُ والنّسائيُ وابن حبّان والحاكم من حديث الحسن بن عليٌ. 


؟6»؟ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ‏ بْنُ كثِير: أ . لاخر حبرا عبْدُ اله بن بارحم بن أ أبي حُسَيْن : 
حَدَّكَنَا عَبْدُ اللو ابْنُ بي مُلَبْكَةَ عَنْ عُفْبَةَ بْن الحَارِثِ 22 : أنَّ امرَأةَ سَوْدَاءَ جَاءَتء فَرَعَمَتْ أَنّهَا 


الا 3 ِنِيَ؛ أَْرَض عَنْه وَتَبَشَّع الب مزاش دم قَالَ: «كَيْف وَقَدْ قيلَ؟ وَقَدْ كَانَتْ 


وقةاقال» (حدننا كيد ذُ بْنُّ كثِير) العبديٌ قال: (أَخْبَرَ ونا تشفيّان) التورئ قال: (أَخْبَوًَا 


)١(‏ «الشّين»: ليس في (د). 
(9) في(ص): «المشيّهات». 
(*) «علي»: ليس في (د). 
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يس هي 


عَبْدُ لله بْنُعَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبِي حُسَيْن) بضمٌ الحاء وفتح السّينء القرشئئ المكئ قال: (حَدَّثَنَا 
عَبْدُ الله ابْنُ أبِي مُلَيْكَة) زهير التّمِئْ" الأحولء ونسبه لجدّه» واسم أبيه: عُبِيد الله مصغَّرًا (عَنْ 
عَقَبَة بن الحَارِثْ) أبي”» سزْوّعة”" (22 : أنَّ امْرَأةَ سَوْدَاء) لم تُسَعٌ (جَاءَتْ) في حديث «باب 
الرّحلة في المسألة النّازلة» [ح:48]: أنَّ عقبة بن الحارث تزوّج ابنة لأبي إهاب”؟؟ بن عزيزء 
فأتت امرأة (قَرَعَمَتْ أَنّهَا أَرْضَعَنْهُمَا) أي: عقبة والتي تزوّج بهاء واسمها: غنية (فَذّكْرَ) عقبة 
ذلك (ِلِلئَّبِنَ) بؤاشيث/ (فَأَعْرَض عَنْهُ وَتَبَسّمٌ) وفي نسخة بالفرع : «فتبسّم» (النَّبِنْ مؤاشيرسم. 
قَالَ:0©كيْف) تباشرها (وَقَدُ قيل): إِنّك أخوها من الدّضاعة”")؟ وعند التّرمذيٌ قال: تزوّجتٌ 
امرأة» فجاءتنا امرأةٌ سوداء” فقالت: إِنّي أرضعتكماء فأتيت النَّبِيَ زاشعيام فقلت: تزؤّجت 
فلانةٌ ببت فلانٍ» فجاءتنا امرأةٌ سوداء فقالت: إِنّي أرضعتكماء وهي كاذبة» قال: فأعرض 
عنّي» فأتيئه من قِبّل وجهه. فقلت: إِنّها كاذبة» قال: (وكيف بها وقد زعمت أنّها أرضعتكما؟ 
دغْها عنك» أي: احتياطًا؛ لأنَّه لما أخبره أعرض عنهء فلو كان حرامًا لأجابه بالتّحريم (وَقَدُ 
كَاتَتْ) وللمُستملي: (وكانت)007 (تََحْبَّه) أ تحت عقبة (ابئةُ) ولابن عساكر: (بنت») (أَبِي 
إِهَاب/ التَّمِيمِىٌ) بكسر الهمزة؛ واسمها: غنية كما مر. 
وهذا الحديث قد سبق في العلم [ح:88]. 


- - 
ا ل 


#ه0؟ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكء عَن ابْن شِهّاب, عَنْ عَرْوَةَ بْن الزْبَئْره عَنْ عَايْسَّةَ يق 


0 يج تمه 0 52 050 3 ف 2 3 8 ا م 7 50 
قَالتُ: كان عنبّة بْنُ أبي وَقاص عَهِدَ إلى أخِيه سَعْدٍ بْن أبي وَقاص أن ابْنَ وَلِيدَةِ رَمْعَةَ مِنّى فَاقِبِضْهء 
5 يرسا باد ااعة يمع ر 0 له 0 8 0 ملعك 4 و ع 6 عع 

قَالتُ: فَلمّا كان عَامَ الفئح أَحَذهُ سَعْد بْنُ أبي وَقاص وَقَالَ: ابْنْ أخِي قَلْ عَهِدَ إل فيهء فَقَامَ عَبْدَ بْنُ 


(1) في غير (س): «التميميئ!» وهو تحريف. 

2( في (د): «ابن»؛ وهو تحريف. 

() في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: سِزْوّعة»: بكسر السّين وسكون الرّاء المهملتين» وفتح الواوء بعدها عينٌ 
مهملةٌ» هو عقبة بن الحارث» صحابئٌ أو أخوه؛ كذا في «التقريب». 

دع في هامش (ج): «إِهَاب» بكسر الهمزة وخمّة الهاء وبالموحّدة. 

)0( زيد في (م): الو2. 

(5) في(د) و(س»: «الرّضاع». 

0370 في هامش (ص) و(ل): قوله: اسوداء» أي: جاريةٌ سوداءً. «الإصابة». 

)20 في اليونينية عزاها إلى رواية ابن عساكر. 


دعمةا 
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دَمْعَةَ فَقَالَ: أَجِي وَابْنُ وَليدة أبي؛ وَلِد عَلَى فْرَاشِه» فَْتَسَاوَقَا إلى النب سز اش مه ؛ فَقَالَ سَغد: 
يَارَسُولَ اللو ابْنُ أَخِيء كَانَ قَدْ عَهِدَ إ إِلَىَ فيه كَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أبي. وُلِدَ عَلَى 
فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله بؤاشيرسم: «مُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ1» ثُمَ قَالَ انب مؤاشييدم: «الوَلَدُ لِلْفِرَاش» 
ل ا ل 1 


م 


وبه قال: (حَدَّمَنَا يَحْيّى بْنُ قَرَعَةَّ) بالقاف والرَّاي والعين المهملة المفتوحات. قال: (حَدَّثَنَا 
مَالِكُ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُهري (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَْيْرِ) بن العوّام (عَنْ عَائْشَةَ ؤيب) أنّها 
(قَالَتْ: كَانَ عُمبَة" بْنُ بي وَناصٍ) هو الذي كسر ث: ثنيّة انبح اشم في وقعة أَحُدٍ ومات على 
شوْكه» وقد ذكر ابن الأثير في «أَسْد الغابة» ما يقتضي أنه أسلم. فالله أعلم» قاله الحافظ زين الدّين 
العراقئٌ» وقال في «الإصابة»: لم أرَ من ذكره في الصحابة إِلّا ابن منده» وقد اشتدٌّ إنكار أبي تُعيم 
عليه في ذلك وقال: هو الذي كسر رباعيّة النّبيّ مزاشسم وما علمت له إسلاماء يل/ 0 
عبد الرّرّاقَ عن معمر عن الزُهريّ» وعن عثمان الجزريّ عن مقسم: أنَّ عتبة لما كسر رباعيّة التي 
رفوه أ فاعايه ل يضوة عليه لمعو مان درت كا قرا كما سال عليه لد بتكن رايت 
كافرًا إلى الئّاره وحينئذٍ فلا معنى لإيراده في الصّحابة» واستند ابن منده في قوله بما لا يدل على 
إسلامه» وهو قوله في هذا الحديث: كان عتبة بن أبي وقاص (عَهدّ) أي : أوصى (إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ 
أبى وَقا 


بى و ص ) أحد العشرة» وهو”" أول من رمى بسهم في سبيل الله وأَحَدُ مَنْ فداه رسول الله اشيم 


ٍ 
4/ 


بأبيه وأمّه (أ ن ابْنَ وَليد لوه لمات : جاريته» ولم تسمٌّ. واسم ولدها صاحب 
القصّة: عبد الدّحمن» ورَمَعَة : بة بفتح الزَّاي وسكون الميم» ولأبي ذرٌ : (رّمَعَة0"© بفتحهما(؟»» قال 
الوقّشئٌ م(0). : وهو الصّواب (مِئّي فَافْيضْهُ) بهمزة وصلٍ وكسر الموحّدة» وأصل هذه القصّة: : أنَّه 


)١(‏ في هامش (ج) : اعمْبّة» بضمٌ المهملة وسكون الفوقانيّة وبالموحّدة. «كرمانيٌ». 

(؟) «وهو)ا المس ل انها 

() قوله: لاب بفتح الزَّاي وسكون الميمء ولأبي ذرٌ : زّمَعَةا سقط من (ص). 

(54) في(د): ابفتحها». 

60 في غامش (ج) ؤ(ضص) و(ل) : قوله: الوقّشئٌْ»: قال في «الترتيب»: أهملها السمعانيٌ وابن فُرقول. انتهى. وفي 
خط شيخنا بهامش «النّبٌ» اتسجة إلى ووس لكزي امل بريه طليظلة انها العلامة كز العدوة عقام ين 
أحمد بن خالد الكنانئٌ ع اللّْويُ النّحويُ ُ. وزاد في هامش (ج): من خط الوالد بهامش «اللبٌّ). 


لعلامة القنطلاني 9 4*5 كناب الييوع 
كانت(2 لهم") في الجاهليّة إماءٌ يزنين» وكانت السّادة تأتيهنّ في خلال ذلك» فإذا أتت إحداهنٌ 
بولدء فربّما يدّعيه السَّيّدء وربّما يدّعيه الزّانِيء فإذا مات السَّيّد ولم يكن اذّعاه ولا أنكره. 
فادَّعاه”” ورثته لحق به» إلا أنه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إِلّا أن يستلحقه قبل القسمة. وإن كان 
السّيّد أنكره لم يلحق به وكان لزمعة بن قيس والد سودة أمّ المؤمنين أمةٌ على ما وُصِفء وعليها 
ضريبةٌ) وهو يُلِمُ بهاء فظهر بها حمل كان سيّدها يظنٌ أنه من عتبة أخي سعلرء فعهد عنبة إلى أخيه 
سعد قبل موته أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة (قَالَتْ) عائشة: (مَلَمَا كَانَ عَامَ المَنْح أَحَدَّهُ) أي: 
الولد(سَعْدُبْنُ بي وَنّاصٍ) وسقط قوله!4©٠أنَّ‏ ابن وليدة...» إلى هنا من رواية ابن عساكر وقال في 
نسخته/: إِنّه لم يكن في الأصل» وهو من رواية الحَمُويي والتُعيمِي*» كذا نقل عن «اليونينيّة» 
(وَقَالَ) أي: سعد: هو (ابْنُ أَخِي) عتبة (قَنْ عَهِدَ إِلَيَ فيه) أن أستلحقه به» وسقط لابن عساكر 


مامه 


لفظ(" «قد» (قَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) بغير إضافة؛ ابن قيس بن عبد شمس القرشيٌ العامري» أسلم يوم 
الفتح» وهو أخو سَودة أمٌّ المؤمنين (فَقَالَ): هو (أَحخِي وَابْنُ وَلِيدةٍ أَبي) أي: جاريته (وُلِدَ عَلَى 
فِرَاشِهِء قَتَسَاوَقَا) أي: فتدافعا بعد تخاصمهما وتنازعهما في الولد (إِلَى النَّبىَ) ولأبي ذرّ: «إلى 
رسول الله» (سلاشيرسم” فَقَالَ سَعْدٌ : يَارَسُولَ الله) هو (ابْنُ أَخِي) عتبة (كَانَ َدُ عَهدٌّ) ولابن عساكر: 
«كان عهد» (إلَىَّ فيه) أن أستلحقه به (قَقَالَ عَبْدَ بْنُ زَمْعَةَ): هو (أَجِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ بي » وُلِدَّ عَلَى 
فِرَاشِهِء قَقَالَ رَسُولَ اللهو) ولأبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر: «فقال(" النبيع» (مراشيم : هُوَ) أي : 


)١(‏ في(ب) و(س): لكان). 

(2) «لهم»: ليس في (م). 

(0) في (د): «فإن ادّعاه». 

(4) «قوله»: ليس في (د). 

(0) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «التُعيميَ»: هو أبو حامد راوي «الصحيح» عن القَرَبْرئُ؟ كما في 
«التتبصير»؛ يعني : وهو بضمٌ النُونَ وفتح العين؛ كما يُؤْحَذ من بقيّة عبارته. وقال في «اللّباب»: التَُيْمِيُ : بضمٌ 
التو وفتح العين؛ وسكون الياء آخر الحروفء وبعدها ميم هذه النسبة إلى تُعَيمٍ؛ وهو اسمٌ لبعض أجداد 
المنتسب إليه؛ منهم: أبو حامدٍ أحمد بن عبد الله بن نعيم التُعِيمِيُ التّرخسييٌ» يروي عن الدَّعُولِيٌ؛ والحسين 
السّنْجِئْ» ومحمّد بن يوسف القَرَبْريٌ راوي «البخاري». 

(5) في (ب) و(د) و(س): الفظة». 

(0) «فقال»: ليس في (د). 


در ب 


كاب التبوع 8# 11» إرشَاد السَاري 


الولد (لَكَ يَا عَبْدُ بْنَّ زَّمْعَة:') بضمٌ الدّال على الأصل ونصب نون «ابن». ولأبي ذرٌ: ((يا عَبْدَ 
بفتحهاء وسقط في رواية النّسائيئ أداة الئّداء» واختّلف في قوله: «لك» على قولين: أحدهما: 
معناه: هو أخوك إمّا بالاستلحاق وإمًّا بالقضاء(» بعلمه؛ لأنَّ زمعة كان صهره بَلاِضِرةكُم والد 
زوجتهء ويؤيّده ما في «المغازي» عند المؤلّف [ح:+0:]: اهو لك» فهو أخوك يا عبد»» وأمًّا ما عند 
أحمد ف لامسئده) والنّسائئ ف ااسشئئه») من زيادة: «ليس لك بأخ») فأعلينا البيهقئٌ»ء وقال 
المنذريٌ: إِنّها وَيادَة غير قايتة. والنّاني: أ معناه: هو لك مِلْكًا؛ لأنّه ابن وليدة أبيك من 
غيره؛ لأنَّ زمعة لم يقر به ولا شهد عليه» فلم يبقّ إِلّا أنه عبدٌ تبعًا لأمّهء وهذا قاله ابن جرير. 
(مَّ قَالَ النَّبِوحْ ؤاشعيسم: الوَلَدُ) تابعٌ (لِلْفِرَاش) وهو على حذف مضافيء أي: لصاحب الفراش» 
زوجًا أو سيّدّاء وفي «كتاب الفرائتض» عند المؤلف [ح:3700] من حديث أبى هريرة: «الولد 
لصاحب الفراش»» وترجم عليه وعلى حديث عائشة [ح:744]: «الولد للفراش» حرّة كانت أو 
أمة) وهو لفط عامٌ ورد على سبب خاصٌ» وهو مُعتَبِرُ العموم عند الأكثر نظرًا لظاهر اللّفظ» وقيل: 
هو مقصورّعلى السَّبب لوروده فيه» ومثاله حديث التّرمذيّ وغيره عن أبي سعيد الخدريّ قيل: 
يارسول الله أنتوضّأ من بئر بُضاعة”". وهي بئرٌ تلقى فيها(؛» الجيّض ”2 ولحوم الكلاب والنّن؟ 


00( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: "ابن زمعة: هو مثل: ايا زيدٌ بنَ سعيد»» قال في "التصريح»: بضمٌ #زيد» 
على الأصل» وفتحه إِمّا على الإتباع لفتحة «ابن»؛ إذ الحاجز بينهما ساكنٌ» فهو غير حصين:» أو على تركيب 
الصفة مع الموصوف وجعلهما شيئًا واحدّا؛ كاخمسة عشرً»» وإمّا على إقحام «الابن» وإضافة «زيد» إلى 
اسعيد»؛ لأنَّ ابن الشخص يجوز إضافته إليه؛ لأنّه يلابسه» فعلى الوجه الأوّل: فتحة «زيدٍ» فتحة إتباع» 
وعلى الثاني : فتحة بناء» وعلى الغالث: فتحة إعراب» وفتحة «ابن» على الأوّل فتحةٌ إعراب» وعلى الثاني: 
بناء» وعلى الثالث: غيرهما. انتهى ملخّصاء وفي شرح التسهيل» للمراديٌ: يا زيدٌ بن عَمروء يجوز في «زيد» 
الضمٌ على الأصلء وعلى هذا يجوز في «ابن» أن يكون بدلاء وعطف بيان» ومنادى, ومفعولًا بفعل مقدَّرء 
ونعمًا وهو أحسنهاء ويجوز في «زيد؛ أيضًا الفتح إتباعا لحركة «ابن» إذ بينهما ساكنٌ» وهو غير حصين» وليس 
في «ابن» على هذا إِلّا النّعت. انتهى. وللبدر في مصابيحه» قبيل «الجهاد» كلامٌ مبسوط في قوله: «يا عباس بن 
عبد المطّللب»؛ فليراجع. انتهى من خط شيخنا عجمي. 

(؟) في (د): امن القضاء». 

إفرة في هامش (ج) و(ل): قوله: ابئر بُضاعة»؛ بالضمٌ وقد تُكسرء بالمدينة» قطر رأسها سنّة أذرع. #قاموس». 

(4) زيد في (د): لدم1. 

ر(2 زيد في (د): «أي : الخرق». 


للعلاهة القنطلاني 4 كتَابُ التبوع 


فقال: (إِنَّ الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء) أي : مما ذُكر وغيره» وقيل: ممًا ذُكر» وهو ساكتٌ عن غيره» 
ثم إِنَّ صورة السّبب التي ورد عليها العام قطعيّةٌ الدُخول فيه عند الأكثر من العلماء لوروده فيهاء 
فلا يخصٌ منه بالاجتهاد» وقال الح تقيئ الدّين السْبكيئ : وهذا عددي ينبغي أن يكون إذا دلت 
قرائنُ حاليّة أو مقاليّة على ذلك/ أو على أنَّ اللّفظ العام/ يشمله بطريتي | الوضع]١"‏ لا محالة وإلّا 
فقد ينازع الخصم في دخوله وضعًا» تحت اللّفظ العام ويدّعي أنَّه قد يقصد المتكلّمُ بالعام 
إخراج السّبب وبيان أنَّه ليس داخلًا في الحكم؛ فإِنَّ للحنفيّة -القائلين: إِنَّ ولدّ الأمةٍ 
المستفرشة لا يَلْحَق سيّدها ما لم يقرٌ به؛ نظرًا إلى أنَّ الأصل في النّحاق الإقرار- أن يقولوا في 
قوله بَِضِركَمْ: «الولد للفراش»: وإن كان واردًا في أمةِ فهو واردٌ لبيان حكم ذلك الولدء وبيان 
حكمه إمّا بالتُبوت أو بالانتفاء» فإذا ثبت أنَّ الفراش هي الرّوجة؛ لأنّها هي التي يُنّخذ لها 
الفراش غالبّاء وقال: «الولد للفراش» كان فيه حصه أنَّ الولد للحبَّة» وبمقتضى ذلك لا يكون 
للأمة» فكان فيه بيان الحكمين جميعًا: نفي السّبب عن المسبّب”' وإثباته لغيره» ولا يليق 
دعوى القطع ههناء وذلك من جهة اللّفظء وهذا في الحقيقة نزاعٌ في أنَّ اسم الفراش هل هو 
موضوع للحرّة والأمة الموطوءة أو للحرّة فقط ؟ فالحنفيّة يدّعون النَّاني» فلا عموم عندهم له 
في الأمة» فتخرج المسألة حينئذٍ من باب أنَّ العبرة بعموم اللّفظ أو بخصوص السّبب»ء نعم قوله 
مواشب في هذا الحديث: «هو لك ياعبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجر» بهذا 
التّركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السّبب» فيلزم أن يكون مرادًا من قوله: «للفراش» 
فَليُتَتَتّه لهذا البحث فإنّه نفيسٌ جدَّاء وبالجملة فهذا الحديث أصرٌ في إلحاق الولد بصاحب 
الفراش وإن طرأ عليه وطءٌ محرّمٌ. (وَلِلْعَاهِرِ) أي: الزّاني (الحَجَرٌُ) أي: الحَّيبة» ولا حقٌّ له في 
الولد» والعرب تقول في حرمان الشسشخص: له الحَجّر وله الثّرابِء وقيل: هو على ظاهره؛ أي: 
التّجم بالحجارة» وضعْفٌ بأنّه ليس كل زانٍ يُرْجَم» بل المحصن» وأيضًا فلا يلزم من رجمه نفي 


4/١ قوله: «الوضع' من افتاوى السبكي)‎ )١( 

(؟) في(م): لوصفا». 

(6) في (ل): «فإنَّ الحنفيّة»؛ وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «فإِنَّ الحنفيّة»: كذا بخظّه. ولعلّه -«للحنفيّة» 
بلام الجر - خبرٌ مقدَّمٌ؛ بدليل ما سيأتي؛ وهو قوله: «أن يقولوا...» إلى آخره. انتهى بخطّ شيخدا عجمي. 

)2 في هامش (ج) و(ل): وفي خطّه : «الذي». والأولى: "التي». 

)0( في (د) و(ص): انفي النّسب عن السّبب». وزاد في هامش (ج): ولعله: عن السّيد. 


دعكرما 


دملاب 


كتّابٌ النبوع # 412 إرقاد التَاري 


الولدء والحديث إنَّما هو في نفيه عنه. (ثُمّ قَالَ) بَيإضِرة!تم (لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْج النَّبِىْ م شط : 
اختجبي مِنْهُ) أي: من ابن زَمْعَة المتنازّع فيه (يَا سَوْدَةً) والأمر للتّدب وال ياك وال فقد 
ثبت نسبه وأُخُوُته لها في ظاهر الشرع (لِمَا رَأَى) بَلإاضة/كم (مِنْ شَّبَهِهِ) أي : الولد المتخاصّم فيه 
(بِعُمْبَة) بن أبي وقاص (فَمَا رَآَهَا) عبد الّحمن المستلحق (حَنَّى لَقِيٍ الله) بَرْمِن» أي: مات. 
والاحتياط لا يُنافي ظاهر الحكمء وفية سواة اسكليحاف الو اريك سنا ليروك وان الشيه 
ا يا ات 

وهذا موضع التّرجمة لأنَّ الحاقه بزمعة يقتضي ألّا تحتجب منه سودة/» والشّبه بعتبة يقتضي 
أن تحتجبء والمشبّهات تلم أشبهت الحلال من وجو والحرام من آخرء وبقيّة مباحث هذا الحديث 
تأت د إن شاء الله تعالى- في محالها. 

وقد أخرجه المؤلف في «الفرائض» [ح:1745] و«الأحكام» [ح:7166] و«الوصايا» [ح:2/:5] 
و«المغازي» [ح:08؛] واشراء المملوك من الحربي» [ح:228] ومسلةٌ9), وأخرجه النّسائيُ في 
«العّللاق». 


4 - حَدَكَنَا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدَّكَنا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ أبي السَّفَرء عَن الشَّعْبِيَ» عَنْ عَدِيّ 
ابْنِ حَاتِمٍ 2 قَالَ: سَأَلْتُ النِيَ سزاشييام عَن المِغْرّاضء فَقَالَ: «إِذَا أضات بك : فَكلْء وَإِذَا أَصَابَ 
ِعَرْضِهِ فَقَعَلَ فَلا تَأَكُل ؛ فَِنَّهُ وَقِيذ» قُلْتُ عار سول اللو أَرْسِا كَلْبِي وَأ صميء كََجدُمعَهُعَلَى الصَيِدٍ َب 
آخَرَلَّْ أَسَمٌ عَلَيْهِو لا أذري أَبُمَا أَخَذَّء قَالَ: ١لا‏ تأكل. إِنَّمَاسَكَيْتَ سَمَنِتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ نُسَمٌ عَلَى الآخَّر». 
وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيِ) هشام بن عبد الملك الطليالسيٌ قال: (حَدََّنَا شُعْبَةُ) بن 
الحجّاج (قَالَ ا خْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ أبي التو تتح الثين المهملة وإلفاء اخرهراء/ 
الكو (عَنِ السَّعْبَِ) عامر (عَنْ عَدِيَ بْنِ حَاتِم) الطّائئّ (2) أنه (قَالَ: سَأَلْتُ البع) 
ولأبي ذرٌ: (رسول الله (ملاشطم عَنٍِ المِغْرّاض) 0 الميم وسكون العين المهملة وبعد الرّاء 
ألف ثم ضادٌ مُعجّمةٌ: السّهم الذي لا ريض عليه» أو عصًا رأسٌها محدَّدٌ أي: سألته عن رمي 
)١(‏ في(د): «والمشتبهات». 
(؟) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: 'ومسلمٌ» أي: في «التُكاح». وزاد في هامش (ص) و(ل): كما في «مختصر 
الأطراف». 
(*) «أنّه؛: ليس في (ص) و(م). 


للعلامة القنطلاني 4159 كتَابْ اليبُوع 
الصَّيد بالمغراض (كَقَالَ) بَإإضْدة/ئم: (إذَا أُصَابَ) المغراض الصّيد (بِحَدَّهِ فَكُلْء وَإِذَا أَصَابَ 
عَرْضِهِ) بفتح العين المهملة (فَقَتَلَ) الصَّيد (فَلَا تَأكل) منه (فَإِنّهُ وَقِيذْ) بفتح الواو وكسر القاف 
آخره معجمةً» بمعنى : موقوذ» وهو المقتول بغير محدَّدٍ من عصًا أو'؟ حجر ونحوهماء وسقط 
في رواية ابن عساكر قوله فك (كُلتُ: اكول اليه أزساة كلبى) لمعل (وأسفي) الله 


(فَأجِدُ معَهُ عَلَى | لَب د كلبًا ]عر ل | سَمٌ عَلَيْهِه وََّا أذْرِي أَيّهُمَا أَخَذّ) الصّيد ؟ (قَال) بَيِضْهةإِعه) : 


َه 
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(لَا تَأَكُلُ) منه» ثم علّل بقوله انما سكية) أن : ذكرت الله (عَلَى كَلْبِكَ) عند إرساله (وَلَمْ 
ُسَمٌّ عَلَى) الكلب (الآخَرِ) وظاهره: وجوب النَّسمية» حتى لو تركها سهوا أو عمدا/ لا يحلٌ» 
وهو قول أهل الَّاهره ومذهب الشَّافعيّة سُئّيتهاء وتقدّم البحث في ذلك في «باب إذا شرب 
الكلب في7" إناء أحدكم فليغسله سبعًا» من «كتاب الوضوء» [ح:172] ويأتي في الصَّيد والذّبائح» 
[ح:0470] -إن شاء الله تعالى - مزيدٌ لذلك بعون الله وقوّته. 


ل وممموع ام 1 


4 - باب مَا يُمَئزَّهُ مِنَ الشَبْهَاتِ 


(باب مَا يُتَتَرَّهُ) بضمٌ أوّله أي: : يُجتّنب» وللكشْمِيهنِيَ : «ما يكوه من الشيهات): 


َذَّدَنَا قر يصَّةٌ: حَذَّدَ 2 ا 7 مما ء ]اله معي : 2 مع م أذ 
هه - حَدْثْنًا قيصّة قبيصّة : حَدَدْنَا سُفِيَانَ» عَنْ مَنْصُورِ» عَنْ طلحَة. عَنْ أنس نز قال: مَرّ النبي اشام 


مُسْقَْطةَ فَقَالَ لل لغ سنقا هه وَفَالَ هَمَامٌ: عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ نة. عَن النَِىَ مزاش يام 
0 رَةَسَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِي 


وبه قال : (حَدَثَنا قَيصّةٌ) بفتح القاف وكسر الموحّدة» ابن عقبة السّوائَيُ م قال : (حَدَّمَنَا سْفْيَانُ) 
النّوريُ (عَنْ مَنْضُورِ) هو ابن المعتمر (عَنْ ظُلْحَةٌ) بن مصرّف الياميئ”' الكوفي (عَنْ أُنَس 2/9) أنَّه 
(قَالَ: مَءِ مَرّ انبح لاش عام ب . نع شيط يفن اليم وستكولة الضين السؤعلة وق القاتد عن 
صيغة المفعول» ولأبي ذرّ: ١(مسقوطة»‏ بفتح الميم وبعد القاف واوٌء أي: ساقطةً ويأتي «مفعول) 


(0 في(د):لو). 

)2س( زيد في (د): «كذا في الفرع». 

(5) في (ب) و(س): «من» 

(؛) في هامش (ص) و(ل): قوله: امُصرّف»: قال الكرمانيٌ : بلفظ الفاعل؛ من التصريفء وقوله: «اليامئ»: بالنّحتيّة 


الكو وكانوا يسمُونه سيِّد القرّاءء مات سنة ١١1١ه.‏ وفي هامش (ل): اسنة ثنتي عشرة ومئة». 


/ 


دعث/رمأ 


كاب الببوع 4م إرقاد السَاري 


بمعنى/: فاعل» كقوله تعالى : «إِنَهكنوَعْدُمُمَْيا4 |مريم:١1]‏ أي: آتياء ونسب الحافظ ابن حجر 
الّواية الأولى لكريمة» والأخرى للأكثر (فَقَالَ) بَضّدةتم: (لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةَ) وفي نسخة: 
«من صدقة» ١‏ لأَكَلْتّهَا) فتركها تنرُّهًا لأجل الشبهة» وهو احتمال كونها من الصّدقة. 


والحديث رواته كوفيُون» وأخرجه أيضًا 5 «المظالم» [ح:١1؟:؟]»‏ ومسلمم ف «الركاة», 
والنّسائئٌ في «اللّقطة». 


(وَقَاَ هَمَامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميمء ابن مُتبّه يما" وصله المؤلف ف «اللّقطة» [ح:؟5؛)]: 
(عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ نيت عَنِ النََِّ بؤاشيد) أنه (قَالَ : أَجِدٌ ت تَمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِي) تمامه : «فأرفعها 
لآكلهاء ثمّ أخشى أن تكون صدقة فألقيها»» وقال: «أجد» بلفظ المضارع”(2 استحضارًا للصّورة 
الماضية» وذكره هنا لما فيه من تعيين المحرّ الذي رأى فيه التّمرة» وهو الفراش 


ه - باب مَنْ لَمْ يَرَ الوسَاوِسَ وَتَحْوَهَا مِنَ المُشَبّهَاتٍ 


(باب مَنْ لَمْ يَرَ الوَسَاوسَ وَنَحْوَهَا) وفي نسخة: «الوسواس ونحوه» (مِنَ المُشَبّهَاتِ) بميم 
مضمومةٍ وفتح الشّين المعجمة وتشديد الموحّدة؛ ولأبي ذرٌ عن الككووي والتتملي : لامن 
الشبُّهات» بضمٌ الشّين والموحّدة من غير ميم» ولابن عساكر: «المُشْتّهات» بميم مضمومة 
وسكون الشَّين ومثنَّاةٍ فوقيّةٍ مفتوحةٍ وكسر الموحّدة. ْ 


مع بير 


205 - حَدَّنَنا أَبُو ثعَئِمٍ علدنا اين ميينة عن الر 


1 


1 


3 


كي إلى التي مشي يليلصلا . شما 


وبه قال (حذكنا ابو 1 نَعَيْما") الفضا بن دكين قال ؛ (خذتنا ان عَيَيْيَة 2 عُيْئةً سفيان (عَن الزُّهْرِيَّ) 
مد ابا ارد قاد ب تجير تددو ا لان بجلا يمري 5 )عي ا 


للق في (د): «لّما4» وفي (س): ااممّا». 

(؟) في (ص) و (ل) و(م): #الماضي». وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: (أجد؛ الماضي: كذا بخظه؛ وصوابّه كما 
في «الكرمانئّ 0 : المضارع. 

فرق بجالس ومن على لوجي اللي افر 

)05 ف عولاه ودن) اليه وسرهي: 


للعلاهة القسَطلاني كافش كناب اليو 
ابن زيد بن عاصم المازني (قَالَ: شكي إِلَى النَبَِ مؤاشيم) بضمٌ الشّين وكسر الكاف (الوَّجْلٌ 
يَجِدُ في الصَّلَاةٍ سَيْئَا) أي: وسوسة في بطلان الوضوء (أُيَقْطَعٌ الصَّلَاةَ؟ قَالَ) ببإشْرة/ت/: (لا) 
يوحي بقع عونا أو . تحت زيبحا) فلا يوول ينين الظهارة بالشك» ٠‏ بل يزول بيقين 
الحدث. (وَقَالَ ابْنُ أبي حَفْصَةً) هو أبو سلمة محمّد بن أبي حفص(" ميسرة البصري» مما" 


- و 2 5 


وصله أحمد والسراج في (مسنده)22 (ء2 عَنِ الزّهْرِيَ) ابن شهاب: ( (لا ؤضوء إلا فيمًا وَجَتَ 
الرّيحَء أو سَمِعْتَ الصَّوْتَ). 


01" - حَدَّنَبِي أَحْمَدُ بن 00 العِجْلِيٌ: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن الظَمَاوِيُ: حَدَّنَنا 


#: أَنَّ قَوْمًا قَالوا: يَارَسُولَ الله إِنّ قَوْما يَأَنُونَنَا باللخم 


تَدْرِي أَذَكَرُوا ا و سُولُ الله مؤاشعم : (سَجُوا الله عَلَيْهِ ؤكلوة». 


وتكرة اناتور )يمن لم الحيعلة رسكرة الجن لمر الاق ذال ١‏ 0 
ابْنْ عَبْدِ عَبْدِ الوَّحْمَن عر لتاقاوي يو إظاه الميكة وفصيك عادر كس الواوة كان ارد وام ين 


2 


ا 00 الزبير (عَنْ عَائْسَةَ ض4/: أن كوم قلا 51 شوك الو إن قوم باتو قا 
باللّخم لا ندري أَدَكَوُوا اشم الله عَلَيْه) عند اذبح (أم لا؟ فَقَالَرَ ْول الله مؤاشيم: سَيُوا الله عَلَيهِ 
وَكُلُوهُ) ولأبي الوقت”» وابن عساكر: (شَعُوا غليها» واسئدل بهاغلى أن التسمية ليست درطا 
لصحّة الذَّبح» قال في «فتح الباري»: وغرض المصئّف هنا بيان ورع الموسوسين”“»» كمن يمتنع 


)0 في (ل): المحمّد بن حفصة»؛ وفي هامش (ج) و(ل): قوله: (محمِّدُ بِنُ حفصة»؛ كذا في الثسخ, والصّواب: ابن 
أبي حفصة, وزاد في هامش (ل): قال الحافظ في «الفتح»: واسم أبي حفصة ميسرة» وهو بصريّ نزل الجزيرة» 
وظنٌّ الكرمانئٌ أنَّ محمدًا هذا وسالمًا بن أبي حفصة وعمارة بن أبي حفصة إخوةٌ» فجزم بذلك هناء فوهم فيه 
وهمًا فاحشًا؛ فإنَّ والد سالم لا يُعرّف اسمّه؛ وهو كوفيٌ. ووالد عمارة اسمه نابت؛ بنون» ثمّ موحّدة, ثمّ مثنّاق 
وهو بصريٌ أيضّاء لكنّ ميسرةٌ مولى» ونابت عربيئ» وسالم بن أبي حفصة من طبقةٍ أعلى من طبقة الاثنين. 

(؟) في (د): «كما». 

() في هامش (ج): قال الحافظ ابن حجر في #فهرست مرويّاته): لمسند أبو العبّاس السّرّاج» مرثَّبٌ على الأبواب» 
والموجود منه قطعة مِنَ «العبادات» فقط. 

(4) في(د): «ولأبوي ذرٌ والوقت»» وليس بصحيح. 

)0( في هامش (ج): أي : بيانَ ما يُكرّه من التَطُع في الورع مِنَ الموسوسين؛ كما ذكَرَه في #الفتح». 


دراب 


11/ 


كاب التبوع فظل إركاد الكَاري 


من أكل الصّيد خشية أن يكون الصّيد كان لإنسانٍ ثم انفلت منهء وكمن يترك شراء ما يحتاج 
إليه من مجهول لا يدري أمالهُ حرامٌ أم حلال؟ وليست هناك علامةٌ تدلُ على الحرمة» وكمن 
يترك تناول الشَّيء لخبر ورد فيه متّفِقٍ على ضعفه وعدم الاحتجاج بهء ويكون دليل الإباحة”"» 
قويّاء وتأويله ممتنعٌ أو مُستَبِعذٌ0". 


نمَصُواإلَا» 
(باب قَوْل الله تعالى: «وَإِذَارَاوا 4) ولابن عساكر: «بابٌ» بالتّسوين «« وَإِدَارَََا 4(« مدر 


ل سم 


أوَهَوا انقَضُوا ليها 4 | الجمعة: .)]1١‏ 


* - باب قَؤْل الل تعالى : (وَإدَارَا تحر أو 


- حَدَّنَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَام: حَدَّكَنا زَائِدَة عَنْ خُصَيْن عَنْ سَالِمِ قَالَ: حَدَّنِي جَايِرٌ 29 قَالَ: 
موطة انق واقت قط ف مرو ف يات ا ون ا لت الح مام الم ل تق ون م ينف ادا ود 
بَيْتَمَانَحْنُ نصَلي مَعَ الت بؤاشيدام إذ أقبلث مِنَ الشأم عِيرٌ تخملْ طَعَاماء فالتفتوا ليها حَتى ما بَقِيَ مَعَ 
التّبيح ساش ميم إِلَا اننا عَشَرَ رَجُلاء فَترَلّتْ : «وَإِذَا وَأ جره أوَطَوَا نمضو ليها 4. 


5 


وبه قال: (حَدَََّا طلْقٌ بْنُ غَنَام) بفتح الطّاء وسكون اللام» وعَنَّام/: بفتح المعجمة والثون 
المشدّدة. ابن معاوية. النّخعي الكوفئ قال: (حَدَّتَنَا رَائِدَ)" بلدا 0 ا الخري 
(عَنْ حُْصَيْنِ) بضمٌ الحاء وفتح الصّاد المهملتين» ابن عبد الرّحمن السّلمِيٌ الكوفي!* (عَنْ سَالِمِ) 


قَالَ: بَيْتَمَا بالميم (نَحْنُ تُصَلّي مَعَ النبِيَ بؤاشيهام) أي: منتظرين97 صلاة الجمعة؛ لأنَّ 

المفارقة كانت في أثناء الخطبة؛ لكنّ المنتظر للصّلاة كالمصلّي (إذْ َْبَلَتْ مِنَّ السَّأم عِيرٌ) بكسر 

)١(‏ في (د): «إباحته». كذا في الفتح. 

(؟) في هامش (ج) و(ص) و(ل): عبارة الشمس الرمليٌ في آخر «الوضوء»: شرط العمل بالتجديت: الضعيك” 
الَايَشْعَدّ ضعفه» وأن يعتمد على أصل عامٌ» وألَّا يعتقد سُئْيّته وفي هذا الشَّرط الأخير نظرٌ. 

(*) زيد في (د): امن الزٌيادة». ١‏ 

(4:) زيدفي(د): «ومرٌ في الغسل». 

(0) قوله: «قال: حَدَّكَنَا زَائِدَةُ... ابن عبد الّحمن السَّلَمئَ الكوفي» : سقط من (م). 

(5) في(ص): احدّّثنا». 

(0) زيد في (د): ابن عبد الله). 

فك في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: "أي: منتظرين...» إلى آخره: هذا ينافيه ما نقله آنقًا في «باب ما جاء في قول الله 


عير مل 


تعالى: 9 فَإِذًا فضي تٍالصَلرة 14 [الجمعة: ]٠١‏ عن «امراسيل أبي داود؛ من أنَّ الصّلاة كانت قبل الخطبة؛ فليراجع. 


للعلاجة القتطلاني 055 كتَابْ البيُوع 
العين وسكون التّحتية» أي: إبلٌّ لدحية أو لعبد الرّحمن بن عوفي (تَحْمِلُ طَعَاماء فَالِتَمْنُوا 
إلَيْهَا)!© أي : إلى العير» وفي رواية ابن فُضَيلٍ : فانفضٌ النّاس اح أي: فتفرّقواء وهو 
موافقٌ لنصٌّ القرآن» فالمراد من الالتفات : الانصراف (حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ انبح اشير إلا اذْنا 
عَهَرَ رَجُلَا) برفع «اثنا» بالألف. ويجوز النّصب22»؛ لأنّه استغناء من الصٌمير في «بقي» العائد 
على المصلّيء فإنّهِ إذا كان كذلك يجوز الرّفع والنّصب على ما لا يخفى» وفي رواية خالدٍ 
المّلَكّانَ عند مسلم أنَّ جابرًا قال: أنا فيهم» وله في رواية هشيم: فيهم أبو بكر وعمر» وروى 
00 بسنل د منقطع أن الاثني عشر هم العشرة العبشرة بالجئة© وبلالٌ وابن مسعودة؟) 

قَتَرَلَتْ : حر أو انقو »| الجمعة: ١١‏ تقديرة ]ذا زأوا تجار اتفهوا إليهاء 
00 انفضوا إليه» فحُذِف أحدهما لدلالة الآخر عليه؛ أو أعيد الصصيو إل التّجارة؛ لأنّها 
كانت أهمٌ إليهم؛ أو أنَّ المّمِير أعيد إلى المعنى دون اللفظ/؛ أي: انفضوا إلى الرّؤية التي 
رأوها؟ أي: مالوا إلى طلب ما رأوه. 


وقد أشار المؤلّف بهذه التّرجمة إلى أنَّ التّجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من 
مكاسب الحلال؛ فإنّها قديُدَمٌ إذا قُدَّمت على ما يجب تقديمٌُه عليهاء قاله في "الفتح). 


- باب مَنْ لَمْ يُبَالٍ مِنْ حَئْثُ كَسَبَ المَالَ 


جتن ذه ارو عي كع ينان 


84 - حَدَّكَنَا آدَمْ: حَدَدَنَا ابْنُ أبي ذِئْب: حَدَّنَنَا سَعِيدٌ المَقبْرِيُ» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ . عَنِ النّبيّ 
بؤاشعيدم قَالَ: «يَأَتِي عَلَى النّاس زَمَانْلَا يُبَالِي المَرْءُمَا أَحَذَ مِنْهُ أمِنَ الحَلّال أَمْ مِنَ الحَرّام». 
وبه قال: (حَدَّثَنَا آَدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذِنْب) محمّد بن عبد الرّحمن قال: 


(حَدَثَنَا سَعِيدٌ المَفْبْريُ عَنْ بي هُرَيْرَة ني عَن انيت ملاشميدم) أنه (قَالَ: يَأتِي عَلَى النّاسِ زَّمَانْ 


000 
() «بالجنّة) : مثيثٌ من (د). 


ندع في هامش (ج) و(ل): أو «عمّار) بدل «ابن مسعودا. 


دعر 84 | 


دروب 


كتابٌ التيوع 1 رظن إرشاد السَاري 
لَا يُبَالِي المَرْءُ ما أَخَدّ مِنْهُ» أَمِنَ الحَلال أمْ مِنَ الحَرَام) المَّمير في منه) عائد إلى7' ١ما؟.‏ وفيه ذمٌ 
ترك التّحرّي في المكاسبء وقال السّفاقسيئ : أخبر بهذا باهم تحذيرًا من فتنة المالء وهو من 
بعض دلائل نبوّته لإخباره"" بالأمور التي لم تكن في زمنه. ووجه الذَّمٌ من جهة النّسوية بين 
الأمرين» وإِلّا فأخذ المال من الحلال ليس مذمومًا من حيث هوء والله تعالى أعلم. 


سخ مي سح لخ مل 
م له 


8 - باب العّجَارَةَني ابر وَقَولْهِ تعالى : ريا للا مهم يمار ولا بع عن ور . 

وَكَالَ َعَادَةُ: كَانَ الم يكََايعُونَ وَيَتَجِرُونَ» وَلَكنَهُم ذا نَابَهُمْ حَنْ مِنْ حُقُوقٍ الله لَمْ تُلْههمْ تِجَارَة 
وَل بَيِعٌ عَنْ كر الله حَنَّى يُؤَدُوه إِلَى الله. 

(باب التَّجَارَةٍ في البَرّ) بفتح الموحّدة والرّاء المهملة المشدّدة» ولأبوي ذرٌ والوقت: «في البَز)ا 
بالرَّاي بدل الرّاءء قال الحافظ ابن حجر: وعليه الأكثرء وليس في الحديث ما يدل عليه 
بخصوصه. بل بطريق عموم المكاسبء وصرّب ابن عساكر الأولى» وهو أليق بمؤاخاة التّرجمة 
للّاحقة» وهي التّجارة في البحرء وكذا ضبطها الحافظ الدٌمياطئ» وأمَا قول البرماويٌ تبعًا 
لبعضهم: إِنَّه تصحيفٌ» فقال في #الفتح»: إن خطأ إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الأثر اللّاتي 
أوردها في الباب ما يرجح أحد اللّفظين» ولابن عساكر: «البُرٌ» بضمٌ الموحّدة وبالرّاء”©) ونسبها 
ابن حجر لضبط ابن بال وغيره فيما قرأه بخط القطب الحلبيّ؛ وليس في الباب ما يقتضي 
تعيينه من بين أنواع التجارات»ء وزاد في رواية أبي الوقت: «(وغيره» بالجرٌ عطفًا على السّابق» 
قال الحافظ ابن حجر: ولم تقع في رواية الأكثر» وثبتت عند الإسماعيليّ وكريمة. (وَفَوْل 
تعالى) بالخفض عطفًا على السّابق» أو بالرّفع على الاستقداف: («رِجَاللَاتلْهييم تحر ولَابيعْعن 
د أنه 4 [النور: 70]) قال ابن عباس : يقول: عن الصّلاة المكتوبة» وقال السيدئ: عن الصّلاة في 
جماعة» وعن مقاتل بن حيّان: لا يُلهيهم ذلك عن حضور الصّلاة» وأن يقيموها كما أمرهم الله 
وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيهاء والتّجارة: صناعة التَّاجر» وهو الَّذي/ يبيع 
ويشتري للرّبح؛ وعطف «البيع» على «التّجارة) مع كونها أعمّ؛ لأنَّ البيع -كما في (الكشاف»- 


)غ0( في (د): «على). 
(؟) في(د): «بإخباره». 
(*) في (د): «والراء». 


للعلامة القشطلاني 45 كتَابْ البُوع 


أدخل في الإلهاء من قِبّل أنَّ الئّاجر إذا انّجهت له بيعةٌ رابحةٌ» وهي طلِبَتُه:' الكلْيّة من صناعته. 
لْهَْهُ ما لا يُلهيه شراء شيءٍ يتوقّع فيه الرّبح في الوقتء أو لأنَّ هذا يقينّ/» وذاك مظنون. أو أن”» 
الشَّراء يسمى تجارةً» إطلاقًا لاسم الجنس على النَّوع» أو التّجارة لأهل الجلب» يقال: تجر”" 
فلان في كذاء إذا جلبه» واختّلف في المعنيئ» فقيل : لا تجارة لهم فلا يشتغلون عن الذُكر» وقيل: 
لهم تجارة ولكنها لا تُشْغِلهِم. وعلى هذا تُيزَّل ترجمة البخاريٌ» فإِنّما أراد إباحة التّجارة 
وإثباتها لا نفيهاء وأراد بقوله: «في البرّ» وغيره»: أنه لا يتقيّد في تخصيص”* نوع من البضائع 
دون غيره» وإنَّما التقيبد في ألّا يشتغل بالتّجارة عن الذّكر"©: و شرق لباك جدود ليت 
التّجارة في البرّ بعينها من بين سائر أنواع التّجارات» قال ابن بطّال: غير أنَّ قوله تعالى: «ِجالٌلَّ 
ليم تحر ولا عن وك 4 [الدور: 59] يدخل فيه جميع أنواع التّجارة؟" من البزّ وغيره. قال في 
«المصابيح»: لا تُسلَّم شمول الآية لكلٌ تجارة بطريق العموم الاستغراقيئ» فإنَ التّجارة والبيع 
فيها من المطلق» لا من العامٌّ» فإن قلت: كيف ينّجه هذا وكلٌ من التّجارة والبيع في الآية وقع 
نكرةً في سياق النّفي؟ وأجاب: بأنَّ ترجمة البخاريّ مقتضيةٌ لإثبات التّجارة لا نفيهاء وأنَّ 
المعنى : لهم تجارةٌ وبيعٌ لا يُلهيانهم عن ذكر الله» فإذًا كل منهما نكرة في سياق7» الإثبات» فلا 
تعئ. (وَقَالَ قَمَادَةٌ: كَانَ القَوْمُ) أي: الصّحابة (يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ وَلَكِنّهُمْ إَِا تَبَّهُمْ) أي : عَرَض 
لهم (حَقٌ مِنْ حُقُوقٍ الل لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَة وََا بي أي: لم تشغلهم الدّنيا وزخرفها وملاذُها 
وربحها (عَنْ ذِكْرِالله حَتّى يُوَدُوهُ إلى الله برْصَ الّدي هو خالقهم ورازقهم. فيقدّمون طاعته 
ومراده ومحبّته على مرادهم ومحبّتهم» وقال ابن بطّال: ورأيت في تفسير الآية قال0»: كانوا 


)00 في هامش (ج) و(ل): طَلِبّة؛: على وزن اكَلِمَة) : ما تطلبه من غيرك. 

() في(د): «لأنَ). 

فر في (د): «انّجر)» وفي هامش (ج) و(ل): «تَجَرَا : من باب اقَكَلَ). امصباح». 
(5) في (د): «البرا. 

(0) في (د): ابتخصيص». 

(5) في (د): لذكر الله». 

69 في (د): «التّجارات». 

)22 زيد في (د): انفي». 

(9) «قال»: ليس في (د). 


١1/ 


درأ 


كتَابُ النبوع 219 » إرشَاد اناري 


حدّادين وخرّازين» فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الإشفى0" فسمع الأذان”» لم يرفعه 
من الغرزة ولم يوقع”" المطرقة» ورمى بها وقام إلى الصّلاة» وهذا التّعليق قال في «الفتح»: لم 
أره موصلا عن قتادة» نعم روى ابن أبي حاتم وابن جرير فيما ذكره ابن كثير في اتفسيره» عن 
ابن عمر: أنّه كان في السّوقء فأقيمت الصّلاةء فأغلقوا حوانيتهم؛ ودخلوا المسجد» فقال ابن 
عمر: فيهم نزلت الآية(؛»» وعزاه في «فتح الباري» لتخريج عبد الرّرَّاق. 


و 


- 2051 - حَدَّئَنَا آَبُو عَاصِم عَن ابن جُرَيْجَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ديتَارٍ عَنْ أبي 
المنْهّالٍ قَالَ: كُنتُ أَنّجِرُ في الضَرْفء فَسَأْلْتٌ رَيْدَ بْنَ رقم :]4 . فَقَالَ: قَالَ النَِيْ مؤاشميام. (ح) 


مرو مج 


وَحَدَّئَبي المَضْلْ بْنُ يَعْقُوتَ: حَدَّدَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْح : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنْ دئار 
عارك بْنُ ُضعب أَتَّهُعَا عا أبا المنهال بَقُول:سَأَلْتُ الثراة بن غازب وَرَبْدَ بِنَ ركع عَنٍ الصَرْفء 
َقَالَا: كنا تَاجِرَيْن عَلََى عَهْدٍ رَسُول الله بؤاشيردم» فَسَأَلَْا رَسُولَ الله يؤاشم عَنِ الصَّرْفء فَقَالَ: «إنْ 
كَانَ يدا بيَدِء فَلَا بَأْصَء وَإِنْ كَانَ نَسَاء َلَا يَصْلُحُ). 


وبه قال: (حَدَّثَنا أَبُوعَاصم) التّبيل الضَّحَّاك/ بن مخلد البصريٌ (عَنَ ابْن جُرَيْج) عبد الملك 
ابن عبد العزيز المكي (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ دِيئَارِ) بفتح العين» المكُيئ0* (عَنْ أَبِي 
المِنْهّالِ) بكسر الميم وسكون النُونء آخره لام اسمه: عبد الرّحمن بن مُطعم الكوفيٌ (قَالَ: كنْتُ 
أَرْقَمَ) الأنصاريّ الكوفَ (27» فَمَالَ: قَال0" النَّبِْ مؤاشيدثم). قال البخاري: (ح: وَحَدَّنْنِي) 
بالتّوحيد (المَضْلٌْ بْنُّ يَغقوب) الوُخامئٌ -بضمٌ الرّاء بعدها خاءً معجّمة- أبو العبّاس البغدادي 
الحافظ قال: (حَدَّتَنَا الحَجَّاحُ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور التَّرمذيُ الأصل» سكن المِصّيصة: (قَالَ ابْنُ 
)2و2 في (د): «الإسفين»» وفي هامش (ج) و(ل): قال في "القاموس»: والإشفى: المِئْقبء والسٌرادُ: يُخْرّز به» وقال في 
«س رد : السّردُ: الخَّزْز في الأديم ؛ كالسّراد- بالكسر - والنَّقَبُ؛ كالتسريد [فيهما]. 
(0) قوله: #فسمع الأذان» زيادة من شرح ابن بطال. 
زفرة في (د): اليرفع"» وهو تحريف. 
(5) «الآية»: مغبتٌ من (ب) و(س). 
(5) «المكّيئ»: ليس في (د). 


(5) «قال»: مثبت من (د) و(س). 


للعلامة القنطلاني فش كاب النيوع 


ا أ خْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ دِيتَارٍ وَعَايرٌ بن مُضقب) به بضمٌ الميم 
وفتح العين (أَنَّهُمَا سَمِعًا أَبَا المِنْهَالِ) عبد الّحمن بن مُطهِم (يَقُولُ: سَأَلْتٌ البَرَاء بْنَ عَازْبِ9) 
وَرَيْدَ بْنَ أَزقّمَ عَنِ الصَّوْفِ) سقط لفظ «ابن عازب») للمُستملي” (فَمَالَا: كنا تَاجِرَيْن عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولِ الله مؤاشبيدم» مَسَأَلْنَا رَسُولَالله مزاشيم عَن الصّدفيء فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَذَا بيد أي: 
متقابضين في المجلس (ثَلَا بَأْسَ) به (وَإِنْ كَانَ َسَا) بفتح النُون والسين المهملة ممدودّاء 
ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي والمُستملي سنك بكس الشين ثم معْئَّاةٍ تحتيّة ساكنة مهمورّاء أي: 
متأخُرًا (فَلَا يَصْلّحُ) واشتراط القبض في الصَّرف متَّفْقٌ عليه وإنّما الاختلاف في التَفاضْل بين 
بعتي انر لحل 

ومباحث ذلك تأتي -إن شاءالله تعالى- في محالّهاء وموضع التّرجمة قوله: وكنًا» 
تاجرين على عهد النَبَِ بزاشيييم» وأخرج المؤلّف الريق النّائية بنزول رجل؛ لأجل زيادة 
عامر بن مُصعَبٍ مع عمرو بن دينار في رواية ابن جُرَيج عنهما عن أبي المنهال المذكورء وليس 
لعامر بن مصعب في «البخاريّ) سوى هذا الموضع الواخلد 

وروى المؤلّف هذا الحديث في «البيوع» [ح:2080] و١هجرة‏ النَّبَِ ملاشبيم» [ح: هموما 
ومسلمٌ في «البيوع»» وكذا النّسائيٌ 60# 


و ٠‏ ا ا« ف 00 د م مي ررم سار و سي و- 
4 - باب الخُرُوجٍ في التّجَارَة وَقَوْلِ الله تَعَالى : قنش روف الأرضٍ وَأَبْخُوأمن مضل الله 4. 


(ياف) اند (الخُرُوج في التَّجَارَةِ)/ و«في»: للتّعليل» أي: لأجل التّجارة كقوله تعالى: 
«لمَيّ فى م ما أَفَضّْرَ » [الثُور: ١4‏ ] (وَقَوْل الله 2 بالجرٌ عطفًا على سابقه : ( 8 فَأنمَع تروف الْاَرَضٍ 


)١(‏ زيدفي(د): «بضمٌ الجيم وفتح الرّاءا. 

(؟) في هامش (ل): قوله: «البراء»؛ بفتح الموحدة وتخفيف الرّاءء والمدٌ على المشهورء وحكى فيه أبو عمرو 
الرّاهد القصرّء و«ابنَ عازب» -بالعين المهملة وبالزّاي المكسورة- ابن الحارث الأنصاريّ الأوسئ الحارثيّ 
المدنئ» كنيته أبو عمارة؛ بذ بضمٌ العين المهملة وفتح الميمء ويُقال: أبو عمروء ويّقَال: أبو الطفيلء ويُقال: أبو 
عُمر؛ بضمٌ العين وفتح الميم» ووالده عازبٌ صحابيٌ أيضًا. ١ترتيب».‏ 

6 «اللمُستملي»: ساقط من التسخ, مثبتٌ من «اليونينيّة». 

(4) في غير (د): الوكانا». 

(5) زيد في(م): «والله أعلم». 


1/ 


دعل اب 


حاب التيوع * م1 »م إرقاد التاري 
وَأبَعو امن مضل أله 4 | الجمعة ٠‏ إطلاق لما حُظِر عليهم: واحتجٌ به من 7" جعل الأمر بعد الحظر 
للإباحة» كما في قوله تعالى: 9وَإِدَا حَلَلمٌ تَأصَطَادوا» [المائدة:؟] والابتغاء من فضل الله هو طلب 
الرزق» وسقط لابن عساكر وأبي ذرٌ «9وأبتغوأمن فَضْلٍ آله 14. 


لجل - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن سَلّام : أَخْبَرَنَا مَخْلَد بْنُ يَزِيدَ أخْبَرنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌء 


5 


01 


عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرِ: أن َأ مُوسَى الأَْعَرِيّ اسأدنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ 2/8 َم يَُْن لَه وكَأنه 
كا مشولا جع أو ثوتى» قوع طعزء فقا :ألم أشمغ 55 وت قتتائو ين قدس؟ الذثوا 2 ٠قيل:‏ 

قَلْ رَجَعَء فَدَعَاهُء فَقَالَ: كنا نُؤْمَمْ برَلِكَء فَقَالَ ل ان بالف ا للق قَّ إِلَى مَجْلِسِ 
الع 0 ا لي لاا َعَرْا أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُ» فَذَهَبَ بأبِي سَعِيدٍ 


الخَدْرِيَء فَقَالَ ء عُمَرُ: أَخَفِيَ عَلَىّ مِنْ أمْر رَسُولٍ الله صا شعريم ؟ َلْهَانِي الصَّفْقٌ ِالأَسْوّاق» يَعْنِي: 
الخُرُوج إِلى تِجَارَةِ. 
وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع. ولأبي ذرٌ : ١احدّثئي»‏ (مُحَمدُ بْنُ سَلام)/ بتخفيف اللام» ابن الفرج 
البيكنديٌ -بكسر الموخٌّدة- وسقط في رواية ابن عساكر وأبي ذرٌ لفظ «ابن سَلَام» قال2): (أَخْيَدَنَا 
مَخْلَدُ بْنُيَرِيدَ) من الرّيادة» ومَخْلّد: بفتح الميم وسكون المعمجّمة وفتح رم م قا 
(أَخْبرَنَا ابن جُرَيْح) عبد الملك (قَالَ: 1 حرفي )ب الرفراد رعقاة عواين ابي رباع (عن عبيد 
عُميٍ) بضمٌ العين فيهما مصعّرين؛ ابن قتادة؛ أبو عاصمء قاصٌ(" أهل مك قال مسلم 0 
زمنه(؟» ماشيتم. وقال البخاري: رأى النَبِيّ ص رشعم و3 أن موسّى) عبد الله بن قيس 
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ال شعري) 4 (اسْتَأَذْنَ عَلى عْمَرَ بْنِ الطاب :2) زاد بُسْر(*» بن سعيدٍ عن أبي سعيدٍ في «الاستئذان» 


22و 


اح :0 52]: أنّه استأذن ثلامًا (كَلَمْ يُؤْدَنْ لَهُ) بضمٌ الياء مبنيًا للمفعول (وكانه) أي : عمر (كَانَ 


(1) في(د): ١في).‏ 

(؟) «قال»: ليس في(د). 

() في(د): "قاضي»» وهو تحريف. 

(5) في (ب) و(س): (زمانه». 

)26 في (د) : البشرا» وهو تصحيفء وفي هامش (ج) و(ل) : قوله : اازاد بُسْر بن سعيد) بذ بِضمٌ الموحّدة وسكون الشين 
المهملة؛ وسَعِيد: بفتح السين المهملة وكسر العين» كما يُوْخَّذ من «التّقريب»» قال في «التّرتيب»: بسر بن 
محجن» وبسر بن سعيد» وبسر بن عبيد الله وعبد الله بن ب بسر المازنيٌ» وما عدا هؤلاء الأربعة بالشين 
المعجمة. 


للعلهة القنطلانٍ 0220 كاب التبوع 


مَشْعُولًا) بأمر من أمور المسلمين (فَرَجَعَ أَبُو مُوسَىء فَفَرَعَ عُمَرُ) من شغله (فَقَالَ: ألَمْ أُشْمَغْ صَوْتَ 
عَبْدِاللِ بْن قَيْس) أبي موسى الأشعريٌ ؟ (انْذَّنُوا لَهُ) بالدُخول (قيل: قَدْ رَجَعَ) أي: أبو موسى» 
فبعث عمر وراءه» فحضر (فَدَعَاهُ) فقال: لم رجعت ؟ (تَقَالَ) أي: أبو موسى: (كُنّا نُؤْمَرْ يذَلِكَ) 
أي : بالمُجوع حين لم يدن للمستأؤنء قال في رواية”" «الاستئذان» المذكورة: فأخبرت عمر عن 
الَِّنَ اشيم بذلك (قَقَالَ) أي: عمر: (تَأَتِينِي) بدون لام التأكيد في أوّله؛ وهو خبرٌ أريد به الأمر» 
وف نسخة: «تأتني» بحذف التّحتيّة التي بعد الفوقيّة (عَلَى ذَلِكَ) أي: على الأمر بالرُجوع 
(بِالبَيّئةِ؟) زاد مالك في «موطّئه»: فقال عمر لأبي موسى: أما إِنّي لم أنّهمك؛ ولكن خشيتٌ أن 
يتقوّل النَّاسُ على رسول الله مؤاشيم. وحينئذ”" فلا دلالة في طلبه البيّئة على أنّه لا يحتخ بخبر 
الواحد» بل أراد سد الباب خوفًا من غير أبي موسى أن يختلق كذبًا على رسول الله سؤاش يتم عند 
الرّغبة والرّهبة (فَانْطْلَقَ) أي: أبو موسى (إِلَى مَجْلِسٍ الأَنْصَارِ) بتوحيد ١مجلس»»‏ ولأبي ذرٌ عن 
الكخويهين: الإلى مجالس الأنصار» (تَسَأَلَهُمْ) عن ذلك (قَقَانُوا: لَا يَمْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا) الذي 
انكر ع رطف (إلا أضكةتا ابو سعين سعد بخ سالك (الخذرئ) أشاروا إلى اتحديت ممهوة 
بينهم» حنَّى إِنَّ أصغرهم سمعه من النَبِينَ اشم (قَدَهَبَ) أي20: أبو موسى (بِأَبِي سَعِيدٍ 
الْخّدْرِيَ) إلى عمر فأخبره أبو سعيد بذلك (فََالَ عُمَرُ: أَخَفِي عَلَيَ) ولأبوي ذرٌ والوقت عن 
الحَمُوبي: «أَحَفِيَ هذا عليئ» (مِنْ أَمْر رَسُولٍ الله ؤاشعيم ؟) والهمزة في «أكّفي» للاستفهام؛ وياء 
اعلي»/ مشدّدة(أْهَنِي) أي: أشخلني٠٠الصَفْقُ‏ بالأاقي؛ يَِْي) عمر :44 بدلك:(الخروجإلَى 
تِجَارَة©»» ولابن عساكر عن الكشْمِيهنئَ: «إلى التّجارة» بالتّعريف» أي: شغله ذلك عن ملازمة 
رسول الله ملاشييدم في بعض الأوقات؛ حنَّى حضر من هو أصغر منّي مالم أحضره من العلم» وفيه: 
أنْ طلب الدّنيا يمنع من استفادة العلم» وقد كان احتياج عمر(" يي إلى السّوق؛ لأجل الكسب 
لغتاله و لمعتف عن الناس: 


(1) في (د) و(م): اروايته؛» ثم زيد في (د): افي4. 
(0) «وحينئلٍ»: ليس في (م). 

(*) «أي»: ليس في (م). 

(4) وفي(ب) و(س) و(ص): اشغلني». 

(0) «إلى تجارة)» : سقط من (م). 

(5) في (د): «وقد احتاج عمرا. 


دعرالا 


١/4 


كاب التبوع :56 _» إريشاد التاري 


وهذا موضع التّرجمة وفي ذلك رد على من يتنطّع”" في التّجارة فلا يحضر الأسواق ويتحرّج 
منهاء لكن يحتمل أنَّ تحرج( من يتحرّج لغلبة المدكرات في الأسواق في هذه الأزمنة» بخلاف 
الصّدر الأول» وفي الحديث: أنَّ قول الصحابي : ١كُنا‏ نؤمر بكذا» له حكم الرّفع. 

وهذ الحديث أخرجه أيضا في «الاعتصام» [ح:780]» ومسلمٌ في «الاستئذان»» وأبو داود في 


(الأدس». 


٠‏ - باب الٌّجَارَةفي البخر 


ع روس لوص 1 عر مو مس نوا ء 00 5 000 7 1 ما 
وَقَالَ مَطَرٌ: لا بَأْسَ بِهء وَمَا ذَكَرَُاللهُ في القزْآن إِلّا بِحَنٌ» ثُمَ تلا: «وترى التلله مَوَاجِرَ فيه 


5-4 


مت من مضو 4 وَالقُلْكُ : اسن الوَاجدُ وَالجَمْعُ سَوَاء وَقَالَ مُجَاهِد : تَمْكَرُ السْفْنْ الريح» 
وَلَا يَمْخَرُ الرّييح مِنَ السْفْن إلا القُْكُ العِظَامُ. 

(باب التّجَارَةٍ في البَحْر) أي: باب إباحة ركوب البحر للتّجارة» قال الحافظ ابن حجر: وفي 
بعض النُْسخ: (وغيره» (وَقَالَ مَطرٌ) هو ابن طَهُمان أبو رجاءٍ الورّاق البصريٌ ممًّا وصله ابن أبي 
حاتم : (لَا بَأْسَ به) أي: بركوب البحر (3) يقولٌ: (مَا ذَكَرَه/ الله أي: ركوب البحر (في القُرْآنِ إلا 
0-5 ولابن عساكر: «وما ذكر الله بإسقاط الفهيو المنصوبء وفي نسخة بالفرع: «إلا بالحقٌ» 
ووقع في رواية الحَمُويي: ا(وقال مُطرّف» بدل امطر»» قال الحافظ ابن حجر وغيره: إن تصحيف 
(ثُمَّ تلا) مطرٌ: («وي الْمَْلك مَوَاخِرَ ذيه4) وهذه آية النحل» ولأبي ذرٌ: «« وير الْقُلْكَ فِهِ 
موَاِخرَ) [فاطر: ؟1] بتقديم نيه 4 على لمَاخِرَ» وهذه آية سورة فاطر (لوَلِتْتَمُوأ "من قَضْلِو 4 
[الئّحل: 14]) من سعة رزقه تركبونها للنّجارة» ووجه حمل مطر ذلك على الإباحة أنَّها سيقت في 
مقام الامتنان؛ لأنَّ الله تعالى جعل البحر لعباده لابتغاء فضله من نعمه التي عدّدها!؛» لهم» وأراهم 
في ذلك عظيم فنر ته سير الرّياح باختلافها لحملهم”© وتردٌدهم» وهذا من عظيم آياته0©), 


)0 في هامش (ج): اتنطّع في الكلام» تعمّق وغالى وتأنَّقَ وني عمله: تحذّق. «قاموس». 
(9) في(د): لايخرج). 

(7) في هامش (ج): لوَلتَمْتَهْاْ 4 الواو ثابتة في اسورة التّحل» لا في #سورة فاطر». 

(4) في (د): لأعدّها). 


(5) في (ص): اتحملهم». 


قف قوله: «وسخَّر الرّياح باختلافها لحملهم وتردّدهم» وهذا من عظيم آياته؛ وقع في (د) بعد قوله: الابتغاء فضله». 


للعلجة القتَطلاني 4 حاب التبوع 


وهذا يردُ على من منع ركوب البحر في إِبَّان ركوده20» وهذا(" قولٌ يروى عن عمر 2# . ولمّا 
كتب إلى عمرو بن العاص يسأله عن البحر» فقال: خلقٌ عظيمٌ» يركبه خلقٌ ضعيف, دود" 
على عودء فكتب إليه عمر 298 أنْ لا يركبه أحلٌ طول حياته» فلمًا كان بعد عمر 2# لم يزل 
يُركَبٍ حتى كان عمر بن عبد العزيزء فانَّبع فيه رأي عمر #» وكان مَنْعُ عمر لشدَّة شفقته على 
المسلمين» وأا إذا كان إِبَان؛؟» هيجانه وارتجاجه فلا يجوز ركوبه؛ لأنّه تعرّض للهلاك» وقد 
نهى الله عباده عن ذلك/ بقوله تعالى: ولا تُلُوا ليم إِلَ ادكو [البقرة: 14]. قال البخاري: 
(وَالقُلْكُ) في الآية: هي (السّمُنُ) بضمٌ السّين والفاء» جمع سفينة» وسُمّيت بقيدة :الأ نهنا شمقة 
وجه الماءء أي: تقشره©» فعيلةٌ بمعنى: فاعلةٍ» والجمع: مقاكة :وسفن مقي وقول 
(الوَاحِدُ وَالجَمْعُ)1) وسقطت الواو من قوله «والفلك» لأبي ذرٌء ولأبي ذرٌ وابن عساكر: 
«والجميع» (سَوَاءُ) يعني: في الفلك» بدليل قوله تعالى: «ف الْعّلكِ الْمَتَحُون4 [يس:٠١4]‏ وقوله: 

حَيَإِد سف الْدُلكِ وََرَيْنَ م4 [يوس:؟؟] فذكره في الإفراد والجمع بلفظ واحد. (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) 
فيما وصله الفِرْيابِيُ في ١تفسيره»‏ وعبد بن حميدٍ من وجو آخرّ: (تَمْخَرٌ) بفتح التاء وسكون 
الميم وفتح الخاء المعجمة» أي: تشقٌ (السّفْنُ الرّيحَ) برفع «السّفن» على الفاعليّة؛ ونصب 
«الوّيح» على المفعوليّة» كذا في فرع «اليونينيّة»: قال عياضٌ: وهو رواية الأصيليَ» وهو 
الصّواب» ويدلُ له" قوله تعالى: #مَوَاخِرٌ فِيهِ4 [الئّحل: 14] إذ جعل الفعل للسُّفن» وقال 
الخليل: مخرت السّفينة الرّيح إذا استقبلته» وقال أبو عبيدٍ وغيره: هو شقّها الماء» وعلى هذا 
ذ«السّفيئة» رفعٌ على الفاعليّة» ولأبي ذرٌّ وابن عساكر: «من الرٌّيح»» وفي نسخة -قال عياض: 


)١(‏ في (د): «في غير أوان هيجانه!؛ وفي غير (س): اركوبه). 

0( في(ب) و(س): اوهوا. 

29 في (ج) و(ل): "دور»» وفي هامشهما: قوله: #دور»: كذا بخظّه؛ والذي في «الاكتفاء» للكلاعي: إِنّي رأيت خلقًا 
عظيمًا يركبه خلقٌ صغيرٌ إن سكن خرّف القلوبء وإن تحرّك راعٌ العقول» يزداد فيه اليقين قله والشَّكُ كثرةٌ 
هم فيه كدودٍ على عود؛ إن مال غرقء وإن نجا برق. انتهى بخ شيخنا. 

(4) في(د): «أيّام2. 

)20 وفي هامش (ل): قوله: اتَقَسّره): من باب «قَرَبَ) واقَعَلَا. امصباح». 

30 الوقوله: الواحد والجمع»: جاء في (س) بعد قوله: «لأبي ذرًا. 

(10) في (د): لعليه). 


دعثرااب 


دروأ 


10/ 


3 32 التبوع # 4_5 اراد التاري 
وهي للأكثر- : اتمْخّر السّفنَ» بالنّصب «الرّيحُ» بالرفع على الفاعليّة؛ لأنَ الرّيحج هي ا 
تصرف السّفينة في الإقبال والإدبار (وَلا يَمْحَوُ الو يح) شيءٌ (مِنَ السّفْنِ) بنصب ا على 
المفعوليّة» ولأبي ذرٌ: «الريخ» شيئًا من السُّفن» برفع «الرّيح» على الفاعليّة (إلَّا الغُلْكُ 
العظَامُ) بالرّفع فيهما بدلا من المستغنى منه؛ لأنّه منفيئٌ» ولأبى ذرٌ: «إلا الفلكَ العظام» بالتَصب 
فيهما على الاستثناء. 


051 - وَقَالَ اللَيِتُ: حَدَّكَبِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِعَة عَنْ عَبْدِ الرّحْمن بن هُرْمْرٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 27 » 
عَنْ رَسُول الله مزاشط م : أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلَا مِنْ بن بَني إِسْرَائِيلَ خَرَجَ في البخر فَقَضَى حَاجَتَهُ.... وَسَاقَ 
الحَدِيتٌ. . حَدَّنَبِي عَبْدُ لل بْنُ صَالِح قَالَ : حَدَّقَد َبِي اللَّيِتُ بِهَذَا. 


('وَقَالَ اللَيْثُ) بن سعد الإمام: (حَدَّدَبِي) بالتّوحيد (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً) بن شُرّحبيل بن حَسَنة 
المع و و رسكي مز اللخرع (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نزي عَنْ رَسُول الله(© مؤاشييام : أنه 
ذَكَرَ رَجُلُا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ في البَخر) ولأبي ذرٌ: : إلى البحر» (فَقَضَى حَاجَتَهُ.... وَسَاقَ 
الحَدِيتٌ) ويأتي بتمامه في «الكفالة») [ح١0ة؟؟]‏ -إن شاء الله تعالى- وسبق في «كتاب الرّكاة» قٍِ 
باب ما يُستخرج من البحر» [ح:1418] بصورة التّعليق أيضاء ولفظه: «أنّهِ ذكر رجلا من بني 
إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلفه ألف دينار» فدفعها إليه» فخرج في البحرء فلم يجد 
مركبّاء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار» فرمى بها في البحر» فخرج الرّجل الذي كان 
أسلفه. فإذا بالخشبة» فأخذها لأهله حطبا.... فذكر الحديث» فلمًّا نشرها وجد المال»» والرّجل 
المقرض هو النَّجِاشيٌ» كما نقله الحافظ ابن حجر في «المقدّمة» عن كتاب «الصّحابة» لمحمّد 
ابن ابيع الجيزيّ» وفيه يح يأتن -إن شاءم الله 57 في «الكفالة» [ح:١224].‏ وهذا الحديث 
قد وصله الإسماعيلئ» وكذا هو موصولٌ عند المؤلّف في رواية أبي ذرٌ عن المُستملي حيث 
قال: (حَدَّدَبِي) بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ صَالِحَ) كاتب اللَّيث (قَالَ: حَدَّئَِي) بالإفراد أيضًا (اللَّيْتُ 
ِهَذَا) الحديث. وأفاد في «فتح الباري») أنَّ هذا ثابتٌ في رواية أبي الوقت أيضاء وقال/ صاحب 
«اللّامع»: وفي بعض النُسخ تقديم ذلك على قوله: (وقال الليث»»؛ ويُعزى ذلك لرواية الحَمُوبيء 
ولكنّ الصَّوابٍ أن يكون موْخّرًا؛ فإنَّ البخاريّ لم يخرّج عن عبد الله بن صالح كاتب اللَّيث في 
)١(‏ زيد في (د): «قال أبو عبد الله». 


(؟) في (د): «عن النَّب). 
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«الجامع» مسندًا ولا حرقاء بل ولا مسلمٌ. إلا أنَّ البخاريّ استشهد"" به في مواضع, وهذا معنى 
قول أبى ذرٌ: أنَّ كك ما قاله9؟ البخاريٌ عن اللَّيثْ فإِنَّما سمعه من عبد الله بن صالح كاتب 
اللّيث في الاستشهاد. انتهى 

ووجه تعلقه بالتّرجمة ظاهرٌ من جهة أن شَّْعَ من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا 
ما ينسخه» لا سيما إذا ذكره سِرّاشدِم مقرّرًا له» أو في" سياق النّداء على فاعله وما أشبه ذلك» 
ويُحتمل أن يكون مراد المؤلّف بإيراد هذا: أنَّ ركوب البحر لم يزل متعارقا مألوفا من قديم 
الزّمانء فيُحمل على أصل الإباحة حتّى يرد دليلٌ على المنع. 

والحديث بأقي -إن شاء الله تعالى- - في «الكفالة» [ح: :291 ؟] و«الاستقراض» [ح:::٠4؟2]‏ 
و«اللّقطة) [ح:47؟ ] و«الشَّروط) انيت رده [ح:1531]» وأخرجه النساك ئيئ في «اللّقطة). 


» بابٌ: 8 وَإِذَارأَوا حدر تحَرَةٌ أو نوا نمضو ليبا‎ - ١ 


وله جل جفزة: (رها لك تزهيئ جنرة ولاس وف قلو» وثالَ ققاكة: كان الهؤم يرون وََكتهُ 
كَانُوإِذَانَابَهُمْ حَقَ مِنْ حُقُوق اللولّم تُلّْههِمْ بِجَارة وَلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْر الله حَنّى يُوَدُوه إِلَى الله. 


١ 


3 


0 


5-4 
ل ساك عي الدع ص م بلسء ا سل 


هذا (بابٌ) بالتنوين (طوَإدًا رَأوا يحرَةٌ أوَخَهَا أنقَضُوا إلَيه04؟» [الجمعة: ]١١‏ وَقَوْلَهُ جَلَ ذَكُدْهُ: 
رجا للَاشلْهيهم تحدرة ولا بيع عن وو اله 4 [الثُور: 1*9 وَقَالَ قَتَادَةٌ: كَانَ القَوْمُ) أي: الصّحابة (يَنّجِرُونَ 
وَلَكتَهُمْ كَانُوا ذا تَابَهُمْ حَقَ مِنْ حُقُوق الله) بز (لَمْ تُلْههِمْ تِجَارَة وَلَا بَبْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله حَتَى 
يُوَدُوهُ إِلَى الله) بَرصن» كذا وقع ذلك كلّه معادًا في رواية المُستملي وحده» وسقط لغيره» قال 
الحافظ ابن حجر: إلا النّسفِئ» فإنّه ذكره هنا(*» وحذفه فيما سبق. انتهى. وسقط عند المُستملي في 
رواية أبي عا وعن أبي ذرٌ سقوط قوله: «لعِن وَثْ ِأََه4»» وهذا التّعليق قد سبق في 
«باب التّجارة في البرّا [قبلح:00] أنَّهِ لم يقف/عليه موصو لا مع ما فيه. 

)١(‏ زيدفي(د): عن اللَّيث). 
() في (د): «أنَّ كلّما قال». 
(*) «في»: ليس في (د). وفي هامش (ج): (إذ في) بخطه. 


هسم 


(4) زيد في (د): «لوَتَرَوكَ كليم 14. 
(0) زيد في (د): المناسبة). 


دعاب 
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4 - حَدَّئَبي مُحَمَدٌ قَالَ: حَدَّئَبِي مُحَئَّدُ بْنُ ُضَيْل, عَنْ حُصَيْنء عَنْ سَالِم بْن أبي الجَعْدٍء 
عَنْ جَابر :4 قَالَ: أفْبَلَث عِيرٌ وَنَحْنْ نُصَلَ مَعَ الل اشيم الجُمُعَةَ» فَائْقَض النَّاسُ إلا ائْنَي عَشَرَ 
رجلا فَتَرَلَثْ هَذِه الآيَهُ: «وَإِدَا راو تحترَة أو لوا أنمَصُوأ إلتها يروك ليما 4. 


وبه قال: (حَدَّنْبِي) بالإفراد» ولابن عساكر: «حدَّثنا» (مُحَمدٌ) هو ابن سلام البيكنديٌ 
(قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد من التّحديث» ولابن عساكر: «أخبرنا» بالجمع من الإخبار (مُحَمَّدُ بْنُ 
قُضَيْلِ) مُصَمَرَاء ابن غزوان الضَّبِيْ الكوف (عَنْ حُصَيْنِ) مصغَّرَاء ابن عبد الرّحمن السُلميّ 
الكوف (عَنْ سَالِمٍ بْنِ بي السجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة» الكوفي (عَنْ جَابِرٍ 2# 
قَالَ: أَفْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلَّي مَعْ ابن مؤاشييم الجُمْعَة) أي : ننتظرها (فَائَْض النَّاسُ) أي: 
فتفرّقوا (إِلّا انْتَئْ عَكَّرَ رَجُلَا) بنصب «اثني» بالياء على الاستثناء (فَتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: «وَإدًا 
رَأَوَأجحرَة أوَهَوَا نمضو ليها ويرَدوك مَكيمًا4 [الجمعة: )]1١‏ أي في الخطبة(2. 

وهذا الحديث قد سبق في «باب التّجارة في البرٌ) [ح:2070] وذكر هنا لكن بتخالفي لبعض 
المتن والسند©». 


15- باب قَوْلِ الله تَعَالَى : # أَنَضِفُوا من طَيَبِ اسك 4 


(باثُ) تفسير (قَوْلٍ الله تَعَالَى: «أنْفِمُوا من طِيَبتِ مَا كَسَبْثمْ 4 [البقرة: 230]) أي : من 
حلاله» أو جياده» وعن مجاهد: المراد به التّجارة» ولاب الوقت: «كلوا» بدل «أنفقوا»» قال 
ابن بطّلال: وهو غلط» وأفاد في «فتح الباري' أنّه رأى ذلك في رواية التّسفي. 


ركوس دعر * امو 5 ملك م" كي4|) سا داو ا مه دعبي 01077 506 اه ما 2 
6 - حَدَتْنَا عثْمَان ابْنْ أبي شْيبّة: حَذَئَا جَريرٌ» عَنْ مَنصورِء عَنْ أبي وَائْلء عَنْ مَسْرٌّوق. 
ا 00 ا 0 
عَنْ عائشة بنتبا قالت: قال النبي مزاشم : (إذا انفقت المَرْأة مِنْ طَعَامِ بَيْتَها غيْرَ مُفسِدَةَء كان لها 
2000 ا ا ال ا راء لاعاى 6 ور لره. ا لخدم 
أَجْرُهَا بِمَا أَنْقَمَتْء وَلِرَوْجِهًا بِمَاكْسَبَّء وَلِلِخَازِنٍ مِثلٌ ذلك لا يَنقص بَعْضْهِمْ أجْرَ بَعْض شَيْئًا». 


وبه قال: (حَدَّثَنَا عُهْمَانُ ابْنُ أبي شَيْبَة) أخو أبي بكر قَالَ: (حَدََّنَا جَريرٌ) بفتح الجيم وكسر 
الرّاء» ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمر (عَنْ أبي وَائْل) بالهمزء شقيقٍ (عَنْ 
)١(‏ في هامش (ج): تقدَّم ما فيه. 
(2) في (د): «ولبعض السَّند). 
(*) #من»: ليس في (ص). 
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مَسْرّوق) هو ابن الأجدع (عَنْ عَائْسَة ني قَالَتْ: قَالَ الج مزاشعرم : إِذَا أَنْفَْتَ المَرْأَةٌ) على 
عيال زوجها وأضيافه ونحوهم (مِنْ طعَام) زوجها الذي في (بَْتَهَا) المتصرّفة فيه إذا أَذِنْ لها في 
ذلك بالصضّريح(" أو بالمفهوم» أو علمت رضاه بذلك.». حال كونها (غَيْرَ مُفْسِدَةِ) له بأن لم 
تتجاوز العادة (كَانَ لَهَا) أي : للمرأة» وأفاد الرَّركشئٌ أنَّ قوله : «وكان) ثب ثبت بالواو» فيحتمل”) 
دمااحا رايا روي سالا احور اح 0 
«المصابيح) : لم تثبت زيادة الواو في جواب (إذاا فالذي ين ينبغى أن يُجعل الجواب فحَدَوفاء 
والواو عاطفة على المعهود فيها يال ساكل عاى ينار القواملن ود لوي متها أي: لم 
تأثم» وكان لها (أَجْرهَا يما أنْقَقَثْ) غير مفسدة (وَلِرَْجِهَا) زاد في اباب من أمر خادمه بالصّدقة' 
أح: 0 ]١‏ : أجره (يما كَسَبَ) أي : بسبب كسبه» وهذا موضع الئّرجمة (وَلِلْخَازِنِ) الذي يحفظ 
الطعامَ المُتصَدَّقَ منه (مثلة ذَلِكَ) من الأجر ١ل‏ يَنْقَضُ) بفتح أوّله وضم م ثالثه (بَعْضْهُمْ 0 
بَعْض) أي : من أجر بعض (شَيْئًا) بالنٌصب وتعول ا الفضوة: 


وهذا الحديث سبقت مباحثه في «الرّكاة» [ح:477١].‏ 


7 - حَدَكَبِي يَحْبى بن جَْفَر: حَدَّلَنَاعَبْدُ اراق عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هَمَامٍ قَال: سَمِمْتُ أبَا 


هرَيْرَةَ 4 عَن لنب بزاشيام قَالَ: : (إذَا أَنْقَعَتِ تِ المَْةُ مِنْ كَسْب رَوْجِهًا عَنْ غَيْر أمْرِ قَلَهُ نِضف 
أَجْرو). 

وبه قال: (حَدَّئَبِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ جَعْفْر) أبو زكريا البيكنديُ قال: (حَدََّنَا) ولابن عساكر: 
(أخبرنا/ (عَبْدُ الرّزَّاق) بن هَمَّام الصّنعانيُ (عَنْ مَعْمَرِ) بفتح الميمين» ابن راشد (عَنْ هَمّام) هو ابن 
م مُتَبّهِ أنّه (قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هْرَيْرَةَ ني عن النَّبينَ ماش يدم) أنه (قَالَ إِذَا أَْقَفَتِ المَرْأةٌ مِنْ كَسْب رَوْجِهًا 
عَنْ(؛ غَيْر أَمْرِ) الضّرِيح في ذلك القدرٌ المعيّنء فلا يشترط في ذلك الإذن الصّريح» بل لو فهمت 
الإذن لها بقرائن حاليّة دالة على ذلك جاز لها الاعتماد على ذلك فينرَل!*) منزلة صريح الإذن» 


)١(‏ في(د): «بالتّصريح». 

برق في (ج): ويحتمل»» وكتب في هامشها: عبارة الزّركشئ : «فيحتم| ) بالفاء. 
() «على إبقاء»: ليس في (م). 

(5) في(د): لمنك. 

(05) في(د) و(م): افيتدزّل». 


15/5 


دعملا 


كاب اليبو 4ه رركتا التتاري 


أو المراد: إنفاقها من الذي اختصّها الرّوج به. فإنّه يصدق بأنَّهِ من كسبه - فيؤجّر عليه - وكونه 
بغير أمره» ولا بدّ من الحمل على هذين المعنيينء وإلّا فلو لم تكن مأذونًا لها فيه أصلًا فهي 
متعدّيةٌ فلا أجر لها بل عليها الوزر (فَلَهُ) أي: للزوجء وَللكُشْمِيْهَنِيَ: «فلها» أي: للمرأة 
(نِضْف أَجْرِ) محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك من يُعينها على تنفيذ الصّدقة بخلاف حديث 
عائشة ييا ففيه : أنَّ للخادم مثلَّ ذلك أو أنَّ معنى النصف: أنَّ أجره وأجرها إذا جُمِعا كان لها 
الصف من ذلكء فلكلٌ منهما أجرٌ كاملٌ وهما اثنان فكأنّهما نصفان» وقيل: إنَّهِبمعنى : الجزء("©. 
والمراد: المشاركة في أصل النَّواب وإن كان أحدهما أكثر بحسب الحقيقة. 


وموضع التّرجمة قوله: من كسب زوجها» فإنَّ كسبه من التّجارة وغيرهاء وهو مأمورٌ بأن 
وهر دعاك ها سي والخرجه اندو لنن يتا ل الكهات» [ح:50ه]ء ومسلمٌ في «الرّكاة»» 


وكذا أبو داود. 


- باب مَنْ أَحَْبّ البَشط في الرّزْقٍ 


(باب مَنْ أَحَبّ البَشط) النَّوسُع (في الرَزْقِ). 


2 
سن و م ي*# 


ةعم عه مو ة 5 وو دو .ل قاف سر وى سف 1 ب و م و َ* 
061 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبى يَعْقوب الكِرْمَانِئُ : حَدَتَنَا حَسّان: حَدَتْنَا يُونْش: حَدَّتْنَا مُحَمَّد 


وه قط “ما أن ا د 1 ع ع نرسه شرقة 5 عور س 1ه بشع كم وهر عكرم 
عَنْ أنّس بْن مَالِكِ 2# قالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله راشم يَقول: ١مَنْ‏ سَرّه أن يَنْسَط له رزقه. أو ينسَا له 


وبه قال: (حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنّ أبِي يَعْقُوبَ) إسحاق (الكِرْمَانِيَ) بكسر الكافء قال: (حَدَّثَنَا 
حَسَانُ) بتشديد المهملة من غير صرفيء ابن إبراهيم؛ أبو هشام العَنَزِيُ -بالزَّاي- قاضي كِزمان 
قال: (حَدَّثَنَا يُونْسُ) بن يزيد قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَدٌ) هو ابن مسلم ابن شهابء ولأبي ذرٌ وابن 
عساكر: اقال محمّد هو الزهري» (عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكٍ 47 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بؤاش يردم يَقَولُ: 
مَنْ سَدَهُ) أي: من أفرحه (أَنْ يُبْسَطَ لَه رِرْقَهُ) بضمٌ المثنّاة التّحتيّة وسكون الموحّدة وفتح 
المهملة مبنيّا للمفعول» ولأبي ذرّ وابن عساكر: «لهُ في رزقه”'2» (أَو يُنْسَأ) بضمٌ أوّله وسكون التُون 


)١(‏ في(د): «الجزاء». 
(9) زيدفي(د):«في)». 
(9) في(د): لاله رزقه». 


للعلاهة القسطلاني + 0ئ_» كاب اليبو 


آخره همزةٌ» منصوبٌ”" عطفمًا على «أن يبسط) أي: يؤخَّر (لَهُ في أَثَرِهِ) بفتح ا همزة المقصورة 
والمثلّئة» أي: في بقيّة عمره؛ وجواب من قولةٌ:(فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) كل ذي رحم محرم. أو الوارث» 
وروي وقد وكرو امال وبالشاد وراك ناوه اتدل كنات قر اموي لاخر 
«كتب رزقه/ وأجلّهِ في بطن أمّه). وأجيب بأنَّ معنى البسط في الرّزق: البركة فيه. إذ الصّلة صدقة.» د/7١ب‏ 
وهي تُربي المال» وتزيد فيه فيئمو”" بهاء وفي العمر حصول القوّة في الجسدء أو يبقى ثناؤه 
الجميل على الألسنة» فكأنّه لم يمتء وبأنّه يجوز أن يكتب في بطن أمّهِ إن وصل رحمه فرزقه 
وأجله كذاء وإن لم يصل فكذاء وفي كتاب «التّرغيبٍ والتّرهيب» للحافظ أبي موسى المدينيّ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النَّبِيعَ اشيم أنّه قال: «إِنَّ الإنسان ليصل رحمه 
وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام» فيزيد الله تعالى في عمره ثلاثين سنة» وإِنَّ الرجل ليقطع رحمه وقد 
بقي من عمره ثلاثون سنة» فينقص الله تعالى من١‏ عمره حبّى لا يبقى منه إِلّا ثلاثة أيام»» ثم قال: 
هذا حديف خسن ومن حديت إسماغيل بن عياش عن ذاوه ين غتيسى قال: مكتوت ف التوراة: 
صلة الرّحم وحسن الخلّق وبدُ القرابة يعمر الدٌيار» ويكثر الأموال ويزيد في الآجال وإن كان القوم 
كمّارَاء قال أبو موسى: يُروى هذا من طريق أبي سعيدٍ الخدريٌ مرفوعا عن التّوراة. 


١4‏ - باب يشراء الي بؤاذية/ بالك 


(ياب شُرَاءِ انيت مؤاشعيا بِالنّسِيئَة) بفتح الثون وكسر السّين!؟» المهملة وفتح الهمزة» أي: 


بالأجل. 
8 - حَدَّثَنَا مُعَلّى بْنْ أَسَدِ: حَدَكَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: حَدَّنَنَا الأَعْمَشٌ قَالَ: دَكَرْنَا عِنْدَ إنْرَاهِيمَ 
الرّهْنَ في السَّلّمء فَقَالَ: حَدَّنَبِي الأسْوّدُ عَنْ عَائْسَةَ ن: أن النّبِيَ ؤاشدم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيّ 
إِلَى أَجَلء وَرَهَنَهُ دعا مِنْ حَدِيدٍ. 


وبه قال: (حَدَّمَنَا ل بن أَصِدَ) بضمٌ الميم وفتح العين المهملة(» وفتح اللّام المشدّدق 


)١(‏ «منصوتبٌ»: ليس في(م). 
(؟) في(د): #فينمي). 

(*) «من»: مثبتٌ من (د) و(م). 
(4) «السّين»: ليس في (د). 
(5) «المهملة»: ليس في (د). 


1>7/ 


دارع أ 


كاب التبوع 129 4 إرقاد السَاري 


أبو الهيثم قال: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَاجِدِ) بن زياد قال: (حَذَّكَنَا الأَعْمَسٌ) سليمان بن مهران (قَاكَ: 
ذَكَوْنَا عِنْدَ إِْرَاهِيمَ) النّخعيٌ (الرّهْنَ في السَّلّم) أي/: في السّلفء ولم يرد به السّلم العرفيّ الّذي 
هو بيع الدّين بالعين (فَقَالَ) أي: إبرافيع: (عدلين) بالإفراد (الأَسْوَّدُ) بن يزيد -وهو خال 
إبراهيم - (عَنْ عَائْسَةَ :أن النّبَِ مؤاشيم اشْتَرَى طعَامًا) في «البخاريٌ» من حديث عائشة 
[ح:2417]: أنه ثلاثون صاعا من شعير". وفي أخرى: عشرون» وللبزّار من طريق ابن عباس : 
أربعون» وفي امصئّف عبد الرّرّاق2: وَسْقَ من شعير (منْ يَهُودِيٌ) هو أبو السّحم كما في المسند 
السّافعيَ» و«مبهمات الخطيب» ورواه البيهقئٌ (إِلَى أَجَلء وَرَهَنَهُ درْعًا مِنْ حَدِيدِ) بكسر الدَّال 
الفذلة: ماتليس ف ارب فال ابو عي الا عقديز ابى بكر الللسيائن في كتاب «الجوهرة»: 
ِنَّ هذه الدّرع هي ذات الفضولء قيل: وإِنّما لم يرهنه عند أحدٍ من مياسير الصّحابة"؛ حتى 
لا يبقى لأحدٍ عليه منَّةٌ لو أبرأه منه. 

وفي الحديث: جواز البيع إلى أجلء» ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون أموال الرّبا كما 
أخبر الله تعالى/ عنهم» ولكنّ انهم رأكل طعامهم تأخوث لكا فيه نإ باحة الله فعاليء افيه 
معاملة من يظنٌ أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقّن أنَّ المأخوذ بعينه حرامٌ» وجواز الرّهن في الحضر 
وإن كان في التّنزيل مقيّدًا بالسفر. 

وفي هذا(" الحديث ثلاثةٌ من التّابعين على نستي واحد: الأعمش وإبراهيم والأسود. 


أخر جه المؤلّف فى «البيوع» [ح:041,] و«الاستقراض» [-:022؟] و«السَّلم) [-:١ه),]2:»‏ 

وآاخر في "البيوع" لح ستفراص؟ لح و ح:1201] 
و«الرّهن) [ح:22505] و«الجهاد) [ح:١241]‏ و«المغازي» [ح:41717]» ومسلمٌ 5 (البيوع». وكذا 
النّسائئ وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام». 


رمن و رقن ٠‏ ماقرا ابراه فل م مدق 2222 22 لاك ل وو ا ان 
48 - حَدَّنَنَا مُسْلِمٌ : حَدَّنَنَا هِشَامٌ: حَدَّتْنَا قَتَادَة» عَنْ أنّس. (ح): وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله 


ابْن حَؤْشّب : حَدَّنَنَا أشبّاط أَبُو ا ليَسَع ابض يُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتوَائِيُ» عَنْ قََادَةَ عَنْ أس : أنه 


)١(‏ في هامش (ج): في مقدّمة «الفتح2: كانَ الطّعامُ ثلاثين» وني رواية: عشرين» ويّجِمَع بينهما بأنّه كان فوقٌ 
العشرين ودون القّلاثين» فجُبرت الكسور تارةٌ» وألغيت أخرى ؛ كذا بخظّه. وهذا لا يتأنّى على بقيّة الرّوايات. 

(؟) في (د): «المسلمين». 

(*) «هذا»: ليس في (د). 

(4) زادفي غير (د): «والشّركة»؛ ولم نجده في «البخاري». 


للعلاهة القنطلان 4139 كناب الييُوم 


مَشَى إلى النَّبِىَ اشام بخُبز شّعِير وَِهَالَةِ سَبِخَة وَلَقَدْ رَهَنَ النّبعْ مؤاشعيدم دعا لَهُ بالمَدِيئَةِ عِنْدَ 
اج 


صَاءٌ حَبٌ). وَإِنَّ عِنْدَهُلَمِسْعَ نِسْوة. 


وبه قال: (حَدَنَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديٌ القصّاب قال: (١حَدَثَنَا‏ هِشَامٌ) 
الدّستوائيٌ قال: (حَدَّثَنَا قَمَادَةُ) بن دعامة (عَنْ أتَس). 


رح لتحويل السّند: (وحَدَّئَبِي) بواو العطف والإفراد» وسقطت «الواو» لغير أبي ذرٌ وابن 
عساكر (مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ْنِ حَوْشّبٍ) بفتح الحاء والشّين المعجمة» بينهما وأو ساكنة» آخره 
موحّدةٌ على وزن كوكّبء قال: (حَدَثَنَا أَسْبَاظ) بفتح الهمزة وسكون السّين المهملة» وبالموحّدة 
وبعد الألف طاءٌ مهملةً (أَبُو السع) بفتح المثئّاة النّحتيّة والسّين المهملة (البَصْرِيُ) وليس له في 
«البخاريٌ» سوى هذا الموضع» قال: (حَدَّنَاِشَامٌ الدَسَْوَائِي» عَنْ قَتَادَه) بن وعامة (عَنْ نس س: 
أَنَّهُ مَسَّى إِلَّى النَّبحَ #ؤاشيم بِخُبْز شَّعِير وَإِهَالَّة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: الأَليّةه»؛ أو 
ذا ]تاس لقح ذا ركز نا زوانسومن نجاف زر لقف العاسوطى المركةة ري 
بفتح السّين المهملة وكسر الثون وفتح الخاء المعجمة» أي: متغيّرة الرّائحة من طول 
المكث» وروي: ا(زَّنِحّة» بالرّاي (وَلَقَدْ رَهَنَّ التَبيم مزاشيرم دزعا انمو لايك تل *دقات 
الفضول (بِالمَّدِيئة عِنْدَ يَهُودِيٌ) هو أبو الشّحم (وَأَحَدَ مِنْهُ شّعِيرًا) ثلاثين صاعًا أو عشرين أو 
أربعين» أو وسقًا واحدّا(” كما مر [ح:58.] (ِلأَهْلِهِ)”؛» لأزواجه, وكرت( تسعاء قال أنس: 
(وَلَقَدْ سَمِحْتْهُ) بيإضدةإكم (يَقُولُ: مَا أنسى عِنْدَ آل مُحَمّدٍ بؤاشييام صَاعٌ بر وَلَا صَاعٌ حَبٌ) 


ود 


اس ساس 


تعميٌ بعد تخصيص » قال البرماويٌ: و«آل» مقحّمة (وَإنَ عِنْدَهُ لى؟ م نِسْوَةِ) بنصب (تسع» 
ابنج «إِنّى واللام فيه للتأكيد وفيه: ما كان عليه - بسكم - من التَّقَلّل من الدّنيا اختيارًا 


)0 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: الأَلْيهُ: العجيزةٌ» أو ما ركب العجز من شحم أو لحمء الجمع: أليات؛ مثل: 


قياس» وإثباتها في لغةٍ على القياس ؛ كذا في «المصباح» و«القاموس». 
() في(د): «المرق». 
() «واحدًا»: مثبتٌ من (د) و(س). 
(4) في هامش (ج): أي: الأهل, على حدٌّ قوله تعالى : طقَالَ لَِمْلِهِأَمْكُْوَا 4 [القصص: 4]. 
(5) في(د) و(ص)و(م): لوكانوا». 


دمع اب 


16/ 


كاب اليبوع #46 إرشاد السَاري 
منه» وهذا من كلام أنس كما مر" والضمير في اسمعته» للب مإشعيام كما مرٌ» أي : قال ذلك لما 
رهن الدرع عند اليهوديّ مظهرًا للسّبب في شرائه إلى أجل . كذا قاله الحافظ ابن حجرء قال: وذهل 
من زعم أنه كلام قتادة» وجعل الصَّمير في اسمعته) لأنس؛ لأنّه إخراج للشياق عن ظاهره بغير 
دليل. انتهى. وهذا قاله البرماوي كالكرمانئ وانتصر له/ العينئ متعقّبًا لابن حجرء فقال: 
الأوجة في ص النبية اشيم ما قاله الكرمانئ؛ لذن في نسبة ذلك إلى النَّبِيعَ ماشعيدم نوع إظهار 
بعض الشّكوى وإظهار الفاقة على سبيل المبالغة» وليس ذلك يذكر في حقّه ماش طم. 


ورجال هذا الحديث كلهم بصريُون» وساقه المؤلّف هنا على لفظ أسباطء وفي «الرّهن» 


[ح:608] على9) لفظ مسلم بن إبراهيم» » مع أنَّ طريق مسلم أعلى» وذلك لأنّ أسباطًا(» فيه 
مقال0؟, فاحتاج إلى ذكره عقب من يعضده ويتقوَّى به ولأنَّ من0© عادته غالبًا الأ ردك لخديف 


الواحد في موضعين بإسناد واحدل. 


6 - بِابُ كشب الرّجُلٍ وَعَمَلِهِ بِيَدهِ 


فر ترا 


(بابُ) بيان فضل (كَسْبٍ الوَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِِ) هو من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ ؛ لأن/ 
كك 


َقبي عزة بن اير :يع 0 الما ري ور 


حِرْقَبِي لَمْ تَكُنْ تَجرٌ عَنْ مو مَؤُوْتَة أهلِيء وَسُْعِلْتُ بِأمْر المُسلِمِينَ» فَسَيَأكُلُ آل بي بَكْر مِنْ هَذَّا المَالِء 
وبه قال: (حَدَّثَنَا ِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدِ اللو) الأويسئٌ (قَالَ: حَدَّدّبِي) بالإفراد (ابْنُ وَهب) عبد الله 
(عَنْ يُونُس) بن يزيد الأيلي (عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزهري (َال: حَدَِّي) ولأبوي ذٌ 


6 


والوقت: لأخبرني» بالإفراد فيهم'" (عُرْوَةٌ بْنُ الزبَيْرِ) بن العرًا (أَنَّ عَايِسَةَ يت قَالَتْ: لما 
حمر دى الدب رن عر م6 


)١(‏ «كمامرً1 :ليس في(د). 

(9) «على»: ليس في (ص) و(م). 

() في (ج) و(ل): «أسباط»» وفي هامشهما: قوله: "أسباط»: كذا بخظّه. يقصد من غير تنوين. 
(4) في هامش (ج): كذا بخظه. 

(4) «من»: ليس في (د). 

(5) زيد في(م): اعن)». 


للعلاهة القسَطلافٍ 4 تَابُ البيُوع 
اسْتَُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ الصّدّيقٌ) 4# (قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي) قريش أو المسلمون (أَنَّ حِرْفْتِي) بكسر 
المهملة وسكون الرّاء بعدها فاءً؛ أي: جهة كسبي (لَمْ تَكُنْ تَعْجِرُ) بكسر الجيم (عَنْ مَؤْوْنَةِ أخملي. 
وَشْغْلْتُ) بضمٌ المعجمة مبتيًا للمفعول (بأَثْر المُسْلِمِينَ) عن الاحتراف (قَسَيَأَكلُ آل أبِي بَكْرٍ مِنْ 
هَذَا المَالِ) لأنّه لمًا اشتغل بالكٌظر في أمور المسلمين لكونه خليفةٌ أحتاج أن يأكل هو وأهله من 
بيت المال» وقد روى ابن سعد بإسنادٍ مرسّل رجاله ثقاثٌ قال: لما استّخلف أبو بكر أصبح غاديًا 
إلى الشُوق على رأسه أثوابٌ يتّجر بها0"» فلقيه عمر بن الخطّابٍ وأبو عبيدة بن الجرّاح ييتم» 
فقالا: كيف تصنع هذا وقد وُلّيت أمر المسلمين؟! قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض 
لك؛ ففرضوا له كلّ يوم شطر شا ففيه : أنَّ القدر الذي كان يتناوله فُرض له باتّفاق من الصّحابة") 
(وَيَخْتَرِفُ لِلْمْسْلِمِينَ فيه) أي: ينّجر في مالهم" بأن يعطي المال لمن يتّجِر فيه؛ ويجعل 
ربحه للمسلمين في نظير ما يأخذه» وللمُستملي والحَمُويي: «وأحترف» بهمزةٍ بدل الياءء 
وهذا تطوُعٌ منهء فإنّه لا يجب على الإمام الانّجار في أموال المسلمين بقدر مؤنته؛ لأنّها فرض 
في بيت المالء» أو المراد من الاحتراف: تظره في أمورهم”/ وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم. أو 
المعنى : يجازيهم» يُقال: احترف الرّجل»ء إذا جازى على خير أو شرّ. 

ومطابقة الخديث للتّرجَمَة من حيت إن فيه :ما يدل على أنَّ كسب الوجل بيده أفضلء 
وذلك أنَّ أبا بكر 4 كان يحترف» أي: يكتسب ما يكفي عياله؛ ثُمّ لما شّغْل(؟» بأمر المسلمين 
حين استُخلف لم يكن يفرغ للاحتراف بيده» فصار يحترف للمسلمين., وإنّه يعتذر عن تركه 


)1١(‏ في(د): (فيها». 

)2( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قال في مناهل الصّفا»: وهو أوّل خليفة فَرَضَ له رعيّنُه العطاء. أخرج ابن سعد عن 
عطاء بن السّائبٍ قال: «لمّا بويع أبو بكر ##؛ أصبح وعلى ساعديه أبراد وهو ذاهب إلى السوق» فقال عمر: 
أين تُريد؟...2؛ فذكر الحديثء وفيه: فقال عمر: انطلق؛ يفرضُ لك أبو عبيدة» فانطلقا إلى أبي عبيدة» 
فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين» ليس بأفضلهم ولا بأوكسهم وكسوة الشّتاء والصَّيفء إذا أخلّقتٌ 
شيمًا؛ رددته وأخذت غيره؛ ففرضا له في كل يوم نصف شاةٍء وما كساه في الرّأس والبطن» وأخرج ابن سعدٍ عن 
ميمون قال: لما استُخلف أبو بكر؛ جعلوا له ألفين» فقال: زيدوني فإِنَّ لي عيالاء وفك تحرص عن 
التّجارة» فزادوه خمس مئة. 

زفة في (ب) و(س): «أموالهم». 

(5) في(د): ااشتغل». 


دلثرة أ 


حكتابث التيبوع # 61م إراد التساري 


الاحتراف(2 لأهله» فلولا أنَّ الكسب بيده أفضل لم يكن ليعتذرء وقد صرّب النُووي: أن 
أطيب الكسب ما كان بعمل اليد!»: وهذا الحديث وإن كان ظاهره أنّهِ موقوف. لكنّه بما اقتضاه 
من أنه قبل أن يُستَخلّف كان يحترف لتحصيل مؤنة أهله يصير مرفوعاء لأنّه كقول الصَّحابِي : 
كنا نفعل كذا على عهد التَبِىَ بزاشام. 


0 - حَدَكَنَا مُحَمَدٌ : حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ: حَدَّكَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّكَنِي أَبُو الأشوّدٍ. عَنْ عُرْوَةٌ 
قَالَ: َالَتْ عَائِسَةُ نك : كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله مؤاشييم عُْمَالَ أَنْمُسِهِمْء وَكَانَ يَكُونْ لَهُمْ أَرْوَاح» فَقِيلَ 
لَهُمْ: لَو اغْتَسَلُْمْ. رَوَاهُ مَمَامٌ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه؛ عَنْ عَائِسَةَ. 

وبه قال: (حَدَّكَئَاا© مُحَمَدُ)!؟» هو ابن إسماعيل المؤلّف قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يَزِيدٌ) هو 
المقرئ» مولى عمر بن الخطابء القرشئئ العدويٌ شيخ المؤلّف. قال: (حَدَّتَنَا سَعِيدٌ) هو ابن أبي 
أيُوبٍ المصريٌ (قَالَ: حَدَّتَنِي) بالإقراد (أثو الأَسْوَو) محكد بن عبد الدّحمن(؟؟ يتيم غروة بن 
الذبير (عَنْ عُوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَايِضَةٌ ييك: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله سزاشيرسم عُمَالَ أَنْفْسِهِمْ) بضمٌ 
العين وتشديد الميم» جمع عامل (وَكَانَ) ولأبي ذرٌ وابن عساكر: «فكان» بالفاء (يَكُونُ لَه أَروَاحٌ) 
جمع ريح» وهو أكثر من «أرياح»؛ خلامًا لما يقتضيه كلام «الصّحاح)2)©70 وذلك أنَّ فيه”©: 


والرّيح واحدة الرّياح والأرياح» وقد تُجمع على أرواح؛ لذن أصلها الواوء وأراح اللْحمُ: 


)١(‏ في (د): «احترافًا». 

زفق ف هامش (0ل0: فرع: قال قوم: التّجارة أحلٌ المكاسب وأطيبهاء قال الماوردي: وهو أشيه بمذهب الإمام 
الشافعيع» وقال آخرون: الرّراعة أفضل على المُعتمّد ثم الصّناعة» ثم التّجارة» ورجّحه النّوويُ؛ لما في 
«البخاريٌ»: «ما أكل أحدٌ طعامًا خيرًا من عمل يذهاء قال: فهذا صريح في ترجيح الرّراعة والصّنعة» لكنّ 
الزراعة أفضل ؛ لعموم نفعها والحاجة إليهاء وقال آخرون: الصّناعة أطيب. "ابن قاسم». 

(*) في (س): احدّثني). 

(5) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «حدثنا محمّداء عبارة «الفتح»: حدَّثئا محمّد... إلى آخره» كذا ثبت في 
جميع الرّوايات إِلّا رواية أبي علئ بن شبُويه عن القِربْرِيُ عن البخاريّ: حدّثنا عبد الله بن يزيد, محمّد على 
هذا: هو المصئّف. وجزم الحاكم بأنَّ محمّدًا هنا هو الذهلئ. انتهى باختصار؛ فراجِعه. 

(5) في غير (ص): «عبد الرّحيم» وا لمثبت موافق لكتب التَّراجم. 

(5) في غير (د) و(س): «الصّحيح»» وليس بصحيح. 

48 في غير (ب) و(س): «فيها»» والمثبت هو الصّواب. 


املمة اقطان +422 مكتَاب البيُوع 
أنْتَنَّ» واكان" الأولى شأنيّة:" واسمها ضميرٌ مستترٌ فيهاء وايكون لهم أرواح»: في محل 
نصب خبر «كان»» وعبّر ب«يكون) المضا ضارع استحضارًا للماضي»ء أو إرادة الاستمرار (فَقِيلَ 
لَهُمْ : لو اغْتَسَلْتُمْ) لذهبت عنكم تلك الورّوائح الكريهة. 

(رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (هُمَّامُ) بفتح المهملة وتشديد الميم» ابن يحيى بن دينارٍ 
الشيباقيع البصري (عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيه) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِسَّةَ» وفي بعض النسخ: «وقال 
هَمّامٌ» بدل «رواه هَمَامٌ) وقد وصله أبو تُعيم في ١‏ مستّخرّجه) من طريق هُرْبّة() عنه بلفظ : كان 
القوم خَُّام الفسقة) مكائرايروخزة إلى التجمعة فأيزوا أن يعسلوا: 


5 - حَدَّكََا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا عِيِسَى بِنْ يُونْسء عَنْ نَوْرِء عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ عَنٍ 
المِقَدَام ,2 » عَنْ رَسُولِ الله صاش يسم قَالَ : ما كل أحَدٌ طعَامًا قَظ خَيرَامِنْ أنْ يكل مِْ عَمَلٍ يد وَإِنَّ 
َب الله دَاودَ لب كَانَ يَأَكُنُ مِنْ عَمَل يَدِوا. 

وبه قال: (حَدَثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التُميمئ الفرّاء الوَّازَيُ”) الصّغيوقال: (أخيدنا 
عِيسَى بن يُونْسَ) الهُمْدانيُ» وسقط لأبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر «بن يونس» (عَنْ تَوْرِ) 
بالملّئة» ابن يزيد من الرٌّيادة» الكلاعيئ الحمصيئ» اتّفقوا على تقيّهِ في الحديث/, لكنّه كان 
قدرياء فأخرج من حمص. فأحرقت/ داره بهاء فارتحل منها؛؟ إلى القدسء وقدم المدينة فنهى 
مالك عن مجالسته» وقال ابن معين: كان يجالس قوما ينالون من علي لكنّه كان لا يَسْبُ» وقد 
احتجٌ به الجماعة؛ وكان النَّوريُ يقول: خذوا عنه (عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ) بفتح الميم وسكون العين 
المهملة بعدها دالٌ مهملةٌ» وبعد الألف نون الكلاعيئ كان يسبّح في اليوم أربعين ألف تسبيحةٍ 


() في (ج) و(ص) و(ل): «بيائيّة»؛ وفي هوامشهم: قوله: «وكان الأولى بيانيّة؛: كذا بخظه. وصوابه: كما في 
رم ا 

(9) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «هَذْبَةً): بضمٌ أؤّله وسكون الدَّال وفتح الموحّدة» ابن خالد بن الأسود 
القيسئ» ويقال له: هَدَّاب؛ بالتّئقيل وفتح أوّلهء ثقةٌ عاب تفرّد النّسائىُ بتليينه» من صغار النّاسعة. 
«تقريب». زاد في «النّهذيب»: روى عن أخيه أميّة بن خالد» وجرير بن حازم وهمَّام بن يحيىء والحمّادين, 
وحّاد بن الجعد» وغيرهم» وعنه: البخاريٌ ومسلم وأبو داود وأبو حاتم وخلق... إلى آخره. 

(7) في (د): «الغزاريٌ»» وهو غير صحيح. 

:)2 «منها»: ليس في (ص) و(م). ١‏ 
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دعاره اب 


كاب اليبوع 451 إريكَاد التتاري 


(عَنِ الِقْدَام) بكسر الميم وسكون القافء ابن معد يكرب الكنديي ( مي عَنْ رَسُولٍ الله) ولأبوي ذرٌ 
والوقت وابن عساكر : «عن التّبيعَ» (سلاشيم) أنّهِ (قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَد طعَامًا) وعند الإسماعيليٌ: 
اما أكل أحدٌ من بني آدم طعامًا» (قَط خَيْرَا) بالئّصبء قال في «المصابيح»: يحتمل أن يكون صفة 
لمصدر محذوفيء أي: أكلًا خيرًا(مِنْ أَنْ يَأَكُنَ مِنْ عَمَل يّدِه) فيكون أكله من طعام ليس من كسب يده 
منفي التفضيلٍ على أكله من كسب يده. وهو واضحٌ؛ ويحتمل أن يكون صِفةً لاطعامًاة» فيحتاج 
إلى تأويلٍ أيضّاء وذلك لأنَّ المّعام في هذا التّركيب مفضَّلَ على نفس أكل الإنسان من عمل يده 
بحسب الظّاهر» وليس المراد» فيقال في تأويله: الحرف المصدريٌ وصلته بمعنى: مصدر مراد به 
المفعول» أي: من مأكوله من عمل يده. فتأمّله» وعند الإسماعيلئ: «خيرٌ» بالرّفع على أنه خبرٌ 
مبتدأ محذوفي» أي: هو خيرٌء و" قوله: من عمل يده» بالإفراد» وعند الإسماعيليّ: «يديه» 
بالتّئنية» ووجه الخيريّة: ما فيه من إيصال النّفع إلى الكاسب وإلى غيره» وللسّلامة عن”2 البطالة 
المؤكية إلى الفضولء ولكسر التّفس بهء وَلتَعفّف عن ذ0© السؤال (وَإنَّ تبي الله 15ر3 0 كَانَ يأك 
مِنْ عَمَل يَدِ) في الدُروع من الحديد» ويبيعه لقوته» وخُصّ داود بالذّكر لأنَّ اقتصاره في أكله على 
مايحطله يذه لم يكن من الحاجة»الاثذكان خليفة ق الأرفن »وزكنا اب الأك لمن طريقالأفضل: 
ولهذا أورد النّبئْ مؤاشيم قصّته في مقام الاحتجاج بها على ما قدَّمه من أنَّ خير الكسب عمل اليد» 
وقد كان نبيّنا اشيم يأكل من سعيه الذي يكسبه من أموال الكمّار بالجهاد» وهو أشرف المكاسب 
على الإطلاق؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله. وخذلان كلمة أعدائه: والتّفع الأخروي. 


كه قا 03 2 روس موي”ى 00 2 جر © تع ا د 2« غ22 
2077 - حَدَّثُنا يَحْيَى بْنْ موسَى: حَدَنَُا عبد الرَّرَاق: أخبَرنا مَعْمَرٌ»ِ عن همّام بْن مَنَبّْهِ حَدَْنَا 


0 حروراة م وس وق لك شيعه 2 سي عه 3 ل لت - 
أَبُو هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله سؤاش دم : «أن دَاوْدَ لبها كان لا يَأكل إلا مِنْ عَمَلِ يَدِوا. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى) بن عبدربّه البلخئ» | لمشهوز, بِبِخَتٌ قال: (حَدَّكنَا 
عَبْدُ الرَّرّاق) بن همّام بن نافع الحميريٌ الصَّنعانيٌ» ثقة حافظ شهيرٌ عمِي في آخر عمره؛ فتغيّرٌ» 
وكان يتشيّعُ» وقد احتمٌّ به الشيخان في جملة حديثٍ من سُّمِع منه قبل الاختلاط» وقال ابن 
معين: كان عبد الرَّرَّاق أثبتَ في حديث معمر» وروى له الجماعة؛ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن 
10 نيوز الى فالاصن): 


درق في (ص): امن2. 
فيه في (ج): عن ذلك»» وفي هامشها: كذا بخظّه؛ ولعلّه : ذُل. 


للعلائة القنطلاني #4 كتَابْ الببُوع 
راشد (عَنْ هَمّام/ بْن مُتَبّه) بكسر الموحّدة المشدّدة» قال: (حَدَََّا أَبُو هْرَيْرَة :22 (عَنْ 
رَسُول الله صا ش عام : أن دَاوْدَ له)) ولأبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر: «أنَّ داود النبئّ يه (كان 
لَا يكل إلا مِنْ عَمَل يَدِه) صريحٌ في الحصرء بخلاف الذي قبله وهو طرف من حديثٍ يأتي 
-إن شاء الله تعالى- في ترجمة داود من «أحاديث الأنبياء») [ح: 4117| ووقع في «المستدرك» عن 


ابن عباس بسندٍ واو: كان داود زرَّادَاء وكان آدم حدّاناء وكان نوح كارا ركان إدريين سياطاء 
ولتت و لك ات ا د 


يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرِ : حَدَّمَنَا اللَّيِثُ ؛ عَنْ عْمَيْلٍ ؛عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي عْبَيْدِ مَوْلى 
ار سق 
خزمة على تور يي أن ونال اخدًا تنشطنة أذ ونلنة 


ا - حَدَّكَنَا ب 


وبه قال: (حَدََّنَا يَحيَى ابْنُ بُكَيْرِ) بضمٌ الموحّدة مصغّرًاء قال: (حَدَنَنَااللَيْتُ) بن سعد الإمام 
(عَنْ عمَيْلٍ) بضمٌ العين وفتح القاف» ابن خالد الأيلي (عَنِ ابن شهَابٍ) هري (حَنْ أبي عُتَناو) 

بالضمٌ مصعَّرًا من غير إضافة (مَوْلَى عَبْدِ الرّحْمَن بْن عَوْفِي: أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هْرَيْرَةَ 4 يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله مزاشيرسم: لَأَنْ) بفتح اللام» قال الرّركشئ: على جواب قسم مقدَّرِء قال البدر 
التعامينزة :«يمختمل كرتها لام الابندالء ولأ تعدي ينتفلك دكي حُرْمَةً) بضمٌ البحاء المع 
وسكون الزّاي المعجّمة» فيحملها (عَلَى طَهْرِه) فيبيعّها فيأكل ويتصدَّقٌ (خَيْرٌ مِنْ) وللكُشْمِيِهَنِيَ 
زائة غبناك: “«تعي را لمقن): أن وتان اعذا تبنطية أن تنقها )"بصي ادلي بتر انا لكلل 
ولايخفى ماني ذلك من ذل السّؤال مع/ما ينضاف إلى ذلك من ألم الحرمان. 

وهذا الحديث قد مضى في «الرَّكاة» [ح:1471] في (باب قول الله تعالى : «لَايَدَنُوب آلا 
لكان © [البقرة: *2]57. 


() في(ص): «الكسب». 

0( في هامش (ج): قال في «قتح الإلّه! : ومنه -أي: من حديث الزُبير الآتي - يُوْخَذ ترجبح أن اكتساب المال لِيكُفٌ 
به نفسه عن ذُلّ 0 أو لِيَصرِفه لمستحقّيه أفضلٌ م مِنَ التّخلّي للعبادة» وهُنًا مسألةٌ حكى الغزاليُ في 
«الإحياء» فيها خلاقاء ثم قال : وهذا ك5 0 من يَسْلم [ من] النّاس من . آفات الدُنياء وإِلّ فَالتَّخِلّى ل 
اسار لا ا دق ار ويفعل ما يدل عليه نورٌ العلم دون طبعه وما يجده 
أخفٌ على نفسه. فهو في الغالب أَخْيّرُ له. 

(*) «جوابًا للطلب»: ليس في (م) و(د). 


در لذأ 
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كناب التبُوع 47 إرعاد التَاري 


- حَدَّئَنَا يَحْبَى بن مُوسَى: اعداننا ركيع 0 


العَوَّام 2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سزاش يدي : «لَأنْ يَأَخُدَ أَحَدُكُمْ أختله..: 


وبه قال: (حَدَّمَنَا يَحْيَى بْنُّ مُوسَى) المشهور بختٌ قال: (حَذَّمَنَا وَكِيمٌ) هو ابن الجرّاح 
الؤُؤاسيئ20- بضمٌ الّاء وهمزةٍ ثم مهمَلةٍ- الكو قال: (حَدَثَنَا هَِامُ بْنُ عُرْوَةً) بن الزبير بن العوّام 
عن أيه عروة (عَنِ لتر بْنِ العَوَّامٍ ]4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله باشعيام: أن بفتح اللام (يأخُدَ 

أَحَدُكُمْ أَخْبْلّهُ) بفه بفتح الهمزة ارقن ارك يم عار لين وا فلس أ أخذ الحبل 
للاحتطاب” © ولابن عساكر وأبي ذرّ عن الحَمُُوي والمُستملي: (خيرٌ له من أن يسأل النّاس». 


5 باب السّهُولَة وَالَّمَاحَةَ فى الشَّرَاءِ وَالبَيْء » وَمَنْ طَلَّبَ حَمًّا فَلْيَظلْبْهُ في عَفَافٍ 
: : ة في الشّرَاءِ وَالبَيْع» وَمَنْ طلم و 


وبه قال0": (باب) استحباب (السُّهُولَةِ) ضدّ الصّعوبة (وَالسَّمَاحَة) أي : الجود والسَحاء (في 
الشّرَاءِ وَالبَيع) وقول الحافظ ابن حجر: «السُهولة والسّماحة متقاريان في المعنى» فعطف 
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دعمداب أحدهما على الآخر من التأكيد اللّفْظئَ) تعقّبه 2 تعقبه/ العينيئٌ بأنّهما متغايران في أصل الوضعء فلا 
يصحٌ أن يُقال: من التاكيد اللظي؛ لأنَّ اتاكيد اللْفظي أن يكون المؤكَدُ والمؤقٌد لفظًا واحدا 
من مادّةِ واحدةٍء كما عُرف في موضعه'؟ (وَمَنْ طَلّبَ حَفا) له(» ممّن عليه (فَلْيَظلْبُ) منه حال 


(1) في هامش (ل): نسبة إلى رُؤْاس بن كلاب وقال السّمعانيٌ : الرُواسي. 

(؟) «أخذ الحبل للاحتطاب»: سقط من (م). 

() «وبه قال2: ليس في (م). 

(5) في هامش ج20 و(ص) و(ل): قوله: «لأنّ التأكيد اللّفظئ...' إلى قوله: «كما عرف في موضعه»: هذا مبنيٌ ا 
ماذهب إليه الّضئْ وغيره من محمّقي العجم. والذي ذهب إليه ابن مالك فيه قصورٌء فإِنَ المعروف أنَّ التاكيد 
اللّْظِئَ قسمان: إعادة اللّفظ أو تقويته بموافقه معبّى» فالأوّل: يكون في الاسم والفعل والحرف والمركًّب ولو 
غير جملة؛ كجاء زيدٌ زيدٌ» ونكاحها باطلٌ باطلء إيّاك إِيّاك والمراء» قام قام زيدٌ» حنَّامَ حنَّامَ العناءء لك الله 
لك الله والكاي: نحو: حقيق قمِنْ» أجل جير» وفيه تأكيد الضّمير المتّصل بالمنفصل» والأكثر في النَّوكيد 
اللّفطئ أن يكون في الجمل» وكثيرًا ما يقترن بعاطفي؟؛ نحو : «تَلَاسَيمْلونَ4 الآية [النبأ: 4] لأوَلَلكَمأوْلَ4 [القيامة: 4؟] 
رمآ أَدرَكَ ما يوم ألنِ4 [الانفطار: 17] ويأتي بدونه؛ كقوله عليه السّلام: «وال لأغزونَ قريشًا» ثلاث مدّاتٍ» 
ويجب التّرك عند إبهام التَّعدّههِ نحو: ضربت زيدًا ضربت زيدًاء هذا والذي يظهر أنَّ مراد الحافظ: أَنَّ عطف 
أحدهما على الآخر من عطف التّفسير مرادًا به التّأكيد» لا التّأكيد المصطلح عليه. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

(5) لم يرد في(م) ووقع في (ص) بعد لفظ لممن». 


للعلافة القنطلانٍ فق كتَابْ البيُوء 


كونه (في) ولابن عساكر في نسخةٍ: (عن» (عَمَافي) بفتح العين: الكف عمًا لا يحل وهذا القدر 


أخرجه التّرمذيٌ وابن ماجه وابن حبّان من حديث نافع عن ابن عمر وعائشة مرفوعا بلفظ : 


«من طلب حقا فليطلبه في عَفَافِي وافي(" أو غير وافي). 


روم سن ود مع دج كس 5 0 ٠‏ زوه لت  .‏ مكة مع* ء. 

7 - حَدَّدَنَا عَلِنْ بْنُ عَيّاشِ: حَدَّنََا أَبُو غَسَانَ مُحَمَدُ بْنْ مُطرْفيٍ قَالَ: حَدَئْنِي مُحَمّد بن 
ءسًّ عا “به وت ل م لكات ا ا لاوا وا ب اي ليا ل اع سمه 6 
المُنْكَدِرِ عَنْ جَابر بْن عَبْد الله ب : أن رَسُولَ الله سفاشييم قال: «رَحِمَ اللهُ رجلا سَمْحا إذا بَاعَ وإذا 


اشتَرَى» وَإِذَا اقتَضى). 


وبه قال: (حَدَّدَنَا عَلِْ بْنُّ عَيِّاشٍ) بفتح العين المهملة وتشديد التَّحتيّة وبعد الألف شين 
معجمةٌ» الألهانيئ"» الحمصيئ قال: (حَدَثَنَا أَبُو غَسَانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السّين 
الديعلة روفن الألف كو عفد ث3 توق )بركهر لكا على جنيقة اسن الفاعل من التطريفت 
(قَالَ: حَدَّمَبِي) بالإفراد (مُحَمّدُ بْنُ المُنَكَدِرِ) على وزن اسم الفاعل من الانكدار (عَنْ جَابِرِ بْنِ 
عَبْدِ الله يبك أَنَّ رَسُولَ الله مؤاشيدتم قَالَ: رَحِمَ الله رَجُلا سَمْحَا) بإسكان الميم من السّماحة» 
وهي”© الجود (إِذَا بَاعَ» وَِذَا اشْتَرَى» وَإذَا افْنَضَى) أي: طلب قضاء حقّه بسهولة» وهذا يحتمل 
الدُعاء والخبرء ويؤيّد النّاني قوله في حديث التّرمذيٌ عن زيد بن عطاء بن السّائبِ عن ابن 
المنكدر في هذا الحديث: اغفر الله لرجل كان قبلكم كان سَهْلًا إذا باع»» ولكنّ قرينة الاستقبال 
المستفاد من (إذا» تجعله! دعاءً» وتقديره: رجلا يكون سَمْحَاء وقد0» يستفاد العموم من 


(0 في هامش (ص) و(ل): قوله: «في عفافي وافي): فاوافي»: معربٌ بحركةٍ مقدَّرَةٍ على المحذوف؛ لالتقاء السّاكنين» 
ويحتمل أنَّه مجرورٌ صفة ١عفاف»»‏ أو مرفوعٌ خبرٌ مبتدأ محذوفي» ويحتمل أنَّهِ منصوبٌ حال من «حمًاه» ويؤيّد 
التّصب أنَّ الحديتٌ في «الجامع الكبير» عن 60 ك حب هق» بلفظ : اوافيًا» بياء» وعلى هذا؛ فقوله: «وافي» منصوبٌ 
على لغو من قال: 

ولوأن واش باليمامة داره 10000 
البيت. انتهى المراد باختصارٍ من خط شيخنا عجمي بلله. 

0( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الأَلْهَانيُ): بفتح الهمزة؛ قال السّمعانيٌ: وسكون اللّام وفتح الهاء؛ آخرها 
الثُون: هذه النّسبة إلى ألهان بن مالك أخي هَمْدان بن مالك. ١ترتيب».‏ 

(0) في(ص): لوهو). 

(؛) في (د): #جعلته»» وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 

(5) «قد): ليس في (م). 


دعبالا 


كاب ١‏ لمبوع #_ مم م إرقاد السَاري 


تقييده بالشّرطء قاله البرماويٌ وغيره كالكرمانئ؛ وفي رواية حكاها ابن الثّين: «وإذا قضى» 


وهذا الحديث أخرجه التّرمذيُ كما مرّ» وكذا أخرجه ابن ماجه في «التّجارات)20. 


١١‏ - باب مَنْ أَنْظَرٌ مُوسرًا 


5 
2 


(باب) فضل (مَنْ أَنْظَرَ مُويِرًا). 


- حَدَّكََا أَحمدُ ان يُونّس : حَدَّكنَا ير : حَدَكََامَنْصُورٌ: أن وبْعِيَ بْنَ حراش حَدٌ 


سو خج2 
ثه: ان 


سس صمبعس 


حُذَيْقَةَ 3 حَدَّتَهُ قَالَ: قَالَ النبِىُ ماش بردم : «تَلَقَتَ المَلائِكَةٌ رُوحَ رَجُل مِمَّنْ كان قبلكن, قَالوا: 
أَعَمِلْتَ مِنَ الخَئر شَيًْا؟ قَالَ: كُنْتُ آمْرُ فِمْيَانِي أَنْ يُْظِرُوا وَيَعَجَاوَرُوا عَن المُويِرِ قَالَ: فَتَجَاوَرُوا 
عَنْهُا وَقَالَ أَبُو مَالِكِ عَنْ رِبْعِن: ١كُنْتُ‏ أُيَسَرُْ عَلَى المُويرء وَأُنْظِرُ المُغِرَ». وَتَابَعَهُ شّعْيَةُ عَنْ 
عَبْدِ المَلِك عَنْ رِبْعِيَء وَقَالَ أبُو عَوَاَةَ عَنْ عَبْدِ المَلِك عَنْ رِبْعِع: «أَنْظِرٌ اموس وَأَتَجَاوَرُ عَنِ 
المُعْيِرٍ». وَقَالَ تُعَيمُ بن أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعَِ : «فَأفْبَلُ مِنَ المُوسِرِ وَأَتَجَاوَرُ عَنِ المُغسِر). 

وبه قال: (حَدَّتَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونْسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التَّميمِيئْ اليربوعيئٌ 
قال: (حَدَّتََا زُميْرٌ) بضمٌ الرّاي وفتح الهاء مصعُرّاء ابن معاوية؛ أبو خيثمة الجعفيئٌ قال: 
(حَدَّنَنَا مَنُصُورٌ) هو" ابن المعتمر السَّلميٌ (أَنَّ رِبْعَيَ بْنَ حِرَاش) بكسر الرّاء وسكون 
الموكنة ويك العين الحوسلة المكسورة كحي شد ة ردواش » بكي الداء الميفلة 


3 3 
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وتكقيف الذاء:وبعد الألف شين معجمة (حَذَهُ: أن خذيفة) بخ اليمان ( 2 حَدَّمَهُ قال قَالَ 
التبيعْ مؤاطييدم/: تَلَقَّتِ المَلَائِكَةُ استقبلت (رُوعَ رَجُلٍ مِمَنْ كَانَّ فَبْلَكُمْ) عند الموت 
(قَالُوا) أي: الملائكة» ولأبي ذرٌ: (فقالوا: (أَعَمِلْتَ) بهمزة الاستفهام (مِنَ الْكَيْرِ شَيْنَا؟) 
زاد في رواية عبد الملك بن عمير عن”" ربعي في اذكر بني إسرائيل») ح:١ه"]:‏ فقال: ما أعلمء 
قيل: انظر (قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِثْيَانِي) بكسر الفاء جمع فتّى» وهو الخادم حرا كان أو مملوكًا 
(أَنْ يُنْظِوُوا) بضمٌ أوّله وكسر ثاله أي20): يُمْهلوا (وَيَتَجَاوَرُوا) أي: يتسامحوا في الاستيفاء 


)١(‏ في(ص): «التجارة». 

(؟) «هوا: ليس في (د). 

() في(م): «ابن»» وهو تحريف. 
(5) في(ص): (أن1. 


للعلامة القنطلاني 4 كناب الببوع 


(عَنِ المُوسِرٍ) كذا في «اليونينيّة نينيّة» ليس فيها ذكر «المعسر» وكذا فيما وقفت عليه من الأصول 
المعتمدة» لكن قال الحافظ ابن حجر: إِنّها كذلك ساقطة في رواية أبي ذرٌ والنّسفِيّء وللباقين 
إثباتها©» والجارٌ والمجرور يتعلّق بقوله: «ويتجاوزوا» لكنّه يخالف التّرجمة"» ب«من أنظر 
موسرًا») فيقتضي أن #اللوين» ايسان بقولة: «ينظروا» أيضًا("». واختلف في الموسر فقيل: مَن 
عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته» والمرجّح أنَّ الإيسار والإعسار يرجعان إلى العُرف. فمن 
كانت حاله بالنّسبة إلى مثله يعد يسارًا فهو موسرٌ» وعكسه عكسه؛*): (قَال20): فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ) 

بفتح الواو في الفرع وغيره» وفي رواية: (فتجاوزوا» بكسر الواو( على الأمر» فيكون من قول الله 
تعالى للملائكة» وفي لفظ لمسلم -كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى -: فقال الله بَؤْمنَ: "أنا أحقٌ 
يذا منك» تجاوزوا عن عبدي»» وللمؤلّف في «بني إسرائيل» [ح: 4051 ] ومسلم: : «إِنَّ رجلا كان 
فيمن كان قبلكم أتاه المَلّك ليقبض روحه. فقيل له :هل عملت من خير ؟ قال: ما أعلم» قيل له: 
انظر» قال: ما أعلم شيئًا غير أَنّي كنت أبايع النّاس في الدّنيا فأجازيهم؛ فأنظر الموسر وأتجاوز 
عن المعيرء فأدخلهالله الجنّة»» قال المظهريٌ: هذا السّؤال منه كان في القبرء وقال الطَيبيٌ: 
يحتمل أن يكون قوله” فقيل»7 مسندًا إلى الله تعالى» والفاء عاطفة على مقدَّرِء أي : أتاه الملك 
ليقبض روح”»» فقٌيضء فبعثه الله تعالى» فقال له» فأجابه» فأدخله الله" الجنّة» وعلى قول 


(1) في هامش (ج): عبارةٌ "الفتح» قوله: «أن يَنظروا ويتجاوزوا عن الموسر» كذا وقع في رواية أبي ذرٌ والنَّسفِيَ» 
وهو لا يخالف التّرجمة؛ وللباقين: «أن ينظروا المُعيِرَ ويتجاوزوا عن المُوير» وظاهره غير مطابق 
للتّرجمة... إلى آخره. 

(1) في هامش (ل: قوله: «لكنّه ...» إلى آخرهء أي: على الرّواية التي المباقين المثيتة للفظ #المعسر»» وأا قوله: 
«والجارٌ والمجرور ...) إلى آخره؛ لا يكون فيه مخالفة للترجمة» كما يُعلّم من عبارة «الفتح» ونصّها. 

هرف في هامش (ج): أي : على وجه التّنازع. 

(4) اعكسه): ليس في (م)» وفي غير (د): #قال»؛ ولعلّ المثبت هو الصّواب. 

(0) زيد في (ل): «قال»» وفي هامشها: أي : قال الرّاوي : «قال الله للملائكة : افتجاوزوا ...» إلى آخره؛ يحرّر. 

(7) قال الشيخ قطّة ب#: قوله: #بكسر الواو»؛ ولعل الصواب أنه بدون تاء -أي: فجاوزا- أما بها فبالفتح لاغير. 

(0) «قوله»: مثبثٌ من (د). 

الك في هامش (ج): أي : هذا اللّفظء وهو اسم ؛يكون» وامسئّدًا؛ خبرها. 

(9) «اروحه»: سقط من (د) و(ل). 

)٠١(‏ اسم الجلالة «الله) : ليس في (د). 


/ 


دع/لااب 


كاب الببوع 45:3 إرشاء التتاري 


المظهريٌ: فقيض وأدخِل القبر» فتنازع ملائكة الرّحمة وملائكة”" العذاب فيه» فقيل له ذلك 
وينصر هذا قوله في الرّواية الأخرى: «تجاوزوا عن عبدي». 

وحديث الباب أخرجه المؤلّف في «الاستقراض» [ح:91] وفي «ذكر بني إسرائيل» [ح١كهغكاء»‏ 
ومسلمٌ في «البيوع»» وابن ماجه في ١الأحكام».‏ 

(وَقَالَ أَبُو مَالِكِ) سعد بن طارق الأشجعيئٌ الكوف» ولأبوي ذرٌ والوقت: «قال أبو عبد الله» 
أي: البخاريّ: «وقال أبو مالك» (عَنْ رِبْعِيَ) هو ابن جراش: (كُنْتُ أُيَسّرُ عَلَى المُويِرٍ) بضمٌ 
الهمزة وتشديد السّينء من الَّيسير (وَأَنْظِرُ المُعْيِمّ) وهذا وصله مسلمٌ في اصحيحه»/ عن أبي 
سعيدٍ الأشجٌّ قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمر عن أبي مالك عن ربعيع عن حذيفة بلفظ : «أتى الله 
بعبدٍ من عباده آتاه الله مالاء فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: «وَلايَكْتْمُوَسَحَدِيكًا 4 [النّساء:؟؛] 
قال: ياربٌء آتيتني مالا فكنت أبايع النّاس» وكان من خُذَْقِي الجوازء فكنت أيسّر على الموسر 
وأنظر المعسرء فقال الله تعالى: أنا أحقٌ بذا مدك» تجاوزوا عن عبدي»» قال عقبة بن عامر 
الجهنئٌ وأبو مسعودٍ الأنصاريٌ: هكذا سمعناه من في رسو ل الله اش عام . 

(وَتَابَعَهُ) أي: تابع أبا مالك (شُعْبَةُ) بن الحجّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ) بن عمير (عَنْ رِبْعِيَ) 
أي: عن حذيفة في قوله: وأنظر المعير»» وهذه المتابعة وصلها ابن ماجه من طريق أبي عامر 
عن شعبة بهذا اللّفظء ورواها البخاريٌ في «الاستقراض» [ح:2941] عن مسلم بن إبراهيم عن 
شعبة بلفظ"»: «فأتجوّز” عن الموسرء وأُخنّف عن المعسر». (وَقَالَ أَبُو عَوَانَة الوضّاح بن 
عبد الله اليشكريئُ» مما وصله المؤلّف في «ذكر بني إسرائيل» [ح:0401] (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ 
ِبْعِيَ: أَنْظِرُ المُويِرَ وَأَتَجَاوَرُ عَنِ المُعْيِرِ) وهذا موافقٌ للتّرجمة. (وَقَالَ تُعَيِمُ بْنُ أبي هِنْدِ) بضمٌ 
التُون وفتح العين مصعَراء الأشجعيئ» ممًا وصله مسلمٌ (عَنْ رِبْعِيَ: فَأَقْبَنُ مِنَ المُوسِرِء 
وَأَتَجَاوَرُ عَنِ المُعْسِرٍ) قال ابن الثّين مما نقله في «الفتح»: رواية من روى: «وَأَنظِرُ الموسر» 
أولى من رواية من روى: «وأنظر المعسر» لأنَّ إنظار المعسر واجبٌ, قال في «الفتح»: ولا يلزم 
وك كوه واعنا اليو واحه عليه اء تكترهية يدنك نه شيفانه: 
(1) "ملائكة»: ليس في (د). 
(9) قوله: «ورواها البخاريٌ ... شعبة بلفظ»؛ سقط من (ص). 


(*) في(ص): اتجوّزا. 


للعلهة القنطلان 9 »5١‏ حتاب البو 


باب مَنْ أَنْظَرَ مُغْسِرًا 


- حَدَّنَنَا 7 بْنُ عَمَار: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَهْرَةَ: حَدَّنَنَا الزْبَئِدِيُ: 


2 مع واده 
عَن الزهرِي؛ عن 
عُبَيْدِ لله بْنِ عَبْدِ اللو: أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة ,4 عَنِ النَّبِيّ باشيريم قَالَ: (كَانَ تَاجِرٌ يُدَاينُ النّاسَء فَإِذَا 


توامعر 


رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِئْيَانهِ : تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَكَ الله أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنَاء فَتَجَاوَرٌ اللَهُ عَنْهَ). 


وبه قال: (حَدََّنَا هِسَامُ بْنُ عَمَارِ) السلميٌ قال: (حَدَّتَنَا يَحْيَى(" بْنُ حَمْرَّة) بالحاء المهملة 
والزَّايء الحضرمئٌ قاضي دمشق» قال”": (حَدَّنَنا الزْبَيِدِيُ) بضمٌ الزّاي وفتح الموحّدة» محمّد بن 
الولمد بن عامر (عَن الزهريُ) محمد بن مسلم (عَنْ بي له بن عب اله) بتصغير الأول ابن عتبة 
ابن مسعودء أحد الفقهاء ء السّبعة (أَنَهُ سَوِعَ أَبَا هْرَيْرَةَ /ه) يحدّث ث0" (حَنْ النَّبِيَ مؤاش ار م) أنه (قالَ: 
كَانَ تَاجرٌ يُدَاينٌ النّاسَ) وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند النّسائيٌ: (إِنَّ رجلا لم يعمل 
خيرًا قطء وكان يُداين الناس» (فَإِذَا رآ تفن قال لقان لتخدمة (تجاو روا عنة) وعد 
النّسائيٌ: «فيقول لرسوله: خذ ما تيسّرء واترك ما عسر وتجاوز»2؛2 (لَعَكَ الله أن يَتَجَاوَرَ عَنَا 
َتَجَاَرَاللهُعَنْهُ وعند النّسائئ: «فلمًا هلك قال الله تعالى له: هل عملت خيرًا قط؟ قال: لا إل 
أنه كان لي غلامٌ» وكنت/ أداين النّاسء فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسَّر واترك ما عسرء 
وتجاوز لع الله يتجاوز عنّاء قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك»» وفي حديث أبي اليسر: من 
أنظر معسرًا أو وضع له أظلَّه الله في ظلٌ عرشه»» وقد أمرالله تعالى بالصّبر على المعسرء فقال: 
«وَإ كاك ؤوَعْتْرَوْفَنَظِرَالَ مَِسَرَوَ4 [البقرة:٠28]‏ أي : فعليكم تأخيرٌ إلى ميسرة» لا كفعل الجاهليّة 
إذا حل الدّين يطالب إِمّا بالقضاء وإِمّا بالرّباء فمتى علم صاحب الحق عُمْرٌ المديان حرمت عليه 
مطالبته وإن لم يثبت ل اح و ا أنَّ إبراءه أفضل من إنظاره» 
وجعلوا ذلك مما استثنى من قاعدة كون الفرض أفضل من النّافلة» وذلك أنَّ إنظاره واجبٌ 
ررس نوق سس ارام ع اتوي ل نان الإبراء يشتمل على الإنظار 


00 فى ومن): الحفاد»وهوحطا. 

(؟) «قال»: ليس في(د). 

() «يحدٌّث؛»: ليس في (ص) و(م). 

فق في هامش (ل): وعبارة «الفتح»: خذ ما يُسّره واترك ما عْسّر. انتهى. ومثله في متن سنن النّسائيّ». 


دما 


6/1 


كناب التبوع 4-1 إرَاد لساري 


اشتمال الأخصٌّ على الأعمٌ؛ لكونه تأخيرًا لا طالبة» فلم يفضل ندبٌ١"‏ واجبّاء وإنّما فضل 
واجبٌ وهو الإنظار الذي تضئّنه الإبراء وزيادة؟؛ وهو خصوص الإبراء - واجبًا آخر» وهو 


مجرد الإنظار. 


ونازعه ولده النّاج في "الأشباه والنظائر» في ذلك فقال: وقد يُقال: الإنظار: هو تأخير المَللب 

مع بقاء العلقة» والإبراء: زوال العلقة» فهما قسمان لا يشعمل أحدهما على الآخرء فينبغي أنَّ 
يقال: إن الإبراء يحصّل مقصود الإنظار وزيادة» قال: وهذا كلّه بتقدير تسليم أنَّ الإبراء أفضل» 
وغاية ما استدل به عليه بقوله تعالى : #وَأنْتصد فوخي ر لكر © [البقرة: ]28٠١‏ وهذا(» يحتمل أن يكون 
افتتاح كلام فلا يكون دليلا على أنَّ الإبراء أفضل» ويتطرّق من هذا إلى أنَّ الإنظار أفضل ؛ لشدَّة 
ما يقاسيه المُنْظِر من ألم الصَّبره” مع تشوّف القلبء وهذا فضلٌ ليس في الإبراء الذي انقطع فيه 
اليأس؛ فحصلت فيه راحةً من هذه الحيثيّة ليست في الإنظار» ومن كَمّ قال ؤاشعيتم: «من أنظر 
الجا اي عفار ررحي جار رارصا ا » يكثر بكثرتهاء ويقلٌ 
بقلّتهاء ولعلٌ سرّه ما أبديناه» فالمُنظِر ينال كل يوم عوضًا جديداء ولا يخفى أنَّ هذا لا يقع 


ا ا ا 


14 - بابٌ إِذَا بَيّنَ البَيّعَانِء وَلَمْ يَكْثُمَا وَنَصَحَا 


وَيُذْكَرُ عَنِ العَدَّاءِ بْن خَالِدٍ قَالَ: كَنَبَ لِي النَّبِيْ مؤاشيددم: ١هَذَا‏ ما اشْئَرَى مُحَمّدٌ رَسُو ل الله مزاشييام مِنَّ 
العَذَّاءِ بْنِ خَالِدِ بَئِعٌ المُسْلِم المُسْلِمَء لا دَاءَ وَلَا جِبتَةَ وَلَا غَائِلَة». وَقَالَ قَمَادَةٌ: العَائِلّة: الزّنا 
وَالسَرِقَةُ وَالإبَاقُ. وَقِيلَ لإبْرَاهِيمَ : إن بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمَّي آرِيَّ خْرَاسَانَ وَسِحِسْتَانَ فَيَقُولُ: جَاءَ 
َمْس مِنْ خُرَاسَانَ جَاء اليَوْم مِنْ سِحِسْتَانَ» فَكَرِهَهُ كَرَامَةَ ضَدِيدَةً. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ: لَا يَحِلُ لامر 
َبِيعُ سِلْمَة يَعْلَمُ أن بها داءَإِلَا أَخْبَرَه. 


هذا(بات) بالتنوين (إذَا ب بَيِّنَ الْبَيّعَانِ) بفتح الموحّدة وتشديد النّحتائكة(0» المكسورة. 


)000 كذا في (م) و(د)» وفي (ص): انقل) وفي (ب) و(س): المندوب». 
جرع في (د): لوهوا. 

(”7) في (ص»): «الإنظارا. 

(5) في(د): لأوفرا). 

(5) في (د) و(ص): «التّحتيّة). 


للعلامة القنطلانٍ ته كتابْ البيُوم 
أظهر البائع/ والمشتري ما في المبيع من العيب (وَلَّمْ يَكْثّمَا) ما فيه من العيب (وَنَصَحًا) من عطف 
العام على الخاصٌ», وجواب (إذا؛ محذوف للعلم به وتقديره: بورك لهما في بيعهما. (وَيُذْكَر) 
بضمٌ أوّله وفتح ثالثه (عَنِ العَذَاءِ) بفتح العين والدَّال المشدّدة المهملتين ممدودًا (بْنِ خَالِدٍ) 
واسم جدّه: هَؤْذة0" بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة الصحابي؛ أسلم بعد حنينء أنه 
(قَالَ: كَتَبَ لِي النَِْ مؤاشيم: هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَكدٌ رَسُولُ الله بؤاشييدم مِنَ العَدّاءِ بْنِ خَالِدِ) 
قال القاضي عياض : هذا مقلوبٌ» والصَّوابٍ -كما في التَّرمِدذيٌ والنّسائيّ وابن ماجه وابن منده 
موصولا- : أنَّ المشتري العدَّاءُ من محمَّدٍ رسول الله بلاشيسم, أو الذي في «البخاريّ» صوابٌ 
غير منافي لباقي الرّوايات؛ لأنَّ «اشترى» يكون بمعنى: باع؛ وحمله في «المصابيح» على 
تعدّد الواقعة» وحينئزٍ فلا تعارض (بَيْعٌ المُسْلِم المُسْلِمَ) برفع (بيع» خبر مبتدأ محذوفيء أي : 
هو بيع المسلم(»؛ وبالئّصب على أنَّه مصدرٌ من غير فعله؛ لأنَّ معنى البيع والشراء متقاربان» 
أو منصوبٌ بنزع الخافضء أي: كبيع المسلم» و«المسلم» العاتن : فضوت بالمضار وهو 
ابيع»» وليس المراد به أنه إذا بايع ذِميا شه بل هذا مبايعة المسلمين مطلقاء لا يغشٌ مسلمًا 
ولاغيره» ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيِمَنِيَ : (من المسلم» (لا دَاء) أي: لا عيب» والمراد به: العيب 
الباطن» سواءٌ ظهر منه شيءٌ أم لاء كوجع الكبد والسُعال» وقال ابن المُتَيّر : قوله: ١لا‏ داء» أي : 
يكتمه البائع» وإِلّا فلو كان بالعبد داءٌ وبيّنه البائع لكان من بيع المسلم المسلم» ومحصّله0”» 
-كما قاله©» في «الفتح» -: أنَّ لم يرد بقوله: الاداء» نفي الدّاء مطلقًاء بل نفي داءِ مخصوص» 
وهو ما لم يُطّللع عليه (وَلَا خِبَْةَ بكسر الخاء المعحعية وفتكها وإشكان المر كد اك كلد 
مفتوحةء أي: لا مَسبيًّا من قوم لهم عهدٌء أو المراد: الأخلاق الخبيئة كالإباق» أو الحرام كما 
عير عن الحلال ب«العيّب)» وللكُشْمِئْمَيِنَ : «ولا حَبِيْئّةا» (وَلَا غَايِلَة بالغين المعجمة 
والهمزة» أي: لا فجورء وأصله من الغولء أي: الهلاك. (وَقَالَ قَعَادَة) فيما وصله ابن منده من 
طريق الأصمعيئع عن/ سعيد بن أبي عَروبة عنه : (العَائِلَّةُ: الزَّنَاوَالسَرِقَةُ وَالإِبَاقُ) قال ابن فُرْقُول 


)00 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اهَؤْدَّة»: بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الذّال المعجمة. «جامع الأصول». 
(9) زيدفي(د): «المسلم». 

(") في (د): اوحاصله)». 

(5) «قاله»: ليس في (د). 

زم ضبطها في هامش «اليونينية» : #خبيئة» بتنوين النصب» وضبطها في (ل): اخيبة». 


دلثرواتب 
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دلثروةأاأ 


كتَابُ اليبو 59 إرقاد التَاري 


في «المطالع» ؛الظاهن أن تفسير جادة يرب جع إلى الخبثة والغائلة معا. 


(وَقِيلَ لإِيْرَاهِيمَ) النّخعئٌ: (إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ) بفتح التُونَ والخاء المعجمة المشدّدة. 
وبعد الألف سينٌ مهملةً : الدّلّالِين (يُسَتَى ا و ا 
البتعض اه : (آرِيّ)22 به بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراء وتشديد 
التّحتيّة على المشهورء وفي «اليونينيّة) : رفع الياء”"؛ وهو مربط الدَّابّة» أو حبلٌ يدفن في 
الأرض ويبرز طرفة مشا به الدب قال القاضي عياضى: وأظك أنّه سقط من الأصل لفظة 
«دوابّه» يعني: أنَّه كان الأصل: يُسمٌّي آريّ دوابّه» ووجّهه في «المصابيح»: بأنّه من حذف 
المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله؛ أو على حذف الألف واللام» أي: يسمّي الآريّ» 
أي: الإصطبل» كأنّه كان فيه: يسمٌّي آريّه» وفي رواية أبي زيدٍ المروزيّ: (يسمّي2 أرَى» بفتح 
الهمزة والرّاء من غير مد مع قصر آخره؛ كدعاء قال الحافظ ابن حجر: وهو تصحيف. ولأبي 
ذرّ الهرويّ : (أرَى) بذ بضمٌ الهمزة وفتح الراء؛ ب بمعنى أظنُ » والصَّواب الأوّل» وهو الذي في الفرع 
وأصله(" لا غير" » وقد بِّن الصّواب في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن هُشَيم عن مغيرة عن 
إبراهيم قال: «قيل له: إِنَّ تاسامق التكاسية واصحات الثوات سس ادرف [سطيل درانة 


)١(‏ «قوله» :ليس في(د). 

() في هامش (ج): ضبطه بخظّه بفتح الياء وضمّها بالقلم. وفي هامش (ج): انظر وجه الرّفع» ثم رأيت في تُسخةٍ: 
«يُسمَّى) مبنيًّا للمفعول. 

زع قوله: «وفي «اليونينيّة) : رفع الياء؛ سقط من (م). 

(:) في (د): «الشدٌ): وليس فيها البها. 

,2( اليسمّي»: ليس في (د). 

(5) «وأصله»: سقط من (م). 

(0) في هامش (ل): قوله: ١لا‏ غير»: قال في «المفصّل» : حكاية الا غَيرٌ؛؛ واليس غَيرٌ»» قال الأندلسييٌ : وأمّا لغيرُ؛؛ 
فإِنَّ أبا العئّاس كان يقول: إِنّه مبنيئٌ على الضمٌ مثلٌ: قبل وبعدُ» وأمّا اليس غير»؛ فكذلك. إِلّا أنَّ «غير» في 
موضع المنصوب على خبر «ليس»؛ واسم اليس» مُضْمَر لا يظهر؛ لأنّها هنا للاستثناء» وأنشد ابن مالك في 
باب «القسم» من «شرح التُسهيل»: 

جوابًّا به تدج اعتّمذْقَوَربا لعَنْعمل أسلفتٌ لاغيرٌئٌاَلٌ 
وهو شاهدٌ عربيّ» وقد اشتمل على ما منعه «المغني» في متنه» كما تراه» وقد عرفت أنَّه سُمعء فيُعمَل به من 
غير توقفب. انتهى المراد. 


للعلامة القنطلاني 47 كاب الببُوع 
(خُرَاسَانَ) الإقليم المعروف. وهو ثاني مفعولّي ايسئي' (وَسِجِسْتَانَ) بكسر السّين الأولى 
والجيم؛ وسكون الئّانية» عَظفٌ عليه ثم يأتي السُوق (فَيَقُولُ: جَاءَ أس) بكسر السين: اليوم 
الذي قبل يومك (مِنْ خُرَاسَانَ جَاءَ اليّوْمَ) ولأبي ذرٌ وابن عساكر: (وجاء اليوم»» وللحمُويي 
والمُستملي: «أمس» (مِنْ سِحِسْئَانَ فَكَرِهَهُ كَرَاهَة"' شَدِيدَةً) لما تضمّنه من الغشٌّ والخداع 
والقدليض على المشري أن يطل يقلت انها فريبة الجلب من المسلين المذكوزين: وان 
عُقْبَهُ بن عَايِرِ) الجُهّنيئ"» المتوىٌ بمصر واليّا سئة ثمانٍ وخمسين» فيما وصله ابن ماجه 
كنا ناه: (لا يح لامرئ يَبِيحُ سِلْعَةَ يَعْلَمْ أن بها" داء) عيبا باطنًا كوجع كبد (إلّا أَخيره) 


. 
2 


و 9 مِهَنِيَ : «(إلا أخبر”؟) به». 


9 - حَدَّكَنا سُلَيْمَانُ بْنٌ حَرْب : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَقَادَهَ عَنْ صَالِح أَبِي الخَلِيل» عَنْ عَبْد الله 
ابْنِ الحَارِث. رَفَعَهُ إلى 07" 7 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو باش ييدم: «البَيَعَانٍ 0 
يَعَقَرَهَا -أَؤ قَالَ: حَنَّى يَتَفََكَا- فَإِنْ صَدَفَا وَبَينَا بُورِكَ لَهُمَا في بَِعِهِمَاء وَإِنْ كَنَمَا وَكَذَيَا مُحِقَتْ قَتْ بَرَكَهُ 


وبه قال: (حَدَّكَنَا سُلَيْمَانُ نْنُ حَوْب) الواشحيئٌ قال: (حَدَّثَنَا سُعْبَةُ) بن الحجّاج (عَنْ قََادَة بن 
دعامة (عَنْ صَالِح أَبِي الكَلِيل) بالخاء المعجمة من الخلّة» ابن أبي مريم الصُبَعيٌ (عَنْ عَبْدِ لله بْن 
الحَارِثْ) بن نوفل بن الحارث بن عبد المٌلب» الهاشميٌ» وهو مذكورٌ في الصّحابة؛ لأنَّهِ لد في 


عهدء60 اشيم وحنّكه» وهو معدودٌ من حيث الرّواية في كبار التّابعين (رَفَعَهُ) أي : الحديث (إِلَى 
حَكيم بْنِ حِرّام) بكسر الحاء/ المهملة وبالزَّاي المخمّفة. وله في «البخاريً» أربعة أحاديث 9/5اب 
100000000000 قَالَ: قَالَ رَسُوَل الله هو صلاشيهم : البَيّعَانِ) بة بفتح الموحّدة وتشديد المثنّاة 
التّحتيّة (بالخيّار) في المجلس (مَا لَمْ يَتَمَرَكَا) بتقديم الفوقيّة على الفاء وتشديد الرّاء (أَوْ قَالَ: 
حَنَّى يَتَقَجَهَا) بأبدانهما عن مكانهما الذي تبايعا فيه» والشَّكُ من الرّاوي (فَإِنْ صَدَّنَا) كل واحدٍ 


(1) في(م): (كراهية)» وكذا في «اليونينيّة». 
(0) في (د): #الجعفئ'؛ وهو تحريف. 
(؟) في (م): «فيها». 

(5) في (د): اأخبره»» وليس بصحيح. 
(0) في (د): لازمنه». ١‏ 
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كتابُ التبوع 455 إريقاد التاري 
منهما عمّا يتعلّق به من النّمِنْء ووصف المبيع» ونحو ذلك (وَبَيّنَا) ما يحتاج إلى بيانه من عيب 
ونحوه في السّلعة والنّمن (بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا) أي: كَثْرَ نفع المبيع والنّمن (وَإِنْ كَتَمَا) أي: كتم 
البائعٌُ عيب السّلعة» والمشتري عيب النّمن (وَكَذَبَا) في وصف السّلعة والنَّمن (مُحِقَتْ بَرَكَهُ 
بَيْعِهِمَا) أي : أذهِبّت زيادتّه ونماؤه؛ فإن فعله أحدهما دون الآخر مُحِقَت بركة بيعه وحده!". 
ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع” البركة من المبيع إذا وجِدّ الكذب أو الكتم. 

وهذا الحديث أخرجه في «البيع) [ح:8.5:86 ]2214:211١ 5١١‏ وكذا مسلمٌ وأبوداودّ والتّرمذيٌ 
والنّسائيٌ فيه وفي «الشروط)20©. 


١‏ - باب بيع الخِلْط مِنَ الثّمْر 


(باب بَيْع الخِلْط مِنَ التّمْرِ) بكسر المعجمة: التّمر المجتمع من أنواع متفرّقةٍ» أوهو نوع ردية. 


و 


- حَدَّكنَا أَبُو تُعَِم : حَدَّكَنَا سَِبَانُ عَنْ يَحْيَى» عَنْ أَبِي سَلَّمَةَه عَنْ أبي سَعِيدٍ :9 قَالَ: كنا 
تُررَنُ تمْرَ الجَمع. وَهْوَ الجِلْط مِنَ الدّمْرء وَُنَا تَبيعُ صَاعَيْنِ بصَاعء فَقَالَ الت مؤاشييدم : ١لا‏ صَاعَيْنِ 
يصاع وَلَا دِْهَمَيْنيدِزْهَم). ْ 

وبه قال: (حَدَّثََا أبُو تُعَيْم) الفضل بن دُكين قال: (حَدَّنَنَا شَيبَانُ) بن يحيى التَّمِيميْ (عَنْ 
يَحْيَى) بن أبي كثير (عَنْ أبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرّحمن (عَنْ بي سَعِيدِ) سعد بن مالك الخدريّ 
(#9 قَالَ: كُنّا نُْرَق) بضمٌ الثُون مبنيّا للمفعول. أي: تُعطى (تَمْرَ الجَمْع) بفتح الجيم وسكون 
الميم (وَهْوَ اخلط مِنَ التَّمْر) أي: من أنواع متفرّقةٍ منه» وإنّما/ خُلِط لرداءته؛ ففيه دفع توهيه؛) 
من يتوهّم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيّده برديئه؛ لأنَّ هذا الخلط لا يقدح في البيع» 
لأنّهِ متميّرٌ ظاهرٌ فلا يعد غسَّاء بخلاف خلط اللّبن بالماء فإنّهِ لا يظهر (وَكُنَا نَبِيعُ صَاعَيْنَ) من 
الكّمر(بصّاع) واحدٍ منه (فَقَالَ النَبيئْ اشام : لا) تبيعوا (صَاعَيْنِ) من الثَّمر (بصّاع) واحل(” منه 


)١(‏ زيدفي (د): «دون الآخرا. 

(2) في (د): «بانتزاع». 

(””) انظر اللطائف الإسنادية في «عمدة القاري). 
04 في (د) و(ل) و(اس): اتوهّم). 


(5) «واحد»: مثبتثٌ من (د). 


للعلاجة القسطلاني 4 كناب اليوع 


(زلا) تبيعوا د وميه بِدِرْمَم) ويدخل في معنى التَّمر< جميع الطعام» فلا يجوز في الجنس الواحد 
منه0" التّفاضل ولا النّساءء وبقيّة المباحث تأتي إن شاء الله تعالى قريبًا. 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع) وكذا النّسائيئ» وأخرجه ابن ماجه في «التّجارات». 


١‏ - باب ما قِيل في اللّخّام وَالجَزَّارٍ 


(باب ما لف ال 00 ا 0 بكرالايل: 


ل ره اب ل دي 


ىع 5 2 3 1 9 لوي ا اق 7 واف ار عو جو ااه ع ا بل ف عات 
ني أريدُ أن هو النّبيَ بؤاشيةم حايس حَْسَةء إن قَذعَرَفْتْ في وَجْهه الجُوعٌ» فَدَعَاهُمْ جا 


هب ه ”كو نت أَنْ 


لا وه لطاب يه أنْ تأَذَنَ لَهُ كَائدَنْ لَه وَإِنْ د شعت 


ؤبة قال * (خدتنا عمد بن 0 قال: (حَدَّثَنَا أبي) حفص بن غياث النّخعيُ الكوفيٌ قال: 
(حَدَثَنَا الأَعْمَشٌ) سليمان بن مِهْران (قَالَ: حَدَّنَّبِي) بالتّوحيد (شَّقِيقٌ/ هو ابن سلمة أبو وائلٍ (عَنْ 
ومنت ووسة بن عجر الاتصار أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُنّ مِنَ الأَنْصَارِ) لم يُعرف اسمه (يُكْتَى) 
بضمٌ التّحتيّة' وسكون الكاف (أَبَا شعَيْتِ) بالجرٌ على الإضافة» ووقع في «اليونينيّة» ضبطه 
بالرّفع أيضًا(" (مَقَالَ لِعْلام لَه قَصَّابِ) بفتح القاف وتشديد الصّاد المهملة» والجرٌ صفة ل«غلام» 
أي: جزَّارِء وفي «المظالم» [ح:55:؟] من وجهٍ آخرٌ عن الأعمش: كان له غلامٌ لْحَّامٌ ولم يسم 
الغلام: (اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي حَمْسَة) من الئّاسء وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم: 
«اصنع لي طعامًا لخمسة نفر " (فَإِني أَرِيدُ أن أَدْعُوَ النِّيَ بؤاشيياط) حال كونه (خَامِسَ حَمْسَةِ)1» 


)١(‏ «منه»: ليس في (ص). 

00( في (د): «بالتّحتانيّة). 

() في هامش (ج): هكذا بخظّه وفيه تأمّلء فليُدظر وجهّه. 

:)0 في هامش (ج): يُقال: «خَامِسٌ خمسةً» أي: بعض جماعة منحصرة في خمسةٍ؛ أي: واحد مِن خمسة لا زائد 
عليهاء ويجب حينئدٍ إضافئُه إلى أصله الذي صيمٌ منه؛ وقيل: يجوز إضافةٌ الأول إلى الثاني ونصبه إيّاه؛ 
فتقول: «ثالث ثلاثة) , بجر «ثلاثة) ونصبهاء ويُقال : "رابع ثلائة» بتنوين «رابع» ونصب «اثلاثة» أي: جاعلٌ 


م عل سس ارعس 


العَلابْةَ بنئفسه أربعة: قال تعالى : لما يَححُو ب من و ثلشة ِلَّاهْرَ رَابتهُرَ » الآية [المجادلة: 7] ويجوز حينئذ - 


دعر.ث,ا 


دلردكب 


حداث التبُوع 4529 إرقاد التاري 


ويجوز الرّفع بتقدير: هو خامس خمسة. أي: أحدهم» يُقال: خامس خمسة وخامس أربعةٍ 
بمعنى» قال الله تعالى: تان أَنَْيْنِ 4 [العوبة:٠4]‏ وط تَالِتٌ تَلَدتَمَ 4 [المائدة: +7] وفي حديث ابن 
مسعود: «رابع أربعة»), ومعنى: خامس أربعةً. أي: زائرٌ2") عليهم؛ قال المهلّب: إِنّما عع 
طعام خمسة لعلمه أنه بَِِضكَم سيتبعه من أصحابه غيره» ويحتمل أنَّ أبا شعيب حين رأى 
لَب اشم وعرف في وجهه الجوع رأى معه أربعةٌ جالسين2». انتهى. (فَإِنّي قَذْ عَرَفْتُ في 
وَجْهِه) سزاشسم (الجوعً» فَدَعَاهُمْ) بعد أن صنع التّّعام» وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش 
عند مسلم والتّرمذيّ: فدعاه وجلساءه الذين معه؛ وكأنّهم كانوا أربعة وهو بَيإاشْةإت) خامسهم 
(فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلّ) سادسٌ لم يُسمّ أيضًا (فَقَالَ النّبِْ سؤاشددم) لأبي شعيب الأنصاريٌ: (إِنَّ 
هَذَا) الرّجل (قَذْ تِعَنَا) بفتح الفوقيّة وكسر الموحّدة» وف رواية أبي عوانة وجرير: «اتّبعنا» 
بالتُشديدء وفي رواية أبي معاوية؛ #لم يكن معنا حين دعوتّنا» (فَِنْ شِدْءَ يِْت أن تأَدَنَّ لَه في 
الدُخول (قَائْدَّنْ لَهُ) وسقط قوله «قَائْدَنْ له» في رواية أبي ذرٌ وابن مساك :(وإن عقت شى > شِئْتٌ أَنْ يَرْجِعَ 
رَجَعٌَ ) قَقَالَ) ولدبئ الوقت: «قال»: (لا) يرجع دبل قد أَذنْتٌ ل( زاد ف رواية جرير: 
«يا رسول الله4» ولفظ رواية أبي معاوية: فقد أذنّا له» فليدخل» وإنَّما توفّف بَلإِصِرةإِتَُ) عن إذنه 
لهذا الرّجل السَّادس بخلاف طعام أبي طلحة؛ لأنَّ الدّاعي في هذه القصّة حَصّر العدد بقصده 
أوّلَا حيث قال: طعام خمسة. مع أنَّ له بِِصةكَم النّصدف”" في مال كلٌ من الأمّة بغير حضوره 
بغير رضاهء لكنّه لم يفعل ذلك إِلّا بالإذن» تطييبًا لقلوبهم» وتشريعًا لأمّتهء وفيه: أنَّ؛» من 
تطمّل في الدَّعوة كان لصاحب الدَّعوة الاختيار في حرمانه» فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجهء 
وأنَّ من قصد التَطفْل لم يُمنع/ ابتداء؛ لأنَّ الرّجل تبع النَّبَِ مؤاشدام فلم يردّه؛ لاحتمال أن 
تطيبّ نفس صاحب الدَّعوة بالإذن له. وأنَّ الُفيليَ يأكل حرامّاء وقد روى أبو داود الّيالسئٌ 


إضافته إلى ما دونه وإعماله؛ كما يجوز الوجهان في «جاعل» و«مُصَيّرة ونحوهماء انتهى ملخَّصًا من 
«الأوضح) والشرحه». 

(1) في(د): (زائدًا). 

(2) قوله: «ويحتمل أنَّ أبا شعيب ... رأى معه أربعة جالسين» مثبثٌ من (ب) و(س»)» وهو مثبت في هامش (ج) 
كحاشية. وكلمة أربعة» من (ج). 

(*) «التَصوُّف»: ليس في (م). 

(4) «أنَّ»: ليس في (ص). 


لعلامة القتنطلاني 41557 كاب النيوع 


من حديث أبي هريرة مرفوعًا: من مشى إلى طعام لم يُدْعَ إليه مشى فاسقاء وأكل حراماء 
ودخل سارقاء وخرج مُغيرًاا(2» وللخطيب البغدادئ في «أخبار الظفيليّين» جزءٌ فيه فوائد 
يأتي منها في «كتاب الأطعمة» -إن شاء الله تعالى - طائفةٌ مع بقيّة المباحث. وفي حديث الباب 
عَلَّمّ من أعلام التُبوّة؛ فإنَّ الأنصاريّ لم يقل لغلامه: «طعام خمسة» بحضرة الرّسول ماش يام» 
فأطلع الله تعالى نبيّه على أنَّه حجر(" الدّعوة/ ولم يطلقها. 

وقد أخرج الحديتٌ أيضًا في «المظالم) [ح:401] و(الأطعمة» [ح:0431]: ومسلمٌ في «الأطعمة»» 
والتّرمذيُ في «التّكاح»؛ والنّسائيئٌ في «الوليمة». 


؟؟ - باب ما يَمْحَقٌ الَذِبُ وَالكِثْمَانْ في البَئْع 


(باب) بيان (مَا يَمْحَنُ الكَذِبُ) من البائع في مدح سلعته» ومن المشتري في التّقصير في وفاء 
لمن (وَالكِيْمَانُ) من البائع عن عيب سلعته؛ ومن المشتري عن وصف الثَّمنء من البركة (في 


البَيِع). 


- 


5 - حَدَّكنَا بَدَلُ بْحُ المُحَبَر: حَدََنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الخَلِيلٍ يُحَدَّتْ عَنْ 
عَبْدِ اللو بْن الحَارِثْء عَنْ حَكيم بْنِ حِرَامٍ 47 عَنٍ الت اشيم قَالَ: «البَيّعَانِ يالجِيَارٍ مَا لَمْ 
يَعَقَدَهَا أو قَالَ: حَتَّى يَعَفَرَهَا- فَإِنْ صَدَنَا وَبينَا بُورِكَ لَهُمَافِ بَيْعِهمَ وَإِنْ كتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ 
بَيْعهِمَا). 

وبه قال: (حَدَّثَنا بَدَلُ بْنُ المُحَبّر) بفتح الموحّدة والمهملة» آخره لام ابن المُحَبّر -بضمٌ 
الميم وفتح المهملة وتشديد الموحّدة المفتوحة آخره راءً- ابن مُتَبّوه اليربوعيٌ البصري 
الواسطيئ قال: (حَدَّكَنَا شُعْبَةُ) بن الحجّاج (عَنْ قَتَادَة) بن وعامة (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الخَلِيل) صالح 
ابن أبي مريم الصُْبَعيَ (يُحَدَّتُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِْ) بن نوفلٍ الهاشمي (عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِرَامٍ) 
الاي ١ك‏ عَنِ الي بؤاشيط) أنه (قَالَ: اَن بالجيار ما لَمْ يعر بأبدانهما عن مكانهما 


هه 


الذي تبايعا فيه (أَوْ قَالَ: حَنَّى يَتَمَرَهَا) بالسَّكّ من الدّاوي (فَإِنْ صَدَقَا) البائعٌ في السّومء 


() في هامش (ج): امُغيرًا» اسم فاعل من «أَغَارٌ يُغير؛ إذا نهب... وكذا ضبطه ابن حَجَر في «الزّواجر» بضمٌ الميم 
وكسر الغين المعجمة. 
(») في هامش (ج): من «باب قَتَلَ2. 
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دع/راا 


حكتاث التيوع م إرقاد الساري 


والمشتري في الوفاء (وَبَيّنَا) ما في النّمن والمُثْمَن من عيب (بُورِكٌ لَّهُمَا في بَيْعِهِمَا) مبيعهما (وَإِنْ 
كَتَمَا) عيب السّلعة والنَّمن (وَكَذَبا) في و صفهما (مُحِقَتْ بَرَكَة بَيْعِهِمًا) مبيعهما. 


وهذا الحديث قد سبق قريبًا [ح:20078]. 


لمآ 0 يد 
(باب قَوْلٍ الله تعالى) وفي نسخة: «بَرْص»: (« يَتأيها لد َامَبوا ل تأكُلوا ليوا أضصسمًا 
5ُصَحَفّةٌ 4) نهى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن تعاطى الرّبا وأكله أضعافًا مضاعفة» كما 


كانوا يقولون في الجاهلية إذا حلَ أَجَل الدَّين: إِمَا أن تقضى وإمًا أن تربى» فإن قضاهء وإِلَا زاده 
ف المدَّة) وزاده الآخر 5 القدر. وهكذا كل عام فريّما تضاعف القليل حبّى يصير كثيرًا 
مضاعفًا/, ثم أمر تعالى عباده بالتّقوى» فقال: (9وَأتَّعُآّة4) فيما نُهِيثُم عنه من الرّبا (« لَمَلَّكُمْ 
ُفْنِحُونَ 4 [آلعمران: 10]): راجين الفلاح في الأولى والآخرة. 


28 - حَدَتَنَا آدمْ: حَدَّنََا ابْنُ أبي ذِنْبٍ: حَدَّنَنَا سَعِيدٌ المَقَبْرِيُ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ . عن النّبيّ 
بؤاشبيم قَالَ: «لَيَأتيَنَحَلَى النّاس رمالا ُبَالِي المَرْءُ ما أَخَذَ المَالَ أمِْ حَلَال أمْ مِنْ حَرَام . 
وبه قال: (حَدَّنََا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (١حَدَّتَنَا‏ ابْنُ أبِي ذِنْبِ) محمّد بن عبد الرّحمن 
قال : (حَذَّنَناسَعِيدٌ المَقَبْرِيُ) بضمٌ الموحّدة (عَنْ أبي هُرَيْرَة نإ ء عَنِ النَبِيَ مقاشيدم) أنّهِ (قَالَ: 
ليَأَتَيَةِ عَلَى النّاس رَمَانْ لَا يُبَالِي المَرْءُ يِمَا أَخَذَاا؛ المَالَ) بإثبات ألف «ما» الاستفهاميّة 
الدّاخْل عليها حرف الجرّء والقياس حذفهاء لكنّه وُجِدّ في كلام العرب على قَلَةا"». وقد 
سبق في «باب من لم يبال من حيث كسب المال» بهذا السند [ح:2055]: «لا يبالي المرء ما أخذ 
منه) (أَمِنْ حَلّالٍ أَمْ مِنْ حَرَّام) وفي الباب السّابق [ح:004] بالتّعريف فيهماء ولأبي ذرٌ: «أُمِنَّ 
الحلال» بالتّعريف فيه فقط. 
)١(‏ زيد في (د): امن». 


(0) فيغير (د) و(س): «قلّته). 
(*) «قد»: ليس في (د) و(ص)و(م). 


للعلجة القنطلان 40 كناب اليو 

وهذا الحديث ساقط في رواية النّسفئ؛ وليس عنده سوى الآية» وقول الحافظ ابن حجر: 
ولعلا لمصئّف أشار بالئّرجمة إلى ما أخرجه النّسائئ من وجهٍ آخرّ عن أبي هريرةً مرفوعا: 
«يأتى على الئّاس زمانٌ يأكلون الرّباء فمن لم يأكله أصابه من غباره» تعقّبه العينئ بأنَّ الآية 
هي التّرجمة؛ فكيف يشير بها إلى حديث أبي هريرة؟! والآية في النّههي عن أكل الرّبا والأمر 


بالتّقوى» وحاديث أبي هريرة يخبر عن فسا الزّمان الذي يؤكل فيه الب 


00 َك 0 ا م أ اماع و كج 22م عدي سا عرابر 
4 - باب آكل الرّبًا وَشَاهِدِهِ وَكَاتبهء وَقَوْلِهِ تَعَالَى : « المت يَأْحكلُونَ الربوأ لا يقومونَ إلا كما يقوم 


0 ال ال 6 


ءءء 0-1014 2 0 مهمه سام هتوس اليه سسا م ملاعر عر ءامس و س2 22و16 ومس رصم وامء افا 
الى بَتَحَبَطْه الضّعِطننٌ ون لْمَس دَلِكَ ِنَم الوم ليع مخ ل لبأ وأحلَ اللَّهُ ابيع ورم ليوأ من جآء د موعظة 


2ه اعمس مسو ل سداس هاه مه مللاه ل اس كع سا رمي غرىء اسار يي اي 
من ريو فَأنرهون قَلهُ ما سَلَفَ وَأَمره1إ أل َم عَاءكأَوْليِكَ أَصَحَدب أَلتَارِهُمْ بَاخَدرِدُوت 4. 


(باب) حكم (آكل الدَيًا) بمدٌ الهمزة وكسر الكافء والرّبا(©: بالقصرء ومدٌّه لغة شادَة 
وألفه بدلٌ من واذه وتعف بها"» وبالواو0©»: ويقال: الرّماءء بالميم والمدّ (3) حكم 
((شَاهِدِ) بالإفراد» وللإسماعيلي: (وشاهديه» بالتّئئية (3) حكم (كَاتِبه) الذين و طون 
صاحب الرّبا على كتمان الدّبا وإظهار الجائز» وفيه ما يدل على أنَّ الكاتبَ غيرٌ الشَّاهِدِ 
وأنَّهما وظيفتان» وعلى ذلك العمل بتونس وبعض بلاد المغرب (وَقَوْلِهِ تَعَالَى) بالجرٌ عطمًا 
على سابقه» وسقطت «الواو» لأبي ذرٌّء و«القول»7» عنده مرفوعٌ» ولابن عساكر: «قول الله 
تعالى»: (« لذت يَأَكُلُونَ الوأ 4) أي : الآخذون لهء وإِنَّما عبّر عنه بالأكل؛ لأنَّ الأكل أعظم 
المنافع؛ ولأنَّ الرّبا شائعٌ في المطعومات؛ وهو في اللّغة: الزّيادة» قال الله تعالى : مَإَِا را 
عَدَهمَا الما أَهََريْتٌ وَرَيتٌ 4 [الحج: ه] أي: زادت وعلت. وفي الشّرع : عقدٌ على عوض مخصوص 
غير معلوم التّماثل في معيار الشَّرع حالة العقدء أو مع تأخير في(" البدلين أو أحدهماء وهو 
ثلاثة أنواع : ربا الفضل» وهو البيع مع زيادة أحد/ العوضين على الآخر/» وربا اليد» وهو 


)0١(‏ قوله: «بمدٌ الهمزة وكسر الكاف. والرّبا) : سقط من (م). 

(؟) في(ص)و(م): (بهما». 

() في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «وبالواو»: كذا بخظّه. وعبارة ١م‏ رس»: الربا بكسر الراء والقصر وبفتحها 
والمدء وألفه بدلٌ من واوء ويكتب بها وبالياء. انتهى من خط شيخنا عجمي. 

(4) في غير (ب) و(س): «والفعل»؛ ولعلَ المغبت هو الصّواب» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «والفعل عنده 
مرفوع»: أراد ب «الفعل»: المصدرٌ الذي هو القول» وإطلاق الفعل عليه تجؤز. 

)0( «في» : ليس في (د). 


دلاكب 


2/: 


2 


حداث التبُوع 41 إراد التَاري 


البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهماء وربا النّساءء وهو البيع لأجل . وكلٌ منها حرام 
( الا يعُومُونَ 4) من قبورهم ( إلا كَنَايَفُومُ أل حيط أَلقََتِملنٌ 4) أي : إِلّا قيامًا كقيام المصروع 
(9مِنَ آلْمَس4) أي: الجنون. وقال في «البحر): «ينّ الْمَس4: متعلّق بقوله: « يَتَحَبَملُةُ4 وهو 
على سبيل التٌأكيد ورفع ما يحتمله ( يَتََبَلْهُ4 من المجازء إذ هو ظاهرٌ في أنّه لا يكون إِلّا من 
المسّ»ء ويحتمل أن يكون المراد بالتّخبّط : الإغواء”" وتزيين المعاصيء فأزال قوله(: من 
لْمَسّى) هذا الاحتمال» وقول الرَّمخشريٌ: "إن" قوله: «وِنَّالْمَس 4 متعلّق ب «لَايُْومُوتَ © أ 
لا يقومون من المسّ الذي بهم إِلّا كما يقوم المصروع؟»» ضِعيقٌ0)؛ لأنَّ ما بعد «إِلّا» لا يتعلّق 
بما قبلها إِلّا إن كان في حيّر الاستثناء؛ ولذلك منعوا أن يتعلّق « يليت وَاَلرْْر» بقوله: «وَمَآ 
ال وده َنِكَ إِلّا ربَالا » [النحل: 47] أن التقدور :وهنا أزوطلنا جالدكنات والرّبر إل رخال 


ويام 


يوحن إليينو: اتفهى: وقيل: إن التاس يخرضون من الأحدات تراعاء'لكن آكل الذبا يزيو 
الرّبا في بطنه» فيريد الإسراع فيسقط» فيصير بمنزلة المتخبّط من الجنون لاختلال عقله. 
(طدَلِكَ4) أي: العقاب (ظ يِأنَُمَْ 4) يسيب أنّهم («كَانوَا إنَمَا ليع مِغْلٌ ألرِيأْ4) نظموا الرّبا 
والبيع”" في سلك واحد؛ لإفضائهما إلى الّبح؛ فاستحلُوه استحلاله» قال الرّمخشريٌ : فإن 
قلت: هلا قيل: إِنَّما الرّبا مثل البيع لأنَّ الكلام في الرّبا لا في البيع» فوجب أن يُقال: إِنَّهم 
شبّهوا الرّبا بالبيع فاستحلُوه» وكانت شبهتهم أنّهم قالوا: لو اشترى الرجل ما لا يساوي إِلّا 
درهمًا بدرهمين جازه فكيف إذا باع درهمًا بدرهمين؟ وأجاب: بأنّه جيء به على طريق 
المبالغة» وهو أنَّه قد بلغ من اعتقادهم في حلٌ الرّبا أنَهم جعلوه أصلًا وقانونًا في الح حتى 
شبّهوا به البيع. انتهى. 


31 
- 


وتعقبه ابن المُتَيّر بأنّهِ لا يجب حمله على المبالغة؛ إذ يمكن أن يُقال: الرّبا كالبيع» 
والبيع حلالٌ» فالرّبا مثله» ويمكن أن يعكس فيُقال: البيع كالرّباء فلو كان الرّبا حرامًا كان 


)١(‏ في (د): «الإغراءا. 

(؟) في(د): «بقوله). 

(5) في (م): (إنّه). 

25 قوله: "قوله: لمِنَلْمَس 4... المصروع»: سقط من (م). 

(5) في هامش (ج): وتعقّبه السّمين بأنّهِ يُْتَمَرُ في الجارٌ والمجرور ما لا يُْتَمَرُ في غيره. 
(5) في (ب) و(س): «البيع والرّبا». 


للعلجة القسطلاني 4 كتَابْ البيوع 
البيع حراماء فالأوّل قياس الّردء والنّاني قياس العكس. انتهى. والفرق بين الرّبا والبيع 
بَيّنّه فإنَّ من أعطى درهمين بدرهم ضيّع درهمّاء ومن اشترى سلعة تساوي درهمًا بدرهمين 
فلعلَ مسيس الحاجة إليها أو توقّع رواجها يُجبر هذا الغبن. ((وَأحَلَ أنه لبهم وََرّمَ لبا ») 
إنكارٌ لتسويتهم؛ وإبطالٌ للقياس لمعارضته النّصّ (لمْس جم موعطَلةيْن ريو('"4) بلغه وعظ 
من الله (<«تَانَهن 4) فاتّعظ وتبع النّهي/ حال وصول الشَّرع إليه (« لما سَلَتَ ) من المعاملة. )"ا 
أي : له ما كان أَكَلَ من الرّبا زمن الجاهليّة ((وَآمْره إل الَّ4) يحكم يوم القيامة بينهم؛ وليس 
من أمره إليكم شيءٌ (لوَستَ عا4) إلى تحليل الرّبا وأكله (<َوْكيكَ أسْحَدبٌ الثَارِ هُمَ ذ 
حَديدُوكت 4 [البقرة: 275]) لأنّهم كفروا به» ولفظ رواية أبوي ذرٌ والوقت: «« الزيرت يَأْكُلُونٌ 
لبوا يمون لا كمَايَشُوْمْ الى يتَحَبَطهُ لطن نامس 4) إلى قوله : «هُمَ نيا خَديدُوت 4). 


١ 


سه 
3 ص 


85 - حَدََّنَا مُحَمَّد بن بَشا 


مَشروقء عَنْ عَائِمَةَ يك فَالَتْ: لَمَا نَرَلَتْ آِرْ البَقرَةِ قََأهُنَّ ال اشيم عَلَيْهِمْ في المَسجدء ثُمّ 
حَرَّمَ التَجَارَةَ في الخَمْر. 

وبالكيك قال كد تنا مككد بن بتار بالفوكدة وككيديه التغضة كال +( حَدكنا عد 
هولق ى مشكذ نخ حفر البضرءة01+ (بعذتتا شنبة "عن منصضؤر) أو فين المحتمر 2 عن أب 
المُْحَى) مسلم بن صبيح الكوفي* (عَنْ مَسْرُوق) هو ابن الأجدع (عَنْ عَائْسَةَ ي) أنّها 


(قَالَتْ: لَمَا نَرَلَتْ) أي: الآيات (آخِرُ) سورة (البَقَرَة): «الد مت يَأكُلُونَ الزبأ لا يمُومُونَ إلا كما 
يَعُوم أّى يَتَحَيلهُ َلشَّيِطنٌ مِنَّ الْمَسّ »4 إلى قوله: «لا تَظلِمُونَ ولا تظكمورت 4 [البقرة: 20/94-678] 


و 


(قَرَأَهُنَّ انيع ايدام عَلَيْهِمْ في المَسْجِدِء ثم حَرّمَ النَّجَارَةَ في الخَمْرِ) أي: بيعه وشراءه. 


وهذا الحديث قد مر في أبواب «المساجد) من «كتاب الصّلاة» [ح:55:]. 


)0 "ينبيو 14 : ليس في (م)؛ وجاء في (د): بعد قوله : اوعظ». 
(9) زيدني(ص)و(د): «الكوني). 

() «حدَّثنا شعبة»: سقط من (م)؛ وفي (د) و(س): (اعن شعبة). 
(4) «أي: ابن المعتمر) : سقط من (د). 

(0) «الكوفي»: ليس في (د). 
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حداب التبوع 01 » إرقاد السَاري 


5 - حَدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ : حَدَّنَنَا جَرِيرٌ بْنّ حَازِم : : حَدََّا أَبُو رَجَاءِء عَنْ سَمْرَة بن 
جُنْدّبٍ 22 قَالَ : قَالَ النَّبَحْ بزاشييام: «رَأَيْتُ اللَّيْلهَ رَجُآ ين أَنَيَانِيء فَأَخْرَجَانِي إِلَى أزض مُقَدَّسَةٍ 
افا حل أ على ورغ .على يد ررغ تا خا أ 


, > عباس عم 


يرج : زقى في فيه فم 
وبه قال: (حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التّبوذكيْ قال: (حَدَّنَنَا جَرِيرٌ بْنُ خازم) بالحاء 
المهملة والرَّايء قال: (حَدَّمَنَا أبُو رَجَاءِ) عمران العطاردي”" (عَنْ سَهُْرَةٌ بْنِ جُنْذّبٍ) بضمٌ 
الجيم وفتح الدَّالء ابن هلال الفزاريٌّ حليف الأنصار (ظي قَالَ: قَالَ التّبِيُ مؤاشييدم : رَأَيْتُ) 
من الرؤياء ولابن عساكر: «أرِيتُ» بهمزة مضمومةٍ قبل الرّاء مبتيًا للمفعول (اللَيْلَة رَجْلَيْنِ) 
جبريل وميكائيل (أَنَيَانِي» فَأَخْرَجَانِي إِلَى أزض مُقَدّسَةٍ) بالتّدكير للتّعظيم (فَانْطَلَقَنَا حَتَّى 
تنا عَلَى نهر مِنْ دٍ) بفتح الهاء/ وسكونها (فيه) أي : في(" النهر (رَجُلٌ قَائِمٌ و) هو (عَلَى وَسَطِ 
التّمْر) الجملة حاليّة» وحذف المبتدأ المقدّر ب١هو»»‏ ولا يجوز أن يكون خبرًا مقدَّمًا على 
المبعدا وهو قوله: ؤز جا بق ثيه حَجَارَةً) لمخالفة ذلك سافر الدوايات؟ لأن ال#غل الذي 
بين يديه حجارةً هو على شط التّهر لا على وسطه. كما مر2© في آخر «الجنائز» [ح:87؟1] 
بلفظ: «وعلى شط النهر رجلٌ بين يديه حجارةً»» لا سيّما وفي بعض الأصول: «ورجلٌ بين 
يديه حجارةٌ» بالواو» ولا يُْفصّل بين المبتدأ والخبر وفي رواية: «على!؟» وسط التّهرا بغير 
واوء وحينئل فتكون متعلّقة ب ب١قائم»)/»‏ وقوله ارد فشر شرو قد : على لدي 
أو هناك», والجملة حاليّة» سواءٌ كانت بالواو أو بدونهاء وعند ابن السّكن : «على شط التّهر) 
بدل قوله: «وسط التّهر). وصوّبه القاضي عياض (فَأَفْبَلَ الَجُه الّذِي(© في ال َإِذَا راواه 


بحجرء يرج كمَاكَانَ» قلت مَاهَدًا؟ فَقَالَ :الذي رَأبْهُفي التهر كل الوباء. 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل) : قال ابن الأثير: «العطارديٌ) بضمٌ العين وبالطاء والدال المهملتين» منسوب إلى عطارد 
ابن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم» بطن تيم» وأبو رجاء: عمران بن تيم العطارديٌ البصريٌ» 
مخضرمٌ» أدرك الجاهليّة وأسلم في حياة النبيئ ادم ولم يره. ويقال: اسمه عمران بن ملحان. «ترتيب». 

(9) «في»: مثبتٌ من (د). 

(*) «مي»: ليس في (ص). 

(5) «على»: مثبتٌ من (د). 

(6) زيدفي(د): (هوا. 

(6) زيد في (م): «الرجل». 


للعلهة القنطلاني 4 كناب الببُوع 


أَنْ يَخْرّجْ) من النّهرء وني رواية غير ابن عساكر وأبي الوقت: «فإذا أراد الرّجل أن يخرج» (رَمَى 
الرّجُلْ) الذي في شط التّهر (بِحَجَرِ) من الحجارة ّي بين يديه (في فِيه) أي: في فم الذي في التّهر 
(فَرَدَهُ حَيْثُ كَانَ) من النّهِر (فَجَعَلَ كُلَّمَاجَاءَ لِيَخْوْجَ) من التّهِر (رَمَى) الرّجل الذي على الشَّط (في 
فيه بِحَجَرِ) من تلك الأحجارء قال ابن مالك: تضمّن وقوع خبر اجعل» الإنشائيّة جملة فعليّة 
مصدَّرة باكلما»» وحقّه أن يكون فعلًا مضارعًاء وقد جاء هنا ماضيًا (فَيَرْجِمُ كَمَا كَانَّ) ولا يمكنه 
من الخروج منه. قال بَاِضدةن): (مَقَلْتُ) لجبريل وميكائيل: (مَا هَذَا) الذي رأيثٌ؟ (فَقَاكَ) 
أحدهما: (الَذِي رَأَيْئَهُ في النَّمَرآكلُ الرّبَا) وهذا موضع التّرجمة» لكن ليس فيه ولا في سابقه ذكرٌ 
لكاتب الرّبا وشاهده فقيل: لأنّهِما لما كانا معاونين لآكله تُزّلا منزلة الآكل» فترجم المؤلف 
بالثّلاثة» أو أنّهما رضيا به» والرّاضي بِالشَّيء كفاعله. أو أنّهما بفعلهما كأنّهما قائلان: إِنَّما 
البيع مثل الرّباء أو عقد النّرجمة لهما ولم يجد فيهما حديئًا على شرطه. قال في «الفتح»: ولعلّه أشار 
إلى ما ورد في الكاتب والشَّاهد صرحا فعند مسلم وغيره من حديث جابر : لعن رسول الله مؤاشييم 
أكل الزبا .راقو كله رك ضيه اوش ققمة رقالية اله قا الزن م84 ولاسنبات #القدو وميك 
ابن خزيمة من طريق عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعودٍ عن أبيه: لعن رسول الله ؤاشيسم آكل 
الدّباء وموكلهء وشاهدهء وكاتبه» وفي رواية التّرمذيٌّ بالتّئبية» وهذا إِنَّما يقع على من واطأ 
صاحب الرّبا عليه أمّا من كتبه أو شاهد”" القصّة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحقٌّ 
كووعفيل الففن لاكدخل ف الوعيدة المذ كور 

0 - باب مُوكل الرّبَاء لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « يَتأيها الي ءامنوأ أنهو أمَهَوَرُوأمَابَقَِ مِنَ ليوا إن 
نش ونوك »إن ل تَنهثوا أو يعوب ين لَه ورَصُوو- ون بر سطع زموسش أمَوْصكُم لام طون وآ 


رادو 0 رو وءدار 22ل ل هه دس 2 4 و« سول ع« لد عر سء شعو 2 ل ه سه عر 
نظلموت «« وَإِن كات ذو عسْرة فنظرة إن مسرو وأن تَصِدَقو احير لحك م إن كنم رب #وأتَفوا بو 


-3 2 


وداه ع ءءء 2 سرس اج سغرء 7 


مجعو رت فيد إل اَن و كل شف مَامكسَبْتَ وهم لَايظلونَ 4 قَالَ ابْنُ عباس : هَذِو آخِرٌ آيَةِ تَرَلَتْ 
عَلَى النبِيَ بؤاشيدام. 

(باب) بيان إثم (مُوكل الرّبَا) بضمٌ الميم وكسر الكاف» اسم فاعلء أي: مُطعمه (لِقَوْلِهِ) 
ولأبى الوقت: «لقول الله» (تَعَالَى : « ايها لدي ءامنا أتَهواتَموَدرُوا4) واتركوا ١ل‏ مَابَتَ مِنَِيَا 


)1( في (د): ااشهد). 
دلق في (د): «بالوعيد». 


دع/رم أ 


21/ 


حكتاث التبُوع 405 إرقَاد السَاري 


إنَكُشر مُؤْمنِينَ4) بقلوبكمء فإنَّ دليله امتثال ما أمرتم به0". ورُوِيَ: أنّه كان لثقيفي مال على 
بعض قريش» فطالبوهم عند المحلٌ بالمال والوّباء فنزلت: ( 9ن لم تدوأ كأدَوأ يحَرب ين أله 
وَرَسُولوء 4) أي : فاعلموا بها (وَإن مُبسْرٌ4) من الارتباء واعتقاد حلّه/ (« مَك رمو شأََوَلِصكُمْ لا 
تَظيِمُونَ 4) بالرّيادة («وَلا تظكمُوت 4) بالمطل والتّقصان («وَإِنْكَان ذُوغسْرٌَة4) وإن وقع غريم 
ذو عسرة (لقَنَظِرَهُ4) فالحكم نَظِرَةٌ أو فعليكم نَظِرَةٌ أو فلتكن نَظِرٌَ وهي الإنظار (( إل 


مَنْسرَّةٍَ4) يسار («وَآن تَصَدَّمأ4) بالإبراء (« حر ليكُر4) أكثر ثوابًا من الإنظارء أو خيرٌ مما 


تأخذون؛ لمضاعفة ثوابه («إن كُنَتُمْ تََكَمُرت 4) ما فيه من الذُكر الجميلء والأجر الجزيل 
(<وَاتشأيَما جوري "في إل ألّو4) يوم القيامة؛ أو يوم الموت: فتأمّبوا لمصيركم إليه 9م 


ووضَلكُلٌ نس كَاكَسَبَتَ 4) أي : جزاء ما عملت من خير أو شر («وَه م لَايظلمَنَ © [البقرة:181-9074]) 
بنقص ثواب و(" تضعيف عقاب» ولفظ رواية ابن عساكر بعد قوله: #وَدَروأ مَابقِىَ مِنَ الرِيؤاً 4: 
«إلى قوله: «وَهْ لا يظَليْنَ 4» ولأبوي ذرٌ والوقت: «إلى «امَاكسَيتٌ وَهُمْ لَايظكمُونَ 4) (قَالَ ابْنُ 
عَبَّاسِ) مما وصله المؤلّف) في التفسير) [ح:544:] من طريق الشَّعبِيَ عنه: (هَذِهِ) الآية من 
« وَأتَشْْيوم وجَمور ؤي د ِل للَّ4 (آجِرُ آيَةِ تَرَلَتْ عَلَى النَبَِ مقاشام). 


- 
- 


5 - حَدَّثَنَا 


2 
عو دومة 


5 مكمه لح را جو 2 دس ارتم عير #ّ 2 00 
حَجَاماء فَسَأَلْتَهُ فَقَالَ: تَهَى النّبِْ مؤاش سم عَنْ ثَمَن | كأ لكَلْب وََمَن الدَّم» وَنَهّى عَن الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَة 
وَآكل الرَّبَا وَمُوكلهء وَلعَنَ المُصَوّرَ. 

وبه قال: (حَذَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد/ الملك العَليالسئٌ قال: (حَدَّمَنَا سعْبَةٌ) بن 


عا له > موك 8 


[ح:2847] من رواية آدم عن شعبة: حدَّئئا عون (قَالَ: رَأَيْتُ أبي) أبا جُحيفة وهب بن عبد الله 
"م س2 عير سه و م 2 ار 2 

(اشترّى عبْدا حَجاما) لم يسم زاد المؤلف في آخر «البيع» [ح:228] من وجِهٍ آخرّ عن شعبة: 

«فأمر بمحاجمه فكُيرت» زاد في نسخة الصّغاني: (فأمر بمحاجمه فكُيِرّت» كما في «البيع» 


)١(‏ «به»: سقط من (د). 

(؟) لم يذكر خلافًا في ضبط التاء؛ وفي جمع من الأصول: بفتح التاء وكسر الجيم على قراءة أبي عمرو ويعقوب. 
(9) في (ب) و(س): لأو). 

(4) «المؤلّف»: سقط من (د). 


للعلامة القنطلاني 2 كتَابْ الببُوع 


[ح:21158" (قَسَأَلْتُهُ) عن ذلك؛ أي: عن كسر المحاجمء وهي الآلة التي يُحجّم بها (قَقَالَ: نَهَى 
النِّيْ بؤاشييدم عَنْ فَمَنِ الكَلْبِ) ولو معلَّمًا لنجاسته» فلا يصح بيعه» كخنزيرٍ وميتةٍ ونحوهماء 
وجوّز أبو حنيفة بِيعَ الكلاب وأكلَ ثمنهاء وأنّها تُضمّن بالقيمة عند الإتلاف. وعن مالك روايتان» 
وقال الحنابلة: لا يجوز بيعه مطلقا () عن(" (ثَمَن الدَّم) أي: أجرة الحجامة» وأطلق عليه الّمن 
مؤراء وقد عضت بشو واغطن اللشكاء الجر لام :ولو كاق خرانا لم ايتطده ينا قي :فى 
«الصّحيحين» [ح:00] فالئّهي عنه للنّدِيه؛ لخبثه من جهة كونه عوضًا في مقابلة مخامرة النّجاسة» 
ويطرد ذلك في كل ما يشبهه من كنّاس!؟» وغيره (وَنَهَى ) بَِاضاةإئُم نهي تحريم (عَنِ الوَاشِمَةٍ) الفاعلة 
للوسّمْ (وَالمَوْشُومَةِ) أي: عن فعلهماء والوشم: أن يُعْرَز الجلد بإبرة» ثم يُحشى بكحل أو نيل» 
فيزرقٌ أثره أو يخضرٌء ولفظ «نهى» ساق لابن عساكرء وإنَّما نهى عن الوشم لما فيه من تغيير 
خلق الله تعالى؛ قال في «الرَّوضة»: لو شق موضعًا في بدنه وجعل فيه دما أو وشم يده أو غيرها فإنّه 
ينجس عند الغرزء وفي #تعليق الفرّاء»: أنَّهِ يال الوشم بالعلاج» فإن*© كان لا يمكن إِلّا بالجرح 
جَر07©» و لا إثم/ عليه بعدُ () نهى بَلِاساةإت) أيضًا(" عن فعل (آكل الرَّبَّاوَ) عن فعل (مُوكِلِهِ) لأنّهما 
شريكان في الفعل (وَلَّعَنَ0" المُصّوّرَ) للحيوان لا للشّجرء فإنَّ الفتنة فيه أعظم» وهو حرامٌ بالإجماع. 

وهذا الحديث أخرجه أيضا في «البيوع» [ح:؟] و«الطّلاق» [ح:5"50] و«اللّباس» [ح:445ه] 


وهو من أفراده. 


هذا (بابٌ) بالنّدوين يذكر فيه قوله تعالى : (( يَمحَعْاهآ4) يُذْحِبُ بركته ويُهْلِكُ المال 


)١(‏ قوله: «زاد في نسخة الصَّغانئ... في البيع» : سقط من (د). 

(0) «عن»: مثبتٌ من (د). 

(*) في (د): «أجرته2. 

(4) في(د) و(ص): «كنّاف». 

(0) في (س): «فإنّها» ولايصح. 

(6) هكذاني (د): وني غيرها: الا بالجرح, لا حرج». 

00 «أيضًا»: ليس في (د). 

(8) في هامش (ل): قوله: (ولعن» عطف على قوله: انهى». ولولا أنَّ المصرّر أعظم ذنبًا؛ لما لعنه النَبِيئْ بزاشييام. 
لاشرح عيني). 


دام لكاب 


حكتاث التبوع #4 إراد السَاري 
الذي يدخل فيه (#وَيِرْن الصَدَقّتٍِ 4) يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه («وَاَنَه لَايْحِبُكل 
كَنَّرِ4) مص على تحليل المحرّمات («أَثِيم4» |البقرة:273]) منهمك في ارتكابه("» وفي رواية: 


(© يمحوالله ليأ وبرْبى ألصَدَقَتِ 4 الآية». 


41 - حَدَّنَنَا يَحْيَى ابْنُّ بُكَيْر: حَدَّكَنَا اللَيْثُ عَنْ يُونّسء عَن ابن شِهّاب: قَالَ ابْنُ المُسَيِبٍ: 


5 
0 


لِلبَركة". 


وبه قال: (حَدَنَنَا َحْيَى ابن بُكَيْر) هو يحيى بن عبد الله بن يُكير المصريُ قال: (حَدَّتَنَا الليِث) 
ابن سعد الإمام (عَنْ يُونْسَ) بن يزيد الأيليّ (عَن ابْنِ شِهَابِ) الزُهري أنه قال: (قَالَ ابْنُ المْسَيِّسِ) هو 
سعيدٌ» وكان خَئّن أبي هريرة على ابنته وأعلم الئّاس بحديثه: (إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله ؤاشعيال يَقُولُ: الحَلِف) بفتح الحاء المهملة وكسر اللّام: اليمين الكاذبة (مَنْقَقَة) بفتح 
الأوّل والئّالث وسكون النّانيء من نفق البيع إذا راج» ضدٌ كَسَدَء أي: مَرْيَدَةٌ (لِلسَلْعَةِ) بكسر 
السّين": المتاع وما يُنَّجَّر فيه" (مَمْحَقَةٌ) بفتح الميم والمهملة تيتهما يه 'ساكية» كذا لبي خر 
فيهماء من المحق. أي : مَذْهَبَةٌ (لِلْبَرَكة) وفي روايةٍ لغير أب ذرٌ : (مُتَفَهُ بضمٌ الميم وفتح الثُون وتشديد 
الفاء مكسورةً «مُمْحِقَة) بضةٌ وسكونٍ وكسر الحاء(؟»» كما في الفرع وأصله» وفي رواية: «منفقة. 
مُمْحِقّة) بضمٌ الميم فيهماء بصيغة اسم الفاعل» وأسند الفعل إلى الحلف إسنادًا مجازيًا؛ لأنّه سببٌّ في 
رواج السّلعة ونفاقهاء وقوله: «الحلف) مبتدأء والخبر ١منفقة»)»‏ ولممحقة) خبرٌ بعد خبر» وصمٌّ 
الإخبار بهما -مع أنه مذَّكرٌ وهما مؤدّئان- بالهاء إما على تأويل الحلف باليمين» أو على أنَّها ليست 
للتّأنيث» بل هى للمبالغة» وهمافي الأصل : مصدران مزيدان محددان«'” بمعنى : التّفاق والمَحُق. 


وهذا الحديث أخرجه مسلة(" في «البيوع». وكذا أبو داود والنّسائيئ!. 


)١(‏ في(د): «ارتكابها». 

(؟) في هامش (ج) و(ل): قوله: «بكسر السين» وكذا في «المصباح» و«القاموس». وعبارة «الفتح»: والسّلعة؛ بفتح 
السين : المتاع» وكذا في «التوشيح» للسيوطئ. 

(”*) في (د): ابه). 

(؛) «الحاء»: ليس في (د). 

(0) في الأصول: «محذوفان» والتصحيح من «التنقيح» للزركشي (/472) وني (ب) و(س): «ميميّان». 

(6) «مسلمٌ»): سقط من (د). 

(0) زيد في (م): «والله أعلم». 


للعلهمة القشطلاني 0226 كناب اليبُوع 


0؟ - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الحَلِف في البَيْع 


(باب ما يُكْرَهُ مِنَ الحَلِفب في البَيْع) سواءً كان صادقًا أو كاذبّاء لكنّ الكراهة في الصّدق 
للنّزِيه» وفي الأخرى للح يم. 


- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُّ مُحَمَّدِ لك خْبَرَنَا العَوّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِء 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أؤفى :2 : أَنَ رَجُلَا أَقَامَ ب سِلْعَةَ وَهوَّفي الشُوقء فَحَلَّمٌ بالل لَقَد أَغْطى بها مَا لَمْ يُغط 
لِيُوقِعَ فيهًا رَجْلَا مِنَ المُسْلِمِينَ» فَتَرَلَّتْ: ( إن لذن يديوه به دِأئَهوآنْمم سنا ليلا 4. 

وبه قال: (حَدَّنَنَا عَمْرُو بن مُحَمّدِ) بفتح العينء النّاقد(" البغداديُ قال: (حَذَّتَنَا هْشَيِمٌ) بضمٌ 
الهاء و0 لك ال ل نا :ا ا ا 
لا وو لا ل اس وا 
من قولهم: قامت السُوق» أي: راجت وتَفّقت (وَهوَّ في السُوق) الواو للحال (فَحَلَمَ بالله) 
يحتمل أن يكون «بالله» هو اليمين» وقوله: (لَقَدْ) جوابه» وأن يكون صلة للحلف. و«لقد): 
جواب القَسَم المحذوف» أي : فقال: والله (أغطى) بفتح الهمزة والطاء (يها) أي: بدل السلعة 
(كالم بنع بصع العمدتته وبر الطادعبا للفاعل كالشابق» والعنى(*: أن يلف لقد دقع فيها 
من ماله ما لم يكن دفعه» ولأبي ذرٌ: (أعطِي بها ما لم يُعْط» بضمٌ الهمزة وكسر الطّاء في الأول 
وفتح الظّاء في الثّاني مبنيًا للمفعول فيهماء يعني : لقد دُفِعَ له فيها من قِبَلِ المستامين مالم يكن 


(0 في هامش (ج) و(ل): قوله: «الناقد؛ بكسر القاف. وفي آخرها الدال المهملة: هذه اللفظة لجماعة من نقّاد 
الحديث» وجماعة من الصيارفة؛ حدَّثوا فنُسبوا إلى ذلك؛ منهم: أبو عثمان عمرو بن محمد بن بكير بن سابور 
النّاقد. «ترتيب». 

(2) قوله: «قال: أَخْبَرَنَا العَرَامُ... الواسطيئٌ»: سقط من (ص). 

(*) في هامش (ل): قال السمعانيٌ: السكسكيٌ» بالكاف الساكنة بين السينين المفتوحتين المهملتين؛ وني آخرها 
كاف أخرى: هذه النسبة إلى السكاسك؛ وهو بطن من الأزدء ووادي السكاسك نزلته السكاسك حين قدموا 
الشام زمن عمرء كان منها جماعة من المحدّئين؛ منهم: أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي» 
كوف» عن ابن أبي أوفى» وعنه: مسعر بن كدام وغيره. اترتيب». 

(4) في هامش (د): «والمعنى...» إلى آخره: عبارة شيخ الإسلام زكريًا: والمعنى : أنه دفع في ثمنها لبائعها له ما لم 
يكن دفعه له. 
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دمغ أ 


كاب التبوع # كر » إراد التَاري 


أحدٌ دفعه» فهو كاذبٌ في الوجهين (لِيُوقِعَ فِيهًا) أي: في سلعته (رَجُلُا مِنَ المُسْلِمِينَ) ممّن يريد 
الَّراء (قَنَرَلَثْ) هذه الآية: ((إِحَالْدِنَمَدْرُونَ 4) أي: يستبدلون ( بِمَهَرِائهِ 4) بما عاهدوا الله( عليه 
من الإيمان بالرّسول والوفاء بالأمانات («وَأَيْمَددنَ تَمََا ليا #4 [آلعمران: 977]) متاع الدثيا » ؤاد بو 
ذرٌ : «الآية» إلى آخرها: لأوْلَهِلَك لَاعَلََ لَه ف الينْرَز وَلَا يُكَيِهُمْ آنهُ6 أي : كلا لطفب بهم «وَلَا 
يريو الْقِمَةٍ :407 بعين الرّحمة وَلابئَجَيِهِمْ 4 من الذُنوب والأدناس» وفي حديث أب ذرٌ 
عند الإمام أحمد رفعه: «ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ 
أليمٌ» قلتٌ: يارسول الله؛ من هم ؟ خسروا وخابواء قال: وأعاد رسول الله اشيم ثلاث مرات. 
قال: «المسبل إزاره» والمنفّق سلعته بالحلف الكاذبء والمئّان)» ورواه مسلمٌ وأصحاب السّنن 
من طريقه» وقيل: نزلت في ترافع كان بين أشعث بن قيس ويهودي في بئر أو أرض» وتوجّه الحلف 
عل اونا رواء أخيد موروى الأماء الخد اينما -وقال التَّرمذَيُ: حسنٌ صحيحٌ20- عن أبي 
هريرة :22 مرفوعًا: «ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله» ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكّيهم» ولهم عذابٌ 
أليمٌ: رجلٌ منع ابن السبيل فضل ماءٍ عنده؛ ورجلٌ حلف على سلعةٍ"© بعد العصرء يعني: كاذباء 
ورجلٌ بايع إمامًا فإن أعطاه وفى له» وإن لم يعطه لم يَفي"»» وقيل: نزلت في أحبارٍ حرّفوا 
التّوراة» وبدّلوا نعت محمَّدٍ سزاشيتم وحكمّ الأمانات وغيرهماء وأخذوا على ذلك رشوة. 


(1) «في» :ليس في (د). 

00( اسم الجلالة «الله4: مثبثٌ من (د). 

() قوله: «ليَوْم الََِْمَةِ4): سقط من النُسخ. 

(:) قوله: #رواه مسلمٌ وأصحاب السّئن من طريقه... على اليهودي» : ليست في (د). 

(0) في هامش (ل): قوله: «وقال الترمذيُ: حسن صحيح»: تحسين الترمذيٌ وتصحيحه: إِنَّما هو لحديث أبي ذرٌ 
المتقدّم» وعبارته بعد حديث أبي ذرٌ: وفي الباب: عن ابن مسعود, وأبي هريرة» وأبي أمامة بن ثعلبة» وعمران 
ابن حصين » ومعقل بن يسار» حديتٌ أبي ذرٌّ حديثٌ حسن صحيحٌ. انتهى بحروفه. 

(5) في غير (د): لاسلعته»» ولعلَ المثيت هو الصّواب. 

ف قوله: 2ورجلٌ بايع إمامًا؛ فإن أعطاه؛ وفى له وإن لم يعطه؛ لم يَفي؛: سقط من (د)» وزيد في هامش (ل): كذا 
تمامه في «أبي داود». وفي هامش (ج): كذا في خطّه مضروبًا عليه. والحديثٌ كما في «الجامع الصَّغِير»: اثلاثة 
لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماءٍ بالقّلاة يمنعه من 
ابن السّبيل» ورجل بايّع رجلا بسلعَةٍ بعد العضر فحلف بالله لأخدَّهًا بكذا وكذا فصدّقه وهو على غير ذلك» 
ورجلٌ بايّع إمامًا لا يبايعٌه إلّا لدنياء فإن أعطاه منها وفى. وإن لم يُعطه لم يفي احم قى 48 عن أبي هريرة» 
تمامه كما في «أبي داود»: لوف له» وإن لم يعطه لم يفب». «كرماني». 


لسر 


لعلاجة القسطلاني #418 كتاب النيوع 


0 5 01 - 3 
وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضا 5 «التفسير) |ح:١50:]‏ و«الشّهادات» [ح:2070] وهو 


من أفراده. 


8 - باب ما قِيلَ في الصّرَّاغ 

وََالَ طَاوْسٌ : عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ بك : قَالَ النَبِْ بلاشيدم: «لَا يُخْتَلَى خَلَامَا». وَقَالَ العَبَاسُ 
الإذْخِرَء َإِنَّهُ لِقَنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْء فَقَالَ: (إِلَّا الإِْجِر. 

(باب ما قِيلَ في الصّوّاغ) بفتح المهملة وتشديد الواو وبعد الألف غينٌ/ معجّمة. (وَقَالَ 
طاو شّ) قيما وصله المؤلّف في باب لا يثَّر صيد الحرم» من «كتاب الحجٌ) [ ح:187]: (عنٍ 
ابن عَبَّاسِ 02 أنَّه قال: (قَالَ المَبَئُ مزاشيدط) عن مكَة: (لا يُخْتَلن) بضمٌ هج أوّله وسكون 
المعجّمة» أي: لا يُقطع (حَلَاهَا) بقتح الخاء المعجّمة مقصورًا: حشيشها الوطب (وَقَالَ 
العَكَاسُ : إِلَّا الإذْخِرَ) بهمزةٍ مكسورة فمعجمةٍ ساكنةٍ فمعجمةٍ مكسورة: حشيشةٌ معروفة طيّبة 
الرّيح تنبت بالحجاز (فَإِنّهُ لِقَيْنهِمْ) بفتح القاف وسكون المثْئّاة النّحتيّة وبالثُونء وهو يُطلّق 
على الحدّّاد والصّائغْ» كما قاله ابن الأثير وغيره (وَبُبُوتهِم» فَقَال) ركم : (إلّا الإذْخِرَ). 


9 


8 - حَدَكَنَا عَبْدَانُ : أَخْبَرنَا عَدُ اللو: أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ 
نز [ عر كان كان وى شارف يز اتحيين د 


الخ بواشيدام أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الخْمْسِء َلَمَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ الله مزاشيام 


( 


عكر رتح واف ز0/ َي فَبتَقَاعَ أنْ يَرْتَجِلَ مَعِي فَتَأَتِيَ بإذْخِرِ أَرَدْتُ أَنْ ايمذيخ العؤافيق: 


وونو الاصيور اعري لاا 
قال: (أْ خْبَرَنَا يُونْسُ) بن يزيد الأيلئْ (عَنَ ابْنِ شِهَابِ) الزُهريّ (قَالَ 28 خْبَرَنِي) بالإفراد (عَلِيُ بْنْ 
حُسَيْنَ) بغير ألفي ولام» ولابن عساكر: «الحسين»: (أَنَّ) أباه (حُسَيْنَ بْنَ عَلِيَ بك أَخْبرَهُ: أن أباه 
كا عرااون ان كات ل ل 


0) 


مُسِنَةٌ من الإبل (مِنْ تَصِيبِي مِنَ المَغْتَم) من بدرٍ (وَكَانَ النّبِيئْ مواشيدم أَعْطَانِي) قبل يوم بدرٍ 
عارك مق الك ب) بضمٌ الخاء المعجّمة والسين المهمّلة» من غنيمة عبد الله بن جحش لما 


(1) في هامش (ل): «مادخل في الثالثة». 


دع كب 


0 


دعثره ا 


حتاب ١‏ لمبوع © كي إرقاد الشاري 


بعثه اضرم إلى نخلة في رجب”"©» وقتل عمرو بن الحضرميئ» واستاق الغيرء وكانت أوّل 
غنيمةٍ في الإسلام؛ فقسمها ابن جحش » وعزل الخمس قبل أن يُفرَض» وقيل: بل ققدم بالخديمة 
مسا مر ا الت 0 

رِء فقسمها مع غنائمهاء قال علييٌ: (كَلَمَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَبِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُول الله بواشصام) 
أي : أَدَخُلَ بهاء وهو يردُ على الجوهريّ حيث قال : بنى فلان بيثًاء وبنى على أهله. أي :زنهاء 
والعامّة تقول : بنى بأهله؛ وهو خطأًء وكان الأصل فيه أنَّ الداخل بأهله كان يضرب عليها ب 
ليلة دخوله بهاء فقيل لكل داخل بأهله: بانٍ (وَاعَدْتُ رَجُلّا) لم يسمٌ (صوَّاغًا مِنْ بَبِي قَننَْاعَ) 
تايف الكون كرو عي سيا ع وتضريف اتسل إرادة لقيلف اند هر اوسا إكالة الصرية 
وهم”” رهط من اليهود» والصّرَّاغْ: صائغ الحلي (أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَتَأَتِي) بنون بعد الفاء» وفي 
روايةٍ: «فآتي» (بإِذْخِرِ) بالذَّال المعسجمة (أَرَدْتُ أَنْ أِعَهُمِنَّ الصّرَاغِينَ» وَأُسْتَعِينَ به) منصوبٌ 
عطفًا على «أبيعه)» وفي بعض الأصول/: (فأستعين» بالفاء بدل الواوء أي: أستعين بثمنه (في 
وَلِيِمَةِ عَرْسِي) بضمٌ العين والرّاء في «اليونينيّة) أي: في طعامه. 

ففيه: أنَّ طعام العرس عام الاك بويع لولاا الصاقع ولي وادسغير معليء ومرقعة 

اي را ل ا اا راف نا -كما قال ابن المُتيّر -: التنبيه على أنَّ 
ذلك كان في زمنه بَدإِص تم وأقرّه نالعج ونا ادكو ليطن على عرزي وما عتاء بوكر 
بالقياس» ويوْخَّذ منه أيضًا : أنّهِ لا يلزم من دخول الفساد في صنعةٍ أن 5 تثْرّكَ معاملة صاحبها ولو 
تعاطاها أراذل النّاس مثلاء ولعكَ المصئّف أشار إلى حديث: «أكذب الناس الصبّاغون 
و»الصرّاغون7»؛ وهو حديثٌ مضطرب الإسناد أخرجه أحمد وغيرهء قاله في «الفتح». 


)١(‏ في هامش (ل): قوله: افي رجبّ»: ممنوع من الشّرف؛ للعلميّة والعدل عن الرجب المعروف» إن أريد به شهر 
من سنة بعينهاء وإن لم يرد فهو مصروف. 

(؟) في (ص): لمصروفي). 

() في(م): اوهو). 

(5) به»: ليس في (ص). 

(5) «الصبّاغون و»: ليس في (م). 

(7) في (ل): «الصبّاغون»» وفي هامش (ج) و(ل): قوله: الصيّاغين» كذا بخظه. وصوابه كما في «الفتح»: الصيّاغون 
والصرّاغون. انتهى بخط شيخنا ب أي: بالواو فيهماء خبر المبتدأ» كما في «الجامع الصغير». 


لعلامة القنطلان 1 كتابْ البيُوء 
وفي حديث الباب التّحديث والإخبار والعنعنة. وأخرجه أيضا في «المغازي» [ح:”0٠؛]‏ 
و«اللباس» [ح:074] ومسلمٌ في «الأشربة»» وأبو داود في ١الخراج".‏ 


- حَدَََّا إسْحَاقٌ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ اللو عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابْنِ عباس 42 : :أن 
ا : "إن الله َم مَكة» َمِل لأحَد بلي » ولا لأحدٍ بدي وَإنَّمَا َل لِي 

عه َه لا مُختَلَى حَلَاهَا وا يُْضَدُ مَجَوْهاء وََا بكر صَيدُهاء ولا يْمقط لها إلا يمره وَقَالَ 
000 إلا الإِْخِرَ لِصَاغَبنا وَلِسُقُْف بُيُوتَِاء فَقَالَ: (إلّا الإِْخِرَكء فَقَالَ عِكْرمَةُ: هَلْ 
َذرِي ما يُكذَّرْ صَيْدُهَا؟ هُوَأَنْ نَُخْيَهُمِنَ الطَلَ وَتَنِْلَ مَكَانَهُ قال عَبِدُ الوَهّابٍ: عَنْ خَالِدٍ: لِصَاغْتنا 


وبه قال: (حَدّتَنَا) بالجمع» وني بعض الأصول: «حدَّثني» بالإفراد (إِسْحَاقٌ) هو ابن شاهين 
الواسطئٌ كما نضّ عليه ابن ماكولا وغيره» قال: (حَدَثَنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ للو) الطكّان (عَنْ خَالِدِ) 
الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عبّاس (عَنِ ابْن عَجّاسٍ ي: أَنَّ وَسُولَ الله بيؤاشعيام قَالَ: إِنَ الله 
حَّمَمَكة) ابتداء من غير سبب ينسب لأحلء ولم يحرّمها النّاس (وَلَمْ تَحِلَ لأَحَد قَبْلِي» وَلَا) 
تَحِْ (لأَحَدٍ بَعْدِي) بفتح النّاء من «تَحِلَ» وكسر الحاء (وَإِنّمَا حَلَّتْ) بفتح الحاء» ولأبي ذرٌ: 
«أُحِلت» بهمزة مضمومةٍ وكسر الحاء (لِي سَاعَةً)20 أي : مقدارًا من الزّمان في يوم الفتح» وهي 
من الغداة إلى العصر كما في كتاب «الأموال» لأبي عُبِيدٍ (لَا يُخْتَلَى) بضمٌ التّحتيّة وسكون 
المعجمة: لا يُقطع (خَلَاهَا) بفتح المعجّمة مقصورًا: حشيشها الرّطب (وَلَا يُعْضَدُ) بضمٌ أوّله 
وفتح الضّاد المعجّمة» بينهما عينٌ مهملةً ساكبة؛ أي: لا يُقطع (شَجَرُهَا) الوّطب غير©) 
المؤذي (وَلَا يُتََّدْ صَيْدُهَا) أي: لا يجوز لمحرم ولا حلال (وَلَا يُلْتَقَط) بضمٌ المئّاة التّحتيّة 
وسكون اللّام وفتح النّاء والقاف. ولأبوي ذرٌّ والوقت وابن عساكر”": «ولا تُلْتَقَط) بالمثنّاة 
الفوقيّة (لُقَطُّهَا) بفتح القافء قال النّوويُ: وهو اللّغة المشهورة» أي: لا يجوز التقاظها (إلَا 
لِمُعَدّفي) يعرّفها ثم يحفظها لمالكهاء ولا يتملّكها كسائر لقطات غيرها من سائر البلاد. (وَقَالَ 
عَبّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطلِبٍ: إِلّا الإذْخِرَ) حَلّْفاء مكة. فإنّه (لِصَاغَتِنَا) جمع/صائخ (وَلِسْقف بُيُوتِنَاء د/0كب 
)١(‏ زيد ني (س»: امن نهار». 
()) «غير»: سقط من (م). 
() «وابن عساكر»: سقط من (ص). 
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حكتاث التبوع 9 :4/15 إريقاد السَاري 
فَقَالَ) بَيضِرةإكم: (إِلَّا الإِذْخِرَ) بالنّصب على الاستثناء؛ وسبق ما في الاستثناء الأوّل من البحث 
في «الحجٌ» إح:15 (فَقَالَ عِكْرِمَةُ) لخالد: (هَلْ تَدْرِي مَا يُتَْرْ صَيْدُهًا؟) بالوّفع نائبٌ عن 
الفاعل (مُوَ أَنْ تُتَكْيَهُ مِنَ القَّ) بالمثئّاة الفوقيّة (وَتَنْرْلَ مَكَانَهُ) بتاء الخطاب كالأوّل (قَالَ 
عَبْدٌ الومَّاب) بن عبد المحيذ النّقفَيٌ» مِكَنَا وله المؤلّف ف «الحجٌّ) [ح: "همل (عَنْ خَالِد: 
لِصَاعَتِنَا وَقْبُورِنَا) بدل قوله: «ولسقف بيوتنا». 


4 - باب ذكر القَيْن وَالحَدَّادِ 


(باب ذِكْرِ القَيْنِ) بفتح القاف وسكون التّحتيّة (وَالحَدَّادِ) لمّا كان القّين(" يُطلّق على العبد 
والحداة و الجارية دك عدية أم لا- والماشطة.» عطف المؤلف «الحدّاد) على «القين» عطف 
تفسير؛ ليُعلّم أن مراده من «القين»: الحدّاد لاغيره؛ وفي «التّهاية» لابن الأثير : فإِنّهِ لقيوننا -جمع 
قين - وهو الحدّاد والصّائغ. انتهى. 

لكن الم أرَ في ١الصّحاح»‏ >«القاموس» إطلاقه/ على الصّائغ» فالله أعلم. نعم قال ابن دريد 
فيما نقلوه عنه: أصل القين: الحدَّادء ثم صار كلٌُ صائغ قينًا عند العرب» وسقط في بعض الأصول 
ذكر «الحداد»» وكذا سقط لفظ «ذكر) 5 


0 - حَرَّتََا مُحَمَدُ بْنُ يَشَّارِ: حَدَكََا ابْنُ أبي عَدِئٌ عَنْ سُعْبَة عَنْ سُلَيْمَانَ» عَنْ آَبِي الضْحَىء 
عَنْ مَسْدُوقء عَنْ خَبَابٍ فَالَ: كُنْتُ فَيْنَا في الجَاهِلِية وَكَانَ ِي عَلَى الععاص بْنِ وَائِلٍ دَيْنَّ فَأَتَبِنْهُ 
أَنَقَاضَاهُء قَالَ: لا أعطِيكَ حَتّى تَكفْرَِمُحَمَدِ بزاشييا/, فَقُلْتُ: لا أكفرُ حَنّى يُمِيتَكَ الله كُمْ بعت 
قَالَ: دَعْبِي حَتَّى أَمُوت وَأَبْعَتَ» فَسَأُوتَى مَالَا وَوَلَدَا فَأقْضِيَكَء فَترَلَثْ: هر الى مكَمَرَ ينا 


ا 10س س4 موه ممعم اسه 
وَقَالَ وتيت مالا +١‏ أطلم عيب أ أذ عند اليم نعهدا». 


اي 


وولد 


وبه قال: (حَدَّمَنَا) ولأبي ذرٌ: ١حدّئي»‏ بالإفراد (مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ) بموحَّدةٍ فمعجّمةٍ 
مشِدَّدةَء الملقّبٍ ببندار» البصريٌُ9» قال: (حَدَّمَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ) بفتح العين وكسر الدَّال 
المهملتين؛ آخره تحتيّةٌ مشدَّدةٌ» هو محمّد بن أبي عدي واسمه: إبراهيم (عَنْ شعَية ابن 
الحجّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مهْران الأعمش (عَنْ أبي المُُْحَى) بضمٌ الضَّاد المعجّمة وفتح 
(1) في (د): «القنٌّ»» وفي هامشها من نسخةٍ كالمئبت. 
(0) «البصري؛: ليس في (د). 


للعلمة القسطلاني 4# كاب الببُوع 


الحاء المهملة» مسلم بن صبيح (عَنْ مَسْرٌّوق) هو ابن عبد الرّحمن الأجدع (عَنْ خَبَابِ) 
بفتح المعجّمة واتشتنيد الموكد نوبعة الألقك ترق الخرئء ابن الأربةية ا ثماز قال ناكلت 
قِيْمَا) حدَّادًا (في الجَامِلِيَة وَكَانَ لِي عَلَى العَاص بْنِ وَائِلِ) بالهمزة» السّهمي. هو والد عمرو 

ابن العاص الصحابيٌ المشهور (دَيْنْء فَأَتَيْبُهُ أَتَقَاضَاهُ) أي قات فبك العام التي يدي 
وبيّن في رواية بسورة مريم من «التفسير) [ح:4777]: أنّه أجرة سيف عَمِله له (قَالَ: لا أغطيكٌ) 
حمّك (حَنَّى تَكْفْرَ يِمْحَمَّدٍ مزاشس/) قال خْبَابٌ: (فَقُلْتُ) له(" (لَا أَكْفْرُ) بمحمّد مزاشيام 
(حَنََى يُمِيعَكٌ الله 2 تَبْعَتَ0) زاد في رواية التّرمذيٌ قال: وإنّي لوثم مبعوثٌ ؟! فقلت: 

نعم. واستّشكل كون خبَّابِ علّق على" الكفر؟»؛ ومن علَّق على الكفر كَفَّرا»» وأجيب بأنَّ 
الكفر لا يُتصوّر حينئذٍ بعد البعث ؛ لمعاينة الآيات الباهرة المُلجئة إلى الإيمان إذ ذاك» فكأنّه 
ل ا ل 0 
محال (قَالَ) العاص اموي اتلد بضمٌ الهمزة مبنيًا للمفعول» منصوبٌ عطقا 
عنن :«ابورك وا" زقماوك )به الهمدة وفتح المثِنّاة الفوقيّة 2 وَلَدَا فَأَقْضيَكَ) بالتصب 
عبد أبن ذيٌ على الجواب» ولغيره: «فأقضيّكٌ» بالسكون (فَتَرَلْتْ) هذه الآية: (لأفْرمَْتَ الى 

حكَمَرَ ينا وكَالَ لأوتيرت مالا وودا4) استعمل «(أرأيت» بمعنى : الإخبار» والفاء على أصلها”» 


)١(‏ «له»: ليس في (م). 

() في (م): ايبعثك». وفي الهامش من نسخةٍ كالمثبت. وفي هامش (ج): بخظه : اتَبِعَتَ). 

() «على»: مغبتٌ من (م)» وكذا في الموضع اللّاحق. 

امدق في هامش (ج): هكذا في ١الفتح)‏ في اسُورة مريم". 

(0) في هامش (ج): تنبيةٌ: يدخل في قول الكفر تعليقه ولو بمُحالٍ عاديٌ أو شرعي أو عقلئّ على احتمالء ولا يُشكلٌ 
ل ل ال ل ل 
قطمًاء وإنّما أراد تكذيب ذلك اللَّعين في إنكار البعثء ولا ينافيه قوله: «حنَّى) لأنّها قد تأتيى بمعنى دده 
المنقطعة الى بمعنى الكن»؛ فما بعدها كلام مستأنف» فلا تعليق أصلاء انتهى ملخَّصا من «التُحفة) فراجعه. 

(1) قوله: «منصوبٌ عطفًا على : أموت»: سقط من (م). 

في هامش (ج) و(ل): قوله: «والفاء على أصلها»: قال الكازرونيٌ: أي : من التعقيب» والأصل: فأرأيت» 

بمعنى : فأخبرء فقدّمت الهمزة وأَخَّرت الفاء؛ لصدارة الاستفهام» قال البيضاويٌ: والمعنى: أخبره بقصّة هذا 

الكافر عقيب حديث أولئك» أي : الذين قالوا: أي الْمَرِِقَيْنِ حَيْرٌ مَقَامَا4 [مريم: 7] وتعقّبه «المغني؛: بأنَّ 

المشهور استعمال «أرأيت» في معنى : أخبرني بطريق الاستفهام جاريًا على أصله؛ أو مخرجًا إلى ما يناسب - 


372320 


مصصسمر 


دمأ 
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ل أَطْلم آلمِيبَ4) أقد بلغ من شأنه إلى أن ارتقى إلى عله(" الغيب الذي تَوَحّد به الواحد القهّار 
جحتى ادَّعى أن يؤتى في الآخرة مالا وولدًا؟ (« ماحد عِندَاليَمْنعَهَدًا 4؟9 [مريم: لالا-04]) أم انَخْذْ 
من عالِم الغيوب عهدًا بذلك؟ فإنّه لا يتوصّل إلى العلم به إِلّا بأحد هذين الطريقين» وقيل: 
العهد: كلمة الشّهادة والعمل الصالح. فإِنَّ وعد الله بالنّواب عليهما كالعهد عليه؛ وسقط لأبي ذرٌ 
من قوله 0( أَطمَآليبَ4) إلى آخر الآية. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في «المظالم) [ح:420؟] و«التفسير» [ح:576] و(الإجارة» 
[ح:122920» وأخرجه مسلمٌ في (ذكر المنافقين»» والترمذيُ في «التفسير», وكذا النسائي. 


"٠‏ - باب ذِكْر الخَيّاط 


(بِابُ ذِكْر الحَيّاطِ) بفتح الخاء المعجّمة وتشديد المثنّاة التحتيّة» وسقط لفظ «ذكر» لأبي ذرٌ. 


45 - حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسْفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ 
أتَسَ بْنَ مَالِكِ 2 يَقَولُ: إِنَّ خَيَاطًا دَعَا رَسْول الل يؤاشيردم لِظعَام صَئَعَه قَالَ أَنَسُ بْنُّ مَالِكِ غيت 
قَدَهَنْتُ مَعَ رَسُولِ الله مؤاشبيام إِلَى ذَلِكَ الطّعَامء فَقَرَبَ إِلَى رَسُولٍ الله مزاشييدم خْبْرًا وَمَرَقَا فيه دُبَاءً 
وَقَدِيدٌ قَرَأَيْتُ النَّبِيَ مزاشيدم يَتَتَبُّ َبُّ ادبا مِنْ حَوَالَي القَضْعَةٍ قَالَ : فَلَهْ أَرَلْ أَحِبُ الدّبَاء مِنْ يَوْمِئذِ. 

وبه قال (حَدَّثَنا عَبْدُاللهِبْنُ يُوسُّف) التَّنِيسِيْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام الأعظم (عَنْ إِسْحَاقَ 


َم 


ابن عَبْد الله د 4 بن أبي ظَلْبحةً) زيدِ» الأنصاريٌ» وسقط لفظط0”»© ابن أي طلحة» بي ذر (أنه سَمِعٌ) 


بن عَبْدٍ الله بْنِ أبِي طَلْحَة : م 


ا يول :إن خَيّاطًا) لم يُسَعٌ (دَعَارَ ل 0 
بن مَالِك :4 : فَدَعَبْتُ مَعَ رَسُول الله ؤاشميم إِلَى ذَلِكَ الطّعَامء فَقَرَبَ) الخيّاط (إِلَى رَسُول الله 


- 


صاش عم + . خْبْرًا) قال الإسماعيليٌ : كان من شعير (وَمَرَقَا فِيهِ دُبَاءٌ) بضمٌ الدّال وتشديد الموحّدة 
ممدودًا مِنوتاء الواخد: 855 سرت متقلية عن خرف عله وخكلاً ضاحب «القاموسن الجوغري 


- من المعانيء لا بطريق الأمر بالإخبار لغيره؛ وأختار: أنَّ الهمزة للتعجّب من حاله» والفاء للعطف على مقدَّرِ 
يقتضيه المقام؛ أي: أتظرت فرأيتَ الذي كفر؟! أي: انظر إليه فتعجّب من حالته البديعة وجرأته الشنيعة» 
وقال: هذا هو الذي تستدعيه جزالة النّظم الكريم. انتهى من خط شيخنا العجمي. 

(0) في (د): اعالم». 

(؟) في هامش (ل): أي: «ابن سهل». (عيني». 

(5) ١لفظ»:‏ مثبتٌ من (ب) و(س). 


لاعلاهة القسطلاني #اكر» اد 


حيث ذكره ف المقصور. أ: : فيه قرع (وَقَدِيرٌ22 قَدَأَيْتٌ الْنَبِيَ ب ديام يَتتبّع َْ الذّئَاء2") مِنْ حَوَالَي 
القَصْعَةِ) بفتح القاف (قَالَ) أنسٌ: (فَلَمْ أَزَلَ أَحِبُْ الدُبَاء مِنْ يَوْمِئِذِ). 


قال الخطّابِئٌ : فيه جواز الإجارة على الخياطة ردًّا على من أبطلها بعلَّة أنّها ليست بأعيانٍ 

مرئيّة» ولا صفات معلومة» وفي صنعة”" الخياطة معنّى ليس في سائر ما ذكره البخاري من ذكر 
القين والصّائغ والنجّار؛ لأنَّ هؤلاء الصّنّاع إِنّما تكون منهم الصّنعة المحضة فيما يستصنعه 
صاحب الحديد والخشب والفمّة والذّهب/» وهي أمورٌ من صنعةٍ يوقف على حدّهاء فلا 
يُخلّط بها غيرهاء والخيّاط إِنّما يخيط/ الثوب في الأغلب بخيوط من عنده» فيجتمع 0 
الصّنعة الآلة» وإحداهما معناها: التجارة» والأخرى: الإجارة» وحصّة إحداهما لا تتميّرز من 
الأخرى. وكذلك هذا في الخرّاز والصَّبَّاغْ إذا كان بخيوطه» ويصبغ هذا بصبغه 17 العاف 
المعتادة فيما بين الصّنّاع(؟)» وجميع ذلك فاسدٌ في القياس7©. إِلَا أن النَّبِيَ ؤاشدم وجدهم 
على هذه العادة أوّل زمن”" الشّريعة فلم يغيّرهاء إذ لو ظولبوا بغيره لشقّ عليهم؛ فصار بمعزل 
من موضع القياس» والعمل به ماض صحيحٌ لما فيه من الإرفاق. انتهى. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «الأطعمة» [ح:104+0» وكذا مسلمٌ وأبو داود والتّرمذيٌ 


وقال: حسنٌّ صحيح. 


"١‏ - بَابُ ذِكْر النّسَاجٍ 


(بَابُ ذكْر النّسّاج) بفتح الثُون وتشديدا َ لمهمّلة وبعد الألف جيمٌ؛ وسقط لابن عساكر لفظ 
«ذكر). 


)غ0( في هامش (ج) : «الْقَديدُ) ب بمعنى المَقدُود؛ وهو اللّْحم المملّح المجنَّف في السّمسء قاله ابن الأثير. لزكريًا». 

2( في هامش (ج) و(ل): #الدُّبّءُ): أي: بالضمٌ القرع كالدّبّة؛ بالفتح» الواحدة بهاءِ. "قاموس ». وفي هامش (ج): وعبارة 
«القاموس» في اباب الواو والياء»: «والدّبّاء في الياء» ووَهِمَ الجوهريٌ. انتهى. يعني : في الدَبّ) فهمزته زائدة لا منقلبة 
من حرف علَّة» وقال الدٌمامينيئ: «الدّمّاء) بالمدّء وحُكي فيه القصرء وهل همزته أصليّة أو زائدة أو منقلبة؟ خلاف. 
انتهى. قلنا وتاج العروضن) فاده (وينيا» 

(9) في(د) : اصفة)ء ولعلّه تحريف. 

(4) في(د): «الصّبَّاغ1. 

)2 في (د): «بالقياس». 

0ه «زمن»: ليس في (د). 


دعوداتب 


م 


قرفا 
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ل ا 


04 - حَدََّنَا يَحيَى ابن بُكَْر: حَدَّئنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ :29 قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ بِيردةِ -قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا البردَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَمَمْ. هي الشَّمْلَ 
مَنْسوجٌ في حَاشِيَتهًا - قَالَتْ: يَارَسُولَ اللو ّي تَسَجْتُ هَذِ بِيَدِي أَكْسْوعَهَاء َأَحَدَهَا النَبِي بؤاشيام 
مُحْتَاجًا إِلَْهَاء فَحَرَجَ إِلَّيْنَا وَإِنََّا إزَارُهُ فَقَالَ رَجُلّ مِنَ القَّْم: يَا رَسُولَ اللوء اكْسْنِيهَاء فَقَالَ: «نَمَمْ1. 
َجَلّس النِيْ بؤاشيددم في المَجلِس» كُمْرَجَعَ قَطوَاهَاء فم سل بها إَِْءفََالَ لَه القَوْمْ: ما أخسنت؛ 
َأَْئَها إِيَاهُ؟! لَمَدْ عَلِمْتَ أَنَهُلَايَرُدُ سَائِلاء فَقَالَ الرَجُلٌ: وَالله ما سَأَليْهُ إلا لِتَكُونَ كَفَبِي يَوْمَ أمُوتُء 


وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) نسبه لجدّهء واسم أبيه: عبد الله المخزوميٌ مولاهم. 
المصريٌ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الدَحْمَن) بن محمّد بن عبد”" الله بن عبد القاريّ -بتشديد 
القاصّ (قَالَ: سَمِعْتٌ سَهْلَ بْنَّ سَعْدِ) بسكون العين» الأنصاريً السّاعديَّ الصّحابِيَ ابن الصَّحابيٌ 
(22) وعن أبيه (قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةُ لم تُسَمَ (ببُرْدَةِ) بضمٌ الموحّدة: كساءٌ مربّعٌ يلبسها الأعراب 
(قَالَ) ولابن عساكر: «فقال):(أَتَدْرُونَمَا البُرْدَةُ؟ فَقِيل لَهُ: نَعَمْء هِي السَّمْلَهُ) هو (مَنْسُوجٌ) ولأبي ذرٌ 
عن التعكرى والكتهداى #لسوحةابالتاتية والرفع فيهما خبر مبتدأ محذوفي (في حَاشِيتَهَا) 
أي: منسوجة فيها حاشيئُهاء فهو من باب القلب كما قاله في «الكواكب" (قَالَتُ: يَارَسُولَ الله إِنّي 
نَسَجْتُ هَذِه) البْرْدةَ (بِيَّدِي أكشوكهَاء فَأْحَدَّمَا النَِّْ مؤاشم) حال كونه (مُحْتَاجًَا إِلَيْهَا)"» 
وللحَمُويى والمُستملي: «محتاجٌ» بالرفع خبر مبتداً محذوفي» أي وهو محتاجٌ إليهاء والجملة 
الاسميّة في موضع نصب على الحال (فَخَرَجَ إِليَِاوَإِنَّهَا) أي : البُردة (إزَارُهُء قَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم) هو 
عبد الرّحمن بن عوفب: (يَا رَسُولَ الى اكْسْنِيهًا) بضمٌ السّين» أي : البُردة (فَقَالَ) عاض إل : (نَعَمْ) 
أكسوكها (فَجَلّسَ النَِْ مؤاشتم في المَجْلِسٍء ثم رَجَعٌَ) إلى منزله (قَطوَاهَاء ثم أَرْسَلَ بها إِلَْهء فَقَالَ 
لهُ القَْمُ: ات أي: لم تحسنء ذاما» نافية (سَأَلَتَهًا إِيَاهُ؟! لَقَدْ عَلِمْتَ) ولأبي ذرٌ وابن 
عساكر : (عر فت» (أَنَّهُ) لصتم (لَا يَدْدُ سَاتَلَاء فَقَالَ الدَجُلُ) عبد الرّحمن: (وَاللَهِ مَا سَأَلبُّ) إِيّاها (إِلّا 


3 سا مي 


لِتَكُونَ كَمْبِي يَوْمَ أمُوتُ قَالَ سَهُلّ) :4 : (فَكَانَتْ) أي : البردة (كَمَنَهُ). 


(1) بن عبدة: ليس في (د). 
(0) زيدفي(م): «الجملة حاليّة). 


للعلافة القنطلان 4259 كناب الببوع 


وهذا الحديث سبق في «باب من استعل الكفن)7" في «كتاب الجنائز» [إح:/الا16]. 


(باب النّجَّارِ) بالثون المشدّدة ا 
ا بقيّة التّراجِم 


يي 0 م 0 َأمَرَنْهُ يَعْمَلْهَا مِنْ طَرْفَاءٍ العا 
ججاء بهاء فَأَرْسَلَث إِلَى رَسْول اللو ؤاشييا/ يهاء مها َوْضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيِهِ 


وبه قال: (حَدَّثَنَا 2 بْنْ سَعِيدِ) بكسر العين» ابن جَميلٍ -بفتح الجيه9)- ابن طريفب 
الثقفيئ البَغْلانِيَ -بفتح الموحّدة وسكون المعجّمة- قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بن أبي حازم 
(عَنْ أبي حَازِمٍ) سلمة بن دينارٍ: أنّهِ (قَالَ: أَتَى رِجَالَ إِلَى سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) بسكون العين» 
الساعديّ » وسقط لفظ”" «إلى» عند ابن عساكر وأبي اه عَنِ المِنْبّرِ) النبويّ 
(فَقَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله سزاشيدم إِلَى فْلَانَةَ امْرَأَةِ) من الأنصار (قَذْ سَمَّاهَا سَهْلٌ) ظي» ولم نعرف 
من هي40): (أَنْ مُِي) بضمٌ الميم وكسر الوّاء من غير همز (عْلَامَكِ النّجّارَ) هو باقوم -بموحَّدةٍ 
وبعد الألف قاف آخره ميمٌ» وقيل: آخره لامُ- وهي رواية عبد الرّرّاق» وقيل: قبيصة» وقيل: 
ميمون» وقيل: ميناء وقيل: إبراهيم؛ وقيل: كلاب» وقيل: إِنَّ الذي عمله تميمٌ الدَّاريُ لكن 
روى الواقديٌ من حديث أبي هريرة: أنَّ تميمًا أشار به» فعمله كلابٌ مولى العبّاس» وجزم 
البلاذريئ00) : بأنَّ الذي عمله أبو رافع مولى النبيّ يؤاشييةم» و«أن» : تفسيريّة (يَعْمَلُ لي أَعْوَادًا 
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للق في (د) و(م): لامن». 

(9) «بفتح الجيم»: ليس في (د). 

(9) «لفظ»: ليس في (د). 

(:) في(م): «ماهوا. 

(5) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «البَلاذْريُ» بفتح الباء الموحّدة؛ وضمٌ المعجّمة: نسبة إلى البَّلاذْر 
المعروف. البٌّ). 


1 


دا ملاكاب 


كناب النيوع 13 إريقاد التَاري 
3 َل بش عََننَ ا َلَْتُ الاس) برفع #يعمل؟ و«أجلس» ولأبي ذٌ : (يعمل وأجلش» بالجزم 
تنما خزاناالاكس زنامة رَنّْهُ) الأنصاريّة» ولابن عساكر : «فأمره» (يَعْمَلُّهَا) بفتح المثنّاة/ التّحتيّة 
والميم» بينهما عينٌ اك ع الأعواد. وللكُشْميْهَن : (فأمره يعَمّلها» بموحّدة مكسورةٍ 
بدل التَّحتيّة وفتح العين» و«أمره» بالتذكير كرواية ابن عساكرء أي: فأرسلته إليه بةاشسام» 
تآقرة يوالها ون ملز قاد ل ا 
(جَاءَ يها) للأنصار فلت - رَسُول الله مرا شعردم بها فَأَمَرْ ها فَوْضِعَتْ) مكانها من 
المسجد(فَجَلَسَ عَلَيْهِ) أي: على المنبر المعمول من الأعواد المذكورة. 


وهذاالحديث قد مرّ في (الجمعة) [ح:91]. 


أَيْمَنَ عَنْ أبيه» عَنْ جابر بن عَبْدِ الله يم 


؛ آلا أجعزه لَكَ شَيْئًا تَفْعْدُ عَلَيْهِ ؟ فَإنَّ لى 


5 


6 حَركنا علد 5 ع : حَدَّمَنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بْنُّ 
أن ةن الأَنْصَارِ قَالَْ لرَسُول الله بؤاشييدم: يا وَسُولَ الله 
غُلَامًا تَجَّارَاء قَالَ: (إِنْ شِعْتِ)» فَعَمِلَّتْ لَهُ المِنْبرٌ ٠‏ فَلَمَا كَانَ يَوْمْ / جمُعَةِ قَعَدَ النَّء 0 


عام 


امبر الي صُبعَ» مَصَاحَتٍ الله لبي كَانَ يناعي نادت أن تتدن 
مزاشيرم حَئَّى أَخَدَمَا قَصضَمَهَا ِلَب فَجَعَلَتْ تَئِنُ أَنِينَ الصَّبِيٌ الْذِى يشكت تن 
«بَكَتْ عَلَى مَاكَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذّكرا. 

وبه قال/: (حَدَّنَنَا خَلّادُ بْنُ يَحْيَى) بن صفوان السّلميٌ الكو قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ بْنُ 
أَيْمَنَ) المخزوميئ المكيئ (عَنْ أبيو) أيمن (عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله بم :أن مداه فق الاانكنار قات 
لِرَسُول الله مؤاشييدم: يا رَسُولَ اللو ألا أَجْعَْ لَك شَيْئًا تَفْعْدُ عَلَيْه) إذا خطبت ؟ (فَإِنَ ِي غَلَامًا 
تَجَارَاء قَالَ) َلاضّرة!م: (إِنْ شِئْتِ) وفي السابقة: أنه بَِصِرةئَمْ بعث إليها «أن مُري غلامك» 
[ح:044] فيحتمل أنَّه بلغها أنَّهِ بَِصَرتَم يريد عمل المنبر» فلمًّا بعث إليها بدأته بقولها: ألا 
أجعل لك شيئًا تقعد عليه؟ فقال لها: امُري غلامك» (فَعَمِلَّتْ لَهُ المِنْبَرَ أي: فأمرت غلامها 
بعمله (فَلَمََا كان يَوْمُ مُ الجِمّعَة) بالرذ فع اسم «كان». اي ذرٌ: : (يومّ الجمعة» بالنصب على 
الطّرفيّة (قَعَدَ التّبِْ مؤاشيام عَلَى المِدْبَر الَّذِي صُنِعٌ) له (فَصَاحَتٍ النَخْلَهُ الّبِي كَانَّ) ولابن 


)١(‏ في(د): افرغها». 
(6) «بها»: سقط من (د). 
(7) «غلامك»: مثبتٌ من (د). 


لاعلاهة القسَطلاني 518» موحد سه 
عساكر: «كانت» (يَخْظْبٌ عِنْدَمَا) والمراد بالتّخلة: الجذع (حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَنّ) ولغير أبي ذرٌ: 
«احتى كادت تنشقٌ» بالرفع وإسقاط «أن (قَتَرَلَ الت بؤاشم حَنَّى أَحَذَّهَا) أي: الشّجرة 
(قَضَمَهَا ِلَيْهه فَجَعَلَتْ بَئِنْ أَنِينَ الصّبِيَ الَّذِي يُسَكَّتُ1") بضمٌ أوّله مبتيًا للمفعول» من 
التّسكيت (حَنَّى اسْتَقَوَتْء قَالَ) بَرِادِ 7 : (بَكَتْ عَلَّى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَّ الذَّكْر) وهذا الحديث 
تقدَّم في باب الخطبة على المنبر) من «كتاب الجمعة) [ح:417]. 


م8" - بِابُ شِرَاءٍ الإمَام الحَوّائْجَ بنَفْسِهِ 

وكَالَ ابْنُ عُمَرَ : اشْعَرَى النَبئ بتاشييدم جَمَلًا مِنْ عُمَرَ. وَقَالَ عَبِدُالرّحْمَنٍ بْنُ أبِي بَكْرٍ نلك : 
جَاءَ مُْرِكُ بِعَتَم فَاشْتَرَى النَِيئْ مؤاشييام مِنْه شَاة. وَاشْتَرَى مِنْ جَاير بَعِيرًا. 

(بِابُ شِرَاءٍ الإِمَام الحَوَّائِجَ ِنَفْسِهِ) بنصب «الحوائج» على المفعوليّة» وسقط لعير ابي :در 
لفظ «الإمام»؛ فهو أعدٌء و«الحوائج» جر بالإضافة» وقال الحافظ ابن حجر: لأبي ذرٌ عن غير 
الكشْمِيِهَنِيَ : (باب شراء الإمام الدواقة بنفسه)» وسقطت التّرجمة للباقين» ولبعضهم: «شراءٌ 
الحوائج بنفسه» أي: الرّجل» وفائدة الترجمة: رفع وَهَم من يتومّم أنَّ تعاطي ذلك يقدح في 
المروءة99). (وَقَالَ ابْنُ عْمَرٌّ بّق) مما وصله المؤلّف في (الهبة») [قبلح: (اشْتَرَى النَبْ صاش ريم 
جَمَلا مِنْ عْمَرَ) :2» وزاد الكشْمِيِهَنِيَ : (واشترى أبن عمر بنفسه)اء وهذا وصله المؤلّف في 
«باب شراء الإبل الهيم» [ح:5044]. (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي بَكْر) الصديق ( بَيك) ممًا وصله 
في آخر «البيوع» [ح:227] (جَاءَ تشرة) لم يْسَمّ (بِعَتّم» فَاسْتَرَى النَبُِ ج[اشيدام مِنْهُ شَاهٌ 
وَاشْتَرَى ) بكم (مِنْ جَار) هو ابن عبد الله الأنصاريٌ (بَعِيرًا) كما سيأتي -إن شاء الله تعالى - 
في الباب الذي يلي هذا [ح:2057] وفي ذلك: جواز مباشرة الكبير لشراء/ الحوائج بنفسه وإن 
كان له من يكفيه؛ لإظهار التّواضع والمسكنة واقتداءً بالشارع مؤاشيرم. 


ءءء 2 7 ةيوس 5 ا ال 0 
5 - حَدَّثَنَا يُوسشف بْنُ عِيسَى : حَدَثُنا أبو مَعَاوِيَة : حَدئنا الأَعْمَسُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن 
الأَسْوّدء عَنْ عَايْسَةَ ب قَالَتِ : اشْئَرَى رَسُولَ الله سزاشياال مِنْ يَهُودِيٌ طعَامًا بِنَسِيئَةِ» وَرَهَنَهُ درْعَه. 
0 ع زا 7 ا 6 2 
وبه قال: (حَدَتْنَا يُوسُف بْنْ عِيسَى) المروزي قال: (حَدَتنَا أبُو مُعَاوِيَه) محمّد بن خازم 


(01) في(م): «يسكن». 
() في هامش (ج): «المُروءة» بالضَّمْ. 


دعم 51 أ 


كات التبوع 451 إرشاد السَاري 


- بالخاء والزّاي المعجّمتين- الضّرير قال: (حَدََّنَا الأَعْمَسٌ) سليمان بن هران (عَنْ إِيْرَاهِيمَ) 
النّخعيّ (عَنَ الأسْوّدِ) بن يزيد (عَنْ عَائْمَةَ .9 ) أنّها (فَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولُ الله سزاشعيام مِنْ 
يَهُودِيٌ) هو أبو السّحم (طَعَامًا) كان ثلاثين» وفي رواية: ا!عشرين»» وجمع بينهما في مقلّمة 
الفتح»: بأنّه كان فوق العشرين ودون الثلاثين» فجبرت عائشة الكسر تارةً وألغته أخرى 
بِتَسِيئَةِ)1'" وفي باب شراء النَّبِيَ بزاشميتم بالنّسيئة»: [ح:2058] إلى أجل (وَرَهَنَهُ دِزْعَهُ) ذات 
الفضول”2», كالقاةالمعحكية. 


2 م 5 ا :2 دو 20008 عه شن ع 2 0 7 
4" - باب شِرَاءٍ الدَّوَابٌ وَالحَمير» وَإِذَا اشترَّى ذَابَّة أؤ جَمَلا وَهوّ عَليْهِ هَلْ يَكون ذلك قيضا 
قَبْلَ أن يَنْركَ؟ 


وَقَالَ ابْنُ عْمَرٌ بي : قَالَ النَّمِعْ اشير لِعْمَرَ: (بغنيه) يَعْنى : جَمَلا صَعْبا. 


(بابُ شِرَاءٍ الدَّوَابٌ0" وَالحَمِير)!؛» من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لأنَّ الدَوابٌ في الأصل 


في هامش (ج): قوله: «بنسيئة» الظّاهر أنَّ الباء للمقابلة» داخلة على موصوفب محذوفي؛ أي: بثمن نسيئة» 
ويحتمل أن تكون زائدة؛ مثل: «فشقَّها بنصفين» وقد خرّجها النّوويُ على أنَّ الباء زائدة للتأكيد» والتّصب 
على الحالء وخرّجها الزّركشئْ على زيادتها في المفعول» وقال البَدْرٌُ: بل الباء للمُصاحبة» وهي ومدخولها 
ظرف مستقرٌ منصوب على الحال؛ أي: فشقّها مُلبَسَةَ بنصفين؛ أي: معَهُ وبسببه» ومنه قوله تعالى: #وَآَلتُمْ 
مُسَخَرَت بأَْرِوه 4 [الأعراف: 54]. انتهى. غاية ما فيه: أنَّ صاحب الحال نكرة إن كان هو «طعاما» فإن كان هو 
الفاعل فهو معرفة» فتدبّر. 

في هامش (ص) و(ل): قوله: «ذات الفضول»: سُمّيت بذلك لطولهاء أرسل بها إليه سعدٌ بن عبادة حين سار إلى 
بدر. «مواهب». 

في هامش (ج) و(ل): الدب يدبٌ). من باب «صَرَبَ). 

في هامش (ص) و(ل): واعلم أنَّ المبيع إمّا عقارٌ أو منقولٌ غائبٌ بيد البائع» فلا يكفي مضي زمن إمكان تفريغه 
ونقله؛ بل لا بدٌّ من تخليته ونقله بالفعل حيث كان مشغولاء وإمّا مبيع حاضر منقول أو غيره ولا أمتعة فيه لغير 
المشتري؛ وهو بيده؛ فيعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه التّقل أو التّخلية مع إذن البائع إن كان له حقٌ 
الحبسء وغير يد المشتري والبائع كيد المشتري؛ كما ذكراه في الرّهن» والمعيّمّد خلافه ؛ وهو أنَّ يد الأجنبئ 
كيد البائع؛ وقبض المنقول حيواثا أو غيره ممًّا يمكن تناوله باليد في العادة أو لا يمكن؛ كسفينة» يمكن 
تحويله أو تحويل المشتري أو نائبه له من محلّه إلى محل آخر من تفريغ السّفيئة المشحونة بالأمتعة التي لغير 
المشتريء ومثلها في ذلك كلُ منقول؛ ثم قال: وتحويل الحيوان: أمره له بالتحويل؛ فلا يكفي ركوبّها واقفة) 
ولا استعمال العبد كذلك» ولاوطء الجارية. ١م‏ ر؛. 


للعلجمة القسطلان +452 كناب التيُوع 


موضوعٌ لكل ما يدب على الأرض»ء ثم استُعول عرفا(" لكل ما يمشي على أربع وهو يتناول 
الحمير وغيرهاء قال في «الفتح" : ووقع في رواية أبي ذرٌ: و ا 


- 


لأنّ الحمار يجمع على حمير وخثر وخُمْرا"/ وحخنران”» وأخرّة (وإِذا اشْتَرَى ذَابَةَ أن 
وَهوّ) أي: وَالحَال أن البائع (عَلَيْهِ) أي: راكب على الجمل (مَلْ يكن ذَلِكَ) أي: 0 
المذكور (قَبْضَا) للمشتري (قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ) البائع عن العين العبيعة في لوق رَوَنَالَ ان 
عُْمَرَ يّم) فيما وصله في «كتاب الهبة» [ح:311] (قَالَ النَِّعْ مقاشيرم لِعْمَرَ) بن الخطظاب 2ت : 
( عي يعني : جَمَلا صَعْبًا). 


ِو 


- حَدَّنََا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدََّنَا عَبْدُ الوَهَّاب : حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ 
جَابر بْنِ عَبْد الله بيرم قَالَ : هن مع الي بؤاشيد/ في حرا بق بي مي وأغياء كأتى عَلَي لبي 


ضر 


اشيم فَقَالَ: «جَايرٌاء فَقَلْتُ: تَعَمْ قَالَ : اما سَأَئْكَ؟» قَلْتُ : أَبْطاً عَلَىَ جَمَلِي وَأَعْيًا ليت 


فَنَرَلَ يَحْجُنْهُ بمخجنه. نم قَالَ: «ارْكَبْ» فَرَكبِتُء فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكفْهُ عَنْ رَسُول الله باشييمء قَالَ: 


8 9 


«تَرَوَجْتَ ؟) قُلْتُ: تَعَمْء قَالَ : بِكْرًا آَم يبا ؟» قُلْتُ : بَلْ تيبا قَالَ: «أقَلَا جَارِيَة تلّاعِبْهَا وَتْلَاعِبُكَ ؟) 


00 2 فرعي 


قَلْتُ إِنَّ ِي أَحَوَاتِء فَأَحْبَنِتُ أَنْ أَترَوَجَ انْرَأَةَ تَجْمَعْهُنَ وَتَمْدُ ُنَ وتَُوم عن َال : «أَمَا إِنَتَ 


قَادِمٌ» فَإِذَا قَدِمْتَ فَالكَيْسَ الكيْس). ثمّ م قَالَ : ١أتَبِيعٌ‏ جَمَلَكَ ؟) قُلْتُ: : تَعَمْ قاش شتَرَاهُ مني بِأوقيّة» كه 
كع دوق لابرادية تباري كلوقت بالفداق» فسنت إلى المسجد فَوَجَدْثَهُ عَلَى بَابٍ المَسْجِدء قَالَ: 
«الآنَ قَدِمْتَ ؟2 قُلْتُ : نَعُمْ قَالَ : «قَدَمْ جَمَلَكَ» فَاذخْل قَصَل ركم َيْنِ). فَدَخَلْتُ قَصَلَّيِتُ قا مَرَ يلالا 
أن يَْنَ لَهُ أوقيّة ل 0 : «ادْعٌ لي جَايرًاك 
قُلْتُ: الآنَ يرد عَلَىَ الجَمَل وَلَّمْ يَكنْ شَيْ بِعَضَ إِلَيَ مِنْهُ قَالَ: ١خُذْ‏ جَمَلَكَء وَلَكَ ثَمَنْهُ) 


)02 في هامش (ج): قوله: «ثمّ استُعمل عرفا" أي: عامّاء فخرج به العُرفُ الخاصٌ المذكور عند الفقهاء في «الوصيّة» 
ففي «المنهاج»: المذهبُ حمل «الدَابّة) على فرس وبغل وحمار. انتهى. أو مطلقاء فيشمل الملائكة كما صرّح 

الفخر الرّازَيُ ؛ لقوله: 9وَمَابَتَ فِهِمَا مِندآيَّةِ 6 [الشورى: 4؟]. 

(,) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اخُمْر وخُمْر) يعني: بسكون الميم وضمّهاء لكنّ الشُكون لم يذكره صاحب 
«القاموس»؛ 5«المصباح»» إلا أنه قرأبه الأعمش. انتهى بخط شيخنا رللك. 

(*) في (د): الوحمرات»؛ وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «وخُمْران» بالنون؛ كذا في نُسَخْ الشارح» والذي في 
«القاموس» 5«الصّحاح»: حُمْرات؛ بالنّاء المثئّاة. 

(4) في هامش (ج): مذهبٌُ النّافعيّة أن لا يحصل في المنقول مطلقًا إلا بتحويله من محلّه إلى محل آخر ولو بنفس 


المبيع. 


01 


دارماتب 


كناب المبُوع 2 إريشاد الساري 


و ع2 


وبه قال: ١حَدَّنَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بالموحّدة والمعجّمة المشدّدة» قال: ١حَدَّثَنَا‏ 
عَبْدُ الوَمّابٍ0") بن عبد المجيد النّقفيْ قال: (حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله) بضمٌ العين مصغَّرَاء ابن عُمرٌ 
(عَنْ وَهب بْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف. الأسديٌ (عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللو) الأنصاري ( عي قَال: كنت 
مع الي اشام في غَرَاةٍ) قيل: هي ذات الرّقاع؛ كما في «طبقات ابن سعد» واسيرة ابن هشام» 
و«ابن سيّد الئّاس»» وفي «البخاريٌ» [ح:2718]: كانت في غزوة تبوك» وفي (مسلم» من حديث جابر 
قال: أقبلنا من مكّة إلى المدينة» فيكون في الحديبية» أو عمرة القضيّة؛ أو في الفتح» أو حجّة 
الوداع» لكنَّ حجّة الوداع لا تسئّى غزوةً» بل ولا عمرة القضيّة ولا الحديبية على الرّاجح". 
فتعيّن الفتح» وبه قال البلقينئ (فَأَبْطَاً بي جَمَلِي وَأَعْيَا) أي: تعب وَكَلَّء يقال: أعيا الرّجل أو 
البعير في المشي» ويستعمل لازمًا ومتعدّياء تقول: أعيا الرّجل وأعياه/الله (فَأْتَى عَلَّيَ النَّيْ 
مرَاشِام فَقَالَ: جَايرٌ) بالتّبوين خبر مبتدأ محذوفي.ء أو بدونه(”" منادّى سقط منه حرف التّداء» أي: 
ياجارة إفقلك: تع قال ماشأئك 9)أى #ماسالك؟ وماجرئ :لف حكى تاكرت عن الكاين؟ 
(قُلْتُ: أَبْطَاً عَلَيَ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلّفْتُ) عنهم (قَتَرَلَ) لاشيم حال كونه (يَحْجُنهُ) مضارع 
«حجن» بالحاء المهمّلة والجيم والنُونء أي: يجذبه؛؟ (بمِحْجَنِهِ) بكسر الميم» بعصاه المعوجّة 
من رأسها كالصولجان7* معد لأنَّ يلتقط به الراكب ما يسقط منه (تُمَ كَالَ: ارْكَبْء فَرَكبِتٌ» فَلَقَدْ 
رََيْنهُ) أي : الجملء ولابن عساكر: «فلقد رأيت» (أَكُفُه20) أمنحٌه (عَنْ رَسُول الله سزاشبيام) حعى لا 
يتجاورّه (قَالَ: تَرَوَّجْتَ؟) بحذف همزة الاستفهام؛ وهي مقدَّرةٌ (قُلْتٌ: َعَمْ) تزوّجتٌ (قَالَ): 
تزوّجت (بكْرَا أَم) تروّجت (ثَيْبَا؟) بالمثلّئة» وقد يطلق على البالغة وإن كانت بكرًا مجارًا 


)0031 في (م): «الواحد»؛ وليس بصحيح. 

(0) في غير(د) و(س): «الأرجح». 

(5) قوله: #خبر مبتدأ محذوفيء أو بدونه): مثبتٌ من (د)؛ وفي (ب) و(س) بدلا منه: اعلى تقدير: أتت جابر» وبلا 
تنوين1» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «بالتنوين منادى...» إلى آخره: فيه نظرٌ» فإنَّ تنوين المنادى 
المعرفة ضرورة» فالأولى ما قاله الكرمانيئ: أنه خبر مبتدأ محذوفب يدل عليه السّياق» أي: أنت جابرٌ ؟ كأنّه 
استغرب تخلّفه وبطأه» فاستفهم عن ذلك وسببه؛ ويرشحه قوله: ما شأتك؟ فتدبّر بخطٌ شيخناء عجميء ثمٌ 
رأيت في نسخةٍ: «بالنّدوين خبر مبتدأ محذوفيء أو بدونه مناذى...؟ إلى آخره؛ وعليه فلا إشكال. 

0 في هامش (ل): اجَذَبَ»: من باب «َرَبَ). امصباح». 

(5) في هامش (ج): «الصَّؤْلجان» بفتح الصّاد واللام: المحجَنُ. ١قاموس».‏ 


خّ 


(5) في هامش (ج) و(ل): قوله: «أكفة» حال؛ أي: رأيت الجمل حالة كوني أمنعه. انتهى شيخ الإسلام «زكريًا». 


العلاهة القمَطَلانٍ لكل مدت 
وانّساعًاء والمراد هنا: العذراء ولأبي ذرٌ: «أبكرًا» بهمزة الاستفهام المقدّرة في السّابق» وفي بعض 
الأصول: «أبكرٌ أم ثيّبّ) بالرّفع فيهما خبر مبتدأ محذوفي. أي: أزوجتّك”" بكرٌ أم ثيب ؟ ( قلت : 
بَك) تزوّجت (ثَيّبَا) هي سهيلة2» بنت مسعودٍ الأوسيّة (قَالَ) بَياجْدة!كم: (أَفَلّا) تزؤّجت (جَارِيَة) 
بكرًا (تُلَاعِبْهَا وَتَاعِبُكَ ؟) وفي روايةٍ: قال: الأين أنت من العذراء ولعابها؟» وفي أخرى: «فهلًا 
تزوّجت بكرًا تضاحكك وتضاحكها”" وتلاعبك وتلاعبها؟» وقوله: ولعابها؛ بكسر اللّام» 
وضبطه بعضُ رواة البخاريٌ بضمّهاء وقد فسّر الجمهور قوله: «تلاعبها وتلاعبك» على 
اللعب”؟» المعروف: ويؤيّده رواية: ااتضاحكها وتضاحكك» وجعله بعضّهم من اللُعاب» وهو 
الرّيقء وفيه حضُ على تزويج البكرء وفضيلة تزويج الأبكار» وملاعبة الرّجل أهله (قُلْتُ: إن 
ِي أَخَوَاتٍ) ولمسلم: إِنَّ عبد الله هلك وترك تسع” بنات» وإِنّي كرهت أن آتيهنٌَ أو أجيئهنَ 
بمثلهنّ (فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَترَوْجَ امْرَأَةً تَجْمَعْهُنَ وَتَمْشْظْهُنَ) بضمٌ الشّين المعجّمة» أي: تسرّح 


(قَالَ) بَِِصِرةئَم: (أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم» حرف تنبيه (إِنَكَ) بكسر الهمزة» والذي في 
«اليونينيّة؟: بفتح الهمزة وكسرها وتشديد الميه”" (قَادِة0) على أهلك١"‏ (فَإِذَا قَدِمْتَ) 
عليهم (فَالكَيْسَ الكيِسَ) بفتح الكاف والتّصب على الإغراء» والكيس: الجماعء قال ابن 
الأعرابيع : فيكون قد/ حضَّه عليه«"2 لما فيه وفي الاغتسال منه من الأجرء لكن فسّره المؤلّف في 


)0( في نسخة في هامش (د): (أزوجك). 

(؟) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اهي سهيلة» كذا ني المُسخ» والذي ني «الإصابة»: سُهيمة بت مسعود بن 
أوس بن مالك بن سوادء الأنصاريّة» الظفريّة» زوج جابر بن عبد الله» والدة ولده عبد الرّحمنء ذكرها ابن 
حبيب في «المبايعات»؛ ومثله في اتجريد الذهبي». 

(*) في غير (د) و(س): «تضاحكها وتضاحكك؛»؛ وكلاهما مرويٌ» ولعكٌ المغبت هو الأول بالسّياق. 

05 في (ب) و(س): ا باللّعب». 

(0) في(د): اسبع»» وكلاهما مرويٌ. 

(5) في(م): المسلم). 

(0) في غير (د): «والنُون»» ولعلَ المغبت هو الصّواب. 

00 في هامش (ج) و(ل): وعبارة «التنقيح»: أما إنّكَ قادم؛ بتخفيف «أمَا؛» وبكسر ١ن‏ وفتحها. 

)0 في هامش (ج): هو كقوله تعالى : طَالَ لِأَهْيِهِأمَكُتوَاً 4 [القصص: 24]. 

)9١(‏ زيد في (م): #السّلام). 


د/ ةا 
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موضع آخر من اجامعه» اح:045| هذا بأنّه الولد. واستُشكلء وأجيب بأنه إما أن يكون قد حضّه 
على طلب الولد واستعمال الكيس والرّفق فيه إذ كان جاب لا ولد له إذ ذاك» أو يكون قد أمره 
بالتحمّظ والتومّي عند إصابة الأهل مخافة أن تكون/ حائضاء فيقدم عليها لطول الغيبة وامتداد 
الغربة!2» والكيس شِدَّة المحافظة على الشيء. قاله الخطَّابيْ» وقيل: الولد(» العقل؛ لما فيه من 
تكثير جماعة المسلمين» ومن الفوائد الكثيرة التي يحافظ على طلبها ذوو العقل. (ثُمّ قال 
عراب م (أْتَبِيعُ جَمَلَّكَ ؟ قَلْتُ: نَعَمْ فَاشَْرَاهُ مني بأُوقِيّة) بضمٌ الهمزة وتشديد التّحتيّة وكانت 
في القديم أربعين درهمّاء ووزنها أفعولة» والألف زائدةٌ» والجمع: الأواقئ» مشدَّدًا وقد يخقّف. 
ويجوز فيها «وقيّة) بغير ألفي. وهي لغةٌ عامريّةٌ وني رواية: «بخمس أواقيَ وزادني أوقيّة» وفي 
أخرى : «بأُوقيِّين ودرهم أو درهمين» وفي أخرى: «بأوقيّة”© ذهب» وفي أخرى: بأربعة دنانير» 
وفي أخرى: (بعشرين دينارً»» قال المؤلّف [ح:29218]: وقول السّعبِي : «بوقيّة» أكثر»ء قال القاضي 
عياضُ: سبب اختلاف الرّوايات أنّهم رَوَوه بالمعنى» فالمراد: أوقيّة ذهبء كما فسّره سالم بن 
أبي الجعد عن جابر» ويُحمّل عليها رواية من روى: «أوقيّة) وأطلق» ومن روى: خمسة أواقي» 
فالمراد: من الفضَّةء فهي قيمة وقيّة ذهب ذلك الوقتء فالإخبار عن وقيّة اذهب هو إخبارٌ عم 
وقع به العقد» وبالأواقي”؟ الفضَّة إخبارٌ عمًا حصل به الوفاء» ويحتمل أن ون ها لياف 
على الأوقيّة» كما جاء0© في رواية: «فما زال يزيدني» وأما «أربعة دنانير» فيحتمل أنَّها كانت 
يومئذ أوقيّة ورواية: (أوقيّتين» يحتدل أن إحداهما ثمنٌ» والأخرى كاد كما قال: «وزادنى 
أوقيّة» وقوله: «ودرهمًا أو درهمين» موافن لقوله في بعض الرٌّوايات: «وزادني قيراطًا)2"70, 
ورواية [ح:218]: اعشرين ديئارًا» محمولةٌ على دنانير صغارٍ كانت لهم» على أنَّ الجمع بهذا 


(1) في هامش (ل): وَالعُرْبّة: وزان اعُرْقة. المصباح». 

(9) في هامش (ج): كذا بخظه. قال نصر الهوريني ي: لعله: الولد العاقل؛ أو ذو العقل» أخدًا مما بعدهء فليحرر. 

(5) زيد في (ص): ١من).‏ 

(4) في(ب) و(س): «وأواقئ». 

(6) «جاء»: ليس في (د). 

قله ن اهن الدّوايات: وزادني قيراطًا» سقط من (ج) و(د) و(ل). وفي هامش ج20 و(ص) و(ل): قوله: 
«موافقٌ لقوله»: وبيّض له الشّارِح» وعبارة العينيٌ : وذكرٌ الدّرهم والدُرهمين مطابقٌ لقوله: «وزادني قيراطًا' في 


بعض الرّوايات. انتهى. وسقط من الشّارح: «وزادني قيراطًا...» إلى آخره. 


للعلاهة القنطلاني 4 كناب التبوع 


الطريق فيه بُعْذّء ففي بعض الرٌوايات ما لا يقبل شيئًا من هذا التٌأويل» قال الشّهيليُ: وروي من 
وجِه صحيح أنَّه كان يزيده درهمًا درهما/؛ وكلّما زاده درهمًا يقول: «قد أخذته بكذا والله يغفر 
لك»» فكأنَّ جابرًا قصد بذلك كثرة استغفار النّبن بؤاشيرتم لهذ وفي رواية [ح:29714] قال: ابغنيه 
بأوقيّة» فبعته» واستثنيت حُملانه إلى أهلي». وفي أخرى: «أفقرني”" رسول الله مزاش عام 
ظهره إلى المدينة» وفي أخرى [ح:1298: «لك ظهره إلى المدينة»» قال البخاري [ح:29218]: 
9 شتراط أكثر وأصحٌ عندي» واحتجّ به الإمام أحمد على جواز بيع دابّةِ يشترط البائع لنفسه 
ركوبها إلى موضع معلومء قال المرداوي : وعليه الأصحابٌ» وهو المعمول به في المذهب. وهو 
من المفردات» وعنه: : لا يصحٌ وقال مالكٌ: يجوز ز إذا كانت المسافة قريبة» وقال الشّافعيّة 
والحنفيّة: لايصحٌ» سواءً بعغدت المسافة أو قربت؛ لحديث النَّهي عن بيع وشرط» وأجابوا عن 
حديث جابر: بأنّه واقعة عين يتطرّق إليها الاحتمالات؟ لأنّه باج :تم أراد أن تنظيه لتم هيه 
ولم يرد حقيقة البيع بدليل آخر القصّة» أو أن الشرط لم يكن في نفس العقد بل سابقًا فلم يؤثرء 
وف رواية النّسائيع : «أخذته بكذاء وأعرئتك ظهره إلى المدينة»» فزال الإشكال. ٍُ ثم قدِمَ 
سُول الله صزاشعيلم) المدينة (قَبْلِيء وَقَادِمْتٌ ب بِالعَدَاق فَجِئْنًا) أي: : هو وغيره من ٠‏ الصّحابة (إلى 
0 فَوَجَدْنُهُ) مزاشسام (عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِء قَالَ) ولابن عساكر: «فقال»: (الآنَ قَدِمْتَ؟ 
قُلْتُ: تَعَمْء قَالَ: فَدَعْ) أي: اتؤك (جَمَلَكَ فَادْخُلْ) أي: المسجد. ولأبي ذرٌ: (وادخل» بالواو 
بدل الفاء (قَصَلٌ رَكْعََيْنَ) فيه (فَدَخَلْتُ) المسجد (فَصَلَيْتُ) فيه ركعتين» وفيه: استحبابهما عند 
القدوم من سفر (َأَمرَ) ؤاشيه/ (يلالا أَنْ يَزِن له لَه أُوقِيّة) بهمزة مضمومةٍ وتشديد المثئّاة التّحتيّة 
ولابن عساكر: «(وقيّة»» وعبّر بضمير الغائب في قوله: اله على طريق الالتفات (فَوَرَنَ لِي بِلَالٌ 
َأَرجَعَ) زاد أبو الوقت وأبو ذرّاة» -عن الكُشْمِيْهَينَ -: «لي» (في المِيرَّانِ) وهو محمولٌ على 


)١(‏ «له): مثبثٌ من (د)» وفي هامش (ل): أي : حتى استغفر له عشرين مرّة. 

() في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: احُملانه!: الحُملان؛ بالضمٌ: ما يُحمّل عليه من الدَّوابٌ في الهبة خاصّةٌ 
وني اصطلاح الضّاغة : ما يُحمَل على الدّراهم من الغشٌّ. "قاموس"». 

() في هامش (ج) و(ص): قوله: «أفقرني»: يقال: أفقرٌ البعيرٌ يفقره إفقارًا؛ إذا أعاره؛ مأخوذ من ركوب فقار 
الظهر ؛ وهو خَرّزاته؛ الواحدة: فقارة» ومنه حديث جابر. انهاية». 

(4) في غير (د): أبوذرٌ والوقت"» ولعلَ المثبت هو الصّواب. 


درواب 


دمارء وذ 


ء/_ 


كناب البو 1 #4 إرشاد الكاري 
إذنه<١‏ بَِِصْرةئَم له في الإرجاح له؛ لأنَّ الوكيل لا يرجح إلا بالإذن (فَانْظلَفْتُ حَنَّى وَلئِتُ) أي 
أدبرت (فَمَالَ: ادْعٌ لي جَايرَا) بصيغة المفرد» ولأبي در زر وابن عساكر : «ادعوا» بصيغة الجمع 


(كُلْتُ: الآن دعل الج َل» وَلَمْ يَكُنْ شن أبْقَض إِلَىَ مِنْهُ) أي : من رد الجمل (قَال) اضر ك). 
ولابن عساكر: «فقال»: (خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ كَمَنْهُ) 


وهذا الحديث أخرجه المؤلّف في نحو عشرين موضعًا [ح: 1:9 18لا 1كى2] تأتي -إن شاء الله تعالى» 
بعون الله/ وقوّته وبركة نبيّه محمد بؤاشيام - مع/ مباحثهاء وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والتّرمذيْ 
والنّساء ئئ بألفاظ مختلفة وأسانيدٌ متغايرة. 

د" - باب الأَسْوَاقٍ الي كَانَتْ في الجَاهِلِيّةِ» َتََايَعَ بها النّاسُ في الإسْلام 


(يانة) حوان التّبايع في (الأَسْوَاقٍ الّيَي كَانَتْ في الجَامِلِيّة) قبل الإسلام (فَتَبَايََ هاا 
اناس 5 الإشلام) لأنّ أفعال الجاهليّة ومواضع المعاصي لا د يمتنع أن يُفعَل فيها الططلاعات» 
قاله ابن بطال. 


عُكَاطظ وَمَجَنَهُ ير نشكا اررق )املع قلا ركو علد ا: وا من لجان ف 


( لَئْسَ عَلَيْكُمْ جُْتَاحٌ في مَوَاسِمِ م الحَخ) ؛قَرَاابْنُ حَبّاسٍ كَذًا. 


وبه قال :(حَدَّتَنَا عَلِنْ بْنُ عَبْدِ اللو) المدينئُ؛ وسقط لابن عساكر «بن عبد الله» قال :(حَدَّثَنَا 


سْفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ عَمْرِو) ولأبي ذرٌ زيادة: ا(بن دينار» (عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ يق قَالَ: كَانَتْ 
7 بضمٌ المهمّلة وتخفيف الكافء وبعد الألف ظاءً معجّمةٌ (وَيَجَنَّهُ) بكسر الميم وفتحها 
وفتح الجيم وتشديد التو غير مهن و5 ولغير أبي ذرٌ2؟»: بالضّرف فيهما (وَدُو المَّجَاذِ) 


)١(‏ في(ج) و(د): لأمره». 

020( في هامش (ج): أي : فيها. وفيه أيضًا: بخظه: إذنه. 

(*) في (د): «منصرفي»» وفي هامش (ج) و(ص): قوله: «غير منصرفين...» إلى آخره: وجهٌ عدم الضَّرف في 
«عكاظ»: إرادة البقعة» وفي ١مجنّة):‏ العلميّة والتّأنيث» ووجه الصَّرف في «عكاظ؛ : إرادة المحلٌ» وفي ١مجنّة):‏ 
تَنَاسْبُه ل#عكاظ»؛ كقوله تعالى في قراءة الأعمش: (ولا يغوئًا ويعوقًا) [نوح:؟] ليناسب 9وَدًا 4 وظسْوَامًا» 
[نوح: *] أو إرادة التّدكير؛ كقوله: رُبّ فاطمةٍ؛ تدبّر وراجع «شرح التوضيح)». 

)0 في (ص): «ولأبي ذرٌ)؛ وليس بصحيح. 


مة القنطلائي 0ه مككاث البو 
بفتح الميم والجيم وبعد الألف زايّ (أَسْوَاقًا في الجَاهِلِيّة» فَلَعَا كَانَ الإِسْلَام تَأنَمُوا مِنَ التْجَارَة 
فيهًا) أي: تحدّجوا من الإثم وكمُواء والجارٌ والمجرور متعلّقٌ بالإثه'"" وهو حال. أي: حاصلا 
من التّجارة» أو بيان». أي: الإثم الذي هو التّجارة» أو المعنى : احترزوا عن الإثم من جهة 
التّجارة (فَأَْرَكَ اله بَرْصِن: ((لَيْسَ عَلَبِكُمْ جُنَاحٌ في مَوَاسِم الحَجٌّ)) زاد ابن عساكر: ««أن 
تَجْتَعُوأْ مضلا من رَيَحَكُمْ © [البقرة: 144]) (فَرَأْ ابْنُ عباس كا أي: بزيادة: «(في مواسم الحجٌ)) 
قال الحافظ العماد ابن كثير: وهكذا فسّره مجاهدٌ» وسعيد بن جُبِير» وعِكْرِمةٌ» ومنصور بن 
المعتمر» وقتادة» وإبراهيم النَّخَّعَُ» والرّبيع بن أنس » وغيرهم. 


وهذا الحديث قد سبق في «كتاب الحجٌ) [ح:١107].‏ 


”” - باب شرَاءِ الإيل الهيم 


الهَائِمُ: المُخَالِفُ لِلْمَضْدٍن كُلَ شَيْءٍ. 


(باب شِرَاءِ الإيل الهيم) بكسر الهاء وسكون التَّحتيّة : جمع أَهْيّم وهّيماء» قال ذو الرُمّة : 
فأصبحت كاطيماء لا الماء مُبِردٌ ‏ صلاهاولا يقضى عليهاهيامُها 
وهى الإبل التى بها الهيام”"»: وهو داءٌ يشبه الاستسقاء تشرب منه؛؟» فلا تروى» وقال في 
«القاموس»: والهيم بالكسر: الإبل العطاشء والهُيّام العُشّاق الموسوسون”*©» وك كات 
يتمالك من الدّمل فهو ينْهال أبدّاء أو هو من الرّمل ما كان ترابًا دُقاقًا يابسّاء ويضمٌ. ورجل 
هائمٌ وهَيومٌ: متحيّرٌء وهيمان: عطشانء والهّيام بالضم: كالجنون من العشقء والهَّيْماء: 
المفازة بلا ماء(2). وداءٌ يصيب الإبل من ماء تشربه مستنقعاء فهي هيماء» الجمع ككتاب (أَوٍ 


.»اومثأت١ في هامش (ل): المشتق منه‎ )١( 

0) في (ج) و(ل): «أو بيانًا4» وفي هامشهما: قوله: (أو بيانًا» كذا في الُسخ» والصَّواب: أن يكون مرفوعاء عطفًا 
على قوله: «وهو حال). انتهى. ثم رأيته بخظّه : «أو بيان» بالرفع. 

() في هامش (ج) و(ل): «الهيَام» بالكسر: داءٌ يأخذ الإبل عن بعض المياه بتهامة» فيصيبها كالحمّى» وضمٌ الهاء 
لغة. امصباح». 

(5) في (د): امعه). 

(5) في (ص): «الموشومون». 

)00 في هامش (ج): اواليَهْمَاءُ» القَلاة لا يُهتدى فيها. 


دع/ءلاب 


كاب الببُوع 303 إرشاه التاري 


الأَجْرَبٍ) بالجرٌ عطفًا على سابقه؛ أي: وشراء7 الأجرب من الإبل» واستُشكل/ التّعبير بالأجرب؛ 
لأنَّ المعتبن را مع التجتيع فلا يض بالأجربيء وكا المفرداقلا يوضف بالهيم ؟:وأجنيب 
بأنَّه اسم جنس يحتمل الأمرين؛ واستُشكل أيضًا: بأنَّ تأنيئه لازم والصّحيح أن يُقال: 
الجرباء أو الجُرب» بلفظ الجمع. وأجيب بأنَّه على تقدير تسليم لزوم التأنيث» فهو عطف 
على نفسهاء لا على صفتهاء وهو الهيم؛ قاله الكرمانيئ والبرماويُ"»: وللنّسفَي : «والأجرب» 
من غير همزة!". قال المؤلّف مفسّرًا لقوله: الهيم : (الهَائِمُ : المُخَالِفُ لِلْقَضْدٍ ني كل شَيْءِ) كأنّه 
يريد أن بها(» داء الجنون» واعترضه ابن المُيّر كابن الثّين: بأنّ الهيم ليس جمعا لهائم» 
وأجاب في المصابيح): بأنّه لم لا يجوز أن يكون كبازل وبُّزل ثم قُلِبت ضمّة الهُيم) كسرة”*) 
لتصحً( الياء» كما فعل بجمع (أبيض» ؟ 


2ك 2 2 .واف ارت ب ون و ا 
4 - حَدَئنَا عَلِيْ بْنْ عَبْد اللو: حَدَدْنَا سُفيّان: قال عَمْرُو: كا 


عرسم 


نَّ هَهُنَا رَجُلٌّ اسْمُّه: نَوَّاسُء 


رك هه - 00 دن ا 2 كع عم 0 * 
وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبلٌ هِينٌء فَدَهَبَ ابْنُ عْمَرَ يي فَاشْتَرَى تِلِكَ الإبلَ مِنْ شَرِيكِ لهء فجَاء إِلِيْهِ شريكه. 


2 


قَمَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الإبلء فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهًا ؟ قَالَ: مِنْ سَيْخ كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ: وَيْحَكَ! ذَاكَ وَالله ابْنُ عَمَرَء 
2 عاو عر 2 وض 22 ع6 عد : م م 22م 2ت 215 24 م عو سا 46 
فَجَاءَهُ فَقَالَ: إن شَرِيكي بَاعَكَ إبلا هيما وَلمْ يَعغرفكء قالَ: فَاسْتَقهَاء قالَ: فلمًّا ذهبٌ يَسْتاقهَا فقال: 
ل و د مزا ةرمل لا 15م ني كوعاة 2 
دَعْهَاء رَضِينَا بقضاء رَسُول الله سمؤاشطم, لا عدوى. سَمِعَ سُفيَان عمْرًا. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا عَلُِ بِنُ عَبْدِالله) المدينئ» وسقط لغير أبوي ذرٌ والوقت «بن عبد الها 
قال: (حَدَّتَنَا سْفْيَانُ) بن غُييئة قَالَ: (قال عَمْرُّو) هو ابن ديئار : (كَانَ هَهُنَا رَجُنّ اسْمُةٌ: نَوَاسٌُ) 
بفتح الثون وتشديد الواو وبعد الألف سينٌ مهمّلة» وللقابسيئ كما في «الفتح»: (نِوَاسٌُ) بكسر 
النُون والتّخفيف. وللكُشْمِيِهَنِيَ: ١تَوَّاسِئٌ»‏ كالرواية الأولى لكنّه بزيادة ياء السب المشدّدة 
(وَكَانَتْ عِنْدَهُ إل هِيمٌ» قَذَهَبَ ابن عُمَرَ يه فَاشْتَرَى يلك الإبل) الهيم (مِن شَرِيكٍلَهُ) لم يُسَمَ 


(1) في هامش (ج): كذا بخمّله على الهامشء وذكره مفردًا مذكُرًا وإن كان قد وُْصِف ألا ب«الهيم». 
(؟) في(د): «كالبرماوي)». 

فيه في هامش (ج): «أي: بالواو»: بدل «أو». 

(4) في(د): للابها. 

)20 قوله: #كسرة» زيادة من المصابيح. 

(5) في هامش (ل): أي: التسلم». 


للعلمة القسطلاني 4101 كناب التبوع 


(فَجَاء إلَْو) أي : إلى نوّاس (ثَرِيكُه» فَمَالَ: بعْنا تِلْكَ الإيل) الهيم (قَمَالَ) نوّاس:(يِمَنْ بعْعَهَا؟ 
قَالَ) ولأبي ذرٌ: «فقال»(مِنْ شَيْخْ) صفته (كَذَا وَكَذَا. فَمَالَ) نوَّاسٌ: (وَيْحَكٌ!) كلمة توبيخ تُقال 
تمن وفع و ع3 لة يتختطيةر ناه لواقم علد قجاءة) إلى تجاءد اشن ابن عبر (ققان؛ إن 
َريكي بَاعَكَ إبِلّا هِيمَاء وَلَّمْ يَعْرِفْكَ) بفتح التّحتيّة وسكون المهمّلة» وللحَمُوبي 
والمستملي: «ولم يُعَرَفْك) بضمٌ التّحتيّة وفتح المهمّلة وتشديد الرّاءء من التّعريف. أي: لم 
يُْلِمْك أنَّها هيمٌ (قَالَ) ابن عمر لنوّاس: (فَاسْتَفْهَا) فعل/ أمر من الاستياق» وفي رواية ابن أبي 
عمر: قال: فاسْئّقها إِذّاء أي: إن كان الأمر كما تقول فارتجِعها (قَالَ: فَلَما ذَمَبّ) نوّاسٌ 
(يَسْعَاقُهَا) ليرتجعها استدرك عليه(" ابن عمر (فَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال»: (دَعْهَا) أي: 
اتركها (رَضِيئَا بِقَضَاءٍ رَسُول الله مواشييم) أي: بحكمه (لَا عَذْوَى) قال الخطابيُ: المعنى: 
رضيت بقضاء رسول الله بؤاشيدام» وأرضى بالبيع مع ما اشعمل عليه من التَّدليس والعيب» فلا 
أعدي” عليكما حاكمّاء ولا أرفعكما إليه» وقال غيره: هو اسم من الإعداء» يقال: أعداه الدَّاء 


2 


يُعديه إعداء؛ وهو أن يصيبه/ مثل ما بصاحب الدَّاءء وذلك بأن يكون ببعير جربٌ مثلا فَُتّقَى 
مخالطته بإبل أخرى؛ حذرًا أن يتعدّى ما به من الجرب إليهاء فيصيبها ما أصابه؛ وقال أبو 
علو الهجريُ في «التّوادر»9"": الهيام: داءٌ يعرض للإبل» ومن علامة حدوثه: إقبال البعير على 
الشمس حيث دارت» واستمراره على أكله وشربه؛ وبدثه ينقص كالدَّائب47» فإذا أراد صاحبه 
استيانة أمره استباله» فإن وجد ريحه مثل ريح الخمرة فهو أهيم» فمن شم بوله أو بعره أصابه 
الهيام. انتهى. وبهذا يتّضح عطف المؤلّف «الأجرب» على «الهيم» لاشتراكهما في دَعْوى 
العذوى» وممًا يقوّيه أنَّ الحديث على هذا التّأويل يصير في حكم المرفوع» ويكون قول ابن 


)١(‏ «عليه»: مثبثٌ من (د). 

() في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «فلا أعدي...» إلى آخره: أغدى الحاكم: بمعنى: استعداه, قال في 
«المصباح»: استعديت الأمير على الطّالم : طلبت منه النُصرة» فأعداني عليه: نصرني» والاستعداء: [طلب] 
التَّوية والنُصرة» والاسم: العَدرّى؛ بالفتح قال ابن فارس والجوهريٌ: العدوى: طلبك إلى وال ليعديك 
على من ظلمك. أي: ينتقم منه باعتدائه عليك. 

() في (م): «الشَّواذُة» وهو تحريف. 

(؛) في غير (د): «كالدّائب»» ولعلَ المثبت هو الصَّوابء وفي هامش (ج) و(ل): اسم فاعل من «دَأْبَ) كامَتَعَ1: 


لعساء 
2 


01 


اقفن 


حاب النيوع 1# م إرقاد الساري 
عمر: لا عدوى» تفسيرًا للقضاء الذي تضمّنه قوله: رضيئنا بقضاء رسول الله مزاشيم. أي: 
رضيت بحكمه حيث حكم أَنْ لا عدوى ولا طيرة”"» وعلى التّأويل الأوّل يصير موقوفًا من 
كلام ابن عمر يَرك. 

قال عليٌ المدينئ شيخ المؤلّف : (سَمِعَ سُفْيَانُ) بن عُييئة (عَمْرَا) أي(©: ابن دينارٍ» وسقط 
قوله (اسمع سفيان عمرًا» لابن عساكر. 


- باب بَئِع السٌّلاح في الفبْنَةِ وَغَيْرهَا 


ع مام 1 نو عع وه بف قارو د او لا ا مر 
وكرة عِمْرَانَ بْنْ حصَّيْن بَيْعَه في الفتئة. 


(باب بَيْع السّلاح في) أيام (الفِْتةِ) وهي ما يقع بين المسلمين من الحروب» هل هو مكروه 
آله كويعيد افكباة النعال لأنه وزاك الكداون على الآى واليدواقة:وذلك مكرو: 
منهئٌ عنه. أمّا إذا تحقّق الباغي فالبيع لمن كان على الحقٌّ لا بأس به*" (وَغَيْرهَا) أي: وغير 
أيّام الفتنة لا يُمنّع منه (وَكَرِةَ عِمْرَانَ بن خُصَيْنَ) فيما وصله ابن عدي في "كامله» من طريق أبي 
الأشهب عن أبي رجاءٍ عن عمران. ورواه الطبرانيٌ في «الكبير» من وجهٍ آخر عن أبي رجاء عن 
عمران مرفوعًا وإسناده ضعيف (ِبَيْعَهُ) أي: السّلاح (في الفِْئَةِ) لمن يقتل به ظلمًا كبيع العنب 
لمن ينَّخذه خمرّاء والشبكة ممّن يصطاد بها في الحرّم, والخشب ممَّن ينّخذ منه الملاهي» وبيع 
المماليك المُزْد لمن يُعرَف بالفجور فيهم؛ وهذا كله حرام عند التّحقيق أو الطّنّء أما عند 
التوهّم فمكروةٌ» والعقد في كلّها صحيحٌ؛ لأنَّ النّهي عنه0؟» لأمر خارج عنه. 


هم موعغ ٠‏ امه اد 0 د هم م هس 02 2ه 0 م سه © 
- حَدَنْنَا عَبْد الله بْنْ مَسْلمَة عن مَالِكِء عنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِء عَنٍ ابْن أفلح» عَنْ أبي 
مُحَمَّدِ مَوْلَى أبي قَنَادَة عَنْ أبي قَنَادَةَ 2 قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله مؤاشيم عَامَ حُتَيْنء فَأْعْطَاهُ 
222 "عو 


- يَعْبِي : رْعا - فَبِعْتُ الدَّرْعٌ» فَابْتَعْتُ بِهِمَخْرَفًا في بَنِي سَلِمَة فَِنَهُلَأَوَلُ مَال تَأَنَْهُ في الإشلام. 
وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ لل بْنُ مَسْلَّمَةَ) القعنبئٌ (عَنْ مَالِكِ) إمام دار الهجرة (عَنْ يَحْيَى بْن 


)00 في هامش (ج) و(ل): الظّيرَة؛ وزان اعِنَبّة1: التشاؤم. انتهى بخط شيخنا. 

(9) في (د): ايعني). 

(*) في هامش (ج) و(ل): وأمًا البيع للباغي وقاطع الطريق؟ فهو حرام. انتهى بخط شيخنا. 
(4) اعنه4: ليس في (د). 


لعلاهة القنْطلاف 41 كتابٌ التبوع 
سَعِيدِ) الأنصاريّ (عَن ابْنٍ فلخ" هو مولى أبى أيُوبٍ الأنصاريٌ» ونسبه لجدّه لشهرته به 
وصرّح أبو ذرٌ باسمه فقال: ١عن‏ عمر بن كثير» بالملّئة (عَنْ أبِي مُحَمّدِ) نافع بن عيّاش -بالمثئّاة 
النّحتيّة والمعجّمة- الأقرع (مَوْلّى أَبِي قَتَادَة عَنْ أبي قَتَادَةَ) الحارث بن ربعن الأنصاري (2:2) 


5 ت9) 


أنّهِ (قَالَ: خَرَجْنَا مَعّ رَسُول الله بؤاشييام/ عَامَ حْئَيْنِ) واد بين مكّة والطّلائف وراء عرفات 
لا ينصرف”"» وكان ذلك في السّنة الكّامئة من الهجرة (فَأَعْطَاءُ) اا إضّدة تم (يَعْنِي : دِرْعا) كان السّياق 
يقتضي أن يقول: فأعطاني؟», لكنّه من باب الالتفات» وأسقط المصئّف بين قوله: احنين» 
وقوله: «فأعطاه» ما ثبت عندله! “في غزوة حنين من «المغازي» [ح:201*:] لِما قصده من بيان جواز 
بيع الدّرع» فذكر ما يحتاج إليه من الحديث؛ وحذف ما بينهما على عادته» ولفظه: خرجنا مع 
رسول الله ساشعيام عام حنين» فلمًا التقيناكان للمسلمين جولةٌ””' فرأيت رجلا من المشركين قد 
علا ريع لان المملييق »فعريعة هن ورافاعلى جيل انق بالشيف فتساجت الذرع واتبل علي 
فضمّني ضمَّةَ وجدت منها ريح الموت”"» ثم أدركه الموت» فأرسلني» فلحقت عمر(" ييه 
فقلت: ما بال الناس؟ قال: أَمْدُ الله بَبَرجِلَ» ثم رجعوا وجلس الب صزاشعرام» فقال: «من قتل 
قتيلا؛* له عليه بِيّةٌ فله سَلَّبةُ)» فقلت: من يشهد لي ؟ فجلست. قال("2: ثم قال النَبِئْ مزاش دم 


)00 في هامش (ج) و(ل): عمرو بن كثير بن أفلح المكيئٌ ويُقال: عمر. ١تقريب).‏ 

(؟) في هامش (ل): أي: لبثلاثة مراحل». «زكريًا». 

(9) «لا ينصرف»: ليس في (ب) و(س»» ولعل الصَّواب حذفهاء والله أعلم. وني هامش (ج) و((): قوله: 
«لاينصرف»)؛ يعنى : اعرفات). وفيه لغتان أخريان: الصرف منوَّئاء وتنوينه للمقابلة» ومن العرب من يمنعه 
التروق وروداة وحف ةرك ونا الي فانين بهروت قما ف الطتزيان فى نفل شيعا ره 

(4) زيد في (د): «درعا». 

(0) في (د): اعنه). 

(1) في هامش (ج) و(ل): قوله: اجولة» بالجيم, أي: تقدَّمٌ وتأخَّرُء وعبّر بذلك؛ احترازًا عن لفظ الهزيمة. انتهى 

(0) في هامش (ج) و(ل): أي: «أشرف على قتلها. 

(4) في هامش (ج) و(ل): قوله: افلّحِقتٌ عُمَر): فيه حذفء وتقديره: فانهزم المسلمون» وانهزمت معهم؛ فلحقت 

)05 و لي رحَمَوَا 4 [يوسف:51]. 

)٠١(‏ «قال»: مثبتٌ من (د). 


ادلرالاب 


1 


كتّابُ البيُوع 411 إرشاد الشاري 


مثله» فقمت فقلت: من يشهد لي ؟ ثم جلست. قال: ثم قال النّبِينْ اشيم مثلهء فقمت فقال: 
«ما لك/ ياأبا قتادة؟» فأخبرته؛ فقال رجل: صدق”2 وَسَلَّبهُ عندي» فأرضه مني » فقال أبو 
بكر(" :22 : لاها الله0إذَا لا يعمد( إلى أسدٍ من أَسْدٍ الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبهء 
فقال النَبِئْ ماش /20»: «صدق20, فأعطه)”" فأعطانيه (فَبِعْتُ الذَّرْعَ) المذكور (فَابْتَعْتَ) 
فاشتريت (بيه) أي: بثمنهء قال الواقديٌ: باعه من حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواقي (مَخْرَفَا) 
بفتح الميم والرّاء بينهما خاءٌ معجّمةٌ ساكنةٌ» وبعد الرّاء(* فاءٌ: بُستانًا (في بَنِي سَلِمَةَ) بكسر 
اللام» بطنّ من الأنصارء وهم قوم أبي قتادة (فَإِنَّهُ) أي: المَخْرَفُ (لَأَوَلُ) بلام مفتوحةٍ قبل 
الهمزة للتّأكيد. وللكُْمِيِهَيِيَ: «أوَل) (مَال تََثَلتُهُ) بالمقلّفة قبل اللام وبعد الهمزة المفتوحة» 
من باب التّفعُل الذي فيه معنى”" التّكلّف. أي : انّخذته أصلًا لمالي (في الإِسْلّام) وسقط لأبي 
ذرّ وابن عساكر قوله (فأعطاه؛ يعني : درعا». ْ 


ومطابقة الحديث لِما ترجم به في الجزء الثاني منها”""» فإِنَّ بيع أبي قتادة درعه كان في غير 
أيَام الفتنة. 


وأخرجه المؤلف أيضًا ف «الخمس») [ح:؟4١"]‏ و(المغازي» [ح:2؟:] و«الأحكام» [ح: ١لاللا]»‏ 
ومسليٌ في «المغازي»» وأبو داود في «الجهاد», والتّرمذيُ في «السَّيّر)» وابن ماجه في «الجهاد». 


)00 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: #فقال رجلٌ: صدق»: الرّجل هو أسود بن خزاعة الأسلمئٌ؛ كما سيأتي في 
كلام الشّارِح في #غزوة حنين» أي: وعبد الله بن أنيسء قاله المنذري. اعينيٌ». 

(9) زيدفي(د): «الصّدّيق). 

إفة في (ج) و(ل): الا هاء الله وفي هامشهما: قوله: «لاهاء الله»: بقطع الهمزة ووصلهاء مع إثبات الألف وحذفها؛ 
فهي أربعة بيّنها الشّارح في «غزوة حنين»» وانظر رسالة الحافظ السيوطي «الإذن في توجيه: لاها الله إذن» 
المطبوع ضمن الفتاوى له. 

(:) في هامش (ج) و(ل): قوله: ”لا يعمد) أي: بكسر الميم؛ أي: لا يقصد الّبِي باش ي/. انتهى بخطظ شيخنا عجمي. 

)20 قوله: 'فيعطيك سلبه. فقال النَّبِنْ ماش سام»: سقط من (ص). 

(5) «صدق»: مثبتٌ من (د). 

(0) في هامش (ج): «فأعطه» بهمزة قطع. 

)م في هامش (ج): قوله: ابفتح الميم والرّاء» أو بكسر الميم وفتح الرّاء أو عكسه. «مصابيح». 

(9) «معنى»: ليس في (م). 

)٠١(‏ في (م): امن اغيرها»». 


لعلاهة القنطلاني #416 كناب التبوع 


لييح ليا 


8" - باب في العَطَارٍ وَبَيْع المشكِ 


هذا(" (بابٌ) بالئّوين (في العَطّارِ) الذي/ يبيع العطر (وَبَيْع المِسّك) أراد الردّ على من كره 
بيع المسك» وهو منقولٌ عن الحسن البصريّ وعطاء وغيرهماء وقد استقرٌ ستقرٌ الإجماع بعد الخلاف 
فل طهارةالستنك وسواريعة. 


2١١‏ - حَدَّئّبي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّنَنَا عَئْدُ الوَاجد: حَدَّنَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: 
سَمِعْتٌ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أبِي مُوسَى» ؛عَنْ أبيه #2 قَالَ: قَالَ رَ سول اللو ياشيية: امَمَلُ اجيس الضَالِج 
وَالجَلِيس السّوْءِ كَمَئَلٍ صَاحِبٍ المشك وكير الحَدَّادِ لا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبٍ المشك إِمّا تك تَشْثَربِهِ أو 
تَجِدُ رِيحَهُ» وَكِيرٌ الحَدّادِ يُخْرِقٌ بَدَ دَنَكَ أو تَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ ريحًا خَبِيئَة). 


وبه قال : (حَدَّنبِي) بالإفراد» ولاب ذرٌ: :الإحدّثنا») (مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) التبوذكئ قال: 
(حَدَمَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد العبدي قال: (حَدَّتَنَا يو يْدَة) بضمٌ مٌ الموحّدة» هو بريد (بْنُ 
عَبْدِاللهِقَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا بُْدََ بْنَ أبي مُوسَى) بضمٌ الموحّدة أيضّاء واسمه: عامرٌء وهو جد أبي 
بردة بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريّ ( سر قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
بواشيم: مَكَلُ الجَلِيس الصَّالِح) على وزن قعيل» يُقال: جالسئه فهو جليسي (3) مَثَل 
(الجَليس السَّوْءٍِ) الأوّل (كَمَقَل صَاحِبٍ المِشك) في رواية أبي أسامة عن يزيد كما سيأتي 
-إن شاء الله تعالى بعونه وقوّته- 5 «الذبائح) [ح: 4 ؟5ه]: كحامل المسك» وهو أعم من أن 
يكون صاحبه أم لا () الغانى: كَمَثل (كير الحَدَّادِ) بسكون المثئّاة التّحتيّة بعد الكاف 
المكسورة: البناء الذي يركب عليه الزّقَ الذي ينفخ فيه وأطلق على الزّق اسم الكير مجارًا؛ 
لمجاورته له وقيل: الكير هو الزّق نفسه. وأَمّا البناء فاسمُّه: الكور» وظاهر الكلام: أنَّ المشبّه به 
الكيرة والمداسين العشبية أن يكون صاحبه» وفي رواية أبي أسامة: «كحامل المسك ونافخ 
الكير» (لا يَعْدَمُكَ) بفتح أوّله وثالثه» من العدم. أي: لا يعدوك (مِنْ صَاحِبٍ المِسك إِمّا 


تَشْثَرِيهِ أو تَجِدَ رِيحَهُ) فاعل (يعدّم) مستترٌ يدل عليه (إِمَّا) أي : لا يعدءم9) أحد الأمرين» أو 


)١(‏ «هذا»: ليس في (د). 

زه في (ج) و(ل): الا يعد»» وفي هامشها: قوله: ١لا‏ يعدُ؛ كذا بخظّه. وفي هامش (ج): قوله: «لا يعد أحد الأمرين؛ 
كذا بخطّهء وعبارة الكرمانيٌ : «لا يعدمك أحد الأمرين» ثمّ رأيتُ في «الفتح»: «لا يَعدّمك» بفتح أوّله وكذلك 
الدَّالء من العدم؛ أي: لا يعدمك أحد الخصلتين ؛ أي : لا يعدوك» تقول: اليس يعدمني هذا الأمر» أي: ليس - 


دعروما 


كتاب اليبو 41-9 إراد التَاري 


كلمة (إمّا) زائدة» واتشع تشتريه» فاعله بتأويله ,مصدر وإن لم يكن فيه حرف مصدريٌ» كما في قوله: 


وقالوا: ما تشاء؟ فقلتٌ: ألم «) م ا وس كسيد 
قاله الكرمانئ» وتعقّبه البرماويٌ فقال: في الجوابين نظرٌء والظاهر أن الفاعل موصوف 
«تشتري)” أي : إِمّا شيءٌ تشتريه» كقوله: 
لو قَلْتَ”” مافي قومها لم تِكم؛) 


- يعدونيء وفي رواية أبي ذرٌ: «لا يُعدِمك» بضمٌ أوّله وكسر الدَّالء مِنَ الإعدام؛ أي: لا يعدمك من صاحب 
المسك إحدى الخصلتين. 

(1) في (ج) و(ص) و(ل): «الهوى»؛ وفي هوامشهم: قوله: "قلت: الهوى» كذا بخظه. وصوابه كما في «الكرمانيّ' 
ألهُو؛ يعني : مضارعٌ «لها يلهو؛» قال في مقدّمات «الهمع»: مئًا ينّل فيه الفعل منزلة المصدرء فجُدد لأحد 
مدلوليهء قوله: اما تث*ُ ء؟ قلت: ألهو»ء فإِنّه ندّل «ألهو» منزلة اللَّهُو؛ ليكون مفردًا مطابقًا للمسؤول عنه المفرد؛ 
وهو اما تشاء»: ولم يحمل على حذف اأن»؛ لأ قوله: : اما تشاء» سوال عمّا يشاء في الحال» » لا الاستقبال» ولو 
حمل على حذفها؛ لكان مستقبلاء فلا يطابق السّؤال» واعترض بجواز أن يراد: أشاء في الحال اللَّهُوَ في 
الاستقبال» ودفع بأنَّ قوله في تمامه: 

.060000000060000 إلى ىالإصباح آثرذي أثير 
يمنع ذلك. انتهى. وبه يُعلّم ما في قول الكرمانئ: بتأويله بمصدرء ولقيله وجّه الّظر الذي نقله الشّارح عن 
البرماويٌ؛ فليتأمّل. انتهى بخط شيخدا بل عجمي. 

02( في هامش (ج): قوله: 'والظَّاهِرُ أنَّ الفاعل موصوف تشتري» فيه نظرٌ؛ لأنَّ شرطه أن يكون المنعوثٌ بعض اسم 
مجرور ب من أو «ني) فليْراجَع التصريح» 

(5) قوله: «لو قلت...» إلى آخره؛ فيه حذفٌ وتغييرٌ» وتقديمٌ وتأخيرٌ» وأصله: الو قلتٌ: مافي قومها أحدٌ يفضّلها؛ 
لم تأنّم في مقالتك» فحَذَّفٌ الموصوف بجملة ايفضلها» وهو «أحدٌ؛ وهو بعضُ اسم مقدَّم مجرور ب«في» وهو 
"قويهاة وكَسَر حرف المضارعة ين «تأئم» وأبدَلَ الهمزة ياء؛ لوقوعها ساكعةٌ بعد كسرة لشبهها بالألف؛ وقدّم 
جواب «الو) -وهو «لم تيثم»- على جملة النّعت -وهو «يفضلها»- حال كون الجواب فاصلا بين الجواب 
المقدَّم والمبتدأ المؤخّر إلى آخر ماني «شرح النّوضيح» فليّراجَّع. 

(4) في (ج) و(ص) «من ينتمي»؛ وفي هامشهما: قوله: «١من‏ بنتم»: كذا بخظهء والبيت مذكورٌ في شواهد النّعت» 

ولفظه: 

لو قلتٌ ما في قومها لم تَئِكم يفضلها في حَسَبٍ وميسم 
انتهى عجميء وفي هامش (ل) نحوه. وفيها: قوله: امن ينتم». وزاد في هامش (ج): قال العينيئْ : الشاهدٌ في «ما في 
قومها» إذ تقديره: ما في قومها أحدٌ يفضلهاء فَحُذِفٌ الموصوف الذي هو مبتداء و«لم تِيَم» بكسر النَّاء لغة؛ - 


لعلاهة القنطلانٍ 4117 كدَابْ التبوع 


ولأبي ذرٌ: «لا يُعدمك» بضمٌ أوّله وكسر ثالئه من الإعدام (وَكِيرٌ الحَدَّادٍ يُخْرقُ بَدَنَكَ) 
بضمٌ الياء» من أحرق» ولأبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر: «بيتك» (أَوْ تَوْبَكَ) وفي رواية أبي 
أسامة [ح: 0074]: "ونافخ الكير إِمّا أن يحرق ثيابك»» ولم يذكر «بيتك»)» وهو أوضح (أَْ تَجِدُ 
مِنْهُ ريحًا حَبِيئَة) وفيه النَّهي عن مجالسة من يُتأذّى بمجالسته في الدّين والدّنياء ولم يترجم 
المؤلف للحداد: لأنه سبق ذكده. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا قّ «الذبائح)() [ح: 0084]» ومسل في «الأدب). 


4 باب ذِكْر الحَجّام 


م 


5 - حَدََنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسْفٌ: أَخْبَرَنَا مَالِك, عَنْ حُمَيْدِء عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ 22 قَالَ: حَجَمَ 


- 


كع اسم رم 0 ع لم 26م اركرر 58ه1ف: و ييه نت 


اللويل (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ بفتح الطّاء المهملة وسكون التَّحتيّة 
وفتح المُوحّدة» واسمه: نافعٌ على الصّحيح» فعند أحمد وابن السّكن والطّبرانيَ من حديث 
مُخِيِّصة”" بن مسعود: أنّه كان له غلامٌ حجّامٌ يُقال له: نافعٌ أبو طيبة» فانطلق/ إلى التَّبِع(؟» ؛/وم 
بزاشسام يسأله عن خراجه... الحديث» وحكى ابن عبد البرٌ: أنَّ اسم أبي طيبة دينارٌ ووهّموه 
في ذلك؛ لأنَّ دينارًا الحجّام تابعيٌ؛ فعند ابن منده من طريق بسَّامِ الحجّام عن دينارٍ الحجّام 


ووه الوخد كن غيد ال نظ كرشت الكتيهة قال (لخيد نامالك) الإمام (عَنْ حْمَيْدِ) )“اب 


- أي: لم تأثمء و«المِيسَم) الجمال» وأصله: مِوسَمء قُلِبت الواو ياءً لانكسارٍ ما قبلهاء ومنه: «وسيمٌ الوجه» 
أي: حَسَئُّه. انقهى وقال في #شرح التّوضيح»: في البيت حذف وتغيير» وتقديم وتأخير. 

)١(‏ «في الذّبائح»: سقط من غير (د). وكتب على هامش (ج). 

(9) «ومسلم»: سقط من غير (د) و(س). 

أت في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: مُحَيّصة»: بضمٌ الميم وفتح الحاء المهمّلة وتشديد التَّحتيّة» وقد تُسكّنء 
وبالصّاد المهملة. انتهى بخطّ شيخنا عجمي. 

(4) في (د): #رسول الله»؛ وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 


اث المبوع 4129 إرقاد الشاري 


عن أب طيبة الحجّام:'» قال: حجمت النبىَ اشع م.... الحديث92». وبذلك جزم أبو أحمد 
الحاكم في «الكنى»: أنَّ دينار” الحجّام يروي عن أبي طيبة لا أنه أبو طيبة نفسهء وذكر البغوي 
في الصّحابة» بإسنادٍ ضعيفي أن اسم أبي طيبة: ميسرة» وقال العسكرييٌ: الصّحيح أنه لا يُعرَف 
اسمه (رَسُولَ الله صاش عام فَأَمَرَلَهُ بِضَاع مِنْ تَمرِ وَأَمَرَ ْلَه وفي «باب ضريية ة العبد» [ح: /الا2؟] من 
«الإجارة» : وكلّم مواليه. وهم بئو حارثة على الصّحيح, ومولاه منهم مُخيِّصة بن مسعود. وإنّما 
جُمع على طريق المجاز؛ كما يُقال: بدو فلانٍ قتلوا رجلا ويكون القاتل واحداء وأمّا ما وقع في 
حديث جابر: أنه مولى بني بَيَاضَة فهو وهمّ» فإنَّ مولى بدي بَيَاضَة آخرٌ يُقال له: أبو هنلدة؟(أَنْ 
يُحَفُوا مِنْ خَرَاجهِ) بفتح الخاء المعجمة؛ ما يقرّره السّيّد على عبده أن يؤدّيه إليه كل يوم أو شهرٍ 
أو نحو ذلكء وكان خراجه ثلاثة آصّع فوضع عنه صاعاء كما في حديثٍ رواه التلحاوي وغيره» 
وفيه: جواز الحجامة وأخذ الأجرة عليهاء وحديث النَّهي عن كسب الحجّام محمولٌ على التّدزيه 
والكراهة: إنّما هي على الحجّام لا على المستعمل له؛ لضرورته إلى الحجامة وعدم ضرورة 
الحجّام ؛ لكثرة غير الحجامة من الصّدائع» ولا يلزم من كونها من المكاسب الدَّنيئة”* ألا تُشرّع» 
فالكسّاح أسوأ حالا: من الحجّام» ولو تواطأ الئّاس على تركه لأضرّ بهم. 


وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «البيوع». 


20> - حَدَّمَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ -هُوَ ابْنُ 


ّ عَبْد الله -» حَدََّنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرمَةَ عَنِ ابْنٍ 
قَالَ : احج ال الهم وى الي حَجمَ وَلَوْكَنَ حرا َمْبُفطه. 


)0 قوله: «تابعيئٌ» فعدد ابن منده من ... طيبة الحجّام»: ليس في (ص). 

(2) في هامش (ج): مطلب: مُسَلْسَلٌ. 

) في (ج) وال): «أنَّ دينارٌة؛ وفي هامشهما: قوله: «أنَّ دينارً بدون ألفء كذا بخظه. ولعلَّه على لغة ربيعة: فَإنّهم 
يرسمون المنصوب بصورة المرفوع. 

25 قوله: «وفي باب ضريبة العبد... آخرٌ يُقال له: أبو هند»: معبثٌ من (ب) و(د) و(س). 

(0) في هامش (ج): قوله: مِنَ المكاسب الدَّنيئة؛ عبارةٌ السَّمس الرٌمليئ: علَّةُ خُبئْه -أي: كسب الحجّام - مباشرةٌ 
الئّجاسة على الأصحٌ لا دناءة الجرفة» ومن ثم ألحقوا به كل كسب حصل من مباشرتها؛ كزبّالٍ ودبّاغ 
وقصّابء لا فصّاد على الأصمٌ وكذا حَلّاق. انتهت. 

() في هامش (ج) و(ص): قوله: «فالكسَاح أسوأ حالا»: الكُساحة؛ بالضّمٌ: الكتاسة» كأنّه أراد به: من يكسح 
التلتة من الأخلية ونحوها. 


املادة القسطلانٍ 45 كاب الببوع 


وبه قال: (حَدَّمَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ -هُوَ ابْنُ عَبْدٍ الله-) الطحّان 
الواسطئ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابن مهران الحذَّاء البصريٌ (عَنْ عِكْرمَةٌ) مولى ابن عبّاس 
(عَن ابْن عَبّاسِ بك) أنّه (قَالَ: احْتَجَمَ النَبِيْ بزاذييم وَأَعْطى الَّذِي حَجَمَُ) أي: صاعًا من 
تمرء كما في السّابق [ح:؟١2]‏ وموك كَانَ) أي: الذي أعطاه من الأجرة (حَرَامًا ل يُعْطِهِ) 
وهو نصّ في إباحة أجر الحجّام(2) وفيه استعمال الأجير من غير تسمية أجرة وإعطاؤه قدرها 
وأكثر» أو كان(" قدرها معلوما/ فوقع العمل على العادة!”". 

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «الإجارة» [ح:2279]» وأبو داود في «البيوع». 


.8 و 
١‏ - باب التّجَارَةٍ فيمًا يُكرّهُ لبْسْهُ لِلرّجَال وَالنّسَاءٍ 


(باب المّجَارَةَ فيمًا مُكْرَهُ لُبْسْهُ لِلرّجَالٍ وَالنَسَاءِ) إذا كان مما ينتفع به غير من كره له لبسهء 


4 - حَدَنَنَا آدَمْ: حَدََّنَا سُعْبَةُ: حَدَتَنَا أبُو بَكْر بْنُ حَفْصٍء عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ 
بيه قَالَ: أَرْسَل لعب بؤاشيدم إِلَى عُمَرَ 4 بخُلّة خرير أو سيّراء فَرَآهَا عَلَبهِه فَقَالَ: «إِنّي لَمْ أزسل 
ِهَا إِلَنِكَ لِتَلْبَسَهَاء إِنَمَا يَلْبَسْهَا مَنْلَا خَلَاقَ لَه إِنَمَابَعَنْتُ إِلَيِكَ لِتَسْتَمْتِعَ يها يَعْنِي : تَبِيعُهًا. 
مو ا رو ءِ 7 22 يرك 2 5 07 0 

وبه قال: (حَدَّتْنَا آَدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَثْنَا شغْبّة) بن الحجّاج قال: (حَذَْنَا أبُو بكر 

ع ع سَِ :7 ٠‏ : 5 1 ّ 2 0 0 0 
ابْنُ حَمْص) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاصء الزهري (عَنْ سَالِمٍ بْنِ 
عَبْدِ الله بْن عْمَرَّ) بن الخطّاب (عَنْ أَبِيه) عبد الله أنّهِ (قَالَ: أَرْسَلَ انيع صا شيم إلى عمد طلك 
بَحُلَّةِ حرير) بضمٌ الحاء المهملة» واحدة الخُلّلء وهي بُرُود اليمن ولا تكون الحُلّة إلا من 
ثوبين من جنس واحدء ويجوز إضافة اخُلَّةَ) ل١حرير)‏ فيسقط التّنوين» وهو أحد الوجهين في 


)0 في (د): لأجرة الحجامة). 

(9) في (د): «قدرها أو أكثر» وكان). 

(*) في هامش (ج) و(اص) و(ل): قوله: «فوقع العمل على العادة...» إلى آخره: في «العباب»: من عَمِل عملا لغيره 
بلا معاقدةٍ؛ فإن ذكر مقتضيًا للأجرة؛ كاقصّرة وأنا أرضيك؛ فله أجرة المثل» وإن لم يذكر مقتضيًا؛ فلا أجرة له 
وإن اعتاد العمل بها. 

(:) في(د): هله 


دعرعما 


كتَاب التبوع #4٠١‏ إريقاد السَاري 


الفرع (أَوْ سِيّرا 02") بكسر السّين وفتح المُّثنّاة النّحتيّة ممدودًا : يُرْدٌ فيه خطوط صفرٌ أو حريرٌ 
محضٌء وهو صفةٌ للحُلَّة أوعطف بيان» لكن قال بعضهم: إِنّما هو حُلَّةِ سِيّراء» بالإضافة؛ لأن 
سيبويه قال: لم يأت «فْعَلاءُ» صفة لكن اسمّاء وقال عياضٌ: إِنّه ضبطه بالإضافة عن متقني 
شيوخه. وقال النّوويٌ: إنّه قول المحقّقين ومتقنو العربيّة» وَإنَّهِ من إضافة الشَّيء لصفته كما 
قالوا: ثوبُ خر. انتهى. والأكثرون على تدوين احُلَه وجزم القرطبي : بأنّه الرّواية (فَرَآَهَا) 
َو (عَلَيْهِ) أي : على عمر (فَقَالَ: إِنّي لم أ أرْسِل هاا بالخْلَّة" (إِلَيِكَ لِعَلْبَسَهَاء إِنَمَا يَلْبَسْهَا 
مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ) أي: من الرّجال في الآخرة» أو هو عام م فيدخل فيه الرّجال27 والتساءء فيطابق 
التّرجمة» لكنّ النّه عن الحرير خاصٌ بالرّجال» فيدلٌ للجزء الأوّل من التّرجمة (إِنّمَا بَعَفْتُ 
إِلْيِْكَ) بها (لِتَسْتمْتِعَ) ولابن عساكر: «(تستمتع تمتع» (يهَاء يعني: تَبِيعهًا9؟)) وفي «اللّباس» 
[ح:0841] من وجه يي ل اه 
وهو واضحٌ0" فيما ترجم له هنا من جواز بيع/ ما يُكرّه لبسه للرّجال» والتّجارة وإن كانت 
أخصٌّ من البيع لكنّها جزؤه المستلزمة”" له. وأمّا ما يُكرّه لبسه للنّساء فبالقياس عليه. 

وهذا الحديث قد سبق بأطول من هذا من وجوه آخر في «كتاب الجمعة» [ح:847] ويأتي في 
«اللّْباس» [ح:١584]‏ -إن شاء الله تعالى- وأخرجه مسلمٌ أيضًا. 


مل - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله 


و 
تن توف :1 


رج مك ون 4 عش و جويا 9 2 5 27 ا 2 
خْبَرَنَا مَالِكِ عَنْ تافع» عن القاسِم بن مَحَمَّدِ عَنْ عَايْشْةَ 
عم 


أمَ المُؤْمِبِينَ 29: أَنّهَا أَخْبَرَنهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ يُمْرْقَة فِيهًا تَصَاوِيرٌُ فَلَمّا رَآَهَا رَسُولَ الله بؤاشييهم قَامَ 
عَلَى البَاب فَلَمْ يَدْخُلَهُ فَعَرَفْثُ في وَجْهِهِ الكَرَاهِيَة هي فَقَلْتٌ: يَارَسُولَ الله أثوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ 


- في هامش (ص) و(ل): قوله: اسُيّراء» كلشهداء» لا ينصرف؛ لأنَّ فيه ألف التّأنيث» وألف التّأنيث يُبِتَى معها 
الاسم. «تفسير القشيريً!. 

0) في (د): «أي: الخُلّة». 

(7) «الوّجال»: ليس في (ص). 

(:) زيد في (ج) و(ل): "وفي»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): «الفرع»: «يعني : تبيعُها»؛ برفع العين مع إثبات قوله: 
«#يعني2؛ كذا بخظّه ؛ فليُنظر. 

(0) «بلفظ»: ليس في (د)» و«آخر بلفظ» : مثبتٌ من (م). 

(7) في غير (د) و(س): «أوضح». والمثبت موافقٌ لمافي «الفتح» (781/4). 

1 في (ب) و(س): #المستلزم»» والمثبت موافقٌ لما في "الفتح» (781/4). 


للملاجة القسطلان 020 كاب المبُوع 


بزاشييام مَاذًا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللو بزاشيرسم: ١م‏ بَالُ هَذِهِ التُمرَْةِ؛؟ قُلْتُ: اشْتَرَيُْهَا لَكَ لِتَفْعدَ 
عَلَيْهَاوَتَوَسّدَّمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله بؤاشيرسم: «إنَّ أضْحَابَ هَذِهِ الصُوّرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَُّونَ» فَبْقَالَ لَهُمْ: 
أخيُوا مَا خَلْقَثُمْ'. وَقَالَ: (إِنَّ البَيِتَ الذي فيه الصُّوّرُ لا تَدْخْلَْهُ المَلائِكَةًا. 
وبه قال: (حَدَّتَنَا عبد اللو بْنُّ يُوسَْ) الَدسيْ قال: (أَخْبَرَنَا مَاِكُ)20 الإمام (عَنْ تَافع) 
مولى ابن عمر (عَنٍ القَاسِم بْنِ مُحَمَّ) أي: ابن/ أبي بكر الصُدَّيق (عَنْ عَائِخَة أمٌ المُؤْمِبِينَ : 
نا أَخْبَرَنْهُ: أَنَهَا اشْكََتْ يُمْرْقَة) بضمٌ التو والذاء ويكدرهما» بينهما فيح ساكية وبالقاف 
المفتوحة» وحُكي: تثليث النُون: وسادة صغيرةً (فيهًا تَصَاوِيرُ) حيوان (فَلَمّا رَآَهَا رَسُولُ الله 
اشام قَامَ عَلَى الاب َل يَدْخُلَهُ) وللكُشْمِيِمَيِيَ: «فلم يدخل» بحذف الصَّمير (فَعَرَفْتُ في 
وَجْهِهِ) َيضّدة/تم (الكَرَاهِيَةَ فَقَلْتُ: يَارَسُولَ اللو» أَنُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولهِ مواشيتم مَاذَا 
َدْنَبْثُ ؟) فيه : جواز التّوبة من الذّنوب كلَّها إجمالا وإن لم يستحضر الثّائبُ خصوصّ الذَّنب 
الذي حصلث به مؤاخذثه (فَقَالَ رَسُولُ الله ماشيسم: مَا بَالُ هَذِهِ التْمرْقَةِ ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لْكَ 
لتَْعُدَ عَلَيْهَا وَمَوَكَدَهًا) #التّضب عطفًا على شابقة» .وحدقف الثّاء للتَحَفِيفَ» وأصلة: 
وتتوسّدها (فَقَالَ رَسُولٌُ الله بؤاشييم: إِنَّ أَصْحَابَ هذه الصُوّرِ) المصوّرين ما له روحٌ» وفي 
نسخةٍ بالفرع وأصله»: «الصُورة» بالإفراد (يَوْمَ القِيَامَةِ يُعذَُّونَ» َيْقَالُ لَّهُمْ) على سبيل 
التَّهَكّم والتّعجيز : (أَحْيُوا) بفتح الهمزة (مَا خَلَفْتُمْ) صوّرتم كصورة الحيوان (وَقَالَ) بَاضة/ك) : 
(إنَّ البَيْتَ الَّذِي فيه) زاد المُستملي: «هذه» (الصُرَّرُ لا تَدْخُلُهُ المَلَائِكَةُ) عام مخصوصٌ» 
فالمرادُ غيدُ الحفظة: أمّا الحفظة فلا يفارقون الإنسان إِلّا عند الجماع وعند الخلاء» كما عند 
ابن عدي وضكّفه والمراد بالصّورة صورةٌ الحيوان» فلا بأس بصورة الأشجار والجبال ونحو 
ذلك مما لاروح له؛ ويدلُ له قولٌ ابن عبّاس المرويُ في امسلم» لرجل: اإإن كنت ولا بد فاعلًا 
فاصنع الشّجر وما لا نفس له)» وأمّا الصُورة التي تُمتهّن في البساط والوسادة وغيرهما فلا 
يمتنع دخول الملائكة بسببهاء لكن قال الخطّابِيُ : إِنّهِ عام في كلّ صورة. انتهى. وإذا حصل 
الوعيد لصانعها فهو حاصلٌ لمستعملها؛ لأنّها لا تْصئَع إلا لتُستعمّل» فالصّانع سببٌ والمستعيل 
(1) في هامش (ج): يض له المؤلّف. 
(9) «وأصله»: ليس في(م). 


2 عم ات 


عرف غرنا 


كناب الببوع 4 إريقاد السَاري 


ل يت اا يي 
نياع ) فيكون أزلى والوعيلة» و تبستاه اللا درق و ضري التصوور بين أن تكون صورة 
لهاغلزة أو لاء'ولا بين أن تكون مدهودة أو منقوشة أومتقورة اومتسوجة؛ خلافا لمن استقتى 
النّسج وادّعى أنّه ليس بتصوير. 

ووجه المطابقة بين الحديث والتّرجمة من جهة أنَّ النَّوبٍ الذي فيه الصّورة يشترك في 
المنع منه الرّجال والنّساء؛ فحديث ابن عمر [ح:04٠0]‏ يدل على بعض الترجمة» وحديث 
عائشة على جميعهاء وقال الكرمانيٌ: الاشتراء أعج من التّجارة» فكيف يدل على”؛ الخاصٌ 
الذي هو المّجارة التي عقد عليها الباب؟ وأجاب: بأنَّ حرمة الجزء مستلزمةٌ لحرمة الكل فهو 
من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء» وقال ابن المُتَيّر : الشّاهر أنَّ البخاريّ أراد اللاستشهاد على 
صحّة التّجارة في التّمارق المُصجّرة وإن كان استعمالها مكرومًا لأنّه بَِسَرةكَم إِنّما أنكر على 
عائشة استعمالها ولم يأمرها بفسخ البيع. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلئف أيضًا قّ «التكاح» زح:ححاه] و«اللّياس» [ح:0431] ولايدء 
الخلق» [ح: 4.:"]ء ومسلمٌ في اللّباس». 


١‏ - بَابٌ صَاحِبٌ الم لسَلْعَةٍأَحَقٌ بالسَؤْم 


(بَابٌ) بالنّدوين (صَاحِبُ السّلْعَةٍ أَحَقْ بالسّْم) بفتح السّين وسكون الواوء وبذكر قدرٍ 
5 - ركنا مُوَسَى بن [شمَاعيل : حَدَكْنًا عَبْدٌ الؤارث» عن أب 
قَالَ رَسُولُ الله سزاشعرم ل قرم 


وبه قال: (حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) المِنْقَرِيُ -بكسر الميم وفتح القاف بينهما تون 
ساكنة - قال: (حَدَّثَنَا عَبِدُ الوَّارثِ) بن سعيدٍ (عَنْ ف التّيّاح) بفتح المُثنّاة الفوقيّة وتشديد 


دوي 


التَّحتيّة وبعد الألف حاءٌ مُهِمَلةٌ يزيد بن حُمَيدِ (عَنْ أنس ,#ة) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله(" 
صاش ع م) لما أراد بناء مسحذه : (يَا بُني النَجَّارِ) وهم ا من الأنصار (ثَامِنُونِي بِحَائِطِكمْ) 
بالمُعلئة» أمرٌ لهم بذكر الثّمن مُعيّنَا باختيارهم على سبيل السّوم؛ ليذكر لهم بَياضَرةتم ثمنا 


)00 في نسخةٍ في هامش (د): «النَّبِيُ2» وفيها كالمثبت. 


للعلاهة القسطلان +11» كاب الييوع 


معنا يختاره» ثم يقع التّراضي بعد ذلكء وبهذا تحصل المطابقة بين الحديث والتّرجمة» 
وقال المازريٌ: إنّما فيه دليلٌ على أنَّ المشتري يبدأ بذكر النّمنْ/؛ وتعقّبه القاضي عياض بأنّه 1/4 
ةئم لم ينص لهم على ثمن مُقدَّرٍ بذله لهم في الحائط؛ وإنَّما ذكر النّمن مجملاء فإن أراد 
أنَّ فيه التّبدئة بذكر النَّمن مُقدِّرًا فليس كذلك» وأجاب في «المصابيح»: بأنَّ ابن بطالٍ وغيره 
نقل الإجماع على أنَّ صاحب السّلعة أحقٌ النّاس بالسّوم في سلعته وأولى بطلب الثّمن فيهاء 
لكنّ الكلام في أخذ هذا الحكم من الحديث المذكورء فالظّاهر أن2" لا دليلَ فيه على ذلك» 
كما أشار إليه المازريٌ» والحائط: البستان (وَفِيهِ خِرَبٌ) بكسر الخاء المعجمة وفتح الرَّاء 
جمع خِرْبَةٍ؛ كدِعْمَةٍ ونم وقيل: الرّواية المعروفة: بفتح الخاء وكسر الرَّاءء جمع خَربةٍ؛ 
ككَلِمَةٍ وكَلِم (وَنَخْلٌ). 

وهذا الحديث قد سبق في «الصّلاة) في #باب هل تُنبَش قبور مشركي الجاهليّة ويُتّخّذه 
مكانها المساجد؟») [ح:48] ويأتي -إن شاء الله تعالى بعونه وقوَّته0)- في «الهجرة» [ح:972"]. 


؟؛ - بَابٌ :كَمْ يَجُوزُ الخيّارٌ؟ 


هذا (بَابٌ) بالنّدوين (كُمْ يَجُورزُ الخِيّارٌ؟) بكسر الخاء المعجمة: اسهٌ؛؟» من الاختيار» وهو 
طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. وهو أنواعً*»: منها: خيار المجلس وخيار 
الشّرط وهو/ خيار الثّلاث فأقلَ» فإن زاد عليها بطل العقد بلا تفريق؛ لأنّه صار شرطًا فاسدّا» د/4+ب 
وخيار الرؤية؛ وهو شراء ما لم يره على أنَّه بالخيار إذا رآه» وفيه قولان. قاله في القديه!"©؛ 
والكوا 19 من التجدين يصحٌ» وأفتى به البغويٌ والرُويانيُ» وقال في «الأمّ» و«البويطئ»: 
لايصحٌ» واختاره المزنئٌ وهو الأظهر للجهل بالمبيع» وخيار العيب للمشتري عند اطلاعه 


للق في (د): «أنّه). 

0) في غير (د): «وتُنّخَذا. 

(') ابعونه وقوّته»: مثبتٌ من (د). 
(4:) «اسمٌ»: ليس في (ص). 

)0( في (م): لوهذا نوع». 

(5) في (د): «قال في القديم: لايصحٌ». 
(0) في (م): «الضّرف»» وهو تحريف. 


كدب اليبو 411 إرَاد التاري 


5 


على عيب كان عند البائع ولو قبل القبضء وخيار تلقّي الرُكبان إذا وجدوا السعر أغلى مما 
ذكره المتلقّي» وخيار تفريق الصّفقة» وتفريقها بتعدٌدها في الابتداء» كبيع حل وحرام. أو 
الدّوام؛ كتلف أحد العينين”© قبل القبضء وخيار العجز عن الكّمن بأن عجز عنه المشتري 
والمبيع باق عنده لحديث الشَّيِحْين مرفوعا لح:؟::؟]: «إذا أفلس الرّجل ووجد البائع سلعته 
عينها فيو ان بها فق الكرماء كيان ققد الوضكك اللمفزوظ فق المي" كان ابقاع عندا 
بشرط كونه كاتباء فبان غيرٌ كاتب» فيثبت له الخيار لفوات الشَّرطء والخيار فيما رآه قبل 
العقد إذا تغّر عن صفته» وليس المراد بِالتَّغيّر : التَعيّبِ0©» والخيار لجهل الغصب مع القدرة 
على جرع ليزيو لو لكايو يوئر دل الي ا المبيع 


مُستأجرًا أو مزروعاء والمرادهنا: بيع التّرطء والتّرجمة هنا(؛» معقودة لبيان مقداره0”» 


٠ 04‏ حَدَّئَنَا صَدَقَةُ 23 خْبَرَنَا عَبْدٌ الَمَّابٍ قَالَ : سَمِعْتٌ يَحْيَى قَالَ : سَمِعْتٌ نَافِعاء عَنِ ابْنٍ 


عَمَرٌ طرق عَنْ النَّبِيَ مقاشييام قَالَ : (إِنَّ المُتََايَِيْنِ بالخيَارٍ في بَئِعهِمَا ما لَمْ يََمَرََاء أو يَكُونٌ البَيْعُ 
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خيّارَا). وَكَالَ نا م : وَكَانَ اد ذا اشْتَرَى سَيْئَا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَه. 
خيارا"ةو فع بْنُ عَمَرَإ شتَرَى 2 2 


وبه قال: (١حَدَّكَنَا‏ صَدَقَةُ هو ابن الفضل المروزيٌ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمَّابِ) بن 
عبد المجيد التّقفيٌ (قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيَى) هو الأنصاريٌء زاد أبو ذرٌ: «ابن سعيد» (قَالَ: 
سَمِعْتُ نَافِعًا) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُْمَرَ يرك» عَنِ النَّبَِ بؤاشيدم) أنه (قَالَ إِنَ المُعَبَايِعَيْنِ 
بالخْيّارٍ في بَيْعهِمَا) بنصب المتبايعين بالياء: اف «إنّ ولابن عساكر: (إِنَّ المتبايعان)) 
بالألف» وعزاها ابن التّين للقابسيئ» وهي” على لغة من أجرى المُثْنّى بالألف مطلقاء وسقط 
لفظ «قال» لابي ذرٌ (مَا لم ب 1 يَتَمَدََا) بالأبدان عن مكانهما الذي تبايعا فيه» فيثئبت لهما خيار 
المجلس” ", وااما»: مصدريّةٌ يعني : أنَّ الخيار ممتدٌ زمن عدم تفرٌقهماء وقيل: المراد التّفرّق 


)0( في (د): «المبيعين»» وفي هامش (ج) و(ل ): قوله: «العينين»؛ كذا في النسخ, وفي خظه : المعيّدين. 
2( في (د): «البيع». 

(”) في (د): «العيب». 

(4) «هنا»: ليس في (د). 

)2 انظر كلام ابن حجر في (الفتح». 

() «اوهي»: ليس في (ص). 

(60 في هامش (ج): في فسخ البيع وإمضائه. 


للعلجة القنطلانٍ 411 حكتَابْ الببوع 
بالأقوال» وهو الفراغ من العقدء فإذا تعاقدا صم البيع ولا خيار لهما إِلّا أن يشترطاء 
وتسميتهما بالمتبايعين يصحٌ أن يكوق بمعنئ: المتساومين »من باب تسدمية لشو ع 
يؤول إليه أو يقرب منهء وفيه بحتٌ يأتي -إن شاء الله تعالى- في «باب البيّعان بالخيار' 
[ح:١311]‏ وفي رواية النّسائع : «ما له( يفترقا) بتقديم الفاء» ونقل تعلب عن المُفضّل بن 
سلمة”(»: افترقا بالكلام وتفرّقا بالأبدان» وردّه ابن العربيئ/ بقوله تعالى: 9 وَماتَمَدّنَ أن وتوأ درهما 
لْكِنبَ4 |البئنة: ؛] فإنّه ظاهرٌ في التَّدّق بالكلام لأنّه بالاعتقاد» وأجيب بأنَّه من لازمه في 
الغالب؛ لأنَّ من خالف آخر قٍ عقيدته» كان مستدعيًا لمفارقته إِيّاه ببدنه» قال في «الفتح»: 
ولا يخفى ضعف هذا الجواب» والح حمل كلام المُفضّل على الاستعمال بالحقيقة» وإنّما 
استُعمل أحدهما في موضع الآخر انّساعًا (أَوْ يَكُونَ ابي خِيَارَا)9" برفع «يكونُ» كما في الفرع» 
وفي40» غيره: بالنّصبء فتكون كلمة «أو) بمعنى (إِلّا» أي: إِلّا أن يكون البيع بخيارٍ بأن يخيّر 
البائع المشتري بعد تمام العقدء فليس له خيارٌ في الفسخ وإن لم يتفرّقا. 

(وَقَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر بالإسناد السّابق: (وَكَانَ ابْنُ عْمَرَِذَا اشَتَرَى سَيْئَا يُعْجِبُهُ قَارَقَ 
صَاحِبّة) الذي اشتراه* منه/ ليلزم العقد. 2/4 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والتّرمذيٌ والنّسائيٌ في «البيوع». 


(1) «مالم»: ليس في (د). 

2( في (م): المسلمة»؛ وهو تحريف. 

() في هامش (ج): عبارةٌ شيخ الإسلام زكريًا: أو يكون البيع خيارًا؛ بأن يخيّر أحدهما الآخر كما في رواية» بأن قال 
لاحي ارعكر دف ماحعار الآخر لزوم ليع قز تدوقاة أر ع الدضيا عه دتط عواز المعلس ف 
حقههنا 5 الأوّل» وف حِقٌ المخيّر في الثّاني؛ لأنّ قوله: «اخئّر) رضًا باللّزوم» وقوله: «ايكون) بالرّفع؛ وف 
نسخة بالئٌُصب بجعل «أو) بمعنى (إِلّا أن» أو الإلى أن» ويكون المعنى: إِلّا -أو إلى- أن يكون البيع شرط فيه 
خيار فإنَّه يبقى في المدَّة المشروطة وإن تفرّقا أو ألزما العقد. وعليه فالاستثناءً والغاية في الظّاهر استثناء 
منقطع» والغاية من غير جنس المغيًا؛ إذ المستثنى منه خيار المجلسء والمستثنى خيار التَّرطء والغايةٌ خيار 
الشَّرطء والمغيًًا خيارٌ المجلس. انتهت. 

(:) «في»: ليس في (ص). 

(0) في(د): ١اشترى».‏ 


درولاب 


حكداث الببوع #101 ارشاذ التاري 


- حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ: حَدَّكَنَا مَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي الخَلِيلٍ عَنْ عَبْدِ الله بنٍ 
الحَارِث. عَنْ حَكيم بْن جرّام ,4 عَن النَبِى اشر قَالَ: «البَيّعَانِ يِالجِيَارٍ مَالْمْ يَفتَرقا». 


ورا أَحْمَدُ: حَدَّثَنا بره قَالَ: قَالَ مَمَامٌ: فَذَكَرتُ دَلِكَ لأبي التبّاح فَقَالَ: كُنتُ مَعَ أبي الخَلِيلٍ لما 


حَدََّهُ عَبْدُ الله بْنُ الحَارِثِ بِهّذَا الحَدِيثِ. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا حَفْصُ بْنُ عُْمَرَّ) بن الحارث الأزديٌ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى 
0 التزذي» بف ا 0 0 
0 بالّاي س2 عَنِ التي 00 أنَّه 2 : البيعَان) بفتح الجوكدة وتشديد الجعئاة 
التحجيّة (بالخِيّارٍ) في المجلس (مَا لَمْ يَفْكَِقَ) بتقديم الفاء على المُثنّاة ة الفوقيّة» وفي نسخة: 
«يتفّقا» بتأخيرهاء أي : بأبدانهما كما مرّ [ح:7١23].‏ 

ل اس يه فقال: (حَدَتَنَا 0-0 
و يل الا رواشت ا ود لف سيل واس 0 
0 يو ذر والوقت: (هذا عي ا حرف الجرّ» ف«الحديث» صب 50 
المفعوليّة9, وزعم بعضهم : أن أحمد هذا هو أحمد ابن ختيل: قال الزركشيٌ : وهذا أحد 
الموضعين اللذين ذكره”" البخاريُ فيهماء وقال ابن حجر: لم أرَ هذا الطريق في (مسند أحمد ابن 
حنبل) قال: وفائلة صنيع همّام طلب علو الإسناد؛ لأنّ بيئهة وبين/ أب الخليل ف إسناده الأوّل 
رجلين» وفي الثّانى رجلا واحدّاء وليس في هذين الحديثين ذكر ما ترجم له» وهو بيان مقدار مذَّة 
الخيار» قال ف «الفتح»: يحتمل أن يكون مراده بقوله: كم يجوز الخيار» أي : كم يخيّر أحد 
المتبايعين الآخر مده وأشار إلى ما في الطّريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همّام [ح:214]: 
«ويختار ثلاث مرار»؛ لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى التّرجمة على الاستفهام كعادته» وتعقبه 


ل 


2000 في (د): اسعد؛ وهو تحرياف. 
للق في هامش (ج) و(ل ): فيه مسامحة؛ لأنّهِ ما بدل من اسم الإشارة؛ أو عطف بيان. انتهى بخظ شر فنا 
() في هامش (ل ): الضمير راجع ل«أحمد» أي: ذكر البخاريٌ أحمدّ في الموضعين. 


للعلمة القنطلان 22 كاب التبوع 
في «عمدة القاري» فقال: هذا الاحتمال الذي ذكره لا يساعد البخاريّ في ذكره لفظة «كم»؛ لأنَّ 
موضوعها للعدد, والعدد في مدَّة الخيار لا في تخيير أحد المتبايعين الآخر» وليس في حديث الباب 
ما يدل على هذاء وقوله: «أشار”" إلى زيادة همّام) لا يفيد؛ لأنّه يعقد ترجمة ثم يشير إلى 


ماتتضمّنه التّرجمة في باب آخر هذا ممّا لا يفيده. وفي حديث ابن عمر مرفوعا عند البيهقي: 
١الخيار‏ ثلاثة أّاما؛ وبه احتجٌ الحنفيّة والشّافعيّة» وأنكر مالك التّوقيت في خيار الشّرط ثلاثة أيّام 
بغير زيادةٍ» فلو كانت المدَّة مجهولةً أو زائدةٌ على ثلاثة أيّام بطل العقد» وتُحسَب المدّة المُشْترَطة 
من الثّلاثة فما دونها من العقد(" الواقع فيه الشّرط. ْ 


وهذا الحديث الأخير سبق في «باب إذا بيّن البائعان» [ح:075]. 


يود - بابٌ إِذَالَمْ يُوََتْ تفي الخيّارِء هَل يَجُوزُ البَئِعٌ ؟ 


5 


هذا2”© (باتٌ) بالتّبوين (إِذَا لَمْ يُوَ 0 قثْ) أي: : البائع أو المشتري زمئًا في الخيّار) وأطلقاء 
ولأبي ذرٌ : «إذا لم يوقت الخيار» بإسقاط حرف الجر (هَلْ يَجُو زُ البَيْعُ)؟» أي : هل يكون لازما 
أو جائرًا فسخه ؟ 


عن تاق ؛ عَنِ ابْنِ عَمَرَ 2 
قَالَ :كالبل مقاط بيار: : «المَيعَا 00 ا : اخحتَؤاء وَرُيَمَا 


م مه هه 


وه قال (حَدَكَنَا أثو التقمان) محمد بن الفضل' التدوسي: قال (خذكنا َكاذ بن رَيْدِ) 


قال (حَدَّثََا أَيُوبُ) السّختيانيئٌ (عَنْ تافع. عَنْ ابْن عُمَرَ ير) أنّهِ (قَالَ : قال النّبِيْ) وفي نسخة: 


)١(‏ في(د): الإشارة». 

(؟) في هامش (ج)و(ل) : فإن وقع بعده في المجلس ؛ ذ فمن الشرط. ارمليٌ". 

2 «هذا»: ليس في (د). 

)0 في هامش (ج): قوله: «هل يجوز البيع ؟2 قال في «الفتح»: أشار بذلك إلى الخلاف في حدٌ خيار التّرطء والّذي 
ذهب إليه النَّافعيّةُ والحنفيّة: أنّهِ لا يُزاد فيه على ثلاثة أيّامِ. وذهب آخرون إلى أنّه لا أمدّ لمدّة خيار التّرطء 
بل البيغ جائزء والشَّرطُ لازم إلى الوقت الذي يشترطانه؛ فإن شرطا -أو أحدهما- الخيار مطلقًا؛ فقال 
الأوزاعئ وابن أبي ليلى : هو شرظ باطلٌ والبيع جائزء وقال النَّوريُ والشّافعُ وأصحاب الرّأي: يبطل البيع؛ 
وقال أحمد وإسحاق: للدي شرط الخيارٌ الخيارٌ أبدًا. انتهى ملخّصا. 


دعردمأ 


ع 


كاب التبوع 16# » إرشاد التاري 


«(رسول الله» (مئاشيدم: البَيّعَانٍ يالخِيّارٍ) في مجلس العقد (مَا لَّمْ يَعَنَدَقَا) بالأبدان» أي: فيمتد 
زمن عدم تفرّقهما (أَوْ يَقَولُ) برفع اللّام'© وبإثبات الواو بعد القاف في جميع الظرق» قال في 
«الفتح»: وفي إثباتها نظرٌ؛ لأنّه مجزومٌ عطمًا على قوله: «ما لم يتفرّقا»» فلعلٌ الضّمّة أشبعت 
كما أشيعت الكسرة2 في" قراءة من قرأ: (إنَّه من يئّقى ويصبر) [يوسف: 40]. انتهى. وهذا كما 
قال0 في «العمدة»: ظنٌ منه أنَّ أو للعطف» وليس كذلك!© بل هي بمعنى : إلا كما ذكره هو 
احتمالاء وبه جزم النّووِيُ وعبارته في اشرح المُهذَّب): و«يقول»: منصوبٌ ب «أو؟ بتقدير: (إلَا 
أن»». أو «إلى أن»» ولو كان معطومًا لكان مجزومًا ولقال: «أو يقَل»/(أَحَدَّهُمَا لِصَاحِبهِ: اخْتّز) 
إمضاء البيع أو فسحّهء فإن اختار إمضاءه انقطع خيارهما وإن لم يتفرّقاء وبه قال الشَّافعيٌ 
وآخرون؛ وإن سكت انقطع خيار الأوّل دونه على الصّحيح؛ لأنَّ قوله: #اختر» رضًا باللّزوم: 
ولو اختار أحدُهما لزومَ العقد والآخرٌُ فسكّه قُدّم الفسخ. وظاهر قوله: «ما لم يتفرّقا أو يقول 
أحدهما لصاحبه: اختر) حصر لزوم البيع بهذين الأمرين؛ وفيه نظر0" (وَريّمَا قَالَ/: أو يَكُونُ) 
البيع (بَيْعَ خيَارٍ) بأن شرط فيه فلا يبطل بالتّفِرُقَ0". 


(1) في هامش (ج): قوله: "برفع اللّام) فيه نظ أمَا ولا فلنسبته الرّفع إلى اللّام» وأمّا ثانا فالفعل مجزومٌ بالسّكون» 
فاللّام ليست مضمومة؛ بل ساكنة» على حدٌّ: لإنَّهُسْييَقوَيضَيرٌ4 [يوسف:40] كما أشار إليه؛ وعبارة «الفتح»: 
كذاهو في جميع العلرق بإثبات الواو» فلعلَ الضّمّة أشيعت...إلى آخره فلم يذكر أن اللّام مضمومة. 

(؟) في(ج) و(د) و(م): «الياء». 

() في هامش (ج): أي: على. 

(4) «قال»: ليس في (د). 

)0( في هامش (ج): قوله: "وليس كذلك» في احواشي ابن قاسم على شرح المبهج» نقلا عن خط الشّهاب البرلسيّ: 
توجيه : حدُ عدم صحّة العطف بأنَّ المعنى على العطف أنَّ الخيارٌ ثابتٌ لهما مذَّة انتفاء التَّفرّق» أو مدَّة انتفاء قول 
أحدهما للآخر: اختر» فيقتضي ثبوته في الأولى وإن انتفت الحالة الثّانية بأن قال أحدهما للآخر: اختر» وثبوته 
في الثّانية وإن انتفت الأولى بأن تفرّقاء فالتّخلُصِ منهما بما قاله النّوويُ مِن أنَّ «أو؛ ليست للعطفء ويردُ عليه 
ما قررّه الّضيئ وغيره أنَّ العطف ب «أو بعد النّفي يكون نفيًا لكل ين المتعاطفات, لا لأحدهماء ويجاب بأنَّ هذا 
بحسب الاستعمالء وإلّا فقضيّة أصل وضع اللّغة أن التي لأحدها كما اعترف نفس الوّضيٌ بذلك» وحينئظٍ فما 
قاله النّووِئُ لا يتوجّه عليه إشكالٌ لا بحسب أصل اللّغة ول بحسب الاستعمال. 

(5) في (م): «دليلٌ على إثبات خيار المجلس». 

2020 وقع في (م): افي المجلس» بدلا من قوله: «بأن شرط فيه؛ فلا يبطل بالتَّفرٌق». 


للعلاجة القنطلاني 411 كتابْ التبوع 


4 - بِابٌ: «البَيِعَانِ بالجيّارِ مَالَمْ يَعَفَرَنَااء وَبِهِ قَالَ ابْنُ عْمَرَ وَشْرَيْحٌ وَالشّحْبِيُ وَطَاوْسس 


وَعَطَاءٌ وَابْنُ أبي مُلٍ مُلَنْكَةَ 


(بابٌ) بالتّنوين (البَيَّانِ بالخيّارِ) في المجلس (مَا لَمْ ب يَتََرَقَاء وَيِهِ) أي غبار المجلس فال 
ابْنُ عْمَّرٌ) بن الخطّاب» وورد من فعله -كما مدّ- [ح:207]: أنّه كان إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق 
صاحبه» وعند التّرمذيّ: أنه كان إذا ابتاع بيعًا وهو قاعدٌ قام؛ ليجب له. وعند ابن أبي شيبة: إذا 
باع انصرف؛ ليجب البيع (3) به قال (شُرَيْحٌ) أيضًا -بضمٌ الشّين!" المعجمة وفتح الرَّاء وسكون 
التّحتيّة آخره حاءٌ مهملةٌ- ابن الحارثء الكنديٌ الكوف» أدرك النَّبِحَ اشيم ولم يلقهء وأقام 
فاقييًا اغلن الكوفة مقح تسق :فزن وله شخيه ين ضور :3 تقال القبرة) عاض ين 

شراحيل» ممًّا وصله ابن أبي شيبة (5) كذا (طاو سّ) هو ابن كيسان» مما وصله الشَّافِعيْ في «الأمّ) 
(و) كذا (عَطَاءً) هو ابن أبي رباح. المكَيئ (وَابْنْ أبي مُلَيْكَة) عبد الله» مما وصله عنهما ابن أبي 
شيبة بلفظ: «البيّعان بالخيار حتَّى يتفرّقا عن رضًاا. 


ا 


خْبَوَنَا حَبَانْ: حَدَّنَنَا شعْبَةٌ: قَالَ قَتَادَةٌ : أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحَ أَبي 

الخَلِيل؛ » عَنْ عبد الل بْنِ الحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتْ ح كي م بْنَ حرام 2ك عَن النَبِيَ اشيم قَالَ: «البَيّعَانٍ 
عي ع مو دوه 20 ٠‏ اسه 0 م ام لاط ري ل 12 سا 

بالخِيّارٍ مَالَمْيَتَقَرَفَا فَإِنْصَدَقَا وَبَيّنَا بُورِكَ لَهُمَاف بَئِعِهمَاء وَإِن كذبًا وَكتَمَا مُحِمَتْ بَرَكة بَيْعِهِمَا". 


وبه قال: (حَذَّنَبِي) بالإفراد» ولأبي ذرٌّ وابن عساكر : (حدّثنا» (إِسْحَاقٌ) غير منسوبء قال 
أبوعليئ الجيّانيئ : لم أجده منسوبًا عن أحدٍ من رواة الكتاب ولعلّه ابن منصورء فإنَّ مسلمًا قد 
روى في «صحيحه»: عن إسحاق بن منصور عن حَبَّانَ بن هلال» قال الحافظ ابن حجر: وقد 
رأيته في رواية أبي علي الشَّيُوي في هذا الباب ولفظه: حدّثنا إسحاق بن منصور: حدَّئنا حَبَان 
فهذه قرينةٌ تقوّي ما ظنّه الجيّانيُ قال: وه رَنَا حَيَانُ) بفتح الحاء9» المهملة وتشديد 
المُوخّدة» زاد أبو ذرٌ: (هو ابن هلال» قال: (حَدَّثَنَا شعْبَةُ) بن الحجّاج (قَالَ7) قَتَادَةٌ) بن دعامة: 


09 «الشيرح»: لبس في (د): 

(؟) «الحاء»: ليس في (د). 

(9*) زيد في (م): ١حدَّثنا»؛‏ وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «قال» أي: شعبة» وقوله: «قتادة» مبتدأء والجملة 
بعده خبرٌ» وجملةٌ المبتدأ وخبره مقولٌ قول اشعبة». 


دعداب 


حتاث لمبوع 21 إرشاد التاري 


يح ل ب 
و3 خْبَرَيِي) بالإفراد (عَنْ صَالِحِ أ بي الْخَلِيل) بن أبي مريم (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِث) بن نوفلٍ 
الهاشمئء أنه (قَالَ: : سَمِعْتٌ حَكِيمَ بْنَّ حرام #7) يقول (عَنٍ النِيَ بوشيييط) أنه (قال: : البَيَعَانٍ 
بالخِيّارٍ"") في المجلس (مَالَمْ يَتَقَرَهَا) ببدنهما عن مكان التّعاقد» فلو أقاما فيه مدَّةٌ أو تمناشتيا 
مراحل» فهما على خيارهما وإن زادت المدَّة على ثلاثة أ أيّام » فلو اختلفا في التَّفْرّق» فالقول 
قول منكره بيمينه وإن طال الزَّمن لموافقته الأصل (فَإِن صَدَقَا) البائع في صفة المبيع 
والمشتري فيما يعطي في عوض المبيع (وَيَيََا ما بالمبيع والدّمن من عيب ونقص (بُورك لَهُمَا 
في بَيْعهِمَاء وَإِنْ كَدَّيَا) في وصف المبيع"" والئَّمن (وَكَتَمَا) ما فيهما من عيب ونقص'" (مُحِقَتْ 
بَرَكَُ/ بَيْعِهِمَا) التي كانت تحصل على تقدير خلوٌه من الكذب والكتمان لوجودهما فيه 
وليس المراد أنَّ البركة كانت فيه ثم مُحقتء أو المراد: أنَّ هذا البيع وإن حصل فيه ربح”© فإنّه 
يمحق بركة ربحه» ويؤيّده الحديث الآتي -إن شاء الله تعالى- بلفظ22 [ح:4١2]:‏ «وإن كذبا 
وكتما فعسى أن يربحا ربحاء ويُمحَقا بركة بيعهما». 


: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسف : أَخْبرنَا مَالِك» عَنْ نَافع» عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عُمَرَ قم‎ - ١ 
ا ل ا ادن‎ 


وبه قال: (حَدَّدَنَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُف) التَُتِيسيُ قال : (أخْيََنَا مَالِكُ) الإمام الأعظم (عَنْ 
تافع» عَنْ عَبْد الله بْن عْمَرَ رك : أَنَ رَسُولَ الله اشيم قَالَ: المتَبَايعَانِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَالجِيَارٍ 
على كافى اباجيا خبرٌ ل«كل واحد) أي : كل واحل(©» محكومٌ له بالخيار» والجملة خبرٌ 
لقوله : «المتبايعان» (مَا لَمْ يتَفْرََا) ببدنهما فيثبت لهما خيار المجلس» » والمعنى : أنَّ الخيار 


)١(‏ في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «بالخيار» الباء متعلّقَةٌ بمحذوفي تقديره: متعاقدان بالخيار» ولا يجوز 
تعلّقها ب«البيّعان»؛ إذ لو عُلّقت بما في المتبايعين من معنى الفعل ؛ كان الخيار مشروطًا بينهما في العقد؛ وليس 
مرادّاء بدليل زيادته في رواية [ح:١01]:‏ (إِلّا بيع الخيار»» وإنّما الفرض: إذا تعاقدا البيع؛ كان لهما الخيار» 
فالباء للملابسة» نقله المناويٌ عن «العضد). انتهى بخط شيخنا عجمي. 

(2) في (د): «المُثِمّنا. 

(5) «ونقص»: ليس في (د). 

(5) «فيه ربخ»: ليس في (م). 

(0) «بلفظ»: ليس في (د). 

)١(‏ زيدني(ص)و(م): (أي». 
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ممتدٌ زمن عدم تفرٌقهماء وذلك لأنَّ «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ وفي حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه 
عن جدٌّه(" عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقيع والدَّارفْطنيئع: «مالم يتفرّقا عن مكانهما» 
وذلك صريحٌ في المقصودء وسمّاهما المتبايعين -وهما المتعاقدان- لأنَّ البيع من الأسماء 
المشتقّة من أفعال الفاعلين» وهي لا تقع في الحقيقة إِلّا بعد حصول الفعل وليس بعد العقد 
ترق إِلّا بالأبدان» وقيل: المراد: التّفدّق9» بالأقوال وهو الفراغ من العقدء فإذا تعاقدا صحّ 
البيع ولاخيار لهما إلا أن يشترطاء وتسميتهما بالمتبايعين يصحٌ أن يكون بمعنى : المتساومين» 
من باب: تسمية الشِّيء بما يؤول إليه أو يقرب منه» وتعمّبه ابن حزم بأنَّ خيار المجلس ثابتٌ 
بهذا الحديث سواءٌ قلنا: التّفرُّق بالكلام أو بالأبدان» أمَا حيث قلنا: «بالأبدان» فواضحٌ» 
وحيث قلنا: «بالكلام» فواضحٌ أيضًا أن قرل أحد» المشايفين مكلا يعذكة يعشرق وقول 
المشتري: بل بعشرين/ مثلًا افتراق في الكلام بلا شلك بخلاف ما لو قال: اشتريته بعشرق 
فَإنَّهما حينئذٍ متوافقان» فيتعيّن ثبوت الخيار لهما حين يتّفقان لا حين يفترقان”» وهو المُدَّعى) 
وأمّا قوله: المراد بالمتبايعين: المتساومان» فمردودٌ؛ لأنّه مجازٌ» والحمل على الحقيقة أو 
مايقرب منها أولى» قال البيضاويٌ: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين؛ بحمله التّفرّق 
على الأقوال» وحمله المتبايعين على المتساومين (إِلَّا بَيْعَ الخيّارٍ) استثناءٌ من أصل الحكم©, 


(1) في هامش (د): قف على أنَّ المراد بقولهم : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: وجدٌّه عبد الله بن عمرو 
ابن العاص. 

(6) قوله: (إلَّا بالأبدان» وقيل: المراد: التّفرّق4: ليس في (ص). 

(*) «أحد»: ليس في (ص) و(م) و(ل)» وفي هامش (ج) و(ل): كذا بخظّهء وعبارة «الفتح»: لأنَّ قول أحد 
المتبايعين... إلى آخره. 

(5) في(د): «ايتفرّقان). 

6 في هامش (ج): قوله : #استشناء من أصل الحكم...» إلى آخره فيه نظرٌ؛ أي: المقيّد بعدم التِّرّق؛ كما تدلٌ عليه 
عبارة البيهقئ المنقولة في كلام الشّارِح» ومن نّم جعله في «الفتح» استثناء مِنَ القيدء وعبارته: اختلف العلماء 
في المراد بقوله في حديث مالك: (إِلّا بيع الخيار» فقال الجمهور -وبه جزم الشَّافِعئْ -: هو استثناءٌ مِن امتداد 
الخيار إلى التّفدّقء والمراد: أنَّهما إن اختارا إمضاءً البيع قبل التَفِّق لزم البيع حينئذ» ويبطل اعتبار التَّفْرُقَ» 
فالتّقدير: إِلّا البيع الذي جرى فيه التّخايرء قال النُووي: انّفقَ أصحابا على ترجيح هذا التّأويل» وأبطل كثيرٌ 
منهم ما سواهء وغلّطوا قائله. انتهى. وقيل: هو استثناء من انقطاع الخيار بِالتَفِرُقَء والمراد بقوله: أو يخير 
أحدهما الآخر؛ أي: فَيُشْتَرَط الخيار مدَّة معيّنة» فلا ينقضي الخيار بِالتَّفِرّق بل يبقى حنَّى تمضي المدَّة: - 


20061 


رونا 


- 
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أي: إِلّا في بيع إسقاط الخيار, فإنَّ العقد يلزم وإن لم يتفرّقا بعدُ» فحذف المضاف وأقام 
المضاق إليْه مقامة؛ وقد كر التوويئ اثفاق الأصحاب على ترجي نهدا القاويل» وأن كيرا 
منهم أبطل ما سواء/ وغلّطوا قائله. انتهى. وهو قول الجمهور وبه جزم الشافعئ» وممَّن رجّحه 
من المحدّئين البيهقئْ والتَّرمِذيُ» وعبارته: معناه: أن( يخيّر البائعُ المشتريّ بعد إيجاب 
البيع» فإذا خيّره فاختار البيع فليس له بعد ذلك خيارٌ في فسخ البيع وإن لم يتفرّقا. انتهى. 
وقيل: الاستثناء من مفهوم الغاية» أي: إِلّا بِيعًا شرط فيه خيار مذَّةَ» إن الخيار بعد التَفدق 
يبقى إلى مضي المدّة المشروطة» ورُجّح الأوّل: أنه أقك في الإضمار» وقيل: هو استثداءً من 
إثبات خيار المجلسء أي : إِلّا البيع الذي فيه أَنْ لا خيار لهما في المجلسء فيلزم البيع بنفس 
العقد: ولا يكون فيه تخياز أضلاءوهذا أضعفن هذ الاحتمالات: 


2ج ّم 


5 - بابٌ: إِذَا خَيّرَ أَحَدُ 


هُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ البَيْع فَقَدْ وَحَبَ البَيِعُ 
هذا" (بابٌ) بالتّوين (إذَا خَيّرَ أَحَدُّهُمَا) أي: أحدٌ المتبايعين (صَاحِبَهُ بَعْدَ البَيْع) وقبل 
التَّفَدْقٍ (فَقَدُ وَجَبَ البَيْعٌ) أي: لزم وإن لم يتفرّقا. 


15 - حَدََّنَا قُتَيْبَة : حَدَّنَنا اللَيْثُ» عَنْ نَافِع, عَنَ ابْن عُْمَرَ برّك» عَنْ رَسُول الله اشيم أَنَّهُ قَالَ: 
«إذَا تبَايعَ الرَجْلَانِ فَكُلْ وَاحِد مِنْهُمَا بِالجبَارِ مَالَمْ يَتَمَرََاء وَكَانَا جَمِيعًاء أو يُخَيّر أَحَدُهُمَا الآحَرَ فََايَا 


عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيِعٌ وَإِنْ تمَرََابعدَ أَنْ يََبَايَعَاء وَلَمْيَنْرّكُ وَاحِدٌ مِنهُمَا البَيعَ فَقَدْوَجَبَ البَيِعٌ». 


وبه قال: (حَدَّثَنا قَُِبَهُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَنِتُ) بن سعد الإمام (عَنْ تَافِع» عَنِ ابْنِ 


0-0 


عُمَرَ به عَنْ رَسُول الله باذم أَنّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الَجُلَانٍ فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) محكومٌ له 


١ 


١ 


- وقيل: هو استثناء من إثبات خيار المّجلسء والمعنى: أو يخيّر أحدهما الآخر فيختار خيار المجلس فينتفي 
الخيار» وهذا أضعف الاحتمالات» وقيل: قوله: إلا أن يكون بيع خيار» أي: هما بالخيار ما لم يتفرّقاء إِلَّا أن 
يتخايرا ولو قبل التَِّدّقه وإلّا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التَّفرّقَء وهو قولٌ يجمع التّأويلين 
الأؤلين» ويؤيّده رواية عبد الرّرّاق في حديث الباب الّذي يليه» قال فيه: (إلّا بيع الخيار أو يقول أحدهما 
لصاحبه: اختر» إن حملنا #أو/ على النَّقسيمٍ لا على الشَّكَُ انتهت عبارةٌ «الفتح» وبتأمّلها يُعلَّم ما في كلام 
السّارح ؛ فليُتأئل. 

)١(‏ في(د): «أنهك, 

(9) «هذا»: ليس في (د) و(م). 
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(بالخيّارِ) في المجلس (مَا لَمْ يَتَمَدَكَا) فإذا د تفرّقا انقطع الخيار (وَكَانَا جّمِيعًا) تأكيد لسابقه. 
والجملة حاليّة من الضُمير في (ر يتفرّقا) أي : وقد كانا جميعاء وهذا كما قال الخطابيٌ: : أوضح 
شيءٍ في ثبوت خيار المجلس» وهو”" مبطلٌ لكل تأويلٍ مخالفب لظاهر الحديث» وكذلك”9») 
قوله في آخره: «وإن تفرّقا بعد أن يتبايعا» فيه البيان الواضح أن التَفرّق بالبدن هو القاطع 
للخيار» ولو كان معناه التَفدّق بالقول لخلا الحديث عن فائدة. انتهى. وقد حمله ابن عمر 
راوي الحديث على التَّفرّق بالأبدان -كما مرّ [ح:2307]-» وكذا أبو برزة الأسلمئ», ولا 
يُعرّف لهما مخالفٌ بين الصّحابة» نعم خالف في ذلك إبراهيم النَّحْعيُ؛ فروى سعيد بن 
منصور عنه: إذا وجبت الصّفقة فلا خيار» وبذلك قال المالكيّة إلا ابن حبيب» والحنفيّة كلّهم. 
يسمه يُخَيْ أَحَدَّهُمَا الآخَرَ) فينقطع الخيار أيضاء وقوله: «أو يُخيّرا بكسر ما قبل آخره مرفوع 
كنا لقره وغيره» وقال في «الفتح» واجمع ل الكاق» 
0 يتفرّقا»» وتُعقّب: بأنَّ «أو» فيه ليست للعطفء بل بمعنى : (ِلّاه أي : إِلّا أن» أو 

يفعي (إلنأي: ان أن يخيّرء فهو نصبٌ ب(أن» مضمرةً» وفي بعض الأصول: «(وخيّر) 
عاط الألعرالفمل ملفظ الناضتي (تتاتها على كر قل :1ه م علق المسمل على 
المُفصّلء قا هاي دوين وااقيله إلا بالإجمال والتّفصيل (فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ) الفاء للسَّببيّة 
لا ل ا ل 


الت ل 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في "البيوع»» والنّسائيٌ ع فيه وفي «الشَّروط»» وأخرجه ابن ماجه 
فى «التّجارات». 


5 - باب إِذَا كَانَ البَائِعُ بالخيّارٍ هَلْ يَجُورُ البَيِعُ ؟ 


هذا (بابٌ) بالتّنوين (إِذَا كَانَ البَائْعُ بِالخِيّارٍ هَلْ يَجُوزُ البَيُْ ؟) أي: هل يكون العقد جائرًا 


)١(‏ «وهو):ليس في (ص). 
(9) في(ب)و(س): الوكذا». 


إفرف في هامش (ج): : لأبو بَْزة الأسلمئٌ) بة بفتح الموحّدة وسكون الرّاء وبالزَّايء اسمه نَضْلَّة بن عبيد. «ترتيب». 


دا الاب 


كتابُ البيُوع 4111 إرقاد السَاري 
دلهههبهبدطسعمبلدلبلببلششل سسطسط يي ييبييييج سس للح ©« بج 2 
أم لازمًا؟ وكأنّه قصد الدَّدٌ على من حصر”" الخيار في المشتري دون البائع» فإِنَّ في الحديث 
النّسويةَ بينهما في ذلك». 


21١1“‏ - حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوسْفٌ : حَدَّنَنا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِيئَارِء عَنِ ابْنِ عْمَرَ ينَيك. عَنٍ 
الب اشيم قَالَ : كُل بَيعَيْنِ لَا بَيْعَبَبْتَهُمَا حَنَّى متزوق فرك ابيع الجَار». 
وبه 0000 سُفْيَانُ) النّوريُ (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
دِينَارٍ» عن ابْنِ عَمَرٌ يرق ع عَن التّبِنَ مؤاشميام) أنه (قالَ : كل بَيَعَيْنَ) بتشديد التَّحتيّة بعد المُوحّدة 
/21 (لَا بَيْعَ بَْنَهُمَا) لازم (حَنَّى ب يَتَقَدَقَا/) من مجلس العقد بينهما ان لبه حيطف التق ق (إِلَّا بيع 
الخيّارِ) فيلزه”" باشتراطه2». 


وهذا الحديث حل الت تلط و«الشّروط». 


115 - نَنى إِسْحَاقٌ: حَدَّتَنَا حَنَانَ: حَدَّتَنَا هَمَّام : : حَدَّكَنَا قَتَادَقٌ عَنْ أب الخَليل» » عَنْ 
له : أن النَِّىَ اشيم قَالَ : «البَيّعَانٍ يِالجِيّارٍ مَالَمْ يَتَمَرَقَا 
-قَالَ هَمَّامٌ : وَجَدْتٌ في كتابي يَخْمَارُ كَلَاتَ مِرَارٍ-» ١فَإِنْ‏ صَدَهَا وَبَيْنا بُورِكَ لَهُمَا في بَتْعِهِمَاء وَإِنْ كَذَبا 
وَكَُمَا فَعَسَم 0 نْيَرْبَحَا رِبْحَاء وَيْمْحَقَا بَرَكَةَ بَِعِهِمَاا. 

قَالَ: وَحَدَّتَنا هَمَامٌ: حَدَّثَنا أَبُو التّبّاح: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ لله بْنَ الحَارِثِ يُحَدَّتُ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْ 
حَكيم بْنِ جرّام ؛ عَنِ لني مؤاشييام. 
وبه قال: (حَذَّدبِي) بالإفراد» ولابن عساكر: (حدّثنا» (إِسْحَاقٌ ( هو ابن منصور قال: 
(حَذدَّْنَا) ولأبى ذرٌ: «أخبرنا» كان بفتح المهملة وتشديد المُوخّدة. هو ابن هلال قال: 


(0) في(د): اخصّ). 

(9) في هامش (ص) و(ل): عبارة شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌ: هل يجوز البيع من غير المشتري أو لا؟ 
والمشهور الجوازء لكنّ البيع غير لازم. 

[فرة في هامش (ج): أي: فيّلرّم الخيار. 

ث4 في هامش (ج): ويحتملٌ أنَّ امير في قوله: «فيلزم باشتراطه» راجمٌ للخيار؛ أي: إِلّا بِيعًا شُرِط فيه الخيار» 
فإنّه لا ينقطع بالتََّوّقَء بل يلزم بقاؤه المدّة المشروطة» وعلى هذا يكون استثناءً مِنَّ المفهوم كما تقدَّمء 
والتّقدير: فإن تفرّقا فلا خيار إلا بِيعَاشُرِط فيه الخيار بعد إيجاب العقد كما أشعر به تعبيرهم بالإسقاط ؛ لأنّه 
فرع ثبوتٍ الجيّار وتقدَّم بالنُّصريح بهذا التأويل. «البيهقئ». 


للعلامة القسطلاني 411 كتَابُ الببُوع 


(حَدَّثَنَا هَمّامُ) هوابن يحيى الأزديٌ قال: (حَذَّنَنَا قَتَادة بن دعامة السّدوسيْ (عَنْ أبي الخَلِيل) 
العا المعيجة المحرسة .الع بن | فرع اال عكر ال . المخارك )تون اشم 
(عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِرَّامٍ) بالحاء المهملة والزَّاي (:22 : أن انم مزاش ميم قَالَ: البيْعَان) بتشديد 
التّحتيّة (بالخيّارٍ) في المجلس (مَا لَمْ يَتَمَدَقَا) ببدنهماء فإذا تفرّقا سقط الخيار ولزم العقدء 
وللحَمُوبي والمُستملي «حنَّى يتفرّقا' (قَالَ هَمّامٌ) المذكور: المحفوظ هو الذي رويته؛ لكن 
(وَجَدْتُ في كتَابِي: يَخْتَارُ تلات مِرَارِ)2 بالجرٌ على الإضافة» وايختار» بلفظ الفعل» ووقع 
عند أحمد عن عفان عن همّام قال: وجدت في كتابي الخيار ثلاث مرار (فَإِنْ صَدَهًا وَبَيّنا بُورِكَ 
هما في بَبْعِهمَاء وَإنْ كَذَاوَكتَمَا فَعسَى أن يَْبَّحَا ربْحَاء وَيُمْحََا بَرَكَبَْعِهِمَا) يحتمل أن يكون 
داخلا تحت الموجود في الكتابء أو يُرِوَى من حفظه. والظّاهر النّاني -قاله الكرماني- 


- 
- 


فيكون من جملة الحديث. (قَالَ) حبّان بن هلال: (وَحَدَّتَنَا هَمَّامٌ) المذكور قال: (حَذَّمَنَا أَبُو 


حِرَام عن انب ماشطام) وقد سبق حديث حكيم بن حزام هذا في «باب إذا بِيّن البيّعان» 


لح:ةا2]. 


52 
03 


- بابٌ إذَا اشْتَرَى ًا قَوَهَبَ مِنْ سَاعَيِهِ َبْلَأنْيكفرََاوَلَمْيُكرِ البَائِعُعَلَى المُشْتَرِيء أ 
اشُتَرى عَبَدَا فَأَعْتَقَهُ وَقَالَ طَاوْسٌ فِيمَنْ يَشْكَرِي السّلْعَة عَلَى الرَضَاتُمَبَاعَهَا : وَجَبَتْ لَه وَالرَبْحُ أ 
هذا (باتٌ) بالّنوين (إذَا اشْتَرَى) شخضٌ (شَيْنَا قَوَمَبّ) ذلك الشَّيء (مِنْ سَاعَتِ) أي: على الفور 
(قَبْلَ أَنْ يَتمَرَقَا وَلَمْ يُذكر البَائمُ) أي: والحال أنَّ البائع لم ينكر (عَلَى المُشْتَرِي) هل" ينقطع 
خياره بذلك؟ (أَو اشْعَرَى) شخصٌ (عَبْدَا فََعْتََهُ) من ساعته قبل أن يتفرّقا (وََالَ طَاوْسُ) هو ابن 
كيسان اليمانيٌ الجمْيري» فيما وصله سعيد بن منصور وعبد الرَّزّاق من طريق ابن(؛»طاوس عن 


(1) في(م): «الخيار»؛ وهو تحريف. 

(9) في هامش (ج): قال الكرمانيٌ: «بخيار) منكرًا منوّنَاء بدون الألف واللّام» وهو مكتوبٌ ثلاث مرَّاتء وني 
بعضها بإضافته؛ أي: ثلاث مِرَار وفي بعضها: يختارً» بلفظ الفعل» وحينئذ يحتمل أن يكون اثلاث" متعلْقًا 
بقوله: ايختارا. 

(*) في (ب) و(س): احنّى2. 

() «ابن»: سقط من (م). 


دعترمما 


كناب البيُوع 4115# إرشاد السَاري 
أبيه نحوه (فِيمَنْ يَشْئّرِي السّلْعَةَ عَلَى الرّضًا) أي: على شرط أنَّه لو رضي به أجاز العقد (نُمٌ 
بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ) المبايعة أو السّلعة» قاله البرماويئُ كالكرمانيئ» قال العينئ: رجوع الضّمير 
الذي في «وجبت» إلى «السّلعة» ظاهرٌ» وأمّا إلى «المبايعة» فبالقرينة الدَّالّة عليه0©» وفي نسخة 
الضّاغانيٌَ: وجب له(" البيع»(وَالرّبْحُ ل الاو والرّبح له» لغير”؟ ابن عساكر. 


0 - وَقَاَ الحُمَئْدِيُ: حَدَّنَنَا سْفْيَان: حَدَّتَنَا عَمْرُو عَنْ ابْنِ عُمَرَ بت قَالَ: كُنا مَعَ النَبيّ 


2>رمةه 


بؤاشيا/ في سفْرٍ فك َلَى بَكْرِصَعب لمر فكَانَ َي ققدم مام القؤم. فيزجْرة حمر وَيَودة. 


ثم يَعَقَدَمُ فيَزْجْرْهُ عْمَرُ وَيَرُدُهُ فَقَالَ النَئْ مؤاشيددم لِعُمَرَ: «بعبيها» قَالَ: هُوَ لَك يَا رَسُولَ اللو قَالَ: 
«بغنيه», فَبَاعَهُ مِنْ رَسُول الله مواشييم. فَقَالَ التّبئْ مواشعردم: «هُوَ لَك يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ تَضْنَعٌْ به 


مَاشِئْتَ). 


(وَقَالَ الحُمَيْدِيُ) بضمٌ الحاء© المهملة وفتح الميم» عبد الله بن الزُبير"2: ولابن عساكر: 
«وقال لنا الحميديٌ» فأسنده إلى« المؤلّف, وقد جزم الإسماعيليٌ وأبو تُعيم بأنّه علق 
ووصله المؤلّف من وجه آخر في «الهبة» لي 
«مسند الحميديً) قال: (حَدَّثْنَا سفتَان) ين مَيْنَةَ قال: (حَذَّكَنَا عَمْرُو) بفتح العين» ابن دينار 
(عَنِ ابْن ع عُمَرَ يظك) أنه (قَالَ :عا مع الت اشم في سفْر) قال المحافظ ابن حجر : لم أقف 
على تعيينه (فَكُنْتُ عَلَى بَكر) بفتح المُوخّدة وسكون الكاف: ولد النّاقة أوّل ما يركب 


)١(‏ زيدني(د): (له). 

(؟) «له»: ليس في (س). 

(*) في هامش (ج) و(ص) و(ل): عبارة شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌ: (وجبت» أي: صارت السّلعة أو المبايعة 
له و«الرّبح له»: ظَاهِرُهُ أنّ «له» في الموضعين للمشتري الأوّلء والظّاهر: أنّهِ في الموضع الأوّل للمشتري 
الئّانيء وفي الكّاني للمشتري الأوّل. 

2 في (د): «في رواية»» ليس بصحيح 

(0) «الحاء»: ليس في(د). 

() في هامش (ص) و(ل): قوله: لابن الزبير» أي: ابن عيسى الحميديٌ القرشيٌ» من أهل مكّةَ جالس ابن عيينة 
عشرين سنة» روى عنه البخاريٌ» وقال ابن الأثير: هو عبد الله بن الزُبير بن عبيد الله بن الزُبير بن عبيد الله بن 
حميد الحميديٌ. اترتيب»). 

60 «إلى»: ليس في (د). 

(8) «أيضا»: ليس في (د). 


مسد لتق كناب اليبو 


(صَعْسٍ) صفة لابكر» أي: نفور؛ لكونه لم يدل وكان (لعمَر) بن الخظاب 19 (فَكَانَ يي 

يََقَدَمُأمَامَ الَؤْمء فَيَزْجْرْهُ عُمَرُ وَيَرْدهُ م يمََدمُ فَيَْجْرُُ عُمَرْ وَيَْدُه) ذكر ذلك بيانًا لصعوبة 
هذا البكرء فلذ(" ذكره بالفاء (فَقَاكَ النَبِْ ملاشسام لِعْمَرَ: بِعْنِيه) قَالَ) عمر ##: (هُوَ لَكَ 
يَارَسُولَ اللو قَالَ: بِعْنِيه) ولأبي ذرٌ : «قال رسول الله ما شعدال: بعْنيه) (فْبَاعَهُ مِنْ رَسُول الله مؤاش عياط ) 
زاد في «الهبة» [قبلح:014)]: فاشتراه النَبِئ بؤاشييتم (فَقَالَ لبي مؤاشبيسم: هُوَ) أي: الجمل 
(لَكَ يَاعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بهِ مَا شِئْتَ) من أنواع التَصئُفات. وهذا موضع التّرجمة/, 
فإنّه اشم وهب ما ابتاعه من ساعته. ولم ينكر البائع» فكان تطعا لكيانة ا لأن مكرةة 
منزلة قوله : أمضيت البيع”2» وقول ابن الثّين: -هذا تعسّفٌ من البخاريٌ ولا يُظَن أنه مزاشعيام 
وهب ما فيه لأحدٍ خيارٌ0” ولا إنكار/؛ لأنّه إنّما بُعث مبيّنًا- أجيب عنه: بأنّهِ مؤاشيدام قد بيّن 
ذلك بالأحاديث السّابقة المصرّحة بخيار المجلسء والجمع بين الحديثين ممكنٌ بأن يكون 
بعد العقد فارّقٌ عمرٌ بأن تقدّمه أو تأخَّر عنه مثلا ثمٌ وهبء وليس في الحديث ما يغبت ذلك ولا 
ينفيه» فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينيّة في إبطال ما دلّت عليه الأحاديث الصّريحة من 
إثبات خيار المجلس.ء فإنّها إن كانت متقدَّمةَ على حديث «البيّعان بالخيار» [ح:2074] 
فحديث «البيّعانَ» قاض عليهاء وإن كانت متأخّرة عنه حُمل على أنه اشيم اكتفى بالبيان 
السَّابقء قاله في «الفتح». 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضمًا في «الهبة» [ح:١231].‏ 


0 
١ 


5 


5 - قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَّمَبِى عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ خَالِدِء عَن ابن شِهّاب. عَنْ 


سَالِم بن عَْدٍاله»عَنْعَبٍْالثو بن عُمَرَ ب َالَ: يت من ِبر المُؤْمِِينَ عُفْمَانَ مالا يالوَادِي مالل 
يغوي دلخ كايلنا رجن على عذري على ريق ون ' ب حَشْيَة أن يُرَادنِي الَيِع» وكَانَتِ اسن 
أنَّ | 0 برمعرو عع 


لمثََا ىم يعَيْن بالخِبّارٍ حَنّى يَتَفَرَهَا. قَالَ عَنْد . عَبْدُ الله: فَلَمّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيِعُهُ رَأَيْتُ أَنّي قَدْ عَبَنتْهُ بأئّي 
شفثه إلى أزض كَمُود اث َال وَسَاقنِي إِلَى المديئة يلات لَعَالِ 


(فَالَ أَبُو عَبْدِ الله) البخاريٌ #: (وَقَالَ اللَّيْتُ) بن سعد الإمام» فيما وصله الإسماعيليٌ» 
)١(‏ في(د): «فلذلك». 


202 «أمضيت البيع»: سقط من (د) و(ص) و(م). 
() في هامش (ج): ذ نسخة: ااحق). 


داكرودب 


15/5 


روك وذا 


كاب ١‏ لمبوع #41169 إريقاد الشاري 
وسقط قوله: «قال أبو عبد الله» لابن عساكر(حَدََّبِي) بالإفراد (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ) هو ابن 
مان قزم المصري لمن الى شهاني) الع عا و زر لوت ) قاو ات ل 

عْمّرَ بّت) أنّه (قَالَ: : بعْثُ مِنْ أمير المُؤْمِنِينَ عُنْمَانَ) 4» ولأبي ذرّ زيادة: «ابن عمّان» 0 
(مَالَا) أرضًا أو عقارًا (بالوّادي) واد معهود عندهم» أو وادي القرى وهو من أعمال المدينة 
(يِمَالِ) بأرض أو عقارٍ (لَهُ ب بَخَيْبَرَ) حصن بلغة0 اليهود على نحو ست مراحل من المدينة من 
جهة الشّمال والدَّرق (فَلَّمَا تَبَايعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي) بكسر الموحّدة» بلفظ الإفراد (حَنَى 
خَرَجْتٌ مِنْ بَيْتَهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَاذَنِي) بضمٌ الياء وتشديد الدَّال المفتوحة» «يفاعلني»» وأصله: 


ل ل ا 
السُنُّ) أي: طريقة الشّرع (أَنَّ المَُبَاِعَيْن بالخيّارٍ حَتّى يَتَفَرَهَا)ُ أي: أنَّ هذا هو السَّبب في 
ووس اي وتان رالا نول وك سني لبدو من لسكا د لكي ( اق فيه را 
عَبْدُ الله) بن عمر #'#: (فَلَمّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ) أي : لزم من الجانبين بالتّفرّق بالبدن (رَأَيْتُ 
ني قَدْ عَبَدْهُ) خدعته (بِأَني سْفْيُهُ إلى أزض تَمُودِ) يُصرّف ولا يُصرّف» وهم قوم صالح 
وأرضهم قرب تبوك (بِكَلَاثِ لَيَالم) أي: زدت المسافة التي بينه وبين أرضه التي صارت إليه 
على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها ثلاث ليال (وَسَاقَبِي إِلَى المَدِيئَةِ بتَلَاثِ 
َيَالِ) يعني: أنه نقص المسافة التي بيني وبين أرضي التي أخذتها عن المسافة التي كانت 
بيني وبين”» أرضي التي بعتها ثلاث ليال» وإِنَّما قال: "إلى المدينة» لأنّهما جميعًا كانا بهاء 
فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة؛ فلذا قال: (رأيت أنّي قد غبنته». 


وفيه: أنَّ الغبن لا يُرَدُ به البيع » وجواز بيع الأرض بالأرض» وبيع العين الغائبة على الصّفة"©: 
ومطابقته للئّرجمة من جهة أنَّ للمتبايعين التَفدُّقَ؛» على حسب إرادتهما إجازةً وفسحًاء قاله 


الكرمانيٌ والله أعلم2©. 


)١(‏ في (د): ابقلقة). 

0 قوله: اأرضه التي صارت إليه على المسافة ... كانت بيني وبين» سقط من (م). 
() في هامش (ج): وسيأتي الخلاف فيها في اباب بيع المُلامّسة». 

(5) في(د): «التَصرّف». 1 

(0) «والله أعلم»: ليس في (س). 


لعلامة القنطلاني 41157 كتَابُ النيوع 


8 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الخدّاع في البَيْع 


(باب ما يُكْرَه مِنَ الجدَاع في البَِع). 


برو لع وام 


: حَدَّتََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسفَ :1+ خْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ عب الله بْنِ ديار عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ عُمَرَ‎ - 2١17 
أن رَجْلا دْكَرَ لني سؤاشيام أَنَّهُ يُخْدَعٌ في البُيُوع » فَقَالَ: (إذَا بَايَعْتَ فَقل: لَا خِلَابَة».‎ 
وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ يُوسُفَ) التَّنيسِئُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة» ابن أنس‎ 


3 


نَّرَجُلا) هو حَيّان بن منقذٍ كما رواه ابن الجارود 


ب 
0 
15 


(عَنْ عَبْ الله ْنِ دِينَارِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ يرك 
والحاكم وغيرهماء وجزم به النوويُ في «شرح مسلم»» وهو بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الغو كدة «واامتقق بالمتحمة وكسرالقات قبلهاء الصحابِية ابن الكتحابيعءالأنضاري ٠»‏ وفيل: هو 
منقذ بن عمرو؛ كما وقع في ابن ماجه) واتاريخ البخاريّ»)؛ وصحّحه النّوويُ في مبهماته»؛ وكان 
حبّان قد شهد أحدا وما بعدهاء وثُوفي في زمن عشمان ورك (دَكرَلِلئِّيَ بؤاشميدم أنه يُخْدَعُ في البيُوع) 
بضمٌ الَحتيّة وسكون الخاء المعجمة وفتح الدَّال المهملة» وعند الشَّافعيَ وأحمد وابن خزيمة 
وَالدّارفُطنِيَ: أنَّ حَبَان بن منقذٍ كان ضعيفًاء وكان قد شح في رأسه مأمومةً» وقد تَقَلَ لسانه» 
وان لذ ارقطاترزرعز ارو اين تحاف ونان ومحري معدن راي ب يتاك كارا مودي 
منقذٌ بن عمروء وكانت في رأسه آم (فَقَالَ) له النّبيع١)‏ لاشيم : (إِذَا بَاِيَعْتَ 5 يَعْتَ فَقَلْ : لا خلابةً) 
بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللا أي : لا خديعة في الدّين؛ لأنّ الدَّينَ النَصِيحةٌ» ذ(لا) 
لنفي الجنس» وخبرها(" محذوف/» وقال التوويشية: لقّنه لبون اشم هذا القول؛ ليتلقّظ 
به عند البيع؛ ليطلع”؟» به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر من معرفة السَّلع ومقادير 
القيمة فيهاء ليرى له كما يرى لنفسه» وكان الئاس قِ ذلك أحقاءَ لا يغبنون0©» أخاه.0» 


ا 


)١(‏ في (د): امأمومة). 

() «النّبِئٌّ»: ليس في (د). 

(1) في غير (ب) و(س): الوخبر لخديعة2». 

(4) في(د): اليقطع». 

)2 في هامش (ج) و(ل): بابه: «صَرّبَ). (مصباح». 

(5) في (د) و(ص) و(ل): «لا يغبنوا»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «لا يغبنوا أخاهم» كذا بخظه في 
الموضعين؛ بحذف التُون تخفيقًا فيهماء على أنَّ السّعد في اشرح التّصريف» ذكر أنَّه سمع عن بعض العرب - 


212/ 


دعولاب 


كاب التبوع 1 كلظ إريقاد السَاري 


وكانوا(" ينظرون له كما ينظرون”» لأنفسهم. انتهى. واستعماله في الشَّرع عبارة عن اشتراط خيار 
النّلاث» وقد زاد البيهقئُ في هذا الحديث بإسنادٍ حسن/: «ثمّ أنت بالخيار في كلّ سلعةٍ ابتعتها 
ثلاث ليال»» وني رواية الدَارفْطنيَ عن عمر : فجعل له 0 الله مزاشمرءم عهدة ثلاثة أيَامٍ زادابن 
إسحاق في رواية يونس بن بكير: «فإن رضيت”" فأمسك. وإن سخطت” فاردد»» فبقي حنّى 
أدرك زمن”” عثمان وهو ابن مئةٍ وثلاثين سنةً» فكثر النّاس في زمن عثمان» فكان إذا اشترى شيئًاء 
فقيل له: نك" غينت فيه» رجع به فيشهد له الرّجل من الصّحابة بأنَّ ال سق)شعييم قد جعله 
بالخيان قلاناةقرة ل4دزاهمة: وامكلال به الخيزقاء لأنّه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة 
السّلعة» وحدّّه بعض الحنابلة: بثلث القيمة» وقيل: بسدسهاء وأجاب الشَّافعيّة والحنفيّة 
والجمهور: بأنّها واقعة مين وحكاية حال» فلا يصحٌ دعوى العموم فيها عند أحد(“» وقال 
البيضاويٌ: حديث ابن عمر هذا يدل على أَنَّ الغبن لا يفسد البيع ولا يغبت الخيار؛ لأنّه لو أفسد 
البيع أو أثبت الخيار؛ لَبيّنه رسول الله( بلاشدم» ولم يأمره بالشّرط. انتهى. 

وفيه: اشتراط الخيار من المشتري فقط وقِيسّ به الباتعٌُ» ويصدق ذلك باشتراطهما معاء 
وخرج بالنّلاثة ما فوقها وشرط"" الخيار مطلقًا؛ لأنّ ثبوت الخيار على خلاف القياس؛ لأنّه 
غررٌ» فيقتصر فيه على مورد النَّضِّه وجاز أقلُ منها بالأولى. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «ترك الحيل») [ح:1474]» وأبو داود والتّسائئٌ في «البيوع». 


- الجزم ب ١لا‏ النّافية إذا صلح قبلها «كي» نحو: جئته لا يكن له عليَ حجّة قال البولاقئٌ: ولكنّه قليلٌ» قال 
الرّضيئٌ : ولا منع من أن تجعل «لا في مثله ناهية. انتهى بخط شيخدنا عجمي. 

)١(‏ «كانو»: ليس في(د). 

(9؟) زيدفي (د): لأكثر ممّاا. 

(”7) في (د): لارضيته). 

(5) في(د): اسخطته). 

(5) «زمن»: ليس في (د). 

(5) في(د): «أنت»» وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 

(0) في (د): (الأحمد». 

(8) في(د): «أحمد)» ولعلّه تحريف. 

(9) في(د): «الرّسول». 

)0٠١(‏ في (د): اوشرطهما». 


للعلامة القنطلاني 4 كناب البوع 


4 - باب ما ذْكِرَ في الأَسْوّاق 


00 بن عَوْفي: : لَمَا قَدِمْنَا المَدِيئهَ قُلْتُ: لكيه 70 
َينقَا. وَقَالَ أَنَسٌ : قَالَ عَبْدُ الرّحْمَن : دُلُونِي عَلَى الشُوقي. وَقَالَ عُمَرُ: ألْهَانِي الصَّفْقُ بالا 


(ياب كاذك ف الأشواق: وان عي الوختن 31247 لجنا سف مرغ لاق أرل ااكتات 
البيوع» اح و(لما قَدِمْنَا المَدِيئَةَ ند قَلْتُ قلتٌ: هَل مِنْ سُوقِ فيه تكارة ؟) وسقط قوله("© «قلت» 
ا ذرّ (قالَ) سعد بن الرّبيع» ولأبوي ذرٌّ والوقت: «(فقال»: (سُوقٌ قَيْْقَاعَ) بِضمٌ التوثة 
منصرف وغير منص رفي (وَقَالَ أَنَسٌّ) ممًا وصله في الباب المذكور أيضًا : (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن 
عوفي: (دُلُونِي عَلَى السُوقء وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطّاب» فيما وصله في أثناء حديث أبي موسى 
في #باب الخروج في التّجارة» [ح:035.] من «كتاب البيوع: (أَلّْهَانِي الصَّفْنُ بالأسْوّاق). 


١‏ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدْ 0 : حَدَّنَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرياَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سُوقَة عَنْ تَافِع بْنِ 

جْبَِرِ بْنِ مُظعِم قَالَ: : حَدَّتَئْنى عَائِسَةُ نك قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله بلاشير: «يَفْرُو جَيِشٌ الكَْبَة فَإِذَا 
َائ يتا ين الأض سف بلع تآجرهة». قا : قُلْتٌ: يَارَ 5 
َآخرِجِمْ وَفِيهخ أسْوَافهُعْ وَمَنْ ليس مِنْهُمْ ؟ قَالَ: ابُخْسَف بأوَلِهِمْ وَآخِرحِمء ُمَيُبعفُونَ عَلَى نياتهم». 

فال«( خدذننا) بالجمع؛ ولأبوي ذرٌ والوقت : (حدّئني) (مُحَمدُ بْنُ الصَّبّاح) بفتح الصّاد 
المهملة وتشديد المُوحّدة» ابن سفيان الدَّولابيئ” قال: (حَذََّنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ زَكَريّا) أبو زياد 
الأسديٌ (عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ سُو رع الفين الموياة وسكره لواو بلقا ابي بعر الو 
الكوفي» من صغار التّابعين (عَنْ نَافِع بْنِ جْبَيْرِ بْنِ مُظعِم) أنّه (قَالَ/ : حَدَّتَنِْي عَائْسَّهُ يي قَالْتْ : 
قَالَ رَسُول الله صاشعرسم: يَعْزُو) بالغين والزَّاي المعجمتين» أي : يقصد (تحيسن الكَعْبَة) 
لتخريبها (فَإدًا كَانُوا بِبَئِدَاء مِنَ الأزض) ولمسلم عن أبي جعفر” الباقر: هي بيداء المدينة 


)0١(‏ «قوله»: ليس في (د). 

4 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الدّولابيٌ' صوابه: بالفتح» والنّاس يضمُونه» نسبة إلى عمل الدّولاب» 
وقذولكن) قري بالر تالت اللبات؟: 

() في هامش (ص) و(ل): قوله: «المََّويٌّ!؛ بفتح الغين والنُونء وكسر الواوء هذه النُسبة إلى غنيٌ بن يعصمء 
وقيل: أعصى. اترتيب». 

(4) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله : اأبي جعفر': اسمه محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ي. 


داه 01 
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كتَابْ النيوع 1# إرقاد الشاري 


0 اا ل سس‎ ٠ 
(يُخْسَف بأْوَّلِهِمْ وَآجْرهِمْ) وزاد الثّمذيُ في حديث صفيّة : «ولم يدج أوسطهم' ولمسلم في حديث‎ 
حفصة : : افلا يبقى إلا التّريدا" الذي يُخير عنهم». (قَالتْ) عائشة : (قُلْتٌ: : يَارَسُوكَ الله كيف‎ 
يُخْسَف بِأوَلِهِمْ وَآخْرِهِمْ وَفِيهِمْ أسْوَافَهُمْ وَمَْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟) جمع سوق» وعليه ترجم المؤّف.‎ 
والتّقدير: أهل أسواقهم الذين يبيعون ويشترون كما في المدن» وفي «مستخرج أبي نُعيمِ»:‎ 
«وفيهم أشرافهم» بالمعجمة والرَّاء والفاء. وفي رواية محمّد بن بِكَّارٍ عند الإسماعيليٌ:‎ 
«وفيهم سواهم» بدل «أسواقهم»» وقال: رواه البخاريٌ: أسواقهمء أي: بالقاف. وأظئه‎ 
تصحيفاء فإن الكلام في الخسف بالنّاس لا بالأسواق» وتعقبه تعَّبه في «فتتح الباري» بأنَّ لفظ : : ا(لسواهم»‎ 
دا فإِنّه بمعنى قوله: ومن ليس منهمء فيلزم منه التكرار بخلاف رواية البخاري؛‎ 
ويحتمل أن يكون المراد بالأسواق هنا: الجّعاياء قال ابن الأثير: السُوقة من التّاس الرّعيّة‎ 
ومَنْ دون الملك» وكثية من الئاس يظَيُون السُوقة أهل الأسواق. انتهى9». قال في «اللّامع»‎ 
التنقيح»: لكن هذا يتوقف غل أن الشوقة1") يُجمع مَع على (أسواق»» وذك ر/ صاحب «الجامع؟:‎ 5 
أنّها تُجمّع على (سُوَّق) 5اقُتم» قال في «المصابيح» : لكنّ البخاريً نما فهم منه أنه جمع‎ 
سوق الذي هو محلٌ البيع والشَّراء؛ فينبغي أن يُحرَّر التَظر فيه. :اونوك دعن أنضدية:‎ 
«أبغض البلاد إلى الله أسواقها» المرويّ في مسلم ليس من شرطه» وفي رواية مسلم: فقلنا: إِنَّ‎ 
الريق تجمع النّاس؟ قال: انعم» فيهم المي الى #المستبين لذلك» القاصد للمقاتلة2)‎ 
«والمجبور» -بالجيم والمُوحّدة- أي: المُكرّه «وابن السّبيل»» أي: سالك الطريق معهم‎ 
وليس منهمء والغرض أنَّها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو‎ 
سبب العقوبة (قَال) بَِِرةإتم مجيبًا لها: (يُخْسَفْ بأْوَلِهِمْ وَآخْرِهِمْ) لشؤم الأشرار (تُمَّ يُبْعَقُونَ‎ 
عَلَى نِيِّاتِهِمْ) فيُعامَل كلٌ أحدِ* عند الحساب بحسب قصده. وفيه: التّحذير من مصاحية أهل‎ 
الظلم ومجالستهم.‎ 


وأخرجه مسلمٌ من وجوه آخر عن عائشة يَرّا. 


(1) في (د): «الرّشيد؛؛ وهو تحريف. وفي هامش (ج): «الدَّريد؛ : الطلريد. 
(2) «انتهى»: ليس في (د). 

(7) في(د): السوقة». 

(5) في(د): «المقاتلة». 

(0) في (د): «كل واحد منهمك. 


للعلامة القنطلاني 4 حاب التبوع 


4 - حَدَّلنَا في دكا ير عن الْأَعْمَض ؛عَنْ أبِي صَالِح؛ ؛عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 7 قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يؤاشييدم: ١صَلَاة‏ أَحَدِكُمْ في جَمَاعةٍ تَِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ في سُوقِه وَبَدِِهِ يضْمًا وَعِشْرِينَ درَجَةٌه 
وَذَلِكَ بأنَهُ ًا تَوَضَا َأَحْنَ الوْضُوءَ» كم أتى المشجت لا بُرِيدُ ا الصّلَاق لا بَنْهَرُ ا الصّلَا لَمْ 
لخلاحارا ارق الوخد طن بها حلي وَالمَلَائِكَةُ تُصَلّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في 
مُصَلَاهُ الَذِي يُصَلّي فِيه : اللَّهُمَ صَلٌ عَلَيْ » اللَّهُمَ ازْحَمْهُ حَنْهُ مَالّمْ يُخْدِثْ فِيهء مَا لّمْ يُؤْذِ فيه». وَقَالَ: 
«أَحَدُكُمْ في صَلَّاةٍ مَاكَانَتِ الصَّلَاةٌ تَحِبِسْه» 
وبه قال: (حَدَّثَا قُتَيبَُ) بن سعيدٍ قال: (حَدََنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم وكسر الرّاء الأولى» ابن 
عبد الحميد (عَن الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ أبِي صَالِح) ذكوان الزّيّات (عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ 22) 
أنه (قَالَ: قَالَ وَسُولٌ اللو(/ ؤاشييم: صَلَامُ أَحَدِكُمْ في جَمَاعَةٍ تيد في اباب فضل الجماعة» 
[ح:147] من «كتاب الصّلاة»: (صلاة الرّجل في الجماعة تضعف» (عَلَى صَلَاتِهِ في سُوقِهِ وَبَْتهِ 
بضعًا(») بكسر المُوحَّدة : ما بين الثّلاث إلى المّسع على المشهور» وقيل قيل: إلى عشر» وقيل غير 
ذلك (وَعِشْرِينَ و2 وفي «الصّلاة» [ح::1] بلفظ: وي وعشرين (وَذَلِكَ) إشارة 7 
الرّيادة (بأَنّهُ) أي : بسبب أنه (إِذَا وفيا أَأَحْمَنَ الوْضُوءء ثم أتى المشجة لَا يد إلا الصَلَاة؛ 
لا يَنْهَرْهُ) بفتح الكسكة الواء يوكيها تون اكد وبعد الزّاي هاءٌ: لا يدفعه» ري ذرٌ: 
سو ايك ريه كتنف أي ايراد ادا ا الفلا باق ا 
َظوَةٌ) بفتح الخاء (إِلّا رُفِعَ ها َرَجَةٌ) بالنٌُصب (أَوْ حْطَّتْ عَنْهُ يها خَطِيئَةُ) بالرّفع نائبٌ عن 
الفاعل» أي: مُحيت من صحيفته» والجملة كالبيان لسابقتها (وَالمَلَائِكَُ تُصَلَي عَلَى أَحَدِكُمْ 
َا دام) أي: مدّة دوامه (في مُصَلَّامُ) بضمٌ الميم: المكان (الَّذِي يُصَلّي فِيه) والمراد: كونه في 
المسجد مستمبًا على انتظار الصّلاة» تقول: (اللّهُمَ صَلٌ عَلَيْهِه اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) بيان لقوله: 


.)21١92(:مقر هنا بداية السّقط من (د)؛ وسيستمر إلى الحديث‎ )١( 

(9) في هامش (ل): عبارة «المصباح»: ولايضع» في العدد؛ بالكسر» وبعض العرب : يفتح» واستعماله من الثلاثة 
إلى التسعة» وعن ثعلب: من الأربعة إلى التسعة؛ يستوي فيه المذكّر والمؤنّث؛ فيقال ابم رجالا ويضع 
نسوة» ويستعمل أيضًا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشرء ولكن تثبت الهاء في (بضع' مع المذكره وتُحذف مع 
لكك رلا سجن قيحا ز متاق الحد ل )وسار حاتي المخارع وقتدرة الوط وسشرو سل لوتيد 
وعشرون امرأة» هكذا قاله أبو زيد» وقالوا على هذا: معنى «البضع» و«البضعة» في العدد: قطعة مبهمة غير 


محدّدة. انتهى بحروفه. 


دا آت 


كدب التبوع 41 إرشاد اللتَاري 


ا ا ل 01 
أو المسلم بالفعل أو 0 بِيان29)) لما لم يُحْدِثْ فيه (وَقَالَ) ص َرااصّر: لل : (أَحَدُكُمْ في ثواب 
(صَلَاةٍ مَاكَانتِ الصَّلَاةٌ تَحْبِسْهُ 


وهذا الحديث قد مر في اباب فضل صلاة الجماعة» [ح:147]. 


26 - حَدَنَنَا آدَمْ بْنُ أبي إِيَاسٍ : حَدََّنَا شُمْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ المّلْوِيلِء عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكٍ ضر قَالَ: 
كَانَ الت مراشيدم في السُوقء فَقَالَ رَجُلّ : يَا أَبَا القاموا قاض إِلَيْهِ النَبىُ مزإشيردم» فَقَالَ: إِنَّمَا 
دَعَوْتُ هَذَاء فَقَالَ النّبِْ مزاذ يدام : «سَمُوا باشمي. وَل تَكَنّْا بَكُنْيتِي ' , 


وبه قال: (حَدَّثََا آدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسِ) بكسر الهمزة وتخفيف التّحتيّة) قال: (حَدَّكَنَا شعْبَةُ) بن 
الحجّاج (عَنْ حُمَيْدٍ الََّوِيلِء عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكٍِ 4/2) أنه (فَالَ: كَانَ النِّيْ بؤاشعيدم في السّوقي» 
قَقَالَ رَجُلنٌ) لم يُسَمٌ: (ي أبَا القَاسِمء فَالتَمَتَ | إِلَيِْ الي مزاشبرتم. فَقَالَ) الرّجل: (إِنَمَا دَعَوْتَ 
هَذَا) أي : شخصًا آخر غير ك (فََالَ النَّْ ماش دم : سَمُوا) بفتح السّين وضمٌ الميم» وفي نسخة: 
«تسمُّوا» (ياشمي) محمد وأحمد 20 تَكنَّوا) بفتح الَّاءِ والئون المُشْدَّدة على حذف إحدى 
النّاءين (بِكُنْيتِي) أبي القاسم» وقوله: «سمُوا(» جملة من الفعل والفاعل» و«باسمي» صلة لهء 
وكذا قوله: "ولا تكنّوا بكنيتي»» وهو من باب عطف المنفيع على المثبت» والأمر والنّهي هنا 
ليسا للوجوب والتَّحريم» فقد جوّزه مالك مطلقًا؛ لأنّهِ إنَّماكان في زمنه للالتباس»ء ثم تُسخ فلم 
يبق التباسٌ» وقال جمعٌ من السّلف: النّهْ مختصٌ بمن اسمه محمَّدٌ أو أحمد؛ لحديث النّهي أن 
يجمع بين اسمه وكنيته”؛»» والغرض من الحديث هنا قوله: «كان النَّبُِ مؤاشطام في السُوق». 


)١(‏ في هامش (ج): في قصره على الرّيح نظر. 

(؟) في هامش (ج) و(ل): قوله: ابِيّانُ...) إلى آخره: يتأمّل مع تفسيره «يُحدِث»: ب« يُخرجٍ ريحًا»» وعليه: فيكون 
«ما يؤذي» أعمٌ لا بيانًا. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

إفف في (ص) و(م): اتسمُوا». 

ودع في هامش (ج) و(ل): عبارة السّمس الرّملىّ: وتكنيةٌ المصئّف - يعنى: التّوويً الرافعيّ - بأبي القاسم 
جارر ا لمعيه دربا بون الكبن ررقن قار دوي ل افدرن سوا لحف وال 1213 
المذهبَ التحريعُ مطلقاء وأشار بعضهم إلى أنَّ محل الخلاف إِنّما هو في وضعهاء أمّا إذا وضعت لإنسانٍ 
واشتهر بها؛ فلا يحرم ذلك؛ لأنَّ النهي لا يشملء وللحاجة:؛ كما اغتفروا التلقيب بنحو: الأعمش لذلك. 
انتهى. وزاد في هامش (ل): قوله: «بنحو الأعمش لذلك»: قضيّة عَدَّمِ ردّه اعتمادٌةُ» وهو ظاهر لما وجّه به به - 


للعلهة القَسطلاني #46 كناب اليبوع 


وقد أخرجه أيضا في ١كتاب‏ الاستئذان) [ح:0مه]. 


حُمَيِدِ عَنْ أَنَسِ 0 قَالَ: : دعا رَجْلٌ 
نكٌء قَالَ: اسَمُوا باسمي, وَلَا نَكْتَنُوا 


و 00 : حَدَّنََا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدِ 
القع :يا أَبَا القَاسِمء فَالتَفَتَ لَيْهِ النَّعُ ساشعيسم» فَقَالَ لَمْ أَعْيكَ 


مه 
. 
2 
عنك 


وبه قال: (حَدَّكَنَا مَالِكُ بن إِسْمَاعِيلَ) بن زيادء أبو غسّان النّهديُ الكوفٌ قال: (حَدَّثَنا زُمَيْرٌ) 

بضمٌ اراي وفتح الهاء؛ ابن معاوية (عَنْ حْمَيٍْ) الملويل (عَنْ أّس :9ك أنه (قالَ: دَعَا رَجْلَ) لم 
يْسَمَّ (بالبَقِيع) بالسُوق الذي كان به: (يَا أبَا القَاسِمٍء فَالتَفَتَ إِلَيْهِ الت ماشيم, فَقَالَ) له 
لجل زم أَعْنِكَ) بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وكسر التُون» أي/: : لم أقصدك (قَالَ) 
راض : (سَمُوا) ب بضمٌ الميم (ياشييء وَلَا تكمُوا) بفتح التّاءوين وسكون الكاف بينهما وضع 
الثُون (بِكُدْيَيِي)”" ولأبي ذرٌ وابن عساكر: «ولا تَكَنّوا) بفتح النَّاء والكاف والنُون المُشدّدة على 
حذف إحدى النّاءين» وقد مُورِض المصئّف في إيراد هذه الطلريق الثّانية بأنّه ليس فيها ذكر 
السّوق وما تقدّم من كون السّوق كان بالبقيع » قال العينيٌ: يحتاج إلى دليل. 
211 - حَدَّثَنا عَلِْ بْنُ عَبْد الله : حَدَََّا ُفيَاَ» عَنْ عْبَئدِ الله بن أبي يَزِيدَ» عَنْ نافع بْنِ جَُِرِ بن 
مُظِعِمٍ» ؛عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّْسِيَ 9 قَالَ: 29 خَرَجَ الَِيْ ؤاشيددم في طَائقة النَّهَارِ لا يكَلَمِْي وَلَا أكُلّمْهُ 


حَنَّى أَنَى سُوقَ بَبِي قَيْنْقَاءَ الجا ياي 00 لدال كم لحم ؟ نَم لَكَمْ ؟1. مَحبسَئْهُ سينا 
200 الهانلنه وخاباار ُعَسَلَّهُ نَجَاءَ يَشْتَدٌ حَنّى عَاتَقَهُ وَفَبَلَهُه وَقَالَ : «اللّهُمَ أَحْببْهُ وَأَحِبّ مَنْ 


مر 


بُحِيهُ. قَالَ سَفْيَانْ : قَالَ عَبَيْدُ الله : أَخْبَرَنِي أَنَّهُرَأَى نافع بْنَ جُبَبِر أَوْثَرَ برَكعَةٍ. 


وبه قال : (حَدََّنَا عَلِئْ بْنُ عند عبد اللو) المدينيٌ قال : (حَدَّمَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْئَةَ (عَنْ عْبَيْد الله) 


بضمٌ العين» مُصغَّرًا (بْن أبي يَزِيدٌ) من الزّيادة» وسقط قوله «ابن أبي يزيد) لابن عساكر (عَنْ 
افع بن بن مهم عن أبي مير الِي) فتح الذَال المهملة وسكون الواو وبالشين 
المهملة؛ نسبةٌ إلى دَؤْسء قبيلةٌ من الأزد (22) أنه (قَالَ: : خَرَجَّ جَ النَِّيحْ ماشعدام في طَايِفَةٍ النّهَارِ) 


ح- قال ابن حجر: ويردٌ الأخيرين القاعدةٌ المقرّرة في الأصول: أنَّ العبرة بعموم اللفظ في: «لا تكنّوا بكنيتي»» 
لابخصوص السببء نعم؛ صمٌّ: امن تسمّى باسمي؛ فلا يتكنّى بكنيتي» ومن اكتنى بكنيتي؛ فلا يتسمّى 
باسمي»» وهو صريح في الأخيرء إِلّا أن يُجاب بأنَّ الأوّل أصحٌ فقدّم. انتهى حاشية شيخنا اع ش' 

)١(‏ اد بكنيتي» : سقط من (م). 


1: 


كناب التبوع 41# إرشّاد السَاري 


في قطعةٍ منه. وقال البرماويُ كالكرمانيّ : وفي بعضها: «صائفة التّهار» أي: حر التهار, يُقال: 
يو ضائف: أي: حارٌء قال العينئ: وهو الأوجهء كذا قالهء والمدار على المرويّ؛ لكنّ 
الحافظ ابن حجر حكاه عن الكرمانيئ ولم ينكره فالله أعلم (لا يُكَلّمِي) لعلّه كان مشغولًا 
وم ا را 
أي : ام أنص رقسهه ( خلس يفاد بيت تاطلمة) ابينه نه دكمر الغا روات المومع 
المنّسء”©) الذي أمام البيت (فَقَالَ) بَإِسَدتم: (أَمَمَ 5 أَكَمَ لُكَمْ ؟) بهمزة الاستفهام وفتح 
المُعلّئة وتشديد الميمء اسمٌ يُشار به للمكان البعيد» وهو ظرف لا يتصررف*»؛ فلذا غلط من 
أعربه مفعولا لقوله: «رَّتَ عو رَليْتَ4 [الإنسان: ]»١‏ والْكَمُ): بضمٌ اللّام وفتح الكاف وبالعين 
المهملة غير مُتَون؟ لغيه بالمعلاولء أو أنه اذى مفو معرفة » وتقدير: أئقة أنت ايا لكم ؟ 
ومعناه: الصَّغير بلغة تميم» قال الهرويٌ: وإلى هذا ذهب الحسن. إذا قال م 
يريد : يا صغير» ومراده بَيإِصرةتَم: الحَسن -بفتح الحاء- ابن ابنته ,#ك (فَحَبَسَنْهُ) أي: منعت 
فاطمة الحسنّ من المبادرة إلى الخروج إليه بَدِِضِرةكَنْ (شَيْئَا)!©» قال أبو هريرة: : (فَظئَئْتٌ أَنَهَا 
تُلْبِسّهُ) أي: أنَّ فاطمة تُليس الحسن (سِخَابًا) بكسر السّين المهملة وخاءٍ معجمةٍ خفيفَةٍ وبعد 
الألف مُوحّدة: قلادةً من طيب ليس فيها ذهب ولا فضَّةٌ أوهي من قرنفل أو خرز (أَوْ تُعَسَلَّهُ) 
بالتّشديد2©» ولأبي ذرّ: «تغسِله» بالتّخفيف (فَجَاءَ) الحسن (يَشْعَذٌ) ا عَانَقَهُ) النّبىُ 
اشيم (وَقَبَلَهُ وَقَالَ: اللَّهُمَ أَحْيِبْهُ) بسكون الحاء المهملة والمُوكّدة وبينهما باءٌ أخرى 
مكسورةً» وللحَمُويي والمُستملي: «أْحِبّه) بكسر الحاء وإدغام الموحّدة في الأخرى» وزاد 
مسلمٌ : فقال: «اللَّهمَّ إنّي أحبّه فأحبّه) (وَأَحِبٌ مَنْ يُحِيهُ) بفتح الهمزة وكسر الحاء. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «اللّباس» [ح: 444ه]» ومسلمٌ في «الفضائل»» والنّسائئُ 
في «المناقب»» وابن ماجه في «السّنة). 


)١(‏ «بئي»: ليس في (ص). 

(؟) «بتثليث النُون»: ليس في (م). 

(3) في هامش (ج): وقيل: ما امتدّ مِن جوانِبه. 
(4) في (م): اينصرف»» وهو تحريف. 

(0) هنا نهاية السّقط من (د). 


(6) في (د): «بالتّثقيل». 


للعلاهة القمْطِلانٍ 57 كناب الببُوع 
ا ا ا ل ته 


(قَالَ سْفيَانُ) بن عييئة بالإسناد السّابق: (قَالَ عُبَيْدُ الله) بن أبي يزيد: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد» 
وفيه: تقديم الرّاوي على الإخبار» وهو جائرٌ (أَنَهُرَأَى نَافِعَ بْنَ بير أَوْثَر بِركْعَةِ) قال في افتح 
الباري»: وأراد البخاري بهذه الريادة بيان لقئ عبيد الله" لنافع بن جْبيرِ» فلا تضرٌ العنعنة في 
الطّريق الموصولة؛ لأنَّ من ليس بمدلْس إذا ثبت لقاؤه لمن حدَّث عنه خُيلت عنعنته على 
السّماع انَافَاء وإنّما الخلاف في المدنّْسء أو فيمن لم يثبت لقيّه لمن روى عنهء وأبعد 
الكرمانيئٌ فقال: إِنَّما ذكر الوتر هنا؛ لأنَّه لما روى الحديث الموصول عن نافع بن جَبَير انتهز 
الفرصة لبيان ما ثب ثبت في الوتر مما اختلف في جوازه. انتهى. 


114-118 - حَدَّكَنا إبْرَاهِيمُبْنُ المُئْذِرِ: حَدََّنَا أبُو ضَرَة: حَدَئَنَا مُوسَىء عَنْ نَافِع» حَدَئنَا 
مرخ كَاثُوا رون انام من لبان على عَهدِالتِي ايم يبعت عليه من يم أن 
0 شْتَرَوْهُ حَنَّى يَنْقَلُوهُ حَيْتُ يُبَامٌ الطَعَامْ. ' قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَمَرَ يك قال :تن الب 


اشام أَنْ يْبَاعَ الطَعَامُ ِذَا اشْتَرَاهُ حَنَّى يَسْتَوْفِيه. 


وبه قال: (حَدََّنَا إِبْرَاهِيِمْ بْنُ المُنْذِرِ) الحزامئٌ المدنيٌّ قال: (حَدَّتَئَا أَبُو ضَمْرَةً) بفتح 
الضّاد المعجمة وسكون الميم وبالرّاء أنس بن عياض قال: (حَدَّتَنَا مُوسَى) ولأبوي ذرٌ 
والوقت: «موسى بن عُقّبة» بضمٌ العين وسكون القافء ابن أبي عيّاشٍ المدنيٌ مولى 
الزبير ابن العرًا 06 عن تافِع) مولى ابن عمر: : أنه قال: (حَدَّمَنَا ابْنُ عْمَرَ) بن الخطاب: 
(أَنَهُمْ كَانُوا ب . يَشْتَوُونَ الطَّعَامَ) وفي رواية: : (طعامًا» (مِنَ الُكْبَانِ) جمع راكبء والمراد به: 
جماعة أصحاب الإبل في/ السّفر (عَلَى عَهْدٍ النّبِيٌ صا شرم تبعك] النبن مؤاشيدام (عَلَيْهِمْ 
ل ا ليبعث» (أنْ0© يَبِيعُوهُ حَيْتُ) أي: من البيع في مكانٍ 
(اشْتَرَوْهُ حَبّى يَنْقُلُوهُ حَيْتُ بُبَامُ الطَعَامُ) في الأسواق؛ لأنَّ القبض شرطء وبالتّقل المذكور 
يحصل القبضء ووجة نهيه عن بيع ما ؛ يُشترَى من الوُكبان إِلّا بعد التّحويل وفي موضع يريد 
ايد جدائز فل بانس للك وره انوي ع قلقي ال يا الأ في رااان 


(1) في(د): عبد الله؛؛ وهو تحريف. 
(9) «ابن العوّام »: ليس في (د). 

إفرة في هامش (ج): «أن) مصدريّة. 
(5) في(د): الغيرهم». 


2241 


دعثراءا 


كناب اليبوع 4106# إرقشاد الشاري 


حيث السّعرة؛ فلذلك أمرهم بالتّقل عند تلقّي البُكبان؛ ليوسّعوا على أهل الأسواق. (قَالَ) 
نافعٌ بالسّند السّابق: (وَحَدَّثَنَا اْنُ عُمَرَ يك قَالَ: تَهَى انع بؤاشييسم أَنْ يُبَاعَ الطّعَامْ إذَا اشْتَرَاة 


حَنَّى يَسْعَوْفِيَهُ) أي : يقبضه. وفيه: أنّه لا يجوز بيع المبيع/ قبل قبضه. 
وحديث بيع الطّلعام قبل قبضه هذا أخرجه المؤلّف [ح:217]» ومسلمٌ وأبو داود والنسائي 
بأسانيد مختلفة» وألفاظ متباينة. 


بان - باب كَرَاهِيَةِ هِيّةِ السَّخَبٍ في السُوقٍ 


(باب كَرَاهِيَةَ هِيَةِ السّكَّب) بفتح السّين المهملة والخاء المعجمة آخره مُوحّدةء ويجوز إبدال 
السّين بالصّاد المهملة» لتقاربهما مخرجًاء وهو رفع الضّوت بالخصام ونحوه (في السّوق). 


© - حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُّ سِتانٍ: حَدَّثَنَا ُلَبْحٌ: حَدَّتَنا هلال» عَنْ عَطَاءٍ بْن يَسَارٍ قالَ: لقيت 


عيذ الا بن خكرو بن الفا 16039 اخيزيي عن يخ مول علي و1015 01 
وَالله إِنَهُ لَمَوْصُوفٌ في التَوْرَاةٍ ببَعْضٍ صِقَبَه في القزآن : « يَأيَا لتنا أَرسَلَتَكَ سَهِدَاوَمُبرا وتَذِيرا » 
وجزًا لين أت عبد وَرَسْولِي سيك امكل نس قط وا َلِيظ وا سَكَابٍ في الأَسواق. 
وََا يَدكَعُ بِالسّبعةِ السَيَْة وَلَكن يَعْفُو وَيَفْفرٌ وَلَن يَفِصَهُ الله حَنّى بُقِيم به الله العَوْجَاء بأَنْ يَقُولُوا: 
لا الل وَيَفْمَحُ بها أَعْيْما عُمْيّاء وَآذَانَا صْمّاء وَقُلُوبًا غُلَهًا. تَابَعَهُ عَبْدُ العَزيز ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ 


- 


إلهإ 
ع 


ل 
02 - 0 1 يا 1 ال م 0 02 0 2 9 ا ا 20 
هلال. وَقَالَ سَعِيد: عَنْ هلال؛ عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابْنِ سَلام: غلف: كل شيْءٍ في غلافي» سَيِْف أغلف», 


وَفَوْسَ عَلْمَاء وَرَجُلّ أَعْلَّف إِذَا لَمْ يَكْنْ مَخْتُونَاء قَالَه أَبُو عَبْدٍ الله. 


وبة قال ءِلاخَدَّكنَا مُحَكَدُ بُنسِكَانِ) بكر الشين المهملة وبكوئين بيتهما آلف العوقيع .-بفشع 
الواو وبالقاف- كان ينزل العَوّقَة بطنٌ من عبد القيس فتّيِبٍ إليهم» وهو باهليٌ بصريّ قال: 
(حَدَنَنا فُلَيْحَ) هو ابن سليمان أبو د يحيى الحرّانيُ» واسمه عبد الملكء وفْلَيحٌ لقبُه؛ قال : (حَدَّمَنَا 
هِلالَ"" هو ابن علي -على الأصحٌ- القرشئئ المدنيئ (عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ) بفتح التّحتيّة 
والتبيملة الكندكفة يعن الالسيراةة أنه « قال لقيت عبد الله له بْنَ عَمْرِو بْنْ العَاصٍ نتء قَلْتُ) له: 


بلق في هامش (ل): قوله: لمن حيث السّعرٌ) : هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هوء أي: من حيث هو السّعرٌ. 


انتهى يحرّر. 
(5)_قوله: «هوابن سليمان أب يحي ... حَدّئنَ اله سقط من (د). 


العلجة القسطلانٍ 4 كناب التيوع 


(أَخْبِزْني عَنْ صِفَةِ رَسُول الله سزاشيرام في التَوْرَاةٍ) لأنّه كان قد قرأها”'"(قَالَ) عبد الله : (أجَلْ) بفتح 
الهمزة والجيم وباللام» حرف جوابء مثل: نعم» فيكون تصديقًا للمخبر وإعلامًا للمستخبر 
ووعدا للظالب» فيقع بعد نحو: قام زيدٌء ونحو: أقام زيدٌ» ونحو: اضرب زيدًاء أي: فيكون بعد 
الخبر وبعد الاستفهام والظلب» وقيل: تختصٌ”" بالخبر» وهو قول الرّمخشريٌ وابن مالك» وقيّد 
المالِقَيئُ”" الخبر بالمثبت» والطلب بغير النّهيء وقال في «القاموس»: هي7؛) جوابٌ كاانعم) إل 
أنه أحسن منه في التٌصديق» وانعم» أحسن منه في الاستفهام. انتهى. وهذا قاله الأخفش كما في 
«المغني» لابن هشامء قال الظيبُِ: وفي الحديث جاء جوابًا للأمر2» على تأويل©: قرأتت 
التّوراة» هل وجدت صفة رسول الله مؤاشدام فيها فأخبرني ؟ قال: أجل (وَاللوء إِنّهُ لَمَوْضُوف في 
التَّْرَاةَ يِبَعْضٍ صِفتِهِ في الَرْآنِ) أكّد كلامه بمؤكّدات الحلف بالله. والجملة الاسميّة ودخول 
«إنَّ) عليهاء ودخول لام التّأكيد على الخبر: ( بَأَيَاالتنَآَرسَلَتَكَ سَدِهِدًا4) لأمّتك المؤمنين 
بتصديقهم» وعلى الكافرين بتكذيبهم» وانتصاب «سَّهِدًا4 على الحال المُقدّرة من الكاف» 
أو من الفاعل» أي: مقدَّرًا أو مُقدّرين شهادتك على من بُعِثت إليهم» وعلى تكذيبهم 
وتصديقهم, أي: مقبولا0© قولك© عند الله لهم وعليهم كما يُقبّل قول الشّاهد العدل/في 
الحكمء » (#ومَبسرا 4) للمؤمنين («ويَذِيرا 4 [الأحزاب: 45]) للكافرين» أو 28 للمطيعين 
بالجئّة» والعصاة بالئّار» أو شاهدً للدّسل قبله بالبلاغ؛ وهذا كله في القرآن في سورة «الأحزاب» 


(1) في (د): «رآها». 

(0) في (د): لايختصٌ». 

5 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «المالِقيئ» بكسر اللّام: نسبة إلى مالقة؛ بلد بالأندلس. انتهى. #لب» واسمه 
يحيى بن عليئع بن أحمد بن محمّد الحضرميٌ الأندلسيُ المالقئْ؛ النحويٌ الأديب» ولد سنة سبع -أو ثمان- 
وسئّين وخمس مئة» ومات بغرّة سنة 5409هاء ذكره الذهبيئٌ وابن المستوفي. (طبقات التّحاة» للسيوطئٌ. 

(:) في(د): لهوا. 

(0» في(د) و(ص)و(ل): «باللّام)» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اجوابًا باللّام» كذا بخظّه؛ وصوابه: للأمر؛ 
كما في «الظيبئ». 

)١(‏ في(د): «تقدير). 

(0) في هامش (ص) و(ل): قوله: «مقبولٌ» كذا بخطّه؛ وكتب شيخنا العجمي ألفًا حمراء ونصبتين عليها. انتهى. 
ووجهه: لأنّه تفسير ل 9سَّلهِدَا». 

(8) «قولك»: مثبتٌ من (د). 


داوب 


01/: 
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(وَحِرْزَا) بكسر الحاء المهملة وبعد الدّاء السّاكنة زائٌ أي: حصئًا (لِلأميّينَ للعرب يتحصّنون 
به من" غوائل الشّيطان» أو من سطوة العجم وتغلّيهم وسُمُوا أمْيين؛ لأنَّ أغلبهم لا يقرؤون 
ولايكتبون (أَنْتّ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَِتُكَ المُتَوَكُنَ) أي: على الله» لقناعته باليسير من الرّزق» 
واعتماده على الله في النّصرء والصّبر على انتظار الفرج» والأخذ بمحاسن الأخلاق» واليقين 
بتمام وعد الله فتوكّل عليه؛ فسمّاه المتوكل (لَيْسَ بِقَط) سيّى الخلق جافيًا (وَلَا غَلِيظِ) قاسي 
القلب» وهو”» موافقٌ لقوله تعالى(»: «يِّمَارَحْمَةَ وَمَائه لدت لهم وََوَكُتَ كا عَليظ الْقْبِ لَأنَْصُوأ من 
عولك4 [العمران:164] ولا يعارض”؟» قوله تعالى : لوَأمْلْظ علي [التوبة:“/ء والتحريم: 8] لأنَّ التي 
محمولٌ على طبعه الذي جُبل عليه؛ والأمر محمولٌ على المعالجة, أو النّفي بالنّسبة للمؤمنين» 
والآمر/ بالنّسبة للكمّار والمنافقين» كما هو مُصرّحٌ به في نفس الآية» ويحتمل أن تكون هذه آية 
أخرى في التّوراة لبيان صفته وأن تكون حالاء إِمّا من «المتوكّل» أو من2* الكاف في «سمّيتك؟» 
وعلى هذا يكون فيه التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة» ولو جرى على النّسق الأوّل» لقال: لست 
بفظ (وَلَا سَخَّابٍ) بتشديد الخاء المعجمة بعد السّين المهملة» وهي لغةٌ أثبتها الفرّاء وغيره» 
والصَّخَّاب -بالصّاد- أشهرُء أي: لا يرفع صوته على الئّاس لسوء خلقه» ولا يكثر الصّياح 
عليهم (ني الأَسْوَّاق) بل يليّن جانبه لهم ويرفق بهم» وفيه ذم أهل السُوق الذين يكونون بالصّفة 
المذمومة من الصّخب واللّخطء والرٌّيادة في المدحة والذَّمٌ لما يتبايعونه والأيمان الحانثة؛ ولهذا 
قال بَيِةإتَم: شر البقاع الأسواق»؛ لما يغلب على أهلها من هذه الأحوال المذمومة (وَلَا يَدْمَعُ 
ِالسَيعَةٍ السَيّعَة) هو كقوله تعالى : أده ىه لحْسَنُ ع4 [المؤسون: :4] (وَلكِنْ يَْفُو وَيَغْفرُ) 
ما لم يُنتَهّك حرمات الله تعالى (وَلَنْ يَقِْصَهُ الله) يُميته (حَتّى يُقِيمَ به المِلَّةَ العَوْجَاء) مل 
إبراهيم: فإنّها قد اعوجّت في أيّام الفترة» فزيدت ونقصت وغُيّرت عن استقامتهاء وأميلت بعد 
قوامهاء وما زالت كذلك حتَّى قام الرّسول مؤاشبييم فأقامها بنفي ما كان عليه العرب من الشَّرك 


(1) في (د): اعن»» وكذا في الموضع اللّاحق. 
(؟) في(ب)و(س): اوهذاا. 

(*) في (د): القول الله). 

(5) في(د): ايعارضه). 


:2 في (د): «وإمًّا من». 


لعلافة القنطلانٍ كلتق كتاب الببوع 
وإفياك التوحيد بان يركوا : لا له ِلّا الك وَيَفْمَخ0" بِهَا) أي: بكلمة التَّوحيد (أَغْيُنَا عُمْيَا)/ 
بضمٌ العين وسكون الميم: صفةٌ ل«أعين»؛ ولا تناف بين هذا وبين قوله تعالى: «وَمَآأتَيدى 
لمت عن صَلَتِهِْ © [الكمل: ١م]‏ لأنّه دل إيلاء الفاعل(» المعنويٌ حرف النّفي على أنَّ الكلام في 
الفاعل» وذلك أنه تعالى نرّله -لحرصه على إيمان القوم- منزلةً من يدَّعي استقلاله بالهداية» 
فقال له: أنت لست بمستقل”" فيه؛ بل إِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم بإذن الله تعالى وتيسيره؛ 
وعلى هذا ذايفتخ» معطوف على قوله: : يقيم) أي : يقيم لله تعالى بواسطته الملّة العوجاء بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح بواسطة هذه الكلمة أعيًا عم (وآدانَ حلفا ودلريًا علما) يض 
الغين وسكون اللّام م ة ل«قلوبًا»» و«صيًا» ل«آذانا»ك. ولأبي ذر: ا(ويُفتّح» بضمٌ م أوّله مبنيًا 
للمفعول (بها أعينٌ عميّ» وآذان ُو وقلوبٌ غلف» بالرّفع على ما لا يخفى. 
(تَابَعَهُ) أي: تابع فليحًا (عَبْدُ العزيز ابْنُ أبي سَلَّمَةَ عَنْ هِلالِ) هو ابن عليٌ» وهذه المتابعة 
وصلها في «سورة الفتح» اح :حلىئ] (وَقَالَ عي هو ابن أبن هلال» مما وصله الدَارميُ قِ 
امسئده)؛ ويعقوب بن سفيان في اتاريخه). والطَّلبرانئُ جميعًا بإسنادٍ واحلٍ(عَنْ هِلال) المذكور 


في سند الحديث (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن يسار (عَنْ ابْنِ سََام) -بتخفيف اللّام- عبد الله الصّحابيَ» 
دبالف سك جد نه العرير ودلينتا فى سين ,لحان اغانا تامف ار قير الاين 
أن يكون عطاء بن يسارٍ حمله عن كل منهماء فقد أخرجه ابن سعدٍ من طريق زيد بن أسلم قال: 
بلغنا أنَّ عبد الله بن سلام كان يقول... فذكره» وسأذكر لرواية عبد الله بن سلام متابعاتٍ في 
اتفسير سورة الفتح». احبي: السدول أجد ها وعدي اتن المعابات وسور الفتح». 
ولعلّه سها عن ذكر ذلك كغيره في كثير من الحوالات» نعم وُجد بخظّه في اتفسير سورة الفتح» 
تر الفرجة» ولم توجد غير فرجةٍ ليس فيها كتابةٌ» فلعلّه أراد أن يكتب فيها ما وعد به أو غيره. 
(عُلْفُ) بضمٌ الغين وسكون اللّام: (كُلُ شَيْءِ في غِلّاف)» ويُقال: (سَيِف أَعْلَفُ) إذا كان في 
غلافي () كذا يُقال: (قَوْسٌ عَلْمَاءُ) إذا كانت في غلافي» كالجَعْبّة؟» ونحوها (وَ) كذا (رَجٌُ 


)0( في هامش (ج): : بخطه : لويم يتخ انلقع في «الفرع؟. 

حرق زيد في (ص): اعلى»؛ وهو تحريف. 

فر في (د): البمستبدٌ»» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

0 في هامش (ج) و(ل): «الِجَعْبَةُ) لتاب والجمع: جِعَاب -5 ١كَلْبَة؛‏ واكلاب» - وجَعَبَات ؛ مثل : سَجَدّات. امصباح». 


د :أ 


دعب 


ك0 
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أَغلَفُ إِذَا لم يَكُنْ مَخْبُونَاء قَالَهُأبُو عَبْدِ الله) أي: البخاريّ» وهو كلام أبي عبيدة في «المجاز», 
وهذا كلام" وقع في رواية النّسفئٌ والمُستملي كما قاله في «الفتح»» لكن قال: إِنّه قبل قوله: 
«تابعه»» والذي في الفرع تأخيره -كما ترى- وسقوطه في رواية ابن عساكرء وزيادة: «قال أبو 
عبد الله»» اس ذرٌ عن الممستملي بدون هاء الصّمير في: (قال». 
١‏ - باب الكَيْل عَلّى البَائِع وَالمُعْطِي ؛ لِقَوْل الله تَعَالَى : «وَإدَاكا لوهم أو وَرَهُمَ سرون 
لي كَقَوْلِهِ : «يَنْمَعُوتك 4: يَسْمَعُونَ لَكُمْ 
وَفَالَ النّبِئْ بواشبيدم: «اكْتَالُوا حَنّى تَسْتَوْفُوا». وَيُذْكَرُ عَنْ عُفْمَانَ 2 : أن النِّيَ سؤاشميام قَالَ: (إذَا 
بعْتَ فَكلء وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَل). 
(بابُ) مؤنةٍ (الكَيْل) فيما يُكالء ومؤّنة/ الوزن فيما يُوزن2 ١عَلَى‏ البَائِع مّ) كذا تكون على 
الفط بالطلا باتعا كان أو موفيًا للدّين أو غير ذلك . وهذا فول أبي حنيفة ومالك 
والشَّافِعي (لِقَوْل الله تَعَالَى) بلام التعليل للتّرجمة» ولأبي ذرٌ: «وقول الله تعالى» بالجرّ/ عطفًا 
على «الكيل» أي: باب في بيان الكيل» وفي7؟» بيان معنى قوله تعالى : (وَإذَا لوهم أو وََوْهُم 
مْسِرُوتَ4 [المطفين: *]) وفي حديث ابن عباس عند النّسائيَ وابن ماجه: لما قَدِمَ نبيئ الله مؤاشعيام 
المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله تعالى: «وَثَلُ لَلَمُطففِينَ4 [المطففين:١]‏ فحسنوا 
بعد ذلك (يَعْيِي: كَانُوا لَهُمْ أو وَرَنُوا لَه كَقَولِهِ: « يسْمعُوككز 4 [الشعراء: 122]: يَسْمَعُونَ لَكُمْ) 
فحذف الجارٌ وأوصل الفعل؛ أو كالوا مكيلهم؛ فحُذِف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه!». 


قال في «الكشّاف»: ولا يصحٌ أن يكون ضميرًا كفوعا «للمطففين»؛ لأنّ الكلام يخرج به 
إلى نظم فاسدٍء وذلك أنَّ المعنى : إذا أخذوا من النّاس استوفواء وإذا أعطوهم أخسرواء وإن 


)١(‏ «كلامٌ»: مثبثٌ من (ب) و(س). 

(؟) في هامش (ج): ومثلهما: مؤنة العدٌّ لا النّقد. 

(*) في هامش (ج): قوله: الأوغير ذلك» يشمل المشتريء وهو كذلكء فمؤنةٌ نحو كيل النَّمن أوزنه عليه أمّا التّقاد 
فأجرةٌ نقده للنّمن على البائع» وللمبيع على المشتري. ش 

(5) «في»:ليس في (د). 

)20 قوله: ١يَعْيِي:‏ كَالُوا لَهُمْ أو وَرنُوا . .. المضاف إليه مقامه». جاء في (د) بعد قوله: «# سرود رُونَ 44 السّابق» ووقع في 
«(ص) اضطرابٌ. 


للعلاهة القنَطلانٍ 411 كاب البو 
جعلت الشّمير اللمطفين» انقلب إلى قولك: إذاأخذوا من التّاس استوفواء وإذا ونوا الكيل 
أو الوزن هم على الخصوص أخسرواء وهو كلامٌ متنافرٌ؛ لأنَّ الحديث واقمٌ في الفعل لا في 
التباسر اتعوى«وسني: أبر كا قتال» اتات سيدبوجة:ولة فرق :نين أن نوكن الضمير أو 
لايُؤكّدء والحديث واقمٌ في الفعل» غاية ما في هذا أنَّ متعلّق الاستيفاء» وهو «عَلَلَآس» مذكور 
وهو في «كَلومُْ أو وَروْهُمَ 4 محذوفٌ للعلم به؛ لأنّهِ معلومٌ أنّهم لا يُخسرون الكيل والميزان إذا 
كان لأنفسهم. إِنَّما يُخسرون ذلك لغيرهم» وسقط قوله «يعني: كالوا لهم...» إلى آخره في 
رواية ابن عساكر. (وَقَالَ الت بؤاشسيدم) فيما وصله النّسائيُ وابن حبّان في حديث: لما اشترى 


من طارق بن عبد الله المحاربيّ وأصحابه جملا بصيعان من تمرء وأرسل إليهم رجلا بتمر 
يأمرهم بالأكل”" من الكّمرء وقال: (اكْمَالُوا حَنّى تَسْتَوْفُوا) ثمنَ جملكم. 

ومطابقته للئّرجمة من جهة أنَّ الاكتيال يُستعمّل لما يأخذه المرء لنفسهء كقوله: اكتسب إذا 
حصل الكسب. (وَيُذْكَوُ) بضمٌ أوّلهِ وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول (عَنْ عُثْمَانَ #) فيما وصله 
الدّارقطنيُ وأحمد وابن ماجه والبرّار: (أَنَّ التَّىَ اشيم قَالَ: إِذا) وللكْشْمِيِهَنِيَ: «قال له: 
إذا» (بعْتَ فَكل) بكسر الكاف (وَإِذَا) بالواو» وللحَمُويي والمُستملي: «فإذا» (ابْتَعْتَ) اشتريت 
(فَاكْمَلَ) يعني3": إذا بعت فكن كائلاء وإذا اشتريت فكن مكيلا عليكء أي : الكيل على البائع/ درأ 
لا المشتريء قال ابن بطّالٍ: فيه أنّهِ يكيل له غيره إذا اشترى» ويكيل لغيره إذا باع. 


رك قم و قن و 5 3 عاو وو ذاو" ناوث و 3 3 
5 - حَدَّثَنَا عَبْدَ الله بْنُ يُوسف: أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ تافع؛ عَنْ عَبْدِ الله بْن عمَرَ بَيّ: أن 


رَسُولَ الله مزاش يردم قَالَ: ١مَنِ‏ ابْتَاعَ طَعَامًا قَلَا يَبِيعْهُ حَنَّى يَ؛ْ يَسْنَوْفِيَه). 
وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ) التَّنّيسِيْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكَ) الإمام (عَنْ نافع عَنْ 
عَبْدِاللهبْن عُمَرَ يي : أَنَّ رَسُولَ الل ؤاشييم قَالَ: مَن ابَْاءَ طَعَامًا قا يَبِيعْهُ) ولأبي ذرٌ: «فلا يَبِعْه) 


بالجزم ب«لا) النّاهية (حَنَّى يَسْتَوْفِيُ) أي : يقبضه» وقد سبق هذا الحديث قريبًا [ح:224]. 


)١(‏ في هامش (ل): قوله: «يأمرهم بالأكل»: عبارة «الفتح»: «فلمًا كان العشئئ؛ أتانا رجلٌ» فقال: أنا رسول 
رسول الله إليكم» وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حنَّى تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا...» إلى آخره . 
(؟) 9إذا»: ليس في (د). 


(9) في(ب) و(س): لأي). 


ٍ الببُوع ]07 ارقَاد التاري 


مال 


عر هوفع ادوعاوت 
يد قَالَ: توفي عبد الله 


- حَدَّئَنَا عبد عَيْدَانْ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ» عَنْ مُغِيرَة عَن اللَّحْبِيَء عَنْ جَابِرٍ 2 
ابْنُ َمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيِْ دين فَاسْتَعَنْتُ النَِىَ بزاشييام عَلَى عْرَمَائِهِ آَنْ يَضْعُوا مِنْ دَيْنِه» 


الي اشام ِلَئْهِمْ فلم يَمُعَلُواء م : «ادْمَبْ قَصَئّفْ تَمْرَكَ أضتاقاء العَجْوَة 


حر ار كلل الى 1 ثم أزْسِل إِلَيَ". فَمَعَلتُ نم آَرسَلْتُ إِلَى الع مؤاشييام فَجَلْسَ 
على أغلاة أزلي وصطه ثم قَالَ : اكل لِلْقَوْم02 فَكِلْتُهُمْ ح على أز قي لبي لوقي قخري »كله 


يَنْقض مِنْهُ شَئْء. وقَالَ راس عَنِ الشَّغبِيَ» حَدَّدَبِي جَابرٌ عَنِ اللي بلاشصام: : قَمَا زَّالَ يَكيلُْ لهُمْ 
حَنَّى أَدَىء وَقَالَ هِشَامٌ : عَنْ وَهْبِ» عَنْ جَابرء قَالَ النبِئْ اشيم : :وح لَه فأوفٍ له 
وبه قال: (حَدَّئَنَا عَبْدَانُ هو عبد الله بن عثمان قال: (أَخْبَوَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد 
(عَنْ مُغِيرَة بضمٌ الميم وكسر الغين المعجمة» ابن مقسم -بكسر الميم- أبي(© هشام الكوقّ 
(حَنِ الشّمِي) عامر بن شراحيل (عَنْ اير #9 أنه (قال: تُوْقْ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ) 
بفتح العين وسكون الميم» واحرام »: بالّاء المهملة» وهو أبو جابر هذا (وَعَلَيْهِ دَيْنّ الواو 
للحال (فَاسْتَعَنْتٌ9" التَّبِيّ وقوه حل الانمفانة وفي «باب الشّفاعة في الدَّين» [ح:405؟]: 
فاستشفعت (ِعَلَى عُرَمَائِهِ أن يَضَعُوا) أي: يتركوا (يِنْ دَيْنه) شينًا (قَطلَب التي مؤاشيم إِلَيهِمْ 
3 أي : لم يتركوا شيئًا (قَقَالَ لِي النَبِنْ بؤاشييام: اذْهَبْ قَصَئّف تَمْرَكَ أَضَْاقَا) أي : 
اعزل”" كلَ صنفي على حدة» اجعل (العَجْوَة وهي ضربٌ من أجود الثّمر بالمدينة (عَلَى 
حِدَوٍء وَعَذْقَ زَيْدِ عَلَى حِدَةٍ) بفتح العين المهملة وسكون الذّال المعجمة» منصوبٌ عطفًا على 
«العجوة» المنصوب بالمُقدّره مضافًا إلى شخص يُسمّى: زيدّاء وهو نوعٌ من التّمر ردي 
ولاب ذر: «عِذق زيد» بكسر العين» قال الجوهريٌ: بالفتح: النَخْلَةء وبالكسر: الكياسة9؟», 
وأصناف تمر المدينة كثيرةً جدَّاء فذكر أبو محمَّدٍ الجوينئٌ في «الفروق»: أنه كان بالمدينة 
فبلغه أنه عدُوا عند أميرها صنوف الأسود خاصّة» فزادت على السّتَّينء قال: والثّمر الأحمر أكثر 
عندهم من الأسود (ثُمَ أَرْسِل إِلَىّ) بلفظ الأمر(*»» قال جابرٌ : (فَمَعَلْتُ) ما أمرني به سؤاشعي/ (كُمَ 


)١(‏ في (د): «ابن» وليس بصحيح. 
للك في هامش (ج) و(ل): يقال: #استعنت به» واستعنته». #مصباح". 
() في نسخة في هامش (د): «اجعل»؛ وفيها كالمئبت. 

(4) في هامش (ج): «الكباسة» بالكسر. 

(0) «بلفظ الأمر»: ليس في (م). 


للعلامة القنطلان 146 » حتاب التبوع 
أَرْسَلْتُ إِلَى الت مزاشس// فَجَلّسَ) ولابن عساكر وأبي ذرٌ عن الكُشْمِيِهَنَِ : «فجاء فجلس» 50/4 
(عَلَى أَغْلَاه) أي : جلس بضتقم على أعلى الثّمر (أو في وَسَطه("©: ثُمٌّ قَالَ) بيإْدةإئم: (كل 
لِلْمَوْم) أمرٌ من : كال يكيل (فَكِلْتّهُمْ حَنَّى أَوْفَيْتُهُمُ هم الّذِي لَهُْ» وَبَقِيَ تَمْري كَأَنّهُ لَمْ يَنْقَض منه 
شَيْءٌ) فيه معجزة ظاهرة له بؤاشميام. 

ومطابقته للتّرجمة من جهة أن الكيل على المعطى» وأخرجه فق «اللااستقراض» [ح ١5:‏ ؟؟] 
و«الوصايا» [ح:١0/4]‏ و«المغازي» [ح:007؛] واعلامات الَنْبوّة [ح:7580]» والنّسائيٌ في الوصايا». 


(وَقَالَ فْرّاسٌ) بكسر الفاء/ وتخفيف الرّاء وبعدل الألف شين قل ابن يحيى المُكتت 5 دراوت 
جيك ارده عند ام اا الدم 0 ار 00 عا 


ا وا امس ارا ا 
غوااين غرؤة» قيما وضله المؤلف في «الاستقراض) [ح:97.] (عَنْ وَهِْ) هو ابن كيسان مولى 
عبد الله بن الزُبِير (عَنْ جَابرِ) أنه قال : (قَالَ النَّبِْ مؤاشييم : جُذَ لَّهُ) ب بضمٌ الجيم وتشديد الذَّال 
المعجمة؛ أي : اقطع للغريم العراجين (فَأَوْف لَّهُ) حقّه. 


(باب مَا يُسْتَحَبٌ مِنَ الكَيِلِ). 

1 ل 0 

مَعْدِيكَرب :/ك. عَن انبح ؤاش يدم قَالَ: ١كيلُوا‏ طَعَامَكمْ يُبَارَكْ لَكُمْ). 
وبه قال :(حَدَّكََا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى) بن يزيد الرّازي الصَّغير قال: (حَذَّتَنا الوليد) ين تلم 


)١(‏ في هامش (ل): 


فرق ما بين قوهم رَسَط الشئ 2 ووش ط تَحْرِيكَاوَتَسْكِينًا 

مَوْضِعٌصَالِحٌ إابِيْنَ؛ فَسَكُْنْ ‏ ولاني؛ خَرّكَنْ سواهمُبِينَا 

كجَلّسْناوَسْط الجَمَاعَةٍإِذْهُمْ وقبظ تان كليس عالسينا 
قاله السيوطيٌ في ترجمة يوسف بن محمّد في "طبقات التُحاة». 


0) في(د): «آخرا. 


داع عأ 


كاب ١‏ لمبوع 41119 إرشاد السَاري 


القرشي (عَنْ نَوْرِ) هو ابن يزيد الحمصيئ (عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ) الكلاعي -بفتح الكاف 
وتخفيف اللّام والعين مهملة20- الحمصي (عَنِ البندام كير لضم (بْنِ مَعْدِيكَرِتَ) غير 
مصر وفب ( يي عَن الْنَّبِيحَ سؤاشعرام) أنّه (قالَ: كيلوا طَعَامَكُمْ) أي22: عند البيع (يبَا رَلدْ لَكُمْ) 
ا يده كال اين التموزئ: تقب إن تهون هذه البرك اللكسبية علية خنن اليل وقالغيره: 

لما وضع الله تعالى من البركة في مُذَّ أهل المدينة بدعوته بناشيم. ولا معارضة بين هذا 
0506 وحديث عائشة”” الآتى -إن شاء الله تعالى- في «الرّقاق» [ح:١515]‏ المتضمّن أنَّها 
كانت تُخرج تُوتهاء وهو شية يسيرٌ بغير كيل» بورك لها فيه» فلمًا كالته في وعند ابن 
ماجه: «فما زلنا نأكل منه حتَّى كالته الجارية» فلم يلبث أن فنيء ولو لم تكله لرجوت أن 
يبقى أكثر)؛ لأنَّ حديث الباب: أن يُكال عند شراته(؟» أو دخوله إلى المنزل» وحديثها عند 
الإنفاق منه» فالكيل الأوّل ضروريٌ يدفع الغرر في البيع ونحوهء والثّاني لمُجِرّد القنوط» 
والاستكثار لما خرج منه, وقوله: (يُبِارَكُ) بالجزم جوابًا للأمر. 


0 5 


وهذا الحديث من أفراد البخاريٌ» وأكثر رجاله شامِيُونء ورواه الوليد عن ثور عن خالدٍ عن 
المقدام كما ترى» فتابعه يحيى بن حمزة عن ثورٍ» وهكذا رواه عبد الرّحمن بن مهدي عن ابن 
المبارك عن ثور» 20 أخرجه أحمد عنه» وتابعه بَجير بن سعد( عن خالد بن معدان» وخالفهم أبو 
الرّبيع الزّهران ني( عن ابن المبارك فأدخل بين خالدٍ والمقدام جبيرٌ بن ثقَيرء وهكذا(©» أخرجه/ 


)١(‏ في(د): «المهملة». 

(؟) «أي2: ليس في (د). 

(5) في هامش (ص) و(ل): قوله: «وحديث عائشة»: ولفظه: عن عائشة قالت: ١ثُوق‏ التي اشيم وما في رفي 
شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتَّى طال علي فكِلْتُهُ ففني». انتهى. «امتن البخاريٌ» 
في «الرّقاق» [ح:101:] كما قال. 

(5) في (د): «الشّراء؛. 

(6) في (د): «القوت». 

(5) زيد في (د): اوأخرجه الإسماعيليٌ و"؛ ولم أقف عليه. 

(0) في (د): اليحيى بن سعلدا؛ وني (س): #بحير بن سعيلراء وكلاهما تحريفء وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: 
ابَجِير بن سعدٍ»: بكسر المهملة وفتح المُوحٌدة: السَّحُوليُ -بمهملتين - أبو خالدٍ الحمصئ» ثقةٌ ثبت من السّادسة. 

(8) في هامش (ج) و(ل): «الزَّهْرانيُ» بفتح الزاي وسكون الهاء وبعد الألف نون. اتقريب». 

(9) في(د): لوكذا». 


للعلهة القَسْطِلَان 41 كناب البو 


الإسماعيليُ أيضاء وروايته من «المزيد في متّصل الأسانيد»» ورواه ابن ماجه في روايته عن 
خالدٍ عن المقدام عن أبي أيُوبٍ الأنصاريٌ فذكره في١"‏ مسند أبي أيُوب» ورجّح الدَّارفُطنيٌ 
هذه الزّيادة قاله الحافظ ابن حجر. 


7ه - باب بَرَكَةَ صَاع النّبئْ اشام وَمُذٌَهِ 


(باب بَرَكَةٍ صَاع انين مزاشعرم وَمُدٌَو) بَلِاضّدة تم وللحَمُوبي والمستملي والنّسفِيئ : «ومُدّهم)» 
بصيغة الجمع. قال الحافظ ابن حجر : السهير يعود للمحذوف في «صاع التبئ صاشطم) أي : 
صاع أهل مدينة التّبىَ ايدام ومُدٌّهمء وتعقّبه العينئٌ بأنّه تعشّف لأجل عود الصّمير» 
والتّقدير بصاع أهل مدينة النَبِنَ مؤاشام غير مُوجهِ ولا مقبول؛ لأنَّ التّرجمة في بيان بركة صاع 
الت اشيم على الخصوصء لا في بيان صاع أهل المدينة» ولأهل المدينة صيعان مختلفةً. 
انتهى. وقال في «انتقاض الاعتراض»: المراد بصاعهم: ما قدّروه على صاعه اشيم خاصّة 
وقد(" قال العينئٌ بعد قليل: وأمّا وجه الضَّمير في مُدّهم فهو أن يعود إلى أهل المدينة وإن لم 
يمض ذكرهم؛ لأنَّ القرينة اللّفظيّة تدلُ على ذلك» وهو لفظ «الضّاع) و«المُدٌ)؛ لأنَّ أهل المدينة 
اصطلحوا على لفظ «الضّاع) و«المُدّاء كما اصطلح أهل الشَّام علي المكوك©. انتهى7!؟». فوقع 
في التّعشّف الذي عابه (فيه) أي: في صاعه الذي دعا له بَلِإِضِاةإتم بالبركة (عَائِسَُّ يلق عَنْ النّبيّ 
يؤاذيم) فيما وصله المؤلّف في آخر «كتاب الحجٌ) [ح:148] في حديث طويل. 


5 


الخل 


)١(‏ في(د): لامن). 

(9) «وقد»: ليس في (د). 

(*) في هامش (ص) و(ل): قوله: «المكرك»: قال في «الصّحاح): المَكُوك: مكيالٌ؛ وهو ثلاث كَيْلجَات 
والكَتِلّجَة: مَنَا وسبعة أثمان مَنَاء والمََا: رطلان؛ والرّطل: اثنتا عشرة أوقيّة والأوقيّة: إستارٌ وثلثا إستارِ» 
والإستار: أربعة مثاقيل ونصف [مثقال] والمثقال: درهمٌ وثلاثة أسباع درهم» والذّرهم: سنّة دوانيق» 
والدّائق: قيراطان» والقيراط : طسُّوجانء والطّسُوج: حبّتان» والحبّة: سُدُس من درهم؛ وهو جزءٌ من ثمانية 
وأربعين جزءًا من درهيم. 

7 في هامش (ل): قوله: «انتهى» أي: كلام العينئ» وقوله: افوقع في التعسف...) إلى آخره من كلام ابن حجرء 
كما في «الانتقاض». 


0/1 


دع وب 


كدَابُ الييوع 41 إرشَاد لساري 


4 - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّنَنا وُمَئْبٌّ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنْ يَحْيَى عَنْ عَبّادٍ بْنِ نَمِيمٍ الأنْصَارِيٌ. 
عَنْ عَبْدِ الله بْن زَيْدٍ سل عَنِ الب ماش يدام : إن إبْرَاهِيمَ حَوْمَ مَكَةَ وَدَعَا لَهَاء وَحَرَمْتُ المَدِيئَة كما 
خزء إيزاهنة مذ ودعو لها فذها وضافها كن فاذها إنزاحية لمك 


وبه قال: (حَدَّمَنَا مُوسَى) بن إسماعيل المنقريٌ البصريٌ قال: (حَذَّكَنَا وُهَيْبّ) مُصعْرٌء ابن 
خالدٍ البصريٌ قال: (حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنّ يَحْيَى) بن عمارة الأنصاريٌ المدنيئ (عَنْ عَبَّادِ بْنِ ميم 
النْصَارِيَّ» عَنْ عَبْدٍالله بْنِ زَيْدِ) الأنصاريٌ النّجَّاريّ (:/ك. عَنٍ النَبِيّ مزاشبم) أنه قال: (إن 
إِبْرَاهِيم) الخليل بَِضصةتَم (حَرَّمَ م مَكة) بتحريم الله (وَدَعَا لَهّاء وَحَتَهْتٌ المَدِيئَةَ) أن يصاد فيها 
(كُمَا حَرّع إِرَاِيمُ مَكَه وَدَعَوْتُ لَهَا في مُدّهَا وَصَاعِهَ) أن يُبارك فيما أكيل" فيهما"" (مثْلَ 
مَادَعَا إِبْرَاهِيمٌ) بلا بكم (لِمَكَة) . وهذا الحديث قد" سبق في «كتاب الحجٌ) [ح: كهدا]. 


الع 


- حَدّئَبِي عَبدُ اله بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقَّ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَة» عَنْ أَنَسِ 
ابْنَ مَالِكٍ 7 : أَنَّ رَسُولَ الله باشيييم قَالَ: «اللّهُمَ بَارِك لَهُمْ في مِكْيَالِهِمْء وَبَارِكُ لَّهُمْ في صَاعِهِمْ 
وَمُدَّهِمْ) يَعْنِي ي : أَهْلَ المَدِيئَةِ. 

وبه قال: (حَدَّنّبِي) بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنب القعنبيٌ المدنيئٌ» سكن البصرة 
(عَنْ مَالِكِ) :48 إمام دار الهجرة (عَنْ إِسْحَاقٌ بْن عَبْدِالله بن أبي طَلْحَة) الأنصاريّ المدنيّ 
عق تسن بْن مَالِكِ 9 : أَنَّ رَسُولَ الله مؤاشعيم/ قَالَ: اللّهُمَ بَارِكْ لَهُمْ) أي: أهل المدينة (في 
يكتالوخ) بكي الميم: آلة الكيل» أي: فيما يُكال في مكيالهم (وَبَارِكُ لَهُمْ في) ما يُكال في 
(صَاعِهمْ وَ) ما يُكال في (مُدَّهِمْ) وحذف المُقدّر لفهم السّامع؛ وهو من باب ذكر المحلٌ وإرادة 
الحالٌ» وقد استجاب الله دعاء رسوله. وكثر”» ما يكتال بهذا الكيل حب يكفي منه ما لا يكفي من 
غيره في غير المديئنة» ولقد شاهدت من ذلك ما يعجز عنه الوصف. علمٌ من أعلام نبوّته بَيإضّةت)» 
فينبغي أن ينَّخذْ ذلك المكيال رجاء بركة دعوته بَاِصَرةئَم» والاستنان بأهل البلد الذين دعا 


)١(‏ في(ب)و(س): اكيل). 
(؟) في(ب)و(س): افيها». 
(؟) «قد»: ليس في (د) و(م). 
(4) في(د): اوأكثر». 


للعلاهة القسطلافن 4111 كناب اليبوع 
لهم بَِسدءم (يَعْني : أَهْلَ المَّدِيئَة) وهل يختصٌ بالمّدٌ المخصوص. أو بكلء مد تعارفه أهل 
المدينة في سائر الأعصار زاد أو نقصء وهو الظَّاهِر ؛ لأنّه أضافه إلى المدينة تارة وإلى أهلها 
أخرى. ولم يضفه باصت إلى نفسه الرَّكيّة» فدلَ على عموم الدَّعوة لاعلى!' خصوصها بِمُذّه 
راض ن). 


وهذا الحديث قد أخرجه المؤلّف أيضًا ف «الاعتصام) أح: عكر و١كمّارات‏ الأيمان» [ح: :الاك]ء 
ومسلمٌ والنّسائئٌ في «المناسك». 


- باب مَا يُذْكَرُني بَيْع العام وَالحْكرَةٍ 

(باب مَا يُذْكَرُ في بع الطّعَام) قبل قبضه (وَ) ما يُذكّر في (الحُكْرَةِ) بضمٌ الحاء وسكون 
الكاف. وهي العالة تدرا 5-7 الغلاء9» لا في وقت الرّأخص”"؛ ليبيعه” بأكثر مما اشتراه 
به عند اشتداد الحاجة» بخلاف إمساك ما اشتراه في وقت الرّخص لا يحرم مطلقًاء ولا إمساك غلَّة 
ضيعته ولا إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله» أو ليبيعه بمثل ما اشتراه يه20) أو 
أقكَ» لكن في كراهة إمساك ما فضل عمًا يكفيه وعياله سنةً وجهان. الظّاهِرُ منهما: المنغ؛ لكنّ 
الأولى منعه كما صرّح به في «الرّوضة)20» ويختصٌ تحريم الاحتكار بالأقوات» ومنها: التّمر 
والزّبيب والذّرة والأرر فلا نعم جميع الأطعمة. 


١‏ - حَدَّثََا إسحَاق بْنُ إبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم. عَن الأوْزَاعِيَ» عَن الزهْرِي» عَنْ 
سَالِمء عَنْ أبيه 4 قَالَ: رَأَيْتُ الَذِينَ يَهْعَرُونَ الطعَام مُجَارَقَة يضْرَبُونَ عَلَى عَهْد وَسُول الله بؤاشيدم 


أَنْ يَبِيعُوهُ حَنَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِم. 


(1) «على»: ليس في (د). 

202 في هامش (ج): غلا السّعر يغلوء والاسم: «الغلاء؛ مثل: 'سَّلام» ارتفع» وكل شيء زاد وارتفع فقد غلا. (مصباح». 

(؟) في هامش (ج): أي: عرفا. 

(4) في غير (د) و(س): البيعه). 

(5) ١به؛:‏ ليس في (د). 

(7) نبّه الشيخ قظّلة ب إلى أنَّ العبارة غير مستقيمة؛ وفي هامش (ج) و(ل): عبارة السَّمس الرملي: وهل يُكره 
إمساك ما فضل عن كفايته ومُمَوّنه سئة؟ وجهان؛ أوجههما: عدمهاء نعم الأؤلى بيعه ما زاد عليهاء ويجبّر مَن 
عنده زائد على ذلك على بيعه في زمن الضّرورة. انتهى بخ شيخنا. 


دره 14 
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كاب الببوع 4 إرقتاد التتاري 


وبه قال الدع بالج دراي : (حدّئني) (إِسْحَاقٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ) هو هو(" ابن رَاهُوؤْيّه قال: 
(أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ) أبو العبّاس الدّمشقيُ (عَنِ الأَوْرَاعَِ) عبد الرّحمن بن عَمِرِوء بفتح 
العين (عَنِ الزْهْرِيٌ) محمّد بن مسلم ابن شهاب (عَنْ سَالِمِ عَنْ أبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخظاب 
() أنه (قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَمْعَرُونَ الطَعَام) شراء (مُجَارَفَةٌ) أو التّصب على الحال”9»؛ أي: حال 
كونهم مجازفين» أي عن خب كيل ول وزط ولا تقدير (َْبُون) بضع أله وفتح انه( لك كد 
رَسُول الله لاش ل) كراهة (أَنْ يَبِيعُوهُ) أو كلمة «لا» مُقدّرةٌ نحو: «يِبَيَنُ آنِّهُ آَحكُمْ أن تَضِلُوا » 
[النّساء: 175]/(حَتََّى يُؤْوْوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ) أي : يقبضوهء وفي المجموع» عن الشَّافعِيَ: بيع الصّبرة 
من الحنطة والثّمر مجازفة صحيحٌ وليس بحرام وهل هو مكروةٌ؟ فيه قولان» أصخهما: : مكروة 
كراهة تنزيه؛ لأنَّه قد يوقع في النّدم وعن مالك: : لا يصحٌ البيع إذا كان بائع الصّبرة جزاقا يعلم 
قدرها ولم يبيّنه:”»» وسقط في رواية ابن عساكر في نسخةٍ قوله أن يبيعوه». 

وهذا الحديث أخرجه البخاريٌ أيضًا في (المحاربين» [ح:1855]» ومسلمٌ في «البيوع»» وكذا 


أب و ذاؤد/ والتسائئع: 


ن عباس بي : 


2 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدََّنا وَهَيْبٌ عَن ابْن طَاوْسٍء عَنْ بيه عَنِ ابْنِ 
أن وَسُولَ الله بؤاشيدم َه أنْ بيع الرَّجْلْ طَعَامًا حَنَّى يَسْتَوْفيَُ قلْتُ لابن عباس : :كَيِفَ ذَاكَ ؟ قَالَ: 
ذَاكَ دَرَاهِمُ ِدَرَاهِمَ وَالطَعَامُ مُرْجأ. 
وبه قال: (حَدَّكَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) التّبوذكئٌ المنقريٌ قال: (حَدَّثَنَا وُمَيْبّ) هو ابن 
الح ا و يا او ا ال 0 : أَنَّ 
لِابْنِ عَبّاسِ) : (كَيْفَ ذَاكَ؟) أي: ما سبب هذا النَّهي (قَالَ) ابن عبّاس: (ذَاكَ دَرَاهِمْ 
ِدَّرَاهِمَ) أي : إذا باع المشتري قبل القبض وكاسو المبيع ف يد البائع ؛ ؟ فكأنّه باع دراهم 


دنه 


بدراهم (وَالطَعَامُ مُرْجَأْ) بميم مضمومة فراء ساكنةٍ فجيم مفتوحة مُحْقَّفةٍ فهمزة» وقد تُترَك 
)١1(‏ زيد في (د): «ابن إبراهيم»» وهو تكرار. 

حرف في هامش (ل): وعبارة العينئّ : #مجازفة» نصب على أنه صفة لمصدر محذوف. أي: يشتروت الطعام شراءً 
ضف قوله: "ولم يبينه»: زيادة توضيحية لا بِدَّ منها. 


للعلامة القسْطِلاني 41012 كناب البو 


الهمزةء أي: مُؤْخَّرٌ ولأبي ذرٌ: «مُرْجَّى» بالتّنوين من غير همزء وفي كتاب الخظّابي: 
«مُرجَّى) -بالتًّشديد- للمبالغة» ومعنى الحديث: أن يشتري من إنسان طعامًا بدينارٍ إلى 
أجل ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدينارين مثل”"" فلا يجوز؛ لأنّه في التّقدير بيع 
ذهب بذهب والمَّلعام غائبٌ. فكأنّه قد باعه ديناره الذي اشترى به العام بدينارين» فهو 
ربّاء ولأنّه بيع غائب بناجزء قال الزّركشيئ : فيكون و«الطّعام مُرْجاة'» مبتدأ وخبرًا في موضع 
نصب على الحالء» وزاد هنا في رواية أبي ذرٌ عن المُستملي: «قال أبو عبد الله»» أي20: 
البخاريّ: معنى قوله تعالى : ( #مَرَحَتُونَ4) [التّوبة:7١٠]‏ أي : امُؤْخَّرون»» وهو قوافق التفسيو 


أبي عب يل405). 


2١180‏ - حَدَّئّنى أَبُو الوَلِيدٍ: حَدَّتََا شُعْبَةُ: حَدَّتَنَا عَبْدُ اللو بْنُ دِيئَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يتك 
قولَ : قَالَ التَّبِحُ مزاشعرم 


وبه قال: (حَدَّمّبِي) بالإفراد (أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطّيالسئٌ قال: (حَدَّثَنا 


20 


: اامَنِ ابْتَاحَ طَعَامًا قَلَاِ يَبِيعْهُ 0 يَقَبِضَهُ). 


شُعْبَةُ) بن الحجّاج قال: (حَدَّتَنا عَبْدُ الله بْنُ دِيئَارٍ قَالَ: م سَمِعْتٌ ابْنَ عُْمَرَ طم يَقَولُ: قَالَ النبِىُ 


ما شعردم : : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا قل يَبِيعَة) ولاب در : (فلا يَبِعْهُ)ا بالجزم ب«لا) النّاهية (حَنن يَقَيِضَهُ) 
وفي الرّواية السّابقة: (حنَّى يستوفيه) [ح:2322] وهما يفعدى. 


وهذا الحديث قد سبق في «باب الكيل على البائع») [ح:5؟١كا].‏ 


دع 


- حَدَّنَنَا عَلِيٌ : يكنا سفيَان : كَانَ عَمْرُو بْنُ دِيئَارٍ يُحَدَّئهُ عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ مَالِكِ بْنِ 


5 
م 


قَالَ: ا ل مي 
حيلةة ين لخر ب ف زنف. قل : أَخْبَرَن ني مَالِك بْنْ 
سُول الله مز اشطام قَالَ : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ 


ٍِ 


(0) «مثلا»: ليس في (د). 

02( وض )و(م) اوهو ترا 
(9) «أي»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

ع4 في (ص): #عبد الله)؛ وليس بصحيج. 


دلره وب 


كناب اليبو 4101 إرقاد اناري 

وبه قال: (حَدَّنَنَا عَلِىّ) هو ابن المدينئ قال: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْئَةَ قال: (كَانَ عَمْرُو بْنُ 
دِيئَارٍ يُحَذَّنُها2 عَنَ الزّهْرِ ي)/ محمّد بن مسلم ابن شهاب (عَنْ مَالِكِ بْنٍ أَؤْس) بهمزة مفتوحة 
وبعد الواو الشّاكنة سين مُهِمَلةٌ التَابعيَ» وقيل: 00 يصحٌ (أَنَهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ) وفي 
روايةٍ: «من كان« عنده» (صَرْفٌ) أي: دراهم يصرف بها دنانير؟ (فَقَالَ طلْحَةٌ) هو ابن عبيد الله 
أحد العشرة المُبشّرة: (أَنَا) عندي الدّراهم ولكن اصبر (حَنََى يَجِيءَ ء خَازِئْنَا) لم يُسَعٌ هذا الخازن 
(مِنَ العَابَهِ) بالغين المعجمة والمُوحّدة» موضمٌ قريبٌ من المدينة من عواليهاء به أموال أهل 
المدينة» ومنها عُمِل المنبر الشّريف التَّبويُ (قَالَ سُفْيَانُ بن عيينة بالسّند السّابق: (هُوَ) أي: 
الذي كان عمرو بن دينار يُحدّث عن الرُهرِيٌ هو(" الَّذِي حَنِظْتَاه من الؤُهْرِيّ لَيْسَ فِيهِ زِيّادة» وقد 
حا ا و رار اا 1 
«قال»: (أَحَْ اك الي را اا : «ابن الحَدّئان» بفتح المهملتين 
وبالمُئلّئة «أنه) (سَمِعَ عْمَرَ بْنّ الخَكَلَابِ ل) حال كونه (يُخْيدُ عَنْ رَسُول الله ماش دم) أنَّه (قَالَ: 
الذَّهَبُ يالدّهَبِ) ولأبوي ذرٌ والوقت: «بالوّرق) بة شوتر ارركم لكلو واو ززاية كدر سيان 
ابن عيينة عنهء وهي رواية أكثر أصحاب الزُهريٌ؛ أي47: بيع الذّهب بالذهب أو بالوّرِق (ربًا) 
بالنّوين من غير همز!*(إلَّا هَاءٍ وَهَاةِ) بالمدّ وفتح الهمزة فيهما على الأفصح الأشهر وهي اسم 
فعل بمعنى: خذ) تقول: هاء درهماء أي : خذ درهماء ف(درهمًا» منصوبٌ باسم الفعل كما يُنصَب 
بالسلنة ويجوز كسر الهمزة» نحو: هاتِ77». وسكونها -نحو: خف27- والقصرٌء وأنكره 
الخطّابِئْ؛ وأصلها: «هاك)”» بالكافء فقُلِبت الكاف همزةًء حكاه الماورديٌ والنّوويُ» وليس 
المراد بكون الكاف هي الأصل أنَّها من نفس الكلمة. وإِنّما المراد: أصلها في الاستعمال» وهي 


)١(‏ في(ب)و(س): «ايحدّّث). 

(؟) في هامش (ج): بخظّه؛ كذا في الفرع» و«أصله»: كان لا. 

زفرة في (د): لابه؟. 

(5) في(د): «وفي رواية أكثر...أنّه). 

(5) زيد في (د) و(م): افيهماا. 

)3 في (د): «هاء»؛ وهو تحريف. 

(0) في (د): «خذ». 

)00( في هامش (ج) و(ص) و(ل) : قوله: 2وأصلها هاك»: قال الشَّهاب الحلبئٌ : زعم القيسميٌ أنَّ الهمزة بدلٌ من الكاف» 
فإن عنى أنّها تحل؛ محلّها ؛ فصحيحٌ» وإن عنى البدل الصّناعيَ ؛ فليس كذلك. انتهى بخط شيخنا عجمي. 


لعلاهة القسطلاني 40 كتَابْ التبوع 
حرف خطابء قال ابن مالك : وحفها أل تقع بعد إلا كما لايقع بعدها #خذ»» فإذا وقع يُذّر قول 
قبله يكون به محكيّاء أي: : إلا مقولا عنده من المتعاقدّين: هاءًَ وهاءً» قال الظَيبئٌ: فَإِذا كاه 
التّصب على الحال والمستثنى منه مُقَّراا» يعني : بيع الذّهب بالذَّهب ربا في جميع الحالات إلا 
حال الحضور والتّقابض. فَكُنّى عن التّقابض بقوله: «هاءً وهاء»؛ لأنّه لازمه. انتهى. وعبّر بذلك 
لأنَّ المعطي قائلٌ: خذ» بلسان الحال» سواءٌ وُجِدَّ معه بلسان المقال أو لاء فالاستثناءُ مفرّغ/ من 
اللعين ونيم عدف مع انو الجين01 ولق فاق نكا بيد انرلا» (زاية ولتق ابضتم 
المُوحّدة: القمح» وهو الحنطة» أي: بيع أحدهما بالآخر (ربًا إِلَّا) مقولا عنده من المتعاقدين/ 
(مَاءٌ وَهَاءٌ», أي: خذ (وَالثَّمْرُ ِالتَمْر) أي0": بيع أحدهما بالآخر (ربًا إل مقولا عنده من 
المتبايعين7؟ (مَاءٌ وَهَاءٌ وَالتّعِيدُ القّعِير) بفتح الشَّين المعجمة على المشهور وقد تُكسّرء 


52 مه 


(1) في هامش (ج): ذكر في الأوضح» و«اشرحه» في اباب البناء» أنَّ العامل اللَّفْظيَ لا يدخل على أسماء الأفعال 
بالاتّفاق» ولا يؤثّر فيها لا لفظًا ولا محلاء وكذا العامل المعنوييُ على الأصحٌ. وصرّحا بذلك في «باب 
الإضافة» وأمّا قول زهير: 

ولَيِعْمَ حَشُْوالدّرع أن تإذا ‏ دُعِيَتْ:تَرَالٍ 00000 

فمِنَ الإسناد إلى اللّفظ ؛ أي: إذا دُعيت هذه الكلمة» لكنّ الشَّارِح في ”باب أسماء الأفعال» حكى خلاقا فيهاء 
ثم قال: وعلى القول بأنّها أفعال حقيقيّة أو أسماءً لألفاظ الأفعال لا موضع لها مِنَ الإعراب» وعلى أنّها أسماءً 
لمعاني الأفعال موضعُها رفمٌ بالابتداء وأغنى مرفوعُها عن الخبر» وعلى أنّها أسماءٌ لتمصادر التاوية عن 
الأفعال موضعُها نصب بأفعالها النّائبة عنها الوترعبا بو اهو برقع لفنوابيرااة ع : أنَّ كلا منها اسم 
لفعل» ولا موضع لها من الإعراب. . انتهى. وفي #إعراب الشَّهابٍ الحلبيّ» أنَّ ١مَاء؛‏ يكون فعلًا صريحًا ويكون 
اسم فعلٍ» ومعناها في الحالين: ليان تاشر اسم قبل -وهي المذكورة في الآية؛ يعني : قوله : هاو كيه 4 
[الحاقّة: 19]- ففيها لغتان: الم والقصر» وتتّصل بها كاف الخطاب اتصالها باسم الإشارة» فتطابق مخاطبك 
بحسب الواقع مطابقتها وهي ضميره؟ نحو نحو: «هاك» هاكما...» إلى آخره» وتخلف كاف الخطاب همزة مصرَّفة 
تصريف كاف الخطاب» وهي لغة القرآن؛ نحو: 9 عَآَرْمُ 4 وإذا كانت فعلّا صريحًا لانُصال الضَّمائر البارزة 
المرفوعة بها؛ كان فيها ثلاث لغات؛ أحدها: أن يكون مثل «عاطى) النّائية: أن يكون مثل «هَبْ» المّالئة: أن 
يكون مثل «خَّف) أمرًا م مِنَ الخوف. ثم قال : ومن كونها بمعنى ١خذ)‏ الحديثٌ في الرّيا : «إلّاهاء وهاء» أي : يقول 
كل مِنَ المتبايعين : «خحُذ». انتهى. فتأئّل ذلك مع المنقول عن ابن مالك والظيبِئَ من كلام الشّارِح. 

(؟) في (د): «الابتداء». 

(9') «أي»: ليس في (د). 

(4) في (د): «المتعاقدين». 


23/ 


اعرف عدخ 


كاب الميوع 4161# إريقتاد الشاري 


قال ابن مكيٌ الصَّعَلّيُ: كل «فعيل» وسطه حرف حلتي مكسورٍ يجوز كسر ما قبله في لغة تميم» 
قال: وزعم اللَيث أنَّ قومًا من العرب يقولون ذلك. وإن لم تكن عينه حرف حلقي» نحو: كِبيرٍ 
وجليل وكريمء أي: بيع الشّعير بالشّعير (ربً إلا مقولا عنده من المتعاقدين (هَاءَ وَهَاءَ) أي: 
يقول كل واحدٍ منهما للآخر: خُلْ ويُؤْخَذ منه أنَّ الب والشّعير صنفانء وبه قال الشَّافعيُ وأبو 
حنيفة وفقهاء المحدّّئين وغيرهم؛ وقال مالك واللَّث ومعظم علماء المدينة والشَّام وغيرهه”" 
هن المتقددين: إتهها ضف وَاحدٌ» واتفقوا على أن الذّرة ضيف ::والآزك صنف» ]آلا الليث بن 
سعد وابن وهب المالكئ» فقالا: إنَّ هذه الدّلاثة صنف واحدٌء وبقيّة مباحث الحديث تأتي 
-إن شاء الله تعالى- بعد تسعة عشر بابًا [ح:١01]‏ حيث ذكره المؤلّف» ولم يذكر في شيءٍ من هذه 
الأحاديث الحُكرة المُترجم بها. 

قال ابن حجر: وكأنَّ المصئّف استنبط ذلك من الأمر بنقل الّلعام إلى الرّحال» ومنع بيع 
القانام قبل اتشقاعةتفاق كان الأخهار سزاناالم رائزة» بجاتيؤول إلية وكات لم يغبت عكدة 
حديث معمر بن عبد الله مرفوعا: ١لا‏ يحتكرإلّا خاطئٌ» أخرجه مسلمٌ» لكنّ مُجرّد إيواء العام 
إلى الرّحال لا يستلزم الاحتكار؛ لأنَّ الاحتكار الشَّرعيَ إمسالكٌ الكّلعام عن البيع» وانتظار الغلاء 
مع الاستغناء عنه وحاجة النّاس إليه» ويحتمل أن يكون البخاريٌ أراد بالتّرجمة بيانَ تعريف 
الخُكْرة التي تُهِي عنها في غير هذا الحديث. وأنَّ المراد بها قدرٌ زائدٌ على ما يفسّره أهل النّغة 
فساق”» الأحاديث التي فيها تمكين النَّاس من شراء العام ونقله» ولو كان الاحتكار ممنوعا 
لمُنعوا من نقله. وقد ورد في ذمٌ الاحتكار أحاديث كحديث عمر مرفوعا: «من احتكر على 
المسلمين طعامهم» ضَرّبه الله بالجذام والإفلاس») أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وعنده 
والحاكم بإسنادٍ ضعيف عنه مرفوعا: «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعونٌ». 3 


هه - باب بَيْع الطَعَام قَبْلَ أَنْ يُفْبَض وَبَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 


(باب) حكم (بَيْع الطَعَام قَبْلَ أن تقيض ) أي : قبل قبقة3١آن»‏ مصِدرية () حكم (بَيْعَ 
كا لبور علد ): 


)١(‏ «وغيرهم؛: مثبثٌ من (ب) و(س). 
(؟) في(د): «يأمره». 
زفرة في غير (س): وسياق»» والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (108/4). 


للعلاجة القنطلاني 400 كحتّابْ اليبُوع 
ل ا الفيييبيي يي تك 


3 - حَدَّنَنَا عَلُِ بْنُ عَبْدٍ عَبْد الله: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ : الَذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرو بْن دِيثَارٍ: : سَمِعّ 
طاوما يُقولٌ: سمغت ابن عباس وإم يَقُو: أ لذي تهَى عن البيئ بزاشية/ فهو العام أن يبا 


حَنَّى يُقبَضء قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : وَلَا أخسِبُ كُلَ شَيْءٍ | إلا مِئْلَهُ. 


وبه قال : (حَدَثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ اللو) المدينيٌ قال (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ : الَّذِي) ولابن 
عساكر : «قال: أمّا الذي»(حَفِظُنَاهُمِنْ(" عَمْرِو بن دِينَار ) أنه (سَمِعَ طاو بن الينافع#ويخير إلى أن 
في غير رواية"» عمرو بن دينارٍ عن طاوس زيادة على ما حدَّثهم به عمرُو عنهء كسؤال طاوس/ 

من(" ابن عبّاسِ عن سبب النَّهي وجوابه وغير ذلك؛ وقال البرماوي كالكرمانيّ : : لمّا كان سفيان 
تجو الوم التد لس أراد رفعه بالتصريح بالماع» والحفظ من طاوس حال كونه (يُول: 
سَمِعْتُ ابْنَّ عَبَّاسِ وق حال كونه يفول ما الي َهَى عَنْهُ الت بلاشييدم قَهْوَ الطَعَامُ أن 
يَبَاعَ) من بائعه أو غيره (حَنََّى يُقَبَضَّى) موضع «أن يُباع» رفع بدلا من «الطّلعام"» وها أندلتك 
التّكرة!؟» من المعرفة بلا نعت؛ لأنَّ المضارع مع (أن) متوغلٌ في التّعريف» قاله البرماوي 
كالكرماني (قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : وَلَا أَحْسِبُ كُلَ شَيْءٍ إِلَّا وِثْلَهُ) أي إلا مثل الطّعامء وفي رواية 
مسلم من طريق مَعْمَّرٍ عن ابن ن طاوس عدن أبيه : وأحسب كل شيء بمنزلة التلعام» وهذا من تف 
ابن عبَّاسِ يقر» وقد قال مزاشطم لحكيم بن حزام : ١لا‏ تبيعنّ شيئًا حنّى تقبضه» روأه 
البيهقئٌ؛ وقال: إسناده حسنٌ متَّصلٌ» وهو مذهب الَّافِميّة سواءٌ كان طعامًا أو عقارًا أو 
منقولاء وقال أبو حنيفة : لايصحٌ إلا في العقارء وقال مالك: : لايصحٌ في الطّعام؛ وقال أحمد: 
لايصحٌ في المكيل والموزونء وقال المازريّ: وتمسّك السّافِعيٌ بنهيه 0 عن ربح مالم 
يُضمّن» فعدٌ وتمسّك أبو حنيفة بقوله [ح:124]: ١حنّى‏ يستوفيه)؛ فاستئنى ستثنى ما لا © يُتقل 
لتعذر الاستيفاء فيه» وتمسّك من منع في كلّ المكيلات والموزونات بقوله: «حتَّى يكتالها 


(1) في(د): «عن»» والمثبت موافقٌ لما في اليونينيّة». 

(؟) في(د): «رواية غير». 

(5) «من»: ليس في (د)» وفي (ص): اعن»؛ وهو تحريف. 

(4) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: #وإنّما أبلت التّكرة»: مراده بالتكرة: لفظ ايُباع»: فإِنَ الأفعال نكرات» 
وأنت خبيرٌ بأنَّ الجمهور أطلقوا جواز إبدال التّكرة من المعرفة؛ خلافًا للكوفيّين ومن وافقهم؛ كما في 
«الهمع». انتهى من خط شيخنا عجمي. 

(ه) في(د)و(م): «لم). 


و ]ب 


/لاهة 


دل ملاع 


كاب اليبو زكحق متك 
فجعل العلّة الكيل والوزن("©» وأجرى سائر المكيلات والموزونات مجرى واحدًا/» وتمسّك 
مالك ب بنهيه عن بيع الّعام» فدلٌ على أنَّ غير الصعام ميا فيه حقٌ توفية بخلاف”" الظعام؛ 
إذلو منع من الجميع لم يكن لذكر الصّعام فائدةٌ» ودليل الخطاب كالئّضٌ عند الأصوليّين» وفي 
صفة القبض عند الشَّافعِيَ تفصيل فما يُتناول باليد كالنُوب فقبصُه بالتّداول؛ وما لا يُنقّل 
كالعقار فبالئّخلية» وما يَُقّل في العادة كالحبوب فبالئّقل إلى مكانٍ لا اختصاص للبائع به. 
والعلّة في النّهي ضعف الملك فإنّهِ مُعجَّضٌ للسّقوط بالتّلف. 


35 - حَدَّنَنَا عَبْد اللو بْنٌّ مَسْلَمَة: حَدَّتَنَا مَالِكُ عَنْ تافع» عَن ابْنٍ عْمَرَ يك : أن النَبِحَ مزاشعام 


قَالَ: ١مَن‏ ابْتَاعَ طعَاما فلا يَِيِعْهُ حَنَى يَسْنَوْفِيَهً). 


يواهم وض فد مم اشن 17 متمدو 0 اسم 
زَادَ ِسْمَاعِيلٌُ: ١مَن‏ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِيْعْهُ حَنّى يَقِضَه). 


وبه قال: (حَدَّكَنا عَبْدُ لله بْنُ مَسْلَّمَة) القعنبئ قال: (حَذَّمََا مَالِكُ) الإمام0" (عَنْ تافع» عَنٍ 
عْمَرَ بيك : أن النَبِىَ اشم قَالَ: مَن ابْتَاعَ طعَامًا فَلَا يَبِيعْهُ) ولأبي ذرٌ: «فلا يَبِعْه» بالجزم 


و 
(حَتَّى يَسْتَوْفِيهُه زَاد إْمَاعِيلُ) بن أبي أويس في روايته عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن 
البق مرا شعرم قال7؟): (مَنٍ ابْتَاعَ طعَامًا قَلَا يَبِيْعْهُ) ولابي ذرٌ: «فلا يَبعْه)) 8ظ (حَنَى يقِيِضَه) 
وجّه ابن حجر الرٌيادة بأنَّ في قوله: ١حنَّى‏ يقبضه' زيادةً في المعنى على قوله: احنَّى يستوفيه»؛ 
لأنّهِ قد يستوفيه بالكيل بأن يكيلّه البائع ولا يقبضّه للمشتري/» بل يحبسه عنده لينقده الثّمن 
مِغْلاء وتعمّبه العينيئ بأنَّ الأمر بالعكس؛ لأنَّ لفظ الاستيفاء يُشعر بأنَّ له زيادةً في المعنى على 
لفظ الإقباض من حيث إنَّه إذا» أقبض بعضه وحبس بعضه لأجل الثَّمن يُطلقٌ عليه معنى 


)١(‏ «والوزن»: مثبتٌ من (د). 

() في هامش (ج) و(ل): قوله: ابخلاف» خبر «أن). 

إفة ذكر في هامش (د): «الإمام». ولم يشر إليها. 

(5) «قال»: ليس في (ج) و(ص)»» وقوله: ابن أبي أويس في روايته ... أنَّ التَِّيَ بؤاشيدسم قال»: ليس في (م)) وفي 
هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «أنَّ النّىَ بؤاشييتم: من ابتاع طعامًا...»؛ إلى آخره كذا بخطّهء وقد سقط من 
قلمه لفظ : «قال»» كما يُعلّم ذلك من عبارة العينئ» ولفظها: أنَّ النِّىَ اشيم قال: «من ابتاع طعامًا...» إلى 
آخره؛ فلمّراجَع. 

(5) في(م): «إن. 


لعلاهة القسْطلاني 41١‏ كاب الببُوع 


الإقباض في الجملة» ولا يُقال له استوفاه حتّى يقبض الكلً» وقال البرماوي كالكرمانيٌ: 
معناه: «© زاد رواية أخرى؛ وهي: ا(يقبضه) إذ الرّواية الأخرى: (يستوفيه»» وإِلّا فهو عين 
السّابق» إذ معنى الاستيفاء9»: القبضٌء والرّجال أربعةً» وهذه الطّلريق قد وصلها البيهقئ» ولم 
يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك؛ وكأنّه لم يغبت على شرطه فاستُنبط!" من النّي 
عن البيع قبل القبض. ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى» وحديث النّهي عن بيع ما ليس 
عندك أخرجه أصحاب السّنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ: قلت: يا رسول الله» يأتيني 
الوّجل فيسألني من المبيه) ما ليس عندي؛ أبتاع له من الشوقء ثمٌ أبيعه منه» فقال: ١لا‏ تبع 
ماليس عندك). 


1 


5 - باب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جُرَّانَا ألا يَبِيعَهُ حَنََى يُؤْرِيَهُ إلى رَحْلِهِ وَالأَدَب في ذلِك 


(باب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جُرَافَا) بتغليث الجيم2*؛ وهو البيع بلا كيل ونحوه (أَلَا 
يَبِيعَهُ حَنَّى يُؤْوِيَهُ) أي: ينقله (إِلَى رَخْلِهِ) منزله» وفي نسخةٍ: «رحاله» بلفظ الجمع () بيان 


ل وماس هس م دءعسُه م2 0 بايا 0 7 8 4-8 ا 
/10١؟‏ - حَدَثْنَا يَحْيَى أبن د بُكَيْر: حَدََّنَا الليث. عَنْ يُونسّ»ء عن ابن شِهَاب قالَ: أخبَرَنِي سَالِمْ 
ابْنُ عَبْدٍ الله: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يي قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النّاسَ في عَهْدِ رَسُولٍ الله مزاشييسم يَبَْاعُونَ جْرَافَا 


- يَغِْي : الطَعَام - يُطْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ حَنّى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِمْ. 

وبه قال: (حَدَنَنَا يَحْيَى ابْنْ بُكَيْرِ) المصريُ قال: (حَدَّنََا اللَيِثْ) بن سعد الإمام (عَنْ 
1 الأيلين (عَن ابْن شِهَاب) الزُهريٌّ أنّه (قَالَ: أخْبرَنِي) بالإفراد (سَالِمْ بْنْ 
عَبْدِ الله: أَنَّ) أباه (ابْنَ عَمّرٌ) وفي ننه خةّ: (أنَّ عبد الله بن عمر» ( بل قَالَ: لَقَدْ وَآَيْتُ الثامن فق 
ع رَشول الله صاش عط (0) يَبْتَاعونَ) بمُوحَّدةٍ ساكنة قبل المُثْنَّاة الفوقيّة, ولابن عساكر: 


)١(‏ زيد في(م): «في». 

(؟) في(م): #الاستشناء»؛ وهو تحريف. 

() في (د): #فاستنبطه». 

(4) في (د): «البيع». 

(5) في هامش (ج): والكسرٌ أفصح. 

(7) في عهد رسول الله مزاشطيم»: سقط من (م). 


لمرو 6ب 


648/5 


اث التبوع 4106# إيعاد التاري 


اليتبايعون» بتأخير المُوحّدة وبعد الألف تحبيّة يران بكسر الجيم وتُفئّح وتُضَمْ (- يَعْنِي: 
الطَعَامَ - يُضْرَبُونَ) بضمٌ أوّله وفتح ثالثه (أَنْ يَبِيِعُوهُ) أي : زايا أن بيجيو انيه قار 
كما في قوله تعالى: «بِبَيّنُ ألّهُ كم أن تَضِنُوا» [النساء: 175] (في مَكَانِهمْ + حَنَّى يُؤْوُوهُ إلى 
رِحَالِهِمْ) منازلهم» وهذا قد خرج مخرج الغالبء والمراد: القبضء وفي بعض طرق مسلم عن 
ابن عمر: كنا نبتاع العام فيبعث علينا رسول الله اشير مَن يأمرنا('" بانتقاله من المكان 
الذي ابتعناه فيه إلى مكان/ سواه قبل أن نبيعه» وفرّق مالك في المشهور عنه بين الجزاف 
والمكيل» فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه؛ لأنّهِ مرئئٌ فيكفي فيه التّخلية» والاستيفاء إِنّما 
يكون في مكيل أو موزون» وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: امن اشترى بكيلٍ أو 


وزن فلا يبيعه حتّى يقبضه). 


وفي الحديث مشروعيّة تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة. 


لاه - باب إِذَا اشْتَرَى مَنَاعا أو دَابّة قَوَضَعَهُ عِنْدَ البَاِع أَوْمَاتَ قَبْلَ أن يُقَبَصَ 


وَقَالَا بْنُ عمَرٌ برل : مَا أَدْرَكَت | لصَّفْقَةُ حَنًا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ ا لمبْتاع. 


هذا (باتٌ) بالئّدوين (إِذَا اشْتَرَى) شخصٌ (مَنَاعًا أو دَابَةَ قَوَضَعَهُ) أي: ترك المبيع (عِنْدَ 
ام د ا أن عبض ) بض ا بآفةٍ 
سواة عرضه البائع عليه فلم يقبله أم لاه قال ا م مر 
أن يكون مرادهم إذا كان مستمرًا بيد البائع» فإن أحضره ووضعه بين يدي المشتري فلم يقبله؛ 
فالأصحٌ عند الرّافعيَ وغيره: أنّه يحصل القبض ويخرج من ضمان البائع» وإذا أبرأه المشتري 
اتفال الا ك إلى الباتع قبيل الكئف: 500000 بالعيب220. فتجهيزه 


00 في (د) و(س) و(م): «يأمر). 

(؟) في هامش (ج): بخظه : قال العينيئٌ: أو مات البائع ؛ فليُنظر. 
(7) في (د): لامن». 

(4) في(د): «يُقذّرا. 

(0) في (د): ابِالتَّعيُب». 


للعلمة القنطلانٍ 41 اث البيوع 


على البائع لانتقال الملك فيه إليه» وزوائده المنفصلة الحادثة عنده؛ كثمرةٍ ولبن وبيض وصوفي 
وكسبٍ للمشتري؛ لأنّها حدثت في ملكه, وهي أمانةٌ في يد(" البائع» وإتلاف المشتري للمبيع قبل 
قبضه ولو جاهلا به قبضٌ له. ولا ينفسخ البيع بإتلاف الأجنبيع لقيام بدله مقامه. ب يتخيّر 
المشتري بين الفسخ والرُجوع عليه بالقيمة أو المثلء وإذا اختار الفسخ رجع البائع على الأجنبيّ 
بالبدل» ولو تعيّب المبيع قبل القبض بآفةٍ -كحمّى وشلل - ثبت للمشتري الخيار من غير أرش 
له؛ لقدرته على الفسخ, ومذهب الحنفيّة كالمّافعية: في أن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع 
وهو مذهب الحنابلة أيضاء وعبارة المرداويٌ في «الإنصاف»: إذا تلف المبيع كلّه بآفةٍ سماويّة 
انفسخ العقدء وكان من ضمان بائعه» وكذا إن تلف بعضه. لكن هل يُخيّر المشتري في باقيه أو 
يُفسَخ ؟ فيه روايتا تفريق الصّفقة» إِلّا أن يُتلفه(” آدمئٌ» فيُخيّر المشتري بين فسخ العقد وبين 
إمضائه ومطالبة متلفه بالقيمة» هذا المذهب مطلقا نْصّ عليه؛ وعليه جماهير الأصحاب وقطع به 
كثيرٌ منهم. (وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ بِرّك) مما وصله الملحاوي وَالدَّارفطنيُ من طريق الأوزاعيئ عن الزُهريّ 
عن حمزة بن عبد الله بن عمر/» عن أبيه : (مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًا) أي : ما كان عند العقد غير ميتِ» 
أي0: أو موجودًا (مَجْمُوعًا) صفةٌ ل١حيا)‏ أي2*0: وغير منفصل عن المبيع» فهلك بعد ذلك عند 
البائع (فَهُوَ مِنَ المُبْتَاع) أي: من ضمان المشتري: وليس عندهما!" لفط «مجموعا»» وإسناد”» 
الإدراك إلى العف مهار مان فوطي فلذا دخلت الفاء في جوابهاء واستدك به التلحاويٌ: على 
أنَّ ابن عمر كان يرى أنَّ البيع”» يتم بالأقوال قبل التَفرّق بالأبدان» وليس ذلك بلازمء وكيف”» 
يحتجُ بأمر محتمل في معارضة أمر مُصرّح به؛ فقد تقدّم عن ابن عمر التّصريح”"" بأنّه كان 


(1) في (م): ابيد). 

(9) «في»: ليس في (د). 

(9) زيد في (م): اعلى». 

(4) في غير (د) و(س): لأو». 

)20 الأي2: مغبثٌ من (م). 

)0 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله : اوليس عندهما» أي: عند المّلحاوي والدّارفُطنيٌ. انتهى بخط شيخنا عجمي. 
(0) في (د): الوإسناده». 

(8) "يرى أنَّ البيع»: مثبتٌ من (د). 

(9) في (ص): «وليس». 

)٠١(‏ «التّصريح»: ليس في (م). 


درمع أ 


كناب التبوع 41 إرقاد السَاري 


الفرقة بالأبدان» وثقل عنه'" هنا ما يحتمل التَفْدٌّق بالأبدان قبائ وبعدٌُ» فحمله(» على ما بعده 


21 0 0 لال 000 


و يِنَةِ ل يرما لاو قذ أتانا ورا 5؛ حير يأبو بر قا :نا جاءقا القيرة مؤاذ ةلاق 
هذه السّاعَةَ إل تأر حك لك تخ لي قا لذبن بَكْر: «أخرخ مَنْ عِنْدَك2 قَالَ: يا رَسُوَلَ الله 


ِنّمَا هُمَا ابْتَنَايّه يعني : عَائِمَةَ وَأَسْمَاءَء قَالَ: «أَشَعَرْتَ أَنَهُ قَدْ أذِنَّ ِي في الخُرُوج». قَالَ: الصَّحْبَة 
000 2 2 2 0000 7 3 2 85 0 جوم وير 9 0 000 
يَارَسُولَ اللىء قَالَ: «الصُّحْبَةُ قَالَ: يَارَسُولَ اللو إِنَّ عِنْدِي نَاقَمَيْن أَعْدَدْتْهُمَا لِلْخْرُوج. فَحْذْ 
إِحْدَاهْمَاء قَالَ: «قَدْ أَحَذْتُّهَا بالئَّمَنا. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا فَرْوَةُ بْنُ أبي المَغْرَاءِ) (قَرُوة» بفتح الفاء وسكون الرَّاءء راكد يتويج 5 

الميم وسكون الغين المعجمة وبالرّاء والمدّء واسمه””: مَعْدِيكَربَ قال: (أَخْبَرَنَاا؛ ءَ 

مُسْهِرِ) بضمٌ الميم وسكون السّين المهملة وكسر الهاء» قاضي الموصل (عَنْ 0 
عروة ب بن الزُبير (عَنْ عَائِمَةَ #) أنّها (فَالَتْ: لَقَلَ يَوْمْ كَانَ يأْتِي) أي: : والله» لَقلّما ما يأتي 
يوة* (عَلَى اَن مؤاشيددم إِلَا يَأَتِي فيه بَيْتَ أبِي بَكْر) الصَّدّيق 2 (أَحَدَ طَرَق النّمَارِ) فاللّام 
جواب قَسَمٍ محذوفيء والاستثناء مُفَِغٌ واقعٌ بعد نفي مُوْوّل؛ لأنَّ «قلكَ» في معنى افيه 
والجملة الواقعة بعد أداة الاستثناء في محلٌ نصب على أنّها خبر «كان0©: واابيتَ»: تُصِبٍ 

على المفعوليّة. و«أحدّ) ظرف بتقدير: (في) (فَلْكَا دن 6 بَرااِض شر بضمٌ الهمزة ا 


00 في (م): امنه)» وهو تحريف. 

() في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: كان يرى الفرقة بالأبدان»: عبارة «الفتح»: كان يرى التفرّق بالأبدان» 
والينقول مهنا يجتول أذيكرن قبل العنؤق بالأبدان تسمل أن يكزلا يخ دم نحجمله ... إلى آخره. 

زفرة في (م): : #أشبه»؛ وهو تحريف. وفي هامش (ج): : الواسمه) أي :اسم بي المّغراء. 

)2 في (د): احدٌّثنا»» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

(5) في هامش (ص) و(ل): قوله: «والله؛ لَقلّما ما يأتي يومٌ» عبارة شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريّ: أي: والله؛ لما 
كان يأتي يومُ. 

)3 في هامش (ص) و(ل): قوله: «في محلل نصب خبر كان» أي: المُقدّرة بعد أداة الاستثناء» أي : إِلّا كان النْ بزاشييام 


ايأتى»: فعلٌّ وفاعله مستترٌ تقديره: هوء فيه جار ومجرورٌ متعلّقٌ ب«يأتي»» وابيتٌ» مفعوله. انتهى يُتأمّل. 


للعلاهة القتطلان 411 كتاب التبوع 


المعجمة (في الخُرُوجٍ إِلَّى المَدِيئَةِ لَمْ يَرُعْنَا) بفتح التّحتيّة وضمٌ الرّاء وسكون العين المهملة؛ 
من الرّوع» وهو الفزع (إِلّا وَقَدْ أَتَانَا ظْهْرَا) يعني : فاجأنا بغتةٌ في غير الوقت الذي اعتدنا مجيئه 
فيه» فأفزعنا ذلك وقت الظُّهر (فَخْبَرَ) بضمٌ الخاء المعجمة وكسر الحُوحّدة المُشدّدة (به) بِاضدة/ت) 
(أَبُو بَكْرِ) الصّدَّيق (فَقَالَ: مَاجَاءَنًا النَبِيْ) ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيِهِيَ : (ما جاء النّبي) (مزاشميام 
في هده السَّاعَةٍ إلا لأَمْر حَدَتَّ) بفتحاتٍ ولأبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر: (إلّا من حدث» أي : 
من0" حادثةٍ حدثت له"" (فَلَمّا دَخَلْ) بِِِرةكم (عَلَيْهِ قَالَ لأبي بَكْر: أَخْرِج مَنْ عِنْدَكَ) بفتح 
الهمزة وكسر الرّاء» أمرٌ من الإخراج» وامَنْ» -بفتح الميم- مفعول «أخرج». ولأبي ذرّ عن 
الحَمُوبي والمُستملي: «ما عندك»؛ وقوله في «التّدقيح»: والوجه ١مَنْ51/.‏ أي: باللون تممه 
ف «المصابيح» بأنّ ١١ما»‏ قد تقع ويّراد بها من يعقل» نحو : طلِمَاحَلْقَتِيَدَىٌ 4 [ص: ]7٠‏ واسبحان 
ماسخركنّ لنا»» قال أبو حيّان: هذا قول أبي عبيدة وابن درستويه وابن خروفي ومكّيَ بن أبي 
طالب» ونسبه ابن خروفب لسيبويه» ومن أدلّتهم أيضًا: «اسبحان ما سبّح الدّعد بحمده) «وَلأَسْرٌ 
00 0000 


عَنيِدُونَ مآ أَعبدُ 4 [الكافرون: "] 8 وَألسمَِومَابنَهَا 4 [الشّمس: ه]... الآيات(7؟». 


)١(‏ «من»: ليس في (د). 

(9) في (د): لبهاء وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 

(*) في هامش (ج) و(ص) و(ل): ما ذكره البدر هنا تبع فيه ابن مالك؛ حيث قال في اشرح التّسهيل»: و«ما» في 
الغالب لما يعقل» احترزت بقولي: في الغالب» من نحو : هلما حَلَقَتٌ دَق 4 [ص: 75] وقول بعض العرب: 
(سبحان ما سخركرٌ لناة» وتعمّبه البدرء فقال: إِنَّما يت هذا لو كانت اما في المثال المذكور مستعملةٌ للعاقل» 
وليس كذلك؛ لما تقرّر من منع إطلاق هذا اللّفظ على الباري سبحانه وتعالى... إلى آخره» وفي «إعراب 
السّمين» عند قوله تعالى: #بّل لَه ماف لسَموتٍ وَالْأرْضِ 4 [البقرة: 111] وأمّا قوله: «سبحان ما سخركنٌ لنا» 
ذاسبحان» غير مضافي. بل هو كقوله: 
واما؛ مصدريّة ظرفيّة. انتهى. والمخطاب للنّسوة يتعجّبن من تسخيرهنّ للرّجال. انتهى من خط شيخنا عجمي ب42. 

(؛) في هامش (ج): قال المراديُ في "شرح التّسهيل»: وتأوّل ذلك مَن خالفهم على جعل «ما» في جميع ذلك 
مصدريّة؛ كأنّه قيل: وبدائها وطخوها وتسويتهاء والمصدر في قوله: «لما حلفت بي وما أعبد» بمعنى 
المفعولء و(ما» في (ما سخَّركنّ» و(ما سبّح» وقتيّة» وااسبحان» علم لا ينصر ف ؛ كما جاء: 

سسبحان من علقمة الفاخر! 

قال في «الصّحاح»: والعرب تقول: «سبحان من كذا!» إذا تعجّب منه» وأنشد البيت» يقول: العجبٌ منه إذ 
يفْكَرُ! وإنّما لم يُنوّن لأنّهِ معرفة وفيه شبة التّانيث. انتهىء ومراده بشبه التّأنيث: الألف والتُون المزيدتان؛ 
لشبههما بألمّي التّأنيث» وهو مذهبُ سيبويه» وزعم المبرّد أن الئُون بعد الألف مبدلةٌ من ألف التأنيث. 


دعم ب 
0/1 


حكتَابُ اليبُوع 4 إركاء الكاريئ 
(قَالَ: يَارَسُولَ اللو إِنَمَا هُمَا ابْنَئَايَ”©» يعني : عَائِسَةَ وَأَسْمَاءَ يي (قاَ: أَشَعَرْت أَنهُ قذ أذنَ) 
بضمٌ ا همزة وكسر المعجمة. أي : :أن اله (لِي في الخُوُوج) إلى المدينة (قَاَ) أبو بكر : أريد (الصّحْبَةٌ) 
مك وقد لزنا سول الله قَالَ) سزاشييسم: أنا أريد أو التمس (الصّحْبَةُ) أيضا أو نلتهاء 
ويجوز الرّفع فيهما خبر(" مبتدأ محذوفي”" يُقدِّر في كلة ما يليق به ففي الأوّل: مرادي الصّحبةٌ» 
أو مسألتي الصّحبةٌ وني الثّاني: مبذولةٌ أو حاصلةٌ لك ونحوه (قَالَ) أبو بكر: (يَا رَسُوكَ اللوء إنَّ 
عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْحرُوج) معك إلى المدينة» قال في «اللّامع» و«المصاي / وغيرهما: 
ويُروَى: «عددتهما» بغير همزة» قال ابن الثّين : وصوابه بالهمزة؛ لأنّهِ رباعي» وتعقّبه العينيٌ 
بأنَّ قوله: "رباعيئٌ» إنّما هو بالتُسبة إلى عدد حروفه؛ ولا يُقال في مصطاح الصّرفيّين إلا ثلاثيئٌ 
مزيدٌ فيه (فَخُذْ) يا رسول الله (إِحْدَاهْمَاء قَالَ) بَِضِرة/ئم: (قَذْ أَخَذْتّهَا) أي : آخذ إحدى7؟ التّاقتين» 
قال ابن إسحاق في غير رواية ابن هشام: هي الجدعاء0©(بِالئّمَنْ) قال المُهلّب : لم يكن آخدّال© 
باليد ولا بالحيازة» بل بالابتياع بالكَّمن وإخراجها من" ملك أبي بكر ؛ لأنّ قوله 00 
يوجب أخدًا صحيحًا وقبضًا من الصّدّيق بالكّمن الذي هو عوضٌء وتعقّبه في «فتح الباري» بأ 
0 ؛ لأنَه0 القصّة ما سيقت لبيان ذلك افر لا وريه 
لعقد لمقد تسمل كر دياق فلن أن الكاوق الخسيوو لكل لبس دق عر هنف وقذلك الستصرة ضطة 
م 0 اشتراط القبض. 
وواجةه التتطابقةا بين الحديف والكرجمة مخ حيث إن لها جرايةة فزلالعه على الأول ظاهرة؛ 
لأنّه لم يقبض النّاقة بعد(" الأخذ بالثّمن الذي هو كناية عن البيع وتركها عند أبي بكرء وأمًا 


)200 في (م): «ابنتاك»» وهو تحريف. 

2ش زيد في (د): لبعد خبر). 

(*) في هامش (ج) و(ل): (أو مبتدأ حذف خبره). 
)2 في هامش (ج): بخظه : أحَد. 

)2( في (م): «الجذعاء»؛ وهو تصحيف. 

(5) في(د): «أخذ). 

(0) في (ب) و(س): اعن2. 

(8) في (د): «فإنَ». 

(9) في(م): !اب بين»؛ وهو تحريف. 


اعلامة القَنطلاني 4 كتَّابُ التبوع 


الثاني -وهو قوله: أو مات قبل أن يقبض»- إمّا للإشعار بأنّه لم يجد حديثا على شر طه فيما 
يتعلّق به؛ وإمًا/ ؛ للإعلام بأنّ حكم الموت ة قبل القبض حكم الوضع عنده قياسا عليه» قاله 
الكرماق وغيرف وأخذ ابن لير منه جواز بيع الغائب؛ لأنَّ قول أبي بكر : -(إِنّ عندي ناقتين206© 
بالتتكير - - يدل على غيبتهما وعلى عدم سبق العهد بهماء وهذا معارضٌ بقوله في هذا الحديث في 
رواية ابن شهاب عن عروة: قال أبو بكر: فخذ -بأبي أنت يا رسول الله - إحدى راحلتيّ هاتين. 


وهذا الحديث من أفراده» وأخرجه أيضًا في أل «الهجرة) [ح:100]] مُطوٌلّا. 
مه - بابلا بيع عَلَى بَيْع أَخِيهء وا يَسُوم عَلَى سَوْم أَخِيهء حَنّى يدن نَلَهُ أو 


هذا (بابٌ) بالتّنوين (لا يَبِيْ) بإثبات الياء على أنَّ «لا» نافيةٌ» وللكشْمِيْهَنِيَ : «لا يَبِمْ» 
بالجزم على النَّهي (عَلَى بَبْع أَخِه) بأن يقول لمن ا.: شترى سلعة في زمن خيار المجلس أو خيار 
الضَّر ط9») : افسخ لأبيعك خيرًا منه بمثل ثمنه أو مثله بِأَنْقَصَء فإنّه حرامٌ» وكذا”" الشَّراء على 
شراته بأن يقول للبائع: افسخ لأ* شتري منك بأزيدّ (وَلا يَسُومُ) الرّجل» بالرّفع على التّفي» 
و مُفْمِيْهَنِيَ : (ولا يَسْمْ) بالجزم على النَّهي (عَلَى سَوْم أَخِيه) بأن يقول لمن اتّفقَ مع غيره في 
بيع ولم يعقداه: أنا أشتريه بأزيدٌء أو أنا أبيعك خيرًا منه بأرخص منه؛؟» فيحرم بعد استقرار 
لقم بالتّراضي صريحًا وقبل العقدء فلو لم يصرح له المالك بالإجابة بأن عَرّضَ بهاء أو 
سكتء أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن بأن كان المبيع إذذاك يُنادّى عليه لطلب الرَّيادة» 
لم يحرم (حَتَّى يَأَذَنَلَّهُ) أخوه البائع (أَْ يَيْركَ) انّفاقه مع المشتري فلا تحريم؛ لأنَّ الحقّ لهما 
وقد أسقطاه؛ هذا إن كان الآذن مالكاء فإن كان وليًّا أو وصيًا أو وكيلًا أو نحوه فلا عبرة بإذنه 
إن كان فيه ضررٌ على المالك -ذكره الأذرعيم- وذكر الأخ ليس للتّقييدء بل للرّقّة والعطف 
عليه" وإِلّاا”» فالكافر كالمسلم في ذلك. 


40 في هامش (ج): كذا بخظّه؛ وهو على حكاية لفظ المتن السّابقة. 

(؟) في هامش (ج) و(ل): «أو خيار العيب2. 

(9) في (د): «وهكذا». 

(4) «منه»: ليس في (س). 

)2 في هامش (ج) و(ل): عطفت الناقة على ولدها عطمًا؛ من باب «غَرَتَ؛: حنت عليه ودر لبنها. «مصباح». 


)00 «رإلّا» : مثبتٌ من (ب) و(س). 


دروع] 
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دعثرة 6ب 


كناب الببُوع 55 إركاد التتاري 


9 - حَدَّكَنَا [ْمَاعِ قَالَ: حَدَّكَِي مَالِفُه عَنْ تافع. عَنْ عَبْدٍالله بْنِ عُمَرَ 2 : أن رَسُولَ الله 
اشام قَالَ: ١لَا‏ يَبِيعُ بَعْضْكُمْ عَلَّى بَبْع أَخِيدا. 
وبه قال: (حَدَّمَنَا إِسْمَاعِيلٌ) ابن أبي أويس (قَالَ: حَدَّنَبِي) بالإفراد (مَالِك) الإمام (عَنْ 
ع عَنْ عبد الل بْنِ عْمَرَ ص : أن رَسُولَ الله ماش ييسم/ قَالَ 0 
نافيةٌ» وللكشمئهنة؛ (لا يَبِعْ بصيغة النّهي() (بَعْضْكمْ عَلَى بَيْع أخيه) زاد في «الشّروط) 
[ح: ]من حديث أبي هريرة: اوأن يستام الرّجل على سوم أخيه»؛ وبذلك تحصل المطابقة 
بين الحديث والتّرجمة» ولعلّه أشار إلى ذلك كما هو عادته» وظاهر التّقييد بأخيه تخصيص 
الحكم بالمسلمء وبه قال الأوزاعئٌ وغيره. ول«مسلم» عن أبي هريرة: «لا يسوم المسلم على 
المسلم»؛ وقال الجمهور: لقوق من السك وغره بوذت نفك نين التكيف ويل أنه 

أسرع/ امتثالاء فذكرٌ الأخ أو المسلم لا مفهوم له. 
وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «البيوع» [ح::017]» وكذا مسلمٌ وأبو داود والنّسائئ» 


وأخرجه ابن ماجه في «التّجارات». 


مل - حَدَّنَنا عَلِْ بْنُ ىع عَبْد الله : حَدَّكَنَا سُفْيَانَ : حَدََنَا الزهْرِيُ» عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أبي 


ا مود الس رار ادجيخ عا بان اوااتا دوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلْ عَلَى بَنْع 
أخبية لا سند على خقق أخيد ول قال المراة ؛طلاق أَخْبِهًا لِتَكْمَاَمَا ني إِنَائِهَا. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِىْ بْنُ عَبْدِالله) المدينئٌ قال: (حَدَّثَنَا سْفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدََنَا 
الزُهْرِيُ) محمّد بن مسلم (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ) بفتح الياء المُشدَّدة (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ /2) أنه 
(قَالَ: َّهَى رَسُولٌ الله بؤاشيص) نهي تحريم (أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لَِاِ) متاعًا يقدم به من البادية 
ليبيعه بسعر يومه بأن يقول له أي: الحاضر : اتركه عندي لأبيعه لك على التَّدريج بأغلى (5) 
قال: (لَا تَتَاجَسُوا) مضارعٌ خُذِفت إحدى تاءيه»ء والأصل: تتناجشواء من النَّجْشُ -بنونٍ 
مفتوحةٍ وجيم ساكنةٍ وشين معجمةٍ- وهو أن يزيد في الثّمن بلا رغبةٍ» بل ليغرٌ غيره". 
والعملة حشر 3 لقال قد رة» آي #انوى رفاك ة لاامنا قرا رولاقيية الشكل علرتتع ايد 
)١(‏ في غير (ب) و(س): «الأمر». 
(؟) في هامش (ج) و(ل): قوله: «ليغرٌ غيره» ليس بقيد. 


للغلهة القسَطلاني 41 كتَابْ الببُوع 


ولا فخت على حلقة أيه يكس الشاء وصووتته أن يخطت الال المراة متركن ذه 
إليه» ويتّفقا على صداق معلوم”' ويتراضيا ولم يبق إِلَّا العقد. فيجيء آخر ويخطب ويزيد ف 
الصّداقء والمعنى في ذلك: الإيذاء. وهو خبرٌ بمعنى النَّهي رولا تَسْأَلُ المَرْأة طلّاقٌ أَخْتِهًا) 
«تسأل» رفع خبر بمعنى: النّهي؛ وبالكسر على النَّهي حقيقة» أي: لا تسأل امرأة زوج امرأة أن 
يطلّق زوجعه ويتزؤج بها ويكوث لهامن التّففة والمعاشرة ما كان لهاء وهو معنى قوله؛ (لِتَكْقا) 
بفتح الفوقيّة والفاء وبينهما كاف ساكبةً آخره همزةٌء أي: تقلب (مَا في إِنَائِهَا) ولأبي ذرٌ: 
«لتكفي» بكسر الفاء ثمٌ المُثنّاة النّحتيّة» قال: وصوابه: بالفتح والهمز””". 

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «الأحكام» [ح 1 ]» ومسلمٌ في «التكاح» و«البيوع»؛ 
وأخرجه أبو داود 5 «البيوع) ببعضه: (لا تناجشوا)» وفي «التكاح» ببعضه: (لا يخطب أحدكم 
على خطبة أخيهاء والتّرمذيٌ في «البيوع) ببعضه: ١لا‏ يبع حاضرٌ لباد)» وفي موضع آخر منه 
ببعضه: الا تناجشوا»» وفي التّكاح» ببعضه: الا يخطب الرّجل على خطبة أخيه» ولا يبيع الرّجل 
على بيع أخيه)» والنّسائئٌ في «التّكاح») بتمامه ولم يذكر: السّومء وابن ماجه في «التكاح» ببعضه: 
«لا يخطب الرّجل على خطبة أخيه)» وفي «التّجارات» ببعضه: «ولا تناجشوا»» ورواه فيه أيضا 
ببعضه: «لا يبيع الرّجل على بيع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه'» ورواه فيه؛؟) أيضا ببعضه: 
لا يبيع0* حاضرٌ لباد). 


4 - باب بَيْع المُرَايَدَةٍ 


اس سروس مسح لو ع 121 انا موه اع مهاسي :5 
00 


بَيْع المُرَايَدَة وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح» مما وصله أبو بكر بن أبي شيبة: 
ا سل تراك في 


)١(‏ «لهي»: ليس في (س). 

() في هامش (ج) و(ل): قوله: لويتفقان على صداق معلوم...؟ إلى آخره؛ في ذكر الانّْفاق على ذلك وزيادة الثاني 
عليه نظرٌ. انتهى بخطّ شيخنا. 

(*) في غير (د) و(س): «والهمزة». 

(4) «فيه»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

(5) في (س): (يَبِعْ1. 


درمه] 
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حكتَابُ البيُوع 41 إرشاد السَاري 
ا سا0 0با )7 سس-7:سسسججضص2ةةا 


الحكم/. وكأنّه0" خرج مخرج الغالب فيما يعتادون فيه البيع مزايدة» وهي الغنائم والمواريث. 
وقدأخلذ بظاهره الأوزاعئٌ وإسحاق فخصًا الجواز ببيع المغانم والمواريث. 


١‏ - حَدَّثَنَا بِْرُ بْنُ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله : أَحْ خْبَرَنَا الحُسَيْنُ المُكْتِبٌ» عَنْ عَطَاءِ بْنٍ عي 


0 : أَنَّ رَجْلَا أَعْمَقَ عُلَامَا لَهُعَنْ ذُيْر قَاحْتَاجَ فَأَخَدَّهُ النِّْ اشيم فَقَالَ: 
اامَنْ يَشتر 


يه مِنّي) ؟ فَاسْئَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدٍ الله بكَذَا وَكَذَاء قَدَفَعَهُ إليْهِ. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا بِئْدُ بْنُّ مُحَمَّدِ) بكسر المُوحّدة وسكون الشَّين المعجمة» أبو محمَّدٍ قال: 
و2 د : (أَخْبَوَنَا الْحُسَيْنُ) بن ذكوان المعلّم (المُكْتِبُ) بسكون الكاف» 
من الإكتاب22 ولأبي ذر: «المكتّب» بفتح الكاف وتشديد الفوقيّة» من التّكتيب» وهو المعروف 
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاح» ؛عَنْ جَاير بْنَ عَبْد اللو) الأنصاري ( مرك : : أَنَّرَجُلَا) هو أبو مذكور الأنصاريٌ 
كما في لمسلم) (أَعْتَقَ غُلَامً لَه اسمه يعقوب كما في «مسلم» و«النّسائي» (عَنْ دُبُر) بضمٌ الدّال 
المهملة والميكنه أنه : قال له: أنت حر بعد موتي (فَاحْتَاجٍ) الفجل إلى كمي وقاخدة التَبئْ 
اشام فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِئّي ؟) فعرضه لزيادةٍ؛ ليستقصي فيه للمفلس الذي باعه عليه» وهذا 
يرد/ على الإسماعيلئ حيث قال: ليس في ة قصّة المُدبّر بيع المزايدة فإِنَّ بيع المزايدة<" أن يعطي 
به واحدٌ ثمنًا ثمّ يعطي به غيره زيادة (قَاشْئَرَاهُ نُعَيِمُ بْنُ عَبْدِ الله) بضمٌّ الو وفتح العين» 
النّكّام(»-بفتح الثُون والحاء المهملة”© المُشْدَّدة- العدويٌ القرشئ» ووْصف بالنّحام ؛ لأنَ التبىَ 
صاش عردم قال: (دخلتٌ الجنّة» فسمعتٌ تَحْمَةَ د نَعَيِمٍ فيها») -والئّحمة: السَّعلةَ()- أسلم قديما وأقام 


(00) في(ص): اولكنّه). 

20( في هامش (ج) و(ل): قوله: من الإكتاب»: قال العينيٌ: وليس كذلك. 

(؟) «فإِنَ بيع المزايدة»: ليس في (ص). 

(4) في هامش (ج) و(ل): وقيل : لقبه: النُحَام؛ 5اغرَاب». ١قاموس)‏ 

(6) «المهملة»: ليس في (د). 

3١‏ 0 : أصابته سَعلة؛ به بفتح السين؛ كذا قيّده النووي؛ وفي «المصباح» : سَعَلٌ -من باب «قَتَلَ2- 

سعلة؛ بالضقٌ. والشّعال: اسم منه. انتهى. وفيه نظرٌء قال في «البارع»: قال أبو بكر: يمكن أن يكون -أي: 

السّعل- مصدر السعال وإن لم يتكلّم به» ولكنّهم يقولون: به سعلةٌ» يريدون: السعال. انتهى. وقال ابن 
القَطَاع : سعل سُعالا وسُعلة. ١ترتيب».‏ 


للعلامة القشطلاني 410 كتَابْ البيوع 


بمكّة إلى قبيل الفتح» وكان قومه يمنعونه من الهجرة لشرفه فيهم؛ لأنَّه كان ينفق عليهم فقالوا له: 
أقم عندنا على أيّ دين شئت»ء ولمّا قدم على7" النَّبِئَ بؤاشييدم اعتنقه وقبّله؛ واستشهد يوم 
اليرموك سنة خمس عشرة (بِكَذًا وَكَذَا) ثمان مئة درهم (مَدَفَعَهُ إِلَيْه) أي: دفع بَِإِسّدة/كم الثّمن الذي 
ا 9001 
الرّجل وهو تُعيم بن عبد الله- سهؤٌ لا يخفى» وقد وقع في رواية مسلم وأبي داود والنّسائيٌ من 

طريق أيُوب عن أب بي الزبير ما يعيّن أنَّ الضَّمير للنّمنء ولفظه: فاه شتراه نُعَيم بن عبد الله بشمان مئة 
درهم فدفعها إليه» وفي رواية مسلم والتّسائي من طريق الليث عن أبي الزبير: فدفعها إليه؛ ثم 
قال: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها»؛ وني رواية النّسائئ من وجهٍ آخر عن إسماعيل بن أبي خالد: 
ودفع ثمنه إلى مولاه» وأا ما وقع في رواية التّرمذيّ: فمات ولم يترك مالا غيره» فهو مما ثيب/ 
فيه ابن عيينة إلى الخطأء ولم يكن سيّده مات كما وقع مُصرَّحَا به في الأحاديث الصّحيحة» وفيه 
جواز بيع المُدَبّر وهو قول الشَّافعيٌ وأحمدء وذهب أبو حنيفة ومالك إلى المنع» وتأتي 
إن شاء الله تعالى مباحث ذلك في موضعه بحول”" الله وقوّته. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف في (الاستقراضص)20) [ح:1407؟]» وكذا أخرجه مسلمٌ وأبو داود 
والتّرمذَيٌ والنّسائيُ وابن ٠‏ ماجه. 


٠‏ - باب النَّجَّشِء وَمَنْ قَالَ: لا يَجُورُ ذَِكَ الميِعُ 
َقَالَ ابْنُ بي أَوّْ: النَاجِشٌ آكل ربًا خَائْنء وَهْوَ خدَاعٌ بَاطِلَ لا يَحِلْ» قَالَ النِيُ ملاش يهام : 
«الحَدِيعَةٌ في الئّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَئْسَ عَلَيْهِأمْرْنَا فَهْوَرَدا. 


(باب النّجّش) بفتح الثون وسكون الجيم وفتحهاء وهو في اللّغة: تنفير الصَّيد واستثارته!؛» 


)0غ( اعلى»: ليس في (ل)» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: "ولمًا قدم» كذا بخّه. ولعلّه سقط من خظّه لفظة 
«على»؛ وعبارة العينيع : ولمًا قدم المدينة؛ اعتنقه وقبّله. انتهى. أي : قدم هو على النَّبيَ بؤاشيطام. 

(؟) في(د)و(م): البعون؟». 

[فرة في هامش (ج) و(ل): أي: واملك اليمين»؛ ومسلم؛ أي: في ملك اليمين»؛ وأبو داود في #العتق». والثّرمذيُ في 
«البيوع»؛ وابن ماجه في «الأحكام". 

زع في هامش ج20 و(ص) و(ل): قوله : «واستثارته»: قال ف «المصباح»: وأصل النَجش الاستتار؛ لأنَّه يستر 
قصده. ومنه قيل للصّائد : نا جش؛ لاستتاره. 


7 
داردوب 


كتابٌ التبوع 412 إررقَاد التاري 
من مكانه ليصاد('"» يُقال: د تَجَشْتٌ اليد الخشه - بالصَمٌ - - تَجْشّاء وفي الشّرع : أن يزيد في ثمن 
محري لوي بو ا ررك 0 
وقضيّته : أنّهِ لو زاد عند نقص”"" القيمة ولا رغبة له جازء وكلام الأصحاب يخالفه ولا خيار 
ات 0 
يختصٌ به البائع؛ كأن يقول: أُعطِيتٌ في المبيع كذاء والحال بخلافه؛ أو أنّه اشتراه بأكثر ممًا 
اشتراه ليوقع غيره. ولا خيار للمشتري. 

(م) باب (مَنْ قَالَ: لا يَجُورُ ذَلِكَ البَيْعُ) الذي وقع بالنّجش» وهو مشهورٌ مذهب الحنابلة 
إذا كان بمواطأة البائع أو صنعه» والمشهور عند المالكيّة في مثل ذلك: ثبوت الخيار» والأصحٌ 
العلم بها إِلّا في النّجش؛ لأنّه خديعةٌ» وتحريم الخديعة واضحٌ لكل أحدٍ وإن لم يُعلّم هذا 
الحديث بخصوصه؛ بخلاف البيع على بيع أخيه إِنّما يُعرّف من الخبر الوارد فيه» فلا يعرفه 


من لا يعرف الخبرء قال الرَّافِعيٌ: ولك أن : تقول: هو إضرارٌء وتحريم الإضرار معلومٌ من 


العمومات» والوجه تخصيص المعصية”" بمن عرف التّحريم بعموم أو خصوص. وأقرّه عليه 
النّووِئُ» وهو ظاهرٌ» بل نقل البيهقئٌ عن الشَّافعيَ : أنَّ النّجش كغيره من المناهي. (وَقَاَ ابْنُ 
أبِي أَوْقٌ*») عبدٌ الله في حديثٍ أورده المؤلّف في «الشّهادات» في اباب قوله تعالى: ‏ إِنَالَدِيَ 
يَنْترُونَ بعَهَد أله وََيْمَِم نما قَلِيلًا 4 [آل عمران: 909]) [ح: 23070]: (التَاجِشُ آكل رِبًا) أي: كاكلهء 
ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي والمُستملي: «آكل الرّبا» بالنّعريف (خَائْنّ) لكونه غاشّاء وهو خبرٌ بعد 
خبر» قال المؤلّف :)3 لوج ) كيز الحا لصي اي : مخادعةً (باطز”) غير حقٌّ (لّا يَحلُ) 
فغلهى وهذا قاله المؤ لقن يا وليس من كلام عبد الله بن أبي أوفى (قَالَ البق ماش عردم : 


)١(‏ في (ص): اليُصطادا. 

(؟) في(م): انقض»»؛ وهوتصحيف. 

() في غير (ب) و(د) و(س): «التّعصية»؛ وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «التّعصية» كذا بخظهء ولعلَّه أراد: 
التعصية 

(4) في هامش (ج) و(ص) و(ل): أبو أوى: اسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن إبراهيم. «عيني». 


للعلاهة القسطلاني 41 كتَابٌ البو 
هكلمم 
الخَدِيعَةُ) أي: صاحبها (في النّارِ) رواه ابن عديٌ في «كامله»؛ وقال النَبِيْ شيم فيما 
ول الوا / في اكتاب الصّلح) زح :17 من حديث عائشة يها لودل وى و عم عقلة) كبر دعثمرلاةأ 


ك- 


الميم في الأوّل» وفتحها في النّاني (لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرُنَا فَهْوَرَدُ) أي: : مردودٌ عليه فلا يُقبّل منه. 


245" - حَدََّنَا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَة: حَدّنَنا مَالِكء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ نيك قَالَ: نَهَى الي 


اشام عَن النَجْش. 

وبه قال: (حَدَّثَّنَا/ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً) القعنبيئ9» قال: ١حَدَّكَنَا‏ مَالِكٌ) الإمام”" (عَنْ تافع. 2/4 
عن( ابْنِ عُمَّرٌ َلك أنه (قَالَ: نَهَى النّبِيْ بؤاشيدام عَنِ النَجْشِ) بسكون الجيم وفتحها. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا ف «ترك الحيل» [ح:+147]» ومسلمٌ والنّسائئْ في «البيوع»» 
وابن ماجه في «التّجارات». 


١‏ - باب بَيْع العَرَرِ وَحَبَلٍ الحَبَلَةٍ 


(باب بَيْع الَرِ) بفتح الغين المعجمة وبراءين» كالمسك في الفأرة» والصُوف على ظهر 
الغنم» وهو شاملٌ لبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه» وكلها باطلة إلا 
فالز ع شاه كات الذاو عي كا فيدر ؛لدخول الحشو في مُسمَّى الجُبّة» والأش في 
مُسكّى الجدارء فلا يض ذكرهما؛ لأنّه تأكيدٌ؛ بخلاف نحو بيع الحامل وحملها أو ولبن 
ضرعها©»؛ فإنَّه لا يصحٌ» لجعله الحمل واللَّبن المجهول مبيعًا مع المعلوم؛ بخلاف بيعها 
بشرط كونها حاملًا أو لبونًا؛ لأنّه جعل ذلك وصفًا تابعًا() بيع (حَبَلٍ الحَبَلَةِ) بفتح المهملة 
والمُوحّدة فيهماء وقيل: هو بسكون المُوحّدة”© في الأوّل» وهو من عطف الخاصٌ على العام 
ولشهرته في الجاهليّة أفرد بالتّنصيص عليه. 


(1) زيد في غير (ب) و(س): «أبي»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: "ابن أبي عديٌ»» كذا بخظّه بإثبات «أبي»» 
وصوابه: ابن عدي ؛ كما هو في «العينيع»؛ ك (الفتح2. 

(؟) «القعنبئ»: ليس في (د) و(م). 

(7) «الإمام»: ليس في (م). 

)2 زيد في (م): عبد الله». 

(5) في هامش (ج): «الشّرِع؛ لذات الطّلف: كالئّدي للمرأة» الجمع: ضُروع» 5 #فلس؛ و«فلوس». «مصباح». 

)0 في هامش (ج) و(ل): قال في «الفتح»: وغلّطه عياض. 


كاب | لببوع رمي إرشاد السَاري 


2251 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسٌُ: أخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ تافع. عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ غ: أن 
َسْولَ اللو يؤاشهام نَهَى عَنْ بَنِعِ حَبلٍ | لحَبَلَةِ وَكَانَ بَيعًا يَتبَايعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيّة كان الرّجُْلْ يَبْنَاعَ 
الجَرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَحَ النّاقَة كم ُ: تنتَجُ الم في بَظيِهًا. 


وبه قال: (حَدَّتَئَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ) التَنّيسئٌ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ تافع» عَنْ 


عَبْد الل بْنِ عْمَرَ م : أن رَسُولَ الله مؤاشهام نَهَى) نهي تحريم (عَنْ بَيْع حَبَلٍ الحَبَلَةِ) قال نافمٌ أو 
لوكت كماعيوم يدايق عفد لوز رزوكان) ببر غيل النفكد ريينا يَتَبَايَعُهُ أَهْءْ الجَاهِلِية كَانَ 
الوَّجُنُْ) منهم0" (يَبْتَاعٌ ارات لقعم ويم الرّاي: هو البعير ذكرًا كان أو أنثى» وحكم 
الجزور كغيره (إلَى أَنْ د: بح ايه اند وى «الخداييا الحقدرا ماين لتساك اليم 
تُسمّع إِلّا كذلك» نحو: جُنّ» وزّهِي عليناء أي : تكبّر» و«النّاقةٌ) : مرفوعٌ بإسناد ١تُتّج‏ تَج) إليهاء 
أي: تضع ولدهاء فولدها نِتاج -بكسر النُون- من تسمية المفعول بالمصدرء يُقال: نتجت 
النّاقة -بالبئاء للمفعول- نتاجًاا"؛ أي: ولدت (تُمَ تُنْئَجُ ُ المي في يَظْنِهًا) ثمّ تعيش فن المولوةة د 
تكبر” ثم تلد» وصفته -كما قاله الشَّافعُ ومالك وغيرهما- - أن يقول البائع : بعتك هذه السّلعة 


بثمن مُوْجَّل إلى أن تُنتّج هذه | لنّاقة ثم تُنّْج التي في بطنها؛ لأنَّ الأجل فيه مجهولٌ» وقيل: هو 


)١(‏ «منهم): ليس في (د). 
(؟) في هامش (ج): قال في «المصباح»: الأصلْ أن يتعدّى إلى مفعولين» فيُقال: نتّجّها ولدّاء من «باب صَرَبَ) 
بمعنى ولَّدها ولدّاء فهو ناتِجٌ» والبهيمة منتوجة» والولد نتيجة» ويُبنى الفعلٌ للمفعول» فيجوز حذفٌ الفاعل 
ويّقام المفعول الأوّل مُقامّه» ويُقال: «تُتِجَت النّاقةٌ ولدّا؛ أي: وضعته؛ ويجورُ حذف المفعول الثاني اقتصارًا؛ 
لفهم المعنى. فيُقال: انْتِجّت السَّاةُ؛ ويجوز إقامةٌ المفعول الثّاني مُقام الفاعل» وحذف المفعول الأوّل؛ لفهم 
المعنى؛ فيُقال: ١د‏ بج الولدُ) وقد يُقال : ١نَتَجَّتٍ‏ النّاقةٌ ولدَا» بالبئاء للفاعل على معنى وَلَّدّت أو حَمَلت. .إلى 
آخره؛ وفي «الفتح»: اتُنتَج) بضمٌ أوّله وفتح ثالثه؛ أي: تلد ولداء و”النّاقةً» فاعل» وهذا الفعل وقع في لغة 
العرت عبن ضيغ ة الف العريند إلى المقعولء وهو حرف تادر: 
(*) في هامش (ج) و(ل): كبِرَ الصغيرٌ وغيره؛ كاتَعَبَ): طعن في السّنٌّ» وكبّر جرمه؛ 5«عظم». انتهى بخط شيخناء 
قال الشيخ عبد الله الدنوشري: 
كبرت بكسر الباء في السنٌّ واجبٌ 2 مضارعهبالفتح لاغيرٌ يا صاح 
عي يدا مضارعه بالفمٌ جا بإيضاح 
وزاد في هامش (ل): قرّره شيخنا اع ش ل# في حديث ذكر أزواج النَّبِىَ مؤاشطام: وأمّا سودة بنت زمعة لما 
ا 0 


للعلاجة القستطلان 40 كاب التبوع 


بيع ولد ولد الناقة في الحال بأن يقول: إذا نيجت هذه النّاقة ثمّ نيجت التي في بطنها فقد 
بعتك ولدها؛ لأنّه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوه”" ولا مقدورٍ على تسليمه؛ فيدخل في بيع 
القووة .وعد القابن تفتيو اهل الله وهو اكز لنطاء وودفال تنه الأول أكرى ناته 
يزاوي وهر ائن عدر واو امرقا ليو 0ن القاط يناد متهي التي اااي 
الجاهليّة» والنَّهئْ واردٌ عليه» قال النَّوويُ: ومذهب الشّافعيٌ ومتحقّقئ الأضولكين: أن 
تفسير الرّاوي مُقدَّمْ م إذا لم يخالف الّاهرء وقال الظيبِيٌ: فإن قلت: تفسيره مخالف لظاهر 
الحديث”»؛ فكيف يُقال: إذا لم يخالف الظّاهر؟ وأجاب :باجعمال أن يكوة المراد بالظاهر : 
الواقع» فإِنَّ هذا البيع كان في الجاهليّة بهذا الأجل» فليس التّفسير حلا للّفظ بل بيانٌَ للواقع» 
ومُحصّل الخلاف”" السّابق -كما قاله(» ابن الثّين-: هل المراد البيع إلى أجل أو بيع 
الجنين ؟ وعلى الأوّلء هل المراد بالأجل ولادة الأمٌ أو ولادة ولدها؟ وعلى 0 
المراد بيع الجنين الأوّل أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال. انتهى. ولم يذكر في 
الباب بيع الغرر صريحًاء لكنّه لما كان حديث الباب في النّهي عن بيع حبل الحبلة -وهو 
نوع من أنواع بيع الغرر- ذكر الغرر الذي هو عامٌ» ثمّ عطف عليه حبل الحبلة» من عطف 
الخاصٌ على العام قينا ةك ليتقه على أن أدواعالعوو كديزة »وإ لع يدقن نعها إلا خبل 
الحبلة» من باب: التّببيه بنوع مخصوص معلولٍ”" بعلّةِ على كلٌ نوع توجد فيه تلك العلّة 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى التو بحرن بتنة الخ رامن نايت في ون عدية اي 


عبّاس عند ابن ماجه» وسهل بن سعدٍ عند أحمد. 


وحديث الباب أخرجه أبو داود والنّسائئٌ في «البيوع». 


5" - باب بَيْع المُلَامَسَةِ وَفَالَ أَنَسُ : نَهَى عَنْهُ النّبِيْ سؤاش يدام 


(باب) حكم (بَْع المُلَامَسَةِ) «مفاعلةٌ» من اللُّمسء ويأتي تفسيرها في حديث الباب إن 


)00 «ولا معلوم»: ليس في (ص). 
2( «الحديث»: ليس في (د). 

(6) زيد في (ص): «الواقع» 

(5) في(د): «قال». 

(4) في (د): لمعلوم»» ولعلّه تحريف. 


داوب 


7/1 


اردق 1 


حداب التبوع 41# إريشاد السَاري 


شاء الله تعالى (وَقَالَ”" أَنَسٌ) ممًا(» وصله المؤلّف في «بيع المخاضرة9؟ [ح:207؟]: (نَهَى 
عَنْهُ) أي : عن بيع الملامسة/(الَبِْ مؤاشدام) ولأبي ذرٌ: «نهى التَّبِيْ سناشسدم عنه». 

4 - حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُمَيْرِ قَالَ : حَدّكَبى اللَّيِتُ قَالَ: حَدَّدَِّي عُقَيْلَ» عَن ابْنِ شِهَابٍ فَالَ: 
الخترني عَارٌ بْنُ صئد أنٌ نا سيد 49 أخيرَة: أن رَصُولَالله ويم نبي عن النتايدو: 1 طرِحُ 


الرَجُلٍ نَوْبَهُ بالبيع إِلَى رَجْل قَبْل أن يب أو بَنظْرَ إِلَْه وَنَهَى عَنِ المُلَامَسَق وَالمُلَامَسَة مَسَةٌ لَمْش 
الوب لَا ينظ َه 


وبه قال : (حَدَّئَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُمَيْر) بضمٌ العين وفتح الفاء وبعد المُعْنّاة ة التّحتبّة السَاكنة راء» 
ونسبه لجدّّه لشهرته به0؟»» واسم أبيه: كثيرٌ المصريٌ (قَالَ : حَدَّنَبِي) بالإفراد (اللَّيْتُ) بن سعد 
الإمام (قَالَ: حَدَّتّبِي) بالإفراد أيضا (عْقَيْنٌ) بضمٌ العين وفتح القاف» ابن خالدٍ الأيليٌ (عَنِ 
اي شِهَابٍ/) محمّد بن مسلم الزهر أنّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بسكون 
العين» ابن أبي وقّاصٍ: أذ مالشجيو تفنين نالك القدرئ وه انيد | 
ماشطام نهَى) نهي تحريم (عَنِ المُتَابَدَ بضمٌ الميم وبالدّال المعجمة» قال أبو سعيدٍ 
الخدريٌ: () المنابذة (هي طَرْحٌ الوَجُلٍ كُوبَهُ) لمن يريد شراءه (بَالبَيْع) أي : بسببه (إِلَى دَجُلِ) 
آخر (قَبْلَ أَنْ يَُلْبَهُ) ظهرًا لبطن (أَْ) قبل أن (يَنْظرَ إِليْ) ويتأمّله (وَنَهَى) التي سد )2*0 ( عن 
الماكوة كك :اللا مس هي سن التّؤْبِ لا يَنْظدُ) المستام0') (إلَيْهِ). وعند الولف فى 
«اللّباس» [ح:0820] من طريق يونس عن الزهزف: والملامسة: 0 الوّجل ثوب الآخر بيده 
بابل أو بالتّهار ولا يقلّبه إلا بذلكء» والمنابذة: أن ينبذ الرّجِلُ إلى الرّجل بثوبه وينبذ إليه”؟ 
الآخر بثوبه» ويكون ذلك بِيعّهما من غير نظر ولا تراض. وللنّسائيَ من حديث أبي هريرة: 


ن رَسُولَ الله 


(01) في غير (س): «قال»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

(؟) في (د) و(ص): «فيما»» وفي نسخةٍ في هامش (د) كالمثبت. 

() في (د) و(ل): «المخابرة»؛ ولعلَّه تحريف. وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «المخابرة» كذا بخطّهء وصوابه: 
«المخاضرة»؛ بالخاء والضاد المعجمتين» كما يأتي بعد ثلاثين بابّاء كما يؤخذ من «الفتح». 

(8) «به»: ليس في (د). 

)0( «التّبِئُ» : ليس في (د) و(ص) و(م). 

(5) في (د): «المشتري»» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

(7) (إليه»: ليس في (م). 


لغلامة القنطلاني كز» كتَابْ البيوع 


والملامسة: أن يقول الرّجل للرّجل: أبيعك ثوبي بثوبك؛ ولا ينظر واحدٌ منهما إلى ثوب الآخرء 
ولكن يلمسه لمسّاء والمنابذة"" أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك؛ ليشتري كل واحدٍ منهما من 
الآخرء ولا يدري كل واحدٍ منهما كم مع الآخر ونحو ذلك. ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن 
ابي هزيزة: أقا التداؤمتة قاذ يلمي كر وانذق منيد تزى متاح زغير قال ا رالمنا له أن يدية 
كلذ واحد منهها توية إلى الأخرء الم ينظر "© والحوستهما إلى ثرت سناحيه وهلا التقسير الذي 
في حديث أبي قريرة أقعد يلظ الملانينة0» والسابذة؛ لأتهها سكنا مك امفاغلة 4 فتستدغئ 
وجود الفعل من الجانبين» وظاهر الظرق كلّها: أنَّ التّسِير من الحديث المرفوع» لكن وقع في 
رواية النّسائئّ ما يُشعر بأنّه من كلام مَنْ دون انبح مؤاشام» ولفظه: وزعم أنَّ الملامسة أن 
يقرله إلى لخروه الاقرت أنتيكرن ولف من كلام الكبعاري و الأثه يبع ديش الكتجاية 
عن الت لاشيم بهذا اللّفظ» واختّلف في تفسير الملامسة على ثلاث”؟» صورء إحداها: أن 
يكتفي باللّمس عن النّظر ولا خيار له بعده بأن يلمس ثوبًا لم يره. ثمّ يشتريه على أن لا خيار 
له إذا(*» رآه» الثاني : أن يجعل”" اللُّمس بيعًا بأن يقول: إذا لمسته” فقد بعتكه؛ اكتفاءً بلمسه 
عن الصّيغة» الثّالئة: أن يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع» وانقطع خيار المجلس 
وغيره؛ اكتفاءً بلمسه عن الإلزام بتفرّقٍ أو تخاير» وبطلان البيع المستفاد من النّهي لعدم رؤية 
المبيع» واشتراط نفي الخيار في الأولى» ونفي الصّيغة في عقد البيع في الثّانية» وشرط/ نفي 
الخيار» في الثَالعة90). 


)0( في هامش (ج) و(ل): انَبَذَا من باب اضَرّبَ). 

() «كل2:ليس في (س). 

2١‏ في هامش (ج) و(ل): الّمَسَ) من بابي «قَثَلَ) وااضَرّبَ». 

0:) في (ج) و(ل): #ثلاثة», وفي هامشهما: قوله: اثلاثة»: كذا بخطّلهء والأولى: ثلاث؛ لأنّه كان بخظه: ثلاثة أوجه» 
فضرب على لفظ «أوجه مع إبقاء التاء في #ثلاثة»» فيكون الثاني والثالث مبنيًّا على لفظ «أوجه» الذي ضرب 
عليه. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

(0) في(م): («إن). 

(5) في (د): ليجعلا». 

(0) 5«صَرَتَ» وااقََلَ؛ كما تقدّم. 

(8) في هامش (ج): أي: خيار المجلس وغيره. 

(4) في (د): «في الأوّل..... في النّاني..... في الثّالث». 


د وب 
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كاب التبوع 0 إركاة الشتارئ 
ا ال ال ا تت 


وهذا الحديث أخرجه أيضا في «اللباس» 4 وسيل وأبو داود والنّسائئ في «البيوع؟. 


- حَدَكَا فعيِبَُ: حَدَََّاعَبْدُالوَهَابٍ : حَدَّكَنا أَيُوتُ عَنْ مُحَمَدِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ #2 قَالَ: نهِيَ 
دانسا ا كد يي : اللَّمَاسِء وَالنّبَاذِ. 
وبه قال: (حَدَّثَنَا قَتَيبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوّمَّاب) التّقفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَيُوبُ) 
اي و و 
أي : نهى الي يؤافضيا/ (عَْ لِْسََيْنِ) بكسر اللّام على الهيعة» لا بالفتح على المرّه ة إحداهما: 
(أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في النَّوْبٍ الوَاجِدٍء كُمّ َرْفَعَهُ عَلَى مَنْكبِو)1" كلمة «أن» مصدريّة والتقدير: 
نهى عن احتباء الرّجل في النّوب الواحد ليس على فرجه منه شية» ولم يذكر في حديث أبي 
هريرة ثاني اللّبستين المنهئ عنهما -وهو اشتمال الصّمّاء- قال البرماوي كالكرمانيّ: 
اختصارًا من الرّاوي؛ كأنّه لشهرته لم يذكره!"» وقال ابن حجر: وقد وقع بيان الثّانية عند أحمد 
من طريق هشام عن ابن سيرين» ولفظه: أن يحتبي الرّجل في ثوب واحدٍ ليس على فرجه منه 
شيةٌ» وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه () نهى بؤاشيي (عَنْ بَيْعَمَيْنِ) تشدية ابيْعوَا 
-بفتح المُوحّدة وكسرها- والفرق بينهما: أنَّ «المّعلة» بالفتح: للمدّة» وبالكسر/ للحالة 
والهيئة» قال البرماوييٌ: والوجه الكسر؛ لأنَّ المراد الهيئة. انتهى. والذي في الفرع: الفتحء 
إحداهما”": (اللَّمَاسء وَ) القّانية0؛): (الَّاذِ) بكسر الأوّل منهماء مصدر «الامس» و«نابذ». 


وهذا الحديث مضى في «الصّلاة» في اباب ما يَسْثر من العورة» [ح:778]. 


َال دث 


“51 - باب بَيْع المُتَابَدَة وَقَالَ أَنَسٌ : تَهَى عَنْهُ الب سزاشيام 


(باب) حكم (بَيْع المُتَابَدْة وَقَالَ دكن فيما وصله في «باب بيع المخاضرة2*» [ح:207؟] 

(1) في (د) و(م): امنكبيه)» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة). 

زبرة الم يذكره» : مثبتٌ من (د). 

(؟) في غير (ب) و(س): «أحدهما»؛ وفي هامش (ج) و(ل): قوله : الأحدهما» الأولى: إحداهما... والثانية" إِلَّا أن 
يُّقال: راعى الخبر. 

:)0 في غير (ب) و(س): «والنَّاني). 

امدق في (ج) و(د) و(ل): #المخابرة»؛ ولعلّه تحريف, وفي هامش (ج) و(ل): كذا بخظّه؛ وصوابه: المخاضرة: كما 
تقدّم التنبيه عليه. 


للعلهة القنطلاني 4 كتَابْ التبوع 


كما مرّ في الباب السَّابق: (تَهَى عَنْهُ) أي: عن بيع المنابذة (النَبِْ مزاشيام) ولأبي ذرٌ تأخير 
قوله: «عنه) بعد قوله: الوسلّم). 


5 - حَدَّكَنَا إسْمَاعِيك قَالَ: حَدَّدِّي مَالِكُ» عَنْ مُحَمَّدِ بْن ب يَحْيَى بْن حَبَّانَ» وَعَنْ أبي الزَّنَادٍ 


عَن الأَغْرَجء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 4,7 : أَنَّوَسُولَ الله بؤاشيهدم تَهَى عَن المُلَامَسةٍ وَالمُتَابدَةِ 
وبه قال: (حَدََنَا سْمَاعِيلُ) بن أبي أويس (قَالَ: حَدَّدَبِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام (عَنْ 

مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بفتح المهملة وتشديد المُوحّدة (وَعَنْ بي الزَّنَادِ عبدالله بن 

ذكوان» كلاهما (عَنِ الأعْرّج) عبد الرّحمن بن هرمز (عَنْ أبِي هُرَيْرةَ نه : أن سول اللو بؤاشعيام 

َهَى عَنْ المُلَامَسَةو) عن (المُتَابدَة ولم يذكر في شيءٍ من طرق حديث/ أبي هريرة تفسيرهماء درامأ 

والمنابذة: أن يجعلا النَّبذْ بيعًا اكتفاءً به عن الصّيغةء فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة» 

فيأخذه الآخرء أو يقول: بعتّكه بكذا على أنّي إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار. 


َه 


7 - حَدَّمَنَا عَيّاشٌ بْنٌّ الوَلِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغلّى : حَدَّتَنَا مَعْمَرُء عَن الزْهْريّ» عَنْ عَطَاءِ بْن 


يزيد عَنْ أبِي سَعِيدٍ / قَالَ: تَهَى التي مؤاشييام عَنْ لِْسَمَيْنِء وَعَنْبَيعمَْنِ: المُلامَسَةٍ وَالمُتَاَدَ. 

وبه قال: (حَدَّتَنَا) ولأبي ذرٌ: (حدّئئي» بالإفراد (عَيَِاشُ بْنُ الوَلِيدِ) بفتح العين المهملة 
وتشديد الجُثئّاة التّحتيّة وبعد الألف شِينٌ معجمةٌ» لقم البصريٌ قال: (حَدَّثَنا عَبْدُالأَعْلَى) بن 
عبد الأعلى البصريٌ السّامِي" قال: (حَدَننَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عينٌ ساكنة» ابن راشد 
(عَنِ الؤُهرِيَ) محمّد بن مسلم (عَنْ عَطَاءِ ْنِ يَِيدَ) من الزيادة» الليشِي (عَنْ أبي سَعِيدٍ) الخدريّ 
(2) أنه (قَالَ: تَهَى التّبي 00 سؤاشيم عَنْ لِبْسَكَيْنِ) بكسر اللّام (وَعَنْ بَيْععَيْنِ) بفتح المُوحّدة0©: 
الجُلامَسَةِ وَالجُتَابَدّة6 وسبق تفسيرهما9©» [ح:244]» وقيل: المنابذة: نبذُ الحصاة*») 


(1) في (د): الشَّامِيْ»: ولعلٌ المغبت هو الصّوابء وني هامش (ج) و(ل): «السّامِيُ) بالمهملة» كما في «التقريب؟» 
نسبة إلى سامة بن لؤيٌ بن غالب بن فهر. انتهى. #ترتيب»؛ ثم قال: وليس في العرب اسامة» بغير ألف إلا هو. 

()) في (د): #رسول الله4» والمثغبت موافقٌ لما في «اليونينيّة). 

() زيد في (د) و(م): «في الفرع». 

(5) في(ب) و(س) و(ص): #تفسيرها». 


(5) في (د): «الحصى»). 
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والصّحيح أنّه(') غيره؛ وتفسير اللْبستين معلومٌ مما سبق, واختصره الرّاوي. 
وهذا الحديث أخرجه المؤلئف أيضًا في «الاستئذان» [ح: 4م6د]ء وأبو داود في «البيوع». 
وأخرجه ابن ماجه في «التّجارات» : بالنَّ ٍ عن البيعتين, وفي «اللّباس»: بالنّهي عن اللبستين. 


00 وام اع 2 دح‎ 0 ١ ٠. 

4 - باب النّهِي لِلْبَائع أَنْلَا يُحَفْلَ الإبلَ وَالبَقَرَوَالعْتَمَ َكل مُحَفلةٍ 
وَالمُصَرَاة الي صُرَي لَبَُهَاوَحْقِنَ فيه وَجُمِعَ كَلَمْ يُحْلَبٍ أَيَاماء وَأَضْلْ العَضْرِيَةِ: حَبْش المَاءء 
يُقَالُ مِنْهُ: صََيْتٌ المَاءَ 
2 خم ٠‏ يج . 


(باب النَّهْي لِلْبَائِع أَنْ لا يُحَئّنَ الإبلَ وَالبَقَرَ وَالعَتَمَ) بضمٌ المُعِئّاة" التّحتيّة وفتح المهملة 
وتشديد القاة المكيوررة من الحفل» وهو الجَمْع؛ ومنه المخفِل9: لمجمع التّاس» وهلا» 
يحتمل أن تكون زائدةٌ» وأن تكون تفسيريّة:؟», والا يُحَفّل) بياتا(» للنّهيء والتّقييد بالبائع 
يخرج ما لو حقَّل المالكُ لجمع اللّبن لولده أو عياله أو ضيفه2" (وَكُلَ مُحَمّلَةِ) بفتح الفاء 
المُشْدَّدةء ونصب «ككَ» عطفًا على المفعول» من عطف العامٌّ على الخاصٌء أي: وكل 
مْصب ا" من شأنها أن تحمل فالنُصوص وإن وردت في النّعم لكن ألجق بها غيرها من مأكول 
اللّحم للجامع بينهماء وهو تغرير المشتري؛ نعم!غير المأكول -كالجارية والأتان وإن 
شارك في النّهي وثبوت الخيار- لكن الأصحٌ أنه لا يردُ ني اللّبن صاعًا من تمر؛ لعدم ثبوته» 


)١(‏ في(ب) و(س): «أنّها). 

(؟) «المُثئّاة): مثببٌ من (ب) و(س). 

إفرة في هامش (ج) و(ل): كا مَجُلِس). المصباح». 

2 في هامش (ج) و(ل): قوله: الوأن تكون تفسيريّة» أي: ولفظ «أن» المدغمة في: الا» تكون تفسيريّة» وحينئل ذهلا» 
نافية» لا زائدة» وعبارة «الفتح» ك«الكرماني»: والا» زائدة» ويحتمل أن تكون مفسّرة» وهلا يُحَفُلَ» بيانًا للنّهي. 
انتهى. لكن «أن" المفسّرة لها شروط في «المغني»: أن تُسبّق بجملة» وأن يتأخَّر عنها جملة» وأن يكون في الجملة 
السابقة معنى القولء وألّا يكون فيها حروف القولء وألّايدخل عليها جارٌ. انتهى بخظٌ شيخنا عجمي. 

(0) في (د): «بيان». 

)03 في هامش (ج): أي : فلا يحرُمٌ إِلّا إذا أضرٌ بالبهيمة. 

(0) زيد في (د): لأي». 


. 


)600 قي (م): ابنعم») ولعلّه تحريف. 


* 


ولأنَّ لبن الآدميّات لا يعتاض عنه غالبّاء ولبن 0" الأتان نجس لاعوض له. وبه قال الحنابلة 
في الأتان دون الجارية الوالمقء ابضغ الميم وفقم الضاذ المهملة وتشديكد الات مبعداء خيره 
قوله : هي (الَّتِي صُرَيَ) بضمٌ المهملة وتشديد الرّاءء أي : ريط (لبَنّْهَا) أي :ضرعها (وَحَيَنْ فيه) 
أق :ف التاق وحن باج العملاك)كفيسيوية اران التسرية والتحن بعتن لازو جنية) اللين 
(كَلَمْ يُحْلَبْ أَيّامّ)!" وهذا تفسير الشَّافعِئَ (3) قال أبو عبيدٍ وأكثر أهل اللّغة : (أَصْلْ النّضْرِيَةِ: 
حَبْسٌ المَاءِء يُمَالُ مِنْهُ: صَدَيْتٌ المّاءَ) بتشديد الرّاءء وزاد أبو ذرٌ: «(إذا حبسته». 


عع 


- حَدََنَا ابْنبُكَيْر: حَدَتََا اللَّيتُ عَنْ جَعْفَر بن رَِعَةعَنِ الأغرّج :َال أو هُرَيْرَةَ 2 : عَن 
النَبِىَ مؤاشييام :دلا تصَرُوا الإبل وَالعْتَمَ» فَمَنِ ابْماعَهَا بَعْدُ نه بحَيرِ النَطرَيْنِ بَْنَ أن يَحتَلِبَاء إن شَاء 
أَنْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدّهَا وَضَاعَ تمرا. وَيُذْكَرُ عَنْ أن صَالِحَ وَمُجَاهِدٍ وَالوَلِيدِ بْن رَبَاح وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ 
عَنْ أي هري عن ال يؤاشييم: (صَاعَ قفر». وََالبَْضهُمْ: عن ابن سيرِينَ: (صَاعًا ِنْ َعَم وَْوَ 
بالجيَارٍ تََانا". وَقَالَ بَعْضهُمْ: عَنِ ابْنِ سِيرينَ: ١صَاعا‏ مِنْ تَمْراء وَلَمْ يَذْكْرْتَلَانَاء وَالتمِرُ كر 
وبه قال : (حَدَّتَنَا ابْنُ بُكَيْر) بضمٌ الموحّدة وفتح الكاف. يحيى قال: : (حَدَّمَنَا اللَّئِتُ) بن 
سعد الإمام (عَنْ جَعْفْرِ بْنِ رَبِيعَةَ) بن اتيز يعن المطرع دمن الأخز) عبدالد عن 
ابن هرمزء أنَّه قال: (قَالَ أَبُو هْرَيْرَة /ة: عَن الْنّبِيَ مؤاشييام : لا تْضَُوا(؟ الإبلَ وَالِعَتَم) بضمٌّ 
النَّاء وفتح الصّاد وتشديد الوّاء؛ بوزن ١ثرَكُواا؛‏ من صرّى يصرري تصرية» كزكّى يزكٌّي تزكية» 
وأصله: تُصَديُواء فاستُّتقلت الضَّمّة على الياء» فشكنت. فالتقى ساكنان» فحُذف أوّلهما 
وضُعٌ ما قبل الواو للمناسبة0©»» و«الإبل» -على هذا- تُصِب على المفعوليّة؛ وما بعده عُطِف 


() في(م): اولأنَ؛» وهو تحريف. 

() في(م): «أيّامًا فلم يُحلّب). 

(9) في (د): اس كر انف وهو ريت .وفي هامش (ج) : اشر خبيل) بذ بض الشين: 

5( في هامش (ج) و(ل): في "الفرع» و«أصله): تُصّرُوا؛ بضمٌ الناء؛ وفتح الصاد وضمّهاء وتشديد الراء وضمّها. 
لامنةا. 

)0 في هامش (ج) و(ل): كذا في "المصابيح»؛ وعبارة القرطبيٌ: استّئقلت الضمّة على الياء» فنقلت إلى ما قبلها؛ 
لأنّ واو الجمع لا يكون قبلها إِلّا مضموماء فانقلبت الياء واوّاء فاجتمع ساكنان» فحذفت الواو الأولى؛ 
وبقيت واو الجمع؛ وهذا أحسن : ما قيل في هذاء وأجراه على قواعد التصريف. انتهى «عقود» بخط شيخنا #2. 
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عليه؛ وهذه الرُّواية الصّحيحة» وقال عياضّش: رويناه في غير مسلم/ عن بعضهم: بفتح الثّاء 
وضمٌ الصادة وام يذه إذا ريظ» قال ومن يعضيع »زعي الكاء: رمش الصّاد بغير وارٍء 
بصيغة الإفراد على البناء للمجهول. وهو(" من الصَّدٌ أيضّاء و«الإبل»: مرفوع بهء و«الغمٌ»: 
غعطف عليهء والمشهور الأوّل» قال أبو عبيدٍ: لو كان من الصَّحٌ لكانت مصرورة أو مُصوّرة 
لامض ةا وأحيب بأنّه يحتمل أنّها تُمكرة فأبزلت إخدئن الرّاءين ألقّاء نحو: «دَسَّنْهَا 4 [الشُّمس:١٠]‏ 
أصله: دسّسهاء فكرهوا اجتماع ثلاثة أحرفي من جنس » وعلى هذا فلا مباينة بين تفسير 
الشّافعيٌ وبين رواية: «لا تُصَمُوا» على ما صحّحوه على أنَّه قد سمِع الأمران في كلام العرب. 
وذكر المؤلّف البقر في النّرجمة» ولم يقع له ذكرٌ في الحديث إشارةً إلى أنّها في معنى: الإبل 
والغنم في الحكم خلافًا لداود؛ وإنَّما اقتصر عليهما؛ لغلبتهما عندهم. (قَمَنْ ابْتَاعَهَا) أي: فمن 
اشترى المُصَرَاة (بَعْدٌ) بضمٌ الدّالء أي: بعد النّصرية» وقيل: بعد العلم بهذا التّهي. وقال 
الحافظ الشّرف الدّمياطئٌ فيما نقله الزّركشئئٌ: أي: بعد أن يحلبها7”» كذا رواه ابن لهيعة عن 
جعفر بن ربيعة عن الأعرجء وبه يصحٌ المعنى» قال الزّركشيُ #واليعارئ رزاةسق جيه اللي 
ل ل ل ل ل آخر 
الباب [ح:2050] عن أبي الرّناد عن الأعرج بلفظ : «فهو ب بخير التّظرين بعد أن يحتلبها», فلا 

معنى لاستدراك الحافظ له" من جهة ابن لّهيعة» وهو ليس من شرط الصّحيح مع الاستغناء عنه 
بوجوده في الصّحيح؛ وتُعقّب!" بأ قوله ؛]نّإسعاط هد ةالزياذة اوج إشكال هذا اتن افيه 
نظرٌ؛ وذلك أنَّ 5 حديث اللّيث كحديث أبي الزّناد ولفظه (فَإِنَهُ بَخَيْر َْالنَظْوَيْنَ) أى00: 
الَّأيين (بَيْنَ أن يَحْتَلِبَهَا) كذا في الفرع: بفتح همزة «أن» وإثبات الفوقيّة ال و«بين» 
مرقومٌ عليها علامة الحَمُويي مُصِكّحٌ عليهاء وتحت العلامة علامة السّقوط» وني الهامش 


)00( في (م): «الياء»؛ وهو تصحيف. 

(9؟) «وهو) :ليس في (د). 

(*) في هامش (ج): حَلَبْتٌ النّاقة وغيرها حَلْبّاء من «باب قَتَلَ). (مصباح». 
(5) في (د): «يحلبها»؛ وكذافي الموضع اللاحق. 

)20 «له»: ليس في (م)؛ وفي (د): «الدّمياطئٌ له2. 

(5) في هامش (ج): التَعقّبِ للبدر في "مصابيحه» فلي اجَع 

(0) «أي4: ليس في (د) و(ص) و(م). 
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مكتوبٌ: صوابه: «بعد أن يحتلبها» أي: وقت أن يحتلبهاء أي(": فالمشتري متلبّسش بخير 
التَطرين في وقت حلبه لهاء وقال العينئ كالحافظ ابن حجر: «إن يحتلبها» كذا في الأصل بكسر 
«إن» على أنّها شرطيّة» وجزه» «يحتلبها»)؛ لأنّه فغل الشَّرطء ولابن خزيمة والإسماعيلئّ من 
طريق أسد بن موسى عن اللّيثْ: (بعد أن يحتلبها) بفتح (أن) ونصب ١يحتلبّها(”».‏ انتهى. والذي 
رأيته في فرعين ل«اليونينيّة» وسائر ما وقفت عليه من الأصول: بفتح(؛ الهمزة والتّصبء وزاد 
عبيد الله بن عمر عن أبي الرّناد: «فهو بالخيار ثلاثة أيّام)؛ أخرجه الصّلحاويُ» وظاهر قوله: ابعد 
أن يعمايها» أن الخبار لافيت بدن اتاتب واالسمورو هل ]فا عله بالتصزرية كنت 
الخيار على الفور من الاظّلاع عليهاء لكن لما كانت التّصرية لا تُعلّم غالبًا إلا بعد الحلب ذكره 
قيدًا في ثبوت الخيار» فلو ظهرت التّصرية بعد الحلب فالخيار ثابتٌ (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ) المَصرّاة 
على ملكه (وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَّ ب تَْ) بالئٌصب على أن الواو بمعنى امع" أو لمطلق الجمع ؛ 
ولايكون مفعولًا معه؛ لأنَّ جمهور التّحاة على أنَّ شرط المفعول معه أن يكون فاعلاء نحو: جئت 
أنا وزيداء وقوله: إن شاء أمسك...» إلى آخرهء جملتان شرطيّتان عُطِفت الثّانية على الأولى؛ 
ولا محلكَ لهمامن الإعراب» إذهما تفسيريّتان أَتِي بهما لبيان المراد بالتّظرين ما هو©». 


وهذا الحديث أخرجه بقيّة الأئمّة السّنّة. 


)١(‏ «أي2 :ليس في (ص). 

(0) في (د): الوبجزم». 

(7) في (د): «ايحلبها». 

(4) في(د): افتح2. 

)0( في هامش (ج) و(ل): هذا الحلُ مبنييٌ على سقوط لفظ «بين»» وأما على إثباتها؛ فلا ينّضح المراد؛ فليتأمّل» 
وما ذكره المؤلف بعض ما في «المصابيح»» وليس فيها التعرّض لذكر لفظ «بين»» وكذا قوله فيما سيأتي: 
«جملتان شرطيّتان» مأخوذ مما في «المصابيح) أيضاء وهو مبئئٌ على سقوط لفظة «بين»» وعبارة 
«المصابيح ؟: نص حديث الليث : #فمن ابتاعها بعدٌ؛ فهو بخير النظرين» أن يحلبهاء إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
ردّها وصاعً تمر»» فقوله: ابعدٌ» متعلّق بالفعل من قوله: «فمن ابتاعها»؛ والمضاف إليه الذي قطع «بعدا عنه 
هو النّصرية المنهئْ عنها بقوله في أوّل الحديث: الا تصروا الإبل والغدم) أي: فمن ابتاعها بعد التصرية. وقوله: 
«أن يحلبها» على حذف مضافء أي :وان أن يحليها؛ وهذا الظرف متعلق نها تعلق دعي العيعذا من قوله: 
«فهو بخير النظرين» أي: فالمشتري ملتبس بخير النظرين في وقت حلبه لهاء وقوله: إن شاء أمسكهاء [وإن 
شاء] ردَّها وصاع تمر»: جملتان شرطيتان. ...إلى آخره؛ فتأمّله بخظ شيخنا عجمي. 


دممع ك به 
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(وَيُذْكَرُ) بضمٌ أوّله مبنيًا للمفعول (عَنْ أبِي صَالِح) ذكوان الزَّيّاتَء ممّا وصله مسلمٌ 
(وَمْجَاهِدِ) مما وصله البزّار والطبرانئ في «الأوسط» (وَالوَلِيدٍ بْن رَبَاح) بفتح الرّاء وتخفيف 
التوكدة وبيد الألف دل ف دكا ولد الحمد بن عنم ١ق‏ اميد ولاتوشي ثو كتار) 
بالتّحتيّة وتخفيف السّين المهملة؛ ممًا وصله مسلمٌ والأربعة (عَنْ أبي هُرَيْرَة .:/ (عَنِ النّبيْ 
سلا ش عدم صَاعَّ تَمْرِ) وقيل: يكفي صاع قوتِ؛ لحديث أب داود: «صاعا من طعام؟. وهل 
يتخيّر بين الأقوات أو يتعيّن غالب قوت البلد؟ وجهانء أصحُّهما النَّاني» وعلى تعيين”" 
اللمرعودر الكحيح ني ناز لو ونيا علي راط دروو وار ار 
الثّمر ردَّ قيمته بالمدينة» ذكره الماورديٌ وأقرّه الرّافعيُ والئّوويُ#/: ويتعيّن الضّاع/ ولو قل 
اللَّبنَء فلا يختلف قدر التّمر بقلّة اللّبن وكثرته» كما لا تختلف غرّة الجنين باختلاف ذكورته 
وأنوثته؛ ولا أرش المُوضحة باختلافها صخرا أو كبر (وكَال بَعضهعْ) ممما وصله مسلمٌ عن قرّة 
(عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) عن أبي هريرة مرفوعا: (صَاعًا مِنْ طَعَامٍء وَهْوَ يالجِيَارٍ تَلَانَا) وهو وجة 
عدف طن انناف رحبي علس لمجم 3 علو القان زهو أن التسيرية لذ شلي ا 
بثلاثة9؟ أيَّامء لا حالة نقص اللّبِن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدّل الأيدي 
اوعيوولك» رابعداة اذاي افر رومن اعفد زوفيل مو الكدا ف زوقال لوه هنا 
واسله يناع أبساعن الوسارض ان سرين) عن ابي هريرةمرفرها ايض ؟ وضاعا ين نخر) 
وَلمْ يَذْكْر تَلَانَاء وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ) يعني : أنَّ الرّوايات النّاصّة على الثّمر أكثر عددًا من الرّوايات 
التي لم تنصّ عليه أو أبدلته بذكر الطعام. 


1 0 ع2 و مم ا ًَ ئ د جب 2 2 1 للدي ً 
484 حَرْئنًا مُسَدَّد: حَدَّئْنَا مُعْتَمِرُ قالَ: سَمِعْتٌ أبى يَقول: حَدَتَنَا أبُو عَنْمَانَ» عَنْ عَبْد الله بْن 
4 ابر وت م ب 11 2 لج نك سوه كر 8 بن 1 ]سوك سس مر سه ور سمس 214 7 214 
مَسْعُودٍ 2/2 قَالَ: مَن اشْتَرَى شاة مُحَفلة فرّدُهَا ليرد مَعَهَا صَاعاء وَنَهَى النّبِيُ مؤاشيد/ أن تلقى البُمُوع. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا مُعْثَِرٌ) بضمٌ الميم الأولى وكسر الثَّانية 
(قَالَ: سَمِعْتٌ أبي) سليمان بن طرخانء حال كونه (يَقَولٌ: حَدَّثَنا آَبُو عُثْمَانَ) عبد الدّحمن بن مل 


)١(‏ في(د): لوعليه يتعيّن). 

(؟) في(د): «وعليه يتعيّن... لو4» ولعلَ المغبت هو الصّواب. 
() زاد في (د): «البلد؛. 

(4) في (د): البعد ثلاثة». 


لاعلهمة القسطلاني 41419 كاب الميوع 


-بتشديد اللّام - التتهديُ -بالئون- أسلم في عهده بزاشميام وأذَّى إليه الصّدقات (عَنْ عَبْد الله 
ابْنِ مَسْعُودٍ 4) أنّهِ (قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةَ مُحَفْلَة) بفتح الفاء المُشْدّدة» مُصَوَاةَ (فَرَدَهَا) أي: 
فأراد ردَّها (فَلْيَدْدٌ مَعَهَا) إن كانت مأكولة وتلف لبنها!© (ضَاعًا) زاد أبوذرٌ: «من تمر» أي: بدل 
«اللَّبن» الذي حلبه وإن زادت قيمته على قيمته22» ولو علم بها قبل الحلب رد(" ولا شيء 
عليه. وهذا الحديث رواه الأكثرون عن معتمر بن سليمان موقوفاء وأخرجه الإسماعيليٌ من 
طريق عبيد الله بن معاذٍ عن معتمر بن سليمان مرفوعاء وذكر أنَّ رفعه غلط» قال ابن مسعود 
بالسّند السّابق: (وَتَهَى النّبئْ مؤاشييم أن تُلقّى البيُوعُ) بضمٌ النّاء وفتح اللّام والقاف المُشْدّدة 
مبئيًا للمفعول؛ و«البيوعٌ»: رفم نائبٌ عن الفاعل» وأصله: تُتَلقَىء فحُذفت إحدى التّاءين» 
والمعنى : تُستقبّل أصحاب البيوع» ولأبي ذرٌ: «أن تَلَقَى البيوع» بفتح النّاء والعين» كما في 
فرع «اليونينيّة)» وقال العينئٌ: ويُروَى: بالتّخفيف. 

ورجال الحديث كلّهم بصريُون إلا ابن مسعودء وفيه رواية الابن عن الأب. والتَّابعيَ عن 
التّابعَ عن الصَّحابِيَ؛ وأخرجه المؤلّف مُفْرَّقَاء وأخرجه مسلمٌ والتَِّمذَيُ وابن ماجه. 


- حَدََّنا عبد اللو بْنُ يُوسُفٌ: أَخْبَرَنا مَالِكء عَنْ أبي الزَّنَادِ عَن الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ زه : 

ا وااو رن لف اواك ون قعل تيه عي ع ديو ٠‏ ميحد ور ديه 2 م 11 

أن رَسُولَ الله ماش يهم قَالَ: «لا تلقوًا الرُكبّان» ولا يَبِيِعٌ بَغضكم عَلى بَيْع بَغضء ولا تتَاجَشواء وَلا يَبِيعْ 

عه ولي مسال لهاي كر مك ]5042120 "دا يوه إزكمك ". 124 كك حي ماديا ل؟ عن دياك د و1 2ل 

حَاضِرٌ لِبَادِء ولا تصَرُوا الغتم؛ وَمَن ابْتَاعَهَا فْهُوَّ بخيّر النظرَّيّن بَعْدَ أن يَحْتَلِبَهَا إن رَضِيّهَا أمْسَكهاء وَإِن 

سَخِطَهًا رَدْهَا وَصَاعا مِنْ تمرا. 
وبه قال: (حَذَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّف) التَّنّيسئْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكَ) هوه إمام دار الهجرة 


(عَنْ بي الزَّاِ)/ عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأغرّج) عبد الرّحمن بن هرمز (عَنْ بي هْرَيْرَةَ 47 : 


)١(‏ إن كانت مأكولة»: ضُبِّبٍ عليه في (م)» واتلف لبنها»: ليس فيهاء وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «وتلف لبنها؛ 
أي: حلبه ولو قليلاء وعبّر به عنه؛ لأنّه بمجرّد حلبه يسري إليه الدّلف. وظاهرٌ أنّهِ لابن من لبن مُتموّل؛ إذ لا يضمن 
إلا ماهو كذلك. كذا في لشرح الشّمس الرملئ». 

(؟) في(ص)و(م): (قيمتها». 

(9) في(د): «ردّها». 


(5) «هو»: ليس في (د) و(س). 


دلارومأ] 


حكتاث التبوع 41 إرقاد السَاري 


0 
١ 


نَ رَسُول الله اشيم قَالَ: لا تلََوًا الْكْبَانَ" بفتح النّاء واللّام والقاف. وأصله: لا تعلقوا"". 
فحُذفت إحدى النَّاءينء أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل 
أن يقدموا الأسواق ويعرفوا الأسعار (وَلَا يَبِيمُ) بالرّفع على أنَّ «لا» نافية» ولأبي ذرٌ: «ولا 
يَِعْ» بالجزم على النّهِي (يَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَْض) في زمن الخيار (وَلَا تَتَاجَشُوا) أصله: 
تتناجشواء خحُذِفت إحدى المّاءين» وقد مر أنه الرّيادة في القّمن بلا رغبة ليغرٌ غيره7"(وَلَا يَبِيِمُ) 
بالرّفع» ولأبي ذرٌ: «ولا يَبِعْ» بالجزم”؛) (حَاضِدٌ لِبَادِ)» هو أن يقول الحاضر لمن يقدم من 
البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه: اتركه عندي لأبيعه لك بأغلى7" (وَلّا تُصَدُوا العْنَّمَ) بضمٌ أوّله 
وفتح ثانيه””) بوزن «امُرَكُواا و«الغنم») تُصِب به» وضبطه بعضهم : بفتح أوّله وضمٌ ثانيه» من 
صَرّ يَصُرُ إذا رَبَطء وضبط آخر: بضمٌ أوّله وفتح ثانيه2»» لكن بغير واو -بصيغة الإفراد على 
البناء للمجهول- وهو من الصَّرٌ أيضّاء وعلى هذا ف«الغنم» رُفِع» والمشهور الأوّل كما مرّء وزاد 
في الرّواية السّابقة [ح:0148]: (الإبل» (وَمَن ابْتَاعَهًا) أي: المُصرّاة (قَهْوَ) وفي السّابقة: «فإِنّه» 


)00 في هامش (ل): والركبان: جمع (راكب»» والتعبير به جرى على الغالب» والمراد: القادم ولو واحدًا أو ماشيا. 
المنهجا. 

(9) زيدفي(د): «الركبان). 

() في هامش (ج) و(ل): قوله: اليغرٌ غيره» ليس بقيد» وكذا قوله الآتي: «اتركه عندي...» إلى آخره» قال في 
«الصحاح»: وغرَّه يغرّه غرورًا: خدعه. 

(5) «ولأبي ذرٌ: «ولا يبع»؛ بالجزم»: ليس في (م). 

(5) في هامش (ل): التعبير ب«الحاضر والبادي» جرى على الغالب؛ والمراد: أي شخص كان.ء ولا يتقيّد ذلك بكون 
القادم غريبّاء ولا بكون المتاع عند الحاضرء وإن قيّد بهما الأصل. انتهى. "منهج»» وعبارة ابن حجر: بأن يقدم 
غريب!؛ هو مثال» والمراد: كلنُ جالب» كذا قاله» ويظهر أنَّ بعض أهل البلد لو كان عنده متاع مخزون. فأخرجه 
ليبيعه بسعر يومه؛ فتعرّض له من يعرضه له ليبيعه له تدريجًا بأغلى؛ حرم أيضًا؛ للعلَّة الآتية. 

(7) في هامش (ل): ومثله في الحرمة: شراء بعض الجالبين من بعض قبل دخولهم البلد. انتهى «ابن حجر»» وعبارته: 
وشمل ذلك تعبير غيره بالشراء من الجالب» بل يشمل شراء بعض الجالبين من بعض. انتهى. ولو قيل: بعدم 
الحرمة في هذه الصورة لم يكن بعيداء سيّما إذا كان المشتري أو البائع محتاجًا إلى ذلك. ثم المراد بالسعر: السعر 
الغالب في المحلٌ المقصود للمسافرين وإن اختلف السعر في أسواق البلد المقصود. انتهى كما سيأتي. 

(0) في (ص) و(م): اثالثه»؛ وهو تحريف. 

(8) قوله: امن صَرٌ يَصَرُ ؛ إذارَبَطء وضبط آخر: بضمٌ أوّله وفتح ثانيه»: سقط من (د). 


للعلامة القسطلاني 429 كتَابٌ البو 
(بخَيْر النّظرَيْنِ بَعْدَ أن مختروا) رفو ققة وعد النخاة المتيملة وكين اللا فبولابي ذر: اايحلبها» 
بإسقاط الفوقيّة وذ ضمٌ اللّام (إِنْ رَضِيّهًا) أ : المُصكَاة (أَْمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخْطَهًا رَذَّهَا وَضَاعا مِنْ 
َمْرِ) ولو اشترى مُصَرَّاةً بصاع من تمر ردّها وصاعٌ تمر إن شاء("» واستردً' صاعه قال القاضي 
وغيره: لأنَّ لبا لا يؤثّر في الفسوخ» قال الأذرعيئ : واسترداد الصّاع/ من البائع ظاهر!" إن كان 7/1 
باقيّا بيده» فلو تلف وكان من نوع ما لزم المشتري ردُه(؛»» فيخرج من كلام الأئمّة أنّهما يقعان 
التّقاصٌ إن جوّزناه في المثليّات؛ كما هو الأصحٌُ* المنصوص؛ خلاقًا للرّافعيَ وغيره؛ ولو رد 


3 


غير المُصَرَاة بعد الحلب بعيب؛ فهل يرد بدل اللبن؟ وجهانء أحدهما -وبه جزم البغوي 


وصحّحه ابن أبي هريرة” والقاضي وابن الرّفعة- : نعم كالمصرّاة» فيردُ صاع تمرء وقال الماوردي: 
بل فيه اللَِّنَ؛ لأنَّ الصّاع عوص لبن المُصرّاة» وهذا لبن غيرها”". 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في البيوع» أيضًا(» وكذا أبوداود والنّسائئ. 


56 - بابٌ إِنْ شَاءَ رَدَالمُصَوَاة» وَفي حَلْبتِهَا صَاعٌ مِنَْمْرِ 


هذا(*»(باتٌ) بالتّوين (إِنْ شَاءً) مشتري المُصكاة ترك البيع (رَدَ المُصَدَاةً) بالنّصبء مفعول 


)0١(‏ في هامش (ل) اوقبارة مني اتوإة استراها بصناع آوادء أوردما بعيت احر . انتهى. قول «المتن2: (وإن 
قل اللبن»؛ المعنى في هذا : أنَّ اللبن الموجود اختلط بالحادث» وتعدَّر تمييزه» فعيِّن الشارع بدلّا؛ قطعًا قطعًا 
للخصومة؛ كالغرّة وأرش الموضحة. 

(0) في (د): لوتَرَدًا. 

(*) قوله: لاظاهر» زيادة من لأسنى المطالب). 

05 في هامش (ج): المشتري» مفعول. واردُه! فاعل. 

(5) في هامش (ج) و(ل): بل الأصحٌ -كما في اشرح الشمس الرملي»- اختصاص التقاصٌ بالنقود. 

(7) في هامش (ج) و(ل): «ابن أبي هريرة»: الحسن بن الحسين القاضيء أبو علي بن أبي هريرة البغدادي؛ أحد 
الأئمّة الشافعيّة» من أصحاب الوجوه؛ تفقّه على ابن سيج وإسحاق المروزيٌ» ودرس ببغداد» روى عنه 
الدارقطنئٌ وغيره؛ مات ببغداد سنة 29 4 1ها؛ وصئّف «التعليق على مختصر المزنيّ ع». #طبقات ابن شهبة». 

(0) في هامش (ل): فرعٌ: ولو اث شترى غير لبون ثمّ حدث فيها لبن» ثمّ حلبه» ثم الع على عيب قديم وردّها؛ 
لايردُ معها شيئًا؛ لأنَّ اللّبن حدث بملك المشتري. شرح الروض». 

(4) «أيضًا»: ليس في (د). 


(9) «هذا»: مثبتٌ من (س). 


كتَاب التبوع 411 إرقشاد السَاري 
«رَة2» والجملة جواب الشَّرط () عليه (في حَلّبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْر) بسكون اللّام في «اليونينيّة»”'" 
وغيرها» على أنّه اسم الفعل» ويجوز الفتح على أنّه بمعنى: المحلوب. قاله العيني 5 «فتح 
الباري»؛ وقال ني "القاموس»: الحَلْبُ. ويُحرّك: استخراج ما في الضّرع من اللبن؛ كالجلاب 
والاحتلاب» والحَلّب مُحجّكة. والحليب”": اللَّبن المحلوب»ء أو الحليب”*»: ما لم يتغيّر 
طعمه. وقال الجوهريٌ: الحَلّبٍ -بالئّحريك ‏ : اللّبن المحلوبء والحَلّبٌ أيضًا: مصدر حلب 
التّاقة يحلبها حَلَبّاء واحتلبهاء فهو حالبٌ» وحاصله: إن أريد بالحلب اللين؟ فلامه مفتوحة 
فقط» وإن أريد به المصدر فيجوز الشُكون والفتح» وعلى هذا فمفهوم قول البخاريّ: وعليه 
في حلبتها - بسكون اللّام- صاعٌ من* تمرٍ أن الصّاع في مقابلة الفعل» وهو موافق لقول ابن 
جرم ايسور الصو والل فعا لذ الكمر فى مقائلة العيلك لأ ف يقابلة اللينه وعد خالف 
لما عليه الجمهور: من أنَّ التّمر في مقابلة اللَّبنْء وقد كان القياس ردٌّ عين اللّبِن أو مثله» » لكن 
لما تعدَّر ذلك باختلاط ما حدث بعد البيع في مِلْكِ المشتري بالموجود حال العقد وإفضائه 
إلى الجهل بقدره» عيِّن الشّارع له بدلا يناسبه؛ قطعًا للخصومة, ودفعًا للتّنازع في القدر 
الموجود عند العقد. 


ل لاس 


١‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّلُ ؟ 


- 


2 قد نم لان وفطن انفكا ارل تحنها ند حلل رج بكري 7 


وبه قال: (حَذدَّثَنَا مُحَمَّدَ مُحَمّدُ بْنُ عَمْرو) بفتح العين المهملة277» وللمُستملي في رواية عبد الرّحمن 
الْهَمُْدائيٌَ زيادة: (ابن جبلة»» وكذا قال أبو أحمد الجرجانيُ في روايته عن المَرَبْريٌ» وفي رواية 


(1) في (د) و(م): «الفرع». 

(9) في(د): لاوغيره). 

(5) في (د) و(م): اوالمحلوب»؛ والمثبت موافق لما في "القاموس»؛ وفي (ج) و(ل): «والحلوب». وفي هامشهما: قوله: 
لوالسار كذ كله وعيانة«القاموب ا #والداني :الل المخلوي:اتقيى بالياة يدل الواف: 

(5) «أو الحليب»: ليس في(س). 

(0) «من»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

(5) «المهملة»: مثبتٌ من (ص). 


لاعلجة القشطلاني 46 كاب التبوع 


أبي علي بن شبُويه عن القَرَبْريٌّ: (حدّثنا محمّد بن عمرو. يعني" ابن جبلة"». وأهمله 
الباقون» وجزم الدَّارفْطنيُ بأنّه محمّد بن عمرو أبو غسَّان الرّازي؛ المعروف زنيج - بزاي 
ونون وجيم مُصمَّرَا- وجزم الحاكم والكلاباذي بأنَّه محمّد بن عمرو السّرّاق البلخئ قال 
تحاط اد خط ب المتانا ارووانيا لمكن تقار كي اكاك لواحي اراك ليه 
قال: (حَدَّثَنَا المَكّيْ) بن إبراهيم» وهو من مشايخ المولت: كال :أشنا ان ع 
عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ أَخْبَرَنِي) بالإفراد (زِيَادٌْ) بزاي مكسورة ومُعنَاةٍ تحتيّة مُحْفْفةٍء 
ابن سعد بن عبد الرّحمن الخراسان : (أَنَّ قَابتَا) هو اب بن عياض بن الأحنف (مَوْلَى عَبْدِ الوّحْمَنِ 
ابْنِ زَيْدِ أَخْبَرَهُ: أَنّهُ سَيعَ أَبَا هُرَيْرَةَ 9 يَقَولُ: قَالَ رَسُولُ الله بؤاشيدسم: مَنِ اشْتَرَى غَنَمّا مُصَرَّاة 
فَاخْتَلبَهَا قن رَضِمَهاأمسَكَهاء وَإنْ َحِطَها قَفِي حَأْمَتِهَا) بسكون اللّام (صَاعٌمِنْ تَمِْ) ظاهره: 
أنَّ الح وويقابة المُصِدَاةء سواءٌ كانت واحدةٌ أو أكثر؛ لقوله: امن اشترى غنما» لأنّه اسم 
مُوْنَتْ موضوعٌ للجنسء ثم قال: «ففي حلبتها صاعٌّ من تمراء ونقل ابن عبد البرٌ عمّن 
استعمل الحديثء وابن ل ل عن أكثر 
المالكيّة: يردُ عن كل واحدةٍ صاعاء وقال المازريئٌ: ومن المُستبشّع أن يَغْرّم متلف لبن ألف 
شاةٍ كما يَغْرّم متلف لبن شاةٍ واحدء وأجيب”" بأنَّ ذلك مُعتفَرٌ بالنّسبة إلى ما تقدَّم من أنَّ 
الحكمةً في اعتبار الصّاع قطعٌ التّراع» فجُعل حدًا يرجع إليه عند التّخاصم فاستوى القليل 
والكثير» ومن المعلوم أن لبن الشّاة الواحدة أو الثّاقة ة الواحدة يختلف اختلاقًا متبايّاء ومع 
ذلك فالمُعتبّر الصّاءٌء برغل الليح أم كَثْر فكذلك هو معتَبْرء موا فلك المصناة أم 
كَثْرت. انتهى. وقال الحنفيّة: لا نجيز*» للمشتري أن يرد ما اشتراه إذا وجدها مُصرَاةٌ مع لبنهاء 
ولامع صاع تمر لفقده؛ لأنَّ ازّيادة المنفصلة المتولّدة عن المُصرّاة دوق التنى كناف د 


)١(‏ «يعني»: ليس في (د). 

4 في هامش (ج) و(ل): هو ابن أبي روّاد العَتَكئٌ ؛ بفتح المهملة والمثنّاة» أبو جعفر المصري. امنه». 
إفرة في هامش (ج) و(ل): هذا الجواب مبنئ على غير مذهب الشافعيّة. 

(4) #سواءً»: ليس في (د)» وكذا في الموضع اللّاحق. 

(0) في(ب) و(س): ايجوز». 


)03 في (ج) و(ب) و(س): امن». وفي هامش (ج): بخظّه : اعن». 


-8/: 


كناب التبوع »4 إريشاد السَاري 


ردّهاء وحديث أبي هريرة مخالف لقوله تعالى: «مَمنٍ أغتدئ عَلَيِكُ تأعْتَدُواعَليهِ يِمثْلٍ ما أعتّدَئ 
عَلْيَيْ 4 [البقرة: 194]. 


وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «البيوع». 


5 - باب بَيِع العَبْدِ الزَّانِي 


وَقَالَ شْرَيْحٌ : إن شَاءَ رَدَّ مِنَ الزَّنَا. 


(باب)/ حكم (بَبْع العبْدِ الزَّانِي) (وَقَالَ شْرَيْحٌُ) بمُعجَمةٍ مضمومةٍ وراءٍ مفتوحة» ابن الحارث 
الكندييٌ القاضي» فيما وصله سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح من طريق ابن سيرين: (إنْ َاة) 
المشترئ(52) الرّقيق المبتاع ذكرًا كان أو أنثى ولو صغيرًا (مِنَ الزَّنَا) الصّادر منهما قبل العقد. 
وإن لم يتكرّر لنقص القيمة به ولو تاب؛ لأنَّ تهمة الزّنا لا تزول» ومذهب الحنفيّة : الزّنا عيبٌ 
في الم دون العبدء فتّرَدُ الأمة به؛ لأنَّ الغالب أنَّ الافتراش مقصودٌ فيها وطَلّبَ الولد» والوِّنا 
يخ بذلكء وفي «الأمالي»: الزَّنا في الجارية عيبٌ» وإن لم تعد عند المشتري للحُوق العار 
بأولادهاء وسقط قوله "وقال شريحٌ...) إلى آخره في رواية الكُشْمِيْهَنِيَ والْحَمُوبي. 


ريوس س0 يشداه 7 عه 2 ام الم 5 5 58 0 سه © - 
65 - حَدَتْنَا عَبْد الله بْنْ يُوسّف: حَدَثنَا الليْث قالَ: حَذئنى سَعيد المَقَبَريٌ؛ عَنْ أبيه» عَنْ 


أبي هُرَيْرَة #: أَنّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النِيْ باشيم: (إذَا زَنَتِ الأمَهُ فََبِيّنَ رِنَاهًا كَلْيَجْلِدمَا 
ََايُكَرَثِء كم إن زََتْ فَلْيَجلِدهَا وَلَابُكَرَبْء تُمَإنْ زََتِ الثَلِئَةَ قَليَِعْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شَعَر». 

وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ لله بْنُ يُوسْفَ) الَنْيسِيمْ قال: (حَدَّتَنَا اللَّبْتُ) بن سعد الإمام (قَالَ: 
حَدَّمَبي) بالإفراد (سَعِيدٌ المََبْرِيُ» عَنْ أبِيهِ) كيسان المدنيّ مولى بني ليث (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ :/2 
أنَُ َمِعَهُ يَقُولَ: قَالَ ال باشييام: إِذَا رَنَتِ الأمَةُ مين زِنَاهَا) بالبيّنة أو بالحمل”" أو 
بالإقرار (فَلْيَجْلِدْهًا) سيّدهاء ففيه: أنَّ السّيّد يقيم الحدّ على رقيقه» خلافًا لأبي حنيفة» وزاد 
أيُوبٍ بن موسى: «الحدّ) لكن قال أبو عمر: لا نعلم أحدًا ذكر فيه الحدَّ غيره (وَلَا يُكَدَبْ) بضمٌ 
المّحتئّة وفتح الجُتلمة وتشديد الّاء المكسورة.» آخره كن أي: لا يوبّخهاء ولا يقرّعها 


المفسرة. أمَا عدد المالكيّة؛ فيئبت بالحمل في غير المتزوّجة, وفي الأمة إن لم يقربها السَّيّد. انتهى بخط شيخنا. 


للعلامة القسطلاني 41# كتَابْ النيوع 
بالزّنا بعد الجلد؛ لارتفاع اللُوم بالحدٌّء قال في الاي وفيه نظرٌء وقال الخطّابئ: 
معناه: أنه لا يقتصر على التّغريب» بل يُقام عليها الحدٌ (هُمّ إِنْ رَنَتْ) ثانيًا (فَلَيَجْلِدْهَا 
ل ل ا 
بما قبله (وَلَّوْ) كان البيع (بَحَبْل مِنْ شّعْر) وهذا مبالغةٌ في التّحريض على بيعهاء وقيّده بالشعر 
لأنّه الأكثر في حبالهم. 
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [ح: :1228]: ومسلمٌ في الحدود؛ والتّسائي. 


*16؟ - 22104 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّدَبى مَالِكُ عَنِ ابْن شِهّابء عَنْ عَبَيْدٍ الله بْن 
عَبْدِاللو» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَرَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بكم: أنَّ رَسُولَ الله بؤاشميتم سْئِلَ عَن الأمةِ إَِا زَنَتْ وَلَمْ 


رو 4 اث ا وا 1 ما +3 | حَ سف فَ هاه لأ مضّة ات؟ 
تُخْصِنْء قَالَ: (إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ثم إِنْ رََتْ فَاجْلِدُوهَاء ثمَ إن زَنَتْ فبيعوهًا وَلوْ يضفير»» قال ابن 
شِهّاب : لا أذري بَعْدَ الثالئة أو الرَّابِعَةَ 


وبه قال: (حَدَّثَنَا ِسْمَاعِيلٌ) بن أبي أويس (قَالَ: حَدََّبِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام (عَن ابْن 
شهَابٍ) محل الؤهرعئ (حَنْ عْبَيدٍ اله بنِعَبِْاله) بتصغير الأوّلء ابن عتبة بن مسعودٍ (عَنْ أبي 


- 


هُرَيْرَةَ وَرَيْدٍ بْنِ خَالِوِ) الجهنيئ الصَّحابِيَ المدنيج (2/: أَنَّ رَسُولَ الله بؤاشييدم سُيْلَ) بضمٌ 
السّينء مبنيّا للمفعول؛ ولم أقف على اسم السّائل (عَنِ الأَمَةِ) أي: عن حكمها (إِذَا زَنَتْ وَلَمْ 
تَخصِنْ) بضمٌ أوّله وسكون ثانيه وكسر ثالثه» بإسناد الإحصان إليها؛ لأنّها تَخْصِن نفسّها 
بعفافها("©, ولأبي ذرّ: «ولم تُحصّن» بفتح الصّاد؛ بإسناد الإحصان إلى غيرهاء ويكون 
بمعنى: الفاعل والمفعول» وهو أحد الّلائة التي جئن نوادرء يُقال: أحصن فهو مُحصّنء» 
وأسهب فهو مُسهّبِ”»» وألفج”" فهو مُلمّج» وقال العينئٌ: ويُرِوَى: «ولم تُحَصَّن» بضمٌ النّاء 


)0 في هامش (ج): قوله: «لأنّها نُحصن نفسّها بعفافها» عبارة شيخ الإسلام زكريًا: المراد به -أي: الإحصان- 
هنا: العَّة عن الزّنى لا الإسلام ولا الحرّيّة ولا التَروّْجء مع أنَّ هذا القيد يضرُه؛ لإيهامه أنَّ الحدّ يرتفع 
بالإخضان وإن أريك يه العنة» وبين كذالك: 

فق في هامش (ج) و(ل): قال في الصحاح»: أسهب؛ إذا كثر كلامه, فهو مُسهّبٌّ. وزاد في هامش (ج): لأنّه كالعيب 
فيه» وأمّا «أسهب» إذا كان فصيحًا؛ فاسمٌ الفاعل على الأصلء, و«أعمّ الَجِل وأخوَّل» إذا كثّرت أعمامه 
وأخواله. فهو مُعَمٌ ومُخْوَلُ وقال أبو زيد: «أَعِمَّ وأخْوِكَ» بالبناء فيهما للمفعول» فعلى هذا ليسا من الباب» 
و«أوقرت الئّخلة» إذا كثُرٌ حَملّهاء فهي موقّرة؛ بالفتح والكسر. 

(”) في هامش (ل): «ألْمَح)؛ بفاء فجيم, قال في «القاموس»: ألفج فهو ملمّجء بفتح الفاء نادرٌء واللّفج: الزن - 


غ/- 


حتاث ١‏ لمبُوع 16» إريشاد السَاري 
وفتح الحاء وتشديد الصّادء من باب «التَفْغُل72" (قَال) بَِِسَّدةكم: (إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهًا) ظاهره: 
وجوب الرّجم عليها إذا أحصنت”». والإجماع بخلافه؛ وأجيب بأنّه لا اعتبار للمفهوم حيث 
نطق القرآن صريحًا بخلافه في قوله تعالى: « مَإَآ كُخْصِنَّ كإنْ أببرَح يِمَحِمَةٍ ممَلَئِينَ يضف ما عَكَ 
لْمُخْصَنتِ ص الْمَدَابٍ © [النساء: 0)] فالحديث دل على جلد غير المُحصّنء والآية على جلد 
المُحصَّنء والرّجِم لا يتنصّف فيُجلّدان عملا بالدّليلين» أو يُجاب: بأنَّ المراد بالإحصان 
هنا: الحريّة؛ كما في قوله تعالى: و مَل مَنْمَطِعْ مولا نسحم الْمخصَكتٍ»4 [النساء: 20] أو 
التي لم تتزوّج أو لم تسلم؛ كما في قوله تعالى: لمًَِآ أُحَصِنَّ . ا ا 
وقيل: تزؤّجنء وقول الطّحاويّ: إِنَّ قوله: -«ولم تُحصِن» لم يذكرها أحدٌ غير مالك - أنكره 
عليه الحنَّاظ فقالوا: لم ينفرد بهاء بل رواها ابن عيينة ويحيى بن سعيدٍ عن ابن شهاب؛ كما 
رواه مالك وإِنَّما أعاد الزّنا في الجواب غير مُقيِّدِ بالإحصان؛ للتّنبيه على أنَّه لا أثر له؛ وأنَّ 
مرح اا بالاو 71 ا تاك لوقا اا رك يدر 
بضَفِير) ١فَعِيْلٍ)‏ ب بمعنى : (مفعول» أي: حبلٍ مفتول أو منسوج من الشّعرء وهذا على جهة 

الترهيدفيها وليسن م إضتاعة المالاء ؛ بل هو حت لها على مجانبة الرّنااء»» واستشكله ابن 
المُئيّر : بأنّه بنإسِرةئم نصح هؤلاء في إبعادهاء والنّصيحة عائّةٌ للمسلمين» فيدخل فيها 
المشتري فينصح في إبعادها ولا يشتريهاء فكيف يتصوّر نصيحة الجانبين ؟!/ وكيف يقع 
البيع إذا انتصحا معًا؟ وأجاب: بأنَّ المباعدة إنّما توجّهت على البائع ؛ لأنّه الذي لَّدِعْ فيها 
مرّة بعد أخرى, والا يُلدَْ المؤمن من جُحْرِ مرّتين» [ح:1178] ولا كذلك المشتري فإِنّه بعد لم 
يجرّب منها سوءًاء فليست وظيفته في المباعدة كالبائع. انتهى. ولعلها أن مس عيد 
المشتري بأن يزوّجها أو يعفّها بنفسه. أو يصونها بهيبته أو بالإحسان إليها. (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) 
الزُهريٌ: (لا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِمَةِ) ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيِهَنِيٌ : (أبعد الثّالئة» بهمزة الاستفهام» 


- وزاد في هامش (ج): قال في "المصباح»: وسُمِعٌ «ألفِج) مبنيا للمفعول» وعلى هذا فلا شذوذ» قال: وأحصن 
الرّجل زوجته؛ إذا أَعَمّهاء وأحصنئْةُ؛ إذا أعفّته. واسمٌ الفاعل واسم المفعول على الأصل أيضًا. 

(1) في (ب) و(س): «التّفعيل»» والمثبت موافقٌ لما في اعمدة القاري» .)794/1١(‏ 

(:) في هامش (ج): الخطأ هو قوله: #ولم تُحصّن). 

(7) «ثمَ1: سقط من (م). 

(؛) «الزّنا؛: ليس في(د). 


للعلامة القسْطلاني 40 كناب التبوع 


أي: هل أراد أنَّ بيعها(" يكون بعد الرَّنية الئّالئة (أَو الرَابعَة)؟ وقد جزم أبو سعيد: بأنّه في 
الثّالئة كما مرّ. 


وهذا الحديث أخرجه المؤئف أيضًا قٍٍ «المحاربين) [ح:1288254517] و(العتق؟ [ح:555؟. 


0] وفي البيوع) زح :2 "2؟ 288 ؟] أيضاء وأخرجه مسلمٌ 5 «الحدود» وكذا أبو داود» وأخرجه 
النّسائئُ في ١الرّجم»»‏ وابن ماجه في «الحدوداء والله أعلم(". 


- باب البَبْع والشّرَاءِ مَعَ النسَاءِ 


اتات الخد 0-0 ذرٌ: «الشّراء والبيع» بتقديم «الشَّراء». 


دَخَلَ عَلَىَ رَ كر ادس د تكرت لق نكن قر 


أَعْتَنّا 2 ثم قَامَ النّبىُ زا عام من العشيّ» 0 
يَشْتَرِطُونَ شرُوطًا لَيْسَ في كِتّاب الله مَنِ اشْتَرَط شَرْطا َس في كاب لله فَهْوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَ 


0 ا 2 
شَوْطِء شَوْط الله أَحَق وأوقق). 


وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الِيَمَانِ) الحكم بن نافع قال (أخيدنا شعيت) هو ابن أبي حمزة 
ل ا بْنُ الزْبيْر) بن العام : 
(فَالَتْ عَائِسَةُ ل: دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله بؤاشييام فَذَكَرْتُ لَهُ) أي: قصّة بريرة المرويّة في غير 
ماموضع من «البخاريٌ»» ولفظ رواية عَمْرَةَ عنها في #باب ذكر البيع والشّراء على المنبر في 
المسجد) [ح:51:] من «الصّلاة»: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئتٍ أعطيثٌ أهلك 
ويكون الولاء لي» وقال أهلها: إن شئتٍ أعطيتها ما بقي» وقال سفيان: إن شئتٍ أعتقتها 
ويكون الولاء لناء فلبًا جاء رسول الله صاش عام 5ر1" ذلك (فَقَالَ رَسُوَلَ الله مؤا شع م) 
لعائشة: (اشْءَّ شئَري وَأَعْتَقِي) بهمزة فطع وفي رواية عَمْرة: «ابتاعيها فأعتقيها» [ح:51:] أي: 


0 


بريرة (فَإِنَّ الوَلَاءَ) ولأبوي ذرٌّ والوقت : (فإِنّما الولاء» أي : على العتيق (لِمَنْ أعتق) و«الوّلاء» 


)١(‏ في(د): «#يبيعهاا. 
(9) «والل أعلم»: ليس في(د). 
() في غير (ص) و(م): «ذكرت له4»» والمثبت موافق لما في «اليونينيّة». 


كاب التبوع 4 إرقاد السَاري 
بفتح الواوء والمراد به هنا: وصف حكمئٌ ينشأ عنه ثبوت حقٌ الإرث من العتيق الذي 
لاوارث له من جهة نسب أو زوجيّةٍ» أو الفاضل عن ذلك» وحق العتر عع إذاج الراك مي 
للأنثى بشروطه» وقد كانت العرب تبيع هذا الح وتهبه فنهى الشّرع عنه؛ لأنَّ الولاء لحم 
كلّحْمة التّسبء فلا يقبل الرّوال بالإزالة» ويُقال للمعتق بهذا الاعتبار: المولى من أعلىء 
تيق7© أيضًا لكن من أسفل» وهل هو حقيقةٌ فيهما أو في الأعلى9 أو ني الأسفل؟ أقوال 
مشهورة. 
(شُمٌ ام ال اشيم + ِنَ العَشِيَ) وفي رواية عمرة: ثم قام رسول الله اشيم على المنبره 
وقال سفيان مرَةً : فصعد رسول الله اشيم على المنبر (فَأَنْنَى عَلَى الله يما هُوَ هله ثم تع قَالَ) 
ةكم : (مَا بَالُ) ما شأن(". وَللكْشْمِيْهَِيَ : «ثمٌ قال: أمَا بعدء ما بال»(أَنَاسِ) وحذف الفاء من 
افماء على هذه الرّواية على اللّغة القليلة: ولأبي ذر: نما بال الئّاس»» ولعَمْرة [ح:51:]: اما بال 
أقوام ا يَمْتَرِطُونَ شرُوطًا) وللكُشْوِبِهَنِيَ : ااشرطًا» بالإفراد (لَيْسَ في كتّاب الله) بالتّذكير باعتبار 
الجنسء أو باعتبار المذكورء والمراد من «كتاب الله؛ حكمٌ الله من اشْتَرَط شَرْطَا لَيْسَ في كتَابٍ الله 
فَهْوَ بَاطِلٌ) وللنّسائي: «لم يجز له) (وَإِنِ اشْتَرَط) له«24 (مِنَةَ شَّرْطِ) ذكر المئة للمبالغة في الكثرة 
(شَْطٌ الله) الذي شرعه* (أَحَنْ وَأَوْتَقُ) أحكم وأقوى وما سواه واو ف«أفعل» التّفضيل ليس 
على بابه0©: وموضع التّرجمة في «اشتري» يخاطب عائشة: والبيع والشّراء كان في بريرة حيث 
اشترتها من أهلهاء وصدق البيع والشَّراء هنا من النّساء مع الرّجالء قاله العيني. 
وهذا الحديث قد سبق في «الصّلاة» [ح:451] كما مرّء وفي «باب الصّدقة على موالي أزواج 


رسول الله مزاشيددم)» [ح:145] ويأتى -إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى2- في «البيوع» [ح:278] 


(1) في غير(ب) و(س): #وعلى العتيق». 
(9) «أوفي الأعلى»: ليس في (ص). 
(*) زيد في (د): «أناس». 

20 «له): مثبتٌ من (د). 

(5) في (م): اشرطه)». 

(5) في غير (د) و(ب): ابابها». 


3ع في (د): يعون الله وقوّتها. 


لعلجة القنطلانٍ 4 كناب الليوع 
يمد بيب يبب بببيبييييبيببيييييبيبيبيببب(بسبيم ب ص 0 


و«العتق») [ح:85ه؟] و«المكاتبة» اح: ] ولالهبة») إ[ح:هلاه؟] و«الطلاق» [ح:ثاكه) و«الفرائض» 
[ح:1هل1ة] و«الشّروط) اح:7الا] و«الأطعمة» اع: 5 ه] و«كمّارة الأيمان2» اح:019317]. 


اه قن 822 وده 2 وك مهن لل ا و وك 7 000 رع هك مهو كحم يرث اه 
- حَدَّثَنَا حَسَانْ بْنّ أبى عَبَّادِ: حَدَتَنَا مَمَامٌ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعا يُحَذّتْء عَنْ عَبْدِ الله بن 
لع ايه 


0 : أن عَائِسَةَ ب سَاوَمَتْ بَريرَة فَخَرَجَ | إِلَى الصَّلاقٍ فَلَمَا جَاءَ قَالَث: إِنّهُمْ أبَوا أنْ يبِيعُومًا إلا 
يَف 5 اللا ار نما الام لِمَنْ أَعْتَقٌ». قُلْتُ لِنَافع : : خرًا كَانَ زَوْجُهَا أو 


وبه قال: (حَدََّئَا حَسَانٌَ بْنُ بي( عَبَّادِ) بتشديد السّين من ١حسّان»‏ والمُوحّدة من ١عبَّادٍ‏ 
مع فتح أوٌلهماء واسمُ م أبي عبَّادٍ : حسّان أيضاء قال ابن حجر : كذا للمستملي' ".ولاب در 
-كما في الفرع» ونسبها ابن حجر لغير المُستملي - : (حسّانَ بن حسّان”), وهو بصريّ سكن 
مكةاه» ومدّ ذكره في «العمرة» [ح:17/8] قال: (حَدَّثَنَا هَمَامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم؛ ابن 
يحيى/ (ثَالَ: سَمِعْتُ نَافعًا) مولى ابن عمر (يُحَدَّتُ عَنْ عَبْد الله بْن عْمَرَ نك : : أَنَّ عَايْسَةَ يق ٠١/4‏ 
سَاوَمَتٌ بَريرَة) بفتح المُوكّدة وكسر الرّاء الأولى» قال في «المصابيح»: ووقع في «تهذيب 
الأسماء والنُغات» للنّوويٌ: أنها بنت صفوانء قال الجلال البلقينيٌ: لم يقله غيره» وفيه نظرٌ 
00 : كانت مولاةً لقوم من الأنصارء وقيل: : لآل عتبة بن77 أبي لهب» 7 وكانت قبطيّة 
شت إلى خلافة يزيد بن معاوية» والمراد اساومت امل يريزة تابر ليها ل أن يون لوي 
07 فأرادت أن تخبر بذلك النّبيّ عاطم (فَخَرَجَ) أي و النني اشيم (إِلى الصّلاةَ فَلَمَا 
لو لت ار ا ل 
يَشْتَرطوا الولّاء) لهم (فَقَالَ) لهم (النبِيُ مزاشيرتم: إِنَّمَا الوّلَاءٌ لِمَنْ أَعْتَنّ) قال همّام بن يحيى 


)١(‏ في(ص): «اليمين». 

(؟) «أبي»: سقط من (د). 

إفة «قال ابن حجر : كذا للمُستملي': ليس في (م). 

0( زيد في (د) و(م): «ابن أبي عبّاده: والمغبت موافقٌ لما في "الفتح» (417/4). 
)0( في غير (د): #المدينة»» والمغبت موافقٌ لما في كتب التّراجم. 

نك في (د): امن»» وهو تحريف. 

(0) زيد في(د): اوقيل: لآل عتبة بن أبي لهب»؛ وهو تكرازٌ. 


دلثره هب 


دك التبوع 91م إريقاد الشاري 
المذكور: (قُلْتُ لتافِع) مولى ابن عمر: (حُجا كَانَ وَوْجُّهَا أو عَبْدَا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي) أي: ما( 
يعلمني ؟ وصنيع البخاريٌ -حيث ترجم في(" «الطلاق» بقوله: «باب خيار الأمة تحت العبد» 
مع سوقه لحديثها- يقتضي ترجيح كونه عبدّاء وصرّح به ابن عبّاس في حديثه في الباب المذكور 
[ح::518] حيث قال: رأيته عبداء يعني : زوج بريرة؛ لكنّ الحديث عند المؤلّف في «الفرانض» 
[ح:3701] عن حفص بن عمر عن شعبة» وفي آخره: قال الحكه(": وكان زوجها حرّاء ثمّ ذكره 
بعده من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة [ح:7704] وفيه: قال الأسود: وكان 
زوجها حرّاء قال البخاري: قول الأسود منقطعٌ؛ وقول ابن عبّّاسِ: اارأيته عبدًا؛ أصحٌ» وقال 
الدَّارفُطنيئ/ في «العلل»: لم يُختلّف على عروة عن افيه اكت كان عدا وكان اسمه مغيفًا(؛) 
مولى أبي”* أحمد بن جحش الأسديٌ» وجاءت تسميته من حديث عائشة» كما في «التّرمذيّ». 


وهذا الحديث أخرجه أيضا في «الفرائتض» [ح:1701]. 


- باب هَل يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ بعَيْر أَجْر؟ وَهَلَ يُعِينْهُ أو يَنْصَحُهُ ؟ 


وَفَالَ الت مؤاشسام : (إِذَا ذا اسْتَنْصَعَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ تَليَنْصَحْ لَه وَرَخَّصَ فيه عَطَاءٌ. 


هذا (بابٌ) بالتّدوين (هَلْ) يجوز(" (يبِيعُ”" حَاضِرٌ لِبَادِ) سلعته التي أتى بها يريد بيعها 


)1١(‏ «ما4»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

9) زيدفي(د):لاباب). 

زفة في هامش (ج) و(ل): أي: لابن عتيبة)» تصغير اعتبّة). 

(؛) في (د) و(ص) و(ل): «مغيث»؛ وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: لمغيث» كذا بخظّهء والأولى: مغيئاء 
ويحتمل أنَّ اكان» شأنيّة» أو رسمه على لغة ربيعة الذين يرسمون المنصوب بصورة المرفوع. انتهى. كذا بخط 
شيخنا عجمي. وزاد في هامش (ص) و(ل): قال ابن الأثير في جامع الأصول»: مُغِيْتْ؛ بضمٌ الميم وكسر الغين 
المعجمة وسكون الياء تحتها نقطتان؛ وبالشاء المثلثة: زوج بريرة... إلى آخره. 

(0) في (د): #ابن». ولعلّه تحريف. 

(5) زيدفي(ب) و(س): (أنّه). 

(0) في(د) و(ص) وهامش (ص): (بيع؟ وهو تحريفء وفي هامش (ج) و(ص) و(ل» : قوله: «هل يجوز يبيع» كذا بخظه 
ملحماء وما بعده فعل أيضًّاء وهو «يبيع»؛ وفي ذلك تكلّف لا يخفى» فكان الأولى أن يقال : هل يبيع جوازًا حاضر... 
إلى آخره» وعبارة شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريّ: أي: هل للحاضر أن يبيعه بغير أجرةٍ يأخذها من البادي» وحاصل 
التّرجمة: أنَّ البخاري أراد: أن النّهي عن بيع الحاضر للبادي محلّه إذا كان بأجرة؛ لأنَّ الذي يبيعها له غرضه 
تحصيلهاء لا نصيحة البادي» والجمهور على أنَّ النّهِيَ عنه مطلقٌ. انتهى بخط شيخنا عجمي. 


لعلاهة القنطلاني 41 حكتاب الببُوع 


(بِغَيْر أَجْرِ ؟) ويمتنع"" مع أخذه:"؛ لأنّهِ لا يكون غرضه في الغالب إِلّا تحصيل الأجرة لا نصح 
البائع» والحاضر: ساكن الحاضرة وهي: المدن والقرى والرّيف -وهو”" أرض فيها زرعٌ 
وخصبٌ -» والبادي: ساكن البادية؛ وهي خلاف الحاضرة (وَهَلْ يُعِينْهُ أو يَنْصَحُهُ؟)10. 

أبي يزيد» عن أبيه مرفوعاء والبيهقئُ من طريق عبد الملك بن عُمَيرِء عن أبي الزْبيره عن 
جابر مرفوعا أيضا: (إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ) وهو يؤيّد جواز بيع الحاضر 
للبادي إذا كان بغير أجر؛ لأنّه من باب النّصيحة التي أمر بها الشّارع بَاجدةإتم (وَرَخّصَ فِيهِ) في 
بيع الحاضر للبادي بغير أجرةٍ(عَطَاءٌ) هو ابن أبي* رباح فيما وصله عبد الرَّرّاق. 


كوم قاو اوه اغروى لاطا داف 2ن و و 2د عادو واوا ع مم املت.س داه 08 
617 - حَدَّنَنَا عَلٌِ بْنُّ عَبْد اللو: حَذَّئَنَا سُفْيَان عَنْ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ قَيْس قَالَ: سَمِعْتٌ جريرًا نة 
يَقولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله ماشيم عَلَى شَّهَادَةٍ آَنْ لا إِلَهَ إِلَااللهُ أن مُحَمَّدَا رَسُولُ الله, وَإِقَام الصَّلاقٍ 
3 م 520 20007 8 م 1 
وَإِيِنَاءٍ الرَّكاةٍ» وَالسَمْع وَالطاعَةٍ وَالنْصْح لكل مُسْلِم. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا عَلُِ بْنُ عَبْدِ الله) المدينيئ قال: (حَذَّثَنَا سّفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ إسْمَاعِيلَ) 


ابن أبى خالدٍ (عَنْ فَيْس) هو ابن أبي حازم2"» أنَّهِ (قَالَ: سَمِعْتٌ جَريرًا) هو ابن عبد الله ( :2 
يَقول) كذا للحَمُويي والمُستملي7" وللكشْمِيْهَنِيَ: «قال»: (بَايَعْتٌ) أي: عاهدت0» 
(رَسُولَ الله مؤاش يم عَلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلهَ إلا الله وَأَنَ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَإِقَام الصَّلَاةٍ) المفروضة» 
أضله: لرقانة الكلة4636 وإِكَّمنا بجاز حداف الكاء؟ لأن المضاف إليه عوض عنها (وَإِيتَاءِ الزَّكَاق 


المكتوبة أي: إعطائها (وَالسَمْع وَالطّاعَةٍء وَالمُضْح لِكُلٌ مُسْلِم). 


للق في هامش (ج): قوله: الويمتنع» هو في حيّز الاستفهام. 

(648 في (د): لمن أخذها». وفي هامش (ج) و(ل): بخظه: (من» بدل المع». 

(*) في (د): «وهي»» ولعلٌَ المغبت هو الصّواب؛ إذ الضمير عائدٌ على «الريف». 
(؛) "وهل يعينه أو ينصحه»: جاء في (د) و(ص) سابقًا عند قوله: ١لا‏ نصح البائع». 
(0) «أبي»: سقط من (ص). 

(5) في هامش (ل): حازم؛ بالحاء المهملة والزاي. اتقريب». 

(21 وهي ليست في متن اليونينية» وإنما في هامشها. 

(8) في(د): اعاقدت». 

(9) «الصّلاة»: ليس في (د). 


دمرد هأ 


5/ىى, 


عَتَابُ اليبُوع #411 إرشاد التاري 
وهذا الحديث قد سبق في آخر(" «كتاب الإيمان» [ح:/5] ومن لطائف إسناده هنا أنَّ العّلائة 
الأخيرة من رواته بجليُون كوفيُون يُكنّون”" بأبي عبد الله وهو من التّوادر. 
4 - حَدَنَنَا الصّلْتُ بْنُ مُحَمَدِ: حَدَنَنَا عبْدُالوَاجِد: حَدَّكََا معْمَرُ عَنْ عَبْد اللو بْنِ طاوس. 
عَنْ أبيهِء عَنِ ابن عَبَاسٍ برك قَالَ: قَالَ رَسُولُالله بؤاشييدم: ١لا‏ تلقًّاالرْبَانَ ولا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِه. 
قَالَ: فَلْتُ لِابْنِ عَبّاسٍ: ما قَوْلَهُ: ١لا‏ يَِيعُ حَاضِرٌ لَِادِه ؟ قَالَ: لا يَكُونَ لَه سِمْسَارا. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمّدٍ ,) بفتح المهملة وسكون اللّامء الخاركي”" قال: : (حَدَّثَنَا 
عَبْدٌ الوَاحِدِ) بن زياد العبديٌ قال: (حَدَّتْنَا مَعْمَرٌ) بسكون العين وفتح الميمينء ابن راشد (عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ طَاؤْسِ ؛ عَنْ أبيه) طاوس بن كيسان (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ا 
مؤاش ترم : لا تلَمّدا الوُكْبَانَ) أصله : «لاتعلّقوا» فحُذِفت إحداهماء و«الرُكبان»: بضمٌ الرَّاء» جمع 
راكبء وزاد الكُشْمِيْهَبِيٌ : «اللبيع» (وَلَا ب يبيعُ) بالرّفع على النّفي/» ولأبي ذرٌ: : ولا يَبِعْ» بالجزم 
على النّهِي (حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ) طاوسٌش : (ففلْتُ لِابْنٍ/ عَبّاسِ) نل : (مَا قَوْلّهُ) أي : ما معنى قوله 
ارتم : (لَا يَبِيعٌ) بالرّفع (حَاضِرٌ لِبَادِ؟ ا لذ يكو 1 مكار ) بكر المهسلة الأول 
وبينهما ميم ساكنةٌ أي: دلّالاء واستنبط المؤلّف منه: تخصيص النَّهي عن بيع الحاضر للبادي 
إذا كان بالأجرء وقَّويَ ذلك بعموم حديث [ح:/07]: «النصح لكل مسلم»» وخصّه الحنفيّة بزمن 
القسط» لآق فيه إضرارًا بأهل البلد فلا فكره زمن الشخصء وتمشكوا بعموع قوله يباه ةلثم : 
«الدّين التّصيحة»)» وزعموا أنه ناس لحديث النَّهى» وحمل الجمهور حديث: «الدّين 
التّتصيحة» على عمومه إِلّا في بيع الحاضر للبادي» فهو خاصٌ يقضي على العامٌ» وصورة بيع 
الحاضر للبادي عند الشَّافعيّة والحنابلة: أن يمنع الحاضر البادي من بيع متاعه بأن يأمره بتركه 
عنده ليبيعه له(؟ على التّدرِيج بثمن غال» والمبيع ممّا تعمُ حاجة أهل البلد إليه» فلو انتفى 


)١(‏ «آخر»: ليس في (د). 

(9) في(د)و(ص): امكتون). 

فيه في هامش (ص) و(ل): قوله: #الخّاركيئ»: قال السّمعانيٌ : بفتح الخاء والرّاء بعد الألف. وفي آخرها كاف؛ قال 
في «النّباب»: هذه النُسبة إلى جزيرة في البحر قريب من عُمان اسمها خارك, منها: أبو همام الصّلت بن محمّد 
ابن عبد الرّحمن» يروي عن ابن عيينة» وعنه: البخاري. #ترتيب». وبنحوه مختصرًا في هامش (ج). 

)2 «له»: ليس في (د). 


للعلامة القسطلاني 5 كتاب الببُوع 


عموم الحاجة إليه كأن لم يُحِبّج إليه إِلّا نادرّاء أو عمّت وقصد البدويٌ بيعه بالتّدريج فسأله 
يحرم؛ لأنّه لم يضر بالئّاس» ولا سبيل إلى منع المالك منه؛ لما فيه من الإضرار بهء ولو( قال 
البدويٌ للحاضر ابتداءً: أتركه عندك97” لتبيعه بالتّدريج؛ لم يحرم أيضاء وجعل المالكيّة 
البداوة قيدّاء فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن شاركه في معناه؛ لكونه الغالب» فألحق به من 
يشاركه في عدم معرفة السّعر الحاضرء فإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بِألّا يبادر بالبيع؟». 
وعن مالك: لا يلتحق بالبدويٌ في ذلك إِلّا من كان يشبهه0: قال: فأمًا أهل القرى الذين 
يعرفون أثمان السّلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك» ولا يبطل البيع عند الشّافعيّة وإن كان 
ا ا ا ا 

فسخ البيع» و أدب الحاضرٌ البائعٌ للعمودي» وهو المشهور. وهو قول مالك وابن القاسم 
ل يب 
سَلْعة90) بسع يومها جاهلا بسعرها ويقصدة© الحاضر ويكؤن بالمسلمين حاجة إليهاء 
فباجتماع" هذه الشروط يَحْرّم البيع ويبطل على المذهب. فإن اختلّ منها شرط/ صمح البيع 
على الصّحيح من المذهبء وعليه أكثرة*» الأصحاب. انتهى. ولو استشار البدويٌ الحاضر 
فيما فيه حّه؛ ففي وجوب إرشاده إلى الادّخار والبيع بالنَّدرِيج وجهان. أحدهما: نعم؛ بذلا 
للنّصيحة» والئَّاني: لا؛ توسّعًا(0© على النّاسء قال الأذرعيئٌ: والأوّل أشبه. 


(1) في(د): «لك). 

(9) «لو»: ليس في (د). 

إفة في (د): "اتركه عندي»» وهو تكرارٌ وخطأ. 

(5) «بالبيع»: ليس في (ص) و(م). 

)2 في هامش (ج): : فجعلوا الُكم مَنوطَا بالبادي ومن شارك في معداه؛ لكونه الغالب فألجق به من يشاركه في عدم 
معرفة الجّعر الحاضر» وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بألا يُبَادر بالبيع. (منها. 

(1) في (د): البيع سلعته»). 

(0) في (د): لويعضده). 

(8) في غير (ب) و(س): «فاجتماع». 

(4) في (ص): (الأكثر من». 

)٠١(‏ في (ب) و(س): اتوسيعا». 


دل هت 


حكتابُ اليبو كلق إرشاد التاري 


وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًاا" فى «الإجارة» [ح:2207:4]» ومسلمم وأبو داود في «البيوع». 
والنّسائئٌ وابن ماجه في «التّجارات». 


54 - باب مَنْ كر أَنْ يه َبِيعَ حَاضٌِ لِبَادِ بجر 


0 
2 
ماع 


ان لفل 0-0 : حَدَّتَنَا آَبُو عَلِىمَ الحَتَفِئْ» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَبْدِ الله بن 


دِيئَارٍ قَالَ: حَدََِّي أبي» عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ يم قَالَ: تَهَى رَسُولَ الله بواشميدم أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاد 
وَيهِ قَالَ ابْنُ عَبّاسِ. 


وبه قال : (حَدَّنَِي) بالإفراد (عَبْد الله ْنُ صَبّاح) بفتح الصّاد المهملة والمُوحّدة 5 المُشْدَّدة وبعد 
الألفدعاة تيفل وفي نسخةٍ: «ابن الصَّبّاح» بزيادة الألف واللّام» العطّار”» البصريٌ قال: (حَدَّثَنَا 
أَبُو عَلِيَ) عبيد الله - بالتُّصغير- ابن عبد المجيد!" (الْحَتَفِيٌ) نسبةٌ إلى بني حنيفة (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ 
ابْن عَبْدٍ الله بْنِ دِينَاِ) صدوق في حديئه ضعفء لكن حدّث عنه يحيى!» القطّان وتكفيه رواية يحيى 
عنه» واحتجٌ به(* البخاريٌ وأبوداود والتّرمذيُ والنّسائئ» أ أنه (قَالَ: حَذََّبِي) بالإفراد (أَبِي) عبد الله 
ابن دينارٍ العدويٌ» مولاهم المدنُ مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ برّ6) أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله 
اعم أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادِه وَبِهِ) أي: بقول7" من كره بيع الحاضر للبادي (قَالَ ابْنُ عَبّاسِ) حيث 
فيّر ذلك بالسّمسار كما في حديثه السّابق [ح:158] فهو مقيّدٌ لإطلاق حديث ابن عمر. 


0 - باب لا يَبِيعُ حَاضِرْ لَِادٍبالسَمْسَرَة 


.ادكه ان بين وَإنرَاهِيمْ َع وَالمشتريء قال إبرَاهِيم : إن العَرَبَ تَقَولُ : بغ لِي تَوْبَاء وَهْيَ 
تعنى تَعنى : الشَّرَاءَ. 


هذا (بابٌّ) بالنّوين (لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ ِالسَّمْسَرَة) بمهملتين -وجمعه سماسرة- وهو القيّم 


)١(‏ «أيضًا»: ليس في (د). 

(9) «العطار»: ليس في (ص). 

(*) في (د): #الحميد»» ولعلَّه تحريف. 
(4) زيدفي(د): ابن» 

(6) «به4: ليس في (د). 

(5) في (د): «بقوله؟. 


لعلامة القشطلانٍ للق كناب اليبوع 


بالأمر الحافظ له. ثمّ غلب استعماله فيمن يدخل بين البائع والمشتري في ذلك. ولكنّ المراد به 
هنا أخصٌّ من ذلكء وهو أن يدخل بين البائع البادي والمشتري الحاضر أو عكسه. والسّمسرة: 
البيع والشّراءء ولأبوي ذرٌ والوقت والأصيلئٌ وابن عساكر: «لا يشتري» بدل قوله: ١لا‏ يبيع»؛ 
فيكون قياسًا على البيع» أو استعمالًا للفظ البيع في البيع والشَّراء/(وَكَرِهَهُ) أي : كره البيعَ والشّراء 
المذكورين (ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌء فيما وصله أبو وان (وَإِنْرَاهِيُ) النّحعيْ (لِلْبَائِع وَالمُشْمَرِي) 
ولأبي ذرٌ -كما في الفرع - : (وللمشتري»» ورواه أبوداود من طريق أبي بلال" عن ابن سيرين عن 
أنس كان يُقال: لا يبيع حاضرٌ لبادِء وهي كلمةٌ جامعة؛ لا يبيع له شيثًا ولا يبتاع له شيئّاء قال 
الحافظ ابن حجر : ولم أقف لإبراهيم النّخعيَ على ذلك صريحًاء لكن (قَالَ إِبْرَاهِيمٌ) مستدلا لما 
ذهب إليه من النّسوية في الكراهة بين بيع الحاضر للبادي وبين شرائه/له: (إِنَ العَرَبَ تَقُولُ: بغ ِي 
تَؤْباء وَهْيَ تَعْنِي) أي: تقصد وتريد: (الشَّرَا) وللحَمُوبي والمُستملي'"': «وهو يعني»» قال 
الكرمانيئ : وهو صحيحٌ على مذهب من جوّز استعمال اللّفظ المشترك في معنييه» اللَّهعٌإِلّا أن يُقال: 
إن" البيع والشّراء ضدَّانَء فلا تصحٌ إرادتهما معّاء فإن قلت: فما وجهه»؟ قلت: وجهه أن يُحمّل 
على عموم المجاز. انتهى. 

د ا سي واست دي اسل د م 
المالكيّة : الشَّراء للبادي مثل البيع ؟ لقوله صاشطتم [ح: 16١‏ ]: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض»» 
فإِنَّ معناه الشَّراءٌُ وعن مالك في ذلك روايتان» وقال أصحابنا الشّافعيّة: ولو قدم البادي يريد 
الشَّراء فتعرّض له حاضٌ يريد أن يشتري له«*» رخيصا -وهو المُسمَّى بالسّمسار- فهل يحرم عليه 
كما في البيع ؟ تردّد فيه في «المَظْلّبِ)؛ واختار البخاري المنعَ» وقال الأذرعيئٌ : ينبغي الجزم به. 


)١(‏ في(ب) و(س): «هلال»؛ والمغبت موافقٌ لما في «الفتح» (475/4)» وفي هامش (ص) و(ل): قوله: «بلال» كذا 
بخظه بالباء المُوخّدة» وصوابه كما في «أبي داود»: أبو هلال؛ بالهاء بدل المُوحّدة» واسمه محمّد بن سُليم 
الرَاسبينٌ ؛ كما في «التّقريب»» ورمز له علامة الأربعة» وني أصله ممّن أخذ عن ابن سيرين: أبو هلال الرَّاسبِيُ. 1 

(؟) زاد في اليونينية نسبته إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت. 

(؟) «إنَ؛: ليس في (د) و(ص). 

(5) في(د): اتوجيهها. 

(0) «له): ليس في (د). 


ولىو2” 


دلثرباها 


دع* 0 ب 


حاب لفك إرقاد السَاري 


0 ا ل ل 


وَلَاتَتَاجَسُواء وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ). 


وبه قال: (حَذَّكَنَا امَك : بْنُ إبْرَاهِيمَ) البلخيئ (قَالَ أ خْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ جَرَيْح) بض 
الجيم الأولى» عبد الملك (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُهريٌ (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
المسيّب”: أنه صوع أبامرَرَة نه يَقُول: قال و شرل ال بؤاشييم: لا ينا الزغ) بالرّفع على 
التّفيء وللكُشْمِيْهَنِيٍ :إلا يَ 9" المرة» بالجزم على النهي (عَلَى بَِعِ أَخوء وَلَا تَتَاجَشُوا) 
أصله : «تتناجشوا». فحُذْفت إحدى النَّاءين تخفيفاء وقد سبق أنّهِ الرّيادة في الَّمن(" لِمَعْرّ غيره 
(وَلَا يَبِيعُ) بالرّفع ولأبي ذرٌ: «ولا يَبِعْ) بالجزم (حَاضِرٌ لِبَادِ) قال العينئْ: ولفظ «السّمسرة» 
وإن لم يكن مذكورًا في الحديث فمُتبادرٌ إلى الذَّهن من اللّام في قوله : «لباد»» وقال الكرمانيٌ: 
من لفظ : (باع لغيره)» فليتأمّل. 


١‏ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنّى : حَدَثَنَا مُعَاذْ: حَذَّنَنا ابْنُ عَوْنِء عَنْ مُحَمَّدِ : ةَ 


ُهِينًا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا) بالجمع» ولأبي ذرٌ: (حدّئني» (مُحَمّدُ بْنُْ المُتَنَى) العَتَزَيُ الزّمِن قال: 
(حَدَّمَنَا مُعَاذْ) بضمٌ الميم» آخره ذال مُعجّمةٌ هو ابن معاؤء قاضي البصرة» قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ 
عَوْنِ) بفتح العين المهملة وبعد( الواو السّاكنة نون عبد الله (عَنْ مُحَمّدِ) هو ابن سيرين. أنه 
قال: (قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ 28 : نُهينًا) بضمٌ الثون» أي: نهانا النَّبِيئْ سواشعيدم (أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ 
ِمَادِ) ووقع النّصريح بالرّفع في رواية مسلم والنّسائيَ من وجو آخر» وهذه ثلاثة أبواب ساق 
فيها حديث: «لا يبيع حاضرٌ لباد؛؛ لكنّ في الأوّل استفهامٌ ب«هل»» وفي الثّاني نصٌّ على 
الكراهة بالأجر. وفي الثّالث/ نهيّ في صورة النّفي مُقيّدُ بالسّمسرة مستنبطًا لهاء وهو ترتيبٌ 


بلق قوله: «قَالَ: أَخْبَرَنِي بالإفراد... عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍ»: سقط من (م). 
0020( في (د): الا يبع »» وهو تحريف. 
(*) في(م): «المُئمن»؛ وهو تحريف. 
2 في (د): اوفتح“ء وليس بصحيح. 


للعلجة القنطلاني 4 كتَابٌ اللتبوع 
حسنٌء وخصٌّ كل باب بإسنادٍ تكثيرًا للظرق وتقوية وتأكيدّاء وإسناد كلّ حكم إلى رواية 
الشّيخ الذي استدل به عليه» قاله الكرمانيئٌ وغيره. 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع» وكذا أبو داود والنّسائئ. 
١‏ - باب النّهي عَنْ تلفي الركْبانِء وَأَنَبَُِِ مَْدُودٌ؛ لأنَصَاحِبَهُ عاص آلِمْ إِذاكَانَ به عَالِمَاء 
وَهُوَ خِدَاعٌ في البيْع» وَالجِدَاعٌ لا يَجُورُ 
(باب النَّهي عَنْ تلفي الرُكْبَانِ) لابتياع' ما يحملونه إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق 
ويعرفوا السّعر (رَأَنَّبَئِعَهُ) أي : متلقّي الُكبان (مَرْدُودٌ) باط (لأَنَّ صَاحِبَهُ) أي: صاحب التَّلمّي 
(عَاص آَثِمْ إِذَا كَانَ بِ) أي: بالئّهي (عَالِمَا) كما هو شرظٌ لكل ما ثُهِي عنه (وَمْوَ) أي: التَّلقَي 
(خِدَاعٌ) بكسر أوّله (في البَيْع2» وَالخِدَاعٌ) حرامٌ (لا يَجُوزُ) لكن لا يلزم من ذلك بطلان البيع؛ 
لأنَّ النّمَيَ لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخلُ بشيءٍ من أركانه وشرائطه» وإنّما هو لدفع 
الإضرار بالدُكبان» وجزم المؤلّف بأنّه مردودٌ بناءة على أنَّ النّهيَ يقتضي الفسادء وتعقّبه 
الإسماعيليئٌ وألزمه التّداقض ببيع المُصرّاة فإنَّ فيه خداعاء ومع ذلك لا يبطل البيع» 
وبكونه”” فصّل في بيع الحاضر للبادي بين أن9؟ يبيع بأجر أو بغير أجرء مدعي الكافكة 
يحرم التّلقّي للشّراء قطعّاء وللبيع في أحد الوجهينء والمعنى فيه: الغبن» والوجه النّاني/ 7/4" 
لايحرم. وصحكّحه الأذرعيٌّ تبعًا لابن أبي عصرون”*؛ ويصحٌ كلٌ من الشّراء والبيع وإن ارتكب 
مُحرّمًا لما سبق في بيع حاضر لبادِء ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن؛ لحديث مسلم: «فإذا أتى 


)١(‏ في (د): «لايبتاع». 

(:) في(م): #البيوع»؛ والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة). 

(9) في (د): لولكونه». 

(8) في(د): «للبادي بأن». 

)0( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: لابن أبي عَضرون»: هو عبد الله بن محمّد بن هبة الله بن المُطَهّر بن أبي 
عصرونء قاضي القضاة» شرف الدّينء أبو سعد التّميمِئُ الموصلئ, ثم الدُمشقئ» مولده في ربيع الأوّل سنة 
اثنتين -وقيل: ثلاثِ- وتسعين وأربع م إمام أصحاب الشَّافِعِيَ في عصره. تُوئ في رمضان سنة خمس 
وثمانين وخمس مئة» ودُّفِن بمدرسته بدمشق. «طبقات ابن [قاضي] شهبة» باختصار. قلنا: انظر «طبقات 


الشافعية» لابن قاضى شهبة (21//2). 


داثمهةأ 


كتَابٌ اليبو #411 إرشاد السَاري 


سيِّدُه السُوقَ فهو بالخيار»؛ وحيث ثبت الخيار فهو على الفور قياسًا على خيار العيب. 
وخرج بالتّقييد بِقَبْل دخول البلد: التَّلقَّى بعد دخوله فلا يحرم؛ لقوله في رواية البخاريّ 
[ح:170]: «لا تَلَقُوا السَلَّع حنَّى يُهبَط بها إلى الأسواق». ولأنّه إن وقع لهم غبنْ فالتّقصير 
منهم لا من المتلقّي؛ ولو التمسوا البيع”" منه(» ولو مع جهلهم بالسّعرء أو لم يُعْبّنو" بأن 
اشتراه منهم بسعر البلد أو أكثر أو بدونه وهم عالمون به فلا خيار لهم؛ لانتفاء المعنى 
السّابق» ويّؤْخَّذ من كلامهم أنّهِ لا يأثم» وهو ظاهرٌ إذ لا تغرير؛»» وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
إذا كان التَّلقّي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به» وإن كان يضر هم فمكروة؛ لحديث ابن عمر 
[ح:077]: كنا نتلقّى الكبان فنشتري منهم الّعامء فنهانا رسول الله مزاشييةم أن نبيعه0*» حتّى 
نبلغ به سوق الصلعام» ث1" قال الملحاويُ: في هذا الحديث إباحة التَّلقّي» وفي غيره النّهي» وأؤلى 
بنا أن نحمل”" ذلك على غير التَّضِاد:»: فيكون ما تُهِي عنه من التَّلقَّي ؛ لما فيه من الضَّررهة» على 


غير || حلم ١‏ المقيمين في السُوق» وما أبيح من التّلقَي هو ما لااضرر عليهم فيه. 


؟ عاو 


اس 1 مي #4 


ع ا واجر ل 2و 2 0 5 07 راط وما قر 1 قح ب لسا قن نا 26 
5 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ: حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوَّمٌاب : حَدَّثْنَا عبَيْد الله العْمَرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي 


00 
2 
5 

5 


ع5 سد اس سوه هيو اس 
لتلقى لبَاد. 
+ م 
3 


سَعيدء عَنْ أبى هْرَيْرَةَ 2 قَالَ: نَهَّى النَّبِىْ مؤاشيردم عَن | 
وبه قال: (حَدَّكَنَا مُحَمَدٌ بْنُ بَشَّارِ) بالمُوحّدة والمُعجّمةٍ المشدّدة» ابن عثمانٌ العيديٌ 


02 


البصريئٌ المُلقَّبُ/ بِبُنْدَار قال: (حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَهّابِ) بن عبد المجيد التّقفيٌ قال: (حَدَّثَا 


)١(‏ في (د): المبيع». 

(0) في(د): امنهم»» ولايصحٌ. 

(7) في (د): «ولم يعيّنوا». 

(5) في(د): «(تفريق2. 

(6) في (م): «نبيع له). 

)١(‏ «ثمٌ): معبثٌ من (د) و(م). 

(0) في (د) و(م): انجعل). 

(8) في (س): «الضَارٌ». وفي غير (د): «التّضارٌ». ولعلٌَ المثبت هو الصّواب. 

(9) زيد ني (ص): «ذلك». 

)9١(‏ قوله: «وفي غيره النَّهيء وأؤلى بنا أن نحمل ذلك على غير التَّضادٌ فيكون ما هي عنه من التَّلقّي؛ لما فيه من 
الضَّرر على غير»: حصل فيه اضطرابٌ في (ص). 


لاقلاجة القتَطلانٍ 41 كتّابْ الببوع 


عُبَْدُ الله بالتّصغير ابنُ عمرٌ بن حفص بن عاصم (العُمَرِيُ) وسقط «العمري" لغير أبي ذرٌ (عَنْ 
سَعِيد بْنِ أبِي سَعِيل) المَفْبّرِيٌ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 7[ قَالَ: نَهَى النبِي؟" بؤاشييام) نهي تحريم 
(عَنِ التَلَفّي) أي: للقافلةٍ (وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاِ) وظاهره: منعٌ التَّلقَّي مطلقًاء سواءً كان قريبًا 
أو بعيدًا؛ لأجل الشَّراء منهم أم لاء وسيأتي البحث فيه قريبًا إن شاء الله تعالى. 


2 - حَدَّنَنَا عَيِّاس بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّتَنا عَبْدُ الأعْلّى : حَدَّنََامَعْمَرْ عَن ابْنِ طاوّس. عَنْ أبيه 


َالَ: سَأَلْتُ ابَْ عبّاسِ ب4#: ما مغتى قَوْلِهِ: الا يبي حَاضِر لا ؟ فَقَالَ:لَا يك لَهسِمسَارًا. 

وبه قال ورعدكك) باللجرون ولحيو ابي ذْ : (حدّثئي» (عَياشُ ‏ بْنٌ الوّليدِ) بالمُثْنّاة المّحتيّة 
والسَّينٍ المُعجَمَة الرََّام البصريٌ قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى قال: (حَدَّثَنا 
مَعْمَرٌ) هو ابن راشد (عَن ابْن طَاوّس) عبد الله (عَنْ أَبِيه) أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ ني : 
مَامَعْئَى قَْلِو) بؤاشييم: (لَا يبن حَاضِدٌ ا قَقَانَ: لا يكن لَه سِمْسَارًا) بَالتحتيّة والجزم 
على النّهِي؛ ولأبي ذرٌ والحَمُوبي والمُستملي: ١لا‏ يكونٌ» بالزيع على النّفي» ولأبي الوقتٍ: 
(الاتكون» بِالمُعئّاة الفوقيّة» وليس للتَّلقّي فيه ذكرٌ» ولعلّه أشار على عادته إلى أصل الحديث» 
وقد سبق قبل بابين في حديث آخرّ عن مَعْمَرِ) وف أوّله: «ولا تلقّوا الدُكْبَانَ) [ح:١26]‏ 
والتّقييد9) ب«الؤُكبان» خرج مَخْرَّجَّ الغالب في أن من جلب العام يكون عددًا ركباثاء 
ولا مفهوم له بل لو كان الجلب عددًا مشاة أو واحدا راكبا لم يختلف الحكم. 


8 - حَدَّتَنَا مُسَدَّد: حَدَّنَا يزِيدُ بْنُزُرَيْع قَالَ: حَدَّئَبي النَئِمِئْء عَنْ أبي عُثْمَانَ» عَنْ عَبْد اللو 2 
َال من اشترى مُحَفلَة مها صَامَا قَالَ: وَتَهَى الب بؤاشيد/ عن تلفي اليوع. 
وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَذَّدُ) هوابن مُسَرْمَدٍ قال :(حَدَّتََا يَزِيد بْنُ ُرَيْع) بضمٌ الزّاي وفتح الرّاء (قَالَ: 
حَدَنِي) بالإفراد (النَّيْمِئْ) هو سليمانُ بن طرخان (عَنْ أَبِي عُفْمَانَ) عبد الرّحمن بن مل النّهديء 
بالتُون (عَنْ عَبْدِ الله هو ابن مسعودٍ (482 قَالَ: مَنِ اشْئَرَى مُحَفّلَة) بضمٌ الميم وفتح الحاء المُهمَلّة 
وتشديد الفاء المفتوحة: مصدَاةَ(فَلَيَدُةَ مَعَهَا ضَاعًا) أي: من تمر بدلَ ما فسدّ من لَبَنِهَا(فَالَ) ابن مسعود 
بالسّند: (وَنَهَى التّئْ مؤاش يم عَنْ تلفي البْيُوع) فيه تقييد لإطلاق حديث أبي هريرة السّابق هنا. 


)١(‏ في(د): ارسول الله). 
(؟) «والتّقييد»: ليس في (ص). 


درم مت 
فق 


حاب المبوع 4511 إرشاد التاري 


دكوي) عو" رطاه. و 5 0 4 5 8 0 سوا امه 0ه و 0 
6 - حَدَننَا عَبْد الله بْنُ يُوسف: أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ تافع» عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ يك أن 
رَسُولَ الله ما سيرم قَالَ: زلا يَبِيِعْ يوخ 2 عَلَى بيع 3 1 وََا تَلَقَوا ١‏ 1ع د52 يَهبَط بها إلى 
السّوق). 


وبه قال: (حَدَّدَنَا عَبْدُ ال بْنُ يُوسّفَ) التَّنُسِيْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكْ) الإمامٌ (عَنْ تافع عَنْ 
عَبْد الله بْنِ عَمَرَ 2 يه أن نْ رَسُولَ الله مؤاش يم قَالَ لَايبِيُ) بالرّفع (بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْعِ بَخض) عُدَيَ 
ب«على)»؛ لأنَّه مشر لون الاستعلاء (آ تَلَقّدا السُلّعَ) أصله: لا تعلقواء فحخذفت إحدى 
النّاءينَء و«السّلع» بكسر السّين جمع سِلْعَة» وهي المتاع (حَنََى يُهْبَط) بضمٌ أوّله وفتح ثالثه؛ 
أي : يُمرّل (بهًا إِلَى السُوقٍ) ويأتي البحث في هذا إن شاء الله تعالى في الباب التَّالي. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [ح:2185]» وكذا مسلمٌ وأبو داود والتساتئء وأخرجه 


ابن ماجه في «التّجارات»). 


2ك 


؟- باب مُنْتَهَى الَلَقّى 


(بابٌ)/ بيان (مُنْتَهَى)/ جواز (التَّلَفَي) للوُكبان وابتدائه. 


ور -2 
5 


5 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَنََا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِع» » عَنْ عَبْدِ الله بن قَالَ : كنا َتَلقَى 
الرُْبَانَ فتَْمَري مِنْهُُ الطَعَام» فَنَهَانَا لني بؤاشييدم أَنْ تَبِيعَهُ حَنّى يَْعَ به سوق الطّعَام. 
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : هَذَافي أَعْلَى السُوقٍ» وَهُبَيِنُهُ حَدِيتُ عْبَيْد الله. 
وتا قال« (كد افوس ذذ إشكاعيل) ل جُوَيْرِيَة) -تصغير جارية- 
ابنُ أسماء بن عبيلٍ الصْبَعيْ -بضمٌ المُعْجَمَة وفتح المُوَّحّدة- البصري (عَنْ نَافِع عَنْ عَبْد لله 
أي : ابن عمرٌ (2 2) وعن أبيه أنَّه (قَالَ : كُنَا نتَلَقَى الؤْكْبَانَ داخل البلد أعلى السُوق (فَتَشْتَرِي 
0 فَتَهَانَا الي بؤاشهةم أن ََة) في مكان التّلفّي (احَتّى يُبلَعَ بو شوق الطََعَام) فإذا 
َلَغْنَاه نبيع» وقوله: (يُبْلّعْ) بضمٌ التّحتيّة وفتح اللّامِ مبيّا للمفعول» و«سوقٌ» بالرّفع نائبٌ 
عن الفاعل كذا في الفرع» وفي نسخةٍ: (تَبلّْ» بنونٍ مفتوحةٍ وضمٌ اللّام» و«السُوقّ» تُصِبَ على 
اقول 


)١(‏ «التّبوذكيئ»: مثبتٌ من (د) و(س). 


للعلامة القنطلاني #4 كاب التبوع 


(قَالَ أَبُو عَبّدٍ اللو) أي7) : البخاري رلته : (هَذَا) أي : التَّلقّى المذكور في هذا الحديث كان (في 
أَعْلَى السُوق) بالبلد لا خارجَهًاء وهو يدلُ على أنَّ التّلقّيى إلى أعلى السُوق جائرٌ؛ لأنَّ النّهي 
نما وقع على التّبايع لا على التَّلفّيء فلو خرج ل سيد 
السّافعية اليواز؛ لإمكان معرفتهم الأسعار من غير المتلقّين» وحن ابعذاء للقي عندّهم الخروج”) 
من البلدء وقال المالكيّةُ: وَاخْيُلِفٌ في الحدٌ المنه عنه. فقيل: المِيّْلء وقيل: الفرسخان. 
ا ا 0 
لم يفسخ على المشهور» وتعرض على أهل السّوق» فإن لم يكن سوق فأهل البلدٍ يشترك 
ا اب ل 0 
تلك السّلعة فإِنّه يجوز له شراؤها إذا كان محتاجًا إليها لا للتّجارة. انتهى. (وَيبَيّنْه0")) أي : 
كون التّلمَّي المدكووق أغعلئ الوق (خريث عُبَيْدِه؛ اللو) بن عمرٌ التّالي لهذا الحديث حيث 
قاف اكانوا ايكون الكلعاء في أعلى الوق ولابي ذف تاخير قولة اقال اتوعية أش... :4 
إلى آخره عن الحديث اللّاحق» وكونه عقب حديث جويرية هو الصّواب» وسقطت «الواو» 


لغير أبي الوقت من «ويبيّنه)0*. 


.60 0000 


وبه قال: (حَدَّكَنَا مُسَدَّدُ) بالسّين المُهْمَلة وتشديد الذَّالِ الأولى» ابن مُسَدْهَد قال: (حَدَّمَنَا 
يَحْيَى) القمَّانُ (عَنْ عُبَيْدِ اللو) بالتّصغير العُمَريّ (قَالَ: حَدَّنَبِي) بالإفراد (نَافِمٌ عَنْ عَبْدٍ اللو) 
أي : ابن عمرّ (:22) أنّه (قَالَ: كَانُوا يَبْعَاعُونَ) بِمُوَّحَّدةٍ ساكنةٍ بين المثئّاتين التَّحتيّة والفوقيّة: 


)١(‏ «أي»: ليس في (ص) و(م). 

(9) قوله: «الخروج» زيادة من الفتح. 

(*) في هامش (ل): قوله: «ويُبِيّئه؛ هو الصواب. والذي في خظه: «وبيّنه؛. قلنا: وهو الذي في نسخة النويري من 
اليونينية» وعزا المثبت في المتن إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت. 

)2 في (د): اعبد» وكلاهما صحيح. 

(4) قوله: «وكونه عقب حديث جويرية من: ويبيّنه) : سقط من (م). 


روك م 


كات الببوع م إريقاد السَاري 
ولأبي الوقت : اليتبايعون» بتأخيرها عنها وزيادة تحتيّة قبل العين (العَلِعَامَ في أُعْلَى الشوق/ 
فَيَبِيعُونَهُ في مَكَانِهِمْ) ولأبي ذر2': (في مكانه» الذي اشتروه فيه (قَتَهَاهُمْ رَسُولُ الله شيلام أن 
يبوه في مكاي حَبَى يلوه أي: يقبضوه؛ ومفهومه: نالفي خارج البلد هو المنهيئ عده 
لاغيرء وقد صبّح مالك في روايته في الباب السّابق عن نافع بقوله: «ولا تلّقوا الشلع حتى 
يهْبَط بها إلى السُوق2)» فدلَّ على أن التّلقَّي الجاثة [ثما 20 يبلغ به الشوق25: والحدرف 
قشر بعظه بعضًا. 


7/ - بابٌ إِذَا اشْتَرط شر وطًا في البَيْع لا تَجِلٌ 


هذا (بابٌ) بالتّوين (إدَا اشْترَط) السّخص (شُرُوطًا في البَيْع لا تَحِلْ) هل يفسد البيع أم لا؟ 
و«تحلٌ») صفة لقوله: #شروطًا»» اد الال شروطًا» بالتّقديم والتّأخير. 


أخْبرنَامَالِكُء عَنْ حِمَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَائَْةَ يد 
قَالَث: جَاءَني بَرِيرَة قال لت كاد 0 فَقَلْتُ: إِنْ أَحَبّ 
أَمْلِك أَنْ أَعْدَّمَا لَهُمْ و يكُونَ ولاك ِي فَعَْتُء مدََبت بَرِيرة إِلَى أَهْلَِاء الث لَهُمْ يوا َليهَا. 
فَجَاءَتْ مِن عِنْدِهِمْ وَرَسْولُ الله بؤاشييام جَالِس» فَقَالتْ : إئّي عَرَضْتٌ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فأ با إلا أن يَكُونْ 


الوَلَاءٌ لَهُمْ نَسَمِعَ لنب بلاشميام, فَأَخْبرَ رَتْ عَابْشَةٌ لبي م[اش يام » فَقَالَ : «خُذِيهًا و شتريلِي لَهُمْ 


الولاء» نما ولام لمن توه فَفَعَلتْ عَائمَة مقا مَ رَسُولُ الله سؤاش يدم في النّاسِ » قَحَمِدَ الله وَأَنْنَى 
عَلَيْه نّم قَالَ : ما بَعْذُّ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشَْر يَشْكَر طون د تروط لبك و جناي 11 ناكار ين تروط ليقولى 


2 
2 


أَحَقّ وَكَ م ط الله أَوْتَقء وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْمَقّ). 


كتّاب الله فَهُوَ بَاطلٌ وَإِنْ كَانَ مِنََ شَوِط قَضَاءٌ الله 


وبه قال: (حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ) التّنْيسيْ قال: (أَخْبَرَتَا مَالِكُ) 00 هِسَام بْنِ 
عَرْوَةً) بن الزُبِير (عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشْةَ سيق ) أنّها (قَالَتْ : جَاءَتنِي بَرِيرَة) به بفتح الموحّدة وكسر وكسر 
الرّاء الأولى» مولاة قوم من الأنصار كما عند أبي تُعيم» وقيل: لآل أبى أحمد بن جحش .ء وفيه 
نظرٌء فإنَّ زوجها مغيئًا هو الذي كان مولى أبي أحمد بن جحشء وقيل : لآل عتبة(2» وفيه نظرٌ 
200 في (د): «الوقت»» وليس بصحيح. 


() قوله: «فدلَ على أنَّ التّلقيَ الجائز نما هو ما يبلغ به الشوق» سقط من (ص). 
إفرة في (م): #عقبة»: كذلك في الموضع اللّاحق. 


للعلاجة القنطلاني 4 كناب اليبُوع 


املد عا ا سي اح و ابر تارك وروا وله ع 
سعد (ََالَتُ: كَاتَبْتُ أَهْلِي) تعني: مواليها (عَلَى بسع أَوَاقِ) بفتح الهمزة بوزن: جَوَاٍ 
والأصل: أواقئّ بتشديد الياء» فَحُذِفَتُ إحدى الياءين تخفيفًاء والنّانية على طريق «قاضص» 
(في كُلَ عَامِ وَقِيّةُ) بفتح الواو من غير همز وتشديد الياء» ولأبوي ذَرٌ والوقت والأصيليّ وابن 
عساكر :لأوقيّةا بهمزة مضْمُوَة وهي على الأصح: أريعون درهمًاء أي: إذا أدتها ذهي حر 
ويُؤْخَد منه(" أنَّ معنى الكتابة: عِيْقُ رَقِيْقٍ بعِوَضٍ مُؤَجّل بوقتين فأكثر (تَأْعِينِينِي) بصيغة 
الأمر للمؤتّثك/ من الإعانة» وفي رواية الكُشْميْهِيَ ف اباب استعانة المكاتب في الكتابة) 75/4 
اح ]| : «فأَعغْيَئْني) بصيغة الخبر من(" الماضي من ن الإعياء» والفنيةة ا وهو مُنّجه 
المعنى» أي : أعجزتني عن تحصيلهاء قالت عائشة: (مَقَُلْتُ) لها : (إنْ أَحَبّ ب أَهْلْك) بكسر 
الكاف. أي: مواليك (أَنْ أَعْدَّهَا لَه أي: تسع الأواقي ثمنًا عنك وأعتقك ع وَلَاؤْك) 
الي هو سبب الإرث (لِي فَعَلْتُ) ذلك (فَدَهَبَتْ بَريرَةُ) أي©: من عند عائشة (إِلَى أَمْلهَاء 
َقَالَتْ لَهُعْ) مقالةَ عائشةً ## لها (فَأَبَوا عَلَيْهَا) أي: امتنعواء ولأبي ذرٌّ في نسخة: «فأبوا ذلك 
عليه(*» (فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهُِ) ولأبي ذر عن الحَمُويي(" والمُستملي: «من عندها» إلى 
عائشةً (وَرَسُولُ الله مواشيسم جَالِسٌ) عندها (فَقَالَتْ)/ لعائشة: (إنّي عَرَضْتُ) ولغير أبي ذرٌ: 7ودب 
«إني قد عرضت» (ذَلِكَ) الْني قلته2”»» وكاف (ذلكٌ» بالفتح في الفرع. وقال في (المصابيح»: 
بكسرها؛ لأنَّ الخطاب لعائشة (مَليو)”؛ وللحُشْمِيِْمََ : (من ذلك عليهم» (فَأَبَوَا) فامتنعوا 
منه (إِلَّا أن يَكُونَ الوَلَاءُ لَّهُمْ) استثناءٌ مفرَغ؛ را معنى النّفي» قال الرَّمخْشْريُ في قوله 
() في(ص)و(م): «في). 
(؟) «منه»: ليس في (د). 
(') «من»: مثبت من (ص) و(م). 
(5) «أي» :ليس في (د). 
(4) «عليها»: ليس في (ص) و(م). 
)١(‏ في غير (د): «وللحَمّوبي)». 


27/0 في (د): #فامتنعوا منه4. 
(8) قوله: «وكاف ذلك بالفتح في الفرع...لعائشة. عَلَيْهِمْ؛ سقط من (م). 


كاب | لببوع 1# إرقاد السَاري 


تعالى في سورة التوبة : «وَيَأى أنَمإلَ أن يرورم )01 [الكوبة: ؟"]: فإن قلت: كيف جاز: أبى الله 
إلا كذاء ولا يّقال: كرهت أو أبغضت إِلّا زيدًا؟ قلت: قد أجري «أبى» مجرى "لم يُرد, ألا 
ترى كيف قوبل (يُرِيدُورت أن يُطَينُوا وُرَ أله بأفوههمْ © بقوله: «وَيَأو أنّهُ4؟ وكيف أوقع 
موقع: ولا يريدالله إِلَا أن يُيِمٌ نوره؟ (َسَمِعَ النَِّئْ بؤاشيثم) ذلك من بَرِيْرة على سبيل 
الإجمال (فَأَخْيَرَثْ عَائِشَةُ) نك (النّبىّ مزاشسدم) به على سبيل التّفصيل» زاد في «الشّروط» 
[ح:2721]: فقال: اما أن بَريْرَة؟) ولمسلم من رواية أبي أسامة» ولابن خُرَيْمَةَ من رواية حمَّادٍ 
ابن سلمةٌ وأحمدٌ كلاهما عن هشام: فجاءتني بريرة والنِيْ اشيم جالس » فقالت لي فيما 
بيني وبينها ما رد أهلهاء فقلت: لاها الله إِذَاء ورفعتٌُ صوتي وانتهرتهاء فسمع ذلك التَبيُ 
سؤاشيةم» فسألني » فأخبرته (فَقَالَ) بَاضّرة/كم لعائشةً: (خُذِيهًا) أي: اشتريها منهم (وَاشْتَرطِي 
لَهُمُ الوَلَاءَ» فَإِنَمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقّء فَفَعَلَّتْ عَائِْسَّةُ) شيك ما أمرها به بَيِضِةإت) من شراتِهاء وهذا 
صريحٌ في أنَّ كتَابَتَها كانت موجودةً قبل البيع» فيكون دليلا لقول الشَّافعيَ في(» القديم بصحّة 
بيع رقبةٍ المُكَاتَبء ويملكه المشتري مكاتباء ويعتق بأداء النجوم إليه والولاء له وما على 
القول” الجديد: إِنّه لا يصحٌ بيع رقبته؛ فاستُشكل الحديف واجيت بانها عحرّت ننتيء 
ففسخ مواليها كتابتهاء واستُشكل الحديث أيضًا من حيث إِنَّ اشتراط البائع الولاء لنفسه”؟» 
مفسدٌ للعقد؛ لمخالفته ما تقرّر في الشَّرعَ من أنَّ الولاء لمن أعتق. ولأنّه شرط زائدٌ على 
مُقْتَضَى العقد لامصلحة فيه للمشتري» فهو كاستثناء منفعته» ومن حيث إنّها خدعت البائعين 
وشرطت لهم ما لا يصحٌ» وكيف أذن لها النَِّئْ اسم في ذلك ؟ وأجيب بأنَّ راويّه هشامًا تفرّد 
بقوله: الواشترطي لهم الولاء» فيحمل على وَهَمٍ وقعٌ له؛ لأنّهِ ؤاشييهم لا يأذن فيما لا يجوزء 


وقالوا: هشامٌ ثقةٌ حافظ. والحديث مُتَفْقَ على صكّته» فلا وجه لردّه وأجاب آخرون: بأن 


ع مسا 


«لهم» بمعنى: عليهم؛ كما في قوله تعالى: لوَإِنَ أَسَأَمُ مَلَهَا4 [الإسراء: 0] وهذا مشهورٌ عن 


)١(‏ الآيه: مغبت من (ب) و(س). 
زع «افي»: مشبت من (د). 

(*) في(ب) و(س): اقوله؟. 
(:) ١لنفسه»:‏ مثبت من (د). 


للغلاهة القشطلاف 4# كناب التبوع 
المزنئ» وجزم به عنه الخطابئٌ» وأسنده البيهقئ”/ في ١المعرفة»‏ من طريق أبي حاتم الرّازِيٌ عن 
حرملةً عن الشَّافِعيٌ» لكن قال النووييٌ: تأويل” اللّام بمعنى : #على» هدا ضعيف ؛ لأنّه با دةإث) 
انكو الاشغر ا ولو كانت بمعتى: اعلى» لم ينكرهء وأجاب آخروث: به خاصٌ بقطّة عائث 
لمصلحة قطع عادتهم» كما خُصّ ذ فسحٌ الحجٌّ إلى العمرة بالصَّحابَةَ"» لمصلحة بيانٍ جوازها 
في أشهّرهء قال النوويٌ: وهذا أقوى الأجوبة؛ وتعقّبه ابن دقيق العيد بأنّ التّشخصيص لا يثيت 
ِل بدليل» وأجاب آخرون: بأنَّ الأمر فيه للإباحة» وهو على وجه التّبيه على أنَّ ذلك 
لا ينفعهم» فوجوده كعدمه» فكأنّه قال: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدُهم. ويؤيّد هذا 


قوله في رواية أيمن الآتية -إن شاء الله تعالى -/ في محلّه في آخر أبواب «المكاتب22): [ح:0ه؟] 
«اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا»» وقيل غير ذلك مما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في 
محالّه؛ واختّلف هل يجوز بيع الكتابة”©؟ فقال المالكيّة : يجوز بيع جميعها أو جزءٍ منهاء فإن 
وق المكاتب ما عليه من نجوم الكتابة للمشتري عَنَقّ» والولاء للأوّل؛ لأنّهِ قد انعقد له أوّلاء 
ليان عجر أوإهاك "قبل الك قور رقيو للمتتعري ٠‏ وقإل السافمية» لا يصحٌ (دُمّ قَامَ 
رَسُولُ الله مواشيم في الئّاسء فَحَمِدَ الله وَأَنْئَى عَلَيِّْ» ثمَّ قَالَ: أَمّا بَعْدُ) أي: بعد الحمد والّناء 
ايا رخال 7 ا حاليع ؟ وخدف الغاء وراك 0019 دلبل علئ جوازه ا وعقلة مااسب قلي 
«الحجّ) ف «باب طواف القارن» [ح::166] حيث قال: «وأمًا الذية جمعوا ب بين الحجٌّ والعمرة 
طافوا» بغير فاءء لكنّه نادرٌ (يَشْتَرظُونَ شدُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله؟! ما كَانَ مِنْ شَّرْطٍ لَيْسَ في 
كِتَابٍ الله فَهُوَبَاطِنَ) جواب «ما» الموصولة المتضمّئة لمعنى الشَّرط (وَإِنْ كَانَّ) المشروط (مِنَة 
شَوط) فالغ :واكك كفنا الله أحى) بالاتباع من الشروط المخالقة له (وئ:ظ الله أوكق) 
باتّباع حدوده التي حدَّهاء وليس أفعل التّفضيل هنا على بابه؛ إذ لا مشاركة بين الحقٌّ والباطل 
(وَإِنّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَّ) وكلمة: (إنَّماا للحصرء فيستفاد منه إثبات الحكم للمذكور ونفيه 
عمّاعداه, ولولا ذلك لمالزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عن غيره. 
)١(‏ «بالصّحابة»: ليس في (ص»). وفي (م): (بالصحبة». 


0( في هامش (ج) و(ل): لعلّه : المكاتبة» كذا بخظّه بالهامش. 
ضف في (ج): «بيع المكاتبة». وبهامشها: بخظّه: «الكتابة». 


در 9 5آأ 


:/آ,> 


دلارء اب 


كناب الببوع 4122 إرشاد السَاري 


و عرو 


84 - حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسفَ : أخْبرَنَا مَالِكُ عَنْ نافع عَنْ عَبْدِالله بن عُمَرَ ]4 : : أن عَائِسَةٌ 
3 المُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَريَ جَارِيَة نَُمتِقَهَاء فَمَالَ أَهْلَُّا : تَبِيمُكَهًا عَلَى أنَّ وَلَاءَهَا لا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ 
لِرَسُول اللو سؤاشيسم» فَقَالَ : ١لا‏ يَمْتَعْكِ ذَلِكِء فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). 


وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ) العَيسي قال: (أَخْبَرََا مَالِكُ) الإماغ (عن تافعه عن 


22 


08 -7 


عَبْدِلله بْنِ عْمَرَ ب أَنَّ عَائِمَّة) ظ (أَمَّ المُؤْمِيِينَ) وني رواية مسلم: عن يحيى بن يحيى 
النّمسابوريٌ عن مالك عن نافع عن ابن عمرّ عن عائشة» فصار من مُسْتَدٍ عائشة فشة» لكن يمكن 
أن تكرن تهنا لاعن 4 الاايراد.بها آذاة الثواية ايل ق الغياق هئ محدوف تقديره: : عن قصّة 
عائشة في كونها (أَرَادَتْ أَنْ تَشْكَر جَارِيَة) هي بَرِيْرَة (فَتُعْتِقَهَا) بالنٌّصب عطمًا/ ,على المنصوب 
الصّابق (فَقَالَ أَهُلُهَا) مواليها: (تَبِيعُكَهًا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهًا لَنَاء فَذَكَرَتْ) عائشة (ذَلِكَ لِرَسُول الله 
مزاشيسم فَقَالَ: لا يَمْتَعْكِ ذَلِكِ)20 بكسر الكاف» ولأبي ذرّ في «باب ما يجوز من شروط 
المكاتب) [ح:2052]: «لا يمنعئّك» بنون التّأكيد, وهو كقوله: ابتاعي فأعتقي» وليس في ذلك 
شيءٌ من الإشكال الذي وقع في رواية هشام السّابقة (فَإِنّمَا" الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) 


3,721 - باب بيع الثّمْر يَالتَمْر 
(بابُ بَيْع الَّمْرِيالتَمْرِ) بالمثنّاة وسكون الميم فيهما. 


حَدَّنَنَا أَبُو الوّليد الت كر ب عياب حو تارك نز ارس موه 1 5 
ع الي بؤاييم قَالَ : «البْدُ ابر ربا إلا هَاءِوَهَاكْ وَالتَّعِيرُ ِالشَّعِير ربًاإِلَا هَاءِ وَهَاءُء وَالتّمرُ الثم 
بالا مَاءوَهَاكُا. 


وبه قال: (حَدَّكَنا أَُو الوَلِيدِ) هشامٌ بن عبد الملك الطّيالسيئٌ قال: (حَدَّثَنَا اللَّنْتُ) بن 
سعد الإمامٌ؛ ولام ذرّ: (ليث» بإسقاط أداة الخريت (عن ابْنِ شِهَاب) محمّد بن مسلم 
الرُهريّ (عَنْ مَالِكِ بْنِ أؤس) أنه (سَمِعَ”" عْمَرَ) بضمٌ العين (49) يقول: (عَنِ النَّبِيّ 
ماشعريم) أنَّه (قَالَ: البُرُ بالبّرٌ) بضمٌ الموحّدة. بيع القمح بالقمح (رِبًا إِلَاهَاءٌ وَهَاءٌ ) بالمد 


١‏ نى 


أو “هه 


)١(‏ «ذلك؛: ليس في(ص). 
() في (د): «فإِنَ». 
(*) زيد في غير (د): ابن»» وليس بصحيح. 


للعلاهة القنطلاني 42 حكتَابْ الببوع 
وفتح الهمزة» وقيل: بالكسرء وقيل: بالسّكون. والمعنى : خذ وهات,. أي: يقول كل واحدٍ 
من المُتَعاقِدينِ لصاحبه: هاءء فيتقابضان في المجلس (وَالشَّعِيرُ بالشّعِير) بفتح الشّين 
على المشهورء وحُكِي كسرها إتباعًا (ربًا إِلّا مهَاءٍ وَمَاكْ) واستّدلَ به على أنَّ البرّ والشّعير 
صنفانٍ عند الجمهورء خلافًا لمالك يلله؛ فعندّه أنّهما صنف واحدٌّ (وَالتَّمْرُ بِالثّمْرِ رِبًا إلا 
مَاءٍ وَهَاءِ) زاد مسلمٌ من رواية أبي سعيدٍ الخدريٌ: «والملح بالملح»» ويقاس على ذلك 
سائر الطّعام وهو ما قَصِدَ للظّعم اقتيانًا أو تفكّهًا أو تداويّاء فإنّه نضّ على البرٌ والشّعير» 
والمقصود منهما: التَّقرْتء فألحق بهما ما يشاركهما في ذلك كالأرزٌ والذرة» وعلى التّمر 
والمقصود منه: التَّادُم والتّفكُه0©؛ فألحق به ما يشاركه في ذلك كالرَّبيب والمَّينَء وعلى الملح 
المروي في #مسلم» والمقصود منه: الإصلاح. فاق به ما يَُارِكُه في ذلك كالمُضطكاة وغيرها 
من الأدوية» فيُشْعَرط في بيع ذلك -إذا كانا(" جنسًا واحدًا- ثلاثةٌ أمو 0 شرل والشماكلة: 
والتََّابضُ في المجلس قبل التَفرّقء وإن كانا جنسين كحنطةٍ وشعير جاز التّفاضل» واشتُرط 

الخُلُولُ والتّقابض قبل التَّْرُق1*»» ويدلُ له حديث الباب مع حديث مسلم: «الذَّهبُ بالذّهبٍء 
والققة بالعطةه والبكابالبة امسر بالكعينة والتمز بالكمر اه والجل بالتلم ينلا ييذله 
سواءً بسواءء يذ بِيّدِه)» فإذا اختلفت هذه الأجناس(" فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» و 


ذا 


(1) «التّفَكُه؛: ليس في (ص»). 

(9) في هامش 0 : «المُضصْطَكًا» بضمٌ الميم وتخفيف الكاف. والقصر أكثر مِنَ المدّء وقال ابن خالويه: يُشْدٌ 
فيْقصّرء ويُُحمّف فَيّمَذُ وحكى ابن الأنباريّ فتح الميم والتّخفيف والمدَّ. وحكى ابن الجواليقئ ذلك. لكنّه 
امح رد ا 0 ص و كر كيد 

(7) في (ب) و(د): الكان». 

(4) في هامش (ج): الأؤلان شرطان للصّحّة ابتداء» والتّقابض شرط لها دوامًا. «رمليٌ». 

(5) قوله: «وإن كانا جنسين... قبل التّفْرُق» سقط من (ب). 

)00 في هامش (ج): : قوله: مثا بمئل» سواة بسواء يدا بيلي؛ قال الُليبيٌ: انتصابُ امثلا بمثل؛ وهيدا بيده على الحال» 
والعامل؛ متعلّقُ الجارٌ اندي هو «باللّهب» وصاحبها الضَّمِيرُ المستكنٌ فيه؛ أي: : الذَهِبُ هب يُبَاع بالذهب متمائلين 
مقبوضين يدا بيد» ونظيره: امررت بزيدٍ وعمرو راكبين». انتهى. وني «الأوضح)» و«اشرحه»: تقع الحال جامدةً 
مؤوّلةَ بالمشتقٌ في ثلاث مسائل؛ النّانية: أن تَدّلَّ على مفاعَلةٍ مِنَ الجانبين؟ نحو: «يعنّه يدا بيد) ذهيدًا» حال مِنّ 
الفاعل والمفعول. و(بيد» بيان» فيتعلّق بمحذوف استُؤنِف تين وفيه معنى المفاعلة؛ أي : متقابضين. 

(00 في هامش (ج): : قوله: «فإذا اختلفت هذه الأجناس» الحديث. قال السَّمس الرّمليُ: ما اقتضاه مِنَّ اشتراط 
المقابضة وإن اختلفت العلّة أو كان أحدٌ العوضين غير ربويٌ؛ فغيرٌ مُرادٍ بالإجماع. 


1غ 


درلدا 


اث التبوع # 4_1 إرشاد السَاري 


مقابضةً» قال الرّافعٌ : ومن لازمه الحلول7". ولا بد من القبض الحقيقيئع» فلا تكفي الحوالة وإن 
ل القية لها”' في المج| ؛ ويكفي قبض الوكيل ف القبه /عن المتعاقدين2) أو أحدهما 


06ع- باب بيع الَزّبيب بالزَّبِيب» وَالطَعَام بِالطعَام 


(باب بَمْع الِب يالزَيبٍ وَالطَلعَام بالطّعَام) من عطف العام على الخاص. 
١‏ - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ : حَدَّئنا مَالَِ عَنْ َافِع» عَنْ عَبْد اللو بْنِ عْمَرَ 2/: : أنَّ رَسُولَ الله 
اشام نَهَّى عَنِ المُرَابئَةِ. وَالمُرَابَئَةبَيِعُ الكَمَرِ الثّمْر كَيْلَاء وَبَيْعُ ازيب بالكزم كَيْلَا. 
وبه قال: (حَدَّكَنَا إسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس» واسم أبي أويس: عبد الله بن عبد الله بن أبي 
أويس!؟» الأصبحيئٌ» ابن أخت الإمام مالك وصهره على ابنته قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع » ولأبي ذرٌ: 
«حدّثبي» (مَالِكُ) إمام دار الهجرة ابن أنس الأصبحيئٌ (عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ يرك : أن 
رَسُول الله اشيم تَهَى) نهي تحريم (عَنِ المُرَابََ» بضمٌ الميم وفتح الزّاي والموحّدة والثون. 
مفاعلةٌ من الرَّبنَء وهو الدّفع السَّدِيده وسّمّيَ به هذا البِيعُ المخصوص؛ لأنَّ كل واحدٍ من 
المتعاقدين يدفع صاحبه عن حقّه وفي «الجامع» للقرَّازا”»: المزابنة: كل بيع فيه غررٌ» وهو كل 
عزاف تلم كلدو لدوزن ولاعادوف واظيلهه أن المكتيوتاتزيه ال رقع البيع وبري الغانة 
ألا يفسخه. فيتزابنان عليه؛ أي: يتدافعان. قال ابن عمرٌ: (وَالمُرَابئَةُبَبْعُ النَّمَرِ) بالمشلّئة وفتح 
الميم: الوُطب على النّخل (يِالثّمْرِ) بالمثئّاة الفوقيّة وسكون الميم: اليابس (كَيْلُا) نصبٌ على 
التّمييزء أي: من حيث الكيل» وذكر الكيل ليس قيدًا في هذه الصّورة» بل جرى على ما كان من 
عادتهم» فلا مفهوم له أو له مفهوم» ولكنّه مفهومٌ موافقةٍ؛ لأنَّ المسكوت عنه أولى بالمنع من 


)00 في هامش (ج): قوله: «ومّن لازمه الخُلول» أي : غالبًا؛ كما في اشرح الرّوض». 

(؟) في غير (م): ابها). 

(77) في غير (د): لالعاقدين». 

)25 في (ص): اعبد الله بن عبد الله بن أويس» وفي (د) عبد الله بن أويس الأصبحي». 

(0) في هامش (ج) و(ل): قوله: اللقزاز»: هو محمد بن جعفر القيروانيٌ» أبو عبد الله التميمئٌ النّحويُ» صئّف 
«الجامع في اللّغة» مات سنة اثنتي عشرة وأربع مئة بالقيروان عن نحو تسعين سنة. «طبقات السيوطئ». 


للعلامة القشطلاني 57 كتَابْ التبوع 
ري ل ل ل ا م بي 2 0252 
المنطوق (وَبِ 26 بَيِعُ الِب بِالكَرْمٍ كَيْلَا) بفتح الكاف وسكون الرّاء: شجر العنب» والمراد: 
العنب نفسهء وإدخال حرف ابد على #الكرم؛ قال الكرمانيئ : من باب القلب؛ وكان الأصل 
إدخالها على «الزَّبيب). 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [ح:1180» وكذا مسلمٌ والنسائيٌ 


5" - 297 - حَدَّئََا بو المَانِ: حَدّئنَا حَمَاء بْنْ َي عَنْ أيُوبَ» عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرَ 46 : 
أن الي مؤاشعية/ نَهَى عَْ المُرابئة ٠‏ قَالَ: وَالحُرَابَةُ أنْ يَبِبَِ الكّمَرَ يِكَيْلٍ» | ٠‏ إِنْ زَادَ قَلِيء وَإِنْ نص 
َعلَي. أقَال: وَحَدَّدي زَيْدُ ْن ابت أن البَيَ بؤاشيددم رَخّصَ ف العََايَابخَرْصِهًا. 


وبه قال: (حَدََّنَا أَبُو اللموا در اح ا 
ابن درهم الجهضمئْ (عَنْ أَيُوبَ) السّختياني (عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عَمَرَ عمّرٌ يق : أن النَبِحَ صا شعيدم 
نَهَى عَنَ المُرَابَتَةّ قَالَ) ابن عمر : (وَالمرَابَئةُ أن يَِيعَ الَّمرَ) بالمشلّئة وفتح الميم» وقوله: : «(أن 

يبيع» بيانْ لقوله : «المزابنة»» وقال العينيٌ : كلمة : «أن» مصدريّة في محلٌ رفع على الخبريّة 
دتقدر:: المزابة بع ال يكيم الثم أو ليب قا (إنْ زَّاة) التّمرِالمخروص على 


ُُ 


يانه 


ما يساوي الكيل (قَلِيء وَإِنْ : 3 نَقَص فَعَلَيَ). 
والمطابقة بين الحديث والتّرجمة مفهومةً من النَّهي عن بيع الزَّبيبٍ بالعنب» أي: فيجوز 
بيع الرّبيب بالزَّبيبٍ كالبرٌ بالبرٌّ» ويقاس بيع الطّعام بالطّعام!" عليه؛ قاله الكرماني. 
ومباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في بابه» وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنّسائيٌ 
في البيوع». 
(قَالَ) عبد الله بن/ عمرء مما وصله أيضا في «البيوع» [ح: 64 (وَحَذَّتَنِي) بالإفراد (زَيْدُ بن دعثالاب 
نَابتِ) الأنصاريٌ نه (أَنَّ الب مؤاشمدتم رَخَّضَ في العَرَايَا) وهي بيع الؤُطب أو العنب على 
السّجر (بِكَرْصِهًا) بقدره من اليابس في الأرض كَيْلاء وهو مستثئّى من بيع المزابنة المنهيّ عنه. 
والباء ف «بخرصها» للسّببيّة أي : بسبب خَرصهاء وهو بفتح الخاء المعجمة: المصدر. 
وبالكسر: المخروص. قال النّوويٌ: والفتح أشهر» وقال القرطبئٌ: الرّواية بالكسرء كذا قاله") 


)١(‏ «بالطٌعام»: سقط من (ص). 
() في(د): «نقله». 


00 


كناب البو 41 إرشاد السَاري 


البرماويُ كالز ركشي وكلامهما نما هو على رواية مسلم”'» والّذي في الفرع وغيره من الأصول 
الي وقفتُ عليها من البخاريٌ الفتح. ولا ينبغي أن ينقل كلام متعلّقٌ برواية مسلم إلى لفظ 
البخاريّ إلا بعد التَتبْت ويأتي الكلام على العرايا إن شاء الله تعالى بقوّة الله وعونه”». 


(باب بَيء (')الشّعير بالسّعير). 


14 - حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُفٌ: أَحْ خْبرََا مَالِكَء عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ مَالِكِ بْنِ أؤس أَخْبَرَهُ: 


أَنَهُ التَمَسَ صَرْفًا بِمِئَةِ دِيئَار َدَعَانِي طَلْحَةٌ بْنُّ عُبَيْدٍ الى فَتَرَاوَضْنَا حَنَّى اصْطَرَفٌ مِنّى » فخ 
لحب قياف يدوه نم ال : حَنَّى يَأَتِيَ خَازِنِي مِنَ العَابَقٍ ار : وَاللْهِ لا تَمَارِقه 
ا مِنْهُ» قَالَ وَشُولَ الله صاش عردم : «الذَّهَثُ ِالدَّمَبٍ ربًا هَاءْ وَمَاءْء وَالبُرٌ بالبُرٌ رِبًا إلا هَاءٌ 


وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنٌ يُوسْفَ) المٌنّيسِيعْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكَ) هو ابن أنس إمام الأئمة 
(عَن ابْن شِهّاب) محمّد بن مسلم الزهريّ (عَنْ مَالِكِ بْن أؤس”؟) بفتح الهمزة وسكون الواو 
آخره مهملةً» ابن الحَدَثَان -بفتح المهملتين ل 0 التممن 
صَرْفًا) بفتح الصّاد المهملة”" من الدّراهم (بمنَة دِنَاِ) ذهبًا كانت معه(فَدَعَانِي طَلْحَه بْنُ ع عَبَيّْد اللو) 
لو اي ا الا لك ماه لز لزان وهو 
ما بين المتبايعين من الرّيادة والتُّقصان؛ لأنَّ كلَ واحدٍ منهما يروض صاحبهء وقيل: هي 
المواضفة بالتلعة بأن يضف كز متهما سلعته للآخر (حَنَّى اصظرَق مِتي) ماكان معي (فَأَخَدَ 
الذَّهَبَ0 بُقَلَّبَا في يَدِِ) ضَنَ الذَّهبٍ معنى العدد المذكور -وهو المئة- فأنّئه لذلك (كُمَّ قَالَ: 
)00( زيد في (د) و(م): ١قال».‏ وليس بصحيح. 
(؟) في(ب)و(د) و(س): ابعون الله وقوته). 
شرف لابيع»: سقط من (ص). 
05( في هامش (ج) و(ل): قوله: #مالك بن أوس»: له ولأبيه صحبة. الإصابة». 


)0( «المهملة»: في (د). 


للملامة القنطلاني ترق كاب التبوع 


حَنَّى تي خَازِنِي7") أي: اصبر حنَّى يأتي خازني (مِنَ الغَابَةِ) بالغين المعجمة وبعد الألف 
موحّدة» وكان لطلحة بها مال من نخل وغيره. وإنَّما قال ذلك لظنّه جوازه كسائر البيوع؛ وماكان 
بلغه حكم المسألة (وَعْمَرُ) بن الخطّاب 8ه (يَسْمَعْ ذَلِكَء فَقَالَ) أي: عمر لمالك بن أوس : 
(والله لا تُمَارِفُهُ حَتّى تَأَخُذٌ مِنْهُ) عوض الذَّهبء وفي رواية اللّيث: والله لتعطيئه وَرِقَهُ (قَالَ 
رَسُولُ الله ؤاشيدسم: الذَّهَبُ بَالذّهَبِ) ولأبي ذرّ في نسخةٍ وصّحّح عليها في الفرع : «بالوّرق» بفتح 
الواو وكسر الرّاء: الفضّة0) (رِبًا) في جميع الأحوال (إِلّا هَاءٍ وَمَاةّ) بالفتح والمدّء أو بالكسرء أو 
بالسكونء أي: إِلَّا حال الحضور والتّقابض. فكنّى عن التّقابض بقوله: ١هاء‏ وهاء) لأنّهِ لازمه. 
وقد ضَيِّب في الفرع على قوله : «باللّهب»» ورواية «الورق»/ / مناسبة لسياق القصّة (وَالمَرٌ بالبرٌ 
إِلَامَاءِوَهَاءّ وَالشَّعِيرُ بالشّعِير ربا إلَاهَاةوَهَاذٌ وَالثّمْرُ تمر 


6 


لخ ا 


- حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بْنُ المَضْل : ا 
إِسْحَاقَ ل 
الذَّمَبّ بِالذَّمَبٍ إِلّا سَوَاءٌ بِسَوَاءِء وَالفِضَة بالفضّة إِلّا سَوَاءَ بسَوَاءِ وَبِيعُوا الذَّمَبَ بِالفِضَّةٍ وَالفِضَةً 


او 2 
بالذَمَب كيف شِنتم». 


وم : (حَذَّتَنَا ا ال د ا ا 3 0 
حَدَنْبِي) ) بالإفراد: ولأبي الوقت: «حدَّئنا» (يَحْيَى بْنُّ أبِي إِسْحَاقٌ!؟)) مو 3 اه قال: 
(حَدَّكَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ أبِي بَكْرَةَ) بفتح الموحّدة وسكون الكاف آخره هاء تأنيثِ (قَالَ: قَالَ 


)00( في هامش (ل): قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسم الخازن. 

(9) في غير (د): #بالفضة». 

(7) «أبو»: سقط من (د). 

(4) في هامش (ج) و(ل): يحيى بن أبي إسحاق الحضرميٌ مولاهم» البصري النّحويُ؛ صدوق ربّما أخطأء من 
الخامسة. مات سنة (75١ه).‏ اتقريب4. 


دعم 5 


كناب الببوع 4 إرعاد السَاري 


أَبُو بَكْرَةً) تُقَي مُصمَّر نفمٌ» ابن الحارث الثقفيئ (2 : قَالَ رَسُولُ الله سزاشمي: لا تَبِيعُوا 
الذَّهَبَ يَالذَّمَبٍِ) مضروبًا كان أو غير مضروب (إلّا سَوَاء بسَوَاءِ) أيي: إِلّا متساويين كطعام 
بطعام مع باقي الشّروط؛ وهما الحلول والتّقابض قبل التَّفرْقَ وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. 
وعن مالك: لا يجوز الصّرف إِلّا عند الإيجاب بالكلام» ولو تنقّلا من ذلك الموضع إلى آخر 
لم يصمّ تقابضهماء فلا يجوز عنده تراخي القبض في الصّرف» سواء كانا في المجلس أو 
تفرّقاء ولا يصحٌ بيع مئتي دينارٍ جيّدةٍ أو رديئة أو وسط بمكئةٍ ديئار جيّدة("» ومئة دينار”"' 
رديئةٍ أو وسطء أو(" بمئة رديئةٍ ومئة وسطء وهذا من قاعدة مدّ عجوةٍ ودرهم بمدّ عجوة 
ودرهم» وهو أن تشتمل الصّفقة على ربويٌ من الجانبين يعتبر فيه التّماثل ومعه غيره ولو من 
غير نوعه (3) لا تبيعوا (الفِضَّةَ بالفشَّةِ) سواء كانت مضروبةٌ أو غير مضروبة (إِلّا سَوَاءَ يسَوَاءِ) 
متساويين مع الحلول والتّقابض في المجلس (وَيِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِفَّةٍ وَالفِفَّةٌ يالذَّهَبِ) وغير 
ذلك ممًا يختلف فيه الجس كحنطة بشعير (كَيْفَ شِنْتُمْ) أي: 10 
التّقابض في المجلسء والحاصل: حِلُ التّفاضل فقط دون الحلول والتّقابض» فلو اختلفت 
العلّة في الرّبويّينَ كالدّهبٍ والحنطة» أو كان أحدٌ العوضين أو كلاهما غيرٌ ربويّ كذهب 
وثوبء وعبدٍ وثوب0» حَلَ التّفاضل والنّسء والتّفرّق قبل القبض. 
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [ح:218]» وكذا مسلمٌ والنّسائيُ. 


باب بيع الفِضَة لفط 


(باب بَيْع الفضّة بالفِضَة). 


157 دف |رثر " به 2 ع5 يباه ة. عه اه مه عمس كس 2 
5 - حَدَّثَنَا عْبَيْد الله بْنُ سَعْدِ: حَدَّثْنَا عَمَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أخى الزهْريّ, عَنْ عَمَّهِ قَالَ: حَذثنى 


ُ ف عو 01 عرض لين )اط ذه ب بقار الم ف بودن ا لخم ا دوي ا و 10 
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْن عمَرَ برّك: أن أبَا سَعِيدٍ حَدَّتَهُ مئْلَ ذْلِكَ حَدِيشا عَنْ رَسُول الله مواشسسم» 


)١(‏ في (ص): اجديدة1» وليس بصحيح. 

(2) «دينار»: مثبتٌ من (د). ١‏ 

(*) «أو»: سقط من غير (د) و(س). 

(5) هكذاني كل النسخ؛ وأصلحت في (س) إلى : «مع»؛ قال الشيخ قطّلة ب#: «دون الحلول»: هكذا في السخ» ولعلٌ 
صوابه: «مع الحلول». 

(0) ثوب؛: سقط من (د). 


للعلمة القنطلان 4١‏ حتَابٌ التيوع 
الل-ببب بإببإس-إ إ يي يبب سس ير 


ََقِيَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: يا أَبَا سَعِيدِء مَا هَذًا الَذِي تُحَدَّتُ عَنْ رَسُولٍ الله ساشييدم؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ 
في الصَّرْفء سَمِعْتُ رَسُولَ الله بؤاشييم يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالذَّمَْبٍ مِثْلا بمثل, وَالوَرِق بالوّرِقٍ مثلا 
بمثل). 

وبه قال: (حَدَّنَنَا) بالجمع» ولأبى ذرٌ: (حدَّثئى» (عْبَيْدُ الله بْنُ سَعْدِ) بضمٌ العين في الأوّل 
مصغرّاء وسكونها في الثّانيء ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي القرشيٌ 
الزهريٌ البغداديٌ» قاضى أصبهان قال: (حَدَّكَنَا عم ) يعقوب بن إبراهيم المدنيٌ نزيل” بغداد 


شهاب الزُهري أنه (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (سَالِمُ بن عَبْدِ الى عَنْ) أبيه (عَبْدِالله بْنِ عْمَرَ يرك : 


- 


ا 


ا 


8 
عَنْ رَسُول الله باش ياثم) قال البرماويٌ كالكرمانيئ: أي: مثل حديث أبي بكرة السّابق في الباب 
قبل هذا في وجوب المساواة» وقال الحافظ ابن حجر 2: أي : مثل حديث عمر الماضي في 
باب بيع الشّعير بالشعير» في قصّة طلحة بن عبيد الله في الصّرف [ح:2074] مستدلا لذلك بما 


بَا/سَعِيدِ) زاد أبو الوقت: «الخدري 22) (حَذَّتَهُ) : حدّّث عبد الله بن عمر (مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيئًا 


أخرجه الإسماعيلئٌ من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم!» شيخ شيخ المصئّف١()‏ فيه بلفظ : أنَّ 
فذكره (فَلَقِيَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) مَرَةَ أخرى غَيْرَ مرَةِ تحديثه له (فَقَالَ: يا أَبَا سَعِيِء ما هذا الذي 
تُحَرِّتُ) به (عَنْ رَسُول الله مزاشيسم ؟) إنّما قال له ذلك؛ لأنّه كان يعتقد قبل ذلك جواز 
المفاضلة (فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ في الضَّرْفٍ) أي: في شأن الصّرفء وهو بيع التّقدين أحدهما بالآخر: 
(سَمِعْتٌ رَسُولَ الله مقاشييم يَقَولُ: الذَهَبُ بالذهَبٍ) بالرّفع في الفرع”"»2 أي: بيع الذهب» 
فحذف المضاف للعلم به أو مبتدأ خبره و أ الذْهبُ يباع بالذهب» أو بإسناد 


(مهْلُا بِئْل) أي: حال كونهما متماثلين» أي: متساويين» وجوّز أبو البقاء -فيما حكاه 


)١(‏ «بن إبراهيم»: ليس في (ص). 

() في (د): «المؤلف». 

(*) في(ب) و(س): «اليونينيّة». 

4 في هامش (ج): يجورُ حذفُ عامل الفاعل لقرينة؛ كجواب نفي أو استفهام. 


دعكواب 


/ى[2”2> 


درا 


حاب ١‏ لببوع 119 »م إرشادالسّاري 


الرّركشئ عنه- فيه وفي اوزنًا بوزنٍ» وجهين: أن يكون مصدرًا في موضع الحال"» أي: الذّهب 
يباع بالذّهبِ موزونًا بموزون» وأن يكون مصدرًا مؤكٌدَاء أي: يوزن وزثا بوزن9. قال: 
وكذلك الحكم في امثلا بمثل»» وتبعه في افتح الباري»» وتعمّبه العينيُ فقال: قوله: «مصدرا» 
ليس بع على ما لا يخفىء ولأبوي ذرٌ والوقت: «مثلٌ» بالرّفع على إسناد الفعل 
المبنيئ للمفعول إليه؛ أي : يباع مثلٌ بمثل () يباع (الوَرٍ رِقُ بالوّرق) أي: الوّرق يباع بالوّرق؟) 
حال كونهما (مِنْلّا بِمئْلٍِ)”» فإن قلت كش كو قدا سراقا والكترفانيع الدشيع زالقفة 
وبالعكس0©؟ أجيب: بأنَّ مفهومه أنه" إذا لم يكن بجنسه لا تشترط فيه المماثلة» وأمغال هذه 
المفاهيم إِنّما اتلد علص ار ل اال اال لات كا 


و 


عات ا 0 
ا ا ا ل 
ويه قال عد كا عن لاز تزشة) اللتبيرة الكلذع 00 قال: (أَخْبََنَا مَالِكُ) الإمام/ 


(عَنْ تافع عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ 4 أن رَسُولَ الله مؤاشيثم قَالَ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ يِالذَّهَبِ إِلَا 


)0 في هامش (ج): والعامل فيه متعلّق الجارٌالّدي هو قوله: "به4 وصاحبها الصّمير المستكنٌ فيه» قال الطَيبئ... 

(؟) قوله: «بوزن» زيادة من فتح الباري. ٠‏ 

22 في هامش (ج): قوله: اليس بصحيح» فيه نظرٌ؛ فقد [أجاز] السّعد في «(حواشي الكسَّاف» عند قوله تعالى: 
ليِكْلَ كَوْلِهمْ © [البقرة:117] أن يكون 9يثْلَ كَولِهِمَ 4 مفعولا مطلقّاء وأن يكون مصدراء وأن يكون مفعول هلا 
يَعْلَمُونَ 4 انتهى. لكن في (إعراب السّمِينَ) أنَّ انتصاب يكل مَوْلِهِمْ 4 إمّا على أنّه نعتٌ لمصدر محذوف أو 
مفعول #9يَعَلّمُونَ 6. 

(5) «بالورق»: سقط من (د) و(ص). 

(0» في هامش (ج): عبارةٌ «المصابيح؛: الذي رأيته في «البخاريٌ» هنا فيما وقفتٌ عليه: «الذَّهبٍ بالذّهبٍ مثلٌ 
بمثل» برفع «مثلٌ» على أنه مبتدأ؛ أي : مثلٌ منه يُبَاع بمثل. انتهت. 

)03 في هامش (ج): عبارةٌ الكرمانئ: فإن قلت: الصّرف: هو بيع الذّهب بالفَّة وبالعكسء فلا يكون الحديثٌ في 
شأنه» قلت: مفهومه: أنّهِ إذا لم يكن البيع بجنسه...إلى آخره. 

(0) «أنه: ليس في(ب). 

(4) في (ج) و(ل): #توجيههما»» وفي هامشهما: قوله: (وتوجيههما» أي: الرّفع والنٌصب. 

)9( في هامش (ج) و(ل): قوله: «الكلاعيئٌ» بفتح الكاف. وتخفيف اللام : إلى ذي الكلاع ؛ قبيلة من حمير. «لب». 


للعاجة التنطلان 410 كتَّابْ اليبُوع 
لا بِمِئْلِ) أي : إلا حال كونهما متماثلين» أي #متساوييق أي : مع الحلول والتّقابض في 
المجلس (وَلَا تُشِفُوا) بضمٌ المثئّاة الفوقيّة وكسر الشّين المعجمة وضمٌ الفاء المشدّدة. من 
الإشفاف» أي: لا تُفضّلوا (بَعْضَهًا عَلَى بَعْضء وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرق) بكسر الرّاء فيهما : 
الفمّة بالفّة (إِلّا) حال كونهما (مثْلًا بئل» وَلَا؛ ا 0 
وَلَاتَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا) أي : مجلا (ياجز) بالنُون والجيم والرّايء أي: : بحاضرء أي : فلا بدّ من 
التَّقَابض في المجلس. 


لا ا م در 


(باب بَيْع الدَّيئَارٍ بالدَّيئارِ) 0100 والمهملة ممدوداء أو بسكون 
السّين22» أي : مؤْجّلا. 


2١784 -‏ - حَدَّنَنَا عَلِىْ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّنَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَّدِ: حَدَََّا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: 


أخون عدر وين عيتان ام الما ره أنه سيع أب سيد الخذري 4 يَقُولُ: الأيئاز 
ادنار وَالدَّرْهَمْ بالدّرْهَم. ' فَقُلْثُ لَه : فَإنَّ ابْنَ عباس لَا ب يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلبُهُ فَقَلْتُ: سَمِعْتَه 
ل :كل ذَلِكَ لَا أَقُول, ؛وَأَنئم أ 1 برس سُول الله مزاشعيام مني » 


وَلَكِنَّبى أَخْبَرَنِي أ سَامَةُ أن لنب ملاشميسم قَالَ : الا ربا إلا في النّسِيكَة). 


وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلُِ بْنُ عَبْدِ اللو) المدينيُ قال : (حَدَّثَنَا الضَْحَاكُ بْنُ مَخْلَّدِ) بفتح الميم 
وسكون المعجمة, أبو عاصمء وهو شيخ المؤلّف قال: (حَدَّنّنَا اْنُ جرَيْح) عبد الملك (قَالَ: 
أَخْيَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بن دِيَاِ) بفتح العين (أَنَّ أب صَالِح) ذكوان (الَّاتَ أَخْبرَُ 6: أَنّهُ سَمِعَ 
أبَا سَعِيدٍ الحُذرِيَ 4# يَقُولُ: الديَارُ يالديَارء وَالدَرْهَمْ الدَرهَم) زاد مسلمٌ من طريق ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار: مثا بمثلٍء من زاد أو ازداد فقد أربى. قال أبو صالح: (مَقُْ لَه 
أي : لأبي سعيد الخدريّ : (فَِنَ ابْنَ عَبَاسِ) يرك (لا يَ يَقُولَهُ) أي : لا يقول بأن الدّبا إنَّما هو فيما 


(0 «إلّاه: ليس في (د). 
(9) «أو بسكون السين»: ليس في (م). 


دعم اب 


كدب ا لمبوع 16# » إرشاد السَاري 


إذا كان أحد العوضين بالنّسيئة» وأمًّا إِذا كانا متفاضلين فلا ربًا فيه» أي: لا يشترط عنده المساواة 
في العوضين» بل يجوز بيع الدّرهم بالدّرهمين (فَقَالَ أَبُو سَعِيدِ: سَأَلْئُهُ) ولمسلم: قد لقيت ابن 
عباس (فَقَلْتُ) له: (سَمِعْتَهُ بحذف/ همزة الاستفهام» أي: أسمعته'" (مِنَ انب بؤاشعام أو 
وَجَدْتَهُ في كتَاب اللهِ) تعالى؟ (قَالَ) ولأبي ذرٌ: «فقال»: (كُلْ دَلِكَ لا أَقُولُ) برفع «كلُ» كما في 
الفرع» أي: لم يكن السّماعَ ولا الوجدان؛ وفي بعض الأصول بالنّصبء قال في «الفتح» 
5«التتقيح»: على أنَّه مفعولٌ مقدَّمٌ» وهو في المعنى نظير قوله بَيرةتَم في حديث ذي الودون: 
«كلَ ذلك لم يكن»؛ فالمنفيٌ هو المجموع. انتهى. وحينئذ فيكون لسلب الكلٌ» بخلاف وجه 
الرّفع؛ فإنّه لعموم السّلبء وهو أبلغ وأعمٌ من سلب الكلّ على ما لا يخفى» وهو مراد ابن 
عبّاس”»؛ لأنّهِ ليس مراده نفي المجموع من حيث هو مجموعٌ حنّى يكون البعض ثابتاء وإذا 
نصبت «كل» كانت داخلةً في حيّر النّفي ضرورة أنَّ نصبها ب «أقول» الواقع/ بعد حرف النّفيء 
فيكون التّركيب هكذا: لا أقول كلَ ذلك» فيكون المعنى: بل أقول بعضه وليس هو المراد0”", 
فتعيّن أن مراده نفي كلٌ واحدٍ من الأمرين» أي: لم أسمعه من رسول الله سؤاشيي دم » ولا وجدته في 
كتاب الله» ثمّ كيف يكون التّركيب مع نصب ١كلّ»‏ نظير «كلّ ذلك لم يكن» والمنفي”؛» هنا في 
حيّر «كلة1. وني التّصب هي في حيّر النّفي ؟ نعم إن رَُفِعَ ١كلُ»‏ من قوله: «كلٌ ذلك لا أقول» على 
أنَّه مبتدأء و(لا أقول» خبره» والعائد محذوفيء أي: أقوله؛ على حدّ قوله: 
قدأصبحث أمٌالخيَارتدّعي 
علي ةنبا كله لم أصنع 
برفع «كل», وحذف العائد» أي: لم أصنعه؛ فحينئذ2*» يكون نظير كل ذلك لم يكن»» 


)١(‏ زيد في (د): اكماهو لأبي ذرٌ) وليس بصحيح. 

2( في هامش (ج): مرادٌ ابن عباس نفرئ كل واحد من الأمرين. 

() «وليس هو المراد»: ليس في (م). 

الك في هامش (ج) و(ل): قوله: #لم يكن» والمنفيئ» كذا في ١المصابيح»؛‏ وسقطت الواو من خط المؤلّف. 

(4) في (ج) و(ل): الم أصنعهء أي: حينئلٍ أن يكون»؛ وفي هامشهما: قوله: «لم أصنعهء أي: حينئز»» كذا بخطّهء 


ولعله: تأنّى حينئذ. 


للعلجة القنطلاني 425 كاب اللبوع 


ويكون المنفي”" كل فرد» لا المجموع من حيث هو مجموعٌ» قاله في «المصابيح». والنُصب 
هو الذي في الفرع”"» وني روايةٍ مسلم: فقال: لم أسمعه من رسول الله بؤاشعيام ولا وجدته في 
كتاب الله تعالى (رَأَنْثُمْ أَعْلَّمُ بِرَسُولٍ الله بؤاشم مِئّي) أي : لأنّكم كنتم بالغين كاملين عند 
ملازمة رسول الله ؤاشعيم وأنا كنت صغيرًا (وَلَكِنَّنِي) بنونين» ولأبوي ذرٌ والوقت: ا(ولكن”"» 
(أَخْبَرَنِي أُسَامَُ) بن زيدٍ :4 (أَنَّ الب مؤاش يهام قَالَ: لا رب إلا في النّسِيفَة) أي: لافي التّفاضل» 
وقد أُجمِعَ على ترك العمل بظاهره؛ وقيل: إِنَّه محمولٌ على الأجناس المختلفة» فإن التّفاضل 
فيها لا ربا فيه ولكنّه مجملٌ» فبيّنه حديث أبي سعيدء أو أنّه منسوحٌ, وتُعْقّبَ: بأنّ النسخ 
لايغبت بالاحتمال؛ وقال الخطابئٌ: يحتمل أنَّه سمع كلمةً من آخر الحديث,ء ولم يذكر أوّلَه 
كأن سُعْلَ عن الثّمر بالشّعير أو اللّهب بالفضّة متفاضلاء فقال0؛): إنّما الرّبا في النّسيئة» وهو 
صحيحٌ لاختلاف الجنسء وقد رجع ابن عبّاسِ عن ذلك» فروى الحاكم من طريق حيّان 
العدويّ -وهو بالحاء المهملة والتّحتيّة- قال0©»: سألت أبا مِجْلَّرَه» عن المَّرف»ء فقال: كان 
ابن عبّاس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما كان منه عيئًا بعين يدا بيدٍء وكان يقول: إِنّما الرّبا 
في النّسيئة» فلقيه أبو سعيد...» فذكر القصّة والحديثء» وفيه: «الثّمر بالتّمره والحنطة 
بالخنطة: والشّعير بَالشَّعِيرَ» والذَّه ب 'الذّهب» والفضّةابالفطة» يدا بِيقَ» مغلا بمقل» فمن زاد 
فهو ربًا»» فقال ابن عبّاس 5+ اودر ال واديت ليذه مكان يه ى عد كذ لدي 


وفي حديث الباب ثلاثةٌ من الصّحابة وأخرجه مسلمٌ والنسائيئٌ وابن ماجه في "البيوع». 


٠‏ - باب بَيْع الوَرِقٍ يِالذَّهَبٍ تَسِيئَة 


(ياب بيع الوَرِق) بفتح الواو وكسر الجَاء أب وقد 0 الوّاء» وقد تكسر الواو مع إسكان دعأ 


00 في (ج) و(ل): «ويكون والمنفئ»؛ وفي هامشهما: قوله: 'ويكون والمنفي» كذا بخظّه بثبوت الواوء وصوابه: 
ويكون المنفئٌ» أي: بحذفها. انتهى بخط شيخناء كما هو في المصابيح". 

(0) قوله: «والئّصب هو الَّذي في الفرع»: سقط من (د) و(ص) و(م). 

(*) في (د): اولكنّي»» وليس بصحيح. 

43 افقال»: ليس في (ص) و(م) و(ج)؛ وفي هامش (ج): ”فقال» كذا في #الخطابي؛ وسقطت ين قلم المصئّف. 

(6) «قال»: ليس في (م). 

6 في هامش (ج): الأبو جل بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللّام بعدها زايّ؛ من كبار الثّالئة. «تقريب». 


1/5 


كناب الييُوع 1 إرشاد الصَاري 


الرّاءء فهي ثلاث لغاتٍ7". أي: الدّراهم المضروبة (بالذَّمَبٍ) حال كونه (تَسِيئَة) على وزن 
كريمة» ويجوز الإدغام, فتكون على وزن بَرَيّة» وحذف الهمزة وكسر الثون 5 اجلسة». 


2218١ - 6‏ - حَدَّئَنَا حَفْصٌ بْنّ عُمَرَ: حَدَّكَنَا سُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أبي نَابِتِ قَالَ: 


سَمِعْتُ أبَا المِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ وَرَيْدَ بْنَ أرْقَمَ يم عَن الصَّرْفيء فكلُ وَاحِد مِنْهُمَا 


يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ ِئّي فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: تَهَى رَسُولُ الله بؤاشييم عَنْ بَْع الذَّهَبٍ يالوَرِقٍ دَيْنَا. 

وبه قال: (حَدَّتَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الحوضيئٌ قال: ١حَذَّثَنَا‏ شُعْبَة) بن الحجّاجٍ (قَالَ: 
أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حَبِيبُ بْنُ أَبِي نَابتِ) قيسء ويُقال: هند بن دينار» الأسديْ مولى تيم 
الكو (قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا المِنْمَالِ) سيار" بن سلامة الرّياحيَ -بِالتَّحتَيّة والمهملة- البصر 
(قَالَ: سَأَلْتٌ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ وَرَيْدَ بْنَ أَزقَمَ 04 عَنِ المَّرْفِِ) وهو بيع أحد التّقدين بالآخر 
(فَكلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أي: من البراء وزيد (يَقَولٌ: هَذَا خَيْرٌ مِنّيء فَكِلَاهُمَا يَقولٌ: تَهَى رَسُولٌ الله 
شيط عَنْ بَيْ الذَّهَّبِ بالوَرِقٍ دَيْنَا) أي: غير حال حاضر في المجلسء ولا يقال: لا مطابقة 
نقدين فعلى أيّهما دخلت الباء فالمعنى سواءٌ”©؛ بخلاف ما إذا كان العوضان غير التّقدين 
النَّذِين هما للثمنيّة» فإنَّها لاتدخل على المثمن. 


لبي 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): قوله: افهي ثلاث لغات» أي: و5 "اجبَل)» كما في «القاموس». وزاد في هامش (ج): في 
«القاموس»: «الوّزق» مشلّفة وكاكتف) واجَبّل): الدّراهم المضروبة» الجمع: «أوراق» و«وراق» 5«الوّقة» 
الجمع «رقوق». انتهى. وني «المصباح»: ومنهم من يقول: النّقدة مضروبة كانت أو غير مضروبة» قال 
الفارابئ: الورق: المال مِنّ الدّراهم. 

(؟) في هامش (ج) و(ل): قوله: «أبا المنهال سَيّاراء وصوابه: عبد الرحمن» كما في «الكرمانيئ»» وزاد في هامش 
(ل): وعبارته: وأبو المنْهال؛ بكسر الميم وسكون النون» اسمه: عبد الرحمن بن مطعم الكوقي؛ مات سنة ست 
ومئة» وقد يشتبه بأبي منهال البصريٌ الذي اسمه سيّارء وهو تابعيئٌ أيضّاء فلا تغلط. 

(8) في هامش (ج): قوله: «إذا كانا نقدين فعلى أيُّهما...» إلى آخره؛ عبارةٌ البرماوي: «الذَّهب بالورق» عكس 
التّرجمة إِلّا أن يُقال: إذا كان العوضان نقدين فلا يفترق الحالٌ مِن دخول الباء على أيّهما كان. قال أصحابنا: 
ويكون الكّمنَ حينئذٍ ما دخلت عليه الباء؛ كما لو كانا عَرَضِين» انتهتء وتبعّه شيخ الإسلام زكرياء وهو الذي 
ذكره الفقهاء ولكنّه يعود إشكال عدم المطابقة للتّرجمة؛ فتأمّله. 


للعلاهة القسطلاني 41 كناب البوع 


١‏ - باب بع الذَمَبٍ يالوَرِق يدا يد 


(باب بَيْع الذَمَبٍ بِالوَرِق) حال كونه (يّدَا بِيَدِ) وهذه التّرجمة عكس السّابقة 


بْنُ أبي إِسْحَاقٌ : حَدَّنَنَا 


لنياق + دنا عقوان زر قترة : حَدَنا عبنَادُ بْنُ العَوّام : أَخْبَوَتَا يَحْيَى د 
عَبِدُ لوَحْمَنِ من ب أبي كر عن أببه 4# كَالَ: َهَى الت بؤاشية/ عَن الفِضَة بلفِضّةٍوَالذّهْبٍ اذهب 
أَمَرَ مَرَنَا آَنْ َبِعَاءَ اللَّهَبَ بالفِضَّةٍ كَيِفَ شِفْنَاء وَالفِضَّةَ بالذَّهَب كَنِفَ شِكْنا. 


ىاه 


وبه قال: (حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ) البصريٌ» يُقال له: صاحب الأديم قال: (حَدَّثَنَا عَبَاد 
ابْنُ العَوّام) بفتح العين المهملة وتشديد البو 0 بفتح العين وتشديد الواوء ابن 
عمر الكلابيٌ الواسطيٌ فآل :12217 يتين 1 ان أب إِسْحَاقَ) الحضرميئٌ مولاهم؛ البصري 
النحوييٌ» ونّقه ابن معين» واحتجّ به البخاريٌ وغيره» قال: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَّحْمَنِ بن أبي بَكَرَةٌ 
عَنْ أببِه #6 كَالَ: ته لبي اشيم عَنِ) بيع" (الفََِّةٍ بالفِضَّةٍ وَاللَّهَبٍ بِالذَّهَبٍ إِلَّا سَوَ 
بِسَوَاءِ) أي: متساويين» ويُسمّى المراطلة (و1م3ت0 أم إباحة :أن تَبْتَاعَ) بفتح النون» أي: 
تشتري (الذَّهَبَ بِالفِفَّةِ) وللحَمُوبي وَالكُشْمِيْمَِيَ : «في الفضَّة) (كَيْقَ شِفْنَاء وَالفِضَّةَ ِالذَّهَبٍ) 
ولأبي ذرٌ: «في الذّهب) (كَيْفَ شِمْنَا) ولم يقل فيه: يدا بيدِء ليطابق ما تُرْجِمَ له وأجيب 
باحتمال أنّهِ أشار به إلى ما وقع في بعض طرقه؛ فقد أخرجه مسلمٌ عن أبي الرّبيع عن عبّاد بن 
العرّام الذي أخرجه المؤلّف من طريقه؛ وفيه: فسأله رجلٌ فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا 
سمعت» واشتراط القبض في الصَّرف متَّفْقٌ عليه. وإنَّما وقع الاختلاف في التّفاضل بين الجنس 
الواحد. وقد عد بَلإضرة/) أصولاء وصح بأحكامها وشروطها المعتبرة في بيع بعضها ببعض 
جِيمًا واجدا, أو اجناساء ورك :ها عو العلةافى كزة واخذ مها لعوطل الجتود بالشاهه إلى 
الغائبء فإِيّهِ يرتم ذكر التّقدين والمطعومات إيذانًا بأن علَّة الّبا هي التّقديّة أو الظّعم9؛ 
وإشعارًا بأنَّ الرّبا إِنّما يكون في النّوعين المذكورين؛ وهما النّقدان!» والمطعوم, واختلف في 
العلّة ّي هي سبب التّحريم في الرّبا في السّّة الي هي : الذّهب والفضَّة والبرٌ والشّعِير والتّمر 
(1) «بيع»: مثبت في (د). 
(9) في(د): «والطعميّة). 
202 قوله: أو الظعم؛ وإشعارًا ... وهما النّقدان» سقط من (م). 


داب 


كناب البو 250 إراد التَاري 
الفتط الت :نا ا ا ع 0 
والملح؛ فقا الشافكة ‏ العلة ف الذّهب والقفة عوديما سنا للأثمان» فلا يتعدّى الرّبا 
منهما إلى غيرهما من الموزونات كالحديد والتُحاس وغيرهما؛ لعدم المشاركة في المعنى»؛ 
والعلَّة في الأربعة الباقية كونها مطعومةً» فيتعدٌّى الرّبا منها إلى كل مطعومء سواءً كان قوت( أو 
تفكُهًا أو تداويًا كما مب [ح:010]» وقال أبو حنيفة: العلّة في اذهب والفضة الورك فيععدى إلى 


كل موزونٍ من نحاس وحديدل وغيره. 


بَيِعُ العَرَايًا 


مه 


ل ادغو لز وَالمُحَائَلة. 
ل ل را ودس و 0 
عن هذه الإرادة بإمضاء البيع (وَهْيَ) في الشَّرع : 30 بَبْعُ الَمْرِ) بالمثنّاة الفوقيّة قيّة وسكون الميم: اليابس 
ل او 707 
فإنَّ سائر الثماز يجوؤ بيعها بالكّمرء والدئ ف الفرع): «الثّمَر» بالمثلّثة وفتح الميم «بالثَّمْر» 
بالمثنّاة وسكون اليد (وَبَيْعُ الزَّبيبِ بِالكَرْم) بفتح الكاف وسكون الرّاء» أي: العنب على 
الكرم (وَبَيْعُ العَرَايَا) جمع عريّة» ويأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى. 


بَْع تمر دمر وَبَيِعُ الزّبِيبٍ يالكزمء وَبَْعُ 


قَالَ آتسُ: د 


(قالَ نون مما وصله ف ابيع المخاضرة» اح :201 1] : (تَهَى انب صاش عر م عن الْمَرَابَتَةِ 
وَالمُحَاقَلَة) بضمٌ الميم وفتح العام العسلة وين الال قاف فلامٌ فهاء 00 
الحقل؛ وهو الزّرع وموضعه؛ وهي بيع الحنطة بسنبلها بحنطةٍ صافيةٍ من التَّبن» ووجه الفساد 
فيهما أنَّه يؤدّي إلى ربا الفضل؛ لأنَّ الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة من حيث إنّه لم 
يتحقّق فيها المساواة المشروطة في الدٌبَويٌ بجنسه» وتزيد المحاقلة أنَّ المقصود من المبيع 
فيها مستورٌ بما ليس من صلاحه. 


)0١(‏ في(ب)و(س): «اقتياتًا». 

(؟) في هامش (ج) و(ل): قوله: «يزبنٌ»: بابه (هَرَبَ). لمصباح». 
(7) «والذي في الفرع»: ليس في (ص). 

(5) قوله: «والذي في الفرع... وسكون الميم»: سقط من (م). 


للعلجة القتطلان 53 كتَابٌ التبوع 


117 - 15 - حَدَّنَنَا يَحْيَى 


ابْنُبكَبِرِ: حَدَّدَنا اللَّتُء عَنْ عُقَيِلِ عن ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي 
ا ل ا له 
صَلَاحْهُ» وَلَا تَِيعُوا الثّمَرَبالتّمر». ' قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله عَنْ رَيْدِ بْنِ نَاِتِ: أن رَسُولَ الله 
و اك ا ل ل م ا 
وبه قال: (حَدَّمَنَا ِ يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) نسبه إلى جدَّه لشهرته به؛ واسم أبيه : عبد الله المخزومئٌ 
قال: (حَدََّنَا اللَّثُ) بن سعد الإمام (عَنْ َُيْلِ) بضمٌ العين وفتح القاف» ابن خالد بن عقيل 
-بفتح العين- الأَيْليٌ بفتح الهمزة وسكون التّحتيّة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ)/ محمّد بن مسلم الزُهر 
أنه قال: (أَحَْ خبوقي )ب الرفراز مال ون عيد افيه عن اببة ركبو اف بيهر نيك أَنَّ رَسُولَ الله دم ه.ا 
اشيم قَالَ: لَا تَبِيعُوا الكَّمَرَ) بالملّئة وفتح الميم (حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحْهُ) بغير ألفي بعد واو 
«يبدو» للنّاصب”2: أي: يظهر» وبدوٌ الصّلاح في كلّ شيءٍ هو صيرورته إلى الصّفة التي تُطلّب 
فيه غالبّاء ويأتي بيانه -إن شاءالله تعالى- في اباب بيع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها» 
[ح:*15] (وَلَا تَبِيعُوا الكّمرَ التَمْرِ) الأول بالمثلّئة» والثّاني بالمثنّاة. (قَانَ سَالِمٌ) بالإسناد 
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السّابق: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الله) بن عمر بن الخطّاب (عَنْ زَيْدِ بْنِ نَايتِ: أَنَّ رَسُولَ الله 
بؤاشيييم رخص بَعْدَ ذَلِكَ) أي: بعد النّهي عن بيع الثّمر بالثّمر (في بَيْع العَرِيّة) بكسر الرّاء 
وتعندين الكحكةووانعد الغزاياء هن ان كرصن خلات» فركزن زطبها إذا حلت ثلاثة أوشق 
مثلًا (بالؤْطب) على الأرض (أَوْ بِالثَّمْرِ) بالمنّاة (وَلَمْ يُرَخُضُ في غَيْرِ) مقتضاه جواز بيع 
الطب على التّخل بالوُطب على الأرضء وهو وجةٌ عند الشّافعيّة» فتكون «أو للتَّخيير 
والجمهور على المنع» فيتأوّلون هذه الرّواية بأنّها من شك الرّاوي أيهم قال لنب بؤاشييم» 
وما في أكثر الروايات يدل على أنَّهِ إِنّما قال: الثّمرء فلا يُعَوّل على غيره» وقد وقع عند 
النّسائيئ والّلبرانيئ من طريق صالح بن كيسان, والبيهقيّ من طريق الأوزاعيّ عن الزهريّ 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): قال في «الهمع»: ولا تزاد -أي: الألف- بعد غير واو الجمع؛ نحو: يغزو» ويدعوء خلاقا 
للفرّاء فإنّهِ يجيز أن تلحق في حالة الرّفع خاصّة. وللكسائئ : حالة النصب في نحو: لن يغزوا زيد؛ بالألف» 
ولن يغزوك؛ بلا ألف؛ فرقًا بين الانّصال والانفصال. انتهى بخط شيخنا عجمي ب##. قال الشيخ قَطّهُ #: 
قوله: «للناصب» الصواب حذفه. فإِنَّ الألف إنما ترسم بعد واو الجماعة المتصلة بالفعل» كما هو ظاهر. 


دلثره أب 
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ما يؤيّد أنَّ «أو» للتّخيير لا للشّكٌ ولفظه: بالذطب وبالئّمره وقيس العنب بالوُطب بجامع أن 
كلا منهما زكويّ يمكن خرصه ويِدَّخَّر يابسّه وكالوُطب البُمْر 0" بعد بدو صلاحه؛ لأنْ الحاجة 
إليه كهي إلى الرّطب» ذكره الماورديُ والرُويانئٌ» وأا غير الطب والعنب من الثّمار التي 
تُجَنّف كالمشمش"'©» وغيره فلا يجوز؛ لأنّها متفدقةٌ مستورة بالأوراق» فلا يتأثى الخرص 
فيهاء بخلاف ثمرة النّخل والكرم فإنّها متدلّيةٌ ظاهرةٌ. 
6 - حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسف : أَخْبَرنَا مَالِكُء عَنْ تافع» عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ سق : أَنَ 
سول الله ؤاشييدم تَهَى عَن المُرَابئَة وَالمُرَابئَُ َه اشْمِرَاءُ الكَمر بالكَمرِكَبَْاء وَبَيْعُ الكَزم يالزِّيبٍ كَيلًا. 
وبه قال: (حَدَّمَنَا عَبْدَ اللو بْنُ يُوسُف) التنْيسيُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام الأعظم (عَنْ 
تافع) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْد الله بن عُمرَ 4 : نَ وَسُولَ الله مؤاشييهم تَهّى عَنِ المُرَابَئَة قال 
أبن عمر : (وَالجُرَابَبَةٌ اث شتا الِّ) بالمشلئة وفتح الميم» وفي رواية مسلم: 5 ثمر النّخلء وهو 
المراد هنا (بالتّمرِ) بالمثنّاة وسكون الميم (كَيْلَا) بالنّصب على التّمييز وليس قيدا (وَبَيُِ 
الكَرْم) العنب (بالرِّيبٍ كَيْلَا) وفي رواية مسلمٌ: وبيع العنب بالزّبيب كيلا. 
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وفي الحديث: جواز تسمية | لعنب كَرْماء وحديث النّهي عن ت تسميته يه تحمول على التدرية: 
وذكره هنا لبيان الجوازء وهذا على تقدير أَنَّ تفسير المزابنة صادرٌ عن الشارع صلوات الله وسلامه 
عليه/: أنّا على القول بأنَّه من الصَّحابِئَ فلا حجّة على الجواز ويّحمّل النّهي على الحقيقة. 

وهذا الحديث سبق في اباب بيع الزَّبيب بالزَّبيب)2”92 [ح:231071]. 

185 - حَرَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسَفٌ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ دَاوْدَ بْن الخْصَيْنء عَنْ أبي سُفْيَانَ مَوْلَى 
ابْنِ أبي أَحْمَدَ» عَنْ أبي كببد الخدرة 10 أذ رَسُولَ الله مؤاشيام نَهَى عَنِ المُرَابَتَةِ وَالمُحَافَلَةٍ 
وَالمُرَابَئَةُ: اشْبِرَاءُ الَّمَرِ بِالتّمْ رفي رُؤْْسٍا لئَخْل. 


)١(‏ «البسر»: ليس في (ص). 

(؟) في هامش (ج) و(ل): بكسر الميمين: تقل فتحهما عن أبي عبيدة. «مطالع»؛ قلّما يوجد شيء أشدٌ تبريذا 
للمعدة منه. «قاموس 

(7) «بالزّبيب»: ليس في (ص). 
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وبه قآل؛ وَُحَدَّثنًا عَتَدٌَ الله بن يُوشفٌ) المذكور فيمامة قال (أخْيَدْنَا قالك) هو"ابن أنس 
الإمام (عَنْ دَاوْدَ بْنِ الحُصَيْنِ) بضمٌ الحاء وفتح الصّاد المهملتين» المدنيّ مولى عمرو بن 
عثمان7©» المتوقٌ سنة خمس وثلاثينَ ومئة (عَنْ أبِي سْفْيَانَ) قيل!'): اسمه فُرْمان» بضمٌ القاف 
وسكون الرّاي مَوْلَى ابْنِ أبي أخيل) هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسديٌ”"» ابن أخي 
زينب بنت جحش أمٌ المؤمنين (عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُذرِيَ [4: أن رَسُْولَ الله بؤاشييام نَهَى عَنٍ 
المُرَابَِةِوَالمُحَاقَلَةوَالمُرَابَئَةُ اشْيرَهُ المّمَرِ يالتَّمِ) الأوّل: بالمُئلّئة (في رُؤوْس النّخْلِ) زاد ابن 
مهدي عن مالك عند الإسماعيليٌّ: «كيلا»» وهو موافقٌ لحديث ابن عمر السّابق [ح:2376] وزاد 
مسلمٌ في آخر حديث أبي سعيدٍ: والمحاقلة: كراء الأرض. 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع»؛ وابن ماجه في الأحكام». 
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17 - حَدَّنََا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنا أبُو مُعَاوِيَة عَن الشَّيْبَانِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ برك قَالَ: 
َهَى انيح مؤاش يدام عَنِ المُحَافَلَةَ وَالمُرَابَتَةِ. 

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَذَّدٌ) بالمهملة وتشديد الدّالة قال (تحدتنا د مُعَاوِيَةً) محمّد بن 
خازم”؟» الضَّريرا* (عَنِ السَّيْبَانِيَ) بفتح الشّين المعجمة» سليمان”" (عَنْ عِكْرِمَة مولى ابن 
عبّاس (عَنِ ابْن عَبّاسٍ ل أنه (قَالَ: نَهَى التي ببؤاشهام عَنِ المُحَاقَلٍَوَالمرَابََة) والمزابعة في 
التَّخلء والمحاقلة في الزَّرع. 


وهذا الحديث من أفراده. 


(0) في هامش (ج) و(ل): أي: ابن عمَّانَء كما في "الكرمانيّ». 

() في هامش (ج) و(ل): القائل هو الكلاباذيُ؛ كما في ١الكرمانيٌ».‏ 

(*) في (د): «الأزديٌ». وليس بصحيح. 

(؛) في هامش (ل): ابمعجمتين1. ْ 

() في(د): «النٌضيريٌ»؛ وهو تحريف. 

030 اسليمان؛: ليس في (د) وفي هامش (ج) و(ل): أي: ابن أبي سليمان؛ أبو إسحاق الشيبانيٌ» ثقة من الخامسة» 
مات في حدود الأربعين ومئة. اتقريب»» واسم أبي سليمان خاقان؛ كما في امشتبه النسبة» للحافظ عبد الغنيّ 


المقدسئ. 
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2 -.,ث رطاه و ل 0 7 ب وا ييه - ٠‏ م 0 , 8 
- حَدَكََا عَبْدُ اله بْنُ مَسْلَمَة: حَدَّئَنَا مَالِكُ عَنْ تافع» عَن ابْن عُمَرَ عَنْ زَيْد بْنِ نَابتِ يي : أن 
رَسُولَ الله سؤاش يدم أرْخَصٌ لِصَاجِب العَريّة أَنْ يَبِيِعَهًا بِخَرْصِهًا. 


وبه قال: (حَدَّتََّا/ عَبْدُ الل بْنُّ مَسْلَمَةً) بفتح الميمين واللّام» ابن قعنب القعنبيئٌ قال: 


(حَدَّنَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ تافع؛ عَن ابْن عُمَرَ عَنْ رَيْدٍ بْنِ نَابِتِ م : أن وَسُولَ الله وشيم 
أَرْخَصٌ لِصَّاحِبٍ العَريّة"") بفتح العين المهملة وتشديد التّحتيّة: الطب أو العنب على 
الشّجر (أَنْ يَبِيعَهّا بخَرْصِهًا) بفتح الخاء المعجمة وبعد الرّاء السّاكنة صادٌ مهملة» بأن يُقدّر 
ما فيها إذا صار تمرًا بتمر. زاد الطّبرانيئْ عن علي بن عبد العزيز عن القعنبيّ شيخ المؤلّف 
فيه: "كيلًا»» ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيدٍ بلفظ : رخّص في العريّة 
يأخذها أهل انيت يهنا تمرًا يأكلونه رطبًاء ولا يجوز بيع ذلك بقدره من الرّطب 
أشنا تجاه الدحسة إلبده.ولابيعة غلى الآرفن بقدره من المايين 4 لأ من تجملة معاي 
بيع العرايا أكله طريًًا على التّدريج» وهو منتفي في ذلك» وأفهم قوله: «كيلا» أنه يمتنع 
بيعه بقدره يابسمًا خَرْصاء وهو كذلك لبلا يعظم الغَرّر في البيع» وإِنَّما يصح بيع العرايا فيما 
دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله» كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- ويشترط فيه9» 
التّقابض قبل التَفرُّق. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع) [ح: 217 22952184] وفي «الشُّرب» [ح:ممسمل]ء 
ومسلمٌ في «البيوع)7", وكذا الترمذيٌ والنّسائيُ وابن ماجه في «التّجارات». 


8 - بابُ بَيْع الكَمَرعَلَى رُؤْوس النّخْلٍ يَالذَّمَبٍ والفِضَّةٍ 


(بِابُ بَيْع النّمَر) بفتح || 00 والميم: الطب حال كونه (عَلَى رُؤُوس النَخْل ِالذّمَبٍ 
وَالفِضة) ولأبى ذرّ: «أو الفضّة». 


)0( في هامش (ج) و(ل): و#العريّة»: النخلة يُعريها صاحبها غيرّه ليأكل ثمرتهاء فيعروهاء أي: يأتيهاء «فعيلة» 
بمعنى «مفعولة»» ودخلت الهاء عليها لأنّه ذهب بها مذهب الأسماء؛ مثل: «النطيحة» و(الأكيلة». فإذا جيء 
بها مع النخلة حُذفت الهاء؛ وقيل : نخلةٌ عرييٌ؛ كما يُّقال: امرأةٌ قتيل» والجمع: العرايا. «مصباح». 

(؟) «فيه»: ليس في (ص) و(م). 

(*) «ومسلمٌ في البيوع»: مثبثٌ من (د). 


اعلانة القنطلانٍ قلق سح 


9 - حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ لَيِمَانَ : حَدَّنَنَا ابْنُ مب : أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْج, عَنْ عَطَاءِ وَأبِي الزبيْ 
عَنْ جَابرٍ 4 فَالَ: نَهَى النَّبِىْ بؤاشيهام عَنْ بَْع الثّمرِ حَنّى يَطِيبَء وَلَا يُبَاعُ َيْءٌ مِنْهُ إلا ِالدْينَارٍ 
َالدَّرْهَم إلا العَرَايَا. 


وبه قال: (حَدَّدَنَا يَحْيَى/ بْنُّ سُلَيْمَانَّ) أبو سعيدٍ الكوفٌ سكن مصرء قال: (حَذَّثَنا ابن وَهْبِ) د/72أ 

عبد الله قال: ا ولأبوي ذرٌ والوقت: (أخبرني» بالإفراد (ابْنُ جْرَيْج) عبد الملك بن 
عبد العزيز (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح (وَأبِي الزْبَيْر) بضمٌ الزَّاي وفتح الموحّدة» محمّد بن 
مسلم بن تَدْرُس-بفتح النّاء وسكون الذّال وضمٌ الرّاء آخره سينٌ مهملةٌ- كلاهما (عَنْ جَابِرٍ #7) 
أنَّهِ (قَالَ: َهَى الَِّْ زاشيام عَنْ بَيْع القَّمَر) بفتح المشلّثة والميم» وهو الؤُطب (حَتَّى يَطِيبَ) 
ولابن عيينة عند مسلم: 0 تيدر شأديده دولا يبَاعٌ شَيْءٌ منة) أي: سن الثم إلا بالدّيئَارٍ 
وَالدَّرْهَم) وكذا يجوز بالعروض بشرطه20©» واقتصر على الذَّهب والفضَّة؛ لأنّهما جُلُ ما يُتعامل 
به قاله ابن بطّالٍ (إِلَّا العَرَايًا) زاد يحيى بن أيُوب عند المؤلّف: فإنَّ رسول الله مؤاشيردم رخص 
فيهاء أي : فيجوز بيع الؤُطب فيها بعد أن يُُخْرّص ويُعرَف قدره بقدر ذلك من التّمر. 


وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «البيوع»» وابن ماجه في «التّجارات». 
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- حَدَّمَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَمّابٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَا وَسَأَلهُ عَبَيْد الله بْنُ الرّبيع : أَحَدَّنَكَ 


3 
.مده‎ ٠ 


وى شاكع تراه مونل ١‏ قو و رن لكك وخر شر حا لاق أو او مه كه ول ك6ى ب 2 
دَاوُدُ عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ :]4 أن النَِّيَ مؤاذ يدام رَخْص في بَيْع العَرَايَا في خَمْسَةٍ أوسْقٍ أو دون 


خَمْسَةِ أوْسُق ؟ قَالَ: نَعَمْ. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا عَئْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوّمّاب) أبو محمّد الحجبئ” (قَالَ: سَمِعْتٌ مَالِكَا) هو 
إمام دار الهجرة ابن أنس الأصبحيئْ (وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ الله) بضمٌ العين مُصَعْرًا (بْنُ الرّييع) بفتح 
الرَّاء» وكان الرّبِيع حاجب المنصور» وهو والد الفضل وزير هارون الرشيد» وفيه إطلاق 
السّماع على ما قُرئ على الشَّيخ وأقرٌ به. وقد استقرٌ الاصطلاح على أن السّماع مخصوصٌ بما 
)١(‏ في(د): #بشروطه). 
(؟) في هامش (ل): لانسبة إلى حجب الكعبة». 


داب 
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حاب التبوع 53 إريقتاد التتاري 
أبي هْرَيْرَةَ يه أَنَ التَّ*' بؤاشييام رَحخّصضٌ) بتشديد الخاء المعجمة من الكّرخيص» وللأصيليٌ 
وأبي ذرٌ عن الكُشْمِيِهَئيَ : (أرخص» بهمزةٍ مفتوحةٍ قبل الرّاء من الإرخاص (في بَْع) تمر 
(العَرَايَا) والعرايا: التّخل (في خَمْسَةٍ أَوْسْقٍ) جمع وَسْق -بفتح الواو على الأفصح - وهو ستُون 
صاعاء والضّاع: خمسة أرطالٍ وثلثء؛ بتقدير الجفاف بمثله (أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ؟ قَالَ) 
مالكٌ: (نََمْ) حدّئني داود"'» ووقع في ١مسلم؟‏ لكك هن داومية الحضيى :وللمولت ف 
آخر (الشّربٍ» اح :4] من وجو آخر عن مالك مثله» وقد أخذ الشَّافعِوْ بل بن بالأق| ؛ لأنَّ الأصل 
التّحريم» وبيع العرايا رخصةً» فَيُوْخَذ بما يُ: يُتحدَّق منه الجواز» ويُلتَّى ما وقع فيه الشَّكُء وهو 
قول الحنابلة» فلا يجوز في الخمسة في صفقةء ولا يُخرّح على تفريق الصّفقة؛ لأنّه صار 
بالرٌّيادة مزابنة/» فبطل في الجميع» والرّاجح عند المالكيّة الجواز في الخمسة فما دونهاء 
وسبب الخلاف: أنَّ النّهي عن المزابئة وقع مقرونًا بالوّخصة في بيع العراياء فعلى الأوّل لا يجوز 
في الخمسة للشَّكٌ في رفع التّحريم» وعلى الثاني يجوز للشَّك في قدر التّحريم9» 


اي ا ا 0 


00 


قح يخرصها واخلها أملها نار وقان فقباة جرة أخزى ى: لا أنه رَخُضَ في القرئة 
مو ال ل و و 0 


عور ا 


إِنَّ الي اشيم رَخّصَ في بَيْع العَرَاياء فَقَالَ: ومَا يُدرِي أَهْل مَكَة؟ قُلْتُ : إِنّهُمْ يَرْوُوتَهُ عَنْ جَايرء 
فَمَكَتَء قَالَ سُْفْيَانَ إها أزذك أن عابرا مِنْ أَهْل المَدِيئَةِ» قِيل لِسْفْيَانَ وللس 3 فيه تَهيّ عَنْ بَيِعِ 
الَّمَرِ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحْهُ؟ قَالَ: لا 

وبه قال: (حَدَّكََا عَلِئْ بْنُ عَبْدِ الله) المدينئ قال/: (حَدَّكَئَا سُفْيَانُ) بن عُييئة (قَالَ: قَالَ 
يحي ا اه > 1 
(0) في(د): «رسول الله؛. 


20 «حدَّئني داود» : ليس في (ص) و(م). 
زفرة زيد في (د) و(ص) و(م): قال داود: نعم ؛ حدثني؛» ولعلَّه تكرارٌ. 


للعلاهة القسَطلان 4 حكتابْ البُوع 


المثلّثة» وهو سهل بن عبد الله بن أبي حثمة؛ واسمه: عامر بن ساعدة الأنصاريٌ يد : (أَنَّ 
رَسُولَ الله سؤاش يام نَهَى عَنْ ب بَيْ النّمَرِ) الرطب (يالثَّمْرِ) اليابس (و رَخّص في العَريّة) بتشديد 
التحتيّة (أَنْ تُبَاعَ 00 يَأكُلهَا أَهلُهَاا المشعرون الِّين(© صاروا ملّاك القّمرة (يُطَبًا) بضعٌ 
الرّاء وفتح الطاءء وليس التقييد بالأكل قيدً”'' بل لبيان الواقع . قال عليئٌ بن المدينيٌ: (وَقَالَ 
كان دن عبينة 22 شري إلا أنه خضي في العريّةٍ يَبِيعْهَا ينها أخلها) النانعون ريدنهها 
تأكلرتها رُطبا0”)) بضمٌ الرّاء وفتح الطّلاءء و(قَالَ9): هوّ سَوَاءُ) أي: مساو للقول الأوّل وإن 
الفا لفط » لأكهما اق لمن يراد (قال شنجاة) :بن اعيينة بالاسناة المذكورة(تنلث 
لِيَحْيَى) بن سعيد الأنصاريٌ لما حدَّث به (وَأَنَا غْلَامٌ) جملةً حاليةٌ» والمراد: الإشارة إلى قِدَّم 
طلبه وأنّهِ كان في زمن الصّبا يناظر شيوخه ويباحثهم: (إِنَّ أَهْنَ 1 إِنَّ التَىَ 
مؤاشعددم رَخّصّ2© في بَيْع العَرَايَا) أي : من غير قيدٍ (فَمَالَ) يحيى : (وَمَا يُدْرِي) بضمٌ أوله (أَهْلٌ 
مَكَة؟) تُصِبّ ب١يدري).‏ قال سفيان: (قُلْتُ: إِنَهّ) أي: أهل مكّة (يَرْوُوئَهُ) أي: هذا الحديث 
(عَنْ جَابرِ) هو ابن عبد الله الأنصاريٌ (فَسَكَتَ) يحيى. قال سُفْيَان) بالإسناة المذكور: (إِنّمَا 
َرَدْثُ) أي: إِنّما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد: إِنَّهم يَزوونه عن جابر: (أَنَّ 
جَايرًا م مِنْ أَهْلٍ المَدِيئَةِ) فرجع الحديث إلى أهل المدينة» ومحلُ الخلاف بين رواية يحيى بن 
لس عيسو ب كاي بو دجي 
أهلها" ُطَبّاء وأمًا ابن عيينة في روايته عن أهل مكّة فأطلق الرُخصة في بيع العرايا ولم يقيّد 

سا ا عر ل 
التقييد» فيحمل المطلق على المقيّدء والتّقييد بالخرص زيادةٌ حافظ» فتعيّن المصير إليهاء 


)00 «الّذِين»: ليس في (ص). 

() في هامش (ج) و(ل): وقع في خط المؤلف: «قيد؛ بسقوط الألف على لغة ربيعة» أو على أنَّ اليس» شأنيّة. 
(*) «رطبًا»: سقط من (ص). 

)05 في هامش (ج) و(ل): بيّض له المؤلّف بعد قوله : #قال» الظاهر: أنه البخاري. 

(4) زيدفي(ب) و(س): الهم». 

() «أهلها»: ليس في (د). 


دلثر/اةا 


ا الل ا سمس 0 
وأما التّقيبد بالأكل فالذي يظهر أنّه لبيان/ الواقع, لا أنّه قيد. قال ابن المديني: (قِيلَ لِسْفيَانَ) 
ابن عيينة» قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية القائل: (ولَيْسَ فيه) أي: في هذا 
الحديث (نَهْيٌ عَنْ بيْع النَّمَرِ) بالملّئة (حَتََى يَبْدُوَ صَلَاحْهُ؟ قَالَ) سفيان: (لا) أي: وإن كان 


11000 


وهذا الحديث أخرجه المؤلت آايضًا ف «الَشَّربِ) :نما ومسلمٌ قِ «البيوع»» وكذا أبو 
داود والترمذيُ والنّسائيُ. 


5 - باب تَفْسِير العَرَايًا 
وَقَالَ مَالِكُ : العَريّة أَنْ يُْرِي الرّجُلُ الرَّجُلّ تَخْلَةَ ُمَ يَتَأَذَى بدُخُولِهِ عَلَيْه قَرَخْصَ لَه أَنْ يَد يَشْثَرِيَهًا 
مِنْهُ تَمْر. وَقَالَ ابْنُ إذْريس: العَريّة تنالب بن الابيد ليون بالجزاف .ويئا لق 
قَوْلُ سَهْلٍ بْنِ أبي حَنْمَة : بالأَوْسْقٍ المُوَسّقَةٍ وَمَالَ ابْنُ إسْحَاقَ في حَدِيثِهِ عَنْ تَافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عْمَرَ برك : كانتِ 
العََايَا أن يري الرَجْلُ في مَالِهِ النَخلَةوَالنَّخْلَمَيْنِ. وَقَالَ يَزيدُ عَنْ سْفيَانَ ْنِ حُسَيْنِ : العَرَايَا: : تَخْلٌ كَانَتْ 
تُوهَبُ لِلْمَسَاكِين فَلا يَستطِيعُونَ أَنبَنْمَِرُوا بها رُخْص لَهُمْ أن يَِيعُوهَا يما شاو مِنَ التَمْر. 
(باتث تَفْسِير العَرَايَا) جمع عرّية» وهي لغة: التّخلة» ووزنها: فَعِيْلة» قال الجمهور: 
بمعنى : فاعلة؛ لأنّها عريت بإعراء مالكهاء أي: إفراده لها من باقي التّخل» فهي عارية» وقال 
آخرون: بمعنى: مفعولة!©» من عراه يعروه؛ إذا أتاه؛ لأنَّ مالكها يعروهاء أي: يأتيهاء فهر 
معروةة وآصلها#غريوةة فثلبت الواو ياة وأدغنت» نيمي العقد بلك غلى القوليق متجاز 
عن أصل ما عُقَدٌ عليه. (وَفَالَ مَالِكُ) الإمام الأعظم ابن أنس الأصبحئٌ مما وصله ابن 
عبد البرٌّ: (العَرِيّهُ) بتشديد التّحتيّة: (أَنْ يُعْرِيَ) بضمٌ الياء» من الإعراء» أي: يهب «الرَّجْلٌ 
الوَجُلَ تَخْلَةَك) من نخلات بستانه فيملكها؛ لأنَّ عند الإمام مالك أن الهبة تلزم بنفس العقد 
الايد تمرك لزكانى) الراعي رن اي : بدخول الموهوب له (عَلَيْهِ) أي : البستان؛ 
لأجل الئّمرة الموهوبة والتقاطها (فَرُخّصَ) ره بضمٌ الرّاء مبتيّا للمفعول (لَّهُ) أي اللوزاعي :زان 


)0 في هامش (ج): ودخلت الهاء عليها لأنّه ذُهِبٍ بها مَذَهَبَ الأسماء؛ مثل: «التٌطيحة» و«الأكيلة» فإذا جىء بها 
مع التّخلة حُذِفت الهاء» وقيل: نخلة عَرِيٌ؛ كما يُقال: امرأة قتيل. (مصباح». 

(؟) في (د): «التّخلة»» وكذا في «اليونينيّة). 

() «أي»: مثبثٌ من (م). 


للعلاهة القنطلانٍ 4 كناب الليُوع 
لال 


يَشْثَرِيَهًا مِنْهُ) أي: يشتري رُطبها من الموهوب له (بِدَمْر) يابس» ولا يجوز لغيره ذلك؛ ومثله 
قول أبي حنيفة يِك: العريّة: أن يهبه نخلةً» ويشقٌّ عليه ترد الموهوب له إلى بستانه» ويكره أن 
يرجع في هبته» وهذا بناءً على مذهبه في أنَّ الواهب الأجنبيَ يرجع في هبته متى شاءء لكن يُكرّه؛ 
محا تله و ع رك الم اساي 
الحديث؛ لأ لني إرعاض الجر فيها عام ,ومين يقيّدانها بصورةء وأيضًا فقد صرّح بلفظ 
«البيغ »+ قنفي كونها(" بيعًا/ مخالفٌ لظاهر اللّفظء وأيضًا الؤخصة قيّدَت بخمسة أوست أو 
مادونهاء والهبة لا تتقيّد. (وَقَاكَ ابْنُ !دريس" الإمام ار ايا لقان وجزم به 
00 5 «التّهذيب»» أو هو عبد الله بن إدريس الأوديٌ» ورجّحه السّفاقسيٌ» وتردّد ابن 

ثم الشبكيئُ في «شرح المهذّب» : (العريّه يه بالتُشديد (لا تَكُونُ إِلّا يالكَيْلٍ) أي: فيما دون 
خمسة 8 (مِنَ الثّمْرِ) لتُعلّم المساواة (يّدَا بِيَوِ!؛» قبل التَفْرُقَء لكن قبض الرُطب على 
الئّخل بالتّخلية» وقبض التّمر بالتّقل كغيره (لَا يَكُونُ بالجرّافي) بكسر الجيم في الفرع 
وأصله0©: فيسلّم/ المشتري التّمر اليابس بالكيلء ويُخْلَّي بينه وبين النّخلء وعبارةٌ الشّافعيّ 
في «الأم» ونقلها عنه البيهقئٌ في (المعرفة» من طريق الرّبيع عنه: العرايا أن يشتري الرّجل ثمر 
التّخلة وأكثر بخرصه من التَّمر بأن يَخْرِصٌ الرُطبّ» ثم يُقذّر كم ينقص إذا يبس؟ ثم يشتري 


)١(‏ في(ب)و(س): الكونه). 

() في هامش (ج): مطلب: ذكر الشّافِعيٌ 

(5) في(ب): «المزنئ»» وهو تحريف. 

(4) في هامش (ج): قوله : نيا بيد؛ ذكر السَيّد في #حواشي الكشّاف» عند الكلام على الجلالة التّريفة ما نضّه: 
«ورثوه كابرًا عن كابر» قيل : جملة وقعت حال فنُصِب صدرُها؛ كما في قولهم : ١كلّمته‏ فاه إلى فَ» و«بايعته يدا 
بيد» قال البدر الدّمامينيٌ في شرح التّسهيل» ف ١كلّمته‏ فاه إلى فيَ): هو خارجٌ عن القياس من وجهين: 
التُعريف والجمود» وأيضًا فهو معدول به عن ظاهره من الارتفاع بالابتداء؛ إذ الحالٌ في الحقيقة مجموع «فاه 
إلى ف" فالقياس جعلّه مبتدأً وخبرّاء وجعل الجملة حالًا. انتهى. ثمَّ قال "ويجوز آن يعرة دكابر» مثرذا ويم 
حالا. .. إلى آخره» وتقدَّم بالهامش قبل ثمان ورقات نقلُ عبارة «الأوضح» ولاشرحه) : أن «يذا» حال مِنّ 
الفاعل والسمعولا: ولابيد) بِيان؛ فيتغلّق بمحذوفء وفيه معنى المفاعلة؛ أي: : متقابضين. انتهى. وقوله: 
افيتعلّق بمحذوف» قال الشّهاب العبّاديٌ: كأنَّ التّقدير : تقابّضاء وقوله: «أي: متقابضين» قال ابن عقيل: 
معناه الحقيقئ غير مراد وفسّره سيبويه بقوله: بايعثّه نقدّاء ولا بد مِن ذكر الجارٌ والمجرور, ولا يُقتضّر على 
ما قبله؛ كما لا يُقتصّر عليه في مثل : اسَادُوا كابرًا عن كابر». 

(5) «وأصله؛»: ليس في (م). 
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داب 


كتاب اليو دري إرشساد الساري 


بخرصه تمرّاء فإن تفرّ تفرّقا قبل أن يتقابضا فسد البيع. اندو قال في «الفتح»: : وهذا وإن غاير ما 
علّقه البخاريٌ لفظًا فهو يوافقه في المعنى؛ لأنَّ محصّلهما ألا يكون جزافًا ولا نسيئة (وَمِمًا 
يُقَرّيه) أي : القول السّابق بألا يكون جزافًا: (قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أبي حَنْمَةٌ عند الطبري من طرر 
اللّثْ عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن سهل موقوفًا : (بالأوسُق المُوَّسَّقَةِ) وفائدة قوله: 
«الموسّقة» التّأكيد؛ كما في قوله: «وَالْمَْطِيرٍ الْممَطرَةَ4 [آلعمران: ]١4‏ وهو يعطي أنّها المكيلة 
عند البيع. (وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) هو محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي»» ممًّا وصله 
الترمذيُ (في حَدِيئِه عَنْ تافِع. عَنْ ابْنِ عُمَرَ #ك) أنه قال: (كَانتٍ العَرَّايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُْلْ) 
الَجُلَ (في مَالِهِ النَخْلَة وَالتَخْلمَيْنِ) وصله الترمذي بدون تفسير وأما التّفسير فوصله أبو داود 
عنه بلفظ: «التّخلات»» وزاد فيه: فيشقٌ عليه» فيبيعها بمثل خرصها. (وَقَالَ يَزِيدٌ) هو(" ابن 
هارون الواسطيٌ (عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُْسَيْن) الواسطيي من أتباع التابعين» مما وصله من 
حديثه”” الإمام أحمد عن الزُهريّ عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابتٍ مرفوعا في العرايا: قال 
سفيان بن حسين ؛ (العَرَايَا: دَخْلَ كَانتْ تُوهَبُ لِلْمسَاكِينء فَلَا يَسْعَطِيحُونَ أن يَمْتَظِرُوا يهَا) أي : 
إلى”؟» أن يصير رُطبها تمرّاء ولا يحبُون أكلها رُطَبًا لاحتياجهم إلى الثَّمرء ف(رُخص لَهُمْ) بضمٌ 
الرّاء مبنيا للمفعول (أَنْ يَبِيعُوهًا) بعد خرصها (بمَا شَاؤُوْا مِنَ التَّمْر) من الواهب أو من غيره 
يأخذونه!* معجّلاء وهذه إحدى صور العريّة» وهي صحيحةٌ عند الشَّافعيّة كغيرهاء وقد حَكيَ 
عن”" الشَّافعيَ تقييدها بالمساكين على ما في هذا الحديث, وهو اختيار المُرّنيَ» والصّحيح 
أنَّه لا يخبّصٌ بالفقراء”""؛ بل يجري في الأغنياء لإطلاق الأحاديث فيه» وما رواه الشَّافعيُ عن 
زيد بن ثابتٍ: أنَّ رجالا محتاجين من الأنصار شكّوا إلى رسول الله بؤاشيدم أنَّ الؤُطب يأتي 
ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رُطَبًّا يأكلونه مع الئّاس» وعندهم فضلٌ قوتهم من الدَّمره فرخّص 


)١(‏ هوا :ليس في(د). 

2( في (ل): احصين»؛ وفي هامشها: حسين: بالسّين في النُسخ المعتمدة. 

(') زيد في (د): لأي: حديث سفيان بن حسين»» وهي في هامش (ل). إلا أن فيها: «"حصين» بالصّاد. 

(5) 9إلى» : ليس في (ص) و(م). 

(0) في غير (ب) و(س): «يأخذونها». 

(7) «اعن»: ليس في (د) و(ص). 

(1) «بالفقراء»: ليست في (م)؛ وفي (ص): «بالفقر». وفي هامش (ج): المراد ب #الفقراء» هنا مّن لا نقد بيده؛ كما قاله 
الجرجانيٌ والمتوّلي. «رمليٌ». 


لاعلامة القنطلائي #وكر» حاب الببُوع 
لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التّمر/؛ أجيب عنه بأنّه ضعيف, وبتقدير صحكْته فهو حكمة 
المشروعيّة» ثم قد يعمٌ الحكم -كما في الوَّمَلِ والاضطِبّاع - - على أَنَّ ليس فيه أكثر من أن قوم 
بصفةسألوافرخُص لهم؛ واحتمل أن يكون سيب الرخصة فقرهم أو سؤالهم؛ والّخصة عائة. 
فلمًا أطلِقت في أحاديث أَخَرَ تبيّن أنَّ سببها السّؤال كما لو سأل غيرهم, وأن ما بهم من الفقر 
غير معتبر إذ ليس في لفظ ال اشيم ما يدل لاعتباره» وعند الحنابلة: لا تجوز العريّة ا 
لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو المشتري إلى الرُطب. 


46 - حَدََّنَا مُحَيَدٌ حير رَنَا عَبْدَ الله : أَخْبرَنَا مُوسَى بْنُّ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع» ؛ عَنِ ابْنِ عْمَرَء عَنْ 
زَيْدِ بْنِ نَابتِ 07 أنَّوَسُولَ اللو يؤاشييةم رخص في العََايَ أن باع ِحَرْصِهَا كيلا كال موضى ل عفة : 


َالعََايَا تَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهًا مَتَشْتَرِيهًا. قَالَ مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ: وَالِعَرَايًا تيكَلوت مَلوات تأنيهًا 


وبه قال: (حَدََّنَا مُحَمَدُ) زاد أبو ذرٌ: (هو ابن مقاتل» المروزيٌ المجاور بمكّة» قال: 
لخد تَادَعئد الله) بن قارف قال لحتنا توس إل خنهة) بضمٌ العين وسكون القاف» 
الأسديٌ (عَنْ تَافع) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ نَاِتِ #: أَنَ وَسْولَ الله بؤاشييدر 
رخص في العَرَايا أن تُبَاعَ) ثمرتها الطب والعنب (بِخَرْصِهًا) بقدره من اليابس (كَبلَا) نصبٌ 
على التّمييز» أي: من حيث الكيل. 

تر ب عُفْبَة) بالكند الشابق: (وَالعَايَا تَخَلَات مَعْلُومَاتٌ تَأَتِهًا فتشتريها)بتاء 
التقطاته نهنا -كما في الفرع وأصله0"- وفي بعض الأصول بياء الغيبة وني أُخَرَ بالُونء أي : 
تتشت تشتري/ ثمرتها بتمرٍ معلومء قال في «الفتح" : وكأنّه اختصره للعلم به ولم أجده في شيءٍ من 
التلرق عليه إل حكذاء ولعله آراد أذاين يبيّن أنّها مشتقّةٌ من عَرَوْتٌ ؛ إذا أتيتٌ وتردّدت إليه لا من 
العُزِي الذي هو( بمعنى: التَّجوّد. 


5 - بابُ بيع الفّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحْهَا 


(باتُ) حكم (بَيْع القّمَارِ) بالمثلّئة المكسورة: الشّاملة للوُطب وغيره (قَبْلَ أنْ يَبْدُوَ) بغير 


)١(‏ «وأصله»: ليس في (م). 


(0) «هو»: مثبتٌ من (ب) و(س). 


دعترىدا 
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دلوب 


كاب الببوع 41 إرشّاد التتاري 
همزء أي: يظهر”' (صَلَاحُهًا) وبدؤٌ الصّلاح في الأشياء صيرورتها إلى الصّفة التي تطلب فيها 
غالبا ففي الثّمار ظهور أوّل الحلاوة» ففي غير المتلوّن بأن يتموّه ويتليّنء وفي المتلوّن 
بانقلاب اللّون؛ كأنٍ احمرٌ أو اصفبٌ أو اسودٌ» وفي نحو القنّاء بأن ب يَجِني مثله غالبًا للأكل. وفي 
0 


19؟ - وَقَالَ اللَيْتُ عَنْ أبي الزّنَادِ: كَانَ عَرْوَةٌ بْنُ 
الأنْصَارِي مِنْ بَنِي حَارئَ ا 0 


يَبتَاعُونَ الثُمَارَ فَإذَا جد النّاسُ وَحَصَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ المبتَامٌ: إِنَهُ أَصَابَ الثَّمَرَة الدّمَانْ أَصَابَهُ 

مُرَاضء أَصَايَهُ قَُامُ. عَاهَاتٌ يَحْنَجُونَ بهَاء نَقَالَ َسُولٌ الله بؤاشييم لَمَا كَثْرَثْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ في 

ذَلِكَ السك كه لجح د 0 
يبي ثِمَارَأَرْضِه حَنَّى تَظلّعَ الريك فَيَتََيّنَ 0 


عَبْدِ الله : رَوَاهُ عَلِيُ بْنُ بَحْر: : حَدَّنَنَا حَكَامٌ : حَدَّتَنَا عَنْبَسَةٌ عَنْ رَكَريَّاءَ عَنْ أبي الزَّنَاه 
عَنْ سَهْلٍ عَنْ زَيْدِ. 

(وَقَالَ اللَّنثُ) بن سعد الإمام (عَنْ أَبِي الرَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان :(كَانَ عَرْوَة ؛ بْنْ الزْبَيْر) بن 
العرّام» ولأبي ذرٌ: عن عروة بن الزبير» (مُحَدّتُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبِي حَفْمَة) بسكون هاء «سهل» 
والمثلّثة من «حثمة) (الأَنْصَارِيٌ مِنْ بَنِي حَارِئًَ) بالحاء المهملة والمثلّئة #(أنه جدنه خن ركد 
ابْن ذَايك)» الأنصاريّ (بر) أنّه (قَالَ: كَانَ الناس في عَهْدِ رَسُول الله سا شعرلم) في زمنه وأيامه 
(يَتْتَاعُونٌ) بتقديم الموحّدة السّاكنة على الفوقيّة» والذي في «اليونينيّة»29: «يتبَايَعونَ» 
(الثّمًا رَ) بالمثلّثة (فَإذَا جَدّ النّاسُ) بفتح الجيم وَالدّال المهملة في «اليونينيّة)0" وفي غيرها(/ 
من الأصول التي وقفتٌ عليهاء وقال الحافظ ابن حجر والعينيٌ: بالمعجمة» أي: قطعوا ثمر 
التّخل» وهذا قاله في «الصّحاح» في باب «الذّال المعجمة؛ء وقال في باب «الدَّال المهملة»: 


0 في هامش (ل): قوله: أي : يظهر» : والذي في خطّه : "ظهرٌ» أي : فعلا ماضيًا. 
(9) في(م): «اوفي نسخة». 

زفرة في (م): «الفرع». 

(4) في(م): الغيره). 


لاعلهة القسطلافي 4 حاب التيوع 


وجدٌّ النَخلٌ حدس ا عرق واد النَخْه: حان له أن يُجَدّء وهذا زمن الجَدّاد('؟ والجداد 
مثل الصّراه") والصضّرام". وقال في باب (الميم»: ضرمت الشىء صرماء إذا قطعتّه» وصَرَمَ 
النّخلَ» أي7؛2: جدَّهء وأصرم النّخلٌ» أي: حان له2* أن يُصرّمء وللحَمُويي والمُستملي: «أجدَّ» 
بزيادة ألفيء قال السّفاقسيٌ: أي: دخلوا"'" في الجداد. كأظلم إذا دخل في الظلام» قال: وهو 
أكثر الرّوايات. (وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ) يَالْضَادٍ المعجمة» أي: طلبهه”" (قَالَ المُبْتَاعُ) أي0: 
المشتري: (إِنَّهُ أَصَاب الثَّمَرَة(؟)) بالمثلّئة والإفراد"" (الدَّمَانُ) بضمٌ الدّال وتخفيف الميم 
وبعد الألف نونء كذا في الفرع وغيره» وهو رواية القابسيئ فيما قاله القاضي" عياضُء وهو 
مَوافى له 5 الخطّابيت» وفي رواية السّرخسيئ فيما قاله عياض: «الدّمان» بفتح الذَّالء وهو 
موافقٌ لضبط أبي عبيد والصَّغانيَ والجوهريٌ وابن فارس في «المجمل»» وقال ابن الأثير: 
وكأنَ الضَّمٌّ أشبه؛ لأنَّ ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضجٌ» كالسُعال والرُكام» وفسّره أبو 
عبيد: بأنّه فساد الّلع وتعفنه وسواده؛ وقال القرَّاز: فساد التّخل قبل إدراكه» وإنَّما يقع ذلك 
في المّللع» يخرج قلب النّخلة أسود معفونًا (أَصَابَهُ مُرَاضُ) بضمٌ الميم وبعد الرّاء المخنّفة ألف 
ثم ضادٌ معجمةً» بوزن الصّداع: اسمٌ لجميع الأمراضء وهو داءٌ يقع في الثّمر فيهلك, 
وللكْْمِيْهَبِيَ والمُستملي كما في «الفتح»: (إيراض» بكسر الميم» وللحَمُُوي والمُستملي كما 
2 الفرع: «(مرض») ا قَسَامْ) بِضمٌ القاف وتخفيف الشّين المعجمة. أي انتفض قبل أن 
يصب ما عليه يُسَرَّاء أو شىءٌ يصيبه حنَّى لا يرطب» كما زاذه الطلحاويٌ في روايته. وقوله: 


(1) في(ب): «الجد». 

() في (ب): «الصّرم». 

زفرة «والصًرام»: ليس في (د). 
(8) «أي»: مثبت من (ب) و(س). 
(4) «له»: ليس في (ب) و(س). 
(5) في(ب): لدخل). 

(0) في (م): اطالبهم). 

(4) «أي»: مثبت من (ب) و(س). 
(4) في(م): «الثُمار». 

)9١(‏ «بالمشلّئَة والإفراد»: ليس في (ص) و(م). 
)1١١(‏ «القاضي»: مثبت من (د). 


كتَابٌ الببُوع لق إرقاد التَاري 
«أصابه» بدلّ من الثّاني» وهو بدلّ من الأوّل0"©, وهذه الأمور الئّلاثة (عَامَاتٌ)!» عيوبٌ وآفات 
تيه الثمر رشتحون يهَا) قال البرماويٌ كالكرمانيٌ: جمع الضَّمير باعتبار جنس المبتاع 
التو تر ونا لمن اليا د امو وو جا ججح نالك اوشاع دوا مكارو 
أهل الخصومات بقرينة «يبتاعون» (فَقَالَ رَسُولُ الله راشي لما كَثْرَثْ عِنْدَهُ الخْصُومَةُ في 
ذَلِكٌَ: فإمًا لا) بكسر الهمزة» وأصله: فإن لا تتركوا هذه المبايعة0"©» فزيدت «ما» للتّوكيد؟»» 
وافطية الئُون في الميم» وحُذِف الفعلء أي: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره» وقد نطقت 
العرب بإمالة «لا» إمالةٌ صغرى لتضمُّنها الجملة» وإِلّا فالقياس ألا تمال الحروف» وقد كتبها 
الصَّعانِئٌ : «فإمًًا لي» بلام وياءء لأجل إمالتهاء ومنهم من يكتبها بالألف على الأصل -وهو 
د/119 الأكثر- ويجعل عليها فتحةً محوّفةٌ علامةً للإمالة» والعامّة/ تُشبع إمالتهاء وهو خط" (فَلَا 


)00 في هامش (ج): قف: البدل مِنَ المُبدل. يُراجَع إعراب السّمين في لعَاف لذ 4 [غافر: ؟]» وفي هامش (ل): قوله: 
«بدل من الغاني» وهو بدل من الأوٌّل): فيه جواز الإبدال» وذكر السّمين في قوله تعالى: #غَاف رذن 4 [غافر:؟] 
كلامًا طويلاء تلخّص منه جواز تكرار البدل إذا كان بَدَكَ بَّداءِء ما بدل الكل من الكلٌ» أو البعض من الكلٌ» أو 
الاشتمال؛ فلم يرَ ما يدل على نفيه» ولا على جوازه. انتهى. قال أبو حيّان في «الارتشاف:: أمّا بدل البَدَاءِ فقد 
أثبته سيبويه ونفاه غيره» ومثاله: قولك : مررثٌُ برجلٍ امرأة» أخبرت أُوَلّا أناك مررتٌ برجلء ثمّ ةَ بدا لك أن 
مُخبر أنّكْ مررت بامرأةٍ من غير إبطال لمرورك برجل» فصار كأنّهما إخباران مُصرّح بهما؛ إذ التقدير: مررتُ 
برجل بامرأة» وحكى أبو زيد : أكلت لحما سمكًا تمرًا. 

(9) في هامش (ج): : يُشار بذلك إلى أنَّ عاهات» خبر مبتدأ محذوف؛ كما صرّح به الكرمانيئٌ والبرماويٌ والّذي في 

«الفتح»: اعاهات» جمع اعاهة» وهو بدلٌ مِنَ المذكورات. 

في هامش (ج) و(ل): قال ابن مالك في "التوضيح»: وفي (إمّا لا: شاهدٌ على أنَّ حرف الشرط قد يُحدَّف بعده 

مقرونًا باما كان» واسمها وخبرها المنفيئ ب١لا»‏ النافية» فإِنَّ الأصل: فإن كنتم لا تفعلون؛ فلا تتبايعوا. 

انتهى. قال في «الأوضح)» واشرحه»: ف اما) عوض من «كان» واسمهاء وأدغمت (إن» فيها؛ فتقارب مخ ر جاهماء 

وهلا» هي النافية للخبر؛ وهو «تفعلون»؛ والحذف في هذا واجبٌّء قال الجاربردي: يدل على أنَّ الهمزة من 
«إِمّاا مكسورة» وذكر بعضهم: أنَّها مفتوحة» وأنَّ الأصل : أن كنت لا تفعل؛ أي: لأن كنتّ» فحذفت اللام؛ ثمّ 

«كان»... إلى آخره؛ فليراجع. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

(4) في هامش (ج): قال الدّمامينئ في اشرح التُسهيل»: ولا يُحذَّف الفعل مع «إن» المكسورة معرّضًا منه «ما» ! لا في هذاء 

فلو قلت: (إنّا كنت منطلقًا انطلقت» كانت «ما؛ زائدة؛ أي: لاعوضاء ولا يجوز: إن أنت مُنطلقٌ انطلقت. 

في هامش (ج) و(ل): قال في #الأوضح» و«اشرحه؛: وإمالتهم «أَنّى)؛ وامتى»» و«بلى». و«لا» في قولهم : «افعل 

هذا إِما لا» شادّة من وجهين؛ عدم التمكين» وانتفاء السبب المجوّز للإمالة؛ لأنَّ الألف في غير المتمكن - 


5 


سر 


إن 


مسسمر 


للعلامة القسطلاني # ل كناب التبوع 
َتبَايَعُوا حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ النّمَر) بأن يصير على الصّفة التي تُطلَّب (كَالمَشْوَّرَةٍ) بفتح الميم 
وضمٌ الشين وإسكان الواو -كذا في الفرع وغيره مما وقفتٌ عليه- ويجوز/ سكون المعجمة 
وفتح الواوء بل قال ابن سِيْدّه: هي على وزن مَفْعَلة» لا على وزن”" فُعولة» لأنّها مصد 
والمصادر لا تجيء على مثال: فُعول» وزعم صاحب (التّثقيف» والعلّامة الحريريٌ: أنَّ 
الإسكان من لحن العامّة» وفي ذلك نظرٌء فقد ذكرها الجوهريٌ وصاحب «المحكم» وغيرهماء 
والمراد بهذه المشورة: ألا يشتروا شيئًا حنَّى يتكامل صلاح جميع هذه الثّمرة» لكلا تقع 
المنازعة» قال في «الفتح»: وهذا الدَّ لير لم أره موصولًا من طريق الليث وقد رواه سعيد بن 
عرو ام و الإادصن عليه ابت نكر بالإسناد اي 0 


وأخرجه البيهقيٌ من طريق يونس بالإسنادين معا (يُشِيرُ يِهًا) عليهم (لِكَئْرَةِ خْصُومَتِهِمْ). قال أبو 
الرّناد: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (حَارِجَةٌ بْنُ ريد بْن نَاِتِ) أحد الفقهاء السّبعة» والواو للعطف على 
سابقه: (أنَّ) أباه (رَيْدَ بْنَ نَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ِمَارَ آَرْضِهِ حَتَّى تَظلّع”" التُرَي) النّجم المعروف» 
اا م و ا د 
والمعتبر في الحقيقة النْضحء وطلوع النّجم علامةً له؛ وقد بيّنه بقوله: (فَيَتََيّنَ الأَضْمَّرُ مِنّ 

الأَحْمَرِ) وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا: «إذا طلع النّجم صباحًا رُفِعت العاهة 
عن( كل بلد)» وقوله: «كالمشورة يشير بها»: قال الداودئٌ الشّارح: تأويل بعض نقلة 
الحديث» وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابتِ» فلعلَ ذلك كان في أوّل الأمرء ثم ورد 
الجزم بالنّه ا7دددذ0013 ا 20 
إيماءٌ إلى أنَّ النَّه لم يكن عزيمةً وإنّما كان مشورةٌ» وذلك يقتضي الجوازء إلا أنه أعقبه بأنَّ 
زيدًا راوي الحديث كان لا يبيعها حنَّى يبدو صلاحهاء وأحاديث النَّهي بعد هذا مبعوتة 


- أصلٌ غير منقلبة عن شيءء فضلًا عن أن تكون منقلبة عن ياءء ولا ترجع إلى الياء؛ ولا قبلها كسرة؛ والذي 
سهّل إمالتها نيابتُها عن الجمل» فصار لها مزيّة على غيرها. انتهى بخط شيخنا عجمي رك. 

)١(‏ «على وزن»: ليس في (ص) و(م). 

(؟) «ابن»: سقط من (د) و(ص) و(م). 

ز[فة في هامش (ل): «تطلع»: بالتاء والياء في «اليونينيّة». 

(4) في(د):همن). 


//ق4 


دعمره كب 


كاب ١‏ لميوع 4 إرريقاد الساري 
بالمنع'"©؛ فكأنّه قطع على الكوفيّين احتجاجهم بحديث زيدٍ بأنَّ فعله يعارض روايته» ولا يرد 
عليهم؛ وذلك أنَّ فعل أحد الجائزين لا يدل على منع الآخرء وحاصله أنَّ زيدًا امتنع من بيع ثماره 
قبل بدرٌ صلاحهاء ولم يُفسّر امتناعه هل كان لأنَّه حرامٌ/ أو كان لأنّه غير مصلحة في حقه ؟ انتهى. 


(قَالَ أَبُو عَبْدِ الله) البخاريٌ: (رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (عَلِْ بْنُ بَحْرِ) بفتح الموحّدة 
وسكون الحاء المهملة آخره راءٌ» القكّلان الرَازِئُ أحد شيوخ المصئّف قال: (حَذَّثَنَا حَكّامً) 
بفتح الحاء المهملة والكاف المشدّدة وبعد الألف ميمٌ» ابن سلّم -بسكون اللام- أبو عبد الرحمن 
الدَازِيٌُ الكنانئ بنونين» قال: (حَذَّنَنَا عَنْبَسَةُ) بفتح العين المهملة وسكون الثون وفتح 
الموحّدة والسّين المهملة» ابن سعيد بن الصُّرَيْس -بضمٌ الضّاد المعجمة مصغْرًا- الكوق 
اراي (عَنْ رَكَريّاة) بن خالد الرّاذيّ (عَنْ أبِي الزَّنَاِ عبد الله بن ذكوان (عَنْ عُرْوَةً) بن الزبير 


3 


(عَنْ سَهْلِ) هو ابن أبي حثمة الأنصاريٌ (عَنْ زَيِْ) هو ابن ثابت الأنصاري”". 


54 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسَفٌ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌَء عَنْ تافع. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ ييّك: أن 


رَسُولَ الله مواشيدم نَهَى عَنْ بَيْع الثّمَارٍ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء تَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ. 
وبه قال: (حَدََنَا عَبْدُ الوبْنُ يُوسْفَ) التَنّسِئيٌ قال: (أَخْبَرَنَا مَالَِ) الإمام (عَنْ نَافِع) مولى ابن 
عمر (عَْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ طق: أَنَّ رَسُولَ الله مزاشمدتم نَهَى عَنْ بَيْع الثّمَارِ) منفردة:© عن التّخل 
نهي تحريم (حَنَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا) ومقتضاه جوازه وصحّته بعد بدوٌه ولو بغير شرط القطع بأن 
يُطلق أو يشترط إبقاءه أو قطعه» والمعنى الفارق بينهما أمنٌّ العاهة بعده غالبّاء وقبله تُسرع إليه 
لضعفه (نَهَى البَائِمَ) للا يأكل مال أخيه بالباطل () نهى (المُبْتَاعَ) أي: المشتري؛ لئلا يضيع 
ماله» وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصّلاح وبعده ذهب الجمهورء وصحّح أبو حنيفة يك البيع 
حالة الإطلاق قبل بدوٌ الصّلاح وبعده؛ وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده» كذا صرّح به أهل مذهبه 
خلافا لما نقله عنه النّوويُ في اشرح مسلم»» وبدؤٌ الصَّلاح في شجرةٍ ولو في حبَّةِ واحدةٍ يستتبع 
الكل إذا انّحد البستان والعقد والجنس. فيتبع ما لم يبدُ صلاحُه ما بدا صلاحه إذا انّحد فيهما 
)00( قوله: «بالمنع» زيادة من المصابيح. 
(؟) قوله: «عَنْ زَّيْدِ هوابن ثابت الأنصاريٌ؛ سقط من (م). 


(7) في غير (ب) و(س): (منفردً!». 


لعلامة القنطلائٍ علق كناب التبُوع 
الدّلاثة» واكتفى ببدوٌ صلاح بعضه؛ لأنَّالله تعالى امتنّ علينا فجعل الثّمار لا تطيب دفعة واحدةً؛ 

إطالةً لزمن التّفَكُه فلو اعتبرنا/ في البيع طيب الجميع لأدّى إلى ألّا يباع شيءٌ قبل كمال صلاحه. 4/هم 
أو تُباع الحبّة بعد الحبّة» وفي كل منهما حرج لا يخفى. ويجوز البيع قبل الصّلاح بشرط القطع إذا 

كان المقطوع منتفّعا به كالجضرم إجماعا. 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود. 


5 
0 
2 


خْبَرَنَا حُمَيْدُ الكّلوي» عَنْ أتّس 2 أن رَسُولَ الله 


6 - حَدَّثََا ابن مُقَاتِل: أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله : 
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: يَعْنِي : حَنَّى تَحْمَر. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا ابْنُّ مُقَاتل) محمّد المروزيئٌ قال: (أَخْبَرَا عَبْدُ اللو) بن المبارك المروزيٌ 
كالة (احية نا ميد الوين) أبو عييوة البضرئ الثّقة المدلس (عَنْ نين / شيِ) وفي الباب د.أ 
اللّحق [ح:2147] من وجهٍ آخر عن حميدٍ قال: حدّكنا أن : (أنَّ رَسُولَ الله سؤاش ام تَهَى) نهي 
تحريم (أَنْ تُبَاعَ كَمَرَة البَخْلِ) بالمثلّئة" (حَتّى تَزْهَُ) بالواو» وني رواية: (تُرْهِي» بالياء. 
ع الخطّابيُ» قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر «ثَزْهِيَ)» ومنهم من أنكر: (تزهو90, 
والصّواب الّوايتان على اللّغتين: زها النّخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يُزهي إذا احمرٌ 
أو اصفرٌء وذكر الّخل في هذه الطّريق لكونه الغالب عندهمء وأَطلِق في غيرهاء فلا فرق بين 
التّخل وغيره في الحكم. 

(قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله) البخاري في قوله: احتى تزهو): (يَعْنِي: حَنََّى تَحْمَرٌ) وهذا الحديث من 


أفراده. 


52 0 


0 5 000 فس 0 اس الما ا ل ا ا م8 
5 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ سَلِيم بْن حَيّان: حَدَئْنَا سَعِيد بْنْ مِيتاء قال: 


5 
3 
2 


2 ع الب كني امم 211 . 2 مه 1 2-2 0 2 2-7 ا ةّدم 
سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله دب قَالَ: تَهَى النَبِئْ مؤاشدم أن تبَاعَ الثْمَرَّة حَتى تشقح» فقيل: وما تشقح ' 
قَالَ: تَحْمَارٌ وَتَضْفَارٌ وَيُؤْكلُ مِنْهَا. 


(01) «بالمثلّئة»: ليس في (د) و(ص) و(م). 


(0) قوله: #ومنهم من أنكر: تزهو» سقط من (د). 


دعم لاب 


كدآابُ الشبوع #48 إريقاد السَاري 


وبه قال: (حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مُسَدْ هَدِ قال: (حَذَّكَنَا يَحْيَى بْنُّ سَعِيدِ) القطان (عَنْ سَلِيم 
و الش دمة ال رمد توا عامسل ون 
الميم ا التحدئة , وبعد البُون همزة ممدودة (قاك: سَمغت اين علدا انسار 
(22 قَالَ: تَهَى النّبِئْ مؤاشيطدم أَنْ تُبَاعَ المَّمَرَهٌ حَنََى تُشَفَحَ) بضمٌ المثنّاة الفوقيّة وفتح الشين 
المعجمة وتشديد القاف المكسورة الخرونهاة مويلة -كذا في الفرع وغيره - 0 العينيٌ 

كالبرماويٌ بسكون الشَّين المعجمة(" وتخفيف القاف. قال في «الفتح»: من الرّباعيٌ» يقال: 

أشقح ثمر التّخلة يُشْقِح إشقاحا؛ إذا احمرٌ أو اصفرٌ» والاسم الشُفْحة؛ بضمٌ المعجمة وسكون 

القافء وقال الكرمانيئ : التُّشقيح» بالمعجمة والقاف وبالمهملة: تغيّر اللون إلى الصّفرة أو 
الحمرة» فجعله في «الفتح) من باب الإفعال» والكرمانيٌ من باب التّفعيل» وقال في 
«التّوضيح» و«اللامع»: وضبطه أبو ذرٌ بفتح القاف. قال القاضي عياض : فإن كان هذا فيجب 
أن تكون القاف مشدَّدةٌ والنّاء مفتوحةً» تفعُلٌ منه (فَقِيلَ: ومَا تُشَفَحُ؟) بضمٌ أوّله وفتح ثانيه 
وبالمثئئّاة الفوقيّة» وسقطت «الواو» لغير أبى ذرٌ (قَال) سعيد أو(" جابر: (تَحْمَارٌ وَتَصْمَارٌ) من 
باب الافعيلال من الثُلائِئَ الذي زيدت فيه الألف والتّضعيف؛ لأنَّ أصلهما حمر وصفرء قال 
الجوهريٌ: أحمر الشّىء واحمارٌ بمعنى» وقال 5 «القاموس): احمرّ احمرارًا: صار أحمر 

كاحمانٌ» وفرّق المحمقون بين اللو الثَّابتَ واللّون العارض -كما نقله ف «المصابيح؟» 

5" التَّدقيح)- فقالوا: احمرٌ: فيما ثبتت حمرته واستقرّت» واحمارٌ: : فيما تتحوّل حمرته ولا 

تغبت. انتهى. وقال الحطّابِئْ : أراد بالاحمرار والاصفرار ظهور”/ أوائل الحمرة والصفرة قبل 

أن يشيع”؟2» وإنَّما يُّقال: تفعال؛ من اللو الغير المتمكّن» قال العينيٌ”*»: وفيه نظرٌ؛ لأنّهِم إذا 

)١(‏ «المعجمة»: مثبت من (ب) و(س). 

2( في هامش (ج) و(ل): قوله: ١التشقيح»:‏ ووقع في خظه : التشقيع ؛ بالعين المهملة» وهو سبق قلم. 

إفرة ااسعيد أو»): ليس في (م). 

(4) في غير (د) و(ص): اايُشبع2. 

)2 في هامش (ج) و(ل): ما ذكره العينيٌ مخالف لما تقدّم عن الجوهريّ وغيره: أن (احمرًّ؛ و«احمارٌ؛ بمعنى؛ وفي 
«الممتع» : #افعالَ» لا يكون متعدّياء واكازرها صب الأالوان» لنيز الجر معمور ين «إفجال»#لطوك الكلمة. 
ومعناها كمعناهاء بدليل أنّه ليس شيء من «افعلً» إِلَّا قال فيه : (افعالَ» إل أنه قد تقل إحدى اللّغْتين في 
«شيء»» وتكثر الأخرىء ألا ترى أنَّ طرح الألف نحو: «احمرً) أكثرٌ» وإثباتها في نحو: «اشهابٌ» أكثر. 


للعلامة القنطلائٍ 1ر4 كاب الببوع 


أرادوا في لفظ ١حمر)‏ مبالغةٌ يقولون: احمبّ» فيزيدون على أصل الكلمة الألف والتّضعيف» 
ثم إذه أزادن] الحنائقة قره راو اج ا قزية ونان ادن والتسيناتة: واللرل القن 
المتمكّن هو الثلائ المجرّد؛ أعني0"©: حمرء فإذا تمكّن يقال: احمدّ» وإذا ازداد في التّمكُن 
يقال: احمارٌ؛ لأنَّ الزيادة تدلُ على التّكثير والمبالغة (وَيُؤْكَلُ مِنْهَا) وهذا التّفسير من قول 
سعيد بن ميناء كما بيّن ذلك أحمد في روايته لهذا"» الحديث عن بَهْز بن أسدٍ عن سليم بن 
حيّان: أنَّه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك» ولفظ مسلم: قال: قلت 
لسعيدٍ: ما تُشْقِح؟ قال : تحمارٌ وتصفارٌ ويُؤكل منهاء وعند الإسماعيليٌ : أن السّائل سعيد» 
والمفسَّرَ جابرٌ» ولفظه: قلت لجابر: ما تُشّفّح ؟... الحديث. 

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع» وكذا أبوداود» وقد أفاد حديث زيد بن ثابتِ سبب 
النّهَي» وحديث ابن عمر التّصريح بالنّهي» وحديث أنس وجابر”" بيان الغاية التي فى" 
إليها النِّي. 
45 - بابُ بَيْع النَخْلٍ قَبْلَ أن يَبْدُوَ صَلَاحُهًا 

(باب بيع النّْلٍ قبل نيبو صَلَاْها) قال الحافظ ابن حجر : هذه الثّر جم معقودة لحكم 
بيع الأصولء والتي قبلها لحكم بيع القّمارء وتعقّبه العينئ فقال: : هذا كلامٌ فاسدٌ غير صحيح» 
بل كلٌ من التّرجمتين معقوٌ لبيع التُمار» أمّا الأولى فهي قوله: باب بيع الثّمار قبل أن يمدق 
صلاحُهاء ولم يذكر فيه الّخل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة» وههنا نا ذكِرٌ التّخل والمراد: 
ثمرته؛ وليس المراد عين التّخل لأنَّ بيع النّخْل لا يحتاج أن يقيّد ببدوٌ الصّلاح ولا بعدمه. ألا 
كزاة قال في الحديث: «وعن التّخل حتى تزهو»» والزّهو صفة الثّمرة» لا صفة عين التّخل» 
والتّقدير: وعن ثمر النََّخلء وأجاب الحافظ ابن حجر في «انتقاض الاعتراض»: بأنّه قد فات 
العيني أنَّه ينقسم إلى بيع التّخل دون الثّمرة» أو الثّمرة دون التّخلء أو هما معّاء ففي الأوّل 
لا يتقيّد بصلاح الدَّمرة دون الأخيرين. 


)١(‏ زيدفي(ص): لهي). 
(؟) في (د): «في هذا». 
(*) زيدفي(د): الوأنس)2» وزيد في (ص) و(م): ابن ميناء»» وليس بصحيح. 


24/5 


دعرالااً 


حتآابٌ التبوع # 441 إرشاد الشاري 


: آَخْبَرَنَا حُْمَئْدَ : حَدَّنَنَا أتش بْنّ 


17 - حَدَّئِي عَلِيْ بْنُ الهيكَم : حَدَّنَنا مُعَلَّى : حَدَّنََا هُمَئِمَ: 
مَالِكِ :4 عَنِ الب بؤاذهام: أَنهُنَّهَى عَنْ بيْع الدَمرة حَنَّى يَبِدُوَ صَلَاحْهَاء وَعَنِ النَّخْلٍ حَنّى يَزْهُوَ 
قيل: وَْمَايَرْهُو؟ قَالَ: يَحْمَارُ أَوْيَصْمَاء. 

وبه قال الإخدنيى) بالإفراد. ولأبي ذرٌّ: «حدّثنا» (عليٌ بن الْهَيتم) بفتح الهاء وبعد التحتيّة 
السّاكنة مل فميمٌ» البغداديُ قال :(حَدَّكنامعلّى) بضمٌ الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام 
المفتوحة. ولأبي ذرٌ: «معلّى بن منصور» الرازيٌ الحافظ» وهو من شيوخ البخاريّ» وإِنّما يروي 
عنه في هذا «الجامع» بواسطةء قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) بضمٌ الهاء وفتح المعجمة مُصَغْرّاء ابن بشير 
الواسطيئٌ قال: (أَخْبَرَنَا حُمَيْذٌ)/ الويل قال: (حَدَّثَنا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ :2 عَنٍ انيت صّاشعيدم : أَنَّهُ 
نَهَى عَنْ بَيِع الكّمَرَة) بالمئلّثة (حَنّى يَبِدُوَ صَلَاحْهَاء وَعَنِ النَخْلِ) أي: عن ثمره0" (حَنَّى يَزْهُوَ) 
وليس تكرارًا مع ما قبله لأنَّ المراد بالأوّل غير» ثمر التّخل؛ بقرينة عطفه عليه» ولأنَّ الهو 
مخصوصٌ بالوُطب (قيل: وَمَا) معنى (يَرْهُو؟) بالمثنّاة التّحتيّة فيهما في الفرع(©: وفي بعض 
الأصول بالفوقيّة (قَالَ: يَحْمَارُ أو يَضْفَارُ) بألفي قبل الرّاء(» ولم يُسمٌ السّائل ولا المسؤول في 
هذه الرّواية» وسيأتي -إن شاء الله تعالى- بعد خمسة أبواب [ح:2208] عن حميل: فقلنا لأنس: 


ما زهوها؟ قال: تحمرٌ» وفي رواية مسلم من هذا الوجه: فقلت لأنس هذا. 


- باب إِذَا بَاعَ الكّمَارَ قَبْلَ أن يَبِدُوَ صَلَاحْهَاء نُمَ أَصَابَيْهُ عَاهَةَ قَهُوَ مِنَ البَائِع 


(بابٌ) بالنّوين (إِذَا بَاعَ) السّخص (الَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبدُوَ صَلَاحْهَاء ثْمَ أَصَابَمْهُ) أي: المبيع 
ا سسا 


نشول ااذه تهى عن امار حل »1 :اوري ؟ قال 0 
إِذَا مَتَعَ الله الّمَرَة بع يَأَخُدُ أحَذّكُمْ مَالَ أَخِيه؟!). 


)١(‏ «أي: عن ثمره»: سقط من (ص) و(م). 
02( في (ص) و(م): اعين»؛ وهو تحريف. 

(*) في (ب) و(س): افرع اليونينية». 

05 في جميع النُسخ : الواو؟؛ وهو تحريف. 


للعلجة القنطلاني 4 كناب الببُوع 


به قال (حَدَّمَنَا ير خْمَيْدِ) الطويل 


2 


0 


(عَنْ أنّس بن مَالِك :2 نَ رَسُولَ الله بؤاش ددم نَهَى عَنْ بَيْع القّمَارٍ حَنَّى نُرْهِيَ) بالياء» من أزهى 
يُززهي» وصوّبها الخظايك: ونفى «تزهو) بالواوء الك يمي ما نفاه فقال: زها إذا طال 
واكتمل» وأزهى إذا احمرّ واصفرٌ (فَقِيلَ لَهُ: وْمَا نَرْهِي ؟) زاد النّسائِيئُ والطحاويُ: يارسول الله 
وهذا صريحٌ في الرّفع » لكن رواه إسماعيل بن جعفر وغيره عن حميدٍ موقوقًا على أنس كما سبق في 
الباب قبله (قَالَ) بصم أو أنسٌ: (حَنَّى تَحْمَءَ) بتشديد الرّاء بغير ألف (فَقَالَ: أَرَأنْتَ) أي: 


اث 


خزاي1 وقوتويات كارت أخيك الله اراد لسريو وي ذاذر رك لفاك وسولانه 
صرا دعام : أرأيت» (إِذَا مَنَعَ الله التَّمَوَةَ ه) بالمثلّفة بأن تَلِفَتْ (ب06© يَأَخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه ؟!) بحذف 
ألف «ما» الاستفهاميّة عند دخول حرف الجرٌ؛ مثل قولهم: فيم ! ؟ وعَلَامَ ؟ وحَتّامَ ؟ ولمًا كانت 
«ما» الاستفهاميّة متضمّنة الهمزة ولها صدر الكلام فينبغي7) أن تقدرة أيِمَء والهمزة للإنكار» 
فالمعنى: لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلا؛ لأنّه إذا تلفت الثّمرة لا يبقى للمشتري في 
مقابلة ما دفعه شيءٌ» وفيه إجراء الحكم على الغالب؛ لأنَّ تطرّق التّلف إلى ما بدا صلاحه ممكنّ» 
وعدم تطرّقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكنٌ فأنيط!؟ الحكم/ بالغالب في الحالين؛ واختلف في هذه 
الجملة هل هي مرفوعةٌ أو موقوفة؟ فصرّح مالك بالرّفع» وتابعه محمّد بن عبّادٍ عن الدّراورديٌ 
عن حميلٍء وقال الدَّارفْطنِئْ : خالف مالكًا(» جماعةً منهم ابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية 
ويزيد بن هارون» فقالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله التّمرة؟ قال الحافظ ابن حجر : وليس/ 
في جميع ما تقدّم ما يمنع أن يكون التّفسير مرفوعًا؛ لأنَّ مع الي رفعه زيادة علمٍ على ماعند الذي 
وقفه» وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه» وقد روى مسلمٌ من طريق أبي الزُبير عن 
واو و دق ترحدين اروب رايا اال روركا له ارو بمو ايام 
: ثمرًا فأصابته عاههةً فلا يحلٌ لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق و ). 


00 ا هامش زج): في تفسير #المنهي؟ : أنَّ تفسير لأَرَمَيْتَ 4 بمعنى أخبرني» تفسيرٌ معنّى» لا تفسير إعراب. 
(0) في(د): لفيمّ». 

(5) في(ب) و(س): لاناسب». 

(4) في(ب) و(س): افنيط). 

(5) في (ب) و(د): «مالك»» ولعلَ المثبت هو الصَّواب. 


دع/الاب 


حكتاب الببُوع 4 إرشاد السَاري 
89 - قَالَ اللَّيتُ: حَدََّبِي يُونْسُء عَن ابْن شِهَابِ قَالَ: لَوْ أن رَجُلَا ابْمَاعَ تَمَرَا قَبلَ أنْ يَبِدوَ 
مل كه ب سَالِم بْنُ عَبْدِ الله عَنِ ابْنٍ عُمَرَ نرت أن 
سول الله بؤاشيرهم قَالَ: ١لا‏ تَتَبَايَعُوا الئّمَرَ حَنَّى يَنْدُوَ صَلَاحُهَاء وَلَا نَبِيعُوا الكّمَرَ يِالتَمْر؟. 


(ثَالَ) ولأبي الوقت: «وقال» (اللَيْتُ) بن سعد الإمام» مما وصله الذُهليْ في الما 
(حَدَكَِي) بالإفراد (يُونسش) بن يزيد الأيلئ (عَنِ ابن شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الؤهري أنه (قال: ل . 
أنَّ رَجُل بْمَاعٌَ) أي: اشترى (كَمَرَ ا) بالمثلّثة (قَبْلَ أَنْ يَبْدْوَ صَلَاحُهُ ّ هج أَصَابَيْهُ عَاهَةٌ) آفةٌ (كَانَ 
مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبّه) أي: واقعًا على صاحبه الذي باعة يوبا عليه قال الرهرق :(أخبردي) 
بالإفراد (سَالِمٌ بْنُ عَبْدِالله» عَنِ ابن عَمَرَ بك أن رَسُولَ الله ماشيرم قَالَ: لا تَتَبَايَعُوا) بإثبات 
الكّاءين (الثَّمَرَ) بالمثلّئة وفتح الميم (حَتََى يَبْدُوَ صَلَاحُهًا) فاستنبط الزُهريٌ مقالته من عموم هذا 
النّمي (وَلَا تَمِيعُوا الغّمَرَ) الطب (بالتَّمْرِ)" اليابس» وقد خُصّ من عمومه العرايا كما مرّ. 


/8- بات شرّاء المَلعَا إل أ 
1 41 يس) 


اليل - حَدَّكَنَا عمَرُ ؛ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثِ : حَدَّنَنَا أبي : حَدَّمَنَا الأَعْمَسٌ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ 
00 بوه ْم حَدَّدَنَا عن الأَسْوَدِء عَنْ عَائِسَةَ طق : أَنَّ رَسُولُ الله مزا شيم 


شْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٌإِلَى أجل فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا ء عُمَرُ بُْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثْ) الكو قال: (حَذَّعَنَا90) أبِي) حفص بن غياث 
ابن لل - بفتح الطّاء وسكون اللّام- القاضي فال ؛ وحَدَّكنا الأعْمش) سليمان بن ميان (قَال: 
ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَامِيم) النَّحْعِيَ (الرَّهْنَ في السَّلَفِي) قال الكرمانيٌ: أي: في السَّلّمء وقال في 
«اللّامع»: وفيه نظرٌ» فالمراد أعم من ذلك بدليل الحديث. فإنّهِ ليس سَلَّمًا (فَقَالَ) إبراهيم: 
لتم لس در م ال 
الْتَخْعيٌ المخضرم (عَنْ عَائِسَةَ ب : أَنَّ رَسُولُ اللو) وفي الفرع7» : «أنَّ النَبيَ» (ساش عم اشْثَرَ 
)١(‏ في المخطوطات «الثمر؛ والمغبت من (ب) و(س) وهو موافق لليونينية. 


دلق في(م): احدثني). 


ز[فرة في (د): لنسخة), 


لعلهة القسطلان 22 كناب البوع 
ا ا ا ا ا 1 ا 2 
َعَامًا) عشرين صاعًا أو ثلاثين أو أربعين من شعير (مِنْ يَهُودِيّ) اسمه أبو الشحم/ (إلى أجَلِ 
فَرَهَنَهُ) على ذلك (دِرْعَهُ) بكسر الدَّال المهملة وسكون الرَّاءء وهي ذات الفضول كما في 
«الجوهرة» للتلمسانئ. 

وهذا الحديث قل سبق ف اباب شراء النبئ صا شعردم با| نّسِيئة ) [ح:038] وي 43 إن شاء الله 
تعالى في «البيوع» أيضًا [ح:047] وفي «الاستقراض) [ح:4؟؟] و«الجهاد) [ح:417] و#الشّركة» 
[ح:22205:1201] و«المغازي» [ح:4177] وفيه ثلاثةٌ من التابعين: الأحمش وإبراهيم والأسودء 
ورواية الرّجل عن خاله؛ وهو إبراهيم عن الأسود. 


9 - باب إِذَا واد بَبَْ تمْرِ ِتَمْرِ خَيْر مِْه 
هذا (بابٌ) بالتنوين (إِذَا أَرَادَ الشخص (بَيْعَ تَمْرِ يتَمْر) بالمثنّاة الفوقيّة"© فيهماء أي: 


يابسين (خَيْرِ مِنْهُ) ماذا يصنع حتى يسلم من الرّبا؟ 


عَدَّكَنًَا فَّكَثِيَةٌ عأ م م؟ وثل الَحد ٠:‏ شونا ل: عند اه حم »ع نس 
١‏ -2292؟ - حَدَّنَنَا قَتَيِبَة» عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ المَحِيدٍ بْن سُهَيْل بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ » عن سَعِيدٍ 


0 2 م 6ع 8 5 رةه ه65 2 6ل وليه م ع رن 2 2 له 12 
ابْن المُسَيِّبء عَنْ أبى سَعِيدٍ الخُذْرِيَ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نلك : أن رَسُولَ الله اشيم اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلى 


ناخد الصّاع من هذا بالصَاعَيْنِء وَالصَّاعيْنِ الملا َال وَسُولُ اله يؤاضييام: «لا تفعلء بع 
الجَنْع بالدَّرَاهِمء ثَُ ابَعْ الدَّرَاهِم جَنِيبًاا. ١‏ 

وبه قال: (حَدَّتَنَا فُعَدَِةُ بن سعيد بن جَميل -بفتح الجيم- النَّقَفيْ البَغْلانِيُء بفتح 
الموحّدة وسكون المعجمة (عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَنْ عَبْدٍ المَجِيدٍ بّن سُهَيْل بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ) 
بميم مفتوحة بعدها جيمٌ» وصحّفها بعضهم: فقال عبد الحميد؛ بالحاء المهملة وسُهَيْل: 
بضمٌ السّين المهملة مُصَفَّرَا ولأبي الوقت في نسخهةٍ زيادة: «ابن عون» (عَنْ سَعِيدِ بْنِ 
المُسيّب) بفتح التّحتيّة (عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُْرِي» وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ نلة: أن وَسْول الله مؤاشهام 
اسْتَعْمَلَ) أمّر (رَجُلا) هو سوّاد بن غَرِيَّة بمعجمتين بوزن عطيّة» وتخفيف واو اسواد) كما 
سمّاه أبو عوانة والدَّارفُطنيْ من طريق الدّراورديٌ عن عبد المجيد (عَلَى خَيْبَرَِ فَجَاءَهُ بِتَمْرِ 
)١(‏ كذاقال وقد م الحديث سابقًا. 


(؟) «الفوقيّة»: مثبت من(ب) و(س). 


الرور ةل 


41/5 
د5/الاب 


حتاث التبوع 53 إرقاد الكاري 
آذآ لحت لل ل الل الل لسلست -ه 


جَنِيبٍ) بفتح الجيم وكسر الثُون وبعد النّحتيّة('" السّاكنة موحّدةٌ بوزن عظيم: نوع جيّد من 
أنواع الثَّمره وقيل: الصّلبء وقيل غير ذلك (فَقَالَ) له (رَسُولُ الله مؤاش يدام #أكل عد خب خَيْبَر 
هَكَذَا؟ قَالَ) الرّجل: (لَا وَاللْه يَارَسُولَ الل إِنَا لَتأَخُدُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا) أي: من 0 
لمن زاد سليمان بن بلال عن عبد المجيد عند" المؤلّف في «الاعتصام» [ح:050]: 
من الجَمْع -بفتح الجيم وسكون الميم- الثّمر الرّديء (وَالصَاعَيْنِ)” من الجنيب (يالُلَائَ 
من جم و”الثّلاثة»: بتاء التّأنيث للقابسيئع» وللأكثر: «بالئّلاث»» وهما جائزان لأنَّ الفح 
يذَكَر ويُوَنّث (فَقَالَ رَسُولُ الله مؤاش يرم : لا تفْعَل د بع | جَمْعَ) أي : التّمر الرّديء (بِالدَّرَاهِمٍء ثم 1 
ابْتَغْ) اشتر (يِالدَّرَاهِم) تمرًا (جَنِيبًا) ليكونا صفقتين فلا يدخله الدّباء وبه استدكّ الشافعيّة 
عل /جوان الحيلة ف بيع الزبوق بعتسة سافن سام جر 
ماحودواه ا راسمو يشتري منه بالدّراهم أو بالعَرّض الذّهب بعد التّقابض» أو أن 
يُقرض كل منهما صاحبه ويّبرئه» أو أن يتواهباء أو يهب المالك فاضله«؟» لصاحبه بعد شراته 
منه ما عداه بما يساويه» وكلٌ هذا جائزٌ إذا(*» لم يشترط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله الآخرء 
نعم هي مكروهة إذا نويا ذلك؛ لأن كل شرط أفسد التٌصرِيحٌ به العقدّ إذا نواه كُرِة كما لو 
تزرّجها بشرط أن يطلّقها لم ينعقدء أو بقصد ذلك كُرهء : ثمَ إِنَّ هذه الظرق ليست حيلًا في بيع 


)١(‏ في (ب): (التحتانية). 

(9) في(م):«عن). 

زفة قوله: #زاد سليمان بن بلال ... وَالصّاعَيْنِ؛: سقط من (ص»؛ وفي هامش (ج): المعرفة إذا أعيدت تكون عينّ 
الأولى» لكن هنا ليس كذلك؛ لأنَّ الصّاعان -كذا بخطه- الأولان من الجمع والمذكور ثانياً من الجنيب» لكن 
القريئة اقتضت المغايرة ما هناء كذا بخطه؛ وفيه تأمل» فإن الصاع غير الصاعين بلا مرية» نعم لو ذكره في مثل 
بالدراهم المذكورة مرتين لكان له وجهء فيتأمل. وقريبًا منه في هامش (ل)» ولفظه: قوله: «والصاعين» أي 
غير الصاعين اللَّدين هما عوض الصاع الذي هو من الجنيبء فإن قلت: المعرفة المعادة هي عين الأولى» كما 
هو مقرّر في الدفاتر النحويّة: فما وجهه هنا؛ إذ الصاعان المذكوران أُوّلّا من الجمع» والمذكور ثانيًا هو من 
الجنيب؟ قلت: ذلك عند عدم القريئة على المغايرة» وهو كقوله تعالى: #ثُوّقِ الْمللك من كمه 4 [آلعمران: 25] 
فإنّه غير الأوّل» قيل: اسم الرّجل سواد بن غزيّة؛ بالمنقوطتين» وتشديد التحتيّة» وقيل: مالك بن صعصعة. 
«كرماني». 

(4) في غير (د): «الفاضل مالكه؛ ولعلٌ المثبت هو الصَّواب. 

(6) في (د): «إن». 


للعلهة القشطلاني 41 كتَابْ النيوع 
الرّبويٌ بجنسه متفاضلا لأنّه حرام» بل حيلٌ في تمليكه لتحصيل ذلك. ففي التّعبير بذلك 
سا »دوه سيغان اق رايع ليذا التديك بعداكرل + لطس اا زلكو وليل أئي: 
بع المئل بالمثل» وزاد في آخره: «وكذلك الميزان» أي: في بيع ما يورّن من المقتات بمثله. قال 
أبن عبد البقء كل من ووى عن غيد المجيد هذا الحديث ذكز فيه «الميزانة منوى مالك وهو 
م فخ عل ؛ لاخلاف بين أهل العلم فيه. وقد أجيع على أنَّ التّمر بالّمر لا يجوذ بيع 
بعضه ببعض إِلّا مثلًا بمثل» وسواءً فيه الطَليّب والدُونء وأنّه كله على اختلاف أنواعه واحذء 
وأنًا سكوت من سكت من الدُواة عن فسخ البيع المذكوره فلا يدك على عدم الوقوع» وقد ورد 
افيح من طريق اخرى تن شبعام يلفط : فقال : هذا الرّباء فردُوه)» ويحتمل تعدّد القصّة وأن 
الّى لم يقع فيها البّدُكانت قبل تحريم ربا الفضل. انتهى. 


وقد احتجٌ بحديث الباب من أجاز بيع الكّلعام من رجل نقدًاء و''يبتاع منه طعامًا قبل الافتراق 


وبعده لأنّه مزاشيم لم يخصّ فيه بائع الطّعام ولا مبتاعه من غيره» وهذا قول الشَّافِعِيَ وأبي 
حديفة »ومتعة المالكيّةٌء وأجابوا عن الحديت: بان المطلق لا يشمل »> ولكن يشيع »'فإذا عمل يهني 
صورة فقد سقط الاحتجاج به» فيما عداها بإجماع من اللأصوليين» وبأئَه بايد ةك لم يقل: وابتع 
ممّن اشتر شترى الجمع» » بل خرج الكلام غير متعرّض لعين البائع من هوء فلا يدل والله أعلم. 


وهذا الحديث أخرجه في «الوكالة») [إح:١٠؟ى‏ «.سم] أيضًا و«المغازي») [ح: :42:1 هغ؟غ] 
و«الاعتصام» امست كه د دده 8 


(بابُ مَنْ) ولأبي ذرٌ: «قَبْض مَنْ» (بَاعَ تَخْلًا) اسم جنس يُذَكّر ويُوَنّثْء والجمع : نخيلٌ (قَدُ 
بَرَثْ)(" بضمٌ الهمزة وتشديد الموحّدة في الفرع» يُقال : أبَرتٌ الشسَّىء أُؤْيّرهُ تأبيّاء كعلّمته 
أغلّمه تعليماء وق غيره (أيرَت) بالتّخفيف, يُقال :أثرت للخل ابر روزن اكلت الي دلا 
آكله أكلاء والجملة صفةٌ لقوله: نخلاء والتّأبير: التّلقيح وهو أن يُشَقَّ طلع الإناث؛ ويوَخَدَ 


ل 


0 


(0) في(ص):«أو). 
(؟) لابه»: ليس في (د). 
59 في هامش (ج): يُقال: أبَرتُ الشّيء أَؤبَره تأبيرًا؛ 5علّمته أعلّمه تعليمًا». 


4/1 


كناب اليبوع 1126# » إرشاد الساري 


من طلع الفحول فيّدرٌ فيه؛ ليكون ذلك بإذن الله أجود مما لم يؤبّرء وألحق بالّخل سائر الثُمار 
-وبتأبير كلّها تأبير بعضها بتبعيّة غير المؤبّر للمؤبّر- لِما في تتبّع ذلك من العسرء والعادة 
الاكتفاء بتأبير البعض» والباقي يتشقّق!1) بنفسه» وينبثُ ريح الذُكور إليه» وقد لا يؤبّر شيء 

ع يتشقّق الكلُ» والحكم فيه كالمؤيّر اعتبارًا بظهور المقصود» وطلع الذكور يتشقّق بنفسه. ولا 
يُشْقَوَ يُشّق غالبا (أز) باع (أَرْضًا مَْرُوعَةً) زرا بُوحَد موةٌ واحدة كالب والشّعير (أو) أخذ (يإِجارَة) 
فثمرتها للبائع وإن قال بحقوقها؛ لأنّه ليس للدٌوام» فأشبه منقولات”" الدَّار. 


20 ؟ - قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله : وَقَالَ لبي إِبْرَاهِيمْ م: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ : :أ خْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: #شمنة ابن 


22 


أبي مُلَيكَة يُخيرُ عَنْ نافع مَْلَى ابن عُمََ َ: أن يما تخ بيَث كذ أَبْرَث لَمْ يُذكَرِ الكَمرُفَالكَمَرْلَِذِي 


فعٌ مَؤّلاءِ 


(قَالَ أب عَبْدٍ الله البخاريٌ: (وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ) أي: على سبيل المذاكرة: (أَخْبَرَتَاا" هِشَامٌ) 
قال المرٌّ: إبراهيم: هو ابن المنذر» وهشامٌ: هو ابن سليمان المخزوميئ» قال: لأنَّ ابن المنذر لم 
يسمع من هشام بن يوسف. وقال الحافظ ابن حجر في "المقدّمة»: ويحتمل أن يكون إبراهيم هو 
ابنَ موسى الرَّازْيَ» وهشامٌ هو ابنَ يوسف الصّنعاني» وجزم به في «الشَّرح »» وقال البرماويٌ 
كالكرمانيئّ وغيره: هو إبراهيم بن موسى الفرّاء الاي الصَّغيرء وح قرابن يوسف الصّنعانيُ 
ال ان جْرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ: معت انق أَبِي مُلَيْكَة) بضمٌ الميم 
وفتح اللّام؛ هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان؛ ويقال: اسم أبي مليكة: 
زهيرٌ التَمِيئْ!؟ المدنئ (يُخْيرُ عَنْ نافع مولَى ابْنٍ عْمَرٌ: أن بفتح الهمزة» وسقط لفظ «أنَّ لأبي 
ذرٌ وزاد الأصيليٌ بعد قوله : ا(مولى ابن عمر): «أنَّه قال» (أَيُمَا َخْلٍ بِيعَتْ) بكس ر/ الموحّدة من 
قور الفنو بيع للطفرله حال كوتيا ركد ارك مسدديد الموحّدة. وتحلقن كزاة هك شنا 
للمفعول» والجملة التي قبلها صفةٌ (لَمْ يُذْكَر الفَمُِ) بضمٌ التّحتيّة مبنيّا للمفعول أيضاء والثّمر: 
رفع نائبٌ عن الفاعل» والجملة حاليّة أيضّاء أي: والحال أنَّهم لم يتعرّضوا للنّمر بأن أطلقوا إذلو 


)١(‏ في(ص): «يتشقّص). 

(؟) في(د): المنقول). 

(5) في (ص) و(م): لأخبرني). 

دنق في غير (د) و(س): «التَّمِيمِئُ1» وهو تحريف. 


للعلامة القنطلاني كلق كتابْ البيُوع 
اشترطوه للمشتري كان له لا للبائع» وقوله : «أيُما» للشّرط» نحو: «أيامًا دعو قله الاسم لني » 
[الإسراء: ]1٠١‏ أي: أي نخل من التخيل بيعت فلذلك دخلت الفاء في جوابها في قوله: (فَالكمَرلِذِي 
أبَرهَا) لا للمشتريء وؤِْدُ التّخل ليس بقيد؛ وإنّما ذُكر لأنَّ سبب ورود الحديث كان في الكّخل» 
وفي معناه كل ثمر بارزٍ كالعنب والتُّفاح إذا بيع أصله”" لم تدخل الكّمرة إِلّا إن اشبّرطت. وهذا 
الحديك وروا جرف عن نام موقوفّاء لكن قال/ البيهقئٌ: ونافمٌ يروي حديث التّخل عن 
ابن عمر عن النَّبَِ مزاشدام. (وَكَذَلِكَ العَبدُ) إذا بِبْعَ وله مال على مذهب من يقول: : إِنَّهِ يملك 
فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» أو إذا بيعت الأمة الحامل ولها ولد رقيق منفصلٌ فهو للبائع؛ 
وإن كان جنيئًا لم يظهر بعدٌ فهو للمشتري» وهذا هو المناسب لِمَاا” في الحديث من الثّمرة» 
وهذا؟» أيضًا موقوف على نافع» وقال البيهقئ: وحديث العبد يرويه نافعٌ عن ابن عمر عن 

عمر» موقوفًا (ز) كذلك (الحَرْتٌ) بسكون الرّاء آخره متلق أي: الزّرع» فإنَّه للبائع إذا باع 
الأرض المرروعة (سَكّى لَهُ) أي: لابن جريج (نَافِعٌ مَؤُلَاءِ(" الثَّلاثَةَ) الكّمره والعبد» والحرث» 
وذلك موقوف على نافع كما ترى. 


4 - حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنّ يُوسَفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُه عَنْ تافع؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 2 : أَنَّ 


رَسُولَ الله مؤاش يم قَالَ: «مَنْ بَاعَ تَخْلًا قد أَبْرَتْ فََمَرُهَالِلْبَائِع إلا أن يَشْعَرط المُبْعَاعٌ». 

وبه قال: (حَدَّتَّنا عَُْ له بن يُوسفَ) المنِسيْ قال: (أخْبَرنَا مَالِتَ) الإمام (عَنْ تاف عَنْ 
عَبْد الل بْنِ عْمَرَ برك : أنَّ رَسُولَ الله صزاش يم قَالَ : مَنْ بَاعَ تَخْلا كذ أَبر ثْ) بضمٌ الهمزة وتشديد 
الموحّدة (فَثَمَرْ دم للكاء بع) لا للمشتريء وتَمرَك في التّخل إلى الجداد»؛ وعلى البائع السّقي 


(1) في (ص): لباعكء وسقط من غير (ب) و(س)»؛ وني (ج) و(ل): (إذ أُصْلُدُا وفي هامشهما: قوله: «إذ أصْلّهُ؛ كذا 
بخظه» ولعلّه : إذا باع أصله» فسقط من قلمه لفظ «باع». 

(؟) في(ص): اجرير» وليس بصحيح. 

(*) في (ص) و(م): لكما». : 

(4) زيد في غير (د) و(س): لهذه). 

)0( لاعن عمر»: ليس في (م). 

(5) في غير (د) و(س): اهذه». 

(0) في (ب) و(د) و(س): «فثمرتها». 

(8) في(د): «الجذاذ؛. 


دعا؟الاب 


دارع /اأ 


ناب الميوع 41 إرقَاد التاري 
ير ل اي ا 0 


لحاجة التّمرة؛ لأنّها ملكه, ويُجبر عليه ويمكّن من الدّخول للبستان لسقي ثمارها وتعهّدها إن 
كان أميئًاء ولا نصب الحاكم أميئًا للسّقيء ومؤونته على البائع» وتُسقى بالماء المعدٌ لسقي تلك 
الأشجار وإن كان للمشتري فيه حق؛ كما نقله في «المطلب» عن ظاهر كلام الأصحاب» وقد جعل 
اشيم الثّمر -ما دام مستكنًا في الطّلع - كالولد في بطن الحامل إذا بيعت كان الحمل تابعًا لها 
فإذا ظهر تميّر حكمه» ومعنى ذلك: أنَّ كلٌ ثمر بارزٍ يُرى في شجره إذا بيعت أصول الشّجِر لم تدخل 
هذه التّمار في البيع (إلَا أن يَْثر رط المْبَاع) أي : المشتري أنَّ الدّمرة تكون له» ويوافقه البائع على 
لكتع ره لرمخريء اوقلت (اللفظ تطلق قن أده 8 يُفهم أنَّ المشتري اشترط الثّمرة لنفسه؟ 
أجيب: بأنَّ تحقيق الاستثناء يبيّن المراد» وبأنَّ لفظ الافتعال يدل أيغمًا عليه يُقال: كسب 
لعياله» واكتسب لنفسه. واستٌّدلَ بهذا الإطلاق على أنَّه يصحُ اشتراط بعض الثّمرة كما يصحٌ 
اشتراط كلّهاء وكأنّه قال: إِلّا أن يشترط المبتاع شيئًا من(© ذلك» وهذه هي التكتة في حذف 
المفعول» وقال ابن القاسم: لا يجوز له شرط بعضهاء ومفهوم الحديث: أنّها إذا لم تُوبّر تكون9» 
القّمرة للمشتري؛ إلا أن يشترطها البائع» وكونها في الأوّل للبائع صادق بأن يشترط له أو يسكت 
عن ذلك؛ وكونها في الثّاني للمشتري صادقٌ بذلك؛ وقال أبو حديفة رله/: سواء أَبُرت أم لم تُؤبّر 
هي للبائع» وللمشتري أن يطالبه بقلعها(” عن الئّخل في الحال؛ ولا يلزمه أن يصبر إلى 
الجدادا؟»» فإذا('» اشترط البائع في البيع ترك الثّمرة إلى الجداد فالبيع فاسدٌ؛ لأنّه شرط لا يقتضيه 
العقد» قال أبو حنيفة”"': وتعليق الحكم بالإبار إمًا للتّبيه به على ما لم يُؤيّر أو لغير ذلك؛ ولم 
يقصد به نفي الحكم عمّا سوى الحكم”" المذكور» ولو اشترط المشتري الثّمرة فهي له» وقال 
مالكٌ: لا يجوز شرطها للبائع» والحاصل: أنَّ مالكًا والشَّافِعيَ استعملا الحديث لفظًا ودليلاء 


(1) في(م): «في). 
(؟) في(ص): الكون). 

(*) في (د) و(ص): #بقطعها». 

(4) في (د): «الجذاذ»؛ وكذا في الموضع اللّاحق. 
(0) في (د) و(س): «فإن). 

(1) «أبو حنيفة»: مثبت من (ب) و(س). 


(10) في (د) ورس): (فإن)». 


لاعلجة القسطلان 7 كناب التبوع 


وأبا(» حنيفة استعمله لفظًا ومعقولاء لكنّ الشافعيئع يستعمل دلالته من غير تخصيص . ويستعملها 
مالك مخصّصةً» وبيان ذلك: أنَّ أبا حنيفة جعل'" الّمرة للبائع في الحالين» وكأنّه رأى أن ذكر 
الإبار تنبيةٌ على ما قبل الإبارء وهذا المعنى يسبّى في الأصول معقول الخطاب واستعمله مالك 
والشافعئٌ على أنَّ المسكوت عنه/ حكمه حكم المنطوق» وهذا يسمّيه أهل الأصول دليل 45/4 
الخطابء قاله صاحب «عمدة القاري»» ودلالة الحديث على القبض المذكور في التّرجمة عن 
أبي ذرٌ من حيث إِنَّ قبض المشتري للئّخل7© صحيحٌ وإن كان ثمر البائع عليه؛ ومعناه: أن للبائع 
أن يقبض ثمر التّخل إذا كان مؤيّرًا. 

وهذا الحديث أخرجه البخاريٌ أيضًا في «الشّروط» [ح:9717]» وكذا مسلمٌ وأبو داود» وأخرجه 
التنّسائئٌ في «الشّروط»» وابن ماجه في «التّجارات». 


١‏ - بِابُ بَيْع الرّْع العام كَبْلَا 


(بِابُ) حكم (بَيْع الرَّرْع بالعَام كَيَْا) بالنٌّصب”؟) على التّمييز» أي: مرحيف الكير: 


متكي وعمس . 2 145 )1 2 م ؟ كأفي م 01 مه قاك: تم > ل 
- حَدَّثَنَا قُتَيِبَةُ: حَدَّنََا اللّيْثُ عَنْ تافع, عَن ابْنِ عْمَرٌ برك قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللو سؤاش يدم 


ا 0 يا 


7 ا ا وار ب توك مو دكي لدم السو ا 4 رن ل 6م 22 
عَن المُرَّابَئَةِ أن يَبِيعَ ثُمَرَ حَائِطِهِ إن كان تخلا بِتَمْر كيّلاء وَإِن كان كرما أن يَبِيعَه بِرَيِيبٍ كيلا أو كان 
حر ل ل 21 7 ع ول 1 
زَرْعنا أن يَبِيعَهُ بكَيْل طَعَامء وَنَهَى عَنْ ذلك كله. 


وبه قال: (حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّتَنَا اللّنِتُ) بن سعد الإمام (عَنْ تافِع» عَنْ ابْنِ 


ُمَرَ نك) أنَّهِ (فَالَ: نَهَى رَسُولُ اللو( ؤاشيسم عَنِ المُرَابَئَة) والمزابنة0" (أَنْ يَبِيعَ ثَّمَرَ حَائِطِِ) 


بالمثلّئة وفتح الميم: ذعلت عات (إنْ كان) الحائظ (تخلا يتمن) بالمكاة: يابس (كيلم 
وقوله: (أن يبيع»”) بدلٌ من «المزابئة»» والشروط تفصيقٌ له (وَإِنْ كَانَ) البستان (كَرْما) أي: 


)١(‏ في(ب)و(ص): اوأبوا. 

(؟) «جعل»: سقط من (ص). 

(*) في(ص): «التّخل». 

(4) في(ب) و(س): اتْصِبَ). 

ليك في (د): «النّبِي). 

(5) «والمزابنة»: مثبتٌ من (د). 

“4 في (ج): لوأن يبيع» وكتب في هامشها: الواو زائدة في خظه. 


كتّابُ الييوع 4101 إرشاد التاري 

عنباء نهى (أَنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍِ كَبْلّاء أو كَانَ) ولأبي ذرٌ: «(وإن2'7 كان» (رَرْعًا) كحنطة» نهى (أَنْ 

يبِيعَه بَكَيِلٍ طعَامٍ) بالخفض على الإضافة؛ لأنّه بيع مجهول بمعلوم ء وف نسخة : ا(بكيل 

طَحَام باصي 34ت بسكن بالمشاقة وطاق علب« القراينة معلينا أ كشهيها (ز تمن غن 

دَلِكَ) المذكور (دُل) وموضع التّرجمة من الحديث قوله: «أو كان زرعا...» إلى آخره. وأمّا بيع 

رَطْبٍ ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيءٍ من ذلك 
:ماب بجنسه لامتفاضلا ولامتماثلاء خلافًا لأبي حديفة/ رلل. 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنّسائئٌ في «البيوع؟؛ وابن ماجه في «التّجارات». 


5 - بابُ بيع النّخَا ِأَضْلِهِ 


دك ل الت ند يك 


3 


ن النَّبَِ مؤاش عام 


205 - حَدَّنَنَا قُتَيِبَة بن هيد : حَدَكَنَا اللَنِتُء عَنْ نَافِع» » عَن ابْنِ ء عْمَرَّ رك : أَنْ 
قَالَ: («أَيُمَا اه نرئ أَبَّرَ تَخْلَا تَخْلَا تم باع أَضْلَهًا فَبِلَذِي أبَرَتَمَرُ الَخْلِء 11 أَنْ يَشْكَر طَه المُبْتَاعَ). 


وبه قال: (حَدَّدَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) النّقفى» أبو رجاءٍ البَغلانئُ؛ بفتح الموحّدة وسكون 
المعجمة» قال: (حَدَّمََا اللَيْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عْمَرَ عي : أن لتب سا ش عدم 


قَالَ : أَيْمَا امْرئي) بكم الدّاء (أَبَوَ تعن ياف لزانت بر لبوواامستيفها 
أي : شقق 5 شَقَّىَ طلعه» وكذا لو تشقّق ب: بنفسه (ثُجَبَاعَ َم لَهَا) أي: أصل التّخل» وليس المراد أرضهاء 


42 
+ 


)00 في غير (د): «أو إن2» ولعلَ المثبت هو الصَّواب. 

(9) «بالنّصب»: ليس في (ص) و(م). 

() في هامش (ج): عبارةٌ الشّمخ زكريًا: بِيعٌ النّخل - أي: ثمره- بأصله؛ أي بع أمتل التمرة وهو الشخل »ثم باع 
أصلها؛ وهو الئّخلة» و«الئخل» يذكّر وقد يؤنَّثْء وقد استَعمّل البخاريُ اللّغة الأولى في التّرجمة» والثّانية 
هناء والإضافة فيهما بيانيّة؛ 5اشَجَر أَرَاك) إذ المراد ب«الأصل» التّخل لا أرضه. لكنّ النّرجمة -على ما قرّرته 
تبمًا للكرمانئ - تدلُ على بيع التّخل والثّمرة ممّاء والحديث يدل على بيع التّخل فقط؛ بقرينة قوله: (إلّا أن 
يشترطه -أي: الثّمر- المُتَاع؛ أي: المشتري لنفسه؛ فيكون له وحينئظٍ فلا مُطابقة بينهما إِلّا في مُطلقٍ بيع 
التّخل. 

0:0 في هامش (ج): قوله: «أي: أصل؛ هو التّخل! كذا بخظّه؛ وكأنّه أراد: أصلًا هو التّخل» فرسمه على لغة ربيعة 
بغير ألف. 


للغلامة القسْطلاني 4 كاب البيُوع 
فالإضافة بيانيّة» والتّخل قد يؤنّثْ, قال تعالى : ١‏ وَالتَخْلَباسِفتٍ» إق:١٠]‏ فلذا!" أَنْتَ الضّمير 
يي أ وهو البائع(ثمَرالتْل) فلا يدخل في البيع با »بل هو مستمة" على ملك البائع (إِلَّا 


أن 1 يع يَشْعَرطهُ) أي: الثّمَرَ (المُبتَاعٌ) ا لمشتري لنفسه» ولأبي ذرّ: دل أن يشترط) بإسقاط 
الف براوق اللي ارده ا ال 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنّسائيُ وا 


وك - بابُ بَيْع المُخَاصْرَةٍ 


(بابُ) حكم (بَيْعِ المُخَامَرَةِ) بالخاء والضّاد المعجّمتين بينهما ألف. مفاعلة من 
الخضرة؛ لأنّهما تبايعا شيئًا أخضرًء وهو بيع الثّمار والحبوب خضراء لم يبد صلاحها. 


007 - حَدَّنَنَا إسْحَاق بْنُ وَهْبٍ: حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ يُونْس قَالَ: حَدَّدَبِي أبي قَالَ: حَدَّكَبِي إِسْحَاقٌ 
ابْنُ أبي طَلْحَةَ الأَنصَارِي» عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ 2 قَالَ: تَهَى رَسُولُ الله سزاشيرم عَن المُحَافَلَة 
وَالمُكَائَرَو وَالمُلَامَسة وَالمتابدُة» والمُرّابكة. ْ 

وبه قال: (حَدَّدَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ وَهْبٍ) بفتح الواوء العلّاف الواسطئٌ قال: (حَدَّثَنَاعُمَرُ يْنُ 
يُونْسَ) بن القاسم الحنفئٌ اليمانئٌ (قَالَ: حَدَّتَبِي) بالإفراد (أبي) يونس (قَالَ: حَدَّنَبِي) 
بالإفراد أيضّاء ولأبي ذرّ: «حدَّثنا» (إِسْحَاقٌ ابْنُ أَبِي طَلْحَة) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة؛ واسمه: زيد بن سهل (لأَنْصَارِيُ عَنْ أُنّس بْنِ مَالِكٍ 29) أنه" (قَالَ: نَهَى 
رَسُولُ الله اشيم عَن المُحَائَلَة) بضمّ الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الألف قاف من 
الحَفْل(؛»» جمع حَفَلة؛ وهي السّاحة الظيّبة التي لا بئاء فيها ولا شجرء وهي بيع الحنطة في 
سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة» والمعنى فيه: عدم العلم بالممائلة» وأنَّ المقصود 
من المبيع 00 85 ليبس مر صلاحه () نهى بَلإضرةكم أيضًا عن (المُُخَاصَرَةِ) بالخاء والصَاد 


)0١(‏ في(ب)و(س): «فلذلك». 

(0) في (ص)و(م): لايستمرًا. 

(5) «أنّه): ليس في (د). 

(4) في هامش (ج): #الحقل»: القراح الطَيّبء الواحدة: حقلة» وفي المثّل: «لا تنبثٌ البّقلة إلا الحقلة؛ «صحاح» 
وعليه فقول المصئّف : #جمع حقلة» أي: اسم جنس جمعي. 


4/1 


حاب التبوع #401 إريعاد الساري 


المعجمتين!"؛ فلا يجوز”" بيع زرع لم يشتدٌ يه ولابَيعُ بُقُولٍ وإن كانت تُجَذة" مرارًا إِلّا بشرط 
القطع أو القلع أو مع الأرض؛ كالئّمر مع الشّجرء فإن اشتد حَبُ الزّرع لم يشترط القطع ولا القلع؛ 
كالثمر بعد بدرٌ صلاحه. قال الرّركشئُ: وقياس ما مد من الاكتفاء في التّأبير بطلع واحدٍ وني بدو 
الصّلاح بحبَّةٍ واحدة الاكتفاء هنا باشتداد سنبلةٍ واحدةٍ» وكلٌ ذلك مُشكل. و وكذا لاايصحٌ 

بيع الجزر والفجل والثُوم والبصل في الأرض لاستتار مقصودهاء ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط/ 
القطع كالبُقُول () نهى عن (المُلّامَسَةٍ مَْسَةِ) بأن يلمس ثوبًا مطويًا في ظلمةٍ ثم يشتريه على أن لا خيار 
له إذا رآه» أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه (وَالمَتَابَدُ بَذَة) بالمعحمة: : بأن يجعلا النّبذ بيعا(؟©(وَالمُرَابَتَةِ) 


بيع الكّمراه» اليابس بالرّطب كيلاء وبيع الرّبيب بالعنب كيلا. 
وهذا الحديث من أفراده. 


د : أن النّبىّ ما ش زول 


ىعن بع تر لخر حك يو لأ : ع ؟ قَالَ: تَحْمَرٌ رن 
الكَّمرَةَبمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيك؟! 


وبه قال: (حَدَّثَنا فُتَِبَةُ بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرِ) أي0©: ابن أبي كثير» 
أبو إبراهيم الأنصاريٌ المدنئ (عَنْ حْمَيٍْ) الملويل (عَنْ نس 2 : أن الت بؤاشييام نَهَى عَنْ 
هكم الكدوم بالتدلةره فتح الميم في الأولى » والمثئّاة والسكون في الثّانية» مع الإضافة» كذا 
في الفرع» لكنّه ضبّب على الأولى» قال البرماويئٌ كالكرمانيئ: والإضافة مجازيّة. انتهى. 
والمّاهر أنه يريد بها إخراج غير ثمر النّخل؛ لأنَّ النّمر هو حمل الشّجرء والشّجر من التّبات: 
ما قام على ساقيء أو ما سما(" بنفسه دق أو جاٌ» قاوم السّتاء أو عجز عنه» قاله في "القاموس»» 


)١(‏ «بالخاء والضّاد المعجمتين»: سقط من (ص) و(م). 
درق في (د): اليصحٌ). 

(9) في (ب) و(ص): اتُجَدَا. 

(4) في غير (د) و(س): «معا». 

(5) في(ص:): «الثمرة. 

(5) «أي»: ليس في (ص). 

(/ا) في (ب): «مانماا. 


للعلامة القنطلاني 4106# كناب التبوع 


فيدخل فيه شجر البلح وغيره؛ فبيّن أنَّ المراد: ثمر النّخل الرّطب الذي سيصير تمرّاء وفي 
بعض الأصول: «عن ب بخ القعز» بلامدلة بن عير رضافق تاختى يرغي بالوارء من قا للخل 
يزهو إذا ظهرت ثمرته؛ قال حميدٌ: (فَقُلْنَا) وفي روايةٍ: (قيل) (لأَنَس: مَارَهُوُهًا؟ قَالَ: تَحْم 
وَتَضَّْدْ) بتشديد الرّاء فيهما من غير ألفيء قال أنسٌ: (أَرَأَْتَ) أي: أخيرني (إِنْ) بكسر الهمزة 
(مََعَ الله الئَّمَرَهَ) بالمغلّئة وفتح الميم والتّأنيث» يعني: لم تخرجء ولأبوي ذرٌ والوقت: 
«الثّمر» بالتّذكير (ب؟2" تَسْتَحِلُ) إذا تلف الثّمر (مَالَ أَخِيكَ؟!) هو بمعنى الإنكار» وإثما 
ترا سر او ل ذلك أكثر وأغلب وأسرع كما مرّء والظلاهر 
أنَّ التّفسير موقوفٌ على أنسء ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد قال9) 
فيه: أفرأيت20©. . إلى آخره؛ قال: فلا أدري أن قال: يج40» تستحلل ؟! أو حدّّث به عن النَّبيْ 
اشيم ؟ أخرجه الخطيب في «المدرج**»: وقد سبق مزيدٌ لذلك في «باب إذا باع الثّمار("» 
قبل أن يبدو صلاحها د دع ص ا 4ة]. 


(بابٌ) حكم (بَِعٍ الجْمَارِ) بضمٌ الجيم وتشديد الميم : 5 


عو وير ب 


8 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدٍ هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ 


عَنِ ابْن عْمَرَّ ميك قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ان م[اشعيام و هْوَ يَأ جَجَارَاء فَقَالَ : ١مِنَ‏ الشَّجَر بد شَجَرَةَ كَالرَّجُلٍ 
المُؤين» فَأَرَدْتُ أَنْ أَفُولَ: هي النَخْلَكُ َِذَا أَنا أَحْدَتُهُمْ قَالَ : هي النَّخْلَة). 


المَلك : حَدَّتَنا أَبُو عَوَانَة عَنْ أبي يَثْرِ عَنْ مُجَاهِدِ 


وبه قال: (١حَدَّثَنَا‏ أَبُو الوَلِيدٍ هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ) الطٌيالسيْ قال: (حَدَّنَنَا أبُو عَوَانَةً) 
الوضّاح بن عبد الله البشكريٌ (عَنْ أبي بِشْرِ) بموحَّدةٍ مكسورةٍ فمعجمةٍ ساكنةٍ آخره راءً» جعفر 


(1) في(د): افيم). 

9) في(ب)و(د) و(س): «فقال». 

(*) في غير (د) و(س): «أرأيت». 

لمع في (د): افيم). 

(0) في هامش (ج) و(ل): #المدرج»: قسم من أقسام الحديث» وضع فيه الخطيب كتابا سمّاه ب«الفصل للوصل 
المدرج في النقل». 

(5) في غير (ب) و(س): «التّخل»» وهو ليس بصحيح. 

فف3 في غير (ص) و(م): «التّخلة». 


د؟ره 7 


كتَابٌ التبوع 4 إرشاد السَاري 


ابن أبي وحشيّة؛ واسمه: إِياسٌ البصريٌ (عَنْ مُجَاهِدِ) هو ابن جبر الإمام المشهور (عَنِ ابْنٍ 
عْمَرَ ك) أنَّه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ان بؤاش دم وَهْرَ يأك جُمَارًا) جملةٌ حاليةٌ (فََالَ) بارت : 
(مِنَ السّجَرِ) من جنسه (شَجَرَة كَالرَجُل المُؤْمِن) في الصّفة الحسنةء زاد في ١كتاب‏ العلم» [ح:١١]‏ 
من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر: «فحدّثوني7 ما هي ؟» فوقع النّاس في شجر البوادي. 
قال عبد الله : ل أَنْ أَقَولَ: 26 النَّخْلَهُك)/ وسقط لأبوي ذرٌ والوقت لفظ «هي»ء. 
ف«التّخلة» نصبٌ على المفعوليّة أو رفعٌ بتقدير السّاقط (فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ) زاد في «باب الفهم 
في(" العلم) [ح:72]: فسكتٌ» أي: تعظيمًا للأكابر» وفي «الأطعمة» [ح:5444]: فإذا أنا عاشرٌ 
عَشَرَةٍ أنا أحدثهم» أي: أصغرهم سنّاء و«إذا» للمفاجأة (قَال) بَياِسِةإئ): (جي المَّخْلة)#وليس في 
الحديث ذكر بيع الجمّار المترجّم به» لكنّ الأكل منه يقتضي جواز بيعه» قاله ابن المُميّر. 

والحديث قد سبق في «كتاب العلم) [ح١١ك].‏ 
8 - باب مَنْ أَجْرَى أَثْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَبَِنَهُمْ في اليُوع. وَالإِجَارَةٍ وَالمِكْيَالٍ 

وَالوَرْنِء وَسُتَنِهِمْ عَلَى نِيّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِم المَشْهُورَةٍ 

وَقَالَ ُرَيْحٌ لِلْمرَالِينَ: سنَكُمْ بَبدَكُْ. وَقَالَ عَبْدُ الَمّابٍ: عَنْ أَيُوتَ» عَنْ مُحَمّدٍ : لا بَأْسَ العَقَرَةُ 
بأَحَدَ عَهَرَ وََأْحْدُ لِلتَمَقَِ ِبْحَا. وَقَالَ النَبِيْ ماشيدم لِهِنْدٍ: «خْذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَّدَكْ يَالمَعْرُوف» 
وَقَالَ تَعَالَى : لوَمَكَاتَ با تيكل لْمَرُونٍ 4 وَاكْتَرَى الحَسَنْ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارَاء فَقَالَ: 
بِكَم ؟ قَالَ: بِدَائقَيْنه فَرَكِبَهُ ثم جاء مَرَة أخرَى, فَقَالَ: الجِمَارٌ الجمَارٌ. فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِظه فَبَعَثَ 


إِلَيْهِ بنِضفٍ دِرْهَم. 
(بابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ) أهل (الأَمْصَارٍ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيِتَهُمْ في المُيُوع» وَالإِجَارَةٍ 

وَالمِكْيَالِء وَالِوَرْنِء وَسُئَنِهِمْ) بضمٌ المهملة وفتح الثُون الأولى مخففة (عَلَى) حسب (نِيَّاتِهِمْ) 

مقاصدهم (وَمَذَاهِِهِمِ) طرائقهم (المَشْهُورَة) فيما لم يأتِ فيه«؛» نضٌ من الشَّارع» فلو وكل 

000( في (ص): افحدٌّثني»» وليس بصحيح. 

(2) في هامش (ج): في «الفرع»: «أنْ أقولَ هي التّخلة». 


(7) «الفهم في»: ليس في (ص). 


(4) في(ص): «بهك. 


للغلجة القَمَطِلانٍ 4 كتَابُ البو 
الكيل أو الوزن المعتاد لم يجزء وقد قال القاضي حسينٌ: إنَّ الؤُجوع إلى العُزْف أحد القواعد 
الخمس”2 التي ينبني عليها الفقه. (وَقَالَ شْرَيْحَ) بضمٌ الشّين المعجّمة آخره حاءً مهملة؛ ابن 
الحارث الكنديٌ القاضي. مما وصله سعيد بن منصور (لِلْغَزَّالِينَ) بالغين المعجمة والزَّاي 
المشدّدة: البيّاعين للمغزولات. لَمًا/ اختصموا إليه في شيءٍ كان بينهم, فقالوا: إِنَّ سنّتنا بيننا كذا 
وكذاء فقال: (سُتَبُكُمْ) عادتكم (بَبِنَكُةْ) أي: جائزةٌ في معاملتكم؛ مبتداً وخبرٌ» ويجوز النَصب 
بتقدير: الزمواء ووقع في بعض النُسخ هنا زيادةٌ في غير رواية أبي ذرٌ: ا(رِبْحَا)» بكسر الرّاء وسكون 
الموحكّدة وبحاءِ مهملةٍ؛ قال الحافظ ابن حجر وغيره: وهي زيادةٌ لا معنى لها هناء وإنّما محلّها 
آخر الأثر الذي بيد" (وكال عله الزخابة) بن خب اليد التّقفئْ» ممًّا وصله ابن أبي شيبة عنه 


(عَنْ أَيُوبَ) السّختيانيَ (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين: (لا بَأْسَ) أن تُباع (العَشَّرَةُبأَحَدّ عَشَّرٌّ) ويجوز 
نصب لاعشرة)0) بتقدير: بغ » وظاهره: أنَّ ربح العشرة أحد عشر 40 فتكون الجملة أحدًا 
وعشرينء لكنّ العرف فيه أنَّ للعشرة دنانير مثلا(© ديئارًا واحدًاء فيُقضى بالعُزف على ظاهر 
اللّفْظ وإذا ثبت الاعتماد على العُرْف مع مخالفته للظّلاهر فلا اعتماد عليه مطلقّاء قال ابن بطال: 
أصل هذا الباب بيع الصّبرة” كلٌ قفيز بدرهم من غير أن يُعلّم مقدار الصّبرة» أي: بأن يقول: 
بعتك هذه الصّبرة كلّ قفيز بدرهه”©, فيصحٌ البيع عند الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة وأبي 
يوسف ومحمَّدٍ في الكلٌ؛ لأنَّ البيع» معلومٌ بالإشارة/ إلى المشار إليه فلا يضر الجهلء وقال 
أبو حنيفة: يصحٌ في واحدٍ فقط. ولو قال: اشتريت بمئةٍ وقد بعتك بمئتين وربح درهم لكل 


)00( في هامش (ج) و(ل): الأولى: الأمور بمقاصدها؛ وهو اعتبارها بحسب الئيّة الثانية: اليقين لا يُّزَال بالشكٌء 
وَأنّ الأضل بقاء ما كان على ها كان عليهء الغالعة: الْمشَمّة تجلب التيسيرء الرابعة : الغترر' يُرال: الخامسة؛ 
اعتبار العادة والرجوع إليها. انتهى كما في (قواعد العلائيّ). 

(9) قوله: «وَِنَّما محلّها آخر الأثر الذي بعده»: سقط من (م). 

فرة في هامش (ج): الأولى : «العشرةً». 

(:) #عشر»: سقط من (ص). 

(0) «دنائير مثلًا»: ليس في (ص) و(م). 

(1) زيد ني (ب) و(س): «على أنَ». 

(00) زيد في (ص): امن غير أن يعلم مقدار الصّبرة». 

(8) في(ب) و(س): «المبيع». 


0/5 


دارة لاب 


كاب المبوع 4102# إركاد التَاري 


عشرةٍ جازء وكأته قال: بعتكه بمئتين وعشرين. ويسكّى: بيع المرابحة (وَيَأخْذ) البائع 
(لِلتََّقَةِِ أي: لأجل النفقة على المبيع (رِبْحَا) فإن قال: بعت بما قام علئ؛ دَخَلَ فيه مع الثُمن 
أجرة الكيّال والحمّال والذلاق والقصّار وسائر مؤن الاسترباح» كأجرة الحارس والصّبَاغْ 
وقيمة الصّبغْ حنَّى المكسء وقال مالك: لا يأخذ إِلّا فيما له تأثيرٌ في السّلعة كالضّبغ 
والخياطة» وأمّا أجرة الدَّلّال والمَّدٌ والمَّلَ فلاء لكن(2 إن أربحه المشتري على ما لا تأثير له 
جاز إذا رضي بلك رجاف هو الات لذ حيةهالأشارة إلى اند إذا كان عدت اليلد" أن 
المُشتّرى بعشرة دراهم يُباع بأحَدَّ عَشَّره فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأسش. 
(وَقَالَ النّبِئُ ؤاشدم) فيما وصله في الباب (لِهِنْدِ) هي بنت عتبة زوج أبي سفيان والد معاوية: 
(خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْزُوفي) وهو عادة النّاس (وَقَالَ) الله (تَعَالَى: لوَمَنكاتَ ميا لا كل 
لمرو 04" [التّساء: 7]) أباح الله تعالى للوصيي الفقير أن يأكل من مال اليتيم بالعدوو ف ها يسدنه 
جوعته» ويكتسي ما يستر”) عورته (وَاكْتَرَى الحَسَنٌ) البصريُ فيما*» وصله سعيد بن منصورٍ 
(يِنْ0" عَبْدِالله بْنِ مِرْدَاسٍِ) بكسر الميم (حِمَارَاء فَقَالَ) له: (بِكَمْ؟ قَالَ) ابن مِرْدَاسٍ: (يدَابَمَيْنِ) 
بفتح النُونَ والقاف: تثنية دايّق -بكسر الثون وفتحها- وصّحّح في الفرع على الفتح”». وهو 
سدس الدّرهم» فرضي الحسن بِالدَّائَقَيْنَ» ثم أخذ الحمار (فَرَكِبَهُ ثم جَاء مَرَةَ أَخْرَى) إلى ابن 
مؤداس (فْتَالَ) له: (الجمَّارٌ الجمَارٌ) كرّره مرّتين» منصوبٌ بتقدير: أحضر الحمار أو اطلبه» 
ويجوز الرفع» أي: الحمارٌ مطلوبٌ (فَرَكِبَهُ وَلّمْ يشَارِظْهُ) على الأجرة اعتمادًا على العادة 
الصّابقة» فاستغنى بالعرف المعهود بينهما (فْبعَت إلَيْه بنِضْف دِرْهَم) فزاد على الدَّاَقَين ابا 
أخرافضلا وكرمًا: ا 

)١(‏ في(ص): ايمكن». 

(؟) في (ص): «البلدان». 

إفة في هامش (ج) و(ل): أي: لبقدر أجرّة عَمَلِه. انتهى كذا بخظّه. 

(؟) زيدني (ب) و(د): البها, 

(5) في (د): «ممًا». 

)3 في (ب): اعن»» وفي (د): لابن»؛ وكلاهما ليس بصحيح. 

(0) قوله: وصّحّح في الفرع على الفتح» سقط من (ص) و(م). 


للعلهة القسطلاني 4 كناب التبوع 
ل و 7 ووس 1 : 


ب هه 


٠‏ - حَدَّنَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسْفٌ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ حُمَيْدٍ الملويل. عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ عر 

َالَ: حَجَمَ رَسُولَ الله بؤاشييدم آَبُو طَيِبَة فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ الله مؤاشييدم بصّاع مِنْ تَمْرِ وَأمَرَ أهْلَهُ أن 

يُخَفُفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. 
وبه قال: (حَدَّمَنَا عَبْدُ الله ْنُ يُوسْمَ) التَّنَِسِئْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة (عَنْ 

حُمَيْدٍ الملويل» عَنْ أنّس بْن مَالِكٍ 22) أنّهِ (فَالَ: حَجَمَ رَسُولَ الله بؤاشييام أَبُو طَْبَةَ) بفتح 

الطّاء المهملة وسكون النَّحتيّة ثْمّ موحَّدةٍء واسمه: قيل: دينارٌ» وقيل: نافعٌ» وقيل: ميسرة 

مولى مُحَيْصة -بضمٌ الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وبالصّاد المهملة- أبن مسعودٍ 

الأنصاريٌ» وكانت هذه الحجامة لسبع عشرة خلت27 من رمضان كما في حديث عند ابن 

الأثير وفي «الطبرانئّ 0( نولك #انايع العصن قن راك :زقامة له وشون/ / الله مزاشعريم 7 دارا 

مِنْ تمر" وَأ عو هلل ين يف40 زان يُحَمَُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجهِ) بفتح الخاء المعجمة. 

ا 
ومطابقته للتّرجمة من حيث إنه متاشييم لم يشارط الحجّام المذكور/ على أجرته 113/4 

اعتمادا على العرف”" في مثله. 


وهذا الحديث سبق في أوائل «كتاب البيوع» في «باب ذكر الحجّام) [ح:202] وأخرجه أبو 
داود في «البيوع». 


25 


ةعم 5 و 4 2 مه 0 ََ 1 0 
بُو نُعَيِم : حَدَّئَنَا سُفيَانء عَنْ هشام, عَنْ عَرْوَةً» عَنْ عَائْشَةَ نيك : قَالث مِنْد أَمُ 
و اسن شه .موك 0 2 000 و 00 يس 2ه دده - 
مُعَاوِيَةَ لِرَسُول الله ماطس : إن أبَا سُفيَانَ رَجَلٌ شحِيحٌ. فَهّل عَليَ جَنَاحٌ أن آخذ مِنْ مَالِهِ سرًا؟ قَالَ: 
«خُذِي أنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بالمَغْرُوفي). 


5 - ححَدََّنَا أَد 


)١(‏ «خلت»: مثبت من (ب) و(س). 

س2 في (ص): «الثمر) وفي (د): لاثمرا 

() في هامش (ج) و(ل): قوله: بي بَيَاضَةً؛: تقدّم للشارح في «باب ذكر الحجّام» في أوائل «كتاب البيوع»؛ وأمًا 
ماوقع في حديث جابر أنّه مولى بني بياضة فهو وهمّ؛ إن مولى بني بياضة آخر يقال له: أبو هند. انتهى فراجعه. 

ددع في (ص) و(م): ايشارطه). 

(5) في هامش (ج) و(ل): قوله: «على العرف» وهذا خلاف مذهب الشافعيّة؛ بأنَ من عمل عملا بلا معاقدة إن لم 
يذكر مقتضيًا؛ فلا أجرة له وإن اعتاد العمل بهاء فلو دفعها المالك إليه ظانا لزومها؛ حرم أخذهاء كذا في 
«العباتب». 


كاب اليو يي إريقاد التاري 


وبه قال: (حَدَّدَنَا ُو تعَيْم) الفضل بن دكين قال: (حَدَّكَنَا سْفْيَاُ) هو الّورِيْ كما نضّ عليه 
المِزّيُ (عَنْ هِشَامٍء عَنْ) أبيه (عُرْوَةً) بن الرُبير (عَنْ عَائْسَةٌ نق) أنّها قالت: (قَالَتْ مِنْدُ) بالصّرف 
ودونه (أَمْ مُعَاوِيَة) بن أبي سفيان م (لِرَسُول الله باشيدم: إِنَ با سفْيَانَ رَجُلْ شَحِيحٌ) بفتح الشين 
المعجمة وبالحاءين المهملتين بينهما تحتيّةٌ ساكنةٌ: بخيلٌ حريضٌ (فَهَلْ عَلَيَ جُتاح) بض 
الجيم: إثمٌ (أَنْ آحُدٌ مِنْ مَالِهِ يبَا؟) نصبٌ على التّمييزء أي: من حيثٌ الس أو صفة لمصدر 
محذوفب تقديره: آخذ أخذا س|( أي2): غيرو جين ودأن؟» مصدركةٌ (قَالَ) بَِِضِرةت : (خُذِي نف 
وَبَنُوكِ) بالرّفع عطفًا على الصَّمير المرفوع في «خذي»» وإِنّما تي بلفظ: «أنت» ليصحٌ العف 
علب وقيه حلاف زيل هاة النضرة والكوقة هو لأبرى 15 والرقك والأصيله واو عساكر: 
«وبَبِيْكِ» بالنّصب على المفعول معه (مَا يَكفيك) لنفسك ولبَنِيِكِ (بالمَعْرُوف) واقتصر عليها 
لأنّها الكافلة لأمورهم» وأحالها بَِِصِرةئَم على العُرف فيما ليس فيه تحديدٌ شرعيئٌ» وكان قوله 
ِاضّرةتم7" هذا تيا لا حكمًا؛ لأنَّ أبا سفيان كان بمكّة» فلا يستدلُ به على الحكم على الغائب» 
بل قال السُّهِيلِئٌ : إِنّه كان حاضرًا سؤالهاء فقال: أنتٍ ني حل مما أخذت. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا قٍْ «التّفقات») [ح:فممه] و«الأحكام» زح نذالا]. 


5 - حَدَّئْبِي إشحاق: حَدذَْنَا ابْنُ نَمَيْر: أَخْبَرَنَا هِشام. وَحَدَئْنِي مُحَمَّد قال: / 3 عَثْمَانَ 


- 


> وام 


ا 1 7.١‏ 2 2 م ل ل 0 00 ان ار شاع 2 بع عل حك سر سا ع 
ابْنَ فَْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عرْوَةَ يُحَذْتْ عَنْ أبيه: أنَهُ سَمِعَ عَائْشَةَ يي تَقول: لوم كان عن 
موود رح لي كس 2ل ع رام #اأسوزر ا . 00 اباس 2 2 5 1ه 8 2 . 9 
ليسْتَعْفِفٌ وَمَنكانَ كيرا ليا كل بلْمعرونٍ 4 أنزلث في وَالِيٍ اليّتيم الذي يُقِيمُ عَلَيِْ وَيُضْلِحُ في مَالِهِء إن 
كَانَ فَقِيرا َكل مِنْهُ المَغْرُوف. 


وبه قال: (حَذدَّمْبِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ) هو ابن منصورٍ كما جزم به خلف وغيره في 
«الأطراف» قال: (حَدَّمَنَا ابْنُ تُمَيْر) بضمٌ النُون وفتح الميم» عبد الله قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو 
ابن عروة. قال المؤلّف بالسّند): (وَحَدَّتّبِي) بالإفراد (مُحَمّدُ) زاد أبو ذرٌ في روايته: ا(ابن سلّام» 
)١(‏ في (د): ايسر). 
)"2 «أي»: ليس في (ص) و(م)» وزيد في (د): لمن». 
() قوله: «على العرف ... الصّلاة والسّلام» سقط من (ص). 
(4) زيد في (د): الح2. 


للعلجة القسطلاني 411 كناب البو 


-بتشديد اللّام20- البيكنديئٌ وهو يردُ على من قال: إِنّه محمّد بن المثئى الزَّمِن (قَالَ: 
سَمِعْتُ عُفْمَانَ بْنَ قَْفَدِ) بفتح الفاء والقاف بينهما راءً ساكنةٌ» آخره دالٌ مهملةً؛ هو العطار» 
وقدا كل فيو لعن الم يخي اله "نولت عرس و لاسوق هذ اديت وك تتريايق تميرء 
وذكر له تعليقا آخر في «المغازي» [ح: 14145 (قَالَ: سَمِعْتُ هِضَامَ بْنَ عُرْوَةً) بن الزبير (يُحَذَّثُ 
عَنْ أبِيهِ: أَنّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ بك تَقُولُ) في قوله تعالى في سورة النّساء: («وَمَنَكَانَ عي 4) من 
الأوصياء («فَلْيسْتَعَفِفٌ 4) عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئًا قال في «الكشّاف»: و«استعف» 
أبلغ من «عفق)220) كاده طلب زيادة العفّق قال ابن المنيّر في «الانتصاف»: يشير إلى أن 
«استفعل» بمعنى: الكٌلب» وهو بعيدٌ؛ فإِنَّ تلك متعدّية وهذه قاصرةً» والظّاهر أنَّ هذا ممًا 
جاء فيه فعل واستفعل بمعنّى 220 وده التّفتازانيٌ: أن 30 من بابي «فعل» و«استفعل» 
يكون لازمًا ومتعدّياء وك من «عفٌ) و«استعفٌ» لازم («وَمن كان هَقَيًا مَلأَكلْ بِالْمَعررفٍ » 
[انشاء:+] أُنْزْلَتْ في وَالِي اليم الَّذِي يُقِيمُ) نفسه (عَلَيْ) أي: يعتكف ويلازمه (وَيُضْلِحٌ في 
الوه إن كان فقن أكن ونة اعد قريق) يعدو قيافة اوه مرفي الترعننة جيه إرهدا الخدرى 
تذذكر الم لاق تسر سور اليتاب» [ح: 08ه؛] عن إسحاق عن ابن ثُمير عن هشام عن 
أبيه» عن عائشة بلفظ : أنَّها نزلت في مال7؟ اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكل لمك منه 
مكان”* قيامه عليه بمعروفي» فظهر أنَّ المسوق هنا لفظ رواية عثمان بن فرقاو» وني النّسائيّ 
لفظ عبد الله بن ثُمير بلفظ : «في مال اليتيم»» بدل قوله هنا وفي «الوصايا» [ح:2275] من طريق 
أبي أسامة عن هشام: #والي اليقيم» لكنّه سقط في الموضعين قوله في هذا الباب الذي يقيم 
عليه» وهي بالمثئّاة التّحتيّة بعد القاف كما في الفرع وغيره؛ وأمّا قول البّرماويّ: وايقوم» 
بالواو» وفي بعضها: ١يقيم)‏ فبدأ بالواويٌ؛ ل اننا ف بعض الأصول من البخاريٌ. نعم 
أخرجه أبو تُعيم من وجو آخر عن هشام بالواو» وصوّبها السّفاقسيئ» قال: لأنّها من القيام» 


)00 في هامش (ج): قوله: #بتشديد اللّام» قال في «التّقريب»: حُكي التّشديد في لام أبيه» والرّاجح التّخفيف, ثقة 
ثبت مِنَ العاشرة» مات سنة (521)» وله خمس وسئُون. 

() في (ص)و(م): «أعف). 

() زيد في (د): لاواحد». 

)2 في هامش (ل): وفي رواية أبي ذرٌ عن الكشميهنيّ : نزلت في والي اليتيم». 

(4) في(ص): «ماكان». 


دعولاب 


90/1 


دعبالا 


كاب اليبُوع 4 إرشَاد السَاري 


لا من الإقامة» وقد تقدّم توجيههاء ولا يُقضَى برواية على أخرى فيما هذا سبيله. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في «التّفسير) [ح:4075]» وأخرجه مسلمٌ. 


45 - بابُ بيع الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكهِ 


(بابٌ) حكم (بَيْع الشّرِيكِ مِنْ شَرِيكه). 
221 - حَدَّئّبِي مَحْمُودٌ: حَدَّمَئَا عَبْدُ الرَزّاق: أَخْبَرَنَا مدر عَر: عَن الزّهْريٌ عَنْ أبي سَلَْمَة عَنْ 


جَابر /4: قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ الله مؤاشام الشّْفْعَةَ في كل مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ سَدْء فَِذَا وَقَعَتِ الحْدُودُ وَصُرْفَتِ 


وبه قال: (حَدَّتّبِي) بالإفراد/» ولأبي ذرٌ: «حدّثبا» (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان -يالغين 
المعجمة- قال: (١حَدَّثَنَا‏ عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّامء قال": (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَن 
الزُهْريٌ) محمّد بن مسلم ابن شهاب (عَنْ أبِي سَلَمَة) بن عبد الرّحمن (عَنْ جَابِرِ) الأنصاريٌ 
(2) أنّهِ (قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله بؤاشيدم الشْفْعَةً) بضمٌ الشّين المعجمة» من شفعتٌ الشَّيء/ إذا 
ضممئّه» وسيَت شفعة لضمٌ نصيب إلى نصيبٍ (في كُلّ مَال لَمْ يُقْسَمْ ) عام مخصوصٌ؛ لأن 
المراد: العقار المحتمل للقسمة» وهذا كالإجماع؛ وش عطاءٌ فأجرى الشّفعة في كلّ شيءٍ حنَّى 
في التّوبء وأمّا ما لا يحتمل القسمة كالحَمّام”» ونحوه فلا شفعة فيه؛ لأنّه بقسمته تبطل 
المنفعة» ولا شفعة إِلّا لشريك لم يقاسمء فلا شفعة لجار خلافًا للحنفيّة» واحيّجّ لهم بما رواه 
المّحاويُ بإسنادٍ صحيح من حديث أنس مرفوعا: «جار الدّار أحقّ بالدّار؛ ومباحث ذلك 
تأتي إن شاء الله تعالى في بابه» وفي رواية المُستملي والكَشْو مهي : «في كل ما لم يُقسَّم) ( فَإِذَا 
وَقَعَتِ الحُدُودُ) أي: صارت مقستوهة (وَصَدْفْتِ المْوْقَ) بضمٌ الصّاد المهملة وتشديد الرَّاء 
المكسورة مبنيًا للمجهول. وني بعض الأصول: «وَصَرِفَت» بتخفيف الرّاءء أي: بُيّنَتَ مصارف 
الظرق وشوارعها (قَلا شفْعَةٌ) حينئل؛ لأنّها بالقسمة تكون غير مشاعة. 

قال ابن المُتيّر: أدخل في هذا الباب حديث الشُفعة؛ لأنَّ النَّريك يأخذ السّقص من 
المشتري قهرًا بالئّمنْء فأخذه له من شريكه مبايعة جائرٌ قطعًا. 


)١(‏ «قال»: ليس في (د). 
(؟) في هامش (ج): أي: الصَّغير. 


لغلامة القبطلاب لفق كتَابْ اليبوع 

يبب بِ---م-م-ا- ااا افاي ا ا 
5 ع ع #لاه 52 5 هه 2 

وهذا الحديث أخرجه أيضا في الباب الآتى'" |ح: 2224| وي «الشركة» [ح:15:؟] و«الشفعة» 

[ح:207؟] واترك الحيل» [ح:11477» وأبو داود في «البيوع) والتّرَمِذيُ في «الأحكام» وكذا ابن ماجه. 


0 - بابُ بَيِع الأزض وَالدُورٍ وَالعُرُوض مُشَاعا غثِرَ مَقسشوم 


(بابُ) حكم (بَيْع الأزْض وَالدُورِ) بالواو: : جمع دارء قال الجوهري: : مؤنّة» وأدنى العدد 
زوه الهمرة قية ميدلة من راو مع عن :تك الااتيي والكدير : ديار» مثل : جبل وأَجْبْلٍ 
وجبال(3) بيع (العُرُوض) جمع عَرَضٍء أي: المتاع حال كونه (مُشَاعًا غَيْرَ مَقُسُومٍ). 


و ري2ئ م مود 


221 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ : حَدَّكَنَا عَبْد الوَاحد : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن عَن الزّهْرِيٌ عَنْ أبي 
لَه بْن عَبْدِالرَحْمَنء عَنْ جاير بن َبدِالله يك قَالَ: قصَى الل بؤاشيام بالشُفْمَة في كُلَ مال لم 


ُفْسَمْ فَإِذَاوَكَعَتِ الحُدُودُ وَصُرّقَتِ الطُرُقٌ فَلَا شْفْعَة. 


حَدَّنَنَا مُسَدَّد: حَدَكَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ بِهَذَاء وَقَالَ: في كل مَالَمْ يُقْسَمْ. 


عسوي 


تَابَعَهُ مِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِء قَالَ عَبِدُ اراق : في كُلَ مَالِ: رَوَاهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ إسْحَاقٌ» 


عَنِالزهِي. 


وبه قال: (حَذَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ) بميم مفتوحةٍ فحاءٍ مهملةٍ ساكنةٍ فموحَّدةٍ مضمومةٍ 
وبعد الواو موحّدةٌ أخرىء قال: (حَدَّمَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ قال: (حَدَّتَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد 
(عَن الزهْرِيَ) محمّد بن مسلم ابن شهاب (عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ جَابِرِ بْنِ 
عَبْدٍ الله) الأنصاريّ ( يَ) أنّه (قَالَ : قَضَى التَّبِئْ اشيم بِالشْفْعَةٍ في كُلٌ مَال لَمْ يُقْسَمْ ) عام 
يدخل فيه العقار وغيره» لكنّه مخصوصٌ بالعقار» وللمُستملي والكْشْويَِْيَ: «ما لم يُقسم» 
(فَإِدَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُّدَفَتِ الطَُرْقٌ) بتشديد الّاء وتُخِمّف2» كما مرّ [ح:21] (قَلَا سفْعَةً) 
لأنّها تكون غير مشاعة. وبه قال: (حَدَّمَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسرهَدٍ قال: (حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوَاحِدِ) بن 
زياد (بهَدً) الحديث السّابق (وَقَالَ) مسدّدٌ في روايته: (في كل مَاَمْ يُقسَمْ) وللحَمُويي: «مالولم 
يُقسَم) بلفظ 0 (تَابَعَهُ) أئ: تابع/ لي فيما وصله اعرد 5 1 0 د /لالاب 
ا اي ل ا يي 


)0 في الباب الآتي»: سقط من غير (ب) و(س)»؛ وهو في هامش (ج) و(ل)» وزيد فيه: ااعن محمد بن محبوب». 
(؟) في(د): «وتخفيفها». 


حكتاث التيُوع 27 ارقادالكارفق 
كلّ مَالِ) وكذا (رَوَاهُ عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ إسْحَاقَ) فيما وصله مسدّدٌ في المسدده» عن بشر بن" 
المفضّل عنه (عَن الزّهْريٌ) قال الكرمانيئ: الفرق بين الأساليب الثّلاثة : أن المتابعة أن يروي 
الرّاوي الآخر الحديث بعينه؛ والرّواية أعجُ منهاء والقول إِنَّما يستعمل عند السّماع على سبيل 


المذاكرة. 


- باب إِذَا اشْئَرَى شَيْنًا لِمَثِرهِ َغَيْر إِذْنِهِ فَرَضِيَ 


هذا (بابٌ) بالتّبوين (إِذَا اشْتَرَى) أحدٌ (شسَيَْا لِغَيْرهِ بِغَيْر إِذْنِهِ) يعني: بطريق الفضول 
(فَرَضِيَ) ذلك الغير بذلك الشّراء بعد وقوعه. 


6 - حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : حَدَّنَنا أب بُو عَاصِم : : أَخ خْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: : أَخْبَرَنِي مُوسَى 


أبن عَقَبَةٌ عَنْ تافع» عَنِ ابن عَمَّرَ 5 عَنِ النَّبِيّ صلا ش عام قَالَ: سن كَلَاكَةٌ مَحْشُون َأصَابَهُم 
»دوا َال انعلف عنوم صخرة قال : فَقَالَ ب بَعطْهُم يتفض دراه اندر 
عمل عياشتوة تفال أحذكم : اللّهُمَ إن كَانَ ِي أَبَوَانِ هد يان تيرَاو» فكت أ خْرُجُ فَأَو فد 


<5 


أجِيءٌ تالت تَأَجِيءْ بالجلاب» فَآتِي به ؛ أَبَوَيّ فَيَشْرَيَانِ ثم أسْقِي شقى الصّبْيّة وَأَهْلِي وَامْرَأّتِي؛ 
ا يك .شاع 2 م ىد 0 75 2 0 
فَاخْتَبَسَْتٌ لَيْلَقٌ فَجِدْتٌ فَإِذَا هُمَا نَائِْمَانِء قَالَ : فكرهت نت أن أوتقلعاء وَالصَبِية بَعصَاغَونَ عند + 3 


َلَمْ يَرَلَ ذَلِكَ دأبِي وَدَأَبّهُمَا يع افر اللي ِنْ كنت تَعْلَمْ ني فَعَلْتٌ ذَّلِكَ ابتِغَاءَ وجيت 
ار لاع روي اص تر : َفْرِجَ عَنْهُمْ. وَقَالَ الآخَرٌ: اللّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلّمُ أَنّي 

أجِبُ امْرَأَةَ مِنْ بتَاتِ عَم كَأَسَدٌ مَا يُحِبُ الرَجْلْ النّسَاءَ» فَقَالَتْ ا 
ديار فَسَعَيِتُ فيه حب جمَفْئّهَاء فلا قَعَذتُبَيْنَ رجلا قالت: اَي الل وا تقض الخائم إل 
اساسا الل واب و 0 : َمَرَجَ 
عَنْهُمْ الُلمَيْنِء وَقَالَ الآحَرٌ : اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ني | أَجِر 
ذَّلِكَ أن يَأَخُذّء فَمَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ القرّقٍ فَرَرَعْنَْهُ حَنَى اشْتَرَيْتٌ مِنْهُ بَقَرَا وَرَاعِيَهَا ْم جَاءَ قَعَالَ: 


شكَأت 


جيرًا بِمَرَقٍ مِنْ ذْرَةٍ فأعطلئة عق 


و 
جرت 


يَاعَبْدَ الله أَعْطِبِي حَفّي فَقُلْتُ : انُطلق إِلَى تِلْكَ البَقَرَوَرَاعِيهًا فَإِنَهَا لَْكَء فَقَالَ : أتَسَْهْرَىُ بي ؟! قَالَ: 
َقُلْتُ: مَا أسْتَهْرَئُ بك وَلَكِنَهَا لَكَء اللّهُمَ نْ كنت تَعْلّمْ أئّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِمَاء وَجْهِكَ قَافْرّيٌ عَنَاء 


و 34 ًّ عَم ا 


)١(‏ ١بن»:‏ سقط من (ص) و(م). 


للعلجة القنطلاني 4 حكدَابُ الببوع 


وبه قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم) بن كثير الدّورقَيْ قال : (حَدَّثَنا أَبُوعَاصِم) الضْحَاك 
ابن مخلدٍ قال ا خْبَرَنَا ابْنُ جْرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ أ خْبَرَنِي) بالإفراد (مُوسَى 
ابْنُ عُقَبَةً) ب بن أبي عياش الأسدي المدني (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ ٠6‏ عَنٍ النْبِيٌّ 
ماش يريم) أنه" (قَالَ: : خَرَجّ تاكن يَمْشُونَ) ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِئِهَنِيَ : (ثلاثة نفر يمشون» أَى: 
حال كونهم يمشون (فَأَصَابَهُمُ المَطَرٌ) عطفه بالفاء على (خرج ثلافق وفي «باب المزارعة»/ 
[ح:*79؟]: «أصابهم) بإسقاط الفاءء لأنّه جزاء”؟) #بينما)7” (فَدَخَلُوا 5 غَارٍ) كهفيء وهو بيتٌ 
منقورٌ كائنٌ (في جبَلء فَانْحَطتْ عَلَيْهمْ صَخْرَة) على باب 0 وف «باب”؟» المزارعة»: 
فائحطت على فم الغار ره من الجبل (قَالَ) ,ركم : (فَقَالَ ب بَعْضْهُمْ لِبَعْض : : اذعوا اللّه) 
حَرّجلَ (يأَفْصَلٍ عَمَلٍ عَمِلْتمُوهُ) في «المزارعة» [ح :عم 0] : فقال بعضهم لبعضص : انظروا سيا 
عملتموها صالحد لله تعالى» فادعوا الله بها لعل يفرّجها عنكم (مَقَالَأحَدُهُمْ : : اللّهُمّ) هو كقوله 
لمن قال: أزيدٌ هنا؟ اللَّهِمَ نعم أو اللَّهِمَ لاء كأنّه ينادي الله تعالى مستشهدًا على ما قال من 
الجواب (إني كَانَ لي أبْوَاِ) أب وأمٌ» فخاب في الّبية» وفي #المزارعة»: الله نه كان لي والدان 
ل ا ار : ولي صبيةٌ صخارٌ (فَكُنْتُ أَخْرُ رُجُ) إلى المرعى (فَأَرْعَى) 
غنمي (ثُمّ م أجي) من المرعى (فَأَخْلّبُ) ما يحلب من الغنم (فَأَجِيِءٌ بالجلاب) بكسر الحاء 
ويه اللّام: الإناء الذي تحلن هه ومرادة هذا: الذيق المحلوب فيه (فَآتِي به) أي: 
بالحلذت أنه يّ) أصله: أبوان لي» » فلمًا أضافه إلى ياء المتكلّم وسقطت التو وانتصّبٍ على 
المفغولقة؟ فليك الف الكفية واف وأدعنت. ف« الجا فاآناوليهًا إِيّاه (فَيَشْرَبَانِء ثُمّ أسْقي 
الصَّبْيَة) بكسر الصّاد المهمّلة وإسكان الموحّدة: جمع صبيئ» وفي «المزارعة»: فبدأت بوالديّ 


أسقيهما قبل بَبِيَ (وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي) والمراد بالأهل هنا: الأقارب كالأخ واللأخت ت(02 فل 


(1) «أنه): ليس في (د). 

2( في (ج) و(د): «خبر»؛ وهو تحريفٌ. وفي هامش (ج): قوله: #خبر بينهما» كذا بخمّله؛ والّذي في #العينيٌ»: #خبر 
بينما» فليُتأئّلء ولفظ المتن في «باب المُرّارعة»: «بينما ثلاثة نفر يمشون؛ أخذهم المطر...» إلى آخره. 

(9) في (ج): «بينهما»» وفي هامشها: كذا بخظه. 

(5) «باب»: ليس في (ص) و(م). 

)ه20 «والأخت؛: مثبت من (ب) و(س). وفي هامش (ج): «كالأخ فلا يكون» كذا بخظّهء ولعلّه : «والأخت» كما في 
«العينيئ» والأخ. 


18/5 


دما 


كناب اللبوع 40 ارغتاوالكاري 
ست للا ل ار 1 :1 لز 110909191 د ست ١‏ 


يككون0) عظك/ «امرأتي» على «أهلي» من عطف السَّىء على نفسه (فَاحْتَبَسْتُ) أ : تأخرث 
(لَيلةَ) من اللّيالي بسبب عارض عرض لي (قَجِقْتٌ) لهما (فَإَِا مما تَائِمان) مبعداً وخَبكٌ) فإذا: 
للمفاجأة (قَالَ: فَكَرِهْتٌ أَنْ أُوقِطَهُمَا) وفي «المزارعة»: فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقطّهماء 
وأكره أن أسقي الصّبية (وَالصّبْيَة يَتَضَاغَوْنَ) بالضّاد والغين المعجّمتين بوزن”» يتفاعلون. أي: 
يضجُون بالبكاء من الجوع (مِنْدَ رِجْلَيَ) بالتّئدية» وفي «المزارعة»: عند قدمي (فَلَمْ يَرَلْ دَلِكَ 
دَأَبِي وَدَأَبّهُمَا) أي: شأني وشأنهماء مرفوع اسم «يزل»؛ واذلك» خبرٌء أو منصوبٌ - وهو الذي في 
«اليونينيّة»!- على أنه الخبر» و«اذلك» الاسم كما في قوله تعالى: مما رَالت يَللكَ دعونهم » 
[الأنبياء: ]١١‏ (حَنَّى طَلّعَ المَجْرُ) واستُشكل تقديم الأبوين على الأولاد مع أنَّ نفقة الأولاد مقدَّمة؟ 
وأجيب باحتمال أن يكون في شرعهم تقديم نفقة الأصول على غيرهم (اللَّهُحَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنّي 
كلت ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ) أي: طلبًا لمرضاتك» وانتصاب «ابتغاء» على أنه مفعول لهء أي: 
لأجل ابتغاء وجهك. أي: ذاتك (فَافْرُجُ) بضمٌ الرّاءء فِغْلُ طلبء ومعناه: الدّعاء» من فَرَج يفْرُج. 
من باب: نَصَر ينضر (عَنّا فُرْجَةً) بضمٌ الفاء وسكون الرّاء (تَرَى مِنْهَا السّمَاءَء قَالَ: فَمْرِجَ عَنْهُمْ) 
بقدر ما دعا فرجةً تُرى منها السّماءء وقوله: «فقُرج» بضمٌ الفاء الئّانية وكسر البّاء (وَقَالَ) بالواوء 
ولأبي الوقت9»: «فقال» (الآخَرٌ: الله إنْ كُنْتَ تَعلَمُ أئّي كُنْتُ أُحِبُ امْرَأةَ مِنْ بَناتِ عَمّي كَأَشَدٌ 
مَايُحَبٌ الجَجُزئ0* النّسَاءَ) الكاف زائدة» أو أراد تشبيه محيّته بأشدّ المحيّات» فراودتها(© على 
نفسها (فَقَالَتْ : لا تَتَالَ ذَلِكَ) باللّام قبل الكاف» ولأبي ذرّ: «ذاك» بالألف بدل اللّام (مِنْهَا حَنَّى 
تُعْطِيّهًا مِئَهَ دِيئَارٍ) كان مقتضى السّياق أن يُقال: لا تنال ذلك منّي حنّى تعطينيء لكنّه من باب 
الالتفات (فَسَعَيْتُ فِيهًا) أي: في المئة دينارٍ" (حَتّى جْمَعْتَهَا) وني الفرع: «حتى جكئتها» من 


)١(‏ زيدفي(ص): اهنا). 

(؟) قوله: «بوزن»» ليس في (د) و(م). 

() «وهوالذي في «اليونينيّة)): سقط من (م). 

(5) في (د): (ذرّاء وليس بصحيح. 

(ه) في«): «لإجالك. 000 

(5) في (س) و(ل) و(م): «فأردتها»» وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «فأردتها» كذا بخطهء وفي #المصباح»: راودته 
على الأمر مراودة وروادًا من باب «قاتّل»: طلبت منه فعله.... إلى أن قال: وراده يروده ريادًا مثله. 

(0) في هامش (ج): قوله: افي المئة دينار» كذا بخظّه؛ وقد ذكر ابن مالك في «التّوضيح» في «الألف دينار» ثلاثة - 


للعلاهة القنطلاني 4 كناب اليو 


المجيء؛ وعْزِيّ الأوّل لأبي الوقت (فَلَمَا) أعطيتها الدّنائير وأمكنئْني من نفسها (فَعَذْتٌ بَيْنَ 
رِجْلَيْهَا) لأطأها (قَالَتِ: انّي | لله) يا عبد الله (وَلَا تقض الحَاء م بفتح المشئّاة الفوقيّة وفتح الضَاد 
المعجمة ويجوز كسرهاء وهو كنايةٌ عن إزالة بكارتها (إلّا بِحَقَهِ) أي: لا تزل البكارة إِلّا بالتكاح 
الصّحيح”" الحلال (فَقُمْتُ) من بين رجليها (وَتَرَكْتَُّا) من غير فعل (فَإِنْ كُنْتَ تَعلَمْ أنّي فَعَلْتُ 
دَلِكَ) الئّركَ (ابْتِمَاء وَجْهِكَ) أي: لأجل ذاتك (فَافْوْجٌ عَنَا) بضمٌ الرّاء (فُرْجَةَء قَالَ) ولأبي 
ل (فقال»: 0 بفتحات» أي: 00 م ا ص 0 الذي عليه 

أي على عمل (يقي) بف الفا ل مكمايص لال لين ذه بض لاك اسح 
وفتخ الوّاة المحقفة عو و 21 232" الدرة روات اق اسع دبك الجر 
(أَنْ يحل الْقَرّق» وف «المزارعة» [ح:78:]: فلمًّا قضى عمله قال: أعطني حقّي» فعرضت 
عليه فرغب عنه؛ وفي «باب الإجارة» [ح:22؟]: استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم”" غير 
رجلٍ واحدٍ ترك الذي له وذهب (فَعَمَدْتُ؟») بفتح الميم؛ أي: قصدتُ (إِلَى ذَلِكَ القَرَقٍ 
فَرَرَعْنَّهُ) وفي «المزارعة» [ح #رفرفرق ]: فلم أزل أزرعه (حَنََّى اشْئَرَيْتُ مِنْهُ برا وَرَاعِيَهَا) بالنَّصب 
عطفًا على المفعول السّابق» ولغير أبي ذرٌ: «وراعيها» بالسّكون (ثّمَّ جَاء) الأجير المذكور 
(َقَالَ) لي : (يَا عبد اللو» أغيلبي حَفّي) بهمزة قطم (مََلْتُ) له: (انظل إلى يَلكَ الََروََايهَ 
قَإِنَهَا لك) وتقط لدب ذرٌ «فإنّها لك» (فَقَالَ) لي «اتستهرئ ع قَالَ: فَقَلْتُ) له وفي 
بعض الأصول: «(قلت»: (مَا أَسْتَهْزىا بك وَلَكِنَّهًا لَكَ) وفي «أحاديث الأنبياء») [ح: 416 ؟]: 
فساقهاء وفي «المزارعة»: فحُذّه فأخذه؛ وفي «الإجارة» [ح:2222]: فأخذه كله فاستاقه, فلم 


- أوجه؛ قال: أحدها -وهو أجودها -: أن يكون أراد ب«الألفي ألفي دينار» على إبدال «ألف» المضاف مِنّ 
المعّف بالألف واللّام ثم حذف المضاف -وهو البدلٌ- لدلالة المبدّل منه عليه؛ وأبقى المضاف إليه على 
ما كان عليه. 

)١(‏ «الصّحيح": مثبتٌ من (ب) و(س). 

()) «من): مثبثٌ من (د). 

(7) «أجرهم)»: مثبثٌ من (د) و(س). 

(:) في هامش (ل): اعَمَد) من باب «صَرَتَ». المصباح»2. 

(0) في (د): «في21. 


دملاب 
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دروا 


كدآبٌ التبوع 6# »4 إرقاد التاري 
يترك منه شيعًا (اللّهُعَ إِنْ > كنْتٌ تَعْلَمْ أنّي فَعَلْثُ ذَلِكَ) الإعطاء (ابْتِمَاءَ وَجْهِكَ) ذاتِك المقدَّسةٍ 
(فَافْوْجٍ عَنّا) بضمٌ الرّاء (فَكُشِفٌ عَنْهُمْ) بضمٌ الكاف وكسر المعجّمة» أي: كَسّف الله عنهم باب 


الغار» زاد في «الإجارة» [ح:22022]: فخرجوا يمشون. 

وموضع التّرجمة من هذا الحديث قوله: (إنّي استأجرت..» إلى آخره. فإِنَّ فيه تصرَّف الرّجل 
في مال الأجير بغير إذنه» فاستدلٌ به المؤلّف #» على جواز بيع الفضولئ وشرائه» وطريق 
الاستدلال به ينبني على أنَّ شرع من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلافه» لكن تقرّر أنَّ النِّيّ 
اشيم ساقه سياق المدح والئّناء على فاعله. وأقرّه على ذلك» ولو كان لا يجوز لبيّنه فبهذا 
التقرير يصحٌ الاستدلال به لا بمجرد كونه شَّرْعٌَ مَنْ قبلداء والقول بصحّة بيع الفضوليّ هو مذهب 
المالكيّة» وهو القول القديم للشَّافِعِي"» فينعقد موقوفًا على إجازة المالكء إن أجازه نفذ”', 
وإلّاالغاء والقول الجديد: بطلانه؛ لأنَّه ليس بمالكٍ ولا وكيل ولا وليع» ويجري القولان فيما لو 
اشترى لغيره بلا إذنٍ بعين مالِهِ أو في ذمّته» وفيما لو زوج أمة غيره أو ابنته؛ أو طلّق متكوحته» أو 
أعجق عبده. أ وآجر دابّته بغير إذنه» وقد أجيب عمًّا وقع هنا بأنَ الظّاهر أنَ الرّجل الأجير لم يملك 
القَوّق؛ ؛ لأنّ المستأجر لم يستأجره فرق معي وإنّما استأجره فرق في اذم فلمًا عرض عليه 
قبضه امتنع لرداءته/» فلم يدخل في ملكه؛ بل بقي في" حمّه متعلّهَا بذمّة المستأجر؛ لأنَّ ما في الدّمّة 
لا يتعيّن إل بقبض فخي فالتتاج الذي حصل على ملك المستأجر تبرّع به(؟» للأجير 
بتراضيهماء وغاية ذلك أنّه أحسن القضاءء فأعطاه حقّه وزياداتٍ كثيرةً» ولو كان القَرّق تعيّن 
للأجير ؛ لكان تصدف المستأجر فيه تعدّيّاء ولا يُتوسّل إلى الله بالتّعدّي وإن كان مصلحة في حقٌّ 6 
صاحب العو 31.وليين ل ا ويزعم أنَّ ذلك 
أحظى”") لصاحب الحقّء وإن كان أحظى فكلُ أحدٍ أحق 


0 


)١(‏ زيدفي(ب)و(س):1نرها. 

(92) لانفذ»: ليس في (د). 

(5) «في»: ليس في (د). 

(4) (به4: ليس في (ص) و(م). 

(5) «حقٌ»: ليس في (ص) و(م). 

() في (ص): «مصلحة لصاحبه الحقٌ؛. 
(7) في (د) و(س): #أحسن». 


للعلاجة القنطلانٍ 41 كناب التبوع 
ا اا ااا 1 0ك 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الإجارة) [ح:22/2] و«المزارعة» [ح:78”] و«أحاديث الأنبياء» 
[ح: 215470 ومسلمٌ في «التّوبة)» والنّسائيئ في «الرّقائق) والله أعلم"". 


4 - باب الشّرَاءِ وَالبيْع معَ المُشْرِكِينَ وَأَهْل الحَرْب 
(باب) حكم (الشَّرَاءِ وَالبَيع مَعَ الك ل ل ل ا 


5) - حَدَّثَنَا قو النْعْمَانِ: حَدَئَنَا م تفتيز بذ شليمان» عن أبيده عن :أب عْثْمَانَء عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أبِي بَكْرٍ 2 قَالَ: كُنَا م مَعَ ابي يؤاشميا/» ثم جّاء رَجُلَ مُْرِك مُشْمَانُ ويل بعتم 


توفي قال الت اشيم : ابئِعا أ عَطِيّةُ؟» أو قَالَ : (أَمْ هبَة هبد ؟) قَالَ مم شْتَرَى مِنْهُ شَاة. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا أبُو النُمْمَانِ) محمّد بن الفضل السّدوسيٌ قال: (حَدَّنَنَا مُعْثَمرٌ بْنُسْلَيْمَانَ) بن 
خ أو نبي تع عبد لوحم بم »بأو شن عند لشفأ 
بَكْرِ) الصّدّيق ( يّ) أنَّهِ (فَالَ: كُنامَعَ ال ؤاشييم) زاد في (اباب قبول الهدية من المشركين» من 
«كتاب الهبة» [ح:222318»: ثلاثين ومئة» فقال النّبِيْ مز اشطام: «هل مع أحل منكم طعامٌ ؟) فإذا مع 
رجلٍ صاعٌ من طعام أو نحوه؛ فمُجن (ثَمَ جَاءرَجْل مشْرِك) قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف اسمه 
(مُشْعَان) بضمٌ الميم وسكون الشّين المعجمة وبعد العين المهملة ألف * ثم نون مشدّدةٌ أي: طويل 
شّعر الّأس جدَّاء أو البعيد العهد بالدّهن الشَّعتُء وقال القاضي: ثائر(" الرّأس متفرّقه (طوِيلٌ 
بعتم يَسُوقُهَاء فَقَالَ) زاد في نسخةٍ: «له) (النّبِىْ مزاشدم: بَيْعَا) نصبٌ على المصدريّة» أي: أتبيع 
بيعًا؟ أو الحال؛ أي/: أتدفعها بائعا؟ ويجوز الرّفع!؟) خبر مبتدإ محذوفيء أي: أهذه! بِيعٌ (أَمْ 
عَطِيةُ؟ أو قَالَ: أم هِبَةُ؟) بالتٌصب عطفًا على السّابق» ويجوز الرّفع كما مرّء والنَّكُ من الرّاوي 
(قَالَ) المشرك: (لا) ليس عطيّة؛ أو ليس هبةً (بَلْ) هو (بَيْعٌ) أي: مبيعٌ» وأطلق البيع عليه باعتبار 
ما يؤول (فَاشْتَرَى ) بَلاضاةإتم (مِنْهُ شَاةً) فيه جوازٌ بيع الكافر» وإثباثُ ملكه على ما في يده وجوازٌ 
قبول الهديّة منه. واختّلِف في مبايعة مَنْ غالبُ ماله حرامٌ» واحتحٌ من رخّص فيه بقوله بؤاشيهام 
)00( «والل أعلم»: مثبت من (ص) و(م). 
() في غير (د): #الهديّة وليس بصحيح. 
(0) في(ب) و(س): «الثّائر». 


):) في هامش (ج): أي : بقطع النّظر عن الرّسم. 
(0) في (د): «هذا». 


0. 


د“/ولاب 


كناب التبُوع 4 إركاد الاري 
للمشرك: «بيعا أم هبة؟» وكان الحسن بن أبي الحسن”2 لا يرى بأسًا أن يأكل الرّجل من 8 
العسَّار والصّتّاف والعامل» ويقول: قد أحل الله تعالى طعام اليهوديٌ والتُصرانيّ؛ ول لخي أن 
اليهود أكّالونَ للشّحتء قال الحسن: ما لم يعرفوا شيئًا بعينه» وقال الشَّافْعيْ : لا أحبٌ مبايعة مَنْ 
أكثرٌ ماله ربًا أو كسبّه مِنْ حرام» فإن بُويع لا يفسخ البيع”". 

وهذا الحديث/ أخر جه أيضًا ف «الهبة» اح :514 ] ] و«(الأطعمة») [ح: 3 وأخرجه مسلمٌ ف 


«الأطعمة» أيضاء 


1 5 5 :و َ 3 
٠‏ بِابُ شِرَاءٍ المَمْلوك مِنَ الحَرْبِيَ وَهِبَتهِ وَعِنْقهِ 


وَقَالَ النَّيعْ ملاش يرام لم لِسَلْمَانَ: كَاتِبْء وَكَانَ خُرّاء فَطَلَمُوهُ وَبَاعُوه. وَسُْبِيَ عَمَّارٌ وَصْهَيِبٌ يلال 


وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَأنَُّ َضَّلَ بَعَضَكْر عل بض في ألَزْقٍ َا أََرت هلوا برآدى رِرْقَهِمْ عَلَ ما مَلَكَتْ 


عع مع وده عاج مير 
8 


فيه 1 أفِنِعُمَةٍ أله ححدويت حت 4. 


(بابُ) حكم (شِرَاءٍ المَمْنُوكِ مِنَ الحَزبِيَ و) حكم (مِبَتِهِ وَعِدْقِ وَقَالَ النِيْ بؤاشدام 
لِسَلْمَانَ) الفارسيٌ “(كافت) أن اش شْكَرِ نفك من مولاك بنجمين أو أكثر (5) الحال أنه (كَانَ 
خُرَّا)9"" قبل أن يخرج من الكو وَبَاعُوهُ) ولم يكن إذذاك مؤمتاء وإِنّما كان إيمانه إيمان 
مصدّقٍ بالنَبِحَ مؤاشيام إذا بُحث مع إقامته على شريعة عيسى ,لضت فأقرّه النَبِيُ بؤاشييام 
مملوكًا لمن كان في يده؛ إذ كان في حكمه بَِِئِرةإت) أنَّ مَن أسلم من رقيق المشركين في دار 
الحرب ولم يخرج مراغما لسيّده فهو لسيّده؛ أو كان سيّده من أهل صلح المسلمين فهو 
لمالكه؛ قاله؟ الطبِرِئُ؛ وقصّته: أنَّهِ هرب من أبيه لطلب الحقٌّ وكان مجوسيّاء فلحق براهب 
ثمّ براهب ثمّ بآخرّء وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتى ده الأخير على الحجازء وأخبروه 
بظهور رسول الله مؤاشسام» فقصده مع بعض الأعراب فغدروا به» فباعوه في وادي القرى 
ليهوديٌ» ثم اشتراه منه يهوديٌ آخرٌ من بي قريظة فقدم به المدينة» فلمًا قدمها رسول الله سات عردم 


02( «البيع»: مثبتٌ من (د). 
() في هامش (ج): «وكان خُرَّا حال من «قال» لا من ١كاتب».‏ امنه). 


بق في (ب): «قال4. وليس بصحيح. 


لاعلمة القسطلان 4 كتَابٌ التبوع 


ورأى علامات التُبرّة أسلم» فقال له رسول الله زاشيسم: «كاتِبْ عن(" نفسك»2» وقد رُويَت 
قصّته من طرق كثيرة» من أصحّها ما أخرجه أحمدء وعلّق البخاري منها ما تراه. وفي سياق 
قصَّته في إسلامه اختلاف 000 الجمع فيه» وروى البخاريٌ في (اصحيحه) [ح::514] عن 
سلمان أنه تداوله بضعة عشر سيّدًا (وَسْبِي عَمَارٌ): هو ابن ياسر العنسي -بالعين والسشين 
المهملتين بينهما نون ساكنةٌ - ولم يكن عمَارٌ سْبِيَ لأنّه كان غريبّاء وإنّما سكن أبوه مكّة» 
وحالف بني مخزوم. فزِوّجوه سميّة» وكانت من مواليهم» فولدت له عمّارّاء فيحتمل أن يكون 
المشركون عاملوا عمَّارًا معاملة السّبِي؛ لكون أمّه من مواليهم (3) سبي (صُهَيْبٌ): هو ابن 
سئان بن مالك» وهو الرُوميُ» قيل له ذلك لأنَّ الرُوم سَبَوه صغيرٌاء ثمّ اشتراه رجلٌ من كلب 
فباعه بمكّة» فاشتراه عبد الله بن جُدْعان”" التّيمِئُ فأعتقه» ويقال: بل هرب من الرُوم» فقدم 
مكّة فحالف ابن جُدْعان» وروى ابن سعد: أنَّه أسلم هو وعمّار ورسول الله اشيم في دار 
الأرقم (وَيكَالٌ): هو ابن رباح الحبشيئ المؤدّنء وأمّه حمامة» اشتراه أبو بكر الصّدَّيقَ من 
المشركين لما كانوا غذواته علق التو حي فاعنقة وال اللة تقال لوقه قن يتك عل 
بْْضٍ في أَزْقِ 4) فمنكم غنيئٌ ومنكم فقيرٌ» ومنكم موال يتولون رزقهم ورزق غيرهم» ومنكم 
مماليك حالهم على خلاف ذلك ((ََا ال مُْلْوا براك ررْقِهِمْ4) بمعطي رزقهم (طعَلَ ما 
لكت َع 4) على مماليكهم: فإنّما يردُون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم (لمَهُمَ 
فيه سَوَآة 4) فالموالي والمماليك سواءٌ في أنَّ الله رزقهم» فالجملة لازمةٌ للجملة المنفيّة أو 
مقرّرة لهاء ويجوز أن تكون واقعةً موقع الجواب. كأنّه قيل : «ض أي مُضْوْْ ركد رِْقِهِمْ عَكَ ما 
ملكت أَيَْمْيُمٌ 4 فيستووا في الرّزق» على أنه رد وإنكارٌ على المشركينء فإنّهم يش ركون بالله 
بعض مخلوقاته/ في الألوهيّة» ولا يرضون أن تشاركهم عبيدهم فيما أنعم الله عليهم فتساويهم 
فيه («أَقيِمْمَةَ أله يحْسَدُورت 4 [التّحل: 1]) حيث ينَّخذون له شركاءء, فإنّهِ يقتضي أن يُضاف 
إليهم بعض ما أنعم الله عليهم. ويجحدوا أنَّه من عند الله» أو حيث أنكروا أمثال7" هذه 
الحجج بعدما أنعم الله عليهم بإيضاحهاء قاله البيضاوي. 

(1) في (د): «#على»؛ وهو تحريف. 


(2) في هامش (ج) و(ل): وعبدٌ الله بِنُ جُذْعَانَ -بالضمٌ -: جوادٌ معروف. «قاموس». 
(') في (د): «امتغال» وني (م): «مثال». 


درعما 


0/1 


كتَابٌ التبوع # كرك إريقاد السَاري 


وموضع التّرجمة قوله: 9عَلَ مَا ملكت أبَكَبُْحْ 4 فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم 
غالبًا على غير الأوضاع الشرعيّة: وفي رواية أبوي ذرٌ والوقت: : «اعَلَ مَا متكت أَيْسَنُْم 4... 


سن دي دس ريو 


إلى قوله : «أقبِنِعْمَةَ لله يحَحَدُورت 4). 


شُعَيت: دنا أبو ْنَا عَنِ الأغرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَة نز 
قَالَ: قَالَ الت بزاشيم: «هَاجَرَ إبْرَاهِيمْ م بِسَارَة فَدَخَلَ بها قَرِيَةَ يها مَلِكَ مِنَ المُلُوكِء أو جَبَارْ 
مِنَّ الجمَابرَ» فَقِيلَ: دحل إبْرَاهِيمُ بام هِيَ من خسن المسَاءء فَأَرْسَلَ إَِِْ آنا إبْراهِيم مَنْ هَذِهِ الْتِي 


5 5 و 


اه ثُمَ رَجَعَ إلَيْمَاء فَقَالَ: لذبي حييهي» قإي أخبزئهم أن أخي. وال إن عَلَ 
الأرْض مُؤْمِن غَيْرِي ي وَغَيْرَكِ َأ رَسَل بها إِلَيِْ كَقَامَ | إلَيْهَاء فَقَامَثْ تَوَضَّاُ وَمُصَلّيء فَقَالّتِ: اللّهُمَ إنْ 
كُنْتُ آمَنْتُ ل ا الو ا 
برجله». َال اي غوَح: قَالَ آَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدُ الرَخْمن: إِنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ: اللّهُعَ إِنْ يَمْتْ يُقَالُ: 


مكدع وكه 1000 0 22 42 2 ىَّ 0 
هىّ ا ا مث تو ولي لل د كنت ١‏ ا 
1 2 


17 - حَدَّتَنا أ بو اليَمَانٍ: َخْبَرَ خُيَرَرَ 0 


- 
- 


عَبْدُ الرَّحْمَنٍ :قال بو شلمة ا : قَقَالَتَ : اللَّهُمَ | إن يَمْتْ كيال ا ا 
المَّانِيَة» أو في الثَّالِنَهَ» فَقَالَ: وَالل مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَىَ إِلّا سَتِطانَاء إرْجِعُومًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ لله, وَأَعْظُومَا 


2 


خدم 


آجَر فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ يي فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَ الله كَبَتَ الكَافِرَ و 


وبه قال: (حَدَّثَنا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شعَيْبُ) هو ابن أبي حمزة الحمصيٌ 
قال (حَدََنا بُو الزّنَاِِ عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأغرّج) عبد الرّحمن بن هُرْمُزِ اعَنْ أبي هُرَيْرَةَ د ) 
لد : قَالَ ان مواشعيم: هَاجَرَ إِبْرَاهِيمٌ) الخليل ( لا بسَارَة) بتخفيف الرّاء» وقيل: بتشديدهاء 
ي: سافر بها (فَدَخَلَ بها قَرْيَة هي مصرء وقال ابن قتيبة: الأردنَ:" (فِيهًا مَلِكّ مِنَ المُنُوكِ) هو 
صاروق”»»؛ وقيل: سفيان(" بن علوان» وقيل: عمروء وفي العينئَّ: سنان بن علوان؛؟» بن امرئ 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): قوله : «الأَرْدُن» بالضمٌ * ثمّ السكون» وضمٌ الدال المهملة وتشديد النون: كورة واسعةء 
منها: الغورٌ» وطبريّة؛ وعكّة. مراصد». 

(؟) في هامش (ج): بابليون. اعينيٌ). 

(9) في(ب) و(س): لسنان». 

(4) قوله: #وفي العينئ: سنان بن علوان» مثغبت من (ص). وهو في هامش (ج). 


للقلجة القنطلاني 4 كناب التبوع 
القعاى وو ميا« وكات على :مصر أ كاز وك كنار شك من الذاوى انفيل) له فحن 
إِْرَاِيمُ يمرأ هي مِنْ أَحْسَنِ النسَاء اودالناين عشام: : وشى به حاط كان إبراهيم يمتار منه 
(كَأَرْسَلَ) الملك (إِلَيْهِ : أن يا إِبْرَاهِيمُ مَنْ مَذِو) المرأة (الّتِي مَعَكَ ؟ قَالَ أخْتِي) يعني : في الدّين 
ثم رَجَعَ) إبراهيم , ِإضِدة!0 (إِلَيَْاء فَقَالَ: لا تُكَذْبِي حَدِيئِيء فَإِنّي أَخْبَرْتْهُمْ 
اختّلف في السّبب الذي حمل إبراهيم على هذه النّوصية مع أنَّ ذلك الجبّار كان يريد اغتصابها 
على نفسها أخنًا كانت أو زوجة» فقيل: كان من دين ذلك الجيّار ألّا يُتَعَض إِلَّا لذوات 
الأزواج» أي : فيقتلهم”». فأراد إبر اهيم بَِصِرةإت) دفع أعظم الضَّررين بارتكاب أخمّهماء وذلك 
أنَّ اغتصابه إيّاها واقعٌ/ لا محالة» لكن إِنْ عَلِمَ أن لها زوجًا في الحياة حملته العَيرة على قتله 
وإعدامه» أو حبسه وإضراره» بخلاف ما إذا علم أنَّ لها أخَا فإِن الغيرة حينئلٍ تكون من قبل 
الأخ خاصّةء لا من قبل الجبّار فلا يبالي به» وقيل7": المراد: إن علم أَنَكِ امرأتي ألزمني 
بالكّللاق0؟ (وَالله إِنْا©») بكسر الهمزة وسكون الثُونء نافيةٌ» أي: ما (عَلَى الأزض) هذه التي 
نحن فيها (مُؤْمِنَ) ولأبي ذرٌ: الفن مؤمن» (غَيْرِي س- بالرّفع بدلا عطمًاا» على محلٌ 
«غيري»» ويجوز الجا" عطفًا عليه» والّذي في «اليونينيّة»: الرّفع والتّصبء لا الج04, 


)0 في (د): #يسار»؛ وليس بصحيح. 

(9) «فيقتلهم»: ليس في (م). 

(*) زيد في (د): «أن4. 

(5) في(ص): «الطلاق». 

(0) في هامش (ج) و(ل): عبارة #العقود»: «إن» هنا بمعنى اما واغيرًٌا: يجوز فيها النّصبُ على الاستثناء» 
والرفعُ على الصفة أو البدل» وعزاه لأبي البقاء» وما ذكره لا غبار عليه من جهة أنه يتأنّى على رواية أبي ذرٌ 
وغيرهاء فتأئّل» فقد أوضحناه بهامش «العقود) فليراجع» بخط شيخنا عجمي 2 

(5) «عطفًا»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(0) في هامش (ج): قوله: #على محلٌ غيري ويجوز الجرٌ...» إلى آخره؛ كذا بخظّه؛ وفيه نظر فإنَّ هغَيرك» عَطف 
على «غيري» لا بدلٌ منهى والمضافْ لياء المتكلّم معرّبٌ بحركةٍ مقدَّرَةٍ على ما قبل الياء» وليس «غيري» 
مجرورًا حنَّى يجوز الجدُ في «غيرك» عطفًا عليه فالصواب أن يقال: اغيري» و«غيرك» جرّهما بدلا على محلٌ 
«مؤمن» أي: المجرور ب«من» الزَّائدة في رواية أبي ذرّء ويجوز جبُهما بدلا على اللّفظء فظهر أنَّ هذين 
الوجهين اللّذين أجازهما إِنّما يتمشَّيِانٍ على ذلك. فتأمّله. 

(4) «الجء»: ليس في (ص». وقوله: «والّي في «اليونينيّة؛: الرّفع والتّصبء لا الجمٌ؛: سقط من (م). 


دعره مب 


00 


كناب البوع 41 إريقاد السَاري 
حت 1 1 ا 00323 سد سس 


واستشكل بكون لوط كان معه كما قال تعالى : لقََامنَ لم 4 [العتكبوت: 25] وأجيب بِأنْ المراد 
ب«الأرض؟ التي وقع له فيها”" ما وقع, كما قدَّرتُه باهذه انّى نحن فيها»» ولم يكن معه لوظ 
إذ ذاك (فَأَرْسَلَ) الخليل بَِسِةتم (بهًا إِلَيْهِ) أي: بسارة إلى الجيّار (فَقَامَ إِلَيْهَا) بعد أن دخلت 
عليه (فَقَامَتْ) سارة حال كونها (تَوَضَل أصله: تَتَوضَاء فَحُذْفّت إحدى النَّاءينَ تخفيفاء 
والهمزة مرفوعةٌ» ففيه: أنَّ الوضوء"» ليس من خصائص هذه الأمّة (وَنُصَلّي) عطف على 
سابقه (فَمَالَتِ: اللّهُمَ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ) إبراهيم» ولم تكن شاكَةَ في الإيمان بل 
كانت قاطعةً به وإنّما ذكرته على سبيل الفرض هضمًا لنفسهاء وقال في «اللّامع»: الأحسن أن 
هذا ترحُمٌ وتوسّلٌ بإيمانها لقضاء سؤلها (وَأَحْصَئْتُ فَرْجِي إِلّا عَلَى رَوْجِي) إبراهيم (قَلَا 
تُسَلْط عَلََ) هذا (الكَافِرَ. فَعْطّ) بضمٌّ الغين المعجّمة وتشديد الظّاء المهمّلة» أي: أخِدّ 
بمجاري نَفّسه حتى سُمِعٌ له غطيط (حَنَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ) أي: حرّكها وضرب بها الأرض» وف 
رواية مسلم: فقام إبراهيم إلى الصّلاة فلمًا دخلت عليه؛ أي: على الملك؛ لم يتمالك أن 
بسط يده إليها!؟»» فقبضت يده قبضةً شديدةٌ» وقد رُويّ: أنَّهِ كُشِفٌ لإبر اهيم بَيِِضةإِتُمْ حنَّى رأى 
عالهما لل يخامر قلبه أمرّء وقيل: صار قصر الجبّار لإبراهيم*2 كالقارورة الصّافية» فرأى 
الملك وسارة وسمع كلامهما. 


(قَالَ الأَعْرَجُ) عبد الرّحمن بن هُرْمُرْ بالسّند المذكور: (قَالَ أَبُو سَلَّمَةَ بْنُ عَبْدُ الوّحْمَن: إِنَّ 
أَبَاهُرَيْرَةً 29 (قَالَ) مما ظاهره أنّه موقوف عليه» ولعلَ أبا الرّناد روى السَّابق/ مرفوعاء وهذه 
موقوفة: (قَالّتِ: اللّهُمَ إن يَمْتْ) هذا الجبّار (يُقَالُ) كذا للحَمُويي والمُستملي بالألف. 


واستشكل: بأنَّ جواب الشَّرط يجب جزمُه؛ وأجيب أن لجراي مسحل ننه تقد وه : أعذبث» 
ويقال: زه تكلنة )و الفجلة لم لوانت الأعن ات وال على اعفد وم 1ل تود 


)١(‏ «فيها»: سقط من (ص) و(م). 

() في هامش (ج) و(ل): قال في «التحفة»: وهو من الشرائع القديمة» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» والذي 
من خصائصنا: إِمَّا الكيفيّة المخصوصة. أو الغرّة والتحجيل. 

إفة زيد في (ص): ابإثبات اسم الإشارة هنا وإسقاطه في السابقة»؛ وهو سبق نظر. 

(:) «إليها»: ليس في (ص). 

(0) «الإبراهيم»: ليس في (م). 


للعلجة التسطلاني 4 كاب التبوع 


«يْقَلْ» بالجزم وحذف الألف(2 على الأصلء, أي: فقد يُقَال: قتلته» وذلك موجبٌ تجو فِحَهنا 
مساءة خاصّة الملك وأهله (فَأَرْسِلَ) الجبّار» أي: أطلق مدا عرض له والهمزة مضمومة (ثُمَّ َامَ 
ليا ثانيًا (قَقَامَتْ تَوَضَّأُ تصني بالواوء وهي مكشوطةٌ في الفرع مكتوبٌ مكانها همزة 
«١توضّأاء‏ وكذا هي سناقطة ف «اليونينيّة» أيضًا0/(وَتَقُولُ: الله إِنْ كنت آمَنث بك وَبِرَسُولِكَ) دكندما 
إبراهيم (وَأَحْصَئْتٌ فَرْجِي إِلّا عَلَى زَوْجِي) إبراهيم (فَلَا تُسَلَْطَ عَلَيَ هذا الكَافِرَ) بإثبات اسم 
الإشارة هنا وإسقاطه في السّابقة (فَعْمَ) الجبّار» يعني: اختئنق حتى صار كالمصروع ١حَتَى‏ 
رَكَضَّى) ضرب (برجْلِه) الأرض (قَال) وفي نسخةّ: (فقال» (عَبْدُ الّحْمَن) أي: ابن هُرْمْرْ الأعرج» 
وفي نسخةٍ: لقال الأعرج)9» ووقع في بعض الأصول: «اقال أبو عبد الرّحمن»» والّذي يظهر لي أنَّ 
ذلك سهرٌ من النّاسخء فإِنَّ كنية عبد الرّحمن أبو داوده* لا أبوعبد الرّحمنء والعلم عند الله تعالى 
(قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) أي: ابن عبد الرّحمن: (قَالَ أَبُو هْرَيْرَةٌ 2 : (فَقَالَتِ: اللّهُحَ إن يَمْتْ) هذا الجبّار 
(مَيِقَان:") بالفاء والألف فهو كالفاء المقدّرة(" في قوله: 9 أَيتَمَاتَكوْنوا يدرك الْمَوْتُ © [النساء:م/] 


(01) في (د) و(ل): مجزوم بحذف»» وفي هامش (ج) و(ل): قوله: امجزوم بحذف الألف» فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ وذلك أنه 
فعلٌ صحيح الآخر مجزوم بسكون آخرهء وأمّا حذف الألف فعلَّةٌ تصريفيّة» لاللجازم» وقوله: «أي فقد يُقَل...» 
إلى آخره ظاهره أنه على رواية الجزم تُقدَّر «الفاء» و«قد» واليس» على ما ينبغي أيضّاء وعبارة «المصابيح»: 
«إن يَحْتْ يُقَل: هي قتلته؛» هذا ظاهرٌ لا إشكال فيه» ويروى: 'يُقال»؛ ويروى: افيقال»؛ وني كل منهما إشكالٌ» 
فيخرّج «يُّقال» لاعلى أنه جواب الشرط حتَّى يجب جزمه؛ وإنّما الجواب محذوف, تقديره: أُعذَّب» «ويقال: 
هي قتلته»: جملة لا محل لها دالَّة على المحذوف. وأمّا «فيقال» فعلى حذف «قتل» أي: فقد يُقال: هي قتلته» 
وذلك موجب لتوقّعها مساءة من خاصّة الملك وأهله. انتهى. وفي بعضها يُّقال»؛ بالجزم. لكن أشبعت الفتحة 

(؟) «وتصلّي؛: ليس في (ص). 

() قوله: «"بالواوء وهي مكشوطة ... في اليونينيّة أيضًا»: سقط من (ص) و(م). 

(4) «وفي نسخةٍ: قال الأعرج»: سقط من (د). 

)0( في (ج) و(ل): لأبي داود»» وفي هامشهما: قوله: 'أبي داودا كذا بخّه؛ وصوابه: «أبو» في المحلّين. 

)5 في هامش (ج) و(ل): وخرّجه الكرمانيئٌ أيضًا: أنَّ المعنى : إن مات يُقالُ؛ كما خرّج الزمخشريُ الآية على ذلك: 
أي: أيدما كنتم يدرككمء قال السمين: وفعل الشرط إذا كان ماضيًا لفظًا؛ جاز في جوابه المضارع الرفمٌ 
والجزمٌ» وناقشه أبو حيّان بما نظر فيه السمين. انتهى شيخنا عجمي يل. 


(1) «المقدّرة» : مثبثٌ من (د) و(س). 


حكتاث ١‏ لمبُوع 01 » إرقاد السَاري 


ا الرّفع في (يدَرككٌم4 أي: فيدركُكٌُم ؛ وللمُستملي: (ايُقال» بحذف”" الفاء فهي مقدّرة. 
و 1 ِي: اق بالجزم جوابًا للترط (هِي قَتَلَنه فَرِلَ) بضمْ الهمزة في جميع ما وقفتُ 
وه أ أطلق الجبار (في التّانيَة أو في الثَالِئَِ» شلك الراوي7”. وفي نسخة: «(وفيٍ 
الثّالثئة» بإسقاط الألف من غير شك (فَقَالَ الججّار عقب إطلاقه في المرّة الئّانية أو الثالئة 
لجماعته: (وَاللَه مَا أَرَسَلتمْ إل0) إلا شَيْطَانًا) آي : متموذا من الجنّ». وكانوا قبل الإسلام 
يعظّمون أمر الجن جذّاء ويّرَون كل ما يقع من الخوارق من فعلهم وتصرٌّفهم» وهذا يناسب ما وقع 
له من الخنق الشَّبِيه بالصّرَع (إرْجِعُوهًَا) بكسر الهمزة» أي: ردُوها (إِلَى إِبْرَاهِيمَ لل) ورجع 


يأتي لازمًا ومتعدَّيّاء يقال 0 : © فَإِنَيَجِعَكَألَهُ 
إِلَ طَايِمَةَ 0074 [التوبة: 87] وقال تعالى : 9 فلا موه َِلَالْكتارٍ» [الممتحنة: ]٠١‏ (وَأَعْظوهًا) ب بهمزة قطع 


2 


فِعْل أمرء أي: أعطوا سارة (آجَرَ) بهمزةٍ ممدودةٍ 1 الهاء وجيم مفتوحةٍ فراءء وكان أبوآجر”" 
تن ملو له القتطنمرن حن عرفتم البجاءالتعملة وسكارة الوا ف دوزي بمطر آز ترحفت إلى 
إبْرَاهِيمَ لي) زاد في الأحاديث الأنبياء» [ح:758] فأتته -أي: إبراهيم - وهو قائمٌ يصلَّيء فأومأً 
بيده: مَهيم ؟ أي: ما الخبر ؟ (فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ) أي: أعلمت (أَنَ الله كُبَتَ الْكَافِرَ) بفتح الكاف 


(1) في(د): المحذوف). 

24 زيد في (د): لمن2. 

(؟) في هامش (ج): بخظه: يُنظر قول العينيئّ: قوله: «في النّانية؟ أي: أرسل سارة في المرّة الئّانية» قوله: «أو في 
المّائئة» شك من الّاوي؛ أي : أو أرسلها في المرَةٍ الّالئة. 

)2 إلى : سقط من (م). 

6 «أي1: ليس في (د). 

(7) ل إل طَِمَة4: ليس في (د). 

(07) في (د): لهاجرا. 

(4) هكذا في كل التسخ عدا (د): إذ صححت فيها إلى : (بالفاء4» وفي هامش (ج): قوله: «وسكون القاف» كذا 
بخطّه. وصوابه -كما في «العينيع» عن ابن الأثير -: سكون الفاء؛ قرية من صعيد مصر من كورة أَنْصِئًا -بفتح 
الهمزة وسكون الثون وكسر الصّاد المهملة ثمّ نون ثانية وألف مقصورة - وهي بلدة بالصّعيد الأوسط على شط 
اليل مِنَ البرٌ الشَّرقَيٌ في قبالة الأشمونين؛ بها آثار عظيمة, يُقال: إنَّ سَحَرّة فرعون كانوا فيها. ونبّه على غلط 
مافي النسخ العلامة قطة ل©. 


للعلاهة القنطلاني 4 كناب التبوع 
والموحّدة بعدها ”" مثْنّاةٌ فوقيّةٌ» أي: صرعه لوجهه. أو أخزاه. أو ردّه خائبًاء أو أغاظه وأذّله 
(وَأَحْدَمَ وَلِيدَّةَ؟) يحتمل أن يكون اوأخدم) معطوفًا على اكبت)»2» ويحتمل أن يكون فاعل 
اأخدم) هو الجبّار فيكون استئنافًاء والوليدة: الجارية للخدمة؛ سواءٌ كانت كبيرةً أو صغيرة» 
وفي الأصل: الوليد: الطفل» والأنثى: وليدة» والجمع: ولائدء وحَدَّفت" مفعول لأخدم» 
الأوّل عم لمان الغرض بتعيينه» أو تأدُبًا مع الخليل جرتم أن تواجهه بأنَّ غيره أخدمهاء 
و«وليدةٌ» : المفعول النّاني» والمراد بها : آجر المذكورة. 

وموضع التّرجمة قوله: «وأعطوها آجراء وقبول سارة منه وإمضاء إبراهيم ذلك» ففيه 
صحّة هبة الكافر» وقبول هديّة السّلطان الطّلالم وابتلاء الصّالحين لرفع درجاتهم» وفيه إباحة 
المعاريض» وأنّها مندوحةٌ عن الكذبء وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الهبة» [ح:110] 


و«الإكراه» [ح:1460] و(أحاديث الأنبياء» [ح:5958]. 


- حَدَّكََا قُمَِبَةُ: حَدَّئَنَا اللَْتُ عَن ابْنِ شِهَابِ ء 
شار ل ا ا 
أبي وَقّاصٍء عَهدَ إِلَيَ أَنَُّ انه انز إِلَى شَبَههء وَقَالَ عبد بْنُزَعَة: هَذَا أَخِر 
فراش بي مِنْ وَلِيِدَيِه» فَتَظَرَ وَسُولُ الله بؤاشيد/ إِلَى شَبَهِهء فَرَأَى شَبَهَا َينَا يعفْبَة ِعْتْبَة فَقَالَ: «هُوَ لَكَ 
»لود ْفراض» ناهر الحج واخقجبي يذه ؤكة نت وَفة» لم ره ؤكة قط 


وبه قال: (حَدَّكَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدََنَا الل بن سيد الإماة دين ابْن شِهَابٍ) 
محمّد بن مسلم الزُهري (عَنْ عَرْوَة) ؛ بن الرُبير (عَنْ عَائْسَةَ يه أَنَّهَا قَالَتِ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أبي 
وَفّاصٍ) أحد العشرة #الصدرة بالجنّة (وَعَبْدُ بْنُ زَّمعَة) أخو سودة أمٌّ المؤمنين (في عَلّامٍ) هو 
عبد الّحمن ابن وليدة زمعة/ المذكور (فَقَالَ سَعْد: مَذَا) الغلام0" (يا رَ سُولَ الله ابْنُ أَخِي عُتْبَة 
ابْنِ أَبِي وَفّاصٍ) مات مشركاء وكان قد كسر ثنيّة ثنيّة النَبح سؤاشدام (عَهدَ) أي : أوصى (إِلَيَ أَنَّهُ) 
أي : الغلام (ابْنهُه انْظرْ إِلَى شَّبَههِ) بعتبة (وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) أخو أمّ المؤمنين سودة شك : (هَذَا) 


00( زيد في (ب) و(س): اتاء؟. 
(0) في(د)و(م): «وحُذِف). 
(؟) «الغلام»: مثبثٌ من (د) و(س). 


دمر ١‏ 4ت 


م 
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الغلام (أَخِي يا رَسُولَ الله" وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أبِي) زمعة (يِنْ وَلِيدَته) أي: جاريته؛ ولم تُسمّ 
(مَنَطرَ وَسُولُ الله مؤاضيدم إِلَى شَبَهِوء فَرَأَى شَبَها بِيّنَا به لكنّه لم يعتمده لوجود ما هو أقوى 
منهء وهو الفراش”" (فَقَالَ) بَبِاصِرةتم: (هُرَ) أي: الغلام (لَكَ يَا عَبْدُ) ولأبي ذرٌ: ايا عبد بنَ 
زمعة)) بِضعٌ (عبد) ونصب”7) «ابن)0 (الوَّلّدُ) تاب (لِلْفِرَاش) أَى لصاحبهء زوجا كان”*' أو 
سيّدّاء خلافًا للحنفيّة حيث قالوا: إِنَّ ولد الأَمَةِ المستفرشة لا يلحق سيّدها ما لم يقر به فلا 
عموم عندهم له في الأَمَقَ وقيدايفت تقدّم في «اباب تفسير الشُبهات» أوائل «البيع» [ح:2055] 
(وَلِلْعَاهِر) أي: الزّاني (الحَجَرُ) أي: الخيبة» ولا حقٌّ له في الولد0" (وَاحْتّحِبِي مِنْهُ) أي: من 


)١(‏ «يارسول الله»: ليس في (م). 

(2) في هامش (ل): وفي «الصّحاح»: الفراش: واحد «الفُرُشِ»» وقد يُكنَّى به عن المرأة» وفلان كريم المقارش؛ إذا 
تزوّج كرائم النساء. انتهى. وعبارة "المصباح»: قوله عليه السلام: «الولد للفراش» أي : للزوج» فإِنَّ كل واحد 
من الزوجين يسمّى فراشًا للآخرء كما يسمّى كل واحد منهما لباسًا للآخرء وأفرشتٌ الرجل امرأة: زوّجته 
إيّاهاء فأفرشهاء أي: تزوّجها. 

() «ونصب»: ليس في (م). 

(4؛) في هامش (ج): ذكر في الأوضح» في ااشرحه : النّالث: ما يجوز ضمُّه وفتحه» وهو نوعان؛ أحدهما: أن يكون 
المنادى علمًا مفردًا موصوقًا ب«ابن» متّصلًا به مضاف إلى علّم آخر؛ نحو: ايا زيدٌُ بن سعد» بِضعٌ #زيد» على 
الأصل وفتحه إِمَّا على الإتباع لفتحة «ابن2 إذ الحاجز بينهما ساكن» فهو غير حصينء أو على تركيب الصّفة 
مع الموصوف وجعلهما شيئًا واحدًا 5اخمسة عشر» وإمًا على إقحام «الابن» وإضافة «زيد» إلى #سعد» لأنَّ 
ابنَ الشّخص تجوز إضافتُه إليه؛ لأنّه يلابسه. فعلى الوجه الأوّل فتحةٌ «زيد» فتحة إتباع» وعلى النَّاني فتحةٌ 
بئاءء وعلى الثَّالث فتحةٌ إعراب» وفتحة «ابن» على الأوّل فتحةٌ إعراب» وعلى القّاني بناءء وعلى الَّالتْ 
غيرهماء ثم قالا: والوصف ب«ابنة» كالوصف ب«ابن» نحو: ايا هندٌ ابئة عمرو» بضمٌ «هند» وفتحها إتباعًا؛ 
لأنَّ الحرف السّاكن بينهما غير حخصينء والتّأنيث في حكم الانتقال» ولا أثر للوصف ب«بنت» عند جمهور 
العرب» فنحو: ايا هند بنت عمرو» واجب الضَّعٌ وممتنع الفتح لتعدّر الإتباع ؛ لأنّ بينهما حاجرًا حصيئًا؛ وهو 
تحرّك الباء الموحّدة؛ وجوّزه أبوعمرو بن العلاء سماعًا؛ بناءً على أنَّ الفتح للتّركيب. انتهى ملخّصًا. 

(5) «كان»: ليس في (د). 

في (ج) و(ل): «الحجر»؛ وفي هامشهما: قوله: «في الحجر» كذا بخظّه هناء وصوابه كما تقدَّم له في «باب تفسير 

المشئّهات»: ولاحقٌّ له في الولد. 


310 


امسر 
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لها في ظاهر الشّرع ؛ لِمَا رأى من الشّبه البيّن بعتبة (فَلَمْ يده وده قط)اوق ”اباب الشبهات :21 
[ح: 1200 فما رآها -أي: الغلام- حنَّى لحق بالله. 


وموضع التّرجمة منه: تقرير البح مؤاشيدام مِلْكَ زمعةً الوليدةً» وإجراء أحكام الرّق عليهاء 
فدلَ على تنفيذ عهد المشرك والحكم به وأنَّ تصرفه في ملكه يجوز كيف شاءء وهذا الحديث 
قد سبق في أوائل «البيع» [ح: ١57‏ ؟]. 


عَوْفٍ 4 لِصّهَيْبٍ : انّيالله» ولا تدّع إِلَى غير أبِيكَ» فَقَالَ صْهَيْبٌ : ما يَسْرْنِي أن ِي كذَا وَكَذَا وَأَنّي 
فلك ذلك ولكتي حرفت وأناصيه. 

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ين بَشَّارِ) بالموحّدة والمعجّمة المشدّدة» العبديٌ البصري» أبو بكر 
بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ) هو محمّد بن جعفر البصريٌ قال: (حَدَّنَنَا شُعْيَةُ) بن الحجّاج (عَنْ 
سَعْدِ) هو ابن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي (عَنْ أَِيهِ) أنّه قال: (قَالَ عَبْدُ الرّحْمَن/ بْنُ 
عَوْفٍ 2 لِصُّهَيْبٍ: ان الله وَلَا تَدّع) بغير ياء» وفي بعض التُسخ: «ولا تدّعي» بإشباع كسرة 
العين ياء» أي: لا تنتسب (إِلَى غَيْر آَبِيكَ) لأنّه كان يدّعي أنه عربئٌ نمريٌ ولسانه'" أعجميٌ» 
وكان يسوق نسبه إلى التّمر بن قاسطء ويقول: إِنَّ أمّه من بني تميم (فَمَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسْرنِي 
أنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنّي قُلْتُ ذَلِكَ) الادّعاء إلى غير الأب (وَلَكني سُرِفْتُ) بضمٌ السّين المهملة 
مبنيًا للمفعول (وَأَنَا صَبِينّ) وذلك أنَّ أباه كان عاملا لكسرى على الأيلة”©» وكانت منازلهم 
بَأرَضن الموصل + فأغارت غليهم الؤوة» فَشَيْتٌ صَهِيبًا ضبيًاا»» فنشا عند الوم قصار ألكن» 
فابتاعه رجلٌ من كلب منهم وقدم به مكّة» فاشتراه ابن جدعان وأعتقه كما مرّ [قبرح:0217] فلذا 


قال له عبد الجّحمن ذلك» وموضع التّرجمة منه كون ابن جدعان اشتراه وأعتقه. 


)1١(‏ في(م): «المشبّهات». 

(؟) في غير (د): «أو لسانه». 

(9) في (ل): «الأيلة»» وفي هامش (ج) و(ل): الأَبلّه؛ بضمٌ أوّله وثانيه» وتشديد اللام وفتحها: بلدة على شاطئ 
دجلة» «مراصد). 


(4) «صبيًا»: مغبتٌ من (د) و(س). 


دعركما 


0 


حدآب التبُوع رةه إركاد السَاري 


- حَدَّكَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرنَا سُعَئِبٌ» عَن الرُهْريٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ُرْوَةٌ بْنُ الؤْبيْر: أن حَكِيمَ 
ابْنَ حرام َخْبَرَهُ: أَنَهُ قَالَ: يَارَسُولَ الله أَرَآَنِتَ أُمُورَا كُنْتُ أتحَئَتُ -أز أَتَحَنَّتُ بهًا- في الجَامِلِيّة مِنْ 
صِلََ وَعَاقَة وَصَدَفَةِ هَل ِي فِيها أَجْرٌ ؟ قَالَ حَكِيمْ 2 : فَال وَسُولُ الل بؤاشييم: «أَسْلَّمْتَ عَلَى مَا سَلَفٌ 
لَكَ مِنْ خَيِرا. 

وبه قال: (حَدَّثَنَا َبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ 
الزُهْرِيَ) محمّد بن مسلم ابن شهاب أَنّهِ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةْنُ الزبَيْر) بن العوّام : 
(أَنَّ حَكِيعَ بْنَ جرّام) بالحاء المهمّلة المكسورة والرّاي (أَخْبَرَهُ أنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ الله أَرَأَنْتَ) 
أي: أخبرني (أُمُورَ(" كُنْتُ أَتَحَنَّتُ) بالحاء المهملة وتشديد التُون والمشلّئة آخر الكلمة (أَؤ 
أَتَحَنَتُ) بالمثئّاة بدل المثلّئة بالشَّكّه وكأنَّ المصئّف رواه عن أبي اليمان بالوجهين ولذا قال 
في «الأدب» [ح:0142] ويُقال أيضا عن أبي اليمان: أتحئّت» أي: بالمثئّاة» إشارةً إلى ما أورده 
هناء والذي رواه الكاقّة بالمثلّئة» وغُلّط القول بالمثنّاة» وقال السّفاقسيئ9»: لا أعلم له وجهاء 
ولم يذكره أحدٌ من اللّْوييّن بالمثئّاة» والوهم فيه من شيوخ البخاريّ» بدليل قوله في 
«الأدب»: ويُّقال كما مرّ وإِنَّما هو بالمدلّئة» وهو مأخودٌ من الحنث, فكأنّه قال: أتوقّى ما يؤم0"©: 
ولكن ليس المرادٌ توقّيَ الإثم فقط بل أعلى منه. وهو تحصيل اليرٌّء فكأنّه قال: أرأيت أمورًا 
كنت أتبرّر (بهًا في الجَاهِلِيِّ مِنْ صِلَةِ) إحسانٍ للأقارب (وَعَتَاقَةِ) للأرقاء (وَصَدَقَةِ) للفقراء 
(هَلْ لي فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ حَكِيمْ بيه : قَالَ) لي (رَسُولُ الله مؤاشيدم: أَسْلَّمْتَ عَلَّى مَا) أي: مع ماء 
أو مستعليًا على م240 (سَلَّف لك مِنْ خَيْرِ) وسقط لأبي ذرٌ لفظ «لك2200. 

ومطابقة الحديث للتّرجمة مما تضمّنه من الصّدقة والعتاقة من المشرك/, فإِنّهِ يتضمّن صحَّة 
ملك المشتري لأنَّ صكّة العتق متوقّفةٌ على صكّة الملكء» فيطابق قوله في التّرجمة: وهِبَته 
وعِْقِهِه وهذا الحديث قد سبق في «الزَّكاة» في ١باب‏ من تصدّق في الشَّرك ثمّ أسلم» [ح:57؛١]‏ 


)1١(‏ في(ص»: «أمرًا». 

22 في هامش (ج): هو ابن التَّينء شارح «الصّحيح!. 

(*) في (ص): «الإثم». 

ضع قوله: «أي: مع ماء أو مستعليًا على ما» سقط من (ص) و(م). 
)2,0 قوله: ٠وسقط‏ لأبي ذرٌ لفظ : لك» سقط من (م). 
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وأخرجه أيضًا في «الأدب» [ح:0492] وغيره اح:1ه؟]/. 


١‏ - بِابُ جُلُودٍ المَئئة قبل أنْ تُذبََ 


(بابُ) حكم (جُلُودٍ المَبِئَِ قَبْلَ أن تُدْبَّ) هل يصحٌ بيعها أم لا؟ 


١‏ - حَدَّنَنَا زُمَيِرُ بْنُ َب : حَدَّنََا يَعْقُوبُ بْنُ إْرَاهِيم: حَدََّنَا أبي» عَنْ صَالِحَ قَالَ: حَدَّنَِي 
25 


خْبرَهُ: أن عبد الله بْنَ عَبّاسٍ بن أَخْبَرَهُ: أن وَسُولَ الله سزاشييام مَرّ 
ِشَاةٍ وَمَيْعَةٍ» فَقَالَ: «مَلَا اسْتَمْتَعكُمْ إِهَايهًا ؟) قَالُوا: ِنَهَا ميِمَهُه قَالَ: (إِنَّمَا حَوُم أكلها». 


59 - 2 شروب يك .سد مه 3 
ابْنُ شِهَاب : أن عَبَيْدَ الله بْنَ عَبْد الله 


0 اا م اوس ال ا ا 


نزيل بغداد 00 أبيءعَْصَالِح) هواين كيسان (قان: حَدَّئَبي) 5000 5 


5-8 
01 


الرُهريُ (أَنَ عْبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ اللو) -بتصغير الأوّل- ابن عتبة بن مسعودٍ أحد الفقهاء السّبعة 


(أخْبَرَهُ: أن عَبْدَ الله بْنَ عَبّاس بك أَخْبَرَهُ: أن رَسُولَ الله ملاشيدم مَرّ بِشَاةٍ مَيعَوِ فَقَالَ: ها 


2 


00 


اسْتَمْتَعتُمْ إهَايهًا؟) بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: الجلد قبل أن يُدبَْء أو( سواءٌ يغ أولم 
يدبغ » وزاد مسلمٌ من طريق ابن عيينة: ١هلّا‏ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ (ثَالُوا: نه 
مُه قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيبن القائل؛ والمعنى: كيف تأمرنا بالانتفاع بها 
وقد حُرّمَت علينا؟ فبيّن لهم وجه التّحريم حيث حيث”2 (قَالَ: إِنّمَا خَوُمَ أَكلْهَا) بفتح الهمزة وجزم 
الكاف. وا حَيم)0) : بفتح الحاء وضمٌ الرّاء م< 7 مخففّة» ويجوز الضَجٌ وتشديد الرّاء مكسورة. 

وكه: عيزاز تخضيعن الكعات بالشة لأنَّ لفظ القرآن : «حْرَمَتْ عَلَيِمُْ لْمَِتَهٌ 4 [المائدة: ؟] وهو 
شاملٌ لجميع أجزائها في كلّ حال فخَصَّتٍ السّنّ ذلك بالأكل» واستدلٌ به الزُهِرِيُ على جواز 
ال ا ل » لكن صح التّقييد بالدباغ من طريقي أخرى» 
وهي حجَّة الجمهور» واستثنى السَّافِعيُ من الميقاك الكليهوالستريرةوما ترله فنهها لتحعانة 


(01) «أو»: مثبتٌ من (د) و(س). 
(؟) «حيث»:ليس في (ص) و(م). 
(9) «وحَرم»: : سقط من (ص) و(م) (ج) وفي هامش (ج): : أي : من احَرّمَ1. 


د 4ب 


حاب المبُوع 11# » إرقاد الشاري 


عينهما عنده؛ وقد تمسّك بعضهم بخصوص هذا السّبب» فقصر الجواز على المأكول لورود 
الخبر في الشَّاة ويتقّى ذلك من حيث النّظر لأنّ الدّباغ لا يزيد في التُطهير على الذّكاة. وغير 
المأكول لو ذُكَّ لم يطهر بالذّكاة عند الأكثرء فكذلك بالدّباغ» وأجاب مَن عمّم بالتمشّك 
بحموم اللّفظ -وهو أولى من خصوص السَّبب - وبعموم الإذن بالمنفعة. 

وموضع التّرجمة قوله: اهلا انتفعتم بإهابها؟» والانتفاع يدل على جواز البيع. 


وقد سبق الحديث في «الرّكاة» [ح:1412] وأخرجه أيضا في «الذبائح» [ح:لامه]. 


٠5‏ - بابُ قَثْلِ الخنزير 


وَقَالَ جَايرٌ : حَرَّم النّبِيُ بؤاشيه/ بَيِعَ الخنزير. 


(بابُ قَبْل الخئزير) هل هو مشروعٌ؟ فإن قلت: ما المناسبة في سوق هذا الباب هنا؟ 


- و 


أجِيب: بأنّهِ أشار به إلى أنَّ ما أَمِرَ بقتله لا يجوز بيعه. 
(وَقال جَايرٌ) هو ابن عبد الله الأنصاري مق مما وصله المؤلف ف «ياب بيع الممّتة والأصنام» 
لاما [ح:؟؟] (حَرَّمَ النَِّيحْ مؤاشيددم/ بَيْعَ | لخنزير). 


5 - حَدَّدََا فيه بْنُ سَعِيدٍ: حَدََّنَا اللَِّتُ» عَن ابْن شِهَابِء عَنِ ابْنِ المُسَيِّبٍ: أَنَهُ سَمِعَ أَا 
ُرَيْرَة 7 يَقُولُ: قَالَ وَسْولُ الله بؤاشييدم: «وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِو لَيُوشِكَنَ أن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَزيَم 
حَكَمَا مُْسِطاء فََكْبِرَ الصَّلِيبَء وَيَقْكُلَ الجنْزِيرَ» وَيَضَعَْ الجزْيّة» وَيَفِيضَ المَالُ حَنَّى لَا يَقبَلهُ أَحَذه. 

وبه قال: (حَذَّكنَا فُتَيِبَةُ بن سَعِيدِ) التّقفيئ البغلانيئ البلخئ قال: (حَدَّثَنَا اللَيِتُ) بن سعد 
الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم (عَنِ ابْنِ المُسَيِّب) -بفتح الياء المشدّدة- سعيدٌ (أَنَه 
سَمعَ أب هُرَْرَةَ 9 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللو بؤاشميدم: ) الله (الذِي نفْسِي بيَدِِ) قال العارف شمس 
الدّين بن اللَّئَان: نسبة الأيدي إليه تعالى استعارةٌ لحقائق أنوار علوي يظهر عنها تصرفه وبطشه 
بدءًا وإعادة» وتلك الأنوار متفاوتةٌ في روح القرب» وعلى حسب تفاوتها وسّعة دوائرها تكون 
رتب النّخصيص لِمَاظهر عنها (لَيُوشِكنّ) بلام النّوكيد المفتوحة وكسر الشّين المعجمة وتشديد 
التُون (أَنْ يَنزِلَ فِيكُم) أي : في هذه الأمّة (ابْنُ مَرْيّمٌ) بفتح أوّل «يَئزل) وكسر ثالثتى و«أَنْ): 
مصدريّة في محلٌ رفع على الفاعليّة» أي: لَمُسْرَعَنَ أو لَيقْرْبّنٌ نزول ابن مريم من السّماءء ينزل 


للعلهة القسْطلاني ع4 حاب اللبوع 


عند المنارة البيضاء شرق دمشق»؛ واضعًا كمّيه على أجنحة مَلَكين”" (حَكَمَا) بفتحتين» أي: 
حاكما (مُفْسِطًَا) عادلاء يُّقال: أقسط إذا عدل. وقَّسَط إذا جار أي: حاكمًا من حكام هذه الأمّة 
بهذه الشّريعة المحمّديّة» لا نبا برسالةٍ مستقلٌةٍ وشريعةٍ ناسخةٍ (فَيَكْيِرَ الصَّلِيبَ) الذي تُعطمه 
التّصارى» والأصل فيه ما روي: أنَّ رهطا من اليهود سبُوا عيسى وأمّه بشرةإئم. فدعا عليهم. 
فمسخهم الله قردةً وخنازيرٌء فأجمعت اليهود على قتله» فأخبره الله بأنّه/ يرفعه إلى السّماء. فقال 
لأصحابه: أيُكم يرضى أن يُلقى عليه شبهي فيُقتّل ويُصلّبٍ ويدخل الجنّة؟ فقام رجلٌ منهم. 
فألقى الله عليه شبهه. فقتل وصّلِبء وقيل: كان رجلا ينافقه» فخرج ليدلَ عليه» فدخل بيت 
عيسىء ورُفع عيسىء وأُلقِي شبهه على المنافق» فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنُون أنه عيسى. ثمّ 
اختلفواء فقال بعضهم: إِنّه إل لاايصحٌ قتله» وقال بعضهم: إنَّهِ قدا" قتل وصّلِب» وقال بعضهم: 
إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟ وقال بعضهم: رَُفِعَ إلى السّماءء 
وقال بعضهم: الوجه وجه عيسىء والبدن بدن صاحبناء ثم تسلّطوا على أصحاب عيسى إل 
بالقتل والصّلب والحبس حنَّى بلغ أمرهم إلى صاحب الرُومء فقيل له«؛): إِنَّ اليهود قد تسلّطوا 
على أصحاب رجل كان يُذكّر لهم أنّه رسول الله وأنّه*» كان يحي الموتى» ويُبرئ الأكمه 
والأبرص» ويفعل العجائب. فَعَدَّوا عليه فقتلوه وصلبوه» فأرسل إلى المصلوب فوْضع عن 
جذعهء وجيء بالجذع الي صَلِبَ عليه/ فعظّمه صاحب الرُوم» وجعلوا منه صلباتاء فمن ثَمَ 
عقَّلم النّصارى الصّلبانء فكَسْرٌ عيسى بكم الصَّلِيبَ إذا نزل فيه تكذيبّهم » وإبطالٌ لِمَا يذَّعونه 
من تعظيمه» وإبطالٌ دين التّصارىء والفاء في «فيكسر) تفصيليّة لقوله: (حكمًا مقسطًا)0". والّاء 
نصبٌ عطفًا على الفعل المنصوب قبله» وكذا قوله: (وَيََدلَ الجِنْزِيرٌ) أي: يأمر بإعدامه مبالغة في 
تحريم أكله» وفيه يان أنه نجسٌ؛ لأنَّ عيسى ل إِنّما يقتله بحكم هذه الشّريعة المحمّديّة 


(1) في هامش (ج): زاد العينيٌ: «عند انفجار الصّبح». 
(2) قال ابن القطاع في «أفعاله» (/26): قسط: عَدّل وجار. 
(9) «قد»: ليس في (ب) و(ص). 

0 «له» : ليس في (ص). 

(0) «أنّه): مثبثٌ من (د). 


(5) «مقسطًا»: مثبتٌ من (د) و(س). 


١ 


دكأالمب 


كا 1ق إررقاد اللتتاري 


والشيء الظاهر المنتقُع به لا يُباح إتلافه وهذا موضع التّرجمة على ما لا يخفى (وَيَضْعَْ الجزيّة) 
عن ذمّتهم» أي: يرفعهاء وذلك بأن”" يحمل الئاس على دين الإسلام» فيسلمون وتسقط عنهم 
الجزية» وقيل: يضعها: يضربها عليهم ويلزمهه” إيّاها من غير محاباقٍ. وهذا قاله عياض 
احتمالا0"» وتعمّبه النّووِيُ بأنَّ الصَّواب أنَّ عيسى 02 لا يقبل إِلّا الإسلام» والجزية وإن كانت 
مشروعةً في هذه الشّريعة لكنّ(؟» مشروعيّتها تنقطع بزمن عيسى”* لهاء وليس عيسى بناسخ 
كمه رين كنا عو لتك اقيق تعد ندل التدل بالتيرى تلن على الدطيوي الشاربي: 
وكذا قوله: (وَيَفِيضٌ) بفتح التّحتيّة وكسر الفاء وبالضّاد المعجمة» أي: يكثر (المَالُ حََّى لا يَقبَلهُ 
أَحَدٌ) لكثرته واستغناء كل أحدٍ بما في يديه0"» بسبب نزول البركات» وتوالي الخيرات بسبب 
العدل وعدم الظلم» وتُخرج الأرض كنوزهاء وتقلٌ الرّغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب 
المّاعة» وقوله: «ويفيضُ» ضبطه الدّمياطيئ بالتّصب كما مرّء وضبطه ابن القّين!" السّفاقسيٌ 
بالّفع على الاستئناف» قال: لأنّه ليس من فعل عيسى بَلِاضَاةإت). 


وهذا الحديث أخرجه في «أحاديث الأنبياء» [ح:4:48"]» ومسلمٌ في «الإيمان»» والتّرمذيٌ 


في «الفتن» وقال: حسنٌّ صحيح. 


يَابُ شَحْمْ المَيْئَةِ وَلَا يبَاعٌ وَدَكَهُ) بفتح الواو والمهمّلة: دسم 


5 

ص1 
6 
0 
5 
3 


)١(‏ «بأن»: ليس في (ص). 

(؟) في غير (د) و(س): ايلوموهم). 

(8) «احتمالا»: ليس في (ص). 

(4) في(ب): «إلاأنَ). 

(0) #اعيسى»: سقط من (د). 

(6) في (د) و(س): لايذه». 

(0) في هامش (ج) و(ل): قوله: «ابن التين...! إلى آخره: هو الإمام عبد الواحد بن التين -بفوقيّة بعدها تحتيّة- 
السفاقسئ» شارح «الصحيح», وأا المعرب؛ فاسمه إبراهيم بن محمّد أبو إسحاق السفاقسيُ النحوي» 
صاحب (إعراب القرآن». انتهى. كما يُُوْخَّذ من «طبقات التّحاة». 


اعلاهة القنطلانٍ كتانق هه 


اللحم ودهنه الذي يخرج منه (رَوَاه) بمعناه (جَابِرٌ) فيما رواه المؤلّف في «باب بيع الميتة 
والأصنام» [ح:201'] (عَن النَّبِىَ ايام ). 


*9؟؟؟ - حَدَّنَنَا الحُمَئِدِيُ : حَدَثَنا سْفْيَانُ: حَدَّنََا عَمْرُو بْنُ دِيئارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوْس: أَنَهُ سَمِع 
ْنّ عَنّاسِ 0 لاا باع خَمْرًا فَمَالَ: قَائَلَالله كُلّانَاء ألم يَعْلَمْ أن رَسُولَالله 
بزاشييام قَالَ: «قَائَلَ الله الَهُود حُرّمَتْ عَلَئِهمُ الشُحُومُ نَجَمَلُومَا فَبَاعُومَا؟! 


وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُ) عبد الله بن الرُبير المكّئْ قال: (حَدََّنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: 


(حَدََّنَا عَمْرُو بْنْ ديتار» قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (طاود سش) اليمانيٌ: (أَنَهُ سَمِعَ ابْنَّ عَبَّاسِ 2 
يولٌ: بَلعَ عُمَرَ) زاد أبو ذرٌ: ابن الخمّلاب :2])(أَنَ فُلّانا) في مسلم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة عن ابن عيينة بهذا الإسناد: أن" سَمُرة...» وزاد البيهقئ من طريق الرّعفرانيٌ عن سفيان: 
ابن جندب (بَاعَ خََمْرا) أخذها من أهل الكتاب/عن قيمة الجزية» فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك» 54/5 
أوباع العصير ممّن ينّخذه خمرّاء والعصير يسمّى خمرًا باعتبار ما يؤول إليه» أو يكون خلَّل الخمر 
ثم باعهاء ولا يَظَنٌ ب بِسَمْرة أنّه باع الخمر بعد أن شاع تحريمها؛ قاله القرطبيئٌ؛ وقال الإسماعيليٌ: 
يحتمل أن سثرة علم تخريجها ولم يعلم تحريم بيعها؛ ولذلك اقتصر حمر 4/5 على ثنه دون 
عقوبته (فَقَالَ : قَائَلَاللهُ فُلَانَا) يحتمل أنه لم يرد به الدُعاء» وإنّما هي كلمةٌ : تقوله(» العرب عند 
إرادة الرّجِر؛ فقالها عمر تغليظاء والظاهر أنَ الرّاوي لم يصرّح بسمرة تأدُبًا من أن ينسب لأحدٍ من 
الصّحابة ما في ظاهره بشاعة» ومن ثَمّ لم يفسّره صاحب «المصابيح» الشّيخ بدر الدّين 
الدُمامينيئ/؛ وقال: رأيت الكفّ عن ذلك وآثرت السّكوت عنه -جزاه الله خيرًا- لكن لما كان ٠١0/4‏ 
ذلك مُصبَحًا به في كتب الحديث التي بأيدي الئاس كان الأولى التّنبيه على المعنى» والله تعالى 
يهدينا سواء السّبيل بمنّه وكرمه (َلّمْ يَْلَْ) أي : فلانٌ (أنَ رَسُولَ الله اشيم قَالَ: قَائَلَ الله الَهُو) 
والأصل في «فَاعَلَ) أن يكون من اثنين؛ فلعلّه عبّر عنه بما هو مُسَبَّبُ عنه» فإنّهم بما اخترعوا من 
الحيل انتصبوا فيها لمحاربة الله ومقاتلته ومن قاتله قتلهء وفسّره البخاريُ من رواية أبي ذرٌ: 


َك 


)0١(‏ في غير (د): «أنّه4. 
(0) في (د): «يقولهاء تقولها»؛ معا. 
(”) في (د): الشناعة». 


دارع متب 


كتَابٌ التيوع 415 إرقشاد السَاري 
«فاللّعنة»: وهو قول ابن عبّاسء وقال الهرويٌ: معناه: قتلهم الله وقال البيضاويُ في سورة 
التوبة: 9ق كلهم أله 4 [التُوبة: :؟] دعاء عليهم بالهلاك فإن من قاتله الله هلك7'» وهو معنى ما 
سبق (حُرْمَتْ عَلَيْهِمُ الشّحُومُ) وجُمِعَ الشّحم لاختلاف أنواعه. وإِلّا فهو اسم جنس حقه 
الإفراد» أي: حرّم عليهم أكلها مطلقًا من الميتة وغيرهاء وإِلّا فلو حرّم عليهم بيعها لم يكن 
لهم حيلةًٌ فيما صنعوه من إذابتها المذكورة بقوله: (فَجَمَلُوهَا) بفتح الجيم والميم» أ 
أذابوها (فَبَاعُوهًا؟!) يعني: فبيعٌ فلانٍ الخمرٌ مثل بيع اليهود الشّحم المُذاب» وكلُ ما خُرّم 
تناوله خُرّم بيعه» نعم المذاب للاستصباح ليس بحرام؛ لأنَّ الدُعاء عليهم إنَّما هو مُرتَبٌ على 
اميق ره سال العداتى ف عبوز كارن ترمو ريم كمد 


وهذاالحديث أخر جه أيضًا قٍِ الذكر ب: بني إسرائيل) !| ح: "| ومسلمٌ ف «البيوع». والنسائيٌ 
ف «الذّبائح» و«التّفسير)» وابن ماجه92 في «الأشربة». 


4 - حَدَّنَنَا عَبْدَان: أَخْبَرَنَا عَبْدُالله: أَخْبَرَنَا يُونْسء عَن ابْن شِهَابٍ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ 
لمعيب عن أبن هُرَيْرَةَ 4 : أَنَّ رَسُولَ اللو مؤاشيم قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ يَهُودَ حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشْحُومٌ 
فَبَاعُومَا وَأَكَلُوا أَنْمَانَهًا؛. 


وبه قال: (حَدََّنَا عَيْدَانُ) هو عبد الله بن عثمان المروزيٌ قال: أيه رَنَا عَبْدُ الله) بن 
المبارك/ المروزيٌ قال: (أَخْبَرَنَا يُونْسُ) بن يزيد الأيليُ (عَن ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم 
الرُهريٌ أنّه قال: (اشعفت دفي ين الكعيب» عن أبى هتيرق أن وشو اش بودي قال: 
َائَلَاللهُ يَهُود) بغير تدوينٍ لأنّه لا ينصرف للعلميّة والتّأند نيث؛ لأنّهِ عَلَمْ للقبيلة» ويُّروّى: 
«ليهودًا» بالتّدوينَ على إرادة الحيئ”" فيصير بعلَّةِ واحدةٍ» فينصرف؛» وفي بعض الأصول: 


(0) في (ج) و(ل): «من قاتل الله؛» وفي هامشهما: قوله: «من قاتل الله؛ هلك» كذا بخطّه بغير ضميرء وعبارة 
البيضاوي: فإنَّ من قاتله الله؛ هلكء أي: بإثبات الضمير: فلعلّه سقط من خطّ المصئّف. 

02( في هامش (ل): قوله : [«ماجه)] قال ابن خلكان: «مَاجَُ) بفتح الجيم وسكون الهاء. فيحتمل -والله أعلم - أن «ماء 
رُكُبت مع اجَه)؛ وهو اسم صوتء زَجْر للإبل كما قاله الرَضئْء وصارت «ماجه» كلمة واحدة مبنيّة على السكون» 
ولم أجد من تعوّض لذلكء فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمئّي. انتهى من خط شيخنا عجمي بك. 

() في(م): «علمْ للحي». 

20 قوله: #فيصير بعلَّةِ واحدة» فينصرف» سقط من (م). 


للعلامة القنطلان 40 ححا الببُوع 
ليييح ا الب ل ل يي كم 
«قاتل الله اليهود» بالألف واللّام (حْرْمَتْ عَلَِهِمُ الشُّحُومُ» فَبَاعُوهًا وَأَكَنُوا أَنْمَائَهَا) جمع 
نَمَنِْء ولم يقل في هذه الطريق: «فجمّلوها»» وزاد هنا في بعض الأصول في رواية المُستملي: 
«قال أبو عبد الله» البخاريٌ: «قاتلهم الله: لعنهم» الله؛ وهو تفسيرٌ «لقاتل» في اليهود. 
لا القاتل» الواقع من عمر :#كِ في حنٌّ فلان؛ واستشهد المؤلّف على ذلك بقوله تعالى :ليل »» 
أي لعن 000 «لخَرّصُونَ 4») [الذّاريات: ]٠١‏ أي: «الكذابون» وهو تفسير ابن عبَّاسِ» رواه الظطبريٌ 


عنه في اتفسيره) 


5 - باب بَيْع العَصَاوِر الي لَيْسَ فِيهَا روح وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَِكَ 


(بابٌ بَيْع المّصَاوِير) أي : المصوّرات (الَّتِي لَيْسَ فِيهًا رُوحٌ) كالأشجار ونحوها (3) بيان 
زا تكد فى ذلك اتكاذا وبيعا وعماذوتحوها. 


5 


6 - حَدَّنَنَا عبد الله بْنُ عَبْدٍ الوَمّابِ : حَدَنَنَا يزيد بْنُ َرَيْع : : أَخْبَرَنَا عَوْفَء عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي 
ا ا ا أ نا إن لعا امي بن 


0 :قن ور شور اذ ل : 1 نيه الؤوع» وان يفخ نيه بده 
قَرَيَا الرَجُلُْ رَبْوَةَ سَدِيدَة وَاصْفَرَ وَجْهَهُ فَمَالَ: وَبْحَ عم عدا ع 0 فَعَلَيِْكَ ِهَدَا السَّجَرء كل 
1 مِنَ النَضْرٍ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الوَاحِدٌ. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَمّابٍ) الحجبيٌ قال: (حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ ذُرَيْع) 5 
قال: (أخْ خْبَرَنَا عَؤْف) بفتح العين آخره فاءٌ» ابن أبي حميدٍ المعروف بالأعراب بح(" (عَنْ سَعِيدٍ 
أبي الحَسَنِ) هو أخو الحسن البصري» وأسنٌ منه» ومات قبله» ل 
موصولا سوى هذا الحديث. أنه قال : كنتُ عند ابن عَبّاسِ 2# إذْأنَاهَُجْلَ) لم يسَمٌ (قَالَ: 
ا أَبَا عَّاسِ) هي كنية عبد الله بن عبّاس” او عان ا سرلا ااا 


5 


إِنّمَا مَعِيشَّتِي مِنْ صَّنْعَةِ يَذِي» وَإِنّي ي أَضْنَعٌ هَذِهِ النّضَاوِيرَ فَقَالَ) له (ابْنُ عَبّاسِ 10 5ك إل 


)١(‏ زيدفي(د): اسم الجلالة. 
(؟) في هامش (ج): قال العينييٌ : وليس بأعرابيَ الأصلء يُكنّى أباسهل» ويُقال: أبو عبد الله. 
- في هامش (ج): كُنّي بابنه العبّاسء وهو أكبر أولاده. اتهذيب النّووي». 


روك 0 


١7/1 


كتَابٌ المبوع #51 إرشاد لساري 


ابت ا رد سُولَ الله بؤاشييام يَقَولُ22. سَمِغْيُة:" يَقُولُ : من صوٌرَ صُورَةٌ إن لل معدي بها 
(حَنَّى يَنْفْحّ فيهًا) أي : في الصُورة (الرُوح وَلَيْس بتافخ فِيهَا؛» الوح (أَبَدا) فهو يُعَذْب أبدا 


وكا اذخ أضابه اليو وهو فرق يناو منه القن و يضيقالصدر ]ار دع رواشلا خوقاء أو 
انتفخ (رَُبْوَة ل ال لي عباس : 


- 
50 


(وَيْحَكَ) كلمة ترحُم كما أنَّ ويلك» كلمة عذاب (إِنْ أَبَنِتَ إِلّا أَنْ تَضْنَعَ) ما ذكرت من 
النّصاوير (فَعَلَيْكَ بِهَذَا السَّجَر) ونحوه رك شَيْءِ 9 فيه رُوح) لا بأس بتصويره» و«كلٌ؟ 
بالجرٌ؛ بدل كلّ من بعض » كقوله//: 
نفّر الله“ أعظمًا دفنوها بسِحِسْتَانَ طلحة الطَلَحَاتِ 

أو(" مضافي محذوفيء أي: عليك بمثل الشّجرء أو واو العطف مُقدَّرَة أي: وكلّ شيءء 
كما في «التّحيات الصّلوات» إذ معناه: والصَّلوات» وكذا في ا(صحيح مسلم»: قاصنع الشّجر 
ونا لعفن لن ولاب تُعيم : فعليك بهذا السّجر وكلّ شيءٍ ليس فيه روحٌ» بإثبات واو 
العطف. بل وجدتها كذلك في أصلٍ من «البخاريّ» مسموع على الشَّرف الميدوميّ عن الزّكيّ 
الملريئ» وهذ مذهب الجمهور؛ واستمطه ابن عباس من قولهيفاية0: ا ل معي حك 
0 فدلّ على أن" المصوّر إِنَّما يستحق هذا العذاب؛ لكونه قد باشر تصوير حيوانٍ 


2 


ب بالله بمَرصنَء وتصوير جماد ليس في معنى ذلك لا بأس به وقوله : (افعليك بهذا الشجر 
0 كذا في الفرع من غير واوء وفي غيره: بإثباتها. (قَالَ أَبُو عَبْد الله) البخاريٌ: (سَمِعَ ع 
22 أب عَدوبَةَ مِنَ النَذْ بْن أَنَس) بالفاة العدية (هَذَا) الحديتٌ (الوَاحِدَ) أشار ب «هذا» إلى 


)١(‏ زيدني(ب)و(د) و(س): امن». 
(؟) «يقول»: سقط من (ب) و(ص). 

() #اسمعته»: سقط من (ص). 

(1) «فيها»: سقط من(ص). 

(5) في هامش (ج): ويُروى: ارحم الله». 

(5) زادني(ب) و(س): ابتقدير». 

(0) في هامش (ل): قوله: «فدلَ على أنَّ...! إلى آخره: سقط من خظّه لفظ «على». 
زفق «كل»: ليس في (د). 


لعلاهة القنطلانٍ لق كتَابْ الببوع 


مارواه في (اللّباس» [ح:043] من طريق عبد الأعلى عن سعيدٍ عن النّضر عن قتادة”'" عن ابن 
عباس بمعناه» ويأتي ما ب بين الطريقين من التّغاير هناك إن شاء الله تعالى. 


6 - بابُ تخريم التَّجَارَةَفي الخَمْرِ 


وَقَالَ جَابرٌ : حَرّمَ النََىْ مؤاشيدام بَيْعَ الْخَمْر. 
(بابُ تَحْرِيم التَّجَارَ قفي الْكَمْرِ) سبقت هذه التّرجمة في لأبواب المساجد» [قبرح:54؛] لكن 
بقيد «المسجد» (وَقَالَ جَايرٌ) الأنصاريٌ مما هو موصولٌ في «باب بيع الميتة والأصنام» 
[ح:123]: (حَرََّ النَّبمْ سؤاشييام بَيْعَ الْخَمْر). 
5 - حَدَكَنَا مُسَلِمٌ: حَدَّدََا؟ ل ا ا عمد 
لَمَا تَرَلَّتْ آيَاثُ سُورَةٍ البَقَرَةَ عَنْ آخِرهَا خَرَجَ انح اشام فَقَالَ: ١خْرٌ‏ : «خُرّمَتِ التّجَارَة في الخَمْر). 


وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هوابن اهم الأزيئالقشاب البصري" اقل (حَذَّكَنَا صُعْيَةٌ) بن 
الحجّاج (عَنِ الأعمض) سليمان بن مهران (عَنْ أبن الضْحَى) مسلم قبع الكوفَ (عَنْ 
مَسْرٌ وقي) هو اب بن الأجدع الهَمْدانيْ الكوفٌ (عَنْ عَائْسَةَ ) أنّها قالت: (لْعَاتَرلت آيات سُورة 
البَقَرَةٍ عَنْ آخِرهًا) ولأبوي ذرٌ والوقت : (من ال ام : من أوّل آية الرّبا إلى آخر 
السُورة (خَرَجٌ التّبِحْ ؤاشعيةم) من حجرته إلى المسجد (فَمَالَ: خُرٌ ُرْمَتِ التّجَارَةُ في الْخَّمْرِ) وهذا 
الحديث سبق في «باب تحريم تجارة الخمر في المسجد) [ح: 5ةغ]. 


(بابُ إِنْمِ م مَنْ بَاعَ حُدًا) عالمًا متعمّدا. 


292 - حَدَّنَِي ِشْرُابُْ مَرْحُوم : حَدَّنَنَا يَحْيء بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ امل بن أي ع شسبك 


ابْنِ أبي سَعِيدٍ عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ :[2» » عَنِ النَّبِيَ مؤاشيدام قَالَ : «قَالَ اللهُ: تَلَانَةَ آنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ 


القِيَامَة رَجُنْ أَعْطَى بي ثُمَ غَدَرَ وَرَجُْلٌ بَاَ خُرّ حًْا فَأَكَلَ فَمَنَهُ وَرَجُلَ اسْتَأجَرَ أجيرًا فَاسْتَوقٌ مِنْهُ 
وَلَمْ يْغْط أَجْرَه». 
ولم يعط اجر 


00( قوله: اعن قتادة» زيادة من الصحيح. 
(؟) «البصري»: مثبت من (د) و(س). 


دءره 4ب 


سحمطية م إرقتا الكاري 
1 


- 


وبه قال: (حَدَْنِي) بالإفراد. وني بعض الأصول: «حدّثنا» (بِكْرُ ابن مَرْحُوم) بكم 

الموحّدة وسكون الشين المعجمة, ومَرْحُوم: بفتح الميم وسكون الرّاء وضمٌ الحاء المهملة. 
5 . 2 00 5 7 - 0 

وو بسر بن عبيس م العين وفتح الموحّدة وآخره سين مهملة- ابن مرحوم بن 
عبد العزيز بن مهران العطّار البصريٌ» مولى آل( معاوية بن أبى سفيان قال: (حَذَّئْئَا يَحْيَى 
ابْنْ سلِيْمِ) بضمٌ السّين وفتح اللام؛ القرشيئٌ الطّائفئ, وتُكلّم فيه» والتّحقيق أن الكلام فيه 
إنّما هو في روايته عن عبيد"الله بن عمر خاصّةٌ» وليس له في البخاريّ موصولا إِلّا هذا 
الحديث,. وقد ذكره في «الإجارة» [ح:١222]‏ من وجهٍ آخر (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أَمَيِّةَ) بن عمرو بن 
سعيد بن العاصي الأمويّ (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي سَعِيدِ)/ المقبريّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ## عَن النبِيَ 
مزاشييدسم) أنّه (قَالَ: قَالَ اللَه) ببَرْصلَ: (ثَلَانَةٌ) أي : من الئاس (أَنَا خَضْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ 
أَعْطَى بي) أي: أعطى العهد باسمي واليمين بيء وَذِكْرُ النَّلاثةٍ ليس للتّخصيص؛ لأنّه 
سبحانه وتعالى خصمٌ لجميع الطّالمين» ولكنّه أراد التّشديد على هؤلاء الثّلاثة» والخصم 
يقع على الواحد فما فوقه والمذكّر والمؤئّث بلفظٍ واحد (ثُمَ غَدَرَ) نقض العهد الذي عليه 
ولم يفي به (وَرَجُلَّ بَامَ خُرًا) عالمًا متعمّدا (فَأكُلَ ثَمَنَهُ) وخصّ الأكل بالذّكر؛ لأنّه أعظم 
مقصودء وني حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود مرفوعا: «ورجلٌ اعتبد محرّرًا». وهو أعمٌ 
من الأوّل في الفعل» وأخصٌ منه في المفعول به واعتباد الحرّ -كما قاله الخطابيٌ- يقع 
بأمرين: إِمَّا بأن يعتقه ثمَّ يكتم ذلك أو يجحده. وإمّا بأن يستخدمه كرها بعد العتق, والأوّل 
أشدّهماء قال ابن الجوزيٌ: الحرُ عبد الله» فمن جنى عليه فخصمه”” سيّده (وَرَجُ” اسْتَأَجَرَ 
أجيرًا فَاسْتَوْقَ مِنْهُ) العمل (وَلَمْ يُغْطِ( أَجْرَهُ) بفتح الهمزة» وهذا كاستخدام الحرّ؛ لأنّه 
استخدمه بغير عوض» فهو عين الظلم. 

وهذا الحديث من أفراد المؤلف :#. 


)١(‏ «آل4 :ليس في (د). 

(9) في (د): اعبد»» وليس بصحيح. 

إفرة لن) راس ل سرك الصرات: 

(4) في (ج) و(ل): لولم يعطهاء وفي هامشهما: قوله: «ولم يعطه»: بإثبات الضمير؛ كذا بخط الشارحء والذي في 
«فرع اليونينيّة؛ وفي الأصول المعتمدة: ولم يعط بغير ضمير. 


لعلف التنطلا 0ه كاب البو) 


/ا١6‏ - باب أمْر انب اش يرم اليَهُودَ ب 
فِيهِ المَقَبْرِيُ عَنْ أبي هْرَيْرَةً. 


بنع أرَضِيهِمْ وَدِمَنِهِمْ جين أَجْلَاهُم 


(بابُ أَمْر النَّيَ سؤاش يرام اليَهُود0) بب: َع أَرَضِهمْ) قال الحافظ ابن حجرٍ : كذا/ في رواية أبي 
در : بفتح الرّاء وكسر الضّاد المعيجّمة» جمع أَْض» وهو جممٌ شادً؛ لأنه جَمْعْ جَمْع"" سلامة» 
ولم يَبْقّ مفردٌُه سالمًا؛ لأنَّ الرّاء في المفرد ساكنةٌ» وفي الجمع محرّكة» وفي نسخة: «أضهم» 
بسكون الرّاء على الإفراد (5) بيع (دَمَنِهِمْ) وهذه اللّفظة «دمَنِهِم7)70؟) ساقطةٌ في بعض الأصول 
(حِينَ* أَجْلَاهُمْ) بالجيم السّاكنة بعد الهمزة المفتوحة» أي: أخرجهم من المدينة (فِيه 
المََبْرِيُ) أي: حديثه (عَنْ أبِي هُرَيْرَةً) المرويٌ في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» من 

«كتاب الجهاد» [ح:5177] ولفظه: بينما نحن في المسجد خرج النَبِيحْ اشيم فقال : «انطلقوا 
إلى تَهُوده فخر جا حتى كنا بيت المدراس »+ فقال: #أسلموا تَسَلْمواء واغلموا أن الأرض لله 
ورسوله؛ وإنّي أريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن يجد”" منكم بماله شيئًا فَلْيَبعْه وإلّا 
فاعلموا أن الأرض لله ورسوله). قال الرّركشيئٌ وغيره: إِنَّ اليهود هم بنو التُضيرء والظّاهر أنّهِم 
بقايا من اليهود تخلَّفُوا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنّضير والفراغ من أمرهم؛ 
لأنَّ هذا كان قبل إسلام أبي هريرة؛ لأنّه إنّما جاء بعد فتح خيبر كما هو مقرّرٌ معروفٌ, وقد أقرٌ/ 
النَب١")‏ راشم يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض» واستمرُوا إلى أن أجلاهم عمر ثيه قال 
ابن المُئيّر : والعجب أنَّ ترجمة البخاريّ هنا على بيع اليهود أَرَضيهم2”؛ ولم يذكر فيه إِلَّا 
حديث أبي هريرة؛ وليس فيه للأرض ذكرٌ إِلّا أن يكون أخذ ذلك بطريق العموم من قوله: افمن 


)١(‏ في هامش (ج): بني النُضير. 

()) «جمع»: سقط من (د). 

09 في هامش (ج) و(ل): قال في المصباح» : الدّمئة : آثارٌ الناس وما سوّدوه؛ والجمع : «دِمَن ؛ مثل: (سِذْرَة وسِدَرٍ. 
(4) «دمّنهم»: مثبثٌ من (ص) و(م). 

(0) في(د): «حتّىاء وهو تحريف. 

(5) في (د): لوجد). 

(0) «الَنّبُِ) : ليس في (د) و(س). 

(8) في غير (ص) و(م): الأرضهم). 


00 


دلاردما 


وجد١"‏ بماله شيئًا فليبعه»؛ والمال أعجُ من الأرضء فتدخل فيه الأرضون» وهذا بابٌ ساقط من”» 
بعض النُسخ» وهو ثابتٌ في فرع من الفروع المقابّلة ب«اليونينيّة؛» لكنّه رُم عليه علامة السقوط. 


- باب بَيِع المَبِيدٍ وَالْحَيوَانِ يالحَيَوَانِ تَسِيئَة 


وَاشْكَرَى ابْنّ عُمَرَ رَاجِلَةَ بأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةِ مَضِمُوئَةِ عَلَيْهِه يُوفِيهًا صَاحِبَهَا الرَبَدَةٍ وَقَالَ ابْنْ عَبَاسِ: 
كَل يكون البعيد خيدا م بن اَن وَاْتَى افع بن حَدِيج بع رين فأَعْطاه أحَدهُمَا وثَالَ: 
آتيكٌ بالآخَر غَدَا رَهُوَا إِنْ شَاءَ الله وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ : لا ربًا في الحَيَوَانء البَعِيرُ بِالبَعِيرَيْنِء وَالشَّاهُ 


بالشَاتَ َيْنِإِلَى أَجَلٍ» وَقَالَ ابْنُ سيرينَ: لَابأْسَ بَعِيرٌ َِعِيرَيْنِ َسِيعَةُ. 


(بابُ) حكم (بَيْع العَبِيدِ) أي: بالعبيد نسيئة» وفي نُسَخْ: «بيع العبد» بالإفراد (3) بيع 
(الحَيوَان بِالحَيَوَانٍ نَسِيفةٌ) من عطف العامٌ على الخاصٌ. (وَاشْتَرَى ابْنُ خُمَرَ) بن الختّلاب 48 
-فيما رواه مالك في «الموطأ» والشّافِعيْ عنه عن نافع» وابن ن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن 
باقع عر ابن عور - (رَاحِلَةَ) هي ما أمكن ركويّه من الإبل ذكرًا كان<" أو أنثى (بأَرْبَعةٍ أَبْعرَ 
مَضْمُوئَة؟») تلك الرّاحلة (عَلَيّْه) أي: على البائع (يُوفِيهًا صَاحِبَهَا) أي: يسلّمها البائع إلى 
مناخيها الى ا شتراها منه (بِالّدّة بفتح الرّاء والموحّدة والذَّال المعجمة: : موضعٌ بين مكّة 
والمدينة (وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ) بك فيما وصله إمامنا الشّافِعِيْ يلل من طريق طاوس عنه: (قَذْ 
تكن الكمي عقي ارد ِنَ البعيريْنِءوَاشْتَرَى رَافُِ بن خَدِيج) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدّال 
المهملة آخره جِييٌ؛ الأنصاريٌ الحارثيئ؛ مما وصله عبد الرّرّاق (بَعِيرًا ببَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاُ) أي: 
فأعطى رافعٌ الذي باع0*» (أَحَدَهُمَا) أحدّ البعيرين (وَقَالَ): أنا (آتِيكَ بكالبعير (الآخَر غَدَا) 


000 في (ب): لايجد منكم»؛ وكلاهما مروي. 

(9) في(د):«في). 

(') «كان»: مثبت من (د). 

)2 في هامش (ج) و(ل): «مَضْمونةٍ» بالجرٌ: صفة ل«راحلة». انتهى. كذا بخظّهء وفيه تأمّلء وعبارة العينيئ : قوله: 
«مضمونة عليه» أي: تكون تلك الراحلة في ضمان البائع» قوله: «يُوفّيها صاحبها» أي: يسلّمها صاحب 
الراحلة إلى المشتري. انتهى. ويجاب عنه: بأنَّه جُيَ على المجاورة؛ فهو صفة ل«راحلة» كما قال» منصوب 
بفتحة مقدّرة على آخره؛ منع من ظهورها حركة المجاورة ل «أبعرة»؛ يُتأمّل. 


(5) في(د): ااباعه». 


اعلاهة القنطلانٍ 4 كناب التيوع 


إتيانًا (رَهُوَا إِنْ شَاءَ اللّهُ) براءٍ مفتوحة وهاءٍ ساكنةٍ فواو: سهلا بلا شدَّةٍ ولا مماطلة» أو المراد: 
أنَّ المأتيّ به يكون سهل السّير غير خشنء وحينئلر فيكون نصب «رهوًا» على الحال. (وَقَالَ 
ابْنُ المُسَيّبِ) سعيدٌ التابعئ الجليل : (لَا رِبًا في الحَيَوَانِ) هذا وصله مالك عن ابن شهاب عنه 
في «الموطّأ»» وزاد: أنَّ رسول الله مؤاشييثم إِنَّما نهى في بيع الحيوان عن ثلاثةٍ: المضامين 
والملاقيح وحَبّل الحَبّلة» ووصل ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الزُهريّ عنه قال(2: 
(البَعِيرُ بِالبَعِيرَيُن) وسقط «بالبعيرين» لغير أبي ذرٌ2" (وَالشَّاةٌ بِالشَّائَيْنِ إِلَى أَجَل) ولفظ ابن 
أبي شيبة: «نسيئة»» والمعنى واحدٌ (وَقَالَ ابْمُ سِيرِينَ) محمّدٌ التابعيْ الكبير فيما وصله 
عبد الرّرّاق: (لا بَأْسَ بَعِيرٌ) ولأبي ذرٌ: «لا بأس ببعير» (ببَعِيرَيْنِ تَسِيعَة زاد في غير الفرع 
وأصله”" بعد/ قوله «ببعيرين»: (ودرهمٌ بدرهم» والأوّل رفعٌ على رواية غير أبي ذرٌء وعليها 
جد وفي بعض الرٌوايات: الودرهمٌ بدرهمين» باليّدئية وهو خطأء والصَّوابٍ الإفراد كما هو في 
رواية أبي ذرٌّء وكذا هو بالإفراد عند عبد الَرَّاقَ» وزاد: فإن كان أحد البعيرين نسيئةٌ فهو 
مكروة» وروى سعيد بن منصورٍ من طريق يونس عنه: أنه كان لا يرى بأسًا بالحيوان يذا بيدٍ 
والدّراهه”؟) نسيئةً» ويُكرّه أن تكونّ الدّراهم نقدًا والحيوان نسيئة» ومذهب الشَّافعيّة: أنه 
لاربًا في الحيوان مطلقًا كما قال ابن المسيّبء لأنّه لا يعد للأكل على هيئته» فيجوز بيع العبد 
بالعبد نسيئة» وبيع العبد يغتدين أو أكثو سيف وقال/ أب حيفة؟ لا يجرو"»دوقال مالك: 
إِتّمايجوز إذا اختلف الجس: 

لل - حَدّئََا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب : حَدََّنَا حَمَادُ بْنُ زَيِْ عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسِ ضيه قَالَ: كَانَ في 
السّبِى صَفِية فَصَارَتْ إِلَى دِخيّة الكَلْبِيَ» ثم صَارَت إِلى اللي بؤاشميام. 


وبه قال: (حَدَّمَنَا سُلَيْمَانُ ب حَوْب) الواشحيئ البصريٌ قاضي مكّة قال: (حَذََّنَا حَمَّادُ بن 


)١(‏ «عنه قال»: ليس في(م). 

فق قوله: (وسقط: بالبعيرين لغير أبي ذرًا : سقط من (م). 

(') «وأصله»: ليس في(م). 

5( في (ص) و(م): «والدّرهم». 

)5( في هامش (ج) و(ل): قوله: #وقال أبو حديفة: لا يجوزاء أي: نسيئّة. 


دار 8ب 
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حاب التبوع 41م إرشاد السَاري 


رَيْدِ) أي: ابن درهم الجهضمي (عَنْ نَابت) البنانيئ (عَنْ أنَس) هو ابن مالك (2,6) أنه (قَالَ: 
كَانَ في السَبِي) أي: سبي خيبر (صَفِية) بت حْيَئَ بن أخطب (نَصَارَتْ إِلَى دِخْيَةَ الكَلْبِيَ) في 
رواية عبد العزيز بن صهيبٍ عن أنس [ح: الام] : فجاء دحية» فقال: أعطني يارسول الله جارية 
من السَّبِيء فقال: «اذهب فخذ جارية 4 فأخذ صفيّة. فجاء رجلٌ فقال: يانبيّ الله أعطيت 
دحية صفيّة سيّدة قريظة والنّضيرء لا تصلح إِلّا لك قال: «ادعوه بها"ء فلمًّا نظر إليها النَِيْ 
بؤاشعيام قال: «خذ جاريةً من السّبي غيرها» (ثُمَ صَارَتْ إِلَى التَّبَِ بواشطم) ولمسلم: أنه 
اشام اشترى صفيّة منه بسبعة أرؤس » وليس في قوله: «بسبعة أرؤس» ما يّنافي قوله في رواية 
عبد العزيز: «خذ جاريةً من السّبي غيرها» إذ ليس فيه دلالةً على نفي الزٌّيادة» وقد أورد 
المؤلّف هذا الحديث مختصرًا وليس فيه ما ترجم لهء ولعلَّه أشار إلى نحو روايتّي مسلم 
وعبد العزيز السّابقعين» وقال ابن بطّال: يُرّل تبديلها بجارية غير معينةٍ يختارها منزلة بيع 


جارية بجارية نسيكة. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيع) [ح:2*0] قريبًا و«التكاح» [ح:0174] واغزوة خيبر) 
ا ومسلمٌ والنّسائيٌ في «التكاح». 


(باتث بيع الرّقيق). 


4 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيّ قَالَ: 


أ 


الخُذْرِيَ 20 أخْبَرَهُ: أَنّهُ بَينَمَاهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عِنْدَ النََّ مواشعيام قَالَ: يا 


01 


الأَنْمَانَ دَكَيِفَ تَرَى في العَزلِ؟ قَقَالَ: «أَوَِنَكُمْ تفْعَنُونَ ذَِكَ 0 : 
َ لَيْسَتْ تَسَمَةٌ كَتَبَ الله أنْ تَخْرُجَ إِلَا هِيَ خَارِجَةً). 


وبه قال: (حَدَّثَنا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصيٌ قال: (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ): هو ابن أبي 
حمزة الحمصيئ أيضًا (عَنَ الزُهْرِيٌ) محمّد بن مسلم ابن شهاب (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ 
نري الجر وق اللحاء رول روي الما ااا ف ارات اأخر زا مسرا يان 
الجمحيئ : (أَنَأَبَا سَعِيِدٍ الخُذْرِيّ :4 أَخْبَرهُ: أَنَّهُبَْتَمَا) بالميم (هْوَ جَالِسٌ عِنْدَ النّبِيَ مؤاشهام 


امد 


للعلمة القسطلاني 4 كاب الببوع 


قَالَ: يَارَسُولَ اللو) وفي بعض/ الأصول: «قال رجلٌ: يا رسول الله»» وفسّره الحافظ ابن حجر في 
«المقدّمة»: بأنّه مجدي١"‏ بن عمرو الصَّمرِيٌ كما سيأتى في «القدر) [ح:*170] إن شاء الله تعالى 
(إِنَا نُصِيبُ سَبْيًا) أي : تُجايعٌ الإماء المَسِْيَاتٍ (فَنْحِبُ الأَثْمَانَّ فنعزل الذّكر عن الفرج وقت 
الإنزال حتى لا دُنزل فيه؛ دفعًا لحصول الولد المانع من البيع (فَكَيْفَ تَرَى في العَزْلِ) أهو جائز 
أم لا؟ (فَقَالَ) بيهت : (أَوَِنَكُمْ تَفْعَلُونَ لِك ؟) بفتح الواو وكسر همزة (إنَّ»؛ والهمزة الدّاخلة 
على الواو للاستفهام» وهذا الاستفهام فيه إشعارٌ بأنّهِ اشيم ما كان الع على فعلهم ذلك» 
وقد كانت دواعيهم متوقَّرةَ على سؤاله عن أمور الدّين» فإذا فعلوا شيئًا وعلموا أنّه لم يطلع 
عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه (َا) حرج (َلَيْكُمْ أنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ) بميم الجمع» أي: 
ليس عدمٌ الفعل واجبًا عليكم»؛ وقال الفدّاء: «لا) زائدةٌ أي : لا بأس عليكم في فعلهء وقد 
صرّح بجواز العزل”" في حديث جابر المرويّ في مسلم»؛ حيث قال: «اعزل عنها إن شئت»» 
وعند الشافعيّة خلافٌ مشهورٌ في جواز العزل عن الحرّة بغير إذنهاء قال الغزاليُ وغيره»: 
يجوزء وهو الصّحيح عند المتأخّرين» والوجه الآخر الجزم بالمنع إذا امتنعت» وفيما إذا 
نيك وحيان: أضكهما الجزاز هذا كله ف الذة وأما الآمة فإ كانت روجة فهي فعرتية 
على الحرّة» إن جاز فيها ففي الأمة أولى» وإن امتنع فوجهان أصحُهما الجواز؛ تحررًا من 
إرقاق الولد» وإن كانت سُدَيّةَ جاز بلا خلاف عندهم إِلّا في وجهٍ حكاه الرُويانيُ في المنع 
مطلفاء واتقَقت المذاهف الكلائة عل أن الحةة لا مُعرّل عنها إلا بإذنهاء ون الأمة يُعوّل عبنها 
بغير إذنهاء واختلفوا في المزوّجة”؟» فعند المالكيّة: يحتاج إلى إذن سيّدهاء وهو قول أبي 
حنيفة والرّاجح عند أحمدء وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ: الإذن لهاء وقال المانعون: قوله في هذا 
الحديث: «لا عليكم أن لا تفعلوا» نفى الحرج عن عدم الفعل» فأفهم ثبوت الحرج في فعل 
العزل» ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلواء وما ادُعي من أنَّ «لا) 
اكد الأصلٌ عدمه» ووقع في رواية مجاهد في «التّوحيد) [ح:74:5] تعليقًا -ووصلها مسلمٌ 


)١(‏ في(د): لمحمّداء وليس بصحيح. 
(9) «في» :ليس في (د). 1 
ضف (وغيره»: ليس في (ص). 

(4) في (د): «الرّوجة». 


دعبا 14 


كناب التبوع 2 إرشاد التَاري 
وغيره- ذكِرٌ العزل عند رسول الله سراشيرسم. فقال: «ولمّ يفعل ذلك أحدكم؟» ولم يقل”": 
4 الا يفعل/ ذلك» فلم يصرّح بالنّهيء وإنّما أشار إلى أنَّ الأولى ترلكٌ ذلك؛ لأنَّ العزل إن كان 
خشيةً حصول الولد فلا فائدة في ذلك (فَإِنّهَا لَيْسَتْ تَسَمَة سَمَة) بفتح الُون والشين المهملة: تس 
أو إنسانٌ (كتَبَ اللَهُ أَنْ تَخَرّجَ) من العدم إلى الوجود (إِلَّا هِي خَارِجَة) 3) وفي بعض الأصول: (إلا 
وهي خارجةٌ» بشبوت الواو. 
دع/ لامب وبقيّة مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في متدلياك وقن الخرشة فى «التّكاح؟ [ح:١203ه]‏ 
و«القدر) [ح:”170] و«المغازي» [ح:18:] و«العتق» [ح:؟54؟] و«التّوحيد» [ح:7104] ومسلم 
وأبو داود في «التكاح» والنّسائئٌ في «العتق» واعشرة النّساء). 
(بابُ بيع المدبّر) وهو المعلّق عتقه بموت سيّده» كأن يقول لعبده: إذا مث فأنت حرٌ. 
- حَدَّنَنَا ابْنُ ثُمَيْر : حَدَّنَنَا وَكيعٌ : : حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُمَيْلِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ 
جابر 9 قا قَالَ: بَاعَ الت سواشعيم المُدَبْرَ. 
وبه قال: (حَدَّثَنا ابْنُ ُمَيْرِ) محمّد بن عبد الله قال: (حَذَّتَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجرّاح الرّؤاسيْ 
قال: (حَدَّكَنا إسْمَاعِيلٌ) بن أبي خالدٍ (عَنْ سَلَمَةَ ْنِ كُمَيْلِ) بضمٌ الكاف مصغّراء الحضرميّ 
(عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح (عَنْ جَابر) هو ابن عبد الله الأنصاريٌ (:,2) أنّهِ (قَالَ: بَاعَ الّبِئُ 


بزاشم) يعقوب (المُدَبَر) الذي أعتقه سيّده أبو مذكورٍ -عن دبر» وكان عليه دين » ولم يكن له 
مال غيره من نعيم النّخّام!2- بثمان مئةٍ درهم» وعند أبي داود من طريق هشيم عن إسماعيل: 
بسبع مئةٍ اكيم بلق على الشكٌء نذقمها إل وقال له -كما في مسلم 0 5 «ابداً 
بات كمكى عبياة رعو نكي لين طروي الأعمان عن نلية ونا هيل فقا عظاء ةوقال 


(01) في (ل): «ولايقل»» وفي هامشها: قوله: اولا يقل» كذا بخطّه وكان الأولى: #ولم» بدل «ولا»؛ يُتأمّل. 

(») في هامش (ل): قوله: "من نعيم النَّحّام؛: قال في "جامع الأصول»؛: النَّخّام بفتح النون» وتشديد الحاء المهملة ؛ 
كذا يقوله أصحاب الحديثء. وقال ابن الكلبئ: هو بضمٌ النون وتخفيف الحاء. انتهى باختصار. وعبارة 
«القاموس»؛: التُحَام ؛ 5 غْرَاب». 


ف (وغيره؟: ليس في (ب). 


للعلاهمة القسطلانٍ 4 كناب البوع 
«اقض دَينك»» وقد اتفئقت ت الرّواياتٌ كلّها على أنَّ بيعه كان في حياة الذي دبّرهء إِلّا ما رواه 
شريك عن سلمة بن كُهَيلٍ : أنَّ رجلا مات وترك مدبرًا ودَينَاء فأمرهم النَبِئْ اشيم أن يبيعوه 
في دينه0""» فباعه" في دينه بثمان مئة درهم» أخرجه الدارقطنيئ» ونقل عن شيخه أبي بكر 
السنابزري : أن مركا الخطا فيذه والطحيح ها زوأ الأعتضن وغيره عن سل وقية :ودع 
ثمنه إليه» وللنّسائئ من وجو آخر عن إسماعيل ب بن أبي خالد : ودفع ثمنه إلى مولاه؛ وقد كان 
شريك تغيّر حفظه لما ولي القضاء. والتّدبير: تعليق عتق بصفةٍو وفي قول: وصيَّة للعبد بعتقه» 
فلو باعه السَّّد ؛ ع ملكة ل يعو الندرين ولورع بوكرل كاظلك اورنمكه إر رجعه ده 


صم إن قلنا: إِنّه وصيةٌ» وإلّا فلا يصحٌ» وهل التّدبير عقدُ جائرٌ أم لازم ؟ فمن قال: لازم منع 
التَصدْف فيه إِلّا بالعتق فلا يصحٌ بيعه» ومن قال: جائرٌ أجاز بيعه» وبالأوّل: قال مالك 
والكوفيُونء وبالئّاني: قال الشّافِعىٌ وأقل الحديق لخديف الباتب»:ولان من أوضى يعنق 
شخص جاز بيعه بالاتّفاق» فيلحق به بيع المدبّر؛ لأنّه في معنى الوصيع» وأجاب الأوّل: بأنّها 
واقعة عين لا عموم لهاء فتحمل”" على بعض الصّورء وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه 
دِينٌ» وهو مشهور قول أحمد. 

وهذا الحديث قد سبق في بيع المزايدة» [ح :14] وفي إسناده ثلاثة/ من التّابعين : إسماعيل 
وسلمة وعطاء. وأخرجه أبو داود في «العتق» والنّسائيٌ فيه وني (البيوع» و«القضاء». وابن ماجه 
في الأحكام». 


اه لم 0007 6 4 م 39 
22١‏ ححَدَثنا قتيبة: حَدثنا سُفيَان» عَنْ عَمْروء سَمِعَ ججَابِرَ 


رَسُولُ الله باش ميام. 


وبه قال : (حَدَّمَنَا قَمَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال :(احَدّكنا سَفيّان) ين عد عيينة (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار» 
وفي «مسند الحميدي) : حدّثئا عمرو بن ديدا ل ل 


يَقُولُ: بَاعَهُ رَسُولُ الله مؤاشييسم) زاد ابن أبي شيبة في ١مُصئّفه)‏ يعني ي: المدبّر. 


)١(‏ قوله: 9أن يبيعوه في دينه» زيادة من سئن الدارقطني. 
(؟) في(ب): «فباعوه». 


() في المخطوطين (ص) و(م): افيحمل». 


دارمماً 
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كتابٌ اليبو 4 إرقاد السَاري 


2295 - 223076 - حَدَّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَزبٍ: : حَدَّدَنا يَعْقُوبُ: حَدَّنَنَا أبي» عَنْ صَالِح قَالَ: حَدَّتَ 


0 بْن ششهاب: 3 عَبَيْدَ الله هو أَخْبَرَهُ: 3 رَيْد بن خَالِدِ وَأَبَا هرَّيْرَةٌ يش أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعًا رَسُولَ الله 
يؤاشيهام يُسْأَلُ عَن الأَمَةِ تَزْيِي وآ ل تَخْصَّنْء قَالَ راضم : «اجْلِدُومَاء ثُمَ إِنْ زَنَثْ فَاجْلِدُوهَاء ثم 


بيعُومَا بَعْدَ الثَالِبَة أو الرَّابِعَةا. 


وبه قال: (حَدَّنْبِي) بالإفراد (ذُمَيْرُ بْنُ حَرْب) بم الرّاي مُصقَّوَاء واحرب»: بفتح الحاء 
المهملة وبعد الدَاء السّاكنة موحَّدةٌء قال: (حَدَََّا يَعْقُوبُ) قال: (حَذَّكَنَا أبي) إبراهيم بن سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي القرشئْ الزُهِرِيْ (عَنْ صَالِح) هو ابن كيسان أنه (قَالَ: 
حَذت انل وان تعلد ين سماء زقسات] مدن بان يون ضمي المقمزل واي فاعلٌ» 
وفي الشُسخة المقروءة على الميدومئ: «حدَّثْتُ ابنَ شهاب» بتاء الفاعل وصّحّح عليها 
وضيّبء و«ابِنَ»: تُصِب على المفعوليّة» ولم يظهر لي توجيههاء وني الهامش: (حدَّئنا» بنون 
الجمع: (أَنَّ عُبَيْدَ اله) -مُصمَّرَ ا- ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أحد الفقهاء السّبعة (أَُخْبَرَ 
رَيْدَ بْنَ خَالِدِ) الجهنيئ (وَأَبَا هْرَيْرَةَ 9 أَخْبَرَ رأ أَنهُمَا سَمِعَا رَشُو ل الله سؤاش يرم يُسأل) بتحتية 
مضمومةٍ فسين ساكنةٍ ثم همزةٍ مفتوحةّ» وللحَمُوبي والمُستملي: «شسْيْل» بسين مضمومةٍ 
فهمزةٍ مكسورةٍ مبنيًّا للمفعول فيهما (عَنِ الآمَةِ تَرْنِي وَلَّمْ تُحْصِّنْ) بالتّرويج» و١تُحصَن)»:‏ 
بضمٌّ/ أوّله وفتح ثالثه بإسناد الإحصان إلى غيرهاء ويجوز كسر الصّاد على إسناد الإحصان 
إليها (قَالَ بَِصِرةكم: اجْلِدُومًا) أي: نصف ما على الحرائر من الحدّء قال تعالى: 9هَإِدا أُحَصِنَ 
إن بر بِمَحِفَةٍ معَلنهِنَنِضفْمَاعَلَ الْمْخْصَدتٍِ مص ألْهَدَابٍِ 4 [النساء: 20] والرّجم لا يتنضّف2", 


2 
أن 


فدّل على عدم رجم الأمّة (ثُمّ إِنْ زَنَتْ) أي: في الثّانية (فَاجْلِدُومَاء ثُمَّ بِيعُوهًا) بعد الجلد إذا 
زنت (يَعْدٌَ الثَّالِئَة أو) قال: بعد (الدَابعَةٍ) شك من الرّاوي 
وهذا الحديث قد سبق في «باب بيع العبد الزّاني» [ح:2204:2167] واستشكل إدخاله في بيع 
القدودغ ولهات الحاوط اق جره بآن ونه فر لها عت #الأموينية الآمة إذازمت» فه 
بر بن حجر خوله هنا عمومٌ الآمر ببيع 


5 


ما إذا كانت مُدبَّرةَ أو غيرٌ مدبّرةٍ فيُؤخذ منه جواز بيع المُدبّر في الجملة» وتعقبه العيني بأنّه 


)١(‏ في(د): اينتصف». 


للعلامة القسطلالي 1 كناب التبوع 


أخذ بعض”/ كلامه هذا من الكرمانئ» وزاد عليه من7) عنده» وهو كله ليس بِمُوجَّهِ؛ لأنَّ الأمة 
المذكورة في الحديث إنَّما أمرهم”" بَِِصِرةكَمْ ببيعها لأجل تكدّر زناهاء والأمة المُدبّرة يجوز 
بيعها عندهم سواءٌ تكرّر الزّنا منها أم لم”) يتكرّر أم لم تزن» قال: وقوله: و«يُوْخَذ منه جواز 
بيع المُدبّر في الجملة» كلامٌ واو؛ لأنَّ الأخذ الذي ذكره لا يكون إِلّا بدلالةٍ من اللّفظ من”؟ أقسام 
الدّلالة* المّلاثة» ولا يصحٌ أيضًا على رأي أهل الأصول. فإِنَّ الذي يدل لا يخلو إمًا أن يكون 
بعبارة النّصّء أو بإشارته. أو بدلالته» فأيّ ذلك أراد هذا القائل؟ انتهى. 


ير يد 


- حَدَنَنَا عَبْدُ العَزيز بن عَبْدِاللهِقَالَ: أَخْبَرَ اليث؛ عن يدن أييه؛ نأي فرفر 


َه 


قَالَ : سَمِعْتٌُ النَّبِحَ مؤاشيطم يَقَولُ: : (إذّا وَنَتْ أَمَهُ دما الحَدَّ وَلَا مُكَرَ يُثَدَث 


ع و ات 


عَلَيْهَاء » ثم إن ا ال َي َه فلا وَل يبل بن 


وبه قال: (حَدَّثََا عَبْدٌ العريز بْنُ م عبد اللو) الأويسييٌ (قَالَ: أَخْم خْبَرَنِي) بالإفراد (اللَّيْتُ) بن 
امي كه لاط وا فود لعي 
لنب مؤاشمدم يَقُولٌُ: إِذَا رَنَتْ أَمَةُ أُحَدِكُمْ فَمَبيّنَ) أي0©: ظهر (زْنَاهَا) بالبيّنة أو الحمل”” أو 


الإقرار (قَّ 0 «فليجلدها» بسكون اللّام الأولى 
وكسر القّانية (وَلَا يُثَدَبْ عَلَيْهَا) بالمُثلّفة المفتوحة وبعد الرّاء المُشْدّدة المكسورة*© مُوحَدةٌ 
أي: لا يوبّخها ولا يقرّعها بالزّنا بعد الجلد» أو المعنى: لا يقتصر على التّثريب» بل يُقام 
عليها الحدٌ(ثُمَ هَ إن رتَت)أي : الئّانية (فَلْيَجُْلِدْهَا الحَدَّ وَلَا يُثَرٌ رَبْ) زاد أبوذرٌ هنا: «عليها» وهي 


تمن يسنن (صن): 

(؟) في(د)و(ص)و(م): لأمره). 

(9) في(ص): «لا4». 

(4) في غير (د) و( س): «في2. 

(6) في (د): «الدّلالات». 

(5) «أي»: ليس في (د). 

(0) في هامش (ج) و(ل): قوله : "أو الحَمْل»: كذا قال أيضًا فيما تقدَّم في "باب بيع العبد الزاني» وتقدَّم بالهامش ما فيه. 
(8) في غير (د) و(س): «المذكورة». 


داردوب 


مروان 1 


كتَابٌ التبوع ار ' إرقاد التتاري 


ثابتةً في الأولى اتَفَاقًا (ثُمَّ إِنْ رَّنتِ الثَّالِنَةَ فَتَبَيّنَ زِنَاهَا مَلْيَبِعْهَا) بعد الجلد (وَلوْ يحَبْلٍ من 
شّعَر) وفي "باب بيع(" العبد(" الزّاني) [ح:2104:216]: الولو بضفير»» وهذا مبالغة في النّتحريض 
على بيعهاء وليس من باب إضاعة المال. 


١‏ - باب هَل يُسَافِرُ ِالجَارِيَةٍ قَبْلَ أنْ يَسَْبِرتَهَا؟ 


8 ا ل وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ بلك : إِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ التي ثوطأ أو 
بيعت عَتَقَتْ فَلْيْسْعَبْرَأ رَحَفْهًا يحيقة ولا تستفرا العذرَاء. وَقَالَ عَطَاءٌ :لااتأط أن نضِيت يِن 
اوه ا 000 0( 


هذا (بابٌ) بالتّدوين (هَلْ يُسَافِكُ) المَّخْص (يالجَارِيَةِ) التي اشتراها (قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِتَها؟ وَلَمْ 
د الحَسَنٌ) البصريٌ فيما وصله ابن أبي شيبة (بَأس أَنْ يُقبْلَهَ) أي: الجارية (أَو يُبَاشِرَهَا) يعني : 
ل ل بيك : إِذَا ؤَهِبَتِ 
الوَلِيدَةٌ) بضمٌ الواو وكسر الهاءء و(الوَليدة»: , بفتح الواو وبعد الل م المكسورة مُثنَّاةٌ تحعية 
ساكنةٌ ثم دالٌ مغل : الجازية (الحى توكل لامكا المتعول رأ معث كت الوكدة ميا 
للمفعول أيضًا (أْ عَتَفَتْ) بفتح العين (فَلَيُسْتَبْرَأُ) بضمٌ النّحتيّة مبنيًا للمفعول أيضًا(©»» مجزومٌ 
بلام الأمر (رَحِمُهَا) بالرّفع نائبٌ عن الفاعل (بِحَيْضَةٍ) وهذا وصله ابن أبي شيبة من طريق 
عبيد لعن نافع عن ابو عم وأتا فول :ولا ت ُسْعَبْرَا العَذْرَاء:) بضمٌ الفوقيّة وفتح الرّاء مبنيًا 
للمفعول أيضاء وهلا نافيةٌ و«العذراءٌ» بفتح العين المهملة وسكون المعجمة"/ ممدودا: 
البكر؛ فوصله عبد الرَّرّاقَ من طريق أَيُوبٍ عن نافع عنه؛ وكأنّه كان يرى أنَّ البكارة مانعة من 


)00 ابيع : ليس في (ص). 

(؟) «العبد»: ليس في (ص) و(م). 

(9) «تحتيّة) : ليس في (د). 

(4) في هامش (ج): بخظّه في «الفرع»: تُوطي ؛ فليُنظر. 

)0( «أيضًا»: ليس في (ص) و(م). 

0-6 في هامش (ل): لكنّ الجمهور على أنَّها تُستّبرأ؛ لاحتمال حملها باستدخال المنيء أو تعبّدًا؛ كما في الصغيرة 
والآيسة. «زكريًا». ش 1 

(0) قال السندي في «حاشيته»: (وَلاَ تُسْمَبْرَأْ العَذْرَاهُ): المضبوط المعروف في العذراء فتح العين المهملة؛ وفي 
القسطلاني: بضم العين المهملة وسكون المعجمة ممدوذا: البكر. انتهى. والله تعالى أعلم. 


اعلادة القطلاني 1 » سصدية 
الحمل» أو تدلُ على عدمه أو عدم الوطء؛ وفيه نظرٌء وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبةٌ تعبّدِ 
ولهذا د تستبرٌأ التي أيست من الحيضء وفي بعض الأصول: افليستبرئ» مبنها للفاعل؛ وكذا 
قوله: ((ولا ت تستبرئ العذراء» بكسر همزة اتستبرئ» على أن دلا) ناهيةٌ» فهو مجزومٌ كير 
لالتقاء السّاكئين (وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح : (لا بَأس أَنْ يُصِيبَ) الرّجل (مِنْ جَارِيَته 
ا : (< إِلَاعَلَ أَرْوهِدْأَوَما مَلكنْ 
يميم 4 [المؤسنون: ]) من السّراري» ووجه الاستدلال بهذه الآية دلالتها على جواز الاستمتاع 
بجميع وجوهه؛ فخرج الوطء بدليل؛ فبقي الباقي على الأصل. 


ه ير سبرير م 


رِبْنُ دَاوْدَ: حَدَّمَنَا يَنقُوبُ بْنعبِالّحْمَنٍء عَنْ عَمْرو بْنِ أبي عَمْرِد؛ 
عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ 2 قَالَ: قَدِمَ النِّْ بؤاشيدام خَيْبَرَ َلَمّا فتَحَ الله عَلَيْهِ الحِضْنّ ذ ذُكِرَلَهُ جَمَالُ صَفِيّة 
ب خي بن ألب» وذ فب ها اث عزساء ا طفااوطو ةوالتل شرع 
بهَا حَنّى بَلََْا سد الرَوْحَاء حَلّثْء بت يها نم صَئَعَ حَيْسًا في نطع صَفِيرء ثم كَالَ وَسول الله 
بزاشي: «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَائَتْ يِلْكَ وَلِيمَةٌ رَسُول الله شرل حكن سيط صَفِيّة كْمَ خَرَجْنَا إلى 
المَدِيئَة» قَالَ: فَرَآَيْتٌ رَسُولَ الله ملاشيدم يُحَوّي لَهَا وَرَاءَهُ ِعَبَاءَةٍ م يليش عند يرو قب م رَكْبَتَه 
فْنَضَعٌ صَفِيّة صَفِيّةُ رجْلَهَا عَلَى رُكْبَبهِ حَنَّى تَرْكَبَ. 


ه20 - حَدَّمَنَا عَيِدُ العَمًا 


/ ويه قال: (حَذَّكَنَا عَبْدُ الغَفّارٍ بْنُ دَاوُ) بن مهران» أبو صالح الحرّانيُ نزيل مصر قال: 
وخذها تفترت :3 عبد الوخد القارع ميعديه البابك ديه إلى القارة رضن حَموو بن أبن 
عَمْرِو) بفتح العين وسكون الميم فيهماء مولى المطلبء المدنيّ أبي20 عثمان» واسم أبيه: 
ميسرة (عَنْ أُنّس بْنِ مَالِكِ ن) أنّهِ (قَالَ: قَدِءَ النَِْ مزاشطام خَيْبَرَ) مدينة كبيرة ذات حصونٍ 
ومَرّارِعَ على ثمانية بَرّدِ من المدينة» قال ابن إسحاق : خرج النَّبوع١')‏ ماش يام في ب بقيّة المحرَّم سنة 
سبع» فأقام بحاصرها بضع عشرة ليله (ََما فتَحَ الله عََيْهِا" الحِضْسَ) وهو القّموص!*»» بالقاف 
المفتوحة والصّاد المهملة (دُكرَ لَه بضمٌ الذَّال وكسر الكاف مبتيًا للمفعول (جمَالُ صَفِيةَ بنْتِ 


دلق في (ص) و(م): الأبو). 

(2) «النّبِيْ؟: ليس في (د). 

(5) «عليه»: ليس في (ص) و(م). 

(4) في هامش (ل): «قَمُوص» 5 اصَبُور) كما في االقاموس». 


/؟11 


دعره مب 


كاب الييوع كم إرقاد التاري 
حْيَيَ بْنِ أَخْطْبَ) بالخاء المعجمة؛ وكان سباها من هذا الحصن (وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا) كنانة بن الرّبِيع بن 
أبي الحُقيق (وَكَانَتْ عَرُوسًا) يستوي فيه"" المُذْكَّر والمُؤنَّثْ (فَاصْطمَاهَا) اختارها'" (رَسُولُ الله 
بؤاشيا/ لِنَفْسو) صفيًا من مغدم خيبر» والصّفَئْ ما يختاره" من سلاح أو دابِّ أو جاريةٍ أو غير ذلك 
قبل القسمة (فَخَرَجَ يهَا) برام :تم حَنَّى بَلَغْنَاسَذَّ الدَوْحَاء) بة بفتح الرّاء وسكون الواو ممدوداء موضعٌ 
قريبٌ من المدينة» وقال في "المصابيح» ؟«التّنقيح»: جبلها (حَلَّتْ) أي: طهرت من حيضهاء وقد 
روى البيهقيُ بإسناد ليّن: أنه مزاذ ام استب رأ صفيّة بحيضة (قَبَنَى) أي : دخل (يهَا) بَيِإضِدةإئم) (مُمَ 
صَنَعَ ) ضام (حَيْسا) بفتح الحاء؛؟) وبعد النّحتيّة الا ل ا 
(في نع صَغِيرٍ) بكسر الثُون وفتح الطّاء المهملة على المشهورا" (ثُمَّ ا سُول الله صاش عرام) 
لأنس: (آذِنْ)/ بهمزةٍ ممدودة”"" وكسر المعجمة؛ أي: أَعْلِمْ (مَنْ حَوْلَكَ) من ا لإشهارة) 
التُكاح» قال أنسٌ: (فَكَانَتْ يَلْكَ) الأخلاط التي من التّمر والسّمن والأقط (وَلِيِمَةُ) عرس 
(رَسُول اللو صزاشيدام عَلَى صَفِية بنصب «وليمة» ورفعها (كُمَ م خَوَجْنَا إلى المَدِيئَةِ قَالَ: فَوَأَيْتٌ 

رَسُولَ الله مؤاشيدم يُحَوّي لَهَا) بضمٌ التّحتيّة وفتح المهملة وتشديد الواو المكسورة (وَرَاءَهُ ءَهُ يِعَبَاءَةٍ) 
بعين مهملةٍ مفتوحةٍ وهمزة بعد الألف: : كساءٍ صغيرء أي: يدير العباءة على سنام البعير يحجبها 
بذلك؟ لكوتها صارت من أمّهات المؤمتين» أويهة هئ لها من وراته بالعباءة مركا وطيًاء ويُسئى 
لكا المركت كرة زلا بكلا اشوا دعل تعره به و35 الترينة رقم صنده صَفِيّةٌ رجْلَهًا 
على اكت حي تاكت) وقد ولد صفيّة مئةُ نبوع ومئةٌ مَلِكِء ثمّ صيّرها الله تعالى َم لسيّد الؤسل 
صلوات الله وسلامه عليه» وكانت من سبط هارون. قاله الجاحظ؛" في «كتاب الموالي». 


)١(‏ في(د): «فيها». 

(؟) في (د): «أخذها». 

(7) في (د): «ايختاره). 

(1) زيدفي(د): «المهملة). 

(5) في (د): «مهملةً». 

(1) قوله: "بكس الثُون وفتح القّلاء المهملة على المشهور» ليس في (م). 
,372ع2 في هامش (ج): بخظّه بمذّ الهمزة. 

(8) في(د): الاشتهارا. 

(ة) في (ب): «الحافظ»؛ وهو تحريف. 


للعلاهة القَسْطِلَانٍ 4 كتَابٌ التبوع 


وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضا في «المغازي) [ح:401] عن عبد الغمّار وعن غيره في "الجهاد' 


[ح:245] وفي7" «الأطعمة» [ح:407ه] و«الدَّعوات» [ح:77]» وأخرجه أبو داود في الخراج)(». 


1 - بِابُ بَئِع المَيْمةِوَالِأَضْنَام 


لزيات) تحرو زبيم العؤئة) يفي الحيم : مازالت عنه الحياة لا بذكاة شرعيَة يِّةِ (3) تحريم بيع 
(الأَضْنَام) جمع صدمء قال(" الجوهريٌ : هو الوثن؛ وفدّق بينهما في «النّهاية») فقال: الوثن: 
كا ها قد حك معيوله مو يحزان الأرهن ازدن لدعت ونون التعيا ره اكصررة الادمره عقن 
لل د اف ال ا ل 6 5 
ابْنِ عَبْدٍ الله عر أله شوغ وشو ل ماشيام يه 1 َم لشم َو بعك يت 
0 20 اق شخ يقل باعل 
وَيُدْمَنٌ بها الجُلُودُ وَيَسْتَضْبحُ م بها النَاسُّ؟ فَقَالَ : «لاء هُوَ حَرَامٌ)» ثُمَّ قَالَ ز رَسُولُ الله سزاش يام عِنْدَ 
ذَلِكَ :قائل ال اليوُو3 إنلَلمَا ع عَوَعَ شُجُ سُحُومَهَا جَمَلُوه َم بَاعُوُ فَأكَلُوا نَمَنَه. 


0 5 22د ام و 5 ل ا ا 0 5 يراه بجعم اس 7 2 
قَالَ أنه عاصم: حَدَّتَنَا عند الحَميد : حَدَْتْنَا يز يذ : كتّتَ إلمء عَطَاءً : سمغت جَاير | شت عرء النية 
بواخاصم 5 ميا يرد لي 8 برا و 2 


باشعا م. 


وبه قال دكن فتينة قَتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال :(حَدَّنَاا"» اللَّنِثُ) بن سعد الإمام (عَنْ يَزِيدَ بن 
أبِي حَبِيبٍ) البصريٌ» أبي رجاء؛ واسم أبيه : سُوَيدٌ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ بي دَبَاح) بفتح الواء 
والمُوحّدة؛ واسمه: أسلمٌ» القرشيٌ #ووعظاء هذاكفير الإرسال» قد كن المولي ف الدواية 
الله[ لعف ليله روبك للمتسيلة إن ورك بو بع يي ل لسممةا عطي را 
جم ا اح لف اس ل 1 
المَنْح وَهُوَ يِمَكَة سنة ثمانٍ من الهجرة» والواو في: «وهو» للحال» ومقول قوله: (إِنَا 


)0ع( «في»: ليس في (د). 

(؟) في هامش (ل) من نسخة: في «النكاح». 

(9) في(د): «قاله», 

(4) في (ب): اتُعمَل وتُنصّب فتُعبّداء وزيد في (د): #من دون الله1. 


(5) في(ص): احدّثني1. 


11/ 


رف 


كاب ا لمبوع كر إرشتادالكارفق 


وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْر) بإفراد الفعل» وكذا هو في «مسلم» وكان الأصل «حدّما» ولكنّه أفرد 
للحذف في أحدهماء أو لأنّهما في التّحريم واحدٌ ولأبي داود/: (إِنَّ الله حرّم» ليس فيها!" ذكر 
الرّسول بَيِصِرةكم () حرّم بيع (المَيْئَةِ وَالخنزير) لنجاستهما»» فيتعدَّى إلى كلّ نجاسة (3) 
حرّم بيع (الأَضْئَام) لعدم المنفعة المباحة فيهاء فيتعدَّى إلى معدوم الانتفاع شرعاء فبيعها 
حرامٌ ما دامت/ على صورتهاء ؛ فلو كيرت وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند الشافعيّة 
وبعض الحنفيّة نعم في بيع الأصنام والصّور الخد من جوهر نفيس وج عند الشَافعية 
بالصّحَّة» والمذهب المنع مطلقًا© وبه أجاب عائّة الأصحاب (فَقِيلَ) لم يُْسَمّ القائل» وني 
زواية عند التغييك الأفيه حرق عاء اتنا د فقا ةيا شل اله أرايت) أخبرني 

(شحُومَ المَيْئَةِ فَإِنّهَا) ولأبوي ذرٌ والوقت وابن عساكر: «فإنّه» بالتّذكير (يُظْلَى يها السّفَنُ 
وَيُدْهَنٌُ بها الجُلُودُ) بضمٌ هَ أوّل ١يُطلى)‏ وفتح ثالثه 5 (يُدمَن) مبنيّان(؟» للمفعول (وَيَسْتَصْبِحٌ 
بهَا الّاسُ) أي: يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم يستضيئون بهاء فهل*» يحل بيعها لِمَاذْكر 
من المنافع ؟ فإنّها مقتضية لصحّة البيع كالحمر الأهليّة» فإنّها وإن حرم أكلها يجوز بيعها لِمَا 
فيها من المنافع (فَقَالَ) بَيإاجِرةإتم: (لَا) تبيعوها (هُرَ) أي: بيعها (حَرَامٌ) لا الانتفاع بهاء نعم 
يجوز نقل الدُهن النّجس إلى الغير بالوصيّة كالكلب. وأمّا هبته والصّدقة به فعن القاضي أبي 
الَليِّبِ منعهماء لكن قال في «الرّوضة»: ينبغي أن يقطع بصِحّة الصّدقة به للاستصباح ونحوه. 
وقد جزم المتولّي بأنّه يجوز نقل اليد فيه بالوصيّة وغيرها. انتهى. ومنهم من حمل قوله: الهو 
حرامٌ» على الانتفاع» فلا ينتفع من الميتة بشيءٍ عندهم إِلّا ما خصّ بالدّليل؛ وهو الجلد 
المدبوغ. وأمًا المتنجّس الذي يمكن تطهيره كالئَّوبِ والخشبة” فيجوز بيعه؛ لأنَّ جوهره 
طاهرٌ. (هُمَّ قَالَ رَسُولُ الل ؤاشيم عِنْدَ ذَلِكَ1")) أي: عند قوله: «حرامٌ» (قَائَلَ اللهُ اليَهُود) أي: 


)١(‏ في(د): لفيها. 

(2) في هامش (ج): بخظه: الِتَجَاسَتهاا. 
(*) في (د): «المُطلق». 

(4) في (د): «مبنيًا). 

(0) في (د): «فقيل؟. 

(5) في(د): #والخشب». 


7ع( في هامش (ج) و(ل): كذا في «اليونينيّة». 


املامة القنطلانٍ لفق كتابُ الببُوع 
لعنهم (إنَّ لله لَمَا حَرَّ) عليهم (شحُومَهَا) أي: أكل شحوم الميتة (جَمَلُوه) أي: المذكور وعند 
الصَّغانيٌ نيء20: (أجملوه» لالس و انان أفصح”(») أي: أذابوه واستخرجوا دهنه 4 باعوة 
كنا مَك 

وهذا الحديث قد سبق قريبًا [ح:222] وأخرجه أيضًا في «المغازي» [ح:4:5]» وأبو داود 
والتَّرَمذيٌ وابن ماجه. (قَالَ أب بُوعَاضِمٍ) الضحاك بن مخللي» أحد شبوخ البخاري فيما وصله الإمام 
أحمد : (حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ) بن جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم الأنصاريٌُ قال :(حَدَّثَنَا يَزِيدٌ) من 
الزيادة» ابن أبي حبيب قال : (كَتَبَ إِلَىَ عَطَا )هو ابن ن أبي رباح قال : (سَمعتٌ جَابرًا 8 0 
3 صا عطم) واختلف في الاحتجاج بالكتابة فاحتجٌ بها السّيخان» وقال ابن الصّلاح: إن إنه 

حي المشهور» وقال أبو بكر بن السّمعاني: إِنّها أقوى من الإجازة» ومن قال بالمنع عذّل 
بأنَّ الخطوط تشتبه. 


(بابُ تَمَنِ الكَلّبِ). 


- 


م6 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسَفٌ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ ء عَنِ ابْنٍ شِهَابِء عَنْ أَبِي بكر بْن 
عَبْدٍ الؤخمن» عَنْ بي مَسْعُودٍ الأَنصَارِي 4,0 : أَنَّرَسُولَ اللو يؤاشييةم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْب وَمَهْر المَغِيَ 


وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ. 
وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدَاللهِ بْنُّ يُوسْفَ) التَتّيسينُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام ابن أنس 
الأصبحي (عَنِ ابْنِ شهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُهري (عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عب ارّحْمَنِ) بن الحارث 


ا 


ابن هشام (عَنْ أ مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو (الأَنْصَارِيٌ 2 : أَنَّ رَسُولَ الله مشا م/ نَهّى ) نهي 
حو الك مي رح ار اويا ياه 
وغيرهماء وعلّة المنع عند الشَّافِعِيَ نجاسته مطلقّاء وعند غيره ممّن لا يرى نجاسته التي عن 

انّخاذه والأمر بقتله» وما لا ثمن له لا قيمة له إذا قُتِل» فلو قتل كلب صيدٍ أو ماشيةٍ لا يلزمه 
قيمته» وقال أبو حنيفة وصاحباه وسحنون من المالكيّة: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها 


)000( في (ب) و(س) : «الصّنعاز نيع »» وهو تحريف. 
02( ترله: #وس العاد + اجملوه بالألتنه والأدكن انعا الي فى اصن وذ: 


دلاره هب 


١١/5 


كاب | لميوع 01# » إرشَاد السَاري 


وأثماتها لأنّه يوان مُنتفُع به حراسةً واصطياداء ولحديث جابر عند النّسائيٌ قال: نهى 
رسول الله بؤاشعيام عن ثمن الكلب إِلَّا كلب صيدء لكرّ”" الحديث ضعيف" باتّفاق أئمّة 
الحديث كما بيّنه النّوويُ في اشرح المُهذَّب) كغيره؛ نحو حديث: (إلَا كلبًا ضاريًا» وحديث: 
إنَّ عثمان غرّم إنسانًا ثمنَ كلب قتله عشرين بعيرّاء وقال المالكيّة: لا يجوز بيع الكلب المنهي 
عن اتّخاذه بانََّاق؛ لورود النّهي عن بيعه وعن اتّخاذهء وأمّا المأذون في انّخاذه ككلب الصّيد 
ونحوه فلا يجوز بيعه على المشهور؛ لورود النّهي عن/ بيعه» وشهّر بعضهم جواز بيعه؛ ولم 
يقوّ هذا التُشهير عند الشّيخْ خليل فلم يذكره» وقال القرطبئ: مشهور مذهب مالك جواز 
الخاة الايد عراف ريس ولا سام ]إن وتو ركان لعاق كو عيدو نهنا وادث قي اتعاذه 
لمنافعه الجائزة» كان حكمه حكم جميع المبيعات»ء لكنّ الشَّرعَ نهى عن بيعه تنزيها؛ لأنّه 
ليس من مكارم الأخلاق. (5) نهى بَلإِصِرئَم عن (مَهْرِ البَعيٌ) بفتح المُوحّدة وكسر المُعجّمة 
وتشديد التّحتيّة «(فعيلٌ») بمعنى «فاعلة») يسئوئ فيه المذكر وَالمُوئُك: ما تأخذه الزَّانية على 
الزّنا وسمّاه مهرّا لكونه على صورته؛ وهو حرام بالإجماع (5) عن (خُلَْوَانٍ الكَاهِنِ) بضمٌ 
الحاء المهملة وسكون اللّام» مصدر حَلَوتُهُ حُلْوَانا إذا أعطيته» وأصله: من الحلاوة» وشبّه 
بالسَّيء الحلو من حيثٌ أَخْذُه حلوًا سهلا بلا كلفةٍ ولا مشْقّةِ يّقال: حلوته إذا أطعمته الحلوء 
والمراد هنا: ما يأخذه الذي يدّعي مطالعة علم الغيب ويخبر الئّاس عن الكوائن» وكان في 
العرب كهنةٌ يدّعون أنَّهم يعرفون كثيرًا من الأمورء فمنهم من كان يزعم أنَّ له رَيِيّا من الجنّ 
وتابعة تلقي إليه الأخبار» ومنهم من كان يذّعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطِيه: ومنهم من 
كان يُسمّى عرَّافَاء وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدّماتِ يعدن بها على مواقعها 
كالسََيء يُسرّقء فيعرف المظنون به السّرقة» وتُتَّهَم المرأة فيعرف مَنْ صاحِبّهاء ومنهم من 
يسمّي المنجّم كاهئاء فالحديث شاملٌ لهؤلاء كلّهم» قال الخطّابِيُ: وأخذ العورض على 


)00 في (د) و(ص) و(م): (فإنَ). 

(9؟) زيدني(د): اكغيره». 

د في هامش (ج) و(ل): قوله: «أذنَ في...» إلى آخره: كذا في خظه من غير واوء والذي في «الفتح؟: «وأُذن»؛ بالواو» 
رهن أزلك: 

(5) في (د): افيه). 

(5) في غير (ب) و(س): «قاله»» وكلاهما صحيحٌ. 


للعلامة القشطلاني 4# كتَابْ التبوع 


مثل هذا وإن لم يكن/ منهيًا عنه. فهو من أكل المال بالباطل» ولأنَّ الكاهن يقول ما لا ينتفع به د/111 
ويُعان بما يُعطاه على ما لا يحلٌ قال القرطبيٌّ : وأما النّسوية في التّهي بين الكلب وبين”" مهر 
البغيٌ وحلوان الكاهن فمحمولٌ على الكلب الذي لم" يُذَن في اتّخاذه؛ وعلى تقدير العموم 
في كلّ كلبء فالئّهي في هذه النّلاثة للقدر المشترك من الكراهة» وهو أعم من التُحريم 
والتّمزيه؛ إذ كل واحدٍ منهما منهيئّ عنه؛ ثمٌ يُؤخَذ خصوص كل واحد منهما من دليل آخرء فإنًا 
عرفنا تحريم مهر البغيّ وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مُجرّد النّهي. ولا يلزم من 
الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه؛ إذ قد يُعف الأمرٌ على التّهيء والإيجابُ 
على النّفي. انتهى. وهذا بناء على ما قاله من أنَّ المشهور جواز اتّخاذه مطلقاء أنَا على 
ما شهّره الشّيِخْ خليلٌ فلا. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الإجارة» [ح:2282] و«الّلاق» [ح:5047] و(الطظبٌ) [ح: اكلاه]ء 
ومسلمٌ في «البيوع»» وكذا أبو داودء وأخرجه التّرمذيُ فيه وفي «التّكاح»» والنّسائيٌ فيه وفي 
«الصَّيد)» وابن ماجه في «التّجارات)». 


عن عل .نين 
2 وام م 


ب جُحَيْقَةَ قَالَ: رَأَيْتُ 


"يي 2 تي ع هو فس كوه 2 عدث ورت , 5 وعر. 2ه مدة 
- حَدَّتَنَا حَجَّاحُ بْنْ مِنْهَالِ: حَدَّتْنَا شغبّة قالَ: أَخبَرَنِي عَوْنَ بْنْ أ 
5 لير ع كات كع كأ خثى ؟ 1ق 25ء لك بك دأ صااطعرط كي 2ه ع 2 
مه 0 سا - ف سات 5# ل ام اي 2 م 1 امام 00-00-39 
وَكَسْبِ الأَمَةِ وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَة» وَآكل الرّبَاء وَمُوكله. وَلعَنَ المُصَوّرَ. 


كاله رعن نكا كام ووجتفال) يقر النيعه الشلليع الأساطن البسرع ال 
(حَدَّنَئَا شْعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَوْنَ" بْنْ بي جُحَبْقَةً) بجيم مضمومة 
وبعد الحاء المهملة المفتوحة ت تحتيّةٌ ساكنةٌ ففاءٌ» واعَوْن): بفتح العين وسكون الواو2», 


السُوَائِيّ (قَالَ: رَأَيْتُ أبِي) د أبا جحيفة27 وهب بن عبد الله (اشْتَرَى حَجَّامًا) زاد هنا في 


)١(‏ «بين»: ليس في (د). 

() في(د)و(ص): «لا). 

(5) في (د): اعوف»؛ وهو تحريف. 

(4) في هامش (ج)و(ل): أي: اوبالئون». 

(4) «أي»: ليس في (د). 

)00 في غير (د) و(س): لحنيفة»» وهو تحريف. 


داوب 


26/5 


كاب اليبوع لق إرقتاد التتاري 


رواية أبوي ذرٌ والوقت عن الكُشْمِيهييه0©: «فَأَمَرَ بمحاجمه فَكُسِرَ ث» بفتح الميم جمع 
يحجمء بكسرها الآلة التي يَحْجِمُ بها الحجّامُ (فَسَأَلْتهُ عَنْ ذَلِكَ) أي: سألت أبي عن سبب”" 
كسر المحاجم (قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله بؤاشميتم تَهَى عَنْ تمن الدّم) أي: عن أجرة الحجامة» وأطلق 
عليه الّمن تجرًا (و) عن (نَمَنِ الكَلْبِ) مطلقًا لنجاستهماء أو عن غير كلب الصَّيد 
والماشية (وَ) عن (كَسْب الأَمَةِ) إذا كان من وجو لا يحلٌ كالزّناء لا كنحو الخياطة من الكسب 
المباح» وفي حديث رفاعة بن رافع” عند أبي داود مرفوعًا: #نهى عن كسب الأمة إِلّا ما عملت 
بيدهاء وقال هكذا 0000 الغزل والنّفش». وهو بالفاءء أي: نفش الصّوفء وقيل 
المراد: جميع كسبهاء قال في «الفتح»: وهو من باب سدّ الذّرائع؛ لأنّها لا تُوْمَن0©“ إذا التزمت 
بالكسب أن تكتسب بفرجهاء فالمعنى: أنه لا يُجْعَلُ عليها خراجٌ معلومٌ تؤدّيه كل يوم. (وَلْعَنَ) 
ةكم (الوَاشِمَةً) التي تغرز الجلد بالإبر» ثمّ يُحشَّى0" بالكحل (وَالمُسْتَوْشِمَة) وفي باب 
مُوكل الرّبا» [ح:287]: «والموشومة» أي20: المفعول بها ذلك؛ لأنَّ ذلك( من عمل/ 
الجاهلءّة وفيه تغييرٌ لخلق الله تعالى () لعن بَلإِصِر:إتم أيضًا (آكل الرَّبًا وَمُوكِلَّهُ) لأنّه/ يعين 
على أكل الحرام» فهو شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل (وَلَعَنَ المُصَوّرَ) للحيوان. 


وهذا الحديث قد سبق في باب مُوكل الرّبا) [ح:2087]. 


)١(‏ سبق أن نبهنا أن رواية أبي الوقت عن طريق الحمويي فقطء ولا رواية له من طريق الكشميهني. 
(0) #سبب»: ليس في (د) و(ص). 

إفرة في أبي داود: ارافع بن رفاعة». 

)05 في غير (ب) و(س): الا يُوْمَن4» وبعدها في «الفتح»: األزمت»» بدل: «(التزمت». 

(0) في (ب) و(س): اتحشوه». 

(5) في (د): «والمتوسّمة وفي باب... المستوشمة»» دون لفظ : «أي». 

(7) «لأنَّ ذلك»: مثبثٌ من (د). 


للعلجة القنطلاني 4 كدان الكَكر 


كا الك 


(مدازلتم كِتَابُ السَّلّم) بفتح السّين واللّام: السَّلّف. وقال النّوويُ: وذكروا في حدّ 
الك عاراك اتحيتها اكد عقد على مور ف فى اذه يبدل يُحظى عاجلا ينجل البيغ» 
سمي" سَلَّمّا لعسليم رأس المال في المجلس » وسَلّمَا لتقديم رأس المال9©» وأورد عليه أنَّ 
اعتبار التّعجيل شرظ لصحّة السّلم لاركنٌ فيه» وأجيب بأنَّ ذلك رسمٌ لا يقدح”" فيه ما ذكرء 
وأجمع المسلمون على جواز السَّلم. انتهى. وفي «التّلويح»: وكرهت طائفة السّلم» ورُوِي 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أنَّه كان يكرهه» والأصل في جوازه قوله تعالى: 
ليها الت ءَامَنوٌأ دا تدهم دين إل أبصل مُسسكى بوه 4 [البقرة: 286] قال ابن عبّاس: اين 
أنَّ السّلف المضمون إلى أجل مُسمِّى قد أحلّه الله في كتابه» ثمَّ تلا الآية» وفيه ما يدل على 
ذلك وهو قوله تعالى: إل أن ككرت يِجرهٌ حايس مُدِرُوتهَا يَِتَكُمْ كلد عَ4ِكْ جتاع آل 
مَكْنَبُوهَا 4 [البقرة: 246] وهذا في البيع التّاجزء فدلَ على أنَّ ما قبله في الموصوف غير التّاجز» 
واختُّلف في بعض شروطه مع الاتّفاق على أنه يُشترّط له ما يُشترّط للبيع؛ وعلى تسليم 
رأس المال في المجلسء قاله في «فتح الباري»؛ وهذا فيه نظرٌ فإنَّ مذهب المالكيّة يجوزه؛» 


)١(‏ في(د): «يُسمّى). 

(؟) زيد في (ص): «في المجلس». 

إفة في هامش (ل): قوله: الرسمٌ لا يقدح...» إلى آخره: أمّا كونه رسمًا؛ فلأنَ رسمَ الدّار أثزهاء ولمّا كان التعريف 
بالخاصّة اللّازمة التي هي من آثار الشيء؛ كان تعريمًا بالأثر» والمراد هنا: أنه رسمٌ ناقضٌ؛ وهو الذي يتركّب 
من غرضيّات تختصٌ جملتها وإن لم يختصّ كل منها بحقيقةٍ واحدة. انتهى «إيساغوجي». قوله: اتختص 
جملتها» أي: لا كل واحدٍ منهاء وهو من سلب العموم» لا من عموم السلب» فيصدق باختصاص بعضها؛ 
كالأخير هنا. انتهى شيخنا «م خ24» قوله: «وإن لم يختصّ كل منها»: مراده من هذه العبارة: أن يكون بعضها 

(4) ١يجوز»:‏ ليس في (ص). 


دركوأ 


حتبالسَار ١‏ إرقاد الكتاري 


تأخيره'" كلّه أو بعضه إلى ثلاثة أيّام على المشهور لخفَّة الأمر في ذلك» وقيل: لا يجوز 
للدّين بالدّين» وعلى القول باشتراط تسليم رأس المال في المجلس لو تفرّقا بعد قبض 
البعض صم فيه بقسطه, ويُشترّط أيضًا في السّلم كون المُسلَّم فيه ديا ؛ لأنّه الذي وضع له لفظ 
السّلم؛ فإن قال: أسلمت إليك ألمًا في هذا العبد مثلاء أو أسلمت إليك هذا العبد في هذا النُوب 
فليس بسلم لانتفاء شرطه؛ ولا بيعًا لاختلال لفظه؛ لأنَّ لفظ السّلم يقتضي الدَّينيّة» ويُشتوّط 
اهنا العدر على (لكتريج تاجيا ثيه ا ا 
كالرطب في الشَّتاءء أو فيما يعر » وجوده لقلّته"" كاللآلئ الكبار فلا يصحٌ40»» وكذا يُشْت يشترّط 
بيان محلّ تسليم المُسلّم فيه المُؤجّل» وإنَّما ب يُشترّط بيانه فيما لحمله مؤنة» وأن يُقدَّر بالكيل 
أو الوزن أو الذّرع أو العدٌ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» وأن يصفه بما ينضبط به على 
وجهٍ لا يعزُه» وجوده. فلا يصحٌ في المختلطات/ المقصودة الأركان التي لا تنضبط قدرًا 
وصفة كالهريسة والحلوى والمعجونات.ء فهذه سنّة("» شروط للسّلم زائدة على البيع. 


-١‏ بِابُ السَّلَمِ ني كَيْلٍ مَعْلُوم 
(بِابُ السَّلّم في كَبْل مَعْلوم) أي: فيما يُكال. 
وقد وفعت البسملة متوسّطة بين «كتاب») واباب») 3 رواية الكُشْمِيْهَنِت "22 وقدّمها على 
الكتاب في رواية المُستملي» وأخَّرها النَسفئٌ عن الباب» وحذف «كتاب السَّلم» كذا قاله 


الحافظ ابن حجر 


خْبَرَنًا 


- حَدَّنَنَا عَمْرُ و بْنُ زُرَارَةَ: أ 0 : أَخْبَرَنَا ابْنُ بي تجيح. عَنْ عَبْد الله 


ابن كبِيرء عن أبي المنهالء عن ابن عَبّاسٍ +4 قالَ: قم وَسُولُ الله بؤاضيية/ المديئة» الئاس 


(00) في(ب)و(ص): ١تأخير).‏ 

(؟) في(د): «ايقلٌ). 

(*) في هامش (ل): أنَا لقلّته كصيدٍ بمحلٌ عرَّة» أي: بمحلة يعر وجوده فيه. انتهى. وكذا لو أسلم في جارية وأختها 
أو ولدها؛ لم يصمٌّ وإن كانت موجودة عنده؛ لعزّة وجودها. 

(4) «فلا يصحٌ»: ليس في (م). 

(0) في (د): «يقلٌ». وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

(1) «سنّة»: ليس في (ص) و(م). 

(0) قوله: في رواية الكُشْمِهَنِيَ» زيادة من اليونينية. 


لاعلاهة القنطلافٍ 1» كتَابُالسَاِ 
يوني الف الام الاين -أؤ قَالَ: عَامَينٍ أذ تََانَُ شَكْ إسماعِيل- فَقَالَ: «مَنْ سَلَفَ في تَمْر 

يِف ني كَل مَعْلُومء وََزْنِ مَعلُوم» . حَدَّئَنا مُحَمَدٌ: أخْبرَنَا إسْمَاعِيلُ» عَنْ ابْنِ أبي تجيح بِهَذا: افي 
يل لوم ون ملو 4 


وبه قال: (حَدَّثََا) وبالإفراد لأبي ذرٌ" (عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ بفتح العين» وازرارة»: بضمٌ 
الاي وتخفيفالداءين بينهما ألفه أبو محمد بن واقد قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ ابْنُّ عَليّة) 
بضمٌ العين وفتح اللّام وتشديد التّحتيّة : م د قال: 
(أَخْبَرَنَا ابْنُ أبي تجيح) بفتح النُون وكسر الجيم وبعد التّحتية السّاكنة حاءٌ مهملة2؛ اسمه: 
عبد اللهء واسم أبيه: يسارٌ (عَنْ عَبْدِالله بن كَثِير) بالمُلّكة أحد القرّاء السبعة المشهور فيما 
جم و الجر لنا نين رمه لني قراب تبون المكلب ين أي اراق الشهدي فيه 
جزم به ابن طاهر والكلاباذي” والدّمِياطئٌ» وكلاهما ثقةً (عَنْ بي المِنْهَالِ) عبد الرّحمن بن 
مطعم الكوفيّء وليس هو بأبي المنهال سيّارٍ البصريٌ (عَنِ ابْن عَبَّاسٍ 5/م) أنه (قَالَ: قَدِمَ 
رَسُوَلُ الله اشيم المَدِيئَة» وَالنَاسُ) أي: والحال أن اللاي تون بضمٌ أوّلهء من أسلف 
دفي القَّمَرِ) بالمُئلّئة وفتح الميم (العَامَ وَالِعَامَيْن) بالتّصب على الظّرفيّة0 (أَوْ قَالَ: عَامَئْن أو 


5 
02 


فلانة كك إشماع) أي : أبن علي ولم يشلك سفيانُ إح فقال: وهم يسلفون في الثمر 
السّنين والقّلاثة (فَقَالَ) سؤاشميم: (مَنْ سَلّفٌ) بتشديد اللّام (في تَمْرِ) بالمُثنّاة وسكون الميم» 
وفي رواية ابن عَيَيْة: «من أسلف في شيء» [ح:1240] وهو أشمل» وقال البرماويُ والعينيٌ 
كالكرماني : وفي بعضها -أي: نسخ البخاريّ أو رواياته-: «ثمر» بالمُعلّئة» والظّاهر أنّهم تبعوا 
في ذلك قول النّوويّ في اشرح/ مسلم)؛ وفي بعضها بالمُلّئة» وهو أعجٌ» لكنّ الكلام في رواية 


(1) «وبالإفراد لأبي ذر: ليست في (م). 

00 «مهملةً»: ليس في (د) (ج)؛ وفي (ج): الجيم» وفي هامشها: قوله: اجيم» كذا بخظّهء وهو سبق قلم» وصوابه: 
خاءامهملة: 

(7) في هامش (ل): «الكَلابَاذي) بالفتح وموحّدة ومعجمة: إلى كلاباذ؛ محلّة ببخارى ونيسابور. الب». 

(4) في هامش (ج) و(ل): قوله: ابالنصب على الظرفيّة؛ فيه نَظرء بل على نزع الخافضء كما أشار إليه ابن حجر في 
#شرح المشكاة» في الرواية الآتية: «السنة والسنتين»؛ حيث قال: أي: إلى السَّنة قال: وجُوّز نصبه على 
المصدرء أي: إسلاف السنة» ولا يخلو عن ركَةٍ. انتهى كذا بخطّ شيخنا ث2 


113/5 


د؟/كوب 


حتّبالسَار »4 إرقاد التتاري 


البخاريّ هل فيها بالمُعلّئة فالله أعلم ولغير أب ذرٌ زيادة: «كيل» (فَلْيُشْلِف ف كيل مَعْل 
وَوَزْنٍ مَعْلُوم) قال في المصابيح2: انظر قوله بَلاِضِرةتم في جواب هذا: «فليسلف'" في كيل 
معلوم ووزنٍ معلوم' مع أنَّ المعيارٌ التَّرعيَ في الّمر -بالمُفئاة - : الكيلٌ لا الوزثُ. انتهى. وهذا 
قد أجابوا عنه: بن الواو بمعنى «أو»» والمراد: اعتبار الكيل فيما يُكال» والوزن فيما 
يُوزّن», وقال النّووي في الشرح مسلما : معناه: إِنْ أَُسْلَمَ كيلا أو وزنًا فليكن معلوماء وفيه 
دلي لجواز السَّلمِ في المكيل وزناء وهو جائرٌ بلا خلافيء وفي جواز السّلم في الموزون كيلا 
وجهان لأصحابناء أصحهما جوازه كعكسه. انتهى. وهذا بخلاف الرّبويّات؛ لأنَّ/ المقصود 
هنا معرفة القدرء وهناك المماثلة بعادة عهده ملاششم. وحمل الإمام”") إطلاق الأصحاب 
جواز كيل الموزون على ما يُعَدّ الكيل في مئله ضابطًا حتَّى لو أسلم في فتات المسك والعنبر 
ونحوهما”؟ كيلالم يصمٌّ جَ؛ لأنَّ للقدر اليسير منه مالّةٌ كثيرةٌ» والكيل لا يُعَدٌ ضابطًا فيه. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «السّلم) [ح:2240]» ومسلمٌ في «البيوع»» وكذا أبو داود 
والثّرمذئُ» وأخرجه النّسائِيئْ فيه وني "الشّروط»» وابن ماجه في «التّجارات». 

وبه قال: (حَدَّثَنَا) وبالإفراد لي ذرٌ (مُحَمّدٌّ) غير منسوب» قال الجيّانيُ: هو ابن سلامء 
وبه جزم الكلابا يم قال: (أخْبرَنًا إسْمَاعِياة) ابن عُلَيّة (عَن ابن أبي تجيح) عبد الله بن يسار 
(بِهَدَا) الحديث المذكور: في كبْلٍ مَعُْومِوَوَْنٍ مَعُْوم) الواو بمعنى «أو» لأنّا لو أخذناها على 
ظاهرها من معنى الجمع لزم أن يجمع في السّيء الواحد بين المُسلَّم فيه كيلا ووزتاء وذلك 
يفضي إلى عرّة الوجود وهو مانعٌ من صكّة السّلمٍ» فتعيّن الحمل على التّفصيل. 


(1) في(د) و(ص) و(م): «فليسلفه»؛ وكذا في المصابيح» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

(») قال السندي في احاشيته»: لا يخفى أنَّ هذا ليس بجواب عن كلام «المصابيح»؛ ولا يصلح له إذ التّمر -بالتاء 
المعناة- لا يصلحٌ أن يردد فيه بين الكيل والوزن كما لا يصلحٌ أن يجمع فيه بينهماء وَإنّما جوابهم المذكور 
جواب عم يقال: كيف يصحٌ الواو مع أنَّ المبيع الواحد لا يصلحٌ لاجتماع الكيل والوزن» فأجابوا بحمل الواو 
على معنى «أو»؛ وقد يجابٌُ عن هذا الإيراد بتقدير الشّرط أو الظرفء أي: بكيلٍ معلوم إن كان المبيع كيليًا أو 
في الكيل فافهم, والله تعالى أعلم. 

إفرة في هامش (ج) و(ل): أي : «إمام الحرمين». 

(:) «ونحوهما»: ليس في (ص) و(م). 


للعلجة القسَطلانٍ 5 كات الام 


(بابُ السَلَّمٍ) حال كونه (في وَرْنٍ مَعْلُوم) فيما يُورّن. 


رئه ع 


١‏ - حَدَّنَئَا صَدَقَةَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيِئَة 


يِه ة:أخبنا اب أبي تجيجء عَنْ عبد اله بن كدير عن أبي 
المِنْهَالِء عَن ابْنِ عَبّاسِ 22 قَالَ: قَدِمَ النّبِيْ اشيم المَدِيئَة» وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالثّمَرٍ السَّتمَينِ 
وَالتََاتَء قَقَال: ١ن‏ أسْلّفٌ بي شَيْءِ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُوم» وَورْنٍ مَعلُو م إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ . 

مَعْلوم). 


وي اقال: (عَدمكا صَدّقة) برذ الفغدل الحروؤة قآل*«اخبونا ائة عيينة )فيان مال: (أخيرنا 


ابْنُ أبي تجيح) عبد الله (عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ كثِيرٍ) المقرئ» أو ابن المّللب بن أبي وداعة؛ وصحّح هذا 
الأخير الجيّان(عَنْ أ بِي المنهَالِ) عبد الرّحمن (عَنٍْ ابْنِ عَبََاسِ يي ) أنه(" (قَالَ 00 
المَدِيئَةَ وَهُمْ يُْلِفُونَ بالَّمَرا») بالمُثلّئة وفتح الميم» والذي في «اليونينيّة نينيّة») بالفوقيّة وسكون 
الميه0", وفي أوّله كد بدل «في) في الرّواية السّابقة [ح:221] (السَتَتَيْن(؛) وَالعَّلَاتَ) عو ين 
شك -كما مد - (فَقَالَ) بَِسِرءئَ : (مَنْ أُْلّفٌ في شَيْءِ) شاملٍ للحيوان فم فيصحٌ السّلم فيه -خلاقا 
للحنفيّة - لنا بأنّهِ ثبت في الذَّمّة قرضًا في حديث مسلم: أنَّه مؤاشيم اقترض بَكْرًا وقيس عليه 
الك موقي لكر عيزه وام اللطراقات) وحديه الكو عن لكلف البعيرا الو يان 
ابن السّمعاني: غير ثابتٍ وإن خرّجه الحاكم (ثَفِي كَيْلٍ مَعْلُوم) فيما يُكال كالقمح والشّعير 
(ووَزْنِ مَعْلُوم) فيما يُورَنْء وكذا عد فيما يُعَنّ كالحيوان» وذرع فيما يُذرَع ارو 
المكيل وزنًا وعكسه كما مرّء ولو أسلم في مئة صاع حنطةً على أنَّ وزنها كذا لم يصحٌ ؛ لأنَّ ذلك 
يعر وجوده. ويُشترّط الوزن في البطليخ والباذنجان والقنّاء والسّفرجل والرّمَانَء فلا يكفي فيها 


)١(‏ «أنّه؛: ليس في (د). 

(9) في غير (د): «في الكّمر؛» والمثبت هو الصَّواب. 

قرف قوله: #والذي في اليونينيّة : بالفوقيّة وسكون الميم» ليس في (م). 

4 في هامش (ج): «السّنعين» تُصِب على الطَّرفيّة؛ كما تقدّم نظيرّه في #العام»» وتقدّم بالهامش ما فيه. 
(6) في (د): «الحيوانات». 


دروا 


1/ 


كتّب السك 51م إرشاد السَاري 


الكيل؛ لأنّها تتجافى في المكيال» ولا العذ(' لكثرة التّفاوت فيهاء والجمع فيها بين العدٌ والوزن 
مفسدٌ لِمَا تقدّم؛ ويصحٌ السّلم/ في الجوز واللّوز بالوزن في نوع يقل اختلافه بغلظ قشوره ورقّتها 
تالاضن ركد جو ابلك تايس ويج ل اللرى مركي الث كده .بيو العت او الرون 
بأن يقول: مئة لبنةٍ» وزن كلٌ لبنةٍ واحدةٍ رطلٌ”" (إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ) قال التّوويُ: وليس ذكر 
الأجل في الحديث لاشتراط الأجلء بل معناه: إن كان أجلٌ فليكن معلوما. وبقيّة مباحث ذلك 
تأتي إن شاء الله تعالى في باب السّلم إلى أجلٍ معلوم» [ح:0؟] والله الموقّق. 

وبه قال: (حَدَّتَنَا عَلِئٌ) هو ابن عبد الله المديئيٌ قال: (حَدَّنَنَا سْفْيَانُ) بن عُمَيْنَة (قَالَ: حَدَّئْبِي) 
بالإفراد (ابْنُ بي تجيح) عبد الله (وَقَالَ) بعد أن روى الحديث عن عبد الله بن كثير عن أبي 
المنهال عن ابن عباس كما مر0: (مَلْمُسْلِف بي كَيْلٍ مَعْلُوم) فيما يُكال (إِلَى أجَلٍ مَعُْومٍ) إن 
كان مُوْجَلا كما مدّ. 
١‏ - حَدََّنَا قمَِبَهُ: حَدََّنَا سَفْيَانُ عَن ابْن أبي تجيح. عَنْ عَبْدِ اللو بْن كَثِيرء عَنْ أَبِي المِنْهَال 
َال: سَمِغْث ابن عباس ب يَُو: قم الب بؤاشهام وَكَالَ: في َيل مَعلُومٍ» وَوَرْنٍ مَْلُومٍ» إِلَى أجل 

وبه قال: (حَدَّنَنَا/ قَتَِبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدََّنَا سْفْيَانُ) بن عَُيْئَةَ (عَن ابْن أبي تجيح) 
عبد الله بن يسار (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كَثِيرِ) بن المطّلبء أو المقرئ كما مرّ قريبًا (عَنْ أَبِي المِنْهَالِ) 
عبد الّحمن بن مطعم. أنَّهِ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَّ عَبَّاسِ يَقُولٌ: قَدِمَ النَّبُِ ماشسام) أي : 
المدينة كما في السّابقة [ح:2240] الحديث. (وَقَالَ: في كَيْلٍ معْلُوم وَوَؤْنٍ مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم) 
أثبت الوزن في هذهء وأسقطه من سابقتهاء وقال في الدّلاث: إلى أجل معلوم»؛ وصرّح في 


الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبي تجيح. 


)0 «ولا العدُ»: ليس في (ص) و(م). 

(؟) في (ب): «اختلاله» وفي (ص): ‏ اختلافها؛ وهو تحريف. 

(*) في (ج) و(ل): «رطلًا»؛ وفي هامشهما: قوله: «رطلا» كذا بخظّه بالنَّصبء والصواب: «رطلٌ» بالرفع ؛ لأنّه خبر 
المبتدأ. 

(:) (كمامر): ليس في (م). 


للعلاهة القنطلاني 4 كتاث الكل 
الا ا ا ا ل يني تك 


؟24؟ - *24؟ - حَدَّكَا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدّئَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أبي المُجَالِد وَحَدَّنَنَا يَحْيَى: حَدَّنَنا 


كه 6ع 


2 مه ةورم مه 07 075 0 7 اه مم م عت 2 2 ١‏ ديه 
وَكِيعٌ» عَنْ سُمْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أبي المُجَالِدِ. حَدَّنَا حَفْصٌُ بْنُ عُمَرَ: حَدَنَنَا شغبّة قالَ: أَخبَرَنِي 


مُحَمَدٌّ أو عَبْدُ الله بْنُ أبى المُّجَالِدٍ مَالَ: اخْتَلّمٌ عَبْدُ الله بْنُ سَدَّادِ بْن الهَاد وَأَبُو بُردَةَ في السَلفِ 
مرخ 0 هو عم 8 كمع صر كس كوت يردي ترك وو ل مغر > اال أت 55 
فَبَعَثُونِي إلى ابْن أبي أؤفى 2 فَسَألتَهء فَقَالَ: إِنَا كنا ذ تُسْلِف عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله بؤاشعيام وأبي بكر 
ا : ا 2 200 مح 1 ل 2 رن لك وات 
وَعْمَرَ في الحِنْطَةَ والشعير وَالزَّبيب وَالثَمْر وَسَأَلتٌ ابْنَ أبْرّى» فَقَالَ مِئلَ ذلك. 


وبه قال: (حَدّتَنَا ُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطّيالسِئٌ قال: ١حَدَثَنَا‏ شْبَهُ) بن 
الحجّاج (عَنْ ابْنِ بي المُجَالِدٍ) بضمٌ الميم وفتح الجيم وبعد الألف لام مكسورة فدال مُهمَلة؛ 
بالإبهام» قال المؤلف بالسّند إليه: 


الاسم0106: ردنا تخي انهو اين #ومين السّختيانيٌ البلخيٌ المعروف بحت أخد مشايخ 
المؤلّف قال: (حَدَثَنَا وَكِيمٌ) هو ابن الجرّاح (عَنْ شُعْبَة) بن الحجّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي 
المُجَائِدِ) فسمّاه هنا محمّداء وأبهمه في الأولى كما مرّء وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ عْمَرَ) 
الحوضيئٌ النّمرِيُ قال: (حَدَّكَنَا") شُعْبَةٌ) بن الحجّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُحَمَدُ أو عَبْد الله 
ابن بي المُجَالِدِ) بالنَّكَّ وجزم أبو داود بأنَّ اسمه عبد الله وأورده المؤلّف في الباب التّالي”» 
[ح: 44؟] من رواية عبد الواحد بن زيادٍ وجماعة عن أبي إسحاق السَّيِبانِيٌ فقالوا: عن محمّد بن 
أبي المجالد» ولم يشك في اسمه. وكذا ذكره المؤلّف في اتاريخه في "المحمّدين». 

(قال) أي :ابن أب المجالد: (اخْتَلَّ عَبْدُ الله بْنُّ سَذَّادِ بْن الهّادِ) أصله: «الهادي» بالياء 
(وَأَبُو بُوْدَة بضمٌ المُوحّدة» عامر بن أبي موسى الأشعرييٌ» قاضي الكوفة (في السَّلّفي)/ أي: في 
السَلم أي: هل يجوز السّلم إلى من ليس عنده المُسلّم فيه في تلك الحالة أم لا (َبَعَنُونِي إِلَى 
ابن أبِي أَوْقّ) عبد الله. وجمع الضّمير إِمّا باعتبار أنَّ أقلَ الجمع اثنان أو باعتبارهما ومن معهما 
0 فَسَأَلْمُهُ) عن ذلك (قَمَالَ: إِنَا كُنَا نُسَلِفُ عَلَى عَهْد رَسُول الله بؤاشيرم) في زمنه وأيام حياته 
(و) على عهد (أَبِي بَكْر وَعْمَرَ) الخليفتين من بعده باذم ورضي اللْهُ عنهما (في الجنطة 
)١(‏ «ح»: مثبتٌ من (ب) و(س). 


(0) في(د): لأخبرنا». 
(*) في (د): «القّاني». 


درم 8 ب 


كحتاثا! 0 #5 إرشاد السَاري 
[التوير ليث و إلشفر) بالق قوش كوة الجر ورذكر اريك أخباءاين الكبلاتت ا رفاس اها" 
سائرها ممّا يدخل تحت الكيل (وَسَأَلْتُ ابْنَ أبرّى) بفتح الهمزة والزَّاي بينهما مُوحّدة ساكنة. 
عبد الرّحمن» أحد صغار الصّحابة (فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ) أي: الذي قاله عبد الله بن أبي أوفى 


وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «البيوع) وكذا النّسائئُ» وابن ماجه في «التّجارات». 


١‏ - باب السَلَمٍإلَى مَن ليس عِنْدهُ أضل 
(بابُ) حكم (السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ) ممّاأ سلف فيه (أَصْلٌ). 


4 - 40؟2؟ - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنٌ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ: حَدَّنَنَا الشَّيِبَانِيْ : حَدَّثَنَا 
مُحَمَّدٌ د بن أب بى المُجَالِدٍ قَالَ: بَعَءَ َي عَبدُ الوزن صَدَادٍ وب بُرْدة إلى عَبْدٍالل بن أبي أو 2 فقَاَا: سَلَه 
هَلْ كَانَ أصْحَابُ الى ؤاشييم في عَهْدِ الت بؤاشييدم يُسْلِفُونَ في الجنظة؟ قال عبد له : كُنَا شيف 
تببط أَهْلٍ الَأ في الجنطة وَالشَعِرِ وَالونتِء في كَبِلٍ علوم إِلَى أجل مَغلُوم» قُلْتُ تُ: إِلَى مَنْ كَانَ 
أَضْلّهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَاكُنًا تَسْأَلْهُمْ عَنْ ذَلِكَ 


م بَعَمَانِي إِلَى عَبدِ الرَّحْمَن بن أَبرَى قَسَا َقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِينَ بزاشيم يُسْلِفُونَ عَلَى 
عَهْدِ البّبيع بؤاشييسء وَلَمْ تَسْأَلْهُمْ 0 15 
حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ غ: عَبْدِ اللو عَن السَّيْبَانِيَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَبي مُجَالِدٍ يِهَذَا وَقَالَ: 


َتُسْلِفُهُمْ فيا لجِنْظةٍ وَالشَّعِير وَقَالَ عَبْدُ لله بْنُ الوَلِيدٍ : عَنْ سُفْيَانَ ؛ حَدَّنَنا السَّيِبَانِيُ وَقَالَ: وَالرَيْتِء 
حَدَّنَا فُميبَُ: حَدَّكََا جَريرٌ عَن السَّيْبَانِيَ؛ وَقَالَ: في الجِنْظَةٍ وَالشَّعِير وَالزَّييبِ. 


وبه 0 : (حَدَّثَنَا ومين 3 دا 0 قال: (حَدَّثَنَا 000 بن 2 قال: 
لماه دلاني نه المجال ردلا يعاذا هون الها ((أبُد ا 


(هَلْ كَانَ أَصْحَابْ النَبىَ مؤاشعدام في عَهْدِ انيت وا دهم) في زمنه وأيّام حياته (يُسْلِهُونَ) بضمٌ الياء 
)١(‏ «عليها»: ليس في (ص). 


(2) في هامش (ج): أي: قولا مثل ذلكء فمقولٌ القول محذوف. 
() «ولأبي ذر: مجالد»: ليس في (م). 


للعلاهة القسطلافي 1ق كتَبْالسَاِ 


وسكون السّينء من الإسلاف (ني الجِنْطَة ؟) فسألته عن ذلك (قالَ) ولأبوي ذرٌ والوقت: «فقال» 
(عَبْدُ اللو) بن أبي أوفى :(كُنا تسلف تببط أل الَّأ:*) بفتح النُون وكسر الموءحٌدة وسكون المثئاة 
التّحتية» وآخره طاءً مهملة: أهل الزّراعة» وقيل: قومٌ ينزلون البطائح» وسُمُوا به لاهتدائهم إلى 
استخراج المياه من الينابيع ؛ لكثرة معالجتهم الفلاحة» وقيل: نصارى الشَّام الذين عمروها (في 
الحئطة وَالشَّعِيرِ)”" مما يُكال (وَالزَيْتِ)”" مما يُو رَنْء وهذا بدل قوله في الشسّابقة [ح:؟؛؟؟.":22]: 
الزّبيب» ويّقاس عليه الشيرية والسّمن ونحوهما(ني كَيْل مَعْلُوم) أي: ووزنٍ معلوم فيما يُكال أو 
يُوزَّنْء ويلحق بهما الذّرع والعدد”؟» للجامع بينهماء 7 عنم نيال لمان احمدا على 
أنه لا بدٌّ من معرفة صفة السَّيء المُسلَّم فيه صفة تميّزه عن غيره. وإِنَّما لم يُذَكر في الحديث لأتهم 
كانوا يعملون به» وإنَّما تعرّض لذكر/ ما كانوا يهملونه (إلَى أَجَل مَعْلُوم) قال ابن أبي المجالد: ١١4/4‏ 
(قُلْتُ) لابن أبي أوفى: هل كان السّلم (إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلَهُ عِْدَهُ؟) أي: المُسلّم فيه (قَالَ: ما كنا 
تشألّهُم) عن َلِكَ» ثم بَعَائِي ل عَبْدِ الوّحْمَن بْنِ أَبْرَى قَسَأَلْتُهُ) عن ذلك (فَقَالَ :كان أَصْحَابٌُ دع وأ 
النبوخ ما تعر يُسْلِفُونَ عَلَى) ولأبي ذرٌ عن الحَمُوبي والمُستملي: «في» (عَهْدِ النَّبِيَ اشر 
وَلَّمْ تَسْألْهُْ : ألَهُمْ حَرْثٌ) أي : زرعٌ (أمْ لَا) حَرْتَ لهم ؟ 

وبه قال: (١حَدََّنَا‏ إِسْحَاقٌ) بن شاهين الواسطئٌ قال: (حَدَّتَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدِا) بن 
عبد الرّحمن الطّكَّان الواسطئٌ (عَن السَّيْبَانِينَ) سليمان (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَاا 
اديت 81197 اودب ولي و التق والتعيو ةر كاف غك اناك الوزيد) العدمة فريل كة 
(عَنْ سُفْيَانَ) النّورِئٌّ» ممًّا هو موصولٌ في #جامع سفيان قال: (حَدَّكَنَا السَّيْبَانِيُْ) هو سليمان(”:) 
(وَقَالَ : وَالرَّيْتِ) آخره مُعْنَّاةٌ فوقيّةٌ» وبه قال : (حَدَّتَنَا قَتَيْبَةُ تكن )ين بيد كال : (حَدَّتَنَا جَرِيرٌ) هو 
ابن عبد الحميد (عَنِ الشَّيْبَانِيَ) سليمان (وَقَالَ : في الجِنْطَةٍ وَالشَّعِير وَالزَّييبٍ) بالمُوحّدتين 
بينهما تحتيّةٌ ساكنةً بدل «الزّيت) في السّابقة 


)0( امراك ودام مزالم كرات بعال بويا 

(0) في هامش (ج): بفتح الشّين المعجمة؛ معرّب من «شيّره» وهو دهن السّمِسِمء وهو ملحق ب«باب قَعْلّل) نحو 
«جَعفّر» بانّفاق» ولا يجوز كسر الشّين. انتهى ملخَّصا مِنَ «المصباح» . 

(*) في (ص): «والرَّبيب»» والمثبت هو الصّواب. 

(4) في (د): «والعدٌا. 

(5) في(ج): «عبد سليمان»»؛ وفي هامشها: كذا بخظه. 


كتاث لكك لفق إرشاد الشاري 


5 - حَدَّنََا آدمْ: حَدَّكَئا سُعْبَُ: أَخْبَرَنَا عَمْرو قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا البَخْتَرِيٌ الطَائِيَ قَالَ: سَأَلْتُ 
يُورَّنَء فَقَالَ الرَجُلٌ: وَأَيُ شَيْءٍ يُورَّنْ؟ قَالَ رَجُلّ إِلَى جَانِبهِ : حَنَّى يُحْرَرٌ. 

وَقَالَ مُعَاذْ: حَدَّتَنَا سّعْبَةُ عَنْ عَمْروء قَالَ أَبُو البَخْتَريّ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسِ تك : نَهَى اللّبِي 
اشام مِخْلّهُ. 


ويه قال 2حَدّكنا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَذَّكَنَا شْعْبَةٌ) بن الحجّاج قال: (أَخْبَرَتَا عَمْرّو) 
بفتح العين» ابن مُرَة -بضمٌ الميم- ابن عبد الله المراديٌ الأعمى الكوقِ (قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا 
الْبَخْتَرِيَ) بفتح المُوحّدة وسكون”22 الخاء المعجمة وفتح المُثْنَّاة الفوقيّة وبالرّاء وتشديد 
التّحتيّة سعيد بن فيروز الكوف(الطَّائِيَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسِ نلك عَنِ السَّلّمِ في) ثمر (النّخْلٍ 
قَالَ) ولأبي ذرٌ: «فقال)7": (نَهَى الَِيْ لاشيم عَنْ بَيْع) ثمر (النَّخْلٍ حَنَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ) بأن 
يقلو ملا حد رعق فرة تناك القن أى بابر الفسدري كاله الكرمانهوعال العاف ابن 
حجر: لم أقف على اسمه (وَأَيُ شَيْءِ يُورَنُ؟) إذ" لا يمكن وزن الثّمرا؛» على النخل (قَالَ 
رَجُلّ) لم يُْسَمَّ (إِلَى جَانِبه) أي: جانب ابن عبّاس: المراد: (حَتَّى يُُحْرَرٌ) بتقديم الرّاء على 
الرّايء أي: يُحفّظء ولأبي ذرٌ عن الكشْمِئِهَنِيَ : (حنَّى يُخْرّر) بتقديم الزّاي على الوّاءء أي: 
يُخْرّصء وكلَّها -أي: الأكل0© والوزن والخرص- كناياتٌ عن ظهور صلاحهاء ومفهومه: 
جواز السّلم إذا بدا صلاح الكّمرة» وليس كذلك؛ لأنَّ العقد لم يقع على موصوف في الذَّمََّ 
بل على ثمرة تلك التّخلة خاصّةء فليس مسترسلا في الدّمّة مطلقّاء فذكرٌ الغاية بيانٌ للواقع؛ 
لأنّهم كانوا يسلفون قبل صيرورته مما يُؤكلء والقيود التي خرجت مخرج الأغلب لا مفهوم 
لهاء قاله الكرمانئٌ» وقول ابن بطَالٍ فيما نقله الرّركشيٌ والعينئٌ والكرمانئٌ: هذا الحديث ليس 


)١(‏ في (ج) و(ل): «وسكون الفوقيّة؛؛ وفي هامشهما: قوله: (وسكون الفوقيّة» كذا بخطهء وصوابه حذفها. انتهى 
00( «ولأبي ذرٌ: فقال»: ليس في (م). 

() في(د): «أي». 

(4) في(د): «الكّمرة). 

)6( في (د): «الكيل»» وهو تحريف. 


للعلمة القسطلاني 4 حتاد السك 


3 
-. 


من هذا الباب» وإِنّما هو من الباب الذي بعده. وغلط فيه التّاسخ» تعقّبه ابن المُنيّر بأنّ التّحقيق 

أنّه من هذا الباب» قال: وقلّ من يفهم ذلك/» ووجه مطابقته أنَّ ابن عبّاس لما سيل عن الشَّلم د/؛:وب 
إلى من له نخلٌ في ذلك النّخلء عدَّ ذلك من قبيل بيع الّمار قبل بدو صلاحهاء وإذا كان السّلم 

في النّخل المُّعيّن لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المُسلّم إليه فائدة متعلّقةٌ بالسّلم» فتعيّن 

جواز السّلم إلى من ليس عنده أصلٌ» ولا( يلزم منه سد باب السّلمء بل لعلّه أجوز؛ لأنّه يمن 

فيه غائلة اعتمادها”» على هذا البّخْل بعينه» فيلحق”" ببيع الثَّمار قبل بدرّ صلاحها. 


وهذا الحديث أخرجه نولت يفا [ح: 9:؟ ]| ومسلمٌ في «البيوع». 


(وَقَالَ مُعَادُ) هو ابن معاذ التّميمئُ قاضى البصرة: (حَذَّنَنَا شعْبَةُ) بن الحجّاج (عَنْ عَمْرِو) 
هو ابن مُرّة السّابق (قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيَ) سعيد بن فيروز: (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَيّه) يقول: (نَهَى 
النَّبِْ صلاشطام» مِغْلّهُ) أي : مثل الحديث السّابق» وهذا وصله الإسماعيليٌ عن يحيى بن محمّدٍ 


عن عبيد الله( ؟» بن معاذ عن أبيه به. 


5 - بابُ السَّلّم في البَخْلٍ 
(بابُ) حكم (السَّلّم في) ثمر (النَخْلِ). 


2 


/اغ؟؟ -248؟ - حَدَّثَنَا 


و 


بُو الوَلِيدِ: حَدَّتَنَا سُْبَةُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ أبي البَخْمَرِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ 
5 8 ا ص1 ٠.‏ ؟9 0 > واسه 5 ا 000 سات واسهة رهم ٠»‏ 00> 

عْمَرَ بك عَن السَّلّم في النَخْلء فَقَالَ: نهِي عَنْ بَنْع النَخْلٍ حَنّى يَصْلحَ» وَعَنْ بَيْع الوَزْقٍ تَسَاءً يتَاجز. 
26> م 0 2 ته 00 2 50 50 2 عه وفكة ٠‏ 
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسِ عَنِ السّلَمِ في النَخْلِ فَقَالَ: نَهَى النَبِيْ مؤاشددم عَنْ بَبِع النّخْلِ حَنّى يُؤْكل مِنْه» 


2 
01 
ا 


5 صًُُ - 2 7 َءًَ 0 2 
ؤيأكل منه» وَحَتَى يُورّن. 


وبه قال: (حَدَّمَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطّيالسِيُ قال: (حَدَّدَنَا سُعْبَةُ) بن 


الحجّاج (عَنْ عَمْرو) هو ابن مُّرّة السّابق في الباب قبله [ح:41] (عَنْ أبي البَخْتَريُ) بفتح 


(1) في(ص): ١لا»»‏ وهو تحريف. 

(9؟) في(ب): «اعتمادهما». 

(؟) في (د): #فيلتحق». 

(4) في (د): «عبد الله»» والمثبت موافق لما في «الفتح» (004/4). 


1/ 


د*رةة] 


كدب السك م إرشاد السَاري 
المُوكّدة والفوقيّة بينهما خاءً معجمةٌ ساكنة:". سعيدء أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عْمَرَ بت عَنٍ 
السَّلَّمٍ في) ثمر (النّخْلٍ فَمَالَ: ثهي) بم النُون مبئيًا للمفعول باتّفاق الرّوايات -كما في/ 
القع لوعن بق تمروزالذدن على يصاع )آي1": يظهر فيه الصّلاح» فإذا ظهر صحٌ السَّلم 
فيه» وهو قول المالكيّة () هي (عَنْ بَيْع الوَزْق) بكسر الرّاءء ويجوز سكونها: الدّراهم 
المضروبة من الفضّة» أي : بالذهن كما في الدّواية الأخرى ل (نَسَاءً) بفتح الُون 
والمهملة والمدّء أي: تأخيرًا (يتاجر) أي: حاضرء و«تساءً» تُصب على الحال إمَّا بجعل 
المسون سودي الى المبالقة ار ناويل نات الدولة آي تو ةا أوعلن احرف 
أي : ذا تأخير2"» أو أن يُجعَل انساءً' مصدر فعلٍ محذوفي ناصب له أي : ينَسَأ نَسَاءٌء قال أبو 
البختري : (وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسِ) 20 عَنِ السَّلّمِ في) ثمر (النَّخْلٍ فَقَالَ: نَهّى التَّبِحُ قاشعيام عَنْ 
بنع ثمر (النَخْلٍ حَنَّى يُؤْكَلَ مِنهُ) بضِمٌ م أوّل «يُؤكل) وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (أَوْ) قال: 
(يَأَكُلَ) بفتح فضمٌ م أي : يأكل صاحبّه (مِنْهُ وَحَنَّى يُورّنَ) مبنيًا للمفعول» أي: يُخْرّص. 


و ر م5 


4 280؟ - حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَسَّارِ: حَدَّنَا عَنْدَرٌ: حَدَّكَنَا ث شنب عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي 
البَخْمَرِيّ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بك عَنِ السَلَمِ في النّخْلٍ ؟ فَقَالَ : نَهَى الت اذهام عَنْ بيع الثّمَرِ حَنَّى 
يَصْلْحَ» وَنَهَى عن الوق بالذَّهْبٍ نَسَاء يتاجِ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسِ فَقَالَ: نَهَى النَّبِْ بؤاشيدم عَنْ 


بَيْع النّخْل حَتَّى يَأكُلَ أذ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَه قُلْتُ وَمَايُورَن؟ قال رَجْل عِنْدَهُ : حَنَّى يُحْرَّرَ. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا مُحَمَدُ بن بَشَّارِ) بالمُوحدة والمعجمة المُشْدَّدة قال: (حَدَّمَنَا عْنْدَرٌ) هو 
محمّد بن جعف ر/ قال: (حَدَثَنَاشْعْبَةُ) بن الحجّاجٍ (عَنْ عَمْرِو) هو ابن مُرّة (عَنْ أي البَخْمَريَ) بفتح 
المُوحّدة والفوقيّة بينهما مُعجَمَةٌ ساكنة» سعيدء أنه قال: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بيك عَنِ السّلّم في) 
ثمر (النَّخْلِ ؟ فَقَالَ: نَهَى النّبِيُ بزاشيم) وفي بعض النُسخ وهي «اليونينيّة) للأبوين©): لانهى 
عمر #ه)؛ ونهيه إِمَا باجتهادٍ أو سماع”* من الرسول مؤاشييا/ (عَنْ ب َي المَّمَرِ'© حَتَّى يَصْلّحَ 


)١(‏ في (د): اب بفتح المُوكّدة وسكون الخاء المعجمة وتاء مُثِنّاةٍ فوقيّةٍ). 

() «أي» :ليس في (د). 

22 في (ج) و(ل): «أو ذا»» وفي هامشهما: قوله: «أوذا تأخير؛ كذا بخظّه» وصلابه: «أي: ذا» بدل «أو». 
(:) «وهي «اليونيئيّة؛ للأبوين»: ليس في (م)» واللأبوين»: ليس في (د) و(ص). 

اك في (ب): لبسماع». 


(5) في(س): «الثّمر؛» وهو تصحيف. 


اعلاهة القنطلافٍ 4 كتَاب السام 
وَنَهَى عَنٍ الوَّرِق) أي: عن بيع الفضّة (بِالدَّمَبِ نَسَا) تأخيرًا (بتاجز) أي: حاضرء قال أبو 
البختري: (وَسَأَلْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ) بيك عن السّلم في النّخل7" (فَقَالَ: نَهَى النبِيُ م)شعيام عَنْ بَْع) 
ثمر (النّخْلٍ حَنّى يأل منه صاحبه (أَ يكل بضمٌ أله مبنيًا للمفعول (وَحَتّى يُورَدَ) مبنبا 
للمفعول”" أيضاء قال أبو البّختريٌ: (قُلْتٌ: وَمَا يُورَّنُ؟ قَالَ رَجُلْ) لم يُسَمٌ (عِنْدَهُ) أي: عند ابن 
عباس : (١حَتَّى‏ يُْرَرٌ) بسكون الحاء المهملة وتقديم الزّاي على الوّاء" لأبي ذرٌ عن الكُشْهيْهَنِيَ؛ 
أي: يُخْرّ ص7 . وفي رواية: (يُحرّز) بتقديم الجّاءء أي: يُحمَظ ويُصان.ء وفي أخرى: «يُحرّر» 
براءية مهملعين الأول مُشْدَّدةٌ أي: بالخرص”"؛ ليعلم كميّة حقٌ الفقراء قبل أن يبسط المالك 
يده في التّمرء فحينئذ يصحٌ السّلم فيه» وهو قول المالكيّة خلافًا للجمهور» وقد نقل ابن المنذر 
اتّفاق الأكثر على منع السَّلم في نخل مُعيِّنِ من بستانٍ مُعّنِ بعد بدو الصَّلاح”"' لأنّهِ غررٌء وحملوا 
الحديث على السَّلم الحالٌ»» ويشهد لمذهب الجمهور حديث عبد الله بن سلام في قصّة إسلام 
يفوش عنقم لقيو وسكوة الم الميماجي نضا قوذ المروي مدان جاو الاك 
والبيهقيئ : أنّه قال لتب سواشميام: هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا إلى أجل معلوم من حائط بني 
فلذوة تان 5لذا جلت رن حاط تنك وول النيماف آر لق ا لقا إلى أجل تسكى ا وقول الاجر 
ف الوّواية الأولى [ح:47؟؟] (تهِي» المبنيئ للمفعول في معنى المرفوع بدليل تصريحه في الثّانية 
بقوله: نهى التبيئ مواشييتم» وقال في الّانية: «عن بيع الثَّمرا بدل قوله في الأولى: «عن(" بيع 
التّخل)». وسقط في رواية ابن عبَّاسِ المّانية قوله في الأولى(*2© [ح:2217]: عن السَّلم ف التّخل» 


)000( في (د): اعن سلم التّخل). 

(9) «وحئّى يُورَنَ مبنيًا للمفعول»: سقط من (ص). 

زضة زيد في (د): لأي: يُخْرّص1. 

(:) في(د): ايُحرّزا. 

)02( هي في «اليونينيّة) روايةٌ أبي ذرٌ عن الكشميهني. 

000 في (د): تخرص »» ولعلّه تحريف. 

(0) في (ص): (صلاحه». 

(8) «الحال»: مثبثٌ من (د) و(س). 

(4) في(م): اثمر»» وهو تحريف. 

)٠١(‏ قوله: «وسقط في رواية ابن عبّاس الئّانية قوله في الأولى» سقط من (ص). 


١1 


كدب السك 1# »# إريقاد الشاري 


وقدَّم #يأكل» المبئيّ للفاعل على يُؤكّل) المبنيئع للمفعول في الثّانية» وأخّره في الأولى. 


ه - بِابُ الكفِيل في السَّلّم 
(بابُ الكَفِيلٍ في السَّلَمٍ). 


0١‏ - حَدَََّا مُحَمَدُ بْنُ سَلّام: حَدَّنَنَا يَعْلَى: حَدَّنَنَا الأَعْمَسٌ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأشْوّدٍ, عَنْ 


2 
. 


عائشة 


يه قَالَتِ : اشترَى رَسْولُ الله بؤاذييدم طعَامًا مِنْ يَهُودِي سيق وَرَهَنَهُ دعا لَهُمِنْ حَدِيدٍ. 

وبه قال: (حَدَّتَنَا) وبالإفراد لأبي ذرٌ0' (مُحَمّدُ" بْنُّ سَلَام) وسقط «ابن سلام» لغير أبي ذرٌء 
قال: (حَدَّثَنَا لبك مكار راربا عر مي اك ار تناه 505 
اللنافسيئ الحنفئ الكوفٌِ قال: (حَدَنَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعيّ 
(عَن الأَسْوَد) بن يزيد النّخْعيئ (عَنْ عَائْسَةَ 4) أنّها (فَانّتِ: اشْتَرَى رَسُولُ الله اشيم طَعَامًا) 
ثلاثين صاعًا من شعيرء أو أربعين؛ أو عشرين (مِنْ يَهُودِيٌ) هو أبو" الشّحم بالمعجمة ثمّ 
المهملة (بِتَسِيئَةِ» وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُمِنْ حَدِيدِ) هي ذات الفضولء ودلالة الحديث على التّرجمة من 
حيث إِنَّها؛) يُراد بالكفالة: الضَّمانء ولاريب أنَّ المرهون ضامنٌ للدَّينَ؛ لأنّهِ يُباع فيه» يُقال: 
أكفلته إذا ضمّنته إيّاه أو يُقاس على الرّهن بجامع كونهما وثيقة» ولهذا0*/ كل ما صحٌ0© الرّهن 
فيه صحّ ضمانه» وبالعكس.ء أو أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته» ففي 
«الدّهن» [ح:2004] عن مُسَدَّدٍ عن عبد الواحد عن الأعمش قال: تَذَاكَرْنا عند إبراهيم الرّهنَّ» 
والقَبيل في السّلّف....» الحديثء ففيه التّصريح بالرّهن والكفيل؛ لأنَّ القبيل هو الكفيل» 
والمراد بالسّلم : السَّلفُء سواءٌ كان في الذَّمّة نقدًا أو جدسًا. 


)١(‏ «وبالإفراد لأبي ذرٌ» : ليس في (د). 

(؟) زيدفي(د):لهوا. 

(*) في (ص): «ابن»؛ ولعلَ المثبت هو الصّواب. 

(5) في(د) و(س): لأن). 

(0) زيدفي(ص): «الحديث). 

(5) في (ل): «كلما»» وفي هامش (ل): قوله: «كلُ ما صحّ...! إلى آخره: كل ما» تُرسَم مفصولة إن كانت بمعنى 
شيء؛ وموصولة إن كانت ظرفًاء وهي هنا بمعنى شيء؛ فكان الأولى رسمها مفصولة؛ كما قاله شيخ شيوخنا 


للعلجة القسطلاني 3 ل ما 


” - بِابُ الرّهْن في السَّلّم 
(بابٌ الرّمْنِ في السَّلّم). 
905 - حَدَّئْبِى مُحَمَدُ بْنُ مَحْبُوب: حَذَّدَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: حَدَّمَنَا الأَعْمَسٌ قَالَ: تَذَاكَرنَا عِنْدَ 


ن النَّبَِ بؤاشيدم اشْتَرَى مِنْ 


أ 


إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلفء فَمَالَ: حَدَّتَبى الأسوّدُ عَنْ عَائْشَةَ يق : 


يَهُودِيّ ظعَامًا إِلَى أَجَل مَعْلُوم وَارْتَهَنَ مِنْهُ دزا مِنْ حَدِيدٍ. 


وبه قال: (حَدَتَبِي) بالإفراد (مُحَمََدُ بْنُ مَحْبُوبٍ) بالحاء المهملة والمُوحّدتين بينهما واق 
ساكنةٌ» أبو عبد الله البصريٌ قال: (حَدَّتَئَا عَبْدٌ الوَاحِدِ) بن زياد قال: (حَدَّكَنا الأعمشن)سليمان 


عي 


(قَالَ: تَدَاكَرْنَا عِنْدَ إِيْرَاهِيمَ) النّخعيّ (الرَهْنَ في السَّلّفٍ) وقد أخرج الإسماعيلئٌ من طريق ابن 
مير عن الأعمش: أنَّ رجلا قال لإبراهيم النَّحْعع : إِنَّ سعيد بن جُبّير يقول/: إِنَّ الرهن في 
السَّلّم هو الرّبا المضمون. فردً عليه إبراهيم بهذا الحديث (فَقَالَ: حَدَّتَنِي) بالإفراد (الأسْوَّدُ) 
ابن يزيد (عَنْ عَاتْسَةَ بلك : أن التي بؤاشييدم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) سقط 
لأبي ذرٌ قوله «معلوم» (وَارْتَمّنَ) اليهوديُ (مِنْهُ) بَِِصْرةكَم (دِرْعًا مِنْ حَدِيدِ) وقد قال الله تعالى: 


عي غير 2ع سا فر 


ل إِدَا تَدَايَدمُ دين إل أجل مسسكى فَأكَتَبُوه 4 إلى أن قال: ارهن مَمََوْضَة 4 [البقرة:28-286] وهو 
عاءٌ فيدخل فيه السَّلم ولأنّه أحد نوعي البيع. 

وقال المرداويٌ من الحنابلة في «تنقيحه»: ولا يصحٌ أخذ رهن وكفيل بِمُسَلَمٍ فيه وعنه 
-أي: عن الإمام أحمد- يصحٌ. وهو أظهر. انتهى. واستدلٌ للقول بالمنع بحديث أبي داود عن 
أبي سعيد: امن أَسْلّم في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره»» وجه الدّلالة منه أنّهِ لا يأمن هلاك الرّهن 
في يده بعدوانٍ فيصير مستوفيًا لحقّه من غير المُسلّم فيه؛ وعن ابن عمر رفعه: امن أسلف”" في 
شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه) أخرجه الدَّارفُطنِيُ وإسناده ضعي ولو صم فهو 
محمولٌ"» على شرط ينافي مقتضى العقد. وقال ابن بطّال: وجه احتجاج النّخْعيَ بحديث 
عائشة أنَّ اله لما جاز في النّمن جاز في المُعمن» وهو المُسَلّم فيه إذ لا فرق بينهما. 
)0 في غير (د) و(س): اعباس رفعه: من أسلم»» والمثبت موافق لما في ١سئن‏ الدّارقطنيّ»» و«الفتح» (003/4). 


9) في(د)و(م): «مجهول». ولعله تحريف. 


دلارهوب 


دلرد وأ 


لكا 411 إرشاد التاري 
- باب الصَلَم إِلَى أجل مَعْلُوم 


وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأَسْوَدُ وَالحَسَنُ. وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: لَا بَأْصَ في الطّعَام المَؤْصُوفٍ 
بغر تفلو إلى أجل مغُوم ماقم يك لكف زعأ بذ دخ 

(بابُ السّلّم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم» وَبِهِ) أي: باختصاص السّلم بالأجل (قَالَ ابْنْ عَبَّاسِ) نر 
فيما وصله الشّافعيُ من طريق أبي حسّان عن الأعرج عن ابن عبّاس (وَأَبُو سَعِيةِ) الخدري 
فيما وصله عبد الدَّرّاق (وَالْأَسْوَدُ) بن يزيد مما وصله ابن أبي شيبة (وَالحَسَنُ) البصريٌ مما 
وصله سعيد بن منصور (وَقَالَ ابن عُمَر) بن الخظاب مما وصله في «المُوكا»: (لَا بَأس) 
بالسّلف (في الطّعَام المَوْصُوفٍ يسِْر مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم مَا لَمْ يَكْ) أصله «ليكن؟ فأسقط 
الثُون للتّخفيف (ذَلِكَ) السَّلم(" (ني زَرْع لَه َيدُ صَلَاحْهُ) فإن بدا صلاحه صمَّ وهذا مذهب 
المالكيّة كما م" تقريره في الباب السّابق. 


المنهالِ عَنِ ابن عباس :2 قَاَ: قم الَِئْ بلاشيام الَديتة وَهُمْ يُسْلِقُونَ في القْمَارٍ السَتََين 
وَالئَلَاتَء فَقَالَ: «أُسْلِفُوا في الثّمَا رفي كَيِلٍ مَعْلُوم إِلَى أجَلٍ مَعْلُوم). - 

َال عَبْدُالله بْنُ الوَلِيدٍ: حَدَكَنَاسُفَْانُ: حَدثَنا اْنُ بي تجيح وَقَالَ: افي تَيلٍ مَمْلُوم وَوَزْنٍ 
مَغْلوم». 

وبه قال: (حَدَتَاأبُوتمَيِ) الفضل بن دكين قال: (حَدَََاسفَان) بن حْمَِة(عَنٍ ابن أبي تَحِيح) 
عبد الله لعَنْ عَبْدِ ل بن َثِير) بالمُشلّئة» المقرئ أو ابن" المطّلب بن أبي وداعة (عَنْ أبِي المِنهَال) 
بكسر الميم: عبد الرّحمن (عَن ابن عباس 9) أنه (قَالَ: قد ال يؤاضيةم المَريئة وَهُمْ) أي: 
00 المّحتيّة وبالفاء (في الثّمَارِ) بالمُلّئة والجمع (السَّتَعَيْنِ وَالئَلَاتَء قَقَالَ)/ 
اهم : (أسلِقُوا في القْمَار في كيل مَخلُوم) فيما يُكال (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم) وقد أشار المؤلّف 
بالتٌرجمة إلى الود على من أجاز السّلم الحا وهو مذعب الشَّافعيّة» واستدكٌ له( بهذا الحديث 


)١(‏ «الشّلم»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

(؟) في (ص)و(م): السبق». 

(*) زيد في (د) و(ص) و(م): #أبي»» والمثبت موافقٌ لما في كتب التّراجم. 
(:) «له»: ليس في (د) و(ص). 


للعلامة القسطلاني 4 كات الك 


المذكور في أوائل «السَّلم) إح:40؟] وقد أجاب الشّافعيَّة عنه -كما سبق تقريره- : بحمل قوله: 
إلى أجل معلوم» على العلم بالأجل فقطء فالتّقدير عندهم: من أسلم إلى أجل فليُسْلِم إلى 
أجل معلوم لا مجهوليء وأما السّلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأؤْلّى ؛ لاه إذا جاز مع الأجل 
وفيه الغرر فمع الحال أ ولى؛ لكونه أبعدعن١2‏ الغررء في فيصحٌ الصّلم عند الشّافعيّة حالّاوموجلا. 
فلو أطلق بأن لم يذكر الحلول ولا التّأجيل 2508 ولو أقّت بالحصاد وقدوم الحاجٌ 
ونحوهما مطلقًا لا يصحٌ؛ إذ ليس لهما وقتٌ مُعيّنُّء وقال الحنفيّة والمالكيّة : لا بد من اشتراط 
الأَجَّل لحديث الباب وغيره» واختلفوا في حدٌ الأجل ؛ فقال المالكيّة/: اله ين يونا 
على المشهورء وهو قول ابن القاسم نظرًا إلى أنَّ ذلك مظنّة اختلاف الأسواق غالبّاء وقال 
المحاويٌ من الحنفيّة : أقله ثلاثة أيّام اعتبارًا بمدّة الخيار» وعن بعض الحنفيّة : لو شرط نصف 
يوم جازء وعن محمد شهرٌء قال صاحب «الاختيار؛ وهو الأصح. 

(وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الوَلِيدِ) العدنيئ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَْتَةَ ممّا هو موصولٌ في «جامع 
سفيان» قال: (حَذَّثَنَا ابْنُ أبي تجيح وَقَالَ: في كَبْلٍ مَعْلُوم) وزاد: (3) في (وَرْنِ مَعْلُوم) وصرّح 
فيه بالتّحديث» وهو في الصّابق بالعنعنة. ا 


وار ىي* ولع ع 


عوه؟؟ ‏ مهأ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ مُقَا 


تل : 50 خْبَرَنَا عَبْدَ الله : أخوونا ميانغ شليفان 
السَّيْبَانِيَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْن أبِي مُجَالِدٍ قَالَ : أزسلبي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ سَدَّادِ إِلَى عَبْدٍ الرَحْمَن بْن 
َبْرّى وَعَبْدِ الله بْنِ أبي أَوقٌ َسَأَلْتُهُمَا عَن اسلف فَقَالًا او وي 
َكَانَ يَأتِينا أَنَْاظ مِنْ أَْبَاطٍ الشَأمِء َنُلِفهُمْ في الجنظة وَالشُعيرِوَالييبٍ ! إِلَى أَجَلٍ مُسَنّى كَالَ 
تُلْتُ: أكَانَ لَهُمْ ررم أوْلَمْيَكُنْ لَهُمْ ررم ؟ فَالَا: مَاكُنا تَسألهُمْ عَنْ ذَلِكَ. 

وجه آل 1237 نا مسد با مُقَاتِلٍ) المروزيٌ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو) بن المبارك قال: 
(أَخْبَرَنَا سفْيَانُ) التوريُ (عَنْ سُلَيْمَانَ الشَيْبَانِيَ) بفتح الشّين المعجمة (عَنْ مُحَمَّدِ بْن أبي 
مُجَالِدِ) بدون الألف واللّام ولأبي ذرٌ بإثباتهماء أنّهِ (قَالَ: أَرْسَلَبِي أَبُو بُرْدَة عامر بن أبي 
موسى الأشعريٌ (وَعَبْدُ الله بْنُ سَدَّادِ) بالمعجمة وتشديد المهملة الأولى. لما اختلفا في السّلف 


(إِلَى عَبْدٍ الدَحْمَن بْن أَبْرَّى) بفتح الهمزة والزّاي بينهما مُوحَدةَ ساكنة (وَعَبْدِ الله بْن أبي أَوْقٌ 


)١(‏ في غير (د): «من». 


١ / 


صكتاث اتام 4 إراد التتاري 


َسَألْتُهُمَا عَنِ السّلّفٍ فَقَالَا أي: ابن أبزى واب بن أبي أوفى : (كُنَا ثُصِيبُ المََانِمَ) هي ما أَخِذ من 
الكمّار قهرًا (مَعَّ رَسُو ل الله سزاشيسمء ٠‏ فَكَانَّ يَأتِيا أَنْبَاط) جمع تَبَطٍ كفْرّس» وتبيط كجَميل ؛ 
دوب وهم نصارى الشَّأم الذين عمروها أو الرّارعون (ينْ أَنْبَاطِ الشَّأم َتُسْلِفُهُمْ/ / في الجنظة وَالشعِيرِ 
وَالزَّبِيبِ) لان 0 : «والرَّيت» بِالمُعْنَّاة الفوقيّة يه آخره بدل «الزَّبيب» بالمُوحّدة إلى أجَلٍ 
ُسَمّى) لم يذكر "إلى أجل مُسمٌى» في الرواية السّابقة في اباب السّلم إلى من ليس عنده أصلٌ» 
[ح :5 ] (قَالَ) أي : ابن أبي المجالد ؛#رقلْت) ليها : (أَكَانَ لهن) أى: : للأنياط (رَرْعْ أَوْلَمْ 
يَكُنْ لَّهُمْ زَرعَ؟ قَال0©: ما كُنَا تَسْأَلْهُمْ عَنْ ذَلِكَ) ومطابقته للتّرجمة في قوله: "إلى أجل 
مُسكّى» كما لا يخفى. وقد ذكر الحديث قريبًا من ثلاث طرق باختلاف الشيوخ” والزّيادة 


في المتن وغيره. 


8- بابُ السَلَم إِلَى أَنْ تنمَجَ النَاقَه 
(بابُ السَّلّم إِلَى أَنْ نُنْتَجَ | لنَاقَُ) بضمٌ المُمِئّاة الفوقيّة الأولى وفتح الثَّانية وسكون التُون 
فاك لحان و لطت 


وبه قال: (حَدَّثْنَا) 1 ذرٌ بالإفراد (مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) 0 قال: (اختدنا 
جُوَيْرِيةُ) بن أسماء”” الضُبعيئٌ البصريُ (عَنْ تافِع) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْهِالله) بن عمر (2/2) 
وعن أبيه أنَّه (قَالَ: كَانُوا) في الجاهليّة (يَتَبَاِيَعُونَ الجَرُورَ) بفتح الجيم واحد الإبل» يقع على 


حدق 


الذّكر والأنثى (إِلَى حَبَلٍ الحَبَلَةِ فنَهَى النبِْ باشميام عَنْهُ قَسّرَهُ نَافِمٌ) الرّاوي عن ابن عمر 
(أَنْ تُْتَجَ النَاقَهُ) بضعٌ أوّله وفتح ثالثه» و«النّاقة» بالرّفع» أي: : تلد (مَا في بَطنهَا) زاد في «باب 
بيع الغَرّر وحَبّل الحَبَلّة» [ح:*14]: «ثمّ تُنْتَج التي في بطنها"»» لكنّه لم ينسبه لتفسير نافع » نعم 


(1) في غير (د) و(م): «قال», والمغبت موافق لما في #اليونينيّة». 

2( في (ص) و(م): #الّرح»» وهو تحريف. 

(*) في هامش (ج) و(ل): قوله: ابن أسماء؛ أي: ابن عبيد؛ كما في «التقريب». 
(4) زيدني(ب)و(س): "«إلى2. 


لقلامة القنطلاني 108 كحتآبْالكَك 


قال الإسماعيليٌ: إِنَّه مُدرَّجٌّ من كلام نافع» أي: إلى أن تلد هذه الدَّابَّة ويلد ولدهاء والمراد: 
أنه يببع بشمن إلى نتاج النّتاج وبطلان البيع المستفاد من النّهِي ؛ لأنّه إلى أجل مجهول؛ ففيه 
عدم جواز السّلم إلى أجل غير معلوم ولو أسند إلى شيءٍ يُعرّف بالعادة خلاًا لمالك وروايةٍ 
عن أحمد. ْ ْ 


وهذا الحديث قد مر في: «باب'' بيع العْرّر وحَبّل الحَبَّلة» [ح :]0 


لل ا 


)١(‏ في (ل): «كتاب». وفي هامشها: قوله: «في كتاب» كذا بخطّلهء وصوابه: اباب». 
(0) وسيأتي في كتاب مناقب الأنصار الحديث (58141). 


الحم اامء بالك" جد اناجم 2 0 
للعلهة القتسطلانٍ ا لي 


(يطازلتم كتَابُ السّفْعَةِ) كذا لأبي ذرٌ عن المُستملي» ولأبي ذرٌ أيضا بعد البسملة: «السّلم 
في الشّفعة» كذا في «اليونينيّة» وقال الحافظ ابن حجر : «كتاب الشفعة» بسم الله الرّحمن الرّحيم» 
000 5700011 


١‏ - بِابٌ الشْفْعَةُ مَالَمْ يُقْسَمْ 4 فَإِذَا وََعَتِ الحُدُودُ فَلَا سْفْعَةَ 


(بابُ الشْفْعَةُ) في (مَا لَه يُقْسَمْ) أي: في المكان الذي لم يُقِسَمء و«الشفْعة»: بضمٌ المعجمة 
وسكون الفاء» وحكي ضمّهاء وقال بعضيهم :لأ يتجوز غير الشكون دوعي في اللهة: اضغ عن 
الأشهرء من شفعت الشَّيء: ضممته؛ فهي ضضم نصيب إلى نصيبء ومنه شفع الأذان» وفي 
الشّرع : حقٌُ» تمذّكِ قهريٌ يغبت للدَّريك القديم على الحادث فيما ملك بعوضء واتّفِق على/ :40/8 
مشروعيّتها خلاقًا لِمَا قل عن أبي بكر الأصمٌ من إنكارها (فَإِذَا وَفَعَتِ الحُدُودُ) أي: عُيِّنت 
(فََا سْفْعَةَ) والمعنى في الشّفعة: دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق في الحصّة الصّائرة 
إليه؛ كمصعدٍ ومنورٍ وبالوعة. 


1ه - حَدََّنَا مُسَدَّدُ : حَذَّمَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ: حَذَّنَنا مَعْمَْ مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِيٌ» عَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 


عَنْ جَاير بْن عَبْدٍ الله ييه قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللو مؤاشيتم بِالشْفْعَةٍ في كُلَ مَا لَمْ يُقْسَمْ 4 فَِذَا وَقَعَتِ 
الحُدُودُ وَضُرّفَتِ الظُرْقٌ فَلَا شْفْعَة ع 


وبه قال: (حَذَّثَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مُسرهَدِ/ قال: (حَذدََّنَا عَبْدٌ الوَاجِدِ) بن زياد قال: (حَدَّمَنَا ١/4‏ 


مَعْمَدٌ) بميمين مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة» ابن راشدٍ (عَن الزُهْريٌ) محمّد بن مسلم (عَنْ 


(1) فيهامش (ج): بخظّه: مَالَمْ. 
() في(ص): ١حنَّى)»‏ وهو تحريف. 


صم 4 
ححتابث الشفعَة راسف إرشاد التاري 


أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدٍاللِ) الأنصاري ( بْيم)"'' وقد اختّلِف على الزُهِريْ 
في هذا الإسنادء فقال مالكُ: عنهء عن أبي سلمة وابن المُسيّبٍ مرسلًا؛ كذا رواه الشّافعيٌ 
وغيره» والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر أنّهِ (قَالَ: قَضَى رَسُوَلُ الله) ولأبوي ذرٌ 
والوقت: "قضى” النَبِئْ) (بؤاشييام بِالشْفْعَةٍ في كُلٌ مَا) أي: في كل مشترك مشاع قابلٍ للقسمة 
(لَمْ يُفَسَهُ". فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ)!؟» جمع حدٌّء وهو هنا ما تتميّز به الأملاك بعد القسمةء 
وأصل الحدّ: المنع» ففي تحديد السَّيء منع خروج شيءٍ منهء ومنع دخول غيره فيه( 
(وَصُدَفَتِ الظرْقٌ) بضمٌ الصّاد المهملة وكسر الرّاء المُخِئّفة وتُشْرّده"»» أي: بيت مصارفها 
وشوارعها (قَلَا شُفْعَةَ) لأنّه لا مجال لها بعد أن تميّزت الحقوق بالقسمة» وهذا الحديث أصلٌّ 
في ثبوت الشفعة» وقد أخرجه مسلمٌ من طريق أبي الزُبير عن جابر بلفظ : قضى رسو الله مؤاشييام 
بالشّفعة في كلٌ شرك لم يُقسَمء رَبْعَوٍ أوحائط» ولا يحل له أن يبيع حنَّى يُؤْذِنَ شريكه؛ فإن 
شاء أخذ» وإن شاء ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحقٌ به» والرّبعة -بفتح الرّاء- تأنيق الرّبع» 
وهو المنزل» والحائط: البستان» وقد تضمّن هذا الحديث ثبوت الشّفعة في المشاع» وصدره 
يُشعر بثبوتها في المنقوللات» وسياقه يُشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار» ومشهور 


)0 قوله: ابْنِ عَبْدِ الل الأنصاريّ بيّ) جاء في (د) و(م) لاحمًا عند قوله: ااعن أبي سلمة عن جابر». 

(6) «قضى»: ليس في (د). 

زفق في هامش (ج): قوله: في كل ما لم يُقسَم) تقدّم في اباب بيع الشّريك من شريك؛ أنَّ في رواية غير المستملي 
والكُشميهنن : «في كل مال لم يُقِسَم) قال في «الفتح»: واللّفظ الأوّل يُشْعر باختصاص الشُّفعة بما يكون قابلًا 
للقسمّة؛ بخلاف الثاني وتعقّبه في «فتح الإله). 

في هامش (ج): ليس المرادُ وقوع القضاء المتبادر -وهو الفصل بين الخصمين - لأنّه لو أريد لم يصمح التعبير 


2 
ب ١كزة»‏ لأنّ الفصل إِنَّما يكون في الوقائع العينيّة» وهي لا عمومٌ فيها بوجه» وإِنّما المراد به حكم؛ أي: أتى 
بلفظ دالٌ على ذلك» وهو قوله: الا شْفْعّة في كل ما لم يُّقِسَم). افتح الإله». 

(ه) في (م): «دخوله فيه). 


(1) «وتُشِدّد؟: مثبتٌ من (ب) و(س). 

فف3 في هامش (ج): أي : حلالا مُسنَويَ الكرفين» وحينئذٍ يصدق بالمكروه والحرام؛ لأنَّ كلا غير مستوي اللرفين» 
بل راجح التّرك -وهو المكروه- أو لازمه؛ وهو الحرام؛ وإذا احتّملا وجب الحمل على الكراهة؛ لأنّهِ المتيقّن» 
والأصل عدم التّحريم» ولا يغبت إِلَّا بنصٌ غير محتمل يعلم أنه يُكرّه المبيع قبل استئذانه ولا يحرم. «فتح 
الإله» ثم رأيثُ نحوه في الباب الآتي. 


5250 يه 50000 2 را 
للعلامة القسطلاني ل لفق حاب الشفعة 


مدعب المالكئة والشافكة والحنابلة تخصيصها بالعقار؛ لأنّه أكثر الأنواع ضررًاء والمراد 
بالعقار: الأرض وتوابعها المُّبّتة فيها للدّوام؛ كالبناء وتوابعه الدّاخلة في مُطلّق البيع؛ من 
الأبواب والرُفوف والمسامير وحجري العّلاحونة”" والأشجارء فلا تغبت في منقول غير تابع 9 
ويُشتّرط أن يكون العقار قابلا للقسمة» واحتّرز به عبًا إذا كان لا يقبلهاء أو يقبلها بضرر؛ 
كالحمّام ونحوها؛ لِمَا سبق أن علَّة:" ثبوت الشّفعة دفع ضرر مؤنة القسمة» واستحداث المرافق 
في الحصّة الصّائرة إلى الشّفيع» وفي «الفتح»: وقد أخذ بعمومها في كل شيءٍ مالك في رواية» وهو 
قول عطاءٍء وعن أحمد: تثبت في الحيوانات/ دون غيرها من المنقولات» وروى البيهقئٌ من 
حديث ابن عباس مرفوعا: «الشّفعة في كل شيء»: ورجاله ثقاتٌ إلا أنه قد أُعِلَ بالإرسال» وقد 
أخرج الطحاويُ له شاهدًا من حديث جابر بإسنادٍ لا بأس به. انتهى7؟». ومشهور مذهب مالك 
-كما سبق- تخصيصها بالعقارء وقال المرداويٌ الحنبليُ في «تنقيحه) : ولا شفعة في طريق 
مشتركٌ لا ينفذ ولا فيما لا تجب قسمته» وما ليس بعقارٍ» كشجر وحيوانٍ وجوهر وسيفبي 
ونحوها. انتهى. وخرج بقوله في الحديث: «في كل شرك» الجارٌ ولو ملاصقًا خلافًا للحنفيّة 
حيث أثبتوها للجار الملاصق أيضاء وفي الجامع»: وللجار المقابل في السّكَّة الغير النّافذة» أمّا 
المقابل في السّكّة التّافذة فلا شفعة له اتَفاقَاء واستدلكٌ لهم بقوله بَلِصّرةإتم: «الجار أحقٌ بشفعة 
جاره يُنتّظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا» أخرجه أبو داود والتّرمذيُ» وقد زعم 
بعضهم أنَّ قوله: ١فإذا‏ وقعت الحدود...) إلى آخره مُدرّجٌّ من كلام جابر» قال: لأنَّ قوله* الأوّل 
كلام تام والثّاني كلام مستقاٌ» ولو كان الثاني مرفوعًا لقال: وقال0©: إذا وقعت الحدود. 


)١(‏ في(ب) و(س): «الطاحون». 

(0) في هامش (ج): عبارة «فتح الإله»: لا تثبت إِلّا فيما يقبل القسمة؛ بأن كان لو قُسِم انتُفِع بعد القسمة في الوجه 
الذي يُنتفّع به قبلهاء بخلاف ما ليس كذلك؛ كحمًّام ورّحّى صغيرين بحيث يجيء الحمّام اثنين والرّحى 
اثنين» فلا شفعة فيه. 

(*) في (د): احكمة». 

(4) في هامش (ج): قال في افتح الإله): ويُجاب بأنّه ليس كل شاهدٍ جابرًا للإرسال؛ وبتسليم أنه جابرٌ يُجاب بأنَّ 
الأحاديث الصّحيحة ناصّة على اختصاصها بالأرض وما فيها وما يتبعهاء فقُدّمت على هذا العموم. 

(0) «قوله»: مغبثٌ من (ب) و(س). 

(5) «وقال»: ليس في(ب). 


درن ٠.‏ تب 


١1 / 


4 ا 0ك تلك 
حتاب الشفعة سف إرشاد السَاري 


انتهى. ولا يخفى ما فيه؛ لأنَّ الأصل أنَّ كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتّى يثبت الإدراج 
بدليلء والله الموفق. 


وحديث الباب قد سبق في باب بيع الشَّريك من شريكه» [ح:5235]. 


ا 5 


(بابُ عَرْضٍ الشّفْعَةِ أي: عرض الشَّريك الشفعة (عَلَى صَاحِبِهًا) الذي هي له (قَبْلَ) 
ا وكا لكك بن 2 تعيض اليتن المهملة وفك القوقكة والخر كد نبينهما 
تحعيّةٌ ساكنةٌ» مُصفَّرًا- الكوفٌ التَابعي : (إذَا أَذِنَّ) مستحقٌ الشفعة (لَّهُ) أي : للشَّريك الذي يريد 
البيع (قَبْلَ البَيْع قَلّا شفْعَةَ لَهُ) وهذا وصله ابن أبي شيبة (وَقَالَ الشَّعْبُِ) عامر بن شراحيل 
الكوفعٌ التّابعيْ الكبير» فيما وصله ابن أبي شيبة: (مَنْ بِيِعَثْ شُفْعَيُهُ وَهْوَ ضَاهِدٌ لا يُمَيْهَا قَلَا 
شُفْعَةَ لَهها»» ومذهب الشَّافعِيَ ومالك وأبي حنيفة وأصحابهم: لو أعلم الشّريك بالبيع فأذن 
فيه فباع» ثم أراد الشَّريك أن يأخذ بالشفعة فله ذلك؛ ومفهوم قوله في/ حديث مسلم السّابق: 
«ولا يحلٌ له أن يبيع حنَّى يُؤْذِنْ شريكه. . إلى آخره وجوب”» الإعلام» » لكن حمله الشّافعيّة 
على التّدب إلى إعلامه2»»: وكراهة”؟ بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه» ويصدق على المكروه أنَّه 
ليس بحلال» ويكون الحلال* بمعنى المباح؛ وهو مستوي الطّرفين» بل هو راجحٌ التّرك0©, 
قاله التّويئُ وقال في «المَظْلّب": والخبر يقتضي استئذان الشَّريك قبل البيع» ولم أظفر به 


)١(‏ «له): ليس في (د). 

(؟) في غير (د) و(س): (وجب). 

("') قوله: «إلى إعلامه» زيادة من شرح النووي على مسلم. 

(5) في (د): «وكراهية». 

(0) «ويكون الحلال»: سقط من (د). 

إلى في (ص): «الطرق»؛ وهو تحريف. 

(9) في هامش (ج) و(ل): #المطلب»: هو شرح «الوسيط؛ في أربعين مجلَّدَاء للإمام أحمد بن محمّد بن علي نجم الدين 
ابن الرفعة» ولد بمصر سنة 00 14ه) وتوقٌ في جمادى الأولى سنة ١٠/اهاء‏ ومات ولم يُكمله. «طبقات ابن شهبة». 


8 ب م + 
لعلامة القسطلالٍ 428 كناب الشنعة 


في كلام أحدٍ من أصحابناء وهذا الخبر لا محيد عنه وقد صمٌّ. وقد قال الشَافعي: إذا صمّ 


- دنا لعي رايم أَخْبَرنا ابْنُ جُرَيْج : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
الشَّرِيدٍ قَالَ: و قم قَفْتُ عَلَى سعد بْنِ أبي وَقّاصٍء فَجَاء امور بْنُ مَخْرَمة فوصَع يَدَهْعَلَى إخدى مَْكبي 
0 حَاءَ 93 رَافِع مَوْلَى النّبِيّ 00 فَقَالَ: يَاسَعْدُ ابْتَْ مِنّي بتي ف دَارِكٌ فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَهِ 


ا + ]ا لوشوُ: ' : وَالله 1 واف ل أزيئة على أزبتؤلا آلاف الا 


ل 
عَيْو] ماقمو عه العو فال 17 خْبرَئِي) بالإفراد(إيْرَاهِم بن ميْسرَة) ضدٌ الميمنة (عَنْ عَمْرِو 
ابْنِ التَّرد يدِ) بفتح العين وسكون الميم, و«الشّريد) بفتح ل ل 
آخره دالٌ مهملة» ابن سُويدٍ التّابِعيَ الثّقة» وأبوه صحابيئٌء أنّهِ (قَالَ: وَقَفْتُ قَفْثُ عَلَى سَعْدٍبْنِ أُبِي 
وَقَاصِء فَجَاءَ ال 0 وسكون لقيو وفك سق لطر 1 
وسكون الخاء المعجمة بينهما (فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَّى مَنْكْبَيَ) بتأنيث «إحدى)» وأنكره 
بعضهم لأنّ المنكب كذك » وق سكة 555 «(أحد» بالتّذكيرء وهو بخط الحافظ 
الدّمياطئ كذلك (إِدْ جَاء أَبُورَافِع) أسلمٌ القبطيئ (مَوْلَى التي بؤاشييم) وكان للعبّاس فوهية له 
إااةإق» فلمًا بشَّر الب اشام بإسلام العبّاس أعتقه» و(إذ؛ للمفاجأة مضافةٌ للجملة» 
وجوابها قوله: (فََالَ) أبو رافع: (يَا سَعْدُ ابْتَْ) أي(©: اشتر (مِنّي بي الكائنين (ني دَارِكَ 
فَقَالَ سَعْلُ: وَاللَهِ مَا أَبْتَاعْهُمًَا) أي : ما أث شتريهما (قَقَالَ امود : وَالله [ لَعَبْتَاعَنَهُمًا) بفتح اللّام 
المُؤكّدة ونون النّوكيد المُثقّلة"»» ووقع في رواية سفيان [ح :1/1 6] أن أبا رافع سأل الور أن 
يساعده على ذلك (فَقَالَ سَعْدٌ) لأبي رافع : (وَالله0" لا أَز زِيدٌكَ عَلَى أَرْبَعَة آلافي مُنَجَمَةٍ أؤ) قال: 
لكلف رمعا 31243231 والشك من لكاو وق واي ةاسقيان الأقئة د رسع ءانه مال 


)١(‏ «أي»: مثبتٌ من (ب) و(س). 
(2) في (د): «التّقيلة». 
(*) «واللم»: ليس في (د). 


درم الل 


درم هب 


كات ١‏ تا ءثماه م إرقاد التاري 


في «ترك الحيل» اح:1478]: أربع مئة مثقال (قَالَ أَبُو رَافِع : لَقَدْ أغطيتٌ بها خَمْسَ مِنَةِ ديتارِ) 
بضمٌ همزة لأعطيت» على صيغة المجهول (وَ لو لّا أن موك اللبع) ولأبي ذرٌ: (رسول الله» 
(مؤاشييام يَقُولُ: الجَارٌ أَحَنُ بِسَقَبهِ) بفتح السين المهملة والقاف وبعدها مُوحَّدةٌء ويجوز إبدال 
السّين صادًا: القرب والملاصقةء أو الشّريك0" (مَا أَعْطَيْتُكَهَا) أي: البقعة الجامعة للبيتين 
(بأَرْبَعَةِ آلافيء وَأَنَا أُعْطى) بضمٌ الهمزة وفتح الطّاء مبتيًا للمفعول» ولأبي ذرٌ عن الحَمُوبِي 
والمُستملي: «وإنّما أعطى» (بهًا خَمْسَ مِكَةِ دِيئَارِ» فَأَعْطَامَا إِيّاهُ) قال في «معالم السّنن»9): 
وقد احتحٌ بهذا من يرى الشّفعة بالجوار وأوّله غيره على أنَّ المراد: أنَّ الجار أحقٌ بسقبه إذا 
كان شريكّاء فيكون معنى الحديثين على الوفاق دون/ الاختلاف» واسم الجار قد يقع على 
الَّرِيك؛ لأنَّه قد يجاور شريكه ويساكنه في الدّار المشتركة بينهماء كالمرأة تُسمّى جارة لهذا 
حصان ري )ير ركراب وار ار ل ادا 
أنَّ قولهم المراد به : الشّريك بناء على أنَّ أبا رافع كان شريك سعد في البيتين» وتعقبه ابن 

المنيّر بأنَّ ظاهر الحديث أنَّ أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعلو» لا شقصًا شائعًا من 
منزل سعد. انتهى. وإكبا عليه الكفيفة ىق عسير القت إلن الميحازة لأنَّ لفظ «أحقٌ» في 
الحديث يقتضي شركةً في نفس الشُّفعة» والذي له حقٌ الشفعة الشَّرِيكُ والجار على مذهب 
القائل بهء ولا ريب أنَّ الدَّريك أحقٌ من غيره؛ فكيف يُرجّح الجار عليه مع ورود تلك 
النُصوص الصّحيحة؛ فيحمّل الجار على الشَّريك جمعًا بين حديث جابر [ح:1207] المصرّح 
بااختصامى الخفعة بالشّريك؛ وحديث أبي رافع إذ هو0” مصروف القَّاهر اتَّفَاقَا؛ لأنَّ الذين 
ثالر يعفعة الجوار كذمرا الكريك يظلنا:81 المقارة "فق التاريق ف الجار عتلى وز اليس 
بمجاورء ومن ثم تعّن التّأويل» وقال أبو سليمان» -أي : الخطّابية (4) - بعد أن ساق حديث أبي 
الود ستل كبا يد لا د ويج و1 كان مه نويا اطع براقي نج ادر الام دود 


(1) في هامش (ج): ما تأوّله؛ أي: على مَن لم يُثبت شفعة الجوار» وأنَّ المراد ب«الجار» الشَّريك. وفي هامش (ل): 
قوله: «أو الشريك»: يعني أنَّ المراد في الحديث: «الجار أحق بسَقَّبهِ؛: الشريكُ لا الجار» كما يؤخذ من 
«الفتح» و«النهاية». 

(؟) في هامش (ل): «[معالم] السئن: شرح أبي داود) للخطّابي. 

() «إذهو»: معبثٌ من (ب) و(س). 

(5) «أي الخطّابي»: ليس في (د). 


كايا لكيه 5 4 
للعلامة القَسَطلاني ١‏ مه حاب الشفعة 


ابن الشّريد: سمع أبا رافع : سمع النَّبئَ/ اشيم يقول: «الجارٌ أحنُ بسقبه» تكلّم بعضهم في 
إسناد هذا الحديث» واطرات الرُواة!'" فيه» فقال بعضهم: عن2» عمرو بن الشّريد عن أبي 
رافع : سمع الي بؤاشيية/7"'» وقال بعضهم : ععن أبيه عن أبي رافع؛ وأرسله بعضهم؛ وقال فيه 
قتادة عن عمرو بن شعَيبٍ عن الشَّريدء قال: والأحاديث التي جاءت في (أن لا شفعة إلا 
للَّريك» أسانيدها جيادٌ» وليس في شيءٍ منها اضطرابٌ. انتهى7؟) 

وهذا الحديث أخرجه الحؤلت أيضًا في «ترك الحيل» [ح:7977] عن علي بن عبد الله» عن 
سفيان””* بن عيينة» وعن محمّد بن يوسف وأبي تُعيم» كلاهما عن(" سفيان التّوريّ [ح:14:.3908] 
وعن مُسدَّدٍ عن يحيى عن الْقَّورِيٌ [: 441:]: وأخرجه أبو داود في «البيوع» عن العقيليَ”' عن 
سفيان بن عيينة به( وعن محمود” بن غيلان عن أبي نُعَيم به وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام» 


من طريق ابن عيينة. 


هذا (بابٌ) بالتّوين (أيْ الجُوَارٍ أَقَرَبُ) , بكسر الجيم وتُضُْ فيه إشعارٌ إلى أنَّ المؤّئف 
يختار مذهب الكوفيّين في استحقاق الشّفعة بالجوار» لكنّه لم يترجم له. وإنَّما ذكر الحديث 
في التّرجمة الأولى» وهو دليل شفعة الجوارء وأعقبه بهذا الباب ليدلَ بذلك على أنَّ الأقرب 
جوارًا أحنُ من الأبعد» لكنّه لم يصرّح في الترجمة بأنَّ غرضه/ الشّفعة» واستدلٌ التُوربشتئ 


بإيراد البخاريٌ حديث [ح:2208]: (الجار أحق بسقبه) على تقوية شفعة الجار» وإبطال ما تأوّله 


)1( في (ص): «الرّواية». 

() «عن»: ليس في (د). 

0 «سمع النَّبِىَ مؤاشبدام»: مثبتٌ من (ب) و(س). 
(4) «انتهى»: ليس في (د). 

)0( زيد في (ب): «التّورِيٌ وعن»؛ وليس بصحيح. 
(5) في(ب): من» وهو تحريف. 

(0) في (ب): «الصَّعَلّنَ)؛ وهو تحريف. 

(8) «به»: ليس في (ب). 


(9) في(د): «محمّداء وهو تحريفف. 


/؟ 


دروو 


2 0 
ككتاب الشفعَة السك إرشاد السَاري 


أبو سليمان الخطّابيٌ مشنعًا عليه؛ وأجاب شارح «المشكاة»0: بأنَّ إيراد البخاريٌ لذلك ليس 
بحجّةٍ على الإمام الشَّافْعِيَ ولا على الخطّايٌ» وقد وافق محبي السّئّة البغويْ الخطابيّ في ذلك, 
وإذا كان كذلك فلا وجه للتّشنيع على الإمام أبي سليمان الذي لَانَ له الحديث كما لَانَ لأبي 
سليمان2» الحديد. انتهى. 


2ه اق قا اعمس اميه لاعككئ كريع. غ5 :)| ة ناءةٌ: وكيا شعئةٌ: 2ك 
4 - حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ : حَدَّنَنَا شغبّة. (ح): وَحَدَّئَّبي عَلِيْ : حَذَئنَا شبَابّة: حدئنا شعبّة: حَذَئنا 
م حا قوع ارك “هن شل دوا عه مادو دودقة د تسا لجس 21 2 1 ساء يت اد جك *. رق 5 
بو عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدٍ الله» عَنْ عَائِشَةَ ب قَلْتٌ : يا رَسُولَ اللو إن لِي جَارَيْنِ» فإلى أَيْهِمَا 


أَهْدي ؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهمَا مِنْك بَايَا). 


وبه قال: (حَدَّدَنَا حَجّاجُ”") هو ابن منهال السُلمِيْ الأنماطئ» وليس هو حجّاجٍ بن محمّدٍ 
الأعور قال: (حَدَّكَنَا شّعْبَةُ بن الحجّاج. (ح) لتحويل السّندء قال المؤلّف: (وَحَذَّنَيِي) بالإفراد 
(عَلِنّ) غير منسوبء. ولابن السّكن وكريمة -كما قال( في «فتح الباري» - : (عليٌ بن عبد الله)» 
ولابن شبُويه: «علئْ بن المدينيئّ»؛ ورجّح أبو عليع الجيّاني0» أنّه: (عليئْ بن سلمة اللْبَقَئْ» 
بفتح اللّام والمُوحّدة وبعدها قاف وبه جزم الكلاباذيٌ وابن طاهر» وهو الذي في رواية 
المُستمليء قال الحافظ ابن حجر: وهذا يُشعر بأنَّ البخاريّ لم ينسبه؛ وإِنّما نسبه من نسبه من 
الواة بحسب ما ظهر له؛ فإن كان كذلك فالأرجح أَنّه ابن المدينيئ؛ لأنَّ العادة أنَّ الإطلاق إِنّما 
ينصرف لمن يكون أشهرء وابن المدينيئ أشهر من اللَبَقِْه ومن عادة البخاريّ إذا أطلق الرّواية 
عن علئ؛ إِنَّما يقصد به عليَ بن المديني. انتهى. وفي «اليونينيّة» : «١عليٌ‏ بن عبد الله»» ورقم 
على قوله: «ابن عبد الله» علامة السُقوط لأبي ذرّء قال: (حَدَّثَنَا شَّبَابَُ) بفتح الشَّين المعجمة 


وتخفيف المُوحّدتين"»» ابن سوَّارٍ2" المداينئ» أصله من خراسان. رَُمِي بالإرجاء» قيل : وكان 


00( في هامش (ج) و(ل): قوله: اوأجاب شارح المشكاة»: المراد به: الظَيبِيٌ. 
02 في هامش (ج) و(ل): المراد به: «داود إ2)2. 

(*) في(د): «الحجّاج». 

(4) «قال»:ليس في (د). 

)0( في (ب): #الجيابيئ»؛ وهو تصحيف. 

(5) في (د): «المُوحّدة)». 

(0) في هامش (ج): «سَوَّار) بفتح الشّين المهملة وتشديد الواو وبالرّاء. 


للعلهة القسطلاني سق حاب الشفعة 


داعية» لكن'" وثّقَه ابن معين وابن المديهٌ وأبو زرعة وغيرهم؛ وحكى سعيد بن عمرو البرذعي""' 
عن أبي زرعة: أنه رجع عن الإرجاء؛ وقد احتجٌ به الجماعة قال: (حَدَّثَنَا شْعْبَة) بن الحجّاج قال: 
(حَدّكنا أبُو عِمْرَانَ) عبد الملك بن حبيب الجَوْنَيُ؛ بفتح الجيم وسكون الواو وبالنُون (قَالَ: 
سَمِعْتٌ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِالله) بن عثمان بن عبيد الله بن مَعْمّر" النَّيمَِ؟»: فيما جزم به المزي» 
وقيل: هو طلحة بن عبد الله الخزاعيئ (عَنْ عَائِمَة )أنه( قالت: (قُلْتُ: يَارَسُولَ اللو» إن ِي 
جَارَيْنِء فَإِلَى أَيّهِمَا أَهْدِي ؟) بضمٌ الهمزة (قَالَ) بإضة | » وزاد أبوقة +لالى»(إلن أَفرَبهِمَا مِنْكٍِ 
بَابَا) قال الرّركشئ: ويُروى: «قال: أقريّهُما» بإسقاط «إلى» وبالجرٌ على حذف الجارٌ وإبقاء 
عمله؛ ويجوز الرّفع وهو الأكثر/؛ وليس في الحديث ما يدل على ثبوت شفعة الجوار؛ لأنَّ عائشة يري 
إنّما سألت عمّن تبدأ به من جيرانها بالهديّة» فأخبرها بأنَّ من قَرْب أَؤْلى من غيره"؛ لأنّهِ ينظر 
إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منهاء فإذا رأى ذلك أحتٌ أن يشاركه”" فيه» وأنّه أسرع إجانة 
لجاره عند التّوائب العارضة له في أوقات الغفلة فلذلك بُدِئ به على من بَعدٌ0. 


وهذا الحديث من أفراد المؤلّف لم يخرجه مسلجٌ» وأخرجه أبو داود في «الأدب00» والمؤلُف 
أيضًا فيه [ح:00٠]‏ وفي الهبة» [ح:2055]/ والله أعله"". 


)١(‏ في غير (ب) و(د) و(س): الكنّها. 

(؟) في(د): «البردعئٌ». 

(6) في (د): #بن عبد الله بن عمر»» ولعلَّه تحريف. 
)05 في غير (د) و(ب): «التّمِيمِيَ» وهو تحريف. 
(4) في(ص)و(م): «أي). 

() «من غيره»: ليس في (س). 

(0) في غير (ب) و(س): ايشارك». 

(8) في (د): «بدأ به على من بعده». 

إلى «في الأدب»: ليس في (د). 

)٠١(‏ «والله أعلم»: ليس في (د) و(س). 


دعرو هاب 


١/5 


آه 


للعلاهة القسطلاني ا حكتات الاجارة 


” - حاب الاجارة 


28 اولحر يجبي 
في الإججااتٍ 


(كِتَابُ الإِجَارَة) بكسر ال همزة على المشهور» وحكى الرّافعيُ ضمّهاء وصاحبٌ «المستعذب» 
فتحهاء وهي لغة: اسم للأجرة» وشرعًا: عقدٌ على منفعةٍ مقصودةٍ معلومةٍ قابلةٍ للبذل”© 
والإباحة يعوضي يعلوم» فحرج بامنفعة»: العين» وب«مقصودة): الثّافه» كتفّاحةٍ للشَّمَ 
وبامعلومةٌ» القراض وال جعالة على عمل مجهول» وب«قابلةٍ للبذل والوباحة" : البضع» وب #عوضص»: 
هبة المنافع والوصيّة بها والشّركة والإعارة» وب«معلوم»: المساقاة والجعالة على عمل معلوم 
بعوض مجهول كالحجٌ بالرّزق27) نعم يرد عليه بيع حقّ الممرٌ ونحوه» والجعالة على عمل 
معلوم بعوض معلوم. (دائزتم. في الإِجَارَاتِ) بالجمع» كذا في رواية المُستملي» قال في 
«الفعح) : وسقط 0 «في الإجارات» وسقط للباقين: «كتاب الإجارة». 


ل 
هذا (باتٌ) بالتتوية 2 الإِجَارَةٍ : اسْتَئْجَارٍ الوَّجْلٍ الصَّالِح) فيه ا إلى قطع وَهْمٍ 0 
لعلة يتوهّم أنه لا ينبغي استئجار الصّالحين في الأعمال والخدم؛ ؛ لأنّه امتهان لهمء قاله ابن 
المنيّر» ولاب ذر: «باب استئجار الرّجل الصّالح)»» وفي بعض النُسخ: «(كتاب الإجارة في 
الإجارة استئجار”؟ الرّجل الصّالح»( قَوْلُ الل تَعَالَى) بالجرٌ عطمًا على السّابق» وبالرّفع على 


دلق في(ص): اللبدل»؛ ولعلّه تصحيف. 
(؟) في (د): «التّافهة». 
ف في هامش (ج) و(ل): أي : بأن يُّقصّد به الرزق لا حقيقة الإجارة؛ لأنّها لااتصحٌ على ذلك؛ فهي مستثناة. «ابن حجر». 


(4) في هامش (ل): «كذا». 


كتابُ الاجارة » إريشادالسارىق 


الاستئناف» ولأبي ذرٌ: «وقال الله تعالى»: (9إِتَ حَيرَ من أَسَتَدْجَرَتَ ْو الحَمِينُ» [القتصص: 25]) 
تعليلٌ شائعٌ يجري مجرى الدَّليل على أنَّه حقيقٌ بالاستئجار وللمبالغة فيه جعل «خير) 
اسمّاء وذكر الفعل باقظ المأضيء للدّلالة على أثه امر مت معروق» وأشار بذلك إلى فطة ص 
موسى َِاضَدةم مع ابنة0"» شعَيبٍ في سقيه المواشي» قال شريحٌ القاضي وأبو مالك وقتادة 
ومحمّد بن إسحاق وغير واحدٍ فيما قاله ابن كثير في ١تفسيره»‏ : لما قالت: « اسْحَحْجِره إرك حير 
م نِاسْيَمْجَرتَ الْمَوالْددِينُ» قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت: إِنَّه رفع الصّخرة التي لا يطيق 
حملها إلا عشرة رجالء ولمّا جئتُ معه تقدّمتُ أمامه» فقال: كوني من ورائي» فإذا اختلفت 
اللريق”» فاحذفي لي بحصاةٍ أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه/ (وَالخَازِنٍ الأمينء وَمَنْ لَمْ 
يَسْتَعْمِل) من الأئمّة (مَنْ أَرَادَهُ) أي : لا يفوّض الأمر إلى الحريص على العمل ؛ لأنّهِ لحرصه لا يُوْمَنء 
ا 


ميل - حَدَّتَنَا مُحَمَدٌ 0 خلقاخابا در أبي 


قَالَ النّبىّ مز اشم : «الخا 


0 


تَفْحْهُ أَحَدُ الج لمُتَصَدَقَيْنا. 


وبه قال: (حَدَّمَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسْفَ) الفريابيع قال: (حَدَّكَنَا سُفْيَانَ) النّوريُ (عَنْ أبي بُرْمَةً) 
بضمٌ المُوحّدة وسكون الدّاءء بريد بن عبد الله أنّهِ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَدَّي أَبُو يُرْدَهً) 
عامدٌ على الأشهر (عَنْ بيه أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس (الأَشْعَرِيَ 2) أنّهِ (قَالَ: قَالَ التي 
ؤاشييسم: الخَازِنُ الأَمِينٌ الَّذِي يُوَدّي) يعطي (مَا أُمِرَ بهِ) بضمٌ الهمزة على صيغة المجهول؛ من 
الصّدقة؛ حال كونه (طْيبَةَ) بما يؤدّيه (نَفْسُهُ) رُفع ب(طيّبة)» ولأبي ذرٌ: (طيّبٌ نفسّة» برفعهما 
على أن «طيّبٌ) خبر مبتدأ محذوفي» و9تقشّة)»: فاعله» أو توكيد» وقال الكرمانئٌ: وني 
بعقكهاء لاظنت نفنية» مضيافا إلين التقشن: انما اتنفيتك الا والحال لا يكون مغرف ؟ أن 
الإضافة لفظيّةٌ فلا تقبل التّعريف» وقوله: «الخازن» د خرف( أحد المُتَصَدَقَيْنَ) بفتح 
القاف على التّئئية» ويجوز كسرها على الجمع» وهما في الفرع وأصله”"» واستشكل سياق 


)غ0( في (ب): «ابنه»؛ وهو تصحيف. 
() في(ص) و(م): «الطرق». 
زرف «وأصله»: ليس في (م). 


للعلجة القنطلاني 4 حكتاث الالججارة 


هذا الحديث هنا من حيث إِنَّه لا تعلق له بالإجارة المترجم بهاء وأجاب السّفاقسئ : بأنّ الخازن 
لاشيم له في المال وإنّما هو أجيرٌء وقال الكرمانيئ: أشار إلى أنَّ خازن مال الغير كالأجير 
لصاحب المال» وقول ابن بطّال: ا أدخله لأنَّ من استّؤجر على شيءٍ فهو أمين فيه. ولا 
ضمان عليه فيه إن لم يفرّطء وتبعه الزّركشيُ في «التنقيح»)- كيه صاحب «المصابيح» بأنَّ 
سقوط الشَّمان ليس منوطًا بالأمانة» وإِنّما هو منوط بالائتمان حتَّى لو ائتمنه(© فوجده'" خائنا 
لم يكن عليه ضمانٌ والمسوق في الحديث هو من انّصف في الواقع بالأمانة(". فأَنّى يُوْخَذ منه 
ماقالهء فتأمّله. انتهى. 


وهذا الحديث سبق في «باب أجر الخادم إذا تصدّق) من «كتاب الرّكاة» [ح:2؟؟ .]١‏ 


١‏ - حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ د: حَدََّنَا يَحيَىء عَنْ قُرَةَ ْنِ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّدّبِي حْمَيْدُ بْنُّ هلال : حَدَّنَنَا أَبُو 
بُرَْةَ» عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : أَفْبَلْتُ إِلَى النَّبِ بؤاشيم وَمَعِي رَجْلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيينَ» فَقَلْتُ : مَا عَلِنْتٌ 
أَنَّهُمَايَظْلْبَانِ العَمَلَء فَقَالَ : «لَنْ أو لَا تَسْتَعْمِلْ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَة). 

وبه قال: (حَرَّكَنَا مُسَدَّدٌ/ هو ابن مُسرهَدٍ قال: (حَدَّدَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطّان (عَنْ فَُّةَ بْن 
خَالِدِ) بضِمٌ القاف وتشديد البّاء» السََدوسئيْ البصري (قَالَ: حَدَكِي) بالإفراد (حْمَيد َم مال) 
بضمٌ الحاء مُصعْرَاء العدويٌ البصري قال: :دكن الو 6857 غاءة وعن) انيد رأبى توص ى) عبدالاء 
ابن قيس» الأشعريٌ .4,2 (قَالَ: أَفْبَنْتُ إِلَى الي ماشييام وَمَعِي رَجْلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيّينَ) لم 
يُسمّياء وقد سمي من الأشعريّين الذين قدموا مع أبي موسى في السّفيئة: كعبٌ بن عاصم» وأبو 
مالك/» وأبو عامرء وغيرهم (فَقُلْتُ: مَا عَلِمْتٌ أَنَّهُمَا يَظلْبَانٍ العَمَلَ) كذا ساقه هنا مختصرًاء 
ولفظه في «استتابة المرتدّين) في اباب حكم المرتدٌ والمرتدّة» [ح:145]: ومعي!؟» رجلان من 
الأشعريّينَء أحدهما عن يميني والآخر عن يساري»؛ ورسول الله اشيم يستاك؛, فكلاهما سأل 
-أيُ العمل - فقال: ياأبا موسىء أو يا عبد الله بن قيس» قال: قلت: والذي بعثك بالحقٌ0» 


() في(ص): (ائتمن). 

()) «فوجده»: ليس في (ص) و(م). 

(*) في غير (ب) و(س): «بالواقع في الأمانة». 

)4 في (ص) و(م): #وبقي»» والمثبت موافقٌ لما في ١الصّحيح».‏ 
(5) زيدفي (ص): انبيًا؛. 
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در 3 اب 


كاب الاجارة 2غ إرشاد الساري 


ما أطلعاني على ما في أنفسِهما وما شعرت أنَّهما يطلبان العمل» فكأئي أنظر إلى سواكه تحت 
شفته قَلَصَتْءْ أي : انزوت (فَقَالَ) ولأبي ذرٌ 5: «قال» : (لَن) بالثون (أؤ) قال: (لا) بالألف» 
شلك من9© الواوي (تَسْتَعْمِ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ) لِمَا فيه من الكّهمة بسبب حرصهء ولأنّ من 
سأل الولاية وُكلّ إليها ولا يُعان عليهاء وفي نسخة الميدوميّ ع: «إِنّا لا نستعمل». وذكر 
السّفاقسيٌ : أنَّ في بعض النسخ : اللن أُوَلّي نستعمل» ب كن االمكرة رقع الاو وسعد يل الم مع 
كسرهاء فعلٌ مستقباٌ» من الولاية» قال القطب الحليمٌ: فعلى هذه الرّواية يكون لفظ انستعمل» 
زائداء ويكون تقدير الكلام: لن أولّي على عملناء وقد وقع هذا الحديث في «الأحكام» 
[ح: 145/] من طريق بُرَيد(© بن عبد الله عن7؟) أبي بردة بلفظ: «إِنَا لا نولي على عملنا»؛ وهو 
يعضد* هذا التّتدير» قاله ابن حجرء ولمّا كان في الغالب أنَّ الذي يطلب العمل إِنَّما يطلبه 
لأجرةٍ طابق ذلك ما ترجم له. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الإجارة» [ح:2231] و«الأحكام» [ح:715] وف (استتابة 
المرتدّين» [ح:1428]» ومسلمٌ في «المغازي»؛ وأبو داود في «الحدود»» والنّسائيٌ في «القضاء» 


(باب رَء عي العَنمِ عَلَى فَرَارِيط) جمع قيراط» وهو نصف دائق2"7» أو نصف عشر الدّيئار» 


أو جزءٌ من لعز وعشرين جزءًا. 


و روااة 


ل : حَدَّلََا عرو بن يَحْيَى» عَنْ جد عن أبي 


عَنْ النَّبيٌ مزاشيردم قَالَ: ١مَا‏ بَعَتَ الله نيا إِلَّا رَعَى العَتَمَ)» فَقَالَ أَضْحَابُهُ 
أرغاق على تراريظ لأَهْل مَكَهَ). 


وبه قال؛ (حَذَّكَنَا أَحْمَدُ بْنُّ مُحَمَّدِ) الأزرقيئ القرّاس (المَكََنْ) صاحب «أخبار مكّة» قال: 


)00( عزاها في اليونينية إلى رواية السّمعاني عن أبي الوقت. 
(؟) «من»: ليس في (ص) و(م). 

زفة في النّسخ: يزيد»» وهو تصحيف. 

(54) في (ص): ابن»» وكلاهما صحيحٌ. 

(65) في(ص): «يقصد). 

(7) في (ب)و(س): «الدَّائق». 


للعلاهة القنطلافي زفق حاب الاجانة 


(حَدَئْنَا عَمْرُو بْنُّ يََحْيَى) بة بفتح العين وسكون الميم (عَنْ جَذٌو) سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
ل أبِي هْرَ يْرَةَ طق عَن التبِيَ بؤاشيام) أنّه (قالَ : مَا بَعَتّ اللَهُ تيا(" إِلَا رَعَى 
العْنَمَ) وللكشْمِيْهَنئَ: «إلّا و الغنم» بألفي”” بعد الدّاء وكسر العين (فَقَالَ أَصْحَابًهُ : 
وَأنك 4 بحذف همزة اامشتيام لي : أَوَ أنت47) أيضا رَعَيْتَها ؟ (فَقَالَ) بدت : #( كلك 
أرْعَاهًا عَلَى(2 قَرَارِيط لأَهُلٍ مَكَة) وفي رواية ابن ماجه عن سُوَّيد بن سعيدٍ عن عمرو بن يحيى : 
كنت أرعاها لأهل مكّة بالقراريط. وقال سويدٌ شيخ ابن ماجه: يعني: كل شاةٍ بقيراط» يعني : 
القيراط الذي هو جزءٌ من الدّيئار أو الدّرهم» وقال أبو إسحاق الحربيٌ: قراريط7/ اسم موضع 
بمكة :وسكحه ابن الجوزئ كاين خاضر» وائده معاطاي :أن لغرب ألم تكن تعرف القيراظ» 
قال ابن حجر : لكنٌ الأرجح الأوّل؛ لأنَّ أهل مكّة لاتعرف بها مكانًا يُقال له: قراريط». انتهى. 
وقال بعضهم : لم تكن العرب تعرف”” القيراط الذي هو من النّقدء ولذا قال بَإِضِدةتَمْ -كما في 
«الصّحيح»)-: «تفتحون أرضًا يُذْكّر فيها القيراط»؛ لكن لا يلزم من عدم معرفتهم لهما(©» أن 
يكون النَّبْ مؤاش دم لا يعرف ذلك, والحكمة في إلهامهم صلوات الله وسلامه عليهم رعي الغنم 
قبل التُّبرّة؛ ليحصل لهم التّمدْنَ برعيها على ما يُكلّفونه من القيام بأمر أمّتهم» ولأنَّ في 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): «ما بعث الله نبيًّاا أي: إلى أمَّقٍ فذلك من خصوصيّات الرُسل التي امتازوا بها على 
الأنبياء غير الرسل. «فتح الإله). 

(؟) في هامش (ج) و(ل): كذا بفتح ياء رَاعِيَ)» وهي بمعنى الأولى. 

(*) في(د): «بالألف). 

(4) في(ب) و(ص): «وأنت). 

(5) في هامش (ج) و(ل) : ااعلى»: بمعنى «الباء» التي للعوضيّة ؛ كما في : بعته بكذاء واحتمال أنَّها سببيّة أو ظرفيّة 
بعيد. افتح الإله؟. 

(5) قوله: #وقال سويدٌ شيخ ابن ماجه... قراريط» ليس في (ص). 

(0© في هامش (ج) و(ل): القيراط عرًا: ثلث ثُمن مثقال» وذلك جزء من أربعة وعشرينء لكنّه في إقليم مصر إِنّما 
يُطلّق على جزءٍ معلوم من الأرضء وفي غيرها: على جزء من أربعة وعشرين من النقود وسائر المثليات 
والمتقوّمات. انتهى «فتح الإله"» بخط شيخنا بلك 

(6) زيدني(ص): «لها»ء ولايصحٌ. 

(9) في (د) و(ص): «لها»» وهو تحريف». وفي هامش (ج) و(ل): أي: للقراريط بالمعنيين» التي هي الموضعء 
والتي هي من النقد. انتهى بخط شيخنا. 


الأ 
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كاب الاجَارة 42:1 إرشاد السّاري 
السو عط 11111 ا ا ا ا جا ك1 
مخالطتها زيادة الجلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على مشقّة الّوعى» ودفعوا عنها السباع الضّارية 
والأيدي الخاطفة» وعلموا اختلاف طباعها وتفاوت عقولهاء وعرفوا ضعفها واحتياجها إلى 
التّقل من مرعى إلى مرعى, ومن مسرح إلى مسرح20©» فرفقوا بضعيفها وأحسنوا تعاهدهاء فهو 
توطتةٌ لتعريفهم سياسة أممهم؛ وخصّ الغنم لأنّها أضعف من غيرهاء وني ذكره اشيم لذلك 
بعد أن علم أنّهِ أشرف خلق الله تعالى ما فيه من التُّواضع والتّصريح بمنّته عليه. 
وهذا/ الحديث أخرجه ابن ماجه22 في «التّجارات». 
© - باب اسْتِفْجَارٍ المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورٍَء أ ذا لَمْ يُوجَذ أَهل الإسْلام وَعَامَلَ التي سؤاشييام 


5-4 
نيع > م وسسم 


يهود حيبر 


(بابٌ اسْتَنْجَارِ) المسلمين (المُيْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ) أي: عند عدم وجود مسلم (أ إِذَا لَمْ 
يُوجّد ذ أَهْلُ الإشلام) وفي نسخةٍ: : (عند الضّرورة إذا لم يجد أهل الإسلام» (وَعَامَلَ اللي مزاشعرام 


يَهُودَ خَبَرَ على العمل في أرضها إذا(" لم يجد أحدا من المسلمين ينوب منابهم في ذلك ؛ قال 
ابن بطَال : عامّة الفقهاء ء يجيزود استئجارهم عند الضّرورة وغيرها؛ لِمَا في ذلك من المذلة 
لهمء وإِنَّما الممتدع** أن يؤاجره© المسلم نفسه من المشرك؛ لِمَا فيه من إذلاله("©. 


2280 - حَدَثَنَا إِْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى : أخبرنَامِفَامٌ عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الزهْرِي» عَنْ عُرْوة بْنِ ازمر 
عَنْ عَائَِةَ يق : وَاسْتَأْجَرَ النِّئْ ؤاشيدام وَأَبُو بَكْر رَجُلّا منْ بَنِي الذّيلٍ لم من بدي عبد إن عدي هاذها 
خِرِينًا -الجِرّيتُ المَاهِرُ بالهِدَايةٍ- كَدْ عَمَسَ يَمِينَ جلف في آل العَاص بْنِ وَائْلِء وَهْوَ عَلَى دين كُفَارٍ 
فرش فََِه َدَهََا ِرَاِهمَاءوَوَعَدَُخَر بهد اث يلاما الها صَبِيحة َال 
اث فَارْتَحَلَاء وَانَْلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُبْنُ فُهَيْرَة» وَالدَّلِيلُ الدّيلِيْ تَأَخَذَ بهِمْ وَهوَ طرِيقٌ السَّاجِلٍ. 


)000 في غير (ص) و(م): امراح». 

(؟) «ابن ماجه) : سقط من (د). 

زهرة في (س) : (إذ». لعله الصواب. 

2 في هامش (ج): : قوله : ١وإِنّما‏ الممتنع. .. إلى آخره» هو من تتمّة كلام ابن بطّالِ كما في «الفتح»؛ وعبارةٌ الشّْمس 
الرّمليٌ : أنا ارتهان واستيداع واستثجار المسلم ونحو المصحف؛ فجائرٌ ين غير كراهة؛ فإن استأجر عينه كرِة» 


نعم؛ يُوْمَر بوضع المرهون عند عدل» ويستنيب مسلمًا في قبض المصحف لحَدَّيْه. 


ر2 في (د): ايؤجر). 
(5) في(ب) و(س): «الإذلال». 


للعلامة القنطلافٍ 5 كاب الاججازة 


وبه قال: (حَدَّئَنَا) ولأبوي ذرٌ والوقت: «حدّثني» بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد بن 
زاذان7©» أبو إسحاق, التَّميميٌ الفرّاء الرّازي الصّغيرء قال7": (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف 
الصّنعانيُ (عَنْ مَْمَرِ) هو ابن راشد (عَنِ الزُهْرِي) محمّد بن مسلم ابن شهاب (عَنْ عَرْوَة بن 
الزبَيْر) بن العرّام (عَنْ عَائِْمَةَ 2) أنّهها قالت: (وَاسْتَأَجَرَ) بواو العطف على قصّةٍ في هذا 
الحديث»؛ وهي ثابتةٌ في أصله الكلويل المسوق عند المؤلّف في «باب هجرة النَّبَِ بزاشييام 
ل لح: 17400 عن يحبى ابن بكر عن الليث عن عُقيلٍ عن الؤهري عن عروة 
عن عائشة قالت: لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدِّين... الحديث. وفيه: خروج أبي بكر 
مهاجرًا/ نحو أرض الحبشة حَّى بَلّعٌ بَرْكَ العْمّاده؛) لقيه ابن لدّغتّة» وخروجه مع التي شيا 
إلى غار ثورء فمكثا فيه ثلاث ليالٍ يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر» وهو غلامٌ قات ثقت 
َِنا0» فيْدلِج من عندهما بسَحرِ» فيصبح مع قريش بمّة كبائتٍ معهم فلا يسمع أمرايُكادان به 
لا وعاه حنَّى يأتيهما بخب ر( ذلك حين7» يختلط الطّللام؛ ويرعى عليهما عامر بن فُهّيرة مولى أبي 
لحي حي سيا حو واد لما 0 وهو لبق 
ا يد ا ُعقّ00- بها عامر بن فُهيرة بعَلّسِ ؛ يفعل ذلك كل ليلةٍ من اللّيالي؛ 
وسقط واو العطف المذكور لأبي ذرٌّ» واستأجر (التبي ولاب الوقت : (ارسول الله (صزاشعرم 


(1) في (د): #زادان»؛ وهو تصحيفٌء وني هامش (ج) و(ل): بزاي فألف فذال معجمة فألف أيضًا فنون. 

02( في (ص) و(م): «الرّاوي)؛ وهو تحريف. 

(*) «قال»: ليس في (د). 

(؛) في هامش (ج) و(ل): «بَزْك» بفتح الموحّدة وكسرهاء وسكون الراء» وفتحها غريب» و«العُماد؛ بغين معجمةٍ 
تضحٌ وتُكسّرء بعدها ميم» فألف» فدال مهملة. #ترتيب). 

)0( في(ب) : #عبد الرّحمن»» وليس بصحيحج. 

(6) في(ب)و(د) : «لقف»» وفي هامش (د) : قال في القاموس : رجلٌ ثقف لقف؛ بالفتح» وك ١كتفي»‏ و«أمير»: : خفيف 
حاذق. وفي هامش (ج) و(ل): ااثقف" [الحديث] والَّقَنَ) من باب اتَعِبَ»: فهمه؛ كذا في «المصباح». 

20 في غير (س): «بخير»» والمثبت موافق لما في ؛الصّحيح» إح:74:0]. 

(8) في(ب) و(س): «حتّى». 

)0 في هامش (ج) و(ل): #الجنحَة؛ بالكسر: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنهاء ثم يردا إذا انقطع 
لبنهاء هذا أصله» ثم أطلقت على كل عطاءٍ. 


)٠١(‏ في (د): ليبعث». 


دل#اءاب 


كاب الاججارة شك إريقاد الشَاري 
وَأَبُو بَكْرِرَجُلَا) مشركًا (مِنْ بَِي الديل!") بكسر الدّال المهملة وسكون التَّحميّة هو عبد الله بن 
أَرَيْقِطء وقال ابن هشام : رجلا من بي سهم بن عمروء وكان مشركاء وهذا موضع التّرجمة (نُمْ 
مِنْ بَِي عَبْدِه" بْن عَدِيَ) بفتح العين وكسر الدّال المهملة وتشديد التَّحتيّة : بطنْ من بني بكرٍ 
(هَادِيًا) للكلريق (خِدينًا) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الرّاء وسكون التّحتيّة» بعدها!" مُثنَّاة 
فوقيةٌ؛ صفتان ل«رجل»؛ ونسب الحافظ ابن حجر الأخيرة لزيادة الكُشْمْهَِيَ. ٠‏ قال الزهريٌ: 

(-الخديت: الماهة يالَهِدَايَةٍ اقل عوكن) أي : عبد الله بن أَرَيْقَط (يَمِينَ حلت» يكسر الحاء 
المهملة ويعد اللّام السّاكنة فاء» وَاعسين 21 بفتح الغين المعجمة والميم والسّين المهملة. 

أي : دخل (في) جملة (آل2؛ العَاص بْنِ رَائِلٍ) امسو لي د رد مو رد كير 
نفسه فيهم وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيديهم ني دم أو خلوقي أو شيءٍ يكون فيه تلويث» فيكون 
ذلك تأكيدًا للحلف (وَهْوَ) أي : عبد الله بن أُرَيْقَط0 (عَلَى دِينٍ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ) بكسر الميم 
المُخئَّفة بعد الهمزة المفتوحة المقصورة؛ من أنّنتٌ فلانّاء فهو آمنٌّ» وذلك مأمونء والضّمير 
للتَبِنَ مّاشييام والصّدَّي يق0(مفَدَقَعَا إِليْهِ رَاحِلَمَيْهِمَا) تثئية راحلةٍ» من الإبل : البعير القويٌ على 
الأسفار والأحمال» يستوي فيه الذّكر والأنثى» والنّاء للمبالغة (وَوَعَدَاهُ) ولأبي ذرٌ: 
«وواعداه» بالألف”©» قبل العين» فالأولى من الوعدء والثّانية من 0 (غَارَ مَوْرِ) 
بالمُلّئة : كهفًا بجبل أسفل مكّة (بَعْدَ تَلَاثِ َيَالِء فَأَتَاهُمًا بِرَاحِلْتَيْهِمًا صَبِيحَةً مييق لال ثَلَاثِء 


ل 


فوفك وانطلة قلغا وتنك لهزو اف الفادووعم الما ريقة اجا عا ا 


)00 في هامش (ج): وقيل: بضمٌ أوّله وكسر ثانيه مهموزء قاله في الفتح" في (الهجرة». 

(9) في (م): اعمراء وهو تحريف. 

إفرة في هامش (ل): قوله: «وبعدها ...» إلى آخره: هذا هو الصواب» وسقط من خظّه لفظ : اها». 

4 في (ص): «أبي». والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

4 في هامش (ج) و(ل): قال في «المواهب»: ولم يُعلّم له» -أي: لعبد الله بن أريقط - إسلام. انتهى. وني «النبراس 
عن السهيليئ: أنَّه لم يجد له إسلامًا في طريقي صحيح. انتهى. لكن جزم الشاميٌ في «الهجرة» بأنّه أسلم بعد 
ذلك. وهو ظاهر كلام «النبراس»» وقد ذكره الذهبئ في اتجريد الصحابة». 

)03 في (م): لوأبي بكر». 

(20 في(ب) و(س): «المُذكّر والمُْنّثْ». 

(8) في (ب)و(س): «بألفيا. 


لعلامة القسطلان 4 نَابُ الاجتارة 


(وَالدَّلِيلُ الدَيلِيْ) بكسر الدّال المهملة وسكون الياء؛ من غير همز!"» هو عبد الله بن أَرَيْقِط/ ٠١١86‏ 
(فَأَخَدَ ِهِمْ) أي : أخذ بالنَّبَِ باشميل وأبي بكر وعامر عبدٌ الله بن أريقط”" الدَّلِيلُ» وفي نسخة: 

«(أسفل مككّة) (وَهِوَ طَرِينٌ السّاجِل) وفي «الهجرة» |ح:50]: فأخذ بهم طريق السّاحل» بدون” 

لفظ: اوهو). ْ 


وهذا الحديث أخر جه/ في «باب الإجارة» [ح: 4 ] و(الهجرة) [ح:9505؟]. 1/5 


0 - باب إِذَا اسْتَأَجَرَ أَجيرًا لِيَعْمَلَ لَهُبَعَْ َلَانَةِ ا يام أو بَعْد َه أو بعد سَئَةٍ جار وَهُمَا عَلَى 
شَرْطِهِمَا الّذِي اشْتَرَطَاه إِذَا جَاءَ الأَجَلُ 


هذا (بابٌ) بالتّدوين (إِذَا اسْتَأَجَرَ) الّجل (أجيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ) عملا (بَعْدَ ثلا أيَامِء أو بَعدَ 
شهْرء د وجواب (إذا» قوله: (جَارٌ) التّآجر (وَهُمَا) أي : المؤجر والمستأجر (عَلَى 
شَوْطِهِمًا الّذِي اشْتَرَطاء0؟» إِذَا جَاءَ الأَجَلْ) قال العينئ: وهو جائرٌ عند مالك وأصحابه بعد 
اليوم أو اليومين» أو ما قرب إذا أنقده الأجرة» واختلفوا فيما إذا لم ينقده» فأجازه مالك وابن 
ل ا ل 
معلومة قبل مجيء السّنة بام كأن يقول: آجرتك الدّار("» سنة بعد عشرة أ يام فمذهب 
السَّافعيّة عدم الصّحَّة؛ٍ لأنَّ منفعتها إذ ذاك غير مقدورة التَّسليم في الحال» فأشبه بيع العين 
على أن ع لكي غدل وهو كاذف إجارة الذكة فاته سجر 3 فيه ناسين العم كنا 
«السّلم»» فلو آجر السّنة النّانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز لانّصال المدَّتين مع اتّحاد 
المستأجر» فهو كما لو آجرهما دفعة واحدةٌ» بخلاف ما لو آجرها من غيره لعدم اتّحاد المستأجرء 
وقال الحنفيّة: إذا قال في شعبان مثلًا: آجرتك داري في أوّل يوم من رمضان جاز مطلقًا؛ لأنَّ 


العقد يتحدّد بحدوث المنافع» وهو مذهب المالكيّة. 


)١(‏ في(د): لهمزة). 

(؟) قوله : ١فَأَحَدَ‏ بهِمْ» أي: : أخذ ... أريقط» : سقط من (م). 
(") في (د) و(س): «فأسقط). 

(4) في (د): #شرطاه»» والمثبت موافقٌ لما في اليونينيّة». 
(0) «الذدّار): ليس في (م). 


دمو ٠‏ اب 


ححتات الالجارة 46# إريقاد السَاري 
الاسسسسسسببسي-(:)إيإبإب-بإ-إ---ايبسياإ -إ-إببييسي يب سس يج سس م م ام 
4 - حَدَّكَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر: حَدَّكَنَا اللَّئِتُ عَنْ مُقَيْا قَالَ ابْنُ شِهَاب: فَأْخْبَرَنِي عَرْوَة بْنْ 
ابر : أن حَائِمَةَ ب زوج الب مؤاشميام فَالَثْ : وَاسْتَأجَرَ رَسُولُ الله مؤاشيدم وَأَبُو بَكرِ رَجُلا مِنْ بَنِي 
الديلٍ هَادِيًا و و فس نَدَقَمَا إِلَيْهِ رَاجِلََّيِهمَاء وَوَاعَدَاهُ غَارَ نَوْرِ بَعْدَ ثَلَاثِ 
َال بال ضع كات 


وبه قال : (حَدَّكَنَا د يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرِ) بضمٌ المُوخّدة وفتح الكاف. قال: :وكيا اللنث)ايد 
سعد الإمام (عَنْ عَُيْلِ) بم م العين -ابن خالد بن عقيل - بفتح العين (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) 
محمّد ابن مسلم الزُهريُ :فخ خْبَرَتِي) بالإفراد (عُرْوَة بْنُ الزْبيْرِ) بن العوّام : (أنَّ عَائِْعَةَ عي 
رَوْج النّبيحَ مؤاشعددم) أتّها1" (قَالَتْ : وَاسْتَأْجَرَ) بواو العطف على قصَّةٍ مذكورة في الحديث» 
كما نبّه عليه في الباب السَّابِق [ح:*25؟] (رَسُولَ الله اميد وَأَبُو بَكْرِ رَجُلَا) اسمه عيد الله بن 
ار بَنِي الدّيل) بكسر الدَّال (مَادِيَا) يرشد إلى الطّريق (خِدَّيتًا) بكسر الخاء المعجمة 
ركديه إذاء: نادت بيتوي لألختاكة لسمازفموعى طرقها اللدفقة ومسا يقها :قال الذ هرم 
فيما أدرجه في السّابقة [ح:+25:]: الماهر بالهداية (وَهِوَ عَلَى دِين كَُارٍ قُرَيْشلِ) على أن 
يدلَّهما على طريق المدينة بعد ثلاث ليال (مَدََعَا) أي : النَّبِيْ مقاشعيام وأبو بكر 22 (إِلَيْهِ) 
أي: إلى عبد الله بن أَرَيْقِط/ (رَاحِلَتَيْهمَا وَوَاعَدَاهُ) بألفي قبل العين وبعد الدَّال (غَارَ نَوْرِ) 
بأسفل كه فلات لَيَالل) زاد في نسخة الميدوميٌ : (فأتاهما» (بِرَاحِلَتَيْهِمَا صّبْحَّ عَلاك)29) 
تُصب على الطّرفيّة» والعامل فيه «واعداه»» وكذا العامل في «غار ثورِ»» واعترض 
الإسماعيلئٌ على المصئّف: بأنّه لا مطابقة بين التّرجمة والحديثء فإنّه ليس فيه أنَّهما 
استأجراه على أُلّا يعمل إِلّا بعد ثلاثء بل الذي فيه أنَّهما استأجراه» وابتدأ في العمل من 
وقته بعسلّمه0” راحلتيهما منهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيّأ لهما الخروج» وَأحيت 
بأنّ الإجارة إنّما كانت على الدّلالة على الطريق من غير زيادةء وأنّه؛» يحضر لهما 
راحلتيهما بعد ثلاث ليال عند الغار» ثم يخدمهما بما أراداه من الدّلالة على الطلريق بعد 


)١(‏ «أنّها»: ليس في(ب). 

(؟) زيدفي(د): (ليال». 

(*) في غير (ب) و(اس): ابتسليمه». 
(4) في(د):«وأن». 


للعلافة القنطلانٍ 4 كناب الاججازة 


الدّلاث ليال”"» وقاس المؤلّف على ذلك إذا كان ابتداء العمل بعد شهر أو بعد سئوٌء فقاس 
الأجل البعيد على الأجل القريب» ولم تكن إجارتهما"» له لخدمة" الرّاحلتين» ويؤيّده أنَّ 
الذي كان”؟» يرعاهما عامر بن فُهيرة لا الدّليل كما في الحديث» وأمًّا من قال ببطلان الإجارة إذا 


لم يَشْرَ رَعٌ في العمل من وقت الإجارة فيحتاج إلى دليل. 


© - باب الأجيرني المَزوِ 


(بابُ الأجير في الغَرْوِ). 


مو عرويةي 


6 -2985؟ - حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : حَدَّنَنَا ِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيَة : أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْج قَالَ: 
2 خْبَرَنِي عَطَاءً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىء عَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَيَدَ بنك قَالَ : غَرَوْتُ مَعَْ الب بزاشييام جَيْسَ 
المرة تكد من أذ أضمالي في تفي تكد أجيز» فقا إنائا» فض حدما إضع صَاججد. 


َاْرَعَ إِضْبَعَه كَأَنْدَرَ كَِيتَهُ نط إل اح اي لافار ا 4 وَقَالَ: «أَفْيَدَعْ إضْبَعَهُ 


1 
١ 


يَقَصَمُ الفخل». 00 : وَحَدَّنَبِي عبد الله ابْنُ 
ينه فَأَهْدَرَهَا أبُو بكر /4. 


في 


وبه قال: (حَدَّتَنَا) بالجمع ولأبي 0 
قال:( (حَدَّكَنَا إسْمَاعِيل ابْنُ عليه بضمٌ العين المهملة وفتح اللّام وتشديد التّحتيّة : اسم أَمّه 
واسم أبيه : إبراهيم بن سهم الأزديُ قال :(أَخْبرَنَا ابْنُ ُرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ: 
أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هوابن أبي رباح (عن صَمْوَانَ بْنِ يَعْلَى) هو بفتح الياء وسكون العين 
وفتع الَّام: مقصودًا عن بي (يتغلى نأي بض الهمزة وفع الميم وتشديد التَّحتيّة» واسم 
أمّه : مُنْيّة - بضمٌ الميم وسكون النُون وفتح التّحتيّة - (2ة) أنَّه (قَالَ: عَرَوْتُ مَعَْ النََىَ مزاش يدام 
كن القشرق به الى وسكون الشين عقون / نهر" خروة قر ادر شي ذا بالغيرة» 


(1) في(ب) و(س): «اللّيالي النّلاث». وفي (د): #ثلاث ليال». 
(9) في(ص): «أجرتهما». 

فيه في (د): الخدمته». 

(4) «كان»: ليس في (د). 

(5) في(ب)و(س): (هوا. 


(5) في(د): اوتُسمّى). 


5/ك 


المروكن 1١‏ أ 


كحتابُ الاجارة ا إيشادالخارف 


لأنّ النَبِنَ ه70" ندب الئّاس إلى الغزو في شدَّة القيظء وكان وقداظي اللمرةم وقد 
ذلك وشقّ » وكانت في سنة تسع مو الجر ركان الفرو لين أزثق اعفالئ فق نفين» 
كا ا يي ا ار وا اح ا 01 
000008 لك ليد راقع : قت الأجاق والققايا إريز4 :تبان 
علياء وثنتان سفلى (قَسَقَطَتْ) من فيه (قَانْطَلَقَ) الذي ندرت ثبيّته (إلى النَّبيع/ مزاشير 
فَأَهْدَرَ) بَإِضِرةتم (نَنِيَتَهُ فلم يوجب له ديةً ولا قصاصًا 00 بَِصِرإتم له: (أَفَيَدَعُ) يترك 
(إِصْبَعَهُ في فيك تَْضَمهَا) بفتح الضّاد المعجمة على اللّغة الفصيحة» وماضيه على ما قاله؛» 
ثعلبٌ بكسرهاء أي: تأكله*» بأطراف أسنانكء» والهمزة في «أفيدع» للاستفهام الإنكاري 
(قَالَ) يَعْلّى : (أخْسببه) بَإضّةإكم (قَالَ: كُمَا يَقْضَمُ المَخْلُ) الذّكر من الإبل» و«يقضم» بفتح 
العتاة العنيفية كما ند لقان ابن جَرَيْج) عبد الملك بالإسناد الشّابقَ: (وَحَدَّمَبِي) بالإفراد 
(عَبْدُ الله) هو مؤدن ابن الزبير وقاضيه (ابْنُ أبي مُلَيْكَةً) به بضمٌ الميم وفتح اللّام مُصغَّرَاء زهير بن 
عبد الاين يشذغان0» الفرشيع: التيميغ» ونسبه :لجدّه لشهرته يده واسم: آبيه: عَبَيْة الله 
الم نو عمد الاين ضعية لين 1 مير لفكتي بان لاكت دوعا عر الى اين 
المرّي" في «التنّهذيب»» وقيل: هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله( أ مليكة بن زهير» 
فالمُكتّى هو عبد الله. وأبوه زهيرٌء فيكون نسبه إلى جدَّه 2 وهذا -كما قال في «الإصابة» - 
المعتمد» وعزاه لابن سعد وابن الكلبيّ وغيرهما (عَنْ جَدَّو) الصّمِير على القول الأوّل يعود إلى 


)١(‏ في (د): الأنّه ماشييسم». 

02( في هامش (ج) و(ل): قال العينيئٌ : قال النوويُ: الصحيح المعروف فيما قاله الحافظ أنه -أي: العاضُ - 
يعلى لايعلى. | 

() «وفي «مسلم»: العاض هو يعلى بن أميّة): ليس في (م). 

)2 في (ب): «قال». 

)2 في(د) و(ص): «افتأكلها"». 

)١(‏ في هامش (ل): «اجُذْعَان)»؛ بضمٌ الجيم. وسكون المهملة الأولى. «كرماني». 

007 في (د): #المزنيئٌ»؛ وهو تحريف. 

نك زيد في (د) و(ص): عل بن»» ولعلَ المثبت هو الصّواب. 

5 في غير (م): «جدٌ أبيه»» ولعلَ المغبت هو الصَّواب. 


للعلامة القنطلاقٍ زللكق كناب الاجانة 


أبي مليكة زهير وعلى الثاني يعود إلى عبد الله بن زهير وقد أخرج الحديتٌ الحاكمٌ أبو أحمد 
في ا الكنى» عن أبي عاصمء عن ابن جُرَيج » عن ابن أبي مُليكة» عن أبيه؛ عن جدّه عن أبي بكرٍ 
الصّدّيق ييه (بمثْلٍ هو الضلةه كبر الما الميدلة وتخفيف الفاء» وللأربعة: «القصّة» بالقاف 
اي : (أَنَرَجْلّا عض يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ تنه أي #أمقطيا ف دما 

أبُو بَكْر) الصَّدّيق (:,2) وفي هذا دليلٌ للشّافعيّة يد والحنفيّة حيث قالوا: إذا عض رجلٌ يد غيره 
فنزع المعضوض يده» فسقطت أسنان العاضٌ أو فلك لحييه؛ لا ضمان عليه» وقال المالكيّة: 
يضمن ديتها. 

وحديث الباب أخرجه المولك أيضًا في «الجهاد) [ح:2970] و«المغازي)» [ح:1417] و«الدّيات» 
[ح:1498]» ومسلمٌ في «الحدود)(2, اع ا 


5 - بابُ مَنِ اسْتَأَجَرٌ أجيرًا فَبَيّنَ 


سه 


بتوَمَدَْيْنِ 4 إِلَى قَوْلِهِ عمق وحكيل 


(بِابُ مَنِ اسْتَأَجَرٌ) ولأبي ذر: «بابتٌ»-بالتّنوين- «إذا استأجر» (أجيرًا فَبَيّنَ لَهُ الأَجَلَ) أي : 
المذَّة (وَلَمْ ب ل يبيّنِ) له (العَمَلَ) الذي يعمله له» هل يصحٌ ذلك أم لا؟ والذي مال إليه المصئّف: 
الجواز (لِقَوْلِه) تعالى : (( إِقَّأْرِيد أن أكدَلك 4) أزوّجك ((إِحْرَىاَيَمَدئينِ 4 إِلَى قَوْلِهِ : (لاعَلَ») 
ولأبي ذرٌ: «9وَأَّهُ عل 24 (لمَاَفُولُ وَحكيلٌ 4 [القصص:/28-52]): شاهدٌ على ما عقدناء واعترضه 
المُهنَّب بأنّهِ ليس في الآية دليلٌ على جهالة العمل في الإجارة؛ لأنَّ ذلك كان معلومًا بينهم 

وإِنَّما خحُذف ذكره للعلم به» وأجاب ابن المنيّر : بأنَّ البخاريً/ لم يقصد جواز أن يكون العمل 
جهولًا» ونم أراد أن لتعصيص على العمل باللفظ ليس مشروطاء وأنَّ المع اللقاصد لا الألفاظ؛ 
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ ما وقع في التكاح على هذا الصّداق خصوصيّة ع موس ها 020 
لا يجوز لغيره؛ لظهور الغرر في طول المدَّة» ولأنّه قال: لإِحَدَىأَبتَىَهدئَيَنِ4 ولم يعيّنهاء وهذا 


يجوز إلا بالتسيو واجان ن «الكشّاف»: بأنَ ذلك لم يكن عقدًا للتّكاح”" ولكن!؛ مواعدة» 


)00( في هامش (ج): «الدّيات». 
(9) في(ب)و(س):«لمن). 

فرف في (ص) و(م): النكاح». 
(4) في نسخة في هامش (د): ابل2. 


دناب 


000 


كاب الاجازة لتاق إرشاد الصَاري 


ولو كان عقدًا لقال: قد أنكحتك. ولم يقل: إنّي(" أريد أن أنكحك. وقد اختّلف فيما إذا 
تزوّجها على أن يؤجرها نفسه سنة» فقال الشّافِعيُ: التُكاح جائزٌ على خدمته إذا كان وقنًا 
معلومّاء ويجب عليه عين الخدمة سنةً» وقال مالكٌ: يُفْسَخ التّكاح إن لم يكن دخل بهاء فإن 
دخل ثبت التّكاح بمهر/ المثل» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان حرا فلها مهر مثلهاء وإن 
كان عبدًا فلها خدمة سنةٍ» وقال محمّد بن الحسن”»: تجب عليه قيمة الخدمة سنة لأنّها مُتقوّمة, 
ثم أخذ البخاريٌ يفسّر قوله في بقيّة الآية: علج أن مَأْجْرّن » فقال 2 رٌ فُلَانَا) بضمٌ الجيم 
(يُعْطِيهِ أَجْرًا وَمِنْهُ) أي : ومن هذا المعنى قولهم (في التَّعْرِيَةٍ يَةِ) بالميت: (آجَرَلكَ اللَّهُ) بمدّ الهمزة«", 
أي : يعطيك”؟) أجرك» وهكذا فسّره أبو عبيدة( في «المجازاء وزاد : يأجرك : يثيبك» ولم يذكر 


حديئًا لأنّهِ إِنّما يقصد بتراجمه بيان المسائل الفقهيّة» واكتفى بالآية على ما أراده هناء فالله تعالى 
يغيبه» وثبت قوله: «يأجر فلانًا...) إلى آخره 1 لتلا ال 


هذا (بابٌ) بالتّدوين (إِذَا اسْتَأجَرَ) أحدٌ (أجيرًا عل أن ل يدُ أَنْ يَنْقَضَ) أى: 
يسقط (جَازٌ). 


210؟ - حَدَّنَنَا ِيْرَاهِيمُ بْنّ مُو 
عسر. مها ا مي بيده معكمو اهن + 2 3 0 
أخْبرَنِي يَغْلى بْنَ مُسْلِم وَعَمْرُو بن ويذار» عن سَعِيا بر جبير -يَزِ 


2 


قَالَ 0 قال ين احاو اا حار : قَالَ 


صهدلدس سس لماه 


ل مَسَحَهُ : #لو سْنَتَ لتخذت عليْهِ 


أَجْا 4: قَالَ سَعِيدٌ : أَجْرَا تَأكُلهُ. 


)١(‏ «إِنْي»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

(9) بن الحسن»: مثبتٌ من (ص). 

2 قال السندي في «حاشيته» : ضبطه القسطلاني بمدٌ الهمزة تبعًا لليونينية» لكن الأقرب قصر الهمزة: فإنَّ الظاهر 
أنّه صيغة الماضي من يأجر فلاتاء وهو بالقصر لا بالمدّء والله تعالى أعلم. 

)(:) في هامش (ج): المناسبٌ أن يُقال: أي: أعطاك. 

(0) في غير (د) و(س): #عبيل4؛ وهو تحريف. 

(7) قوله: «وثبت قوله: يأجر فلانًا... الكُشْمِيهَئيٌ؛ ليس في (م). 


للعلاهة القسطلان ع كاب الاججازة 


وبه قال: (حَدَّنَنَا) بالجمع. ولأبي ذرٌ: ١حدّئبي)‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد الفرّاء الصّغير 
قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسّفٌ) أبو عبد الرّحمن قاضي اليمن (أَنَّ ابْنَّ جُرَيْج) عبد الملك بن 
عبد العزيز (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يَعْلَى بْنُ مُسْلِم) أي: ابن هرمز (وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ) 
المكئٌ» أبو محمّدٍ الأثرم'" الجمحئ. كلاهما (عَنْ 06 جْبَيْر) الأسديّ الكوفي (-يَزِيدُ 
أَحَدَّهُمَا) أي: يَعْلَى أو عَمْرُو (عَلَى صَاحِبِهِ-) واستُشكل قوله: "يزيد أحدهما على صاحبه» فإنّه 
يلزم من زيادة أحدهما على صاحبه نوع محالء وهو أن يكون الشّيء مزيدًا ومزيدًا عليه» وأجاب 
الكرمانيئ: بأنّه أراد بأحدهما واحدًا مُعيَّنًا منهماء وحينئذ فلا إشكالء وإن أراد كل واحدٍ منهماء 
فمعناه: أنّه يزيد شيئًا لم يزده الآخرء فهو مزيدٌ باعتبار شيء» ومزيدٌ عليه باعتبار شيءٍ آخر 
(وَغَيْرْهُمَا) أي: قال ابن جريج: وأخبرني أيضًا غير يَعْلَى وعَمرو/: (قَالَ) ابن جريج:(قَذْ سَمِعْتُهُ) 
أي: الغير (يُحَدَُهُ) أي: الحديث (عَنْ سَعِيدٍ) هو ابن جُبيرٍ (قَالَ: قَال لِي ابن عَئّاسٍ بك : حَدَدَبِي) 
بالإفراد (أَبَئْ ْنُ كَغْب) الأنصاريٌ الخزرجيئ سيّد القرّاء 9 (قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله مؤاشيرسط) في 
حديث قصّة موسى مع الخضر المسوق بتمامه في «التّفسير) [ح:4726] وسبق في ١كتاب‏ العلم» في 
«ذهاب موسى في البحر إلى الخضر» [ح::/]: (فَانْطلَقَا) موسى والخضر (فَوَجَدَا جدَارًا يُرِيدُ أن 
ينَْشَّى) تدانى أن يسقط» فاستّعيرت الإرادة للمشارفة (قَالَ سَعِيدٌ) هو ابن جُبِير: أشار الخضر 
(بيَدِه) إلى الجدار (مَكَذَاء وَرَهَمَ) أي: الخضر (يَدَيْو)( بالتّئنية إلى الجدار ومسحه (فَاسْتَقَامً) 
ولأبوي ذرٌ والوقت: «يده» بالإفراد (قَالَ يَعْلَى) بن مسلم: (حَسِبْتُ أن" سَعِيدَا قَالَ: فَمَسَحَهُ 
أي: مسح الخضر الجدار (بِيَّدِه فَاسْتَقَامٌَ) وهذا ما زاده يعلى على عمرو في ذلك (قالَ) فوشن 
للخضر: («لَوْشِنْتَ لَتَحَذْتَ عَلِيّهِ4) بتشديد الفوقيّة وفتح الخاء المعجمة ((أَجْرَا 4 [الكيف:00]) 
تحريضًا على أخذ الجعل ليتعشَّيا به أو تعريضا بأنّه فضولٌ. لِمَا في «لو» من التّفيء كأنّه لما رأى 
الحرمان ومساس”؟ الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك نفسه (قَالَ سَعِيدٌ) أي: ابن جبير©©: 


)0( في هامش (ج): ااثَرمَ) ك5 اتَعَبَ): انكسرت ثَنيّته؛ فهو أثرّم. 
()) في(ص)و(م): لبيديه»؛ والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 
() في(ص): «أي». والمثبت موافقٌ لمافي "اليونينيّة». 
(4) في (د): اومسيس». وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 


(0) في (د): ابن أبي حمزة»» وهو تحريف. 


٠١ دارع‎ 


11/5 


كاب الاججارة 41 إرشاد السَاري 


را تكله 5 ذرٌ: (أج)» بالرّفع بتقدير: لهو وَإنَّما يتم الاستدلال بهذه القصّة لِمَا ترجم له 


إذا قلنا الو 0 ؛ لقول موسى : «لَوْسْئْتَ لَتَحَذْتَ عَلَيِهِ لجرا 64 [الكهف:7"] أي: لو 
شارطت على عمله بأجرة مُعيَّنةِ لنفعنا ذلك. 


8 - باب الإِجَارَةٍ إِلَى نِضْف الّهَارٍ 


(بابُ) حكم (الإِجَارَةٍ) من أوّل التّهار (إِلَى نِضْف التَّمَارِ). 


لع واكم 


- حَدَّنَنَا سُلَيْمَانْ بْنُ حَرْبِ لعا عن الورك تان » عَنِ ابْنِ عُمَرَ نرّك» عَن 
الّبِيَ اشيم قَالَ : ١مَتلَكُمْ‏ ومَكَلُ أَهْلٍ الكتَابَيْنِ كَمَكَلٍ رَجُلٍ اسْتَأجَرَ َرَ أَجَرَاء فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ ِي مِنْ 
عُدْوَةَ إِلَى نِضْف النّهَارٍ عَلَى قِيرَاطِ ؟ فَعَمِلّتِ اليَهُودُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نضف التَّهَارٍ إلى 
صَلَاٍ القضر عَلَى قِبرَاطٍ؟ َعولتٍ النصَارَىء ثم قال:مَن يَعْملُ لي يِنَ الضر إِلَى أن َِيب الشش 
عَلَى ق قاطن ؟ انعم هُْ» فَعَضِبتٍ اليهُودُوَالنصَارَىء ققَاُوا: : مَا لَنَا أَكْئَرَ عَمَلَاء وَأَقََ عَطَاءَ؟ قَالَ: 
مَل تَقَضْمُكُمْ مِنْ حَفّكُمْ ؟ قَالُوا: لا قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيه مَنْ أمَاءُ». 

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ْو حَوْب) الأزديٌ الواشحيئٌ -بمعجمةٍ فمهملةٍ- البصريُ قال: 
(حَدَّننَا حَمَادً) هو ابن زيد بن درهم (عَنْ أيُوبَ) السّختياني (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنِ ان 
عمّرَ نل عَنِ لني مواشيام) أنّه (قَالَ : مََلَكْ) مع نبيكم" (وَمَعَلُ مَتَنُ أَهْلٍ الكِتَابَيْن) التّوراة 
والإنجيل مع أنبيائهم (كَمَمَلِ رَجُلٍ اسْتَأجَرٌ أُجَرَا) بضمٌ الهمزة وفتح الرّاء على الجمع» 
فالمثل مضروبٌ للأمّة مع نبيّهم. والمُمثّل به الأجراء”" مع من استأجرهم (فَقَالَ: مَْ يَعْمَلُ ِي 
مِنْ غُدْوَة) بضمٌ الغين المعجمة (إِلى نِصُفب النَّهَارٍ عَلّى قِيرَاط ؟) زاد في رواية عبد الله" بن 
دينار [ح:2234]: «قيراط قيراط» وهو المراد هنا (فَعَمِلَتِ اليَهُودُ) زاد ابن دينار: «على قيراط 
قيراط» (مُمَ كَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِضْفف النَّهَارِإِلَى صَّلَاةٍ العَضْرِ) أوّل وقت دخولهاء أو أوّل/ 
الشّروع فيها (عَلَى قِِرَاطٍ) قيراط ؟ (فَعَمِلّتِ المّصَارَى) على قيراط قيراط (ثُمَّ الث 6 تا 


)0 المع نبيّكم»: ليس في (ص) و(م). 
(9) «الأجراء»: ليس في (د). 
0 في (ج) و(ل): اعبيد الله»؛ وفي هامشهما: «عبيد الله : كذا بخطّهء وصوابه: عبد الله؛ أي : مكبّرًا؛ كما في «الفتح' 


و«التقريب». 


لاعلاهة القنطلانٍ 4 كات كار 

ِي من" الَضر إلى أَنْ َغِيبَ الشَّمْس عَلَى قِيرَاكيْنِ؟) قيراطين (دَأَنُْم هُمْ فَخَضِبْتٍ اليَهُودُ 
وقا أل : الكمّار منهم (فَقَانُوا) وفي «التوحيد) اح :07 «فقال أهل التّوراة» : (مَا لَنَا 
َعْثَرَ عَمَلَا) مئّن عمل من العصر إلى الغروب" (وَأَقَإَ عَطَاءً) منهم؛ لأنَّ الوقت من الصّبح إلى 
الظهر أكبر”© وأكثر» و«أقلَ»/ بالتنّصب على الحال كقوله تعالى: 9هَماهُمْ عن لكر مُعرِضِينَ » 
[المدّثر: 49] أو خبر «كان» أي: ما لنا كنّاا» أكثرَ» وما لنا كنّا(* أقلَ» وفي الفرع بالرّفع فيهما خبر 
مبتدأ محذوفيء أي: ما لنا نحن أكثرٌء وما لنااتحنة© قز وااعملةة: تُضِب علئ التمبير 
(قَالَ) الله تعالى :هَل تَقضْدْكُمْ من حَفَكُمْ ؟) زاد في الرؤواية الآتية اح: ]: «شيئًا» (قَالُوا: لّا) 
لم تنقصنا (قَالَ: فَذَلِكَ فَصْلِي أوتيه مَنْ أَضَّاءُ) من عبادي» وأراد المصئّف”" لله بهذا إثبات 
صحّة الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم من جهة ضرب الشَّارِع المثل بذلك. 


4 - بِابُ الإجَارَةٍ إِلَى صَلَاةٍ العَضْر 


(بابُ الإِجَارَةٍ إِلَى صَلَاةٍ العَضْرِ). 


254 - حَدَّنََا إسْمَاعِيلُ بْنُ أبِي أُوَيْسِ قَالَ : حَدَك: َي مَالِكُء عَنْ عَبْدِالله بْنِ دِيئَارٍ مَولَى عَبْدٍ الله 


ابْن عُمَر عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ نك: : أَنّ َسُولَ الله يؤاشييم قَالَ: (إنّما مَكدكُم ارود 
وَالنٌصَارَى كَرَجُل استَغمَل عُمَاَا َال : مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِضْف النّهَارٍ عَلَى قِيرَاطِ قِيرَاط ؟ فَعَوِآَتِ 
اليَهُودُ عَلَى قيرّاط قير اط فم عََِتِ النصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قراط فم ْم الِينَتَْمَُونَ من صَلَاة 
العَضر إِلَى مَغَارِبٍ الشَّمْس عَلَى ق قِيرَاطيْنِ قِيرَاطَيْنِء فَفَضِبْتٍ اليَهُودُ وَالنّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنْ أكَْر 
ماوق عا قال: هَل َلَمدْكُم من حَفكُم طَيْنً؟ َانُوا: لاء مقا كذَلِكَ مَضلِي أوتيه من أعا». 


وبه قال :(احَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ب ْنُ أبِي أَوَيْسِ) واسمه : عبد الله بن عبد الله بن أويس بن أبي عامرء 


)١(‏ زيدفي(د): الصلاة». 

2س( في (د): «المغرب). 

(5) (أكبر»: ليس في (د). 

(:) «كنّا»: ليس في(ص) و(م). 
(5) «كنّا»: ليس في (د) و(م). 
(5) «نحن»: ليس في (د). 

(00) في(د): «المؤلّف». 


دلم عاب 


مره أ 


كحتابُ الاججارة »4 إريقاد السَاري 


الأصبحيٌ أبو عبد الله ابن أخت الإمام مالك (قَالَ: حَدَّكّبِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام (عَنْ عَبْدِالله 
ابْنِ دِيئارٍ مَوْلَى عَبْدٍاللو بْنِ عُمَرَءِ عَنْ) مولاه (عَبْدِاللهِ بْنِ عْمَرَ بْنِ الحَكَلابٍ 9/: أن رَسُولَ الله 
بؤاشييام قَالَ: إِنّمَا مَكلْكُمْ) مع نبيّكم (وَاليهُودُ وَالنّصَارَى) مع أنبيائهم» بالخفض عطفًا على 
الضَّمير المخفوض في «مَتَلكم» بدون إعادة الجارٌء وهو ممنوعٌ عند البصريّين إِلَّا يونس وقطربًا 
والأخفش. وجوّزه الكوفيّون قاطبة. والحديث مما يشهد لهم ويجوز الرّفع. وكلاهما في 
«اليونينيّة)0"» والتّقدير: «وَمَتَلُ اليهود» على حذف المضافء وإعطاء المضاف إليه إعرابه. 
ونقل الحافظ ابن حجر وجدانه مضبوطًا بالنّصب في أصل أبي ذرٌّ» ووجهه على إرادة المعيّة 
(كَرَجْلٍ اسْتَعْمَلَ عْمَالُا قَقَال: مَنْ يَعْمَلُ ِي) أي: من أوّل النّهار(" (إِلَى نِضف النَّهَارٍ عَلَى قِيرَاط 
قِيرَاطِ) مرّتين؟ (فَعَوِلَتِ اليَهُودُ) أي: إلى نصف النّهار (عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطِ) مرّتين أيضاء قال 
الطيبِئْ : هذه حالةٌ من حالات المُشيّه أدخلها في حالات المُسْبّهِ به» وجُعلت من حالاته اختصارًاء 
إذ الأصل: قال الرّجل: من يعمل لي إلى نصف التّهار على قيراط قيراط ؟ فعمل قومٌ إلى نصف 
التّهار إلى آخره» كذلك قال الله تعالى للأمم: من يعمل لي إلى نصف النّهار على قيراط ؟ فعملت 
اليهود إلى آخره» ونظيره قوله تعالى : «كُمَدَلٍ ألَِى أُسْتَومدَ ترا 4 إلى قوله : لدَّهَبَ أسَمُمُورِمْ © [البقرة: 17] 
فقوله: لدَمَبَ مره 4 وصف للمنافقين وُضِع موضع وصف المستوقد اختصارًا. (ثُمَّ عَمِلَتِ 
النصَارّى) أي: ثم قال: من يعمل لي إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ فعملت التّصارى 
(عَلَى قِيرَاطٍ قِبرَاطِء فُمَ أنْكُم الَّذِينَ َعْمَنُونَ مِنْ صَلَاِ العَضر ِلَى مَغَارِبٍ الشّمْسٍ) بلفظ الجمع 
كما في رواية مالك» ولعلّه باعتبار الأزمنة المتعدّدة باعتبار الكلوائف/ المختلفة الأزمنة (عَلَى 
ِيرَاطئْن قِيرَاطَيْنِء فَعَضِبّتٍ اليَهُودُ وَالمَصَارَى وَقَالُوا: تَخْنٌ أَكْثَرُ عَمَلُا) أي: باعتبار مجموع 
عمل الطّائفتين (وَأَقَلْ عَطَاءَ» قَالَ) الله تعالى: (هَلْ ظَلَمْتُكُمْ) أي: نقصتكم, كما في رواية نافع 
في الباب السّابق [ح:18:] وإنَّما لم يكن ظلمًا؛ لأنّه تعالى شرط معهم شرطًا وقبلوا أن يعملوا 
به (مِنْ حَفَّكُمْ سَيْنَا؟ قَالُوا: لاء فَمَالَ) تعالى» ولأبي ذرٌ: «قال»: (مَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ) 
قال الطَيبِيئ"': وما ذكر من المقاولة والمكالمة لعلّه تخييلٌ وتصويرٌ ولم يكن حقيقة؛ لأنّه 
)١(‏ في (د): «الفرع». وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 


(0) قوله: هكَرَجُل اسْتَعْمَلَ عُمَالُا... أوّل التّهار؛ سقط من (ص). 
(*) في (د): «القرطبيئ». ولعلّ المئبت هو الصّواب. 


للعلهة القشطلاني 4 كات لجال 


00 سس _ اس ____ سه 


لم يكن ثم اللّعٌإَِّا أن يُحمل ذلك على حصوله عند إخراج الذَّرٌ فيكون حقيقة. 


- حَدَّنَنَا يُوسْفُ بْنَّ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّمَبِي يَخْيَم مره ل 
ل َةَ ه» عَن انيع شيمم قَالَ: ١قَالَ‏ الله تَعَالَى : ثَلانّة أنَا خَضْمْهُمْ 
لقَيَامَةٌ لقِيَامَة: رَجُلَ أغطى بي فُمعَدرَء وَرَجْ بَعَ حا َكَل كَمَتَُ؛ وَرَجُلَ اسْتَأجَرَ أجيرًا َاستَؤق من 
ا 

وبه قال: (حَدََنَا مُوسْفُ بن مُحَكَدِ) العصفري0) الخراسانيئٌ نزيل البصرة (قَال: حَدَّئْبِي) 
بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سُلَيْم) بضمٌ السّين وفتح اللام» الطّائفئُ نزيل مكة» صدوق سيّى الحفظى 
ولم يخرّج له المؤلف سوى هذا الحديثء وله أصلٌ عنده من غير هذا الوجه» واحتجٌ به 
الباقون (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمَيّهَ بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أي 
نود المرى ذفن لبي فرانا 2 0 : قَالَ الله يي 
نقض العهد (و ل ل 
العمل (وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَه). 


وهذا الحديث سبق في «١كتاب‏ البيع») فى «باب إثم من باع حرًا) [ح:220]. 


١‏ - باب الإِجَارَةٍ مِنَ العضر إِلَى اللَبلٍ 


(بابُ الإجَارَةِ مِنَ العَضْر) من أوّل وقته (إِلَى) أوّل دخول (اللَّيلٍ). 


وديم 


1 - حَدَّكََا مُحَمَدٌ بْنَّ العَلاءِ : : حَدَّكَنَا أذ بو أصَامةعَنْ يعن أبي يزه عن أبِي مُوسَى ,8 


ع عر 


عَنِ النََِّ باش سدم قَالَ: : امَقَلُ المُسْلِمِينَ وَاليَُودٍ وَالمُصَارَى كمَفَلٍ رَجُلِ اسْتَاجرَ 0 
عَمَلّا يَوْنّ إلَى اللّيِلٍ عَلَى أَجْر مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ| إِلَى نضف التّهَارِ فَقَالُوا : لا حَاجَة لَنا إِلَى أَجْرِكَ 


للق في هامش (ل): [العُضمْرِيُ] به بضمٌ العين وسكون الصاد وضمٌ الفاء بعدها راء : هذه النسبة إلى العٌصفر وبيعه 


وشرائه. ا#ترتيب». 


دراب 


كاب الاجارة للق إرقشاد الَاري 


الَّذِي ؟ َرَطتَ لَنَاءوَمَا عمِلَْا بَاطِلَ؛ فَمَالَ لَهُمْ: لا تَفْعَلُواء أكُمنُوا بَقِيّة نار رحدو اجر كيد 
ار : أَكُملُوا بَقية يَويِكُمْ هذَاء وَلَكُمْ الَذِي عَرَظتُ لَهُمْ من 
الأخرء فَعَمِلُوا ح حَنَّى إِذَا كَانَ حِينَّ صَلَاةٍ العَضرء قَالوًا : لَكَ ما عَمِلَْا بَاطِلَ» وَلَكَ الأجرٌ الَذِي جعَلتَ 
0 : أملوً بق لحم نما قي من للها ية يبي هأبُواء واشتأجر قؤْما أ 
يَعْمَلُوا لَه قَيّةَ يَوْمِهِمْ' ٠‏ فَعَمِلُوا بَِيَة بَقِيّةَ يَوْمِهِمْ حَنَّى غَابَتِ النَّمْسُء وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ المَرِيقَيْن كِلَتِهِمَاء 
ااه 
وبه قال : (حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ العَلّاءِ) بفتح العين والمدٌّء أبو كُرَيبٍ الهَمْدانيٌ م الكوفٌ قال: 
ل لي ا يد لمر 
أَبِي بُرْدَةً) به بضمٌ المُوحّدة وسكون الرّاءء عامر (عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأ شعريّ ( شر 
عَنِ النَبيَ ؤاشطيام) أنه (قَالَ: مَكَلُ المُسْلِحِينَ وَاليَهُودٍِ وَالّصَارَى كَمَثَلٍ رَجْلٍ اسْتَأَجَرَ قَوْما) هم 
اليهود. وهو”" من باب القلب؛ أي: كمثل قوم استأجرهم رجلٌ أو هو من باب تشبيه المُركّب 
بالقركي الا نبيه القفدة بالنبزةم فلا اعتبار ِل بالمجموعين إذ") التّقدير: مَكَلُ الشّارع 
معكم كَمََلِ جل مع أجراة"" (يَعْم 1 َه عَمَلايَوْما إِلَى اللَيْلٍ عَلَى أَجْر مَعْلُوم) أي : على 
قبراطين (دَعَمُِوا َه إَِى يضف النّهَارِفقَاُوا لَاحَاجَة لَنَا ِلَى أَجْركَ الَّذِي ؟ كدظت لنا) إشارة 
إلى أنّهم كفروا وتولّوا واستغنى الله عنهم/ وهذا من إطلاق القول وإرادة لازمه؛ لأنَّ لازمه 
ترك العمل المُعبّر به عن ترك الإيمان (رَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ) إشارةً إلى إحباط عملهم بكفرهم 
بعيسى؛ إذ لا ينفعهم الإيمان بموسى وحده بعد بعثة عيسى (فَمَالَ لَهُْ: لا تَْعَُوا) إبطال 
العمل وترك الأجر المشروط (أَكْمِلُوا) وللابوين: (فقال: أكملوا)7 (بَقَيّه بَقِيةَ عَمَلِكُمْ وَخُدُوا 
أَجْرَكُمْ كَاياء فَأَبَوا وَتَركُواء وَاسْتَأَجَرَ آخرِيْن) بخاء معجمةٍ فراءء مكسورةٍء وهم التّصارى 
(بَعْدَهُمْء فَقَاَ) لهم (أملوا َه يكم هذا وَلَكُمْ الي سَرَطتُ لَهُْ) أي: لليهود (مِنَّ 
الأَجْر) وهو القيراطان (فَعَمِلُوا + حَنَّى إِذَا كَانَ جين صَلّاةٍ العَضْر) بنصب «حينٌ» على أنه خبر 


)١(‏ «وهو» :ليس في (د). 

(») في (د): «لأنَّ» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 
إفرة هكذا في (د)» وني غيرها «آخر». 

(:) «وللأبوين: فقال: أكملوا»: ليس في (ص) و(م). 


لعلامة القنطلانٍ 41 كاب الاجانة 


«كان» النّاقصة» واسمها ضميرٌ مستترٌ فيها يعود على انتهاء عملهم المفهوم من الشياق» 
وبالرّفع على أنّهِ فاعلٌ «كان» التّامّة (قَالُوا لك ها عبلا ماطف وَلَكالأجة الذي خعلت لبا 

فِيِ) فكفروا وتولُوا وحبط عملهم كاليهود (كَقَالَ لَّهُمَ: : أكيلوا بَقِيّهَ عَمَلِكُمْ» فَِنَ ما بَِيَ مِنَ 
النَهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ) بالنّسبة لِمَا مضى منه والمراد: ما بقي من الدّنيا (فَأَبُوا) أن يعملوا وتركوا 
أجرهم. وفي رواية غير أبوي ذرٌَّ والوقت: «واستأجر أجيرين» بجيم مكسورة فَمُثنَاةٍ تحتيّةٍ 
ساكنة فراءِ مقعوحةٍ على الكّدنية (فقال لهماء أكملا بقيّة يومكما هذا ولكما الذي شرطت لهم 
من الأجرء فعملا2" حنََّى إذا كان حين صلاة العصر قالا: لك ما عملنا باطلٌ» ولك الأجر الذي 
جعلت لنا فيه فقال لهما: أكملا بقيّة عملكماء فإنَّ ما بقي من النّهار شيءٌ يسير» فأبيا». وفي 
حديث ابن عمر السَّابق [ح:2:14]: أنَّه استأجر اليهود من أوَّل النّهار إلى نصفه؛ والنّصارى منه 
إلى العضرة ببق الحديكية مقاب وأعيب بان ولك «سالقية إلى امن اميه عرق «الكيماة 
بالموت قبل ظهور دين آخر وهذا بالنّسبة إلى من أدرك دين الإسلام ولم يؤمن بهء والظاهر 
أنّهما قضيّتان» وقد قال ابن رشيدٍ ما حاصله: إِنَّ حديث ابن عمر سيق مثالًا9) لأهل الأعذار؛ 
لقوله: افعجزوا»» فأشار إلى أنَّ من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيمٌ في ذلك 
أنَّ الأجر يحصل له تامًا بفضل الله قال: وذكر حديث أبي موسى مثالا لمن أخَّر لغير عذرٍء 
وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم: «لا حاجة لنا إلى أجرك»؛ فأشار بذلك إلى أنَّ من أخَّر عامدًا 
لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. انتهى. ووقع في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
الماضية في «باب من أدرك ركعةً من العصر» [ح:57] الآتية -إن شاء الله تعالى - في «التّوحيد) 
[ح:7477] ما يوافق رواية أبي موسىء ولفظها: «فعملوا حنّى/ إذا انتصف التّهار عجزواء 
دأغقلرا قراط قير ااه وقال ق اعلا الامسيل؛ #افخبلوا اتن ميلا العصن ف جروا وأغلزا 
قيراطًا قيراطًا»» فهو يدل على أن مبلغ الأجرة لليهود لعمل النّهار كله قيراطان» وأجر 
النُصارى للتّصف الباقي قيراطان» فلمًا عجزوا عن العمل قبل تمامه لم يصيبوا إِلّا قدر 
حابي عر قيراط ل واشتامن) بالواو» ولأبي ذرٌ: (فاستأجر» بالفاء (قَوْمَا) هم المسلمون 
( أن هلوا له قة كو يَوْمِهِمْ ؛ فَعَمِلُوا بَقِيّة يَؤوِهِمْ/ حَتّى غَابّتٍِ الشَّمْسُء وَاسْتَكْمَلُوا أجْرَ الَرِيقَيْنِ) 


)١(‏ في غير (ب)و(س): لفعملوا». 
(0) في(د): «مثلا». 


دمر 


1ف 


كاب الاجاز سق إركاد التاري 


اليهود والنّصارى (كِلَيْهِمَا) بإيمانهم بالأنبياء الكَّلاثَة - محمد( وموسى وعيسى صلوات الله 
وسلامه عليهم - وحكى السّفاقسييٌ: أنَّ في روايته: «كلاهما» بالألف». وهو على لغة من يجعل 
المُثنّى في الأحوال الثّلاثة بالألف" (فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ) أي: المسلمين (وَمَتَلْ مَا قَبلُوا مِنْ هَذَا 
الئُورِ) المحمّديٌ» وللإسماعيليع: «فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله» وما جاء به رسوله. 
ومثل اليهود والتّصارى تركوا ما أمرهم الله به؛؛ واستُدلَ به: على أن بقاء هذه الأمّة يزيد على 
الألف ؛ لأنّه يقتضي أنَّ مدّة اليهود نظير مُدّتي النُصارى والمسلمينء وقد اتّفق ق أهل التّقل على 
أنَّ مدَّة اليهود إلى البعثة المُحمّدبٌ يه كانت أكثر من ألفي سنةٍء ومدَّة النّصارى من ذلك ست مئة 
سنو وقيل : أقَلُ» فتكون مِدَّة المسلمين أكثر من ألف سنة(" قطعا(؟»» قاله في «الفتح». 

5 - بِابُ مَن اسْتَأجَرَ أَجيرًا فَعَرَكَ أ جْرَُ فَعَمِلَ فيه المُسْتَأْجِدُ قَرَادَ أَوْمَنْ عَمِلَ في مَالٍ 


م 


9 0000 0 


(باث من اسْتَأجَرَ أجيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ) وللكُشْمِيْهَييَ: «فترك الأجير أجره» (فَعَمِلَ فيه 
العشكاه بالتّجارة والرّراعة (فَرَادَ) فيه أي200: ربح و8 مَنْ) وفي بعض النُسخ: «ومن» (عَمِلَ 
في مَالِ غَيْروِ فَاسْتَفْضَلَ) بالضّاد المعجمة» أي: أفضل» وليست السّين للطلب» وهو من باب 
علق الداء علق العاطياة. 


)١(‏ في (د): البمحمّدا. 

02( في هامش (ج): قوله: اوهو على لغة...» إلى آخره؛ أوعلى لغة مَن يُعرب اكلا» واكِلْمَا؛ إعرابَ المقصور مطلقًا 

(") في هامش (ج) و(ل): عبارة لجامع الأصول»: بين وفاته -يعني : موسى إ2)- وبين الهجرة ألفا سنة وثلاث مئة 
سنة وسبع وأربعون سنة؛ وعند اليهود: ألف سنة وثمان مئة سنة واثنتان وتسعون سنة» ثم قال: وهذه التواريخ 
التي ذكرناها فيها من الاختلاف ما لا يكاد ينضبطء وإذا رجعنا إلى التحقيق؛ فلا يكاد يقوم على صحَّتها 
برهان من نقل يُعتمّد عليه فذكرنا ما هو أقرب وأكثر تداولا بين أهل السير والتواريخ» والعمدة على 
القائلين. والله أعلم بالصواب. انتهى من خط شيخنا عجميئ ل». 

(4) في هامش (ج) : سيأتي في «الرّقاق» في اباب ناا ا عن اكشف الجلال السّيوطئ» أنَّ الذي دلت 
عليه الآثار أنَّ مدّة هذه الأمّة تزيد على ألفي سنةٍ وأربع مئة» ولا تبلغ الزيادة خمس مئة سنة أصلًا. انتهى تعقبه يما 
ال ا ا ل 00 

(0) «أي»: ليس في (ص) و(م). 

(5) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وهو من باب عطف...» إلى آخره: فيه نظرٌ؛ فإِنّ عطف العامٌ على الخاصٌ من 
خصوصيّات الواوء قال ابن حجر الهيتمئٌ: والنحاة لا يريدون بالعامٌ والخاصٌ المبحوث عنهما في فنٌ - 


للعلامة القنطلافي لفق كناب الاجازة 


لفقل - حَدَّنَنَا آبُو اليَمَانِ: أ حبرا اهن الزقريا كا لبي ا ا عَبْد الله : أنَّ عَبْدَ الله بْنَ 
عْمَرٌ َك قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بؤاشيردم يَقُولٌ: :طق تلاق رهط نكا حى أذ العييت 
إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ م مِنَ الجَبلٍ فَسَدَّتْ عَلَيْهُِ الغَارَ َثَانُوا : إِنّهُ ا يْجيكُمْ مِنْ هذه 
الصَّخْرَةٍ إِلّاأنْ تَذْعُوا الله لله ِصَالِح أَعْمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌمِنْهُمْ ثىُ : الله كان ِي بان ِخَانِ براه وَكنْتُ 
ا أَغْقُ فَبِلَهُمَا ألا وَلَا مالا فَتَأى بي في طَلّبٍ شَيْءٍ يَؤْمًاء َلَمْ أرخ عَلَبهمَا حَتَّى َامَاء فَحَلَبتُ لَهُمَا 
غَبُوقَهُمَا فَوَجَذْتّهُمَا نَائِه مين وكرت أنْ أطي فبلهُمَا أفل أو مَالاء فَلَبِنْتُ وَالقَدحُ عَلَى يَدَيَ أَنَْظِرٌ 
اسْتِيقَاظَهُمَا حَنَّى ب بَرَقّ الفَجُْء فَاسْعَيقَا فَكَر با عَبُوتَهُمَاء اللَّهَُإنَ كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْعَاء وَجْهِكَ فَمْرَجْ 
ناما تَنْ يه ين هَِه الصخْرَة فجت طَبْنَالَايَسَطِمُونَ الخروج». قال الي بؤاشيام: (وقَالَ 
الآخَرْ الل اث لي نت حَمْ كات حب الئاس ! إِلَىَ» فَأَرَدْنُّهَا عَنْ َفْسِهَاء فَاْتَتَعَتْ مني حَنَّى أَلَمَتْ 
بهَا سَنَةٌ مِنَ السّتِينَ» فَجَاءَدْ نبي طعا مِفْرِينَ وَِمة يئار على أن تُخلَي بتي وبين ها فَفَعَلَتْ 
حَنَّى إِذَا نَدَرْتُ عَلَيْهَا َاَثْ: لا أَجِل لَكَ أَنْ تَقْضَّ الكَائَمَ إلا بِحَقَه 3 عرَّجْتٌ مِنَ الؤقُوع عَلَنْهَا 
َانْصرَفْتٌ عَْهَا وَهَ أَحَبُ الّاس ِل وَترَكْتُ الذَّهَبَ الَذِي أَعْطَيُْهَاء الله إن كنت فَعَلْتُ ذَلِكَ انتَِاة 
وَْهِكَ َافْوْج عَنا ما َحْنُ فيهء فَائْفرجَتِ الصّخْرَ غَبْرَ نهم لا يَستطِيعُونَ الخْرُوجَ ينها قال النّبِيْ 
يؤاشييام: وَقَالَ القَالِتُ: اللّهُمّ ني اسْتَأَجَرَتُ أَجَرَاء فَأَعْطَيُّْهُمْ أَجرَهُمْ غَيْرَرَجُلِ وَاجدد تَرَكَ الَّذِي لَه 
0 00 ره حَتّى عَقُرثْ ممه الأمْوال» فَجَانِي بَْدَ جين فَقَالَ؛ يَاعبَْ ال أي إل أخري, 

لَهُ: كل مَا َرَى من أجرك مِنَ الإبل وَالبَمَر وَالمَتَم وَالرَِيق فقَالَ : يَاعَبدَ الله لا تَسْتَهْزئ بي » 
تَقْلْتُ شك و ١‏ اسار ب اع لا سف ل بر ا لأ الاك ملك كه 


ماعاة 


وَجْهِكَ فَافْرْجْ عَنَّامَانَحْنُ فيهء فَاْفَرَجَتِ الصَّخْرَة طرجوا يفشو ل 
وبةاقال: لخد كنا ابو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبرَ 0 


الزْهْرِيُ) محمّد بن مسلو”" ابن شهاب أنه" قال: (حَدَّنَبِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدٍالله: أنَّ) 


- الأصول. بل إِنَّ الغاني داخل في الأوّل ولو بطريق البدل لا الشمول؛ فالعامٌ عندهم يشمل المطلق عند 
الأصوليّين. انتهى. [الفتاوى الحديثية ص205] وقد يُجاب بنظير ما ذكر العلامة العبادي في «نواقض 
الوضوء؛ من #حواشي ابن حجر»؛ حيث قال: إلا أن تجعل ”أو مجارًا عن «الواو». انتهى بخط شيخدا عجميئ رلك» 
ويؤيّده مافي بعض النسخ ؛ كما في الشرح» وعليها اقتصر صاحب «الفتح». انتهى بخط شيخنا. 

)١(‏ «بن مسلم»: ليس في (د). 

(0) «أنّه؛: ليس في (ص). 


دعدةاب 


كناب الاججازة لكسق إرشَاد السَاري 


أباه (عَبْدَالل بْنَ عُمَرَ لك قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله مزاشييم يَقُوُ: انلق َلَائةُ رَمْط) قال 
الجوهري: ل 0 
لْمَديَةِ ينَمَةُ َم 4 [الئمل: 8؛] فجمع؛ وليس لهم(" واحدّ من لفظهم””» مثل: ذودٍ (مِمّنْ كَانَ 
هزه“ حَتّى وو( المَبِيتَ) بقصر الهمزة: لزموا!"»؛ والمبيت: موضع البيتوتة (إِلَى غَارِ) 
كهفي في جبل (تَدَخَلُوءُ هُ فَانْحَدَرَتْ) هبطث (صَخْرَ َم منَ الجَبل فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَار فَقَالُوا: إن 
لَا يُنْجِيكُمْ) بضمٌ الياء» من الإنجاء؛ أي : :لا يخلصكم (مِنْ هَذِه الصّخْرَةٍ إلا أن َذعُوا الله ِصَالِح 
أَعْمَالِكُمْ) بسكون واو «تدعرًا»» وأصله/: تَدْعُونَء فسقطت الثون لدخول «أن» (فَمَاكَ) بالفاء» 
ولأبي الوقت : «قال»(رَجَلُ مِنْهُمُْ من : لمكن بي أ بَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ) هو من باب التّغلِيب؟إذ 

المراد: الأب والأمُ (وَكُنْتُ لا أَغْيقُ فَبْلَهُمَا بفتح الهمزة وإسكان”" الغين المعجمة وكسر 
المُوخَّدةء آخره قاف من الثّلائيَ» كذا في الفرع» وف ذ نسخة: «(أغبّق) رد بضمٌ المُوحّدة وللأصيلئٌ 
-كما في الفتح»- : ا(أَغْيقٌ) به بضمٌ الهمزة من الرُباعيّ» وخطؤوه والغبوق: شرب العشيء أي: 
ماكنت أقدّ عليهما في شرب نصيبهما من اللبن (أَهْلا) أقارب2» (وَلا مَالَا) رقيقًا (فَتَأَى) 
ك«سعى) أي: بَعُدَ (بي) ولكريمة والأصيلي -كما في «الفتح»- : (فناء» بمدّ بعد التُون يوزن «جاء؛» 
وهو بمعنى الأوّل (في طلّبٍ سَّْءٍ) بَعُدَ (يوْماء َلَمْأرخ) بضمٌ الهمزة وكسر الرّاء من «أراح» ع0 


(1) في هامش (ج) و(ل): عبارة «القاموس»: «الرَّمُط) ويّحرّك: قومٌ الرجل وقبيلته» ومن ثلاثة إلى سبعة؛ أو إلى 
عشرة» [أو ما دون العشرة» وما فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه. انتهى]. 

(0) في(ب): «له). 

(5) في(ب) و(س): الفظها. 

(1) في نسخة في هامش (د): المنهم». 

(5) في هامش (ج): «أوى» ثلاثي' ثي ورباعيئ؛ الّذي في «المونينية نينيّة» سكونٌ الواو الثّانية من «حنَّى أُوَوْا» والأكثر في 
اللّازم القصرء وفي المتعدّي المذُ يُقال: أوى إلى منزله أُوياء بوزن افُعُول». "برماويٌ». 

(5) في غير (د): «كرموا»؛ وهو تحريف. 

(0) في (د): الوسكون». 

(8) في (ج) و(ل): «أقاربًا»» وفي هامشهما: قوله: «أقاربًا» كذا بخمّلهء والأولى: أقارب؛ لأنَّهِ على صيغة منتهى 
الجموع. انتهى بخطّ شيخنا عجمي. ولعلَّه صرفه للتناسب. قال الأشموني: أجاز قوم صرف الجمع الذي 
لا نظير له في الآحاد اختيارًا. انتهى بخط شيخنا. 


(9) «#من «أراح» رباعيًا» : ليس في (د). 


لاعلاهة القسطلاني لفق كدّابٌ الاجانة 
0ك 


أي: لم أرجع (عَلَبِمَا) أي: على أبويّ (حَنَّى تَامَاء فَحَلَتُ) وللحَمُوبي والمُستملي: (فحمات» 
بالميم (لَّهُمَا عَبُونَهُماء فَوَجَدْنهُمَا نَائِمَيْن وَكَرِهْتُ) بالواو» ولأبوي ذرٌ والوقت: لفكرهت» (أَنْ 
عبن قَبِلّهُمَا هلا أو مَالَاه مََبِنْتُ وَالقَدَحُ) أي : والحال أنَّ القدح (عَلَى يَدَيَ) بتشديد آخره على 
التّعبية (أَنْعَظرُ اسْتِيقَاكَهُمَا حَنَّى بَرَقَ المَجْرُ) بفتح التّاءء أي: ظهر ضياؤه (فَاسْتَيْقَظًا فَشَرِبًا 
عَبُوَهُمَاء اللَّهَُ إن كُنتُ فَعَلْتٌ دَلِكَ انتِمَاء وَجْهِكَ فَمَرَجْ عَنّامَا نَحْنُ فيه مِنْ هذ الصّخْرَةِ) بفاءين 
مفتوحتين فراءٍ مكسورة مُسْدَّدة (فَانْفَرَجَتْ شَيْنَا لا يَسَْطِيعُونَ الخُرُوج) منه. (قَالَ النَبِيْ ماشصدم : 
وَقَالَ الآخَوْ: اللَّهُمّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَم كَانَتْ أَحَبّ النّاس إََِّ» فَأَرَدْنُّهَا عَنْ تَفْسِهَا) أي: بسبب 
نفسها أو من جهتهاء وللحَبُوبي والمُستملي: (على نفسها»» أي: مستعليةٌ عليهاء وهو كناية عن 
ب لعل ماح و واوي الج إضدود الميم» و كُشْمِيهَ: نِيَ : (ألممت»ء أي: نزلت 
بها سَنَة مِنَ السّئِينَ) المقحطة فأحوجتها!©(فَجَاءَئ ب ارين َع دار وفي #البيوع) 
[ح:225؟]: مكةً ديئار» والتّخصيص بالعدد لا ينافي الرّيادة أو المئة كانت بالتماسهاء والعشرون9» 
تدعا(" منه كرامةً لها (عَلَى أَنْ تُخَلّيَ بَينِي وَبَيْنَ تَفْسهَاء فَمَعَلَتْ/) ذلك (حَتَّى إِذَا قَدَرْتٌ عَلَيّْهَا) 
وف الرّواية الصّابقة [ح:2205]: «فلمًا قعدت بين رجليها' (فَالَتْ: لَا أَجِلُ لَكَ) بفتح الهمزة في 
«اليونينيّة)» وفي غيرها (أجِل) بضمّها بضمّهاء من الإحلال (أَنْ تَقُضَّ الْكَائَمَ إلا بِحَقّه) أي : لايحلُ لك 
إزالة البكارة إلا بالحلال» وهو التّكاح الشرعيق المسوّغ للوطء (فْتَحَوَجْتَ) أي: تجتّبت 
واحترزت من الإثم النّاشئ (مِنَ الومُوع عََِهَ) بغير حقّ (فَانْصَرَفتُ عَنْهَاوَهي أَحَبُ اناس إل 
وَتَرَكتٌ الذّهَتَ الذي أَعْطْيْيُّهَا)) /قال العينيُ : وفي رواية أبي ذرٌ : «التي أعطيتها»» و«الذّهب) يُذكر 
ويُؤئّث (اللَّهُّءَ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاء وَجْهِكَ فَافْوُجُ) بهمزة وصل وضمٌ الرّاء (عَنَامَا نَحْنُ فيه) 
أي : من هذه الصّخرة» وقول الرّركشيع : إِنَّه في «البخاري) بقطع الهمزة وكسر الرَاء أي: اكشف» 
وفي رواية غير البخاريّ: بهمزة وصلٍ وضمٌ الرّاءء لم أره فيما وقفت عليه من نسخ «البخاريً) 
المُعتّمدة كما قال: بل في كلَّها بهمزة الوصلء فالله أعلم (فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غير أنه 


000 


لا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهًا. قَالَ النَبِْ مؤاشيام : وَقَالَ الثَّالتُ : اللَّهُمَ ع9 اشتاحاث أجداة 


(1) في(ص): افأ جوعتها». 

(؟) في غير (س): «والعشرين»؛ وهو خأ 

(*) في (د): «تبرُعَ4» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 
(4) «في2: ليس في (د). 


1 


دكن 3 أ 


كاب الاججارة 4-1 إريشَاد الصَاري 
مح ا 0090509222 اللو ٠‏ :2 بج 0519900955915 اك تسد 


بحم امير رفح لحي ولاج احير رونيو انظ اإني؟ 1ب الوقت (تَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ) 

بفتح الهمرة وسكون الجيع (غن2ر زغل واجر) متهم 1+ يَد) جره(" (الّدِي لَهُ وَدَهَتْ فَفَكَرَتُ) أي: 
0-0 حَبَّى كَدْرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالٌ» فَجَاءَنِي بَعْدَ جين فَمَالَ: يَاعَبْدَ الله أَدي إِلَيَ أَجْرِي) بياءٍ 
ثابتةٍ بعد الدَّال» والصّواب حذفها (فَقَلْتٌُ لَهُ :كم م01© 5 تَرَى) برفع «كلٌ»» والخبر قوله: :(مِنْ أَجْرك) 
وللكُشْمِيْهِييَ: «من أجلك» باللّام بدل الرّاء (مِنّ الإبل وَالبَقَر وَالعْنّمٍ وَالرّقيق) تيان لقوله: 
لاتق ارول مناكا؟ ين وله الي الشابقة البهزا ورا هادا رفكال 7ج جدانو ١‏ تلتورىا بي 
بسكون الهمزة مجزومًا على الأمرا (فَقَلْثُ) له :د ني لا أَستَهْزَئ يكَء فَأَحَدَّهُ كُلّهُ َاسْتَانَهُ فَلَمْ 
يدوك مِنْهُ يما للع َنْ) بالفاء قبل الهمزة (كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِمَاة وَجْهِكَ فَافْرْج عَم بالوصل 
وضع الدّاء (مَا تَحْنٌ فيه) أي: من هذه الصّخرة (فَائْمَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا) من الغار (يَمْشُونَ) 
وقد تعمَّبٍ المُهلَتُ المصنّفٌ: بأنّهِ ليس في الحديث دليلٌ لِمَا ترجم له؛ فإنَّ الرّجل إِنَّما انّجر في 
أجر أجيره ثم أعطاه له على سبيل المَّبرّع » فإنّه إنّماكان يلزمه قدر العمل خاصّة. 


وهذا الحديث قد22 سبق في «كتاب البيوع» [ح:2226] وتأتى بقيّة مباحثه في أواخر «أحاديث 


الأنبياء» [ح: إن شاء الله تعالى بعون الله ومنّته00. 


نات 5 آجَرَ نَفْسَهُ) لغيره (لِيَحْيِلَ) له متاعه (عَلَى ظَهْر ثُمّ تَصَدَّقَ به) أي: بأجره» 
وللكشميوية ع : اشم تصدّق منه) () باب (أَجْرَ مْرَةٍ الحَمّالِ) بالحاء المهملة» ولأبي ذرٌ: (وأجر) بغير هاءٍ. 


20 - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنٍ سَعِيدٍ القَرَشِيٌ : حَدَّنَنا أبِي : حَدَّنَنَا الأَعْمَشُء » عَنْ شَّقِيقٍ » عَنْ 
أبي مَسْعُود الأَنْصَارِيٌ :28 قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله مؤاشيتم إِذَا أَمَرَ بالصَّدَقَةٍ انْظَلّقَ أَحَدّنَا إِلَى السُوقٍ 
المُدّ وَإِنَّ لِبَعْضِهحْ لَمِمَةَ ألّفيء قَالَ: مَا ثُرَاهُإِلَا نَفْسَهُ. 


َيُحَامِلُ قَيُصِيبٌ 


)١(‏ في (د): «الأجر»» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

() في هامش (ج) و(ل): فائدةٌ: «كلّما»: تُكتّب موصولة إذا كانت ظرفًاء فإن لم تكن ظرفًا؛ فتُكتّبٍ مفصولة. «زيادي». 
زضة قوله: «بيانْ لقوله: ما ترىء ولا منافاة ... وراعيها»: ليس في (ص) و(م). 

(4) في هامش (ج) و(ل): قوله: #على الأمر؛: صوابه: مجزوم بالا» الناهية. 

(5) «قد»: ليس في (ص) و(م). 

(5) في(د): اومَنه4. 


للعلامة القنطلانٍ 1ق كدب الاجازة 


وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرّ: «حدّثني» بالإفراد (سَعِيدٌ بْنّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) أي: ابن أبان 
ابن سعيد بن العاص الأمويٌ”" (القَرَشِئْ) البغداديٌ» وسقط لغير أبي ذرٌ «القرشيئ» قال: 
(حَدَّتَنَا أبي) يحيى بن سعيدٍ قال: (حَذَّكَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ شقيق) أبي وائل 
(عَنْ أَبِي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو" (الأَنْصَارِيٌ) البدريٌ" (28) أنه (فَالَ: كَانَ رَسُوَلُ الله 
بل اشعيدم/” إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَّقَةٍ) ولأبي ذرٌ: (إذا أمرنا بالصّدقة»(انْظَلَقٌ أَحَدّنَا) لِمَا يسمعه من الأجر 5١١ب‏ 
الجزيل فيها (إِلَى السُوقٍ فَيُحَايِلٌ) بضمٌ النّحتيّة وكسر الميم» من باب «المفاعلة» الكائنة مه؛؟) 
اثنين» أي: يعمل صنعة الحمّالين”»» فيحمل ويأخذ الأجرة من الآخر ليكتسب”" ما يتصدّق به 
(فَيْصِيبٌ المُدّ) من الظّعام أجرةً عمًا حمله» وعند النّسائيَ من طريق منصور عن أبي وائل : 
ينطلق أحدنا إلى السُوق فيحمل على ظهره (وَإِنَ لِبَعْضِهِمْ) أي : اليوم (لَمِعَةَ ألفي) من الدّنانير 
أو الدّراهم» واللّام للتأكيد» وهي ابتدائيّةٌ لدخولها على اسم (إنَّ"» وتقدَّم الخبر» زاد 
النّسائيٌ: وما كان" له يومئذٍ درهمٌ» أي: في اليوم الذي كان يحمل فيه بالأجرة؛ لأنّهم كانوا 
فقراء حينئل» واليوم هم أغنياء. 

(قَالَ) أبو وائل: (مَا نَرَاهُ) بفتح الثُون وضمّهاء أي: ما أظنٌ أبا مسعودٍ عقبة بن عمرو”* أراد 
بذلك البعض (إلّا نَفْسَهُ) وفي نسخةٍ بالفرع وأصله:*": (اما نراه يعني إِلّا نفسه». 


وهذا الحديث سبق في «باب اتّقوا الئّار ولو بشقٌّ تمرةِ) من «كتاب الرّكاة» [ح:141]. 


(1) في (ل): «الأمي». وفي هامشها: قال السّمعاني: بضمٌ الهمزة» وفتح الميم. 

(9) جاء في كل المُسخ : «عامر»؛ والمثبت موافقٌ لما في كتب التَّراجم؛ وكذا في الموضع اللّاحق. 
إهرة في هامش (ل): أي : (نزيل بدر). 

(5) في غير (د) و(س): اعن). 

(5) في (د): «الحاملين». 

)١(‏ في نسخةٍ في هامش (د): اليكسب). 

(0) (إنَ»: ليس في (ل)» وفي هامشها: قوله: ١على‏ اسم كذا بخظّه؛ وسقط من خظّه لفظ «إنّ». 
(8) «كان»: ليس في(ب). 

(9) اعقبة بن عمرو»: ليس في (ص) و(م). 

)٠١(‏ «وأصله»: ليس في (ص) و(م). 
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حداث الاججازة م ارشاد التَاري 
4 - بابُ أَجْر السَمْحَرَةٍ 


وَلَمْ يَرَابْنُ سِيرينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالحَسَنُ بأجْر السَمْسَارٍ بَأسا. وَقَالَ ابْنْ عباس : لا بَأسَ 


أَنْ يَقُولَ: بغ هَذَا النَوْبَء قَمَا رَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَلَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ: بغْهُ بِكَذَاء 
فَمَاكَانَ مِنْ رِبْح فَهْوَ لَكَء أو بَنِبِي وَبَِنَكَ فَلَا بَأْسَ به. وَقَالَ النَبِيْ مؤاشيثم: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ 
شر وطِهِم). 

(بابُ) حك(" (أَجْر السّمْسَرََ/) بفتح السيئين المهملتين بينهما ميمٌ ساكنة» أي: الدّلالة 
(وَلَّمْ يَرَابْنُ سِيرِينَ) محمد (وَعَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح (وَإِبْرَاهِيمُ) النّخْعئُ» فيما وصله ابن أبي 
شيبة عنهم"" (وَالِحَسَنٌ) البصريٌ (بِأَجْر السَمْسَارِ بَأسَاء وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ) يي مما وصله ابن 
أبي شيبة: (لَا بَأْسَ أنْ يَقُول) للشمسار: (بغ هَذَا الّوْبَء قُمَا رَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لْكَ) وهذه 
أجرة سمسرةٍ أيضًا لكنّها مجهولةً؛ ولذلك لم يجزها الجمهورء بل قالوا: إن باع على ذلك فله 
أجر مثله (وَقَالَ ابْنُ سِيرينَ) محمَّدُ مما وصله ابن أبي شيبة أيضًا: (إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَاء فَمَا كَانَ 


مِنْ رِبْح فَهْوَلّكَ) ولأبوي ذرٌ والوقت: «فلك» (أَوْ بَيِْي وَيَيْنَكَ قَلّا بَْصَ بِهِ) وهذا أشبه بصورة 
المقارض من السّمسار (وَقَالَ التِّْ مؤاشم: المُسْلِمُونَ عِنْدَ شْرُوطِهةْ) أي: الجائزة شرعاء 
وهذا رُوي من حديث عمرو بن عوفي المزنئٌ عند إسحاق في امُسئّده)» ومن حديث أبي هريرة 


عند أحمد وأبي داود والحاكم. 


سن وراة و« 


4 - حَدَّكَنَا مُسَدَّدُ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌء عَن ابْن طاؤس. عَنْ أبيه؛ عَن ابن 


عَبّاسٍ بقء قَالَ: تَهَى رَسُولُ الله بؤاشييدم أَنْ يُتَلقّى الرُكْبَانُء وَلَا يبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادء قُلْتُ: يَاابَْ 
عَبَاس مَا فَوْلّهُ: لَايَبِيمُ حَاضِرٌ لِبَادِ؟ قَالَ: لَا يَكُونْ لَهُ سِمْسَارًا. 


وبه قال: (حَذَّكَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مُسَرَهِدٍ قال: (حَدَّتََا عَبْدٌ الوَاحِدِ) بن زياد قال: (حَدَّثَنَا 
مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَن ابْن طَاوّس) عبد الله (عَنْ أبيه) طاوس (عَن ابْن عَبّاسِ نَّت) أنّهِ (قَالَ: 


تَهَّى رَسْولُ اللو(" باشييدم أَنْ يَُلنَى) بضمٌ التّحعيّة» وفي بعض النُسخ فوقيّة مبتيًا للمفعول 


00( الحكم»: ليس في (د) و(ص) و(م). 
(؟) «عنهم»: مثبثٌ من (ب). 
م2 في (س): «النَّبِئُ»» والمثبت موافق لما في «اليونينيّة». 


للعلاهة القسطلافٍ 4 كاب الاججازة 


(الوكْبَانُ) بالرّفع نائبٌ عن الفاعل (وَلَا يَِيمَ) بالنّصب على أنَّ «لا» زائدة (حَاضِرٌ لِبَادِ) قال 
طاوسٌ: (قُلْتٌ: يا ابْنَ'" عَبّاس ما قَوْلَهُ) أي»: ما معنى قوله: (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ؟ قَالَم: د١٠‏ 
لكيكرذ له تفضا رام هنا عوطم التريحف لاق سورك تصوار اذكو سفسان فى بيه اضر 
للحاضرء لكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة. 

وهذا الحديث سبق في باب النَّهي عن تلقّي الرُكبان» في «كتاب البيوع» [ح:2313]. 


ور اس 


ط ا ل 


000 


م عَنْ مُسْلِمٍء » عَنْ مسر وق» حَدَّتَنا 
خَبَابٌ قَالَ: كُنْتُ رَجُلَا ينا تعَِْتُ لماص بْنٍ وَائِلٍ» اقمع لِي عدم أيه أَقاضَا فَقَالَ: 
لَاوَاللهِ لا أَقْضِيكٌ حَنَّى تَكْفْرَ بِمُْحَمَّدِ فَقَلْتُ :أنا وإللو حتى تقو تيثع تبسذ فلاء قان : وَإِنّ لَمَيِتْ 


ثُمَ مَِعُوتٌ ؟ قُلْتُ: تَعَمْء قَالَ : فَإِنَهُ سَيَكُونْ لي ؟َ نَمَ مَالَ وَوَلَدَ تَأقْضِيكَء فَأَْرَلَ الله تَعَالَى : 9أَفْرَيتَ 
الى حكَفَرََِاِيِنَا وَكَالَ لَدُويَيت مالا وولدَا4. 

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَوْ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّنَنا أبي) حفص بن غياث بن طلق النَّخعيٌ قال: 
(حَدَّدَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ مُسْلِم) هو ابن صُبَيح -بضمٌ الصّادء مُصعْرًا- أبي 
الف 6 (عَنْ مَسْرُوق) هو ابن الأجدع قال: (َحَدقنا ا الفاح الدعسينة ‏ تقدود 
المُوحّدة الأولى؛ ابن الأرتٌ0؟ التّميمئ*») من السّابقين إلى الإسلام 4# (قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا 
ْنَا بفتح القاف وسكون التَّحتيّة: حدَّادًا (فَعَمِلْتٌ) أي: سيفًا (لِلْعَاصٍ بْنِ وَائِلِ) السَّهمئٌ ؛ 
والد عمرو بن العاص الصّحابيٌ المشهورء وكان له قد في الجاهلية. ولكتّه لم يُوفّ للإسلام؛ 
وكان عمله ذلك له بمككّة. وهي إذ ذاك دار حرب, وخبَّابٌ مسلمٌ (فَاجْتَمَعَ 3 مَعَ لي عِنْدَهُ) زاد الإمام 


6 - حَدَّنَنَا عْمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدََّنا أبي: حَدَّتَنَا الأغعممش 


(1) في(د): «قلت لابن»» والمثبت موافقٌ لما في "اليونينيّة). 
(9) «ماقوله؛أي»: سقط من (د) و(ص) و(م). 

69 «أبي الضحى» ؛: ليس في (د). 

لع في هامش (ج): بة بفتح الهمزة والرّاءِ وبمعثاق فوقيّة. (ترتيب). 
ليك في (د): «التّيمِيئْ»؛ وهو تحريف. 


درم 7 اب 


1/1 


عَابُ إلاججاة 4 إركتاد التتاري 


ع 


أحمد : دراهم (فَأَتَيتُهُ تَينهُ أتَقَاضَاةُ) أي: أطلب الدَّراهم أجرةً عمل السّيف (فَقَالَ) أي0": العاص: 
(لَا َال لا أَقْضِيكَ حَنَّى تَكْفْرَ بِمْحَمَّدِ فَقُلْتُ: أَمَا) بتخفيف الميم» حرف تنبيه (وَاللَه) لا أكفر 
(حَتَّى تَمُوتَ كُمَ تُبْعَثّ)!» مفهومه غير مراد؛ لأنَّ الكفر لا يُتصوّر بعد البعث, فكأنّه قال : لا أكفر 
أبدًا (قلا) أي: فلا أكفر» والفاء لا تدخل في جواب القَّسَمء فهو مُفسّرٌ للمُقدّر الذي حذفه. قال 
الكرمانيٌ: ويّروى: «أمَّا بالتشديد» وتقديره : أئا أنا فلا أكفر والله؛ وأا غيري فلا أعلم حاله 
(قَاكَ) العاص: (وَإِنّي) بحذف همزة الابشيام والتقديرة أو إن رلعكت 3 0 قال 
خْبَّابٌ : (قُلْتُ) له: (تَعَمْء قَالَ: فَإِنَهُ ايكون 1 ثمّ) بفتح المُثِلّنَة أي: هناك (مَالَ و 

فَأَقُْضيكٌَ) حقَّك (فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى «أَقَرَرتَ الى حكَمَرَ ِتناو لْلَأويَيَ مَالَاوَولدا4 0 
وموضع التَّرجمة منه قوله: «فعملت»)... إلى آخره» ووجه الدّلالة: أنَّ العاص كان مشركاء 
وكان خْبَّابٌ إذ ذاك مسلمّاء ومكّة حينئذٍ دار حربء واطّلع عليه النَّبِْ اشام وأقرّه. لكن 
0 أن 0 ل مُقيّدًا 1 0 الإذن بقتال الك 0 0 إذلال 


9 


كالقين والخيّاط 0 ل رد ار 
منزله وبطريق التّبعيّة له كالمكاري والبلّان في الحمّام ونحو ذلك. 
وهذا الحديث سبق في «باب ذك ر/ القَيْن والحَدّاد) من «كتاب البيع» [ح:١209]»‏ ويأتى 


إن شاء الله تعالى في (#تفسير سورة مريم) اح:177]. 


1 - بِابُ ما يُعْطى في الُقْيَةٍ عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبٍ بِمَاتِحَةِ الكتَاب 


وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ: عَنْ النَّبِيّ ما شيردم : «أحق ما أخَذْمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كتَابُ الوا كان اشع 


5 
قا 


لا يَمْتَرطٌ المُعَلّمْ إَِا أَنْ يُعْطى شَيْنَا مَليَقبلهُ وَقَالَ ال كَمْ: لَمْ أسْمَغ أَحَدَا كر أَجْرَ الم لم وَأَعْطى 

)١(‏ «أي2: ليس في (د). 

(؟) في هامش (ج): تقدّم الكلام عليه في اباب: ذكر القين والحدّاد من «كتاب البيوع» وفي كلام ابن حجّر الهِيتَميٌ 
في «باب الرّدّة: إنَّ التعليق بمثل هذا المجال كفرٌ وإنَّ خبابًا لم يقصد التّعلِيقَ قطعاء وإِنَّما أراد تكذيب ذلك 
اللّمِين في إنكاره البعث» ولا يُّافيه احتّى» لأنّها بمعنى (إلَّاه المنقطعة؛ فتكون بمعنى «لكن» التي صرّحوا 

2 في هامش (ج): في اشرح الشّمس الرّملئ»: فإن استأجر عينه كُرِة» نعم ؛ يمر بإيجار المسلم لمسلم. 


للعلاهة القنطلاني 42 كناب الاجازة 


الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَة وَلَمْ يِرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْر القَسَام بَأسّاء وَقَا لَ: كَانَ يُقَالُ: السّحْتٌ: الرّشْوَةٌ في 
الحكم. وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الخَْص 


(باب) حكم ما ينطى) بض أله رفخ فالقه اذى الوقية قَيَة)(١)‏ رذ بضمٌ الرّاء وسكون القاف. أي: 
العُوذة2© (عَلَى أَحْيَاءِ العَرّبِ) بفتح الهمزة: طائفةٌ مخصوصةٌ (بِفَاتِحَةٍ الكتاب) وعغورض 
المؤلّف ني قوله: "على أحياء العرب» لأنَّ الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة والأجناس» 
واجات وتيخ الباري؛ ا ل ل ا 
القاري»: بأنَّ هذا الجواب غير مقنع؛ لأنَّ القيد شرطّء إذا انشى ينقفئ المشتروط: اده 
وقد شطب عليه في الفرع وأصله'؟ (وَقَالَ ابْنُعَجّاسِ) بيك مما وصله في الطَلبٌ» [ح: 077] (عَنْ 
التي اشام : أَحَقٌ مَا أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللو) وبهذا تمسّك الجمهور في جواز الأجرة 
على تعليم القرآن» ومنع ذلك الحنفيّة في التَّعليم؛ لأنّهِ عبادة والأجر فيها على الله تعالى» 
وأجازوه في الرُقى لهذا الخبر. وبقيّة مبحث”2 ذلك تأتي إن شاء الله تعالى بعون الله( في باب 
التّرويج على تعليم القرآن» [ح:0145]. (وَقَالَ الشَّعْبُِ) عامر بن شراحيل”" فيما وصله ابن 
أبي شيبة: (لَا يَشْتَرطٌ المُعَلَّمُ) على مَنْ يعلّمه أجرة (إلَا أَنْ يُعْطى شَيْئًا فَْيَفْبَلَهُ) بالجزم على 
الأمر وفتح همزة «أَنْ»» والاستثناء منقطعٌ» أي : لكنّ الإعطاء بدون الاشتراط جائرٌ فيقبله. 
قال الكرمانيٌ: وفي بعضها: «إن» -بكسر الهمزة-» أي: لكن إن يُعَط شيئًا بدون الشَّرط 
فليقبله (وَقَالَ الحَكَمْ) بفتحتين» ابن عُتَيبة -بالمُّثئّاة» والمُوحّدة2» مُصغَّرًا- الكنديٌ 


(1) في هامش (ج): «الرقية»: كلام يُستشفَّى به من كل عارض» عن بعضهمء ولعلّه باعتبار أصل الرّقية لغدَّ» وأمًا 
وصفها عُرفًا فهي كلامٌ يُشْتَفَى به من عارض مخصوص. «فتح الإله". 

202 في هامش (ل): و« العُودّة» أي: بالضمٌء والمَعَاذة والنعويدُ؛ كلّه بمعتى. «صحاح». 

(5) في هامش (ج): قال في «الانتقاض'!: قلت: ظنّ أنَّ قوله: 'طائفة مخصوصة؛ قيدٌ في الإجازة. وليس كذلك» 
وإِنَّما المرادٌُ: أنواع العرب تنقسم إلى شَّعبٍ وحيٌ وقبيلة وغير ذلك. 

(4) «وأصله»: ليس في (م). 

(0) في(د): «مباحث). 

(1) (إن شاء الله تعالى بعون الله) : ليس في (د). 

(0) زيد في (د): «الشّعبِئٌ؛» وهو تكرارٌ. 

)20 في (ب) و(س): ابفتح المُثنّاة». 

)4 في (ص): «ثمّ المُوحّدة». 


حتابُ الاججارة 2 إريقاد الشاري 


الكوق» مما وصله البغويُ في «الجعديّات» ارم اف أَحَدا) من الفقهاء (كرة أَجْرَ رَ المُعَلُم 
وَأعْطى الحَسَنُ) اببصري (دَرَاهِمَ عَشَرَةنا) أجرة المعلّم» » ممًا وصله ابن سعد في «الطّبقات» 
(وَلَمْ ير بْنُسِيرِينَ) محمّدٌ (بأَجْر القّسَام) بفعح القاف”» وتشديد المهملة» من القسم. و 
القاسم (بَأسَام أي: إذا كان بغير اشتراطء أمّا مع الاشتراط فكان تووم ادم 
موصولًا ابن سعدء بل روى عنه الكراهة من غير تقييد عبد بن حُمَيدٍ من طريق يحيى بن 
عتيق عن محمّد بن سيرين» ولفظه: أنَّها“ كان يكره أجور القسّام ويقول: كان يُقال: 
الشّحت: الوّشوة على الحكمء وأرى هذا حكمًا يُوْخَذ عليه الأجر (وَقَالَ) ابن سيرين: (كَانَ 
يُقَالُ: المّحْتٌ: الرَشْوَةة؛) في© الحُكم) بكسر الرّاءء أخرجه ابن جرير بأسائيدة عن عمد 
وعلئٌ وابن مسعود ودين فارقامن قرليي واخر مع ود آخر2"© مرفوعا برجال ثقاتٍ» 
لكنّه مُرسَت» ولفظه: "كل لحم أنبته السّحت فالئّار أولى به»» قيل: يا رسول الله وما السشحت؟ 
قال: «الرّشوة في الحكم» (وَكَانُوا يُعْطَوْنَ) الأجرة -بفتح القّلاء - (عَلَى الخَرْص) لخارص 
التّمرةه ومناسبة ذكر القسّام والخارص: الاشتراكُ في أنَّ كلا منهما يفصل التّنازع بين 
الما صمي 


95 - حَدَّمَنَا أَبُو النّعْمَانِ: : حَدَّتََا آَبُو عَوَانَةَ عَنْ أبِي بِشْرِء عَنْ أبي المُتَوَكل» عَنْ أبي سَعِيدٍ 2/2 
قَالَ: انْطَلَقَ تَمَرٌ مِنْ أضحاب النَّبَِ مزاشدام في سَفْرَ ْرَةِ سَافَروهًا حَنَّى تَرَلُوا عَلَى حَيعَ مِنْ أَخْيَاءٍ العَرَبِ 
َاسْتصَافُومُ فَأبَوا أن يُضَبْفُوهُم» فلم سيد ذلِكَ الحي» فسَعَو ؛ فَسَعَوَا لَه كاه ب شَيْءٍ لا يَنْفَعْهُ شَيْءٌ فَقَالَ 
بَْضَهع: ونيم َْاءِ ارط الي ع تَرَلُوا لَعَلّهُ أن يَكُونَ عِنْد بَْضِهمْ شَيْء فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: : يا أَيُهًا 

الدَمْط إِنَّ سَيدَنَا لوغ وَسَعَيْنَا كلذ 11 تنئفةء هل ند أخو ينك ين شيء ؟ قال ينضهم: 
َعَم وَاللهِ إِنّي لأزقِيء وَلَكِنْ وَالله لَقَدِ اسْتَصَفْتاكُمْ فَلَمْ ُضِيْفُو ُضِيّمُونَاء قَمَا أنَا برَاقٍ لَكُمْ حَنَّى تَجْعَلُوا لَنَا 


)١(‏ في هامش (ل): ولأبي ذرٌ: العشرة دراهم». 

() في هامش (ل): وشرحه الكرمانئ على أنه بضمٌ القاف. جمع «قاسم». ونحوه في هامش (ج): وقيل: بضمّهاء 
جمع قاسم. (سط). 

(7) «أله): ليس في (ص). 

(4) في هامش (ل): مثلّئة الراء» كما في «العينيئ». 

)0( في (ص): «على»» والمثبت موافقٌ لمافي «اليونينيّة». 

(7) من هنا بداية السّقط في (د). 


لعلامة القسَطلاف 4 كاب الاجازة 


جُغلاء فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيع مِن القئمء كَانطلقٌ يَنقْل عَلَيْهِ ويفَأ : « تند ينه رت التكبيت » 
َكَأَنمَا نُشِط مِنْ عِفَالِء فَانْطلَقَ يَمْشِي وَمَا به كَل ل تلز مهم لبي الشوئع غلن. 
فَقَالَ َعْضْهُمْ : اقْسِمُواء فَمَالَ الّذِي رَنَى : لا تفْعَنُوا حَنَّى تأَتى النِئَ بؤاشييم فَتَذْكُرَ لَهُ الذي كَانَ» 
فََنْظرَ ما يَأمُرْنَاء فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله سزاشيريم فَذَكَرُوا لَه فَقَالَ: : (وَمَا يُدْرِيكَ أَنَهَا رُفِيَة ؟» ثُمَ قَالَ: 
امم » اقُسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا2 فَضَحِكَ رَسُولُ الله مؤاشييس» قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ 
ضفي : حَدَّنَنا أبُوِشْرٍ : سَوِغْتُ أَبَا المُتَوَكلِ يهَذًا. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا أد بُو النُعْمَانِ) محمّد بن الفضل السَّدوسيٌ قال :(حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَة) الوضّاح 
ابن عبد الله اليشكريٌ (عَنْ أَبي يشْرِ) بكسر المُوحّدة وسكون الشّين المعجمة» جعفر ابن أبي 
وحشيّة؛ واسمه: إياسٌ (عَنْ أَبِي المُتَوَكّل) علئ بن داود, ويُقال: ابن دُؤاد -بضمٌ الدّال بعدها 
واو بهمزة- النّاجي -بالنُون والجيم- البصريٌ (عَنْ أبي سَعِيدِ) سعد بن مالك الخدريّ (22) 
أنّهِ (قَالَ: انْطلَقَ نَمَرٌّ) هو ما بين الّلاثة إلى العشرة من الرّجالء لكن عند ابن ماجه: أنّهم كانوا 
ثلاثين( » وكذا عند التّرمذيٌّ» ولم ب يْسَمَ أحدٌ منهم» وفي رواية سليمان ابن قَيّة("-بفتح القاف 
وتشديد التَّحتِيّة - عند الإمام أحمد: بعثنا رسول الله بؤاشييئم ثلاثين رجلا (مِنْ أَصْحَابٍ النَّبِىَ 
مزاشطهم في سَفْرَةِ سَافَرُوهَا) أي: في سريّةٍ عليها أبو سعيدٍ الخدريٌ كما عند الدَّارِفُطئْ» ولم 
يعيّها أحدٌ من أهل المغازي فيما وقف عليه الحافظ ابن حجر (حَتَّى تَرَلُوا) أي: ليلا كما في 
«التّرمذيَّ» (عَلَى حَمحَ مِنْ أَحْيّاءِ العَرَبِ) قال في «الفتح»: ولم أقف على تعيين الحئّ الذي 
نزلوا بهم من أيّ القبائل هم (فَاسْتَضَافُوهُمْ) أي: طلبوا منهم الضّيافة (فَأَبَوْا آَنْ يُصَيْفُوهُمْ) 
بفتح الضَّاد المعجمة وتشديد التَحتيّة» ويروى: (يضيفوهم» بكسر الضَّاد والتّخفيف (فَلُوعَ 
بضمٌ اللّام وكسر الدّال المهملة لا المعجمة -وسها الرّركشيٌ- وبالغين المعجمة مبنيًا/ 
ل سه به د ل ا 
8 فَسَعَوَا لَهُ كله 5 شَيْءِ) مما جرت العادة أن يتداووا به من لدغة العقرب. ولَلكْشْمِئْهُبِيَ : (فسّمُوا» 
اي ل 0 


)١(‏ في هامش (ج): فإطلاق «الئّفر؛ على النّلائين مجاذً. 
222 كذا جاء في جميع التسخ» ولعلَّه سبق قلمء والصَّواب: «قَنّة؛؛ كما جاء في كتب التَّراجمء وكذا في «الفتح» 
(غ:/7ه0). 
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كتابٌ الاجارة سق إرشاد التاري 


زعم السّفاقسئ أنّها تصحيف (لا يَنْمَعهُشَيْة فَقَالَ بَعْضْهُمْ) لبعض : (لَؤها أَنَيثُمْ هَؤْلَائ9' 
الرَمْطَ الّذِينَ تَرَنُوا) عندكم (لَعَلَّهُ) وللكُفْمِيْهََ : «لعل» بإسقاط الهاء (أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ 
شَيْة) يداويه (فَأتوُْْ فقَاُوا: ايها الوط إن يدا لع وَسَعَيْنَا) وللكُشْمِيْهَنَِ : (وشفينا» 
(لَهُ بكله ة شَيْءِ لا يَنْفَعْهُ) في رواية معبد بن سيرين [ح:7. 0 : أنَّ الذي جاءهم جارية منهم. 
فيُحمّل على أنَّه كان معها غيرها (فَهّلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءِ ؟) زاد أبو داود من هذا الوجه: 
ينفع صاحبناء وزاد البرّار: فقالوا لهم: قد بلغنا أنَّ صاحبكم جاء بالتُور والشٌّفاءء قالوا: 
نعم*" (فَقَالَ بَعْضْهُمْ) هو أبو سعيدٍ الرّاوي؛ كما في بعض روايات مسلم: (نَعَمْ» وَاللْهِ إِنَي 
أَرْقَي) بفتح الهمزة وكسر القاف (وَلَكَنْ) بالتٌخفيف (وَاله َقَدِ اسْعسَفْتَاكُمْ فَلَمْ ُضِيِقُونَاء قَمَا 
نا ا م 0 

قَصَالَحُوهُمْ) أي : وافقوهم (عَلَى قطيع4 م مِنَ العَنم(*) وفي رواية النّسائئَّ: ثلاثون شاةٌء وهو 
0 -كما مرّ- فكأئّهم اعتبروا عددهم» فجعلوا لكل واحدٍ شاةً (فَانْظْلَقَ) 
الرّاقي إلى الملدوغ» وجعل (يَنْهُن00 عَلَيِْ) بفتح المُئّاة التّحتيّة وسكون الفوقيّة وكسر الفاء 
وتُضٌَ: ينفخ نفحًا معه أدنى بزاق» قال العارف بالله عبد الله بن أبي جمرة في "بهجة الُفوس» 
محل التّفل في الرّقية مديطة القراءة: لتسطيل برك الزدو لان لجرا التي يدر نايا » فتحصل 


البركة في الرّيق الذي ا )وو يَقْرَأُ : © الْحَمَدسَه ربب المدلييت 4) «الفاتحة» إلى آخرهاء وني 


4 في هامش (ج): الكرمانيئ : جزاءٌ الذّرط في الو» محذوفء أو هو للتّمئّي. لمنه». 

(؟) «هؤلاء»: ليس في (ص). 

(*) قوله: «وزاد البزّار: فقالوا لهم... قالوا: نعم» ليس في (م). 

(؛) في هامش (ص) و(ل): قوله: على قطيع»: القطيع: هو الشَّيء المقتطع» من غدم كان أو غيرهاء والغالب 
استعماله فيما بين العشرة والأربعين. انتهى اتوشيح) للسيوطئيٌ. 

َك في هامش (ج): والغالبٌ استعماله فيما بين العشّرة والأربعين. (سط). 

(5) في هامش (ج): وعبارته: وقوله : ايتفل» فيه بحثٌ ؟ وهو أن يُقال : الل متى يكون؟ هل قبل القراءة أو بعدها أو 
معها؟ احتمل لأنّه أتى بالواو الّتى ل تعطي رُتبة» لكنّ الأظهر أنه بعد القراءة ؛ من أجل أنَّ هذه الصّفة هي المي وردت 
عن لنب اشيم حين كان يرقي أنه بعد القراءة يتفل؛ لأنَّ الجارحة حوهُمَا: الشّفتان واللّسان - إذا تحّكت 
بالكلام الجليل حصلت البركة» فحينئلٍ تكون الفائدة في ذلك الرّيق» وأمّا قبل فلا فرقٌ بينه وبين ريق غيره. 

(0) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «بركة الرّيق» كذا بخظّهء والذي في «الفتح»: بركة القراءة. انتهى. وعبارة 
العينيع : وقيل : محلٌ التّفل بعد القراءة؛ لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الرّيق. 


لغلامة القنَطلائ 3ق كاب الاججازة 


رواية الأعمش عند [أحمد والتّرمذيّ]20: سبع مرّاتٍ. وفي حديث جابر: ثلاث مرّات» 
والحكم للرّائد (فَكَأَنَمَا نُشِطَ) بضمٌ التُون وكسر الشّين امحيه ين ددني المُجرّدء أي: 
خُلَ(مِنْ عِقَالٍ) بكسر العين المهملة وبعدها قاف : حبل ب يُشَّدٌ به ذراع البهيمة» لكن قال الخظَابي: 
إِنَّ المشهور أن يُقال في الحَل : الأنشط) -بالهمزة- وفي العَقّد : ُشِطء وقال ابن الأثير : وكثيرًا 
مايجيء في الرّواية : : اكأنّما نْشِط من عقال»؛ وليس بصحيح. يُقال : نشطت العقدة إذا عقدتهاء 
وأنشطتها وانتشطتها إذا حللتهاء وني «القاموس» 5«الصّحاح»: والحبل كتصرّ : عَقَدَهُ كنشّطه 
وَأَنْسَطَه : جل ونقل في «المصابيح» عن الهروي أنّهِ رواه: «كأنّما أنشط من عقال»» وعن 
السّفاقسيٌّ: أنه كذلك في ب بعض الرٌوايات ههنا (فَانْطلَقَ) الملدوغ» حال كونه (يَمْشِي وَمَا به 
لبه بحركاتٍ؛ أي: عله وسُّمّي بذلك لأنَّ الذي تصيبه يتقلّب من جنب إلى جنب؛ ليعلم 
موضع الدَّاء منه» وثقل عن خط الدّمياطي أنّه داءٌ مأخوذ من القلاب يأخذ البعير» فيشتكي منه 
قلبه فيموت من يومه (فقَالَ: فَأَوْفَوْهُ© جُعْلَهُمْ الّذِي صَالَّحُوهُمْ عَلَيْ وهو النّلاثون شاةً 
(فَقَالَ بَعْضْهُمُ : انْسِمُواء فَمَالَ الَّذِي رَقَى) بفتح الرّاء والقاف: (لا تَفْعَنُوَا) ماذكرتم من القسمة 
9-6 3 النبوة مؤاشيدام فَتَذْكْرَ لَّهُ) بنصب «نذكرً» عطفًا على «نأتي» المنصوب ب«أن» المضمرة 
بعد «حتَّى) (الَّذِي كَانَ) من أمرنا هذا (فََنْظْمَ) ثُصب عطفًا على0”/ المنصوب (مَا يَأَمْدنَا) به 
فنتّبعه» وفي رواية الأعمش: فلمًا قبضئا الغنم عرض في أنفسنا منها شيء (فَقَدِمُوا عَلَى 
رَسُول الله ؤاشعيم) المديدة (فَذَكَرُوا لَهُ) القصّة (فَقَالَ) بَِِصِرئَم للرّاقي: (وَمَا يُدْرِيكَ أَنَهَا) 
أي: الفاتحة (رُفْيَةَ ؟) بضمٌ الرّاء وإسكان القافء قال الدّاودِيُ: معناه: ما أدراك ؟ قال: ولعلّه 
المعفوظ» أن ابن عيينة قال: إذا قال7؟2: «وما يدريك؟2 فلم يدرهء وما قيل فيه: 
«وما أدراك» فقد علمه. وأجاب ابن التّين: بأنّ ابن عيينة إنّما قال ذلك فيما وقع في القرآن» 
وَإِلّا فلا فرق بينهما في اللّغة» وعند الدَّارفُطنِيَ : «وما علمك أنَّها رقيةٌ؟» قال: حي لقي في 


)0 بدل قوله: «أحمد والعّرمذيٌ» بياض في الأصول الخطية؛ مستدرك من مصادر التخريج. 
در في هامش (ل): من الإيفاء ؛ وهو الإتمام. #كرماني». 

(”) هنائهاية السّقط من (د). 

(4) في(ب) و(س): لاقيل2. 

(0) زيدفي(ب) و(س): (إلىّ». 


٠٠د‎ 


حتابُ الاجازة 4 إرشاد التاري 


رُوعي 0" (مُعَّ قَالَ) بياضْرةإتم: (فَدْ أَصَبْتُم) في الرّقية» أو في توقفكم عن التَّصدف في الجُغْلٍ حتّى 
استأذنتموني, أو أعمُ من ذلك (افْسِمُوا) الجُعْلَ بينكم (وَاضْرِبُوا) اجعلوا (لِي مَعَكُمْ) منه 
4 (سَهْمًا) أي: نصيبًا/ والأمر بالقسمة من باب مكارم الأخلاق» وإِلّا فالجميع للرّاقيء وإِنّما 
قال: «اضربوا» تطييبًا لقلوبهم» ومبالغةً في أنّه حلالٌ لا شبهة فيه (فَضَحِكٌ رَسُولُ الله) ولأبوي 
ذرّ والوقت: «النّبِيئْ» (ؤاشبيم» قَالَ أَبُو عَبْدِالله) البخاريٌ: (وَقَالَ شُعْبَةُ) بن الحجّاج فيما 
وصله الكّرمذيُ والمؤلّف في «الطّبٌّ) [ح:5/0] لكن بالعنعنة: (حَدَكَنَا أَبُو بِشْرِ) جعفر بن أبي 
وحشيّة السّابق قال: (سَمِعْتٌ أَبَا المُتَوَكّل) النّاجي (بِهَذَا) الحديث السَّابق» وفائدة ذكره هذا: 
تصريح أبي بِشْرٍ بالسّماع» ومتابعة شعبة لأبي عوانة على الإسناد» وقد تابع أبا عوانة أيضًا 
هُشَيمٌ كما في (مسلم» و«النّسائئَ»» وخالفهم الأعمش فرواه عن جعفر بن( أبي وحشيّة عن 
أبن نضرة عن أبي 0 فجعل بدل «أبي المتوكّل» «أبا نضرة»» أخرجه التّرمذيٌ والمّسائئٌ 
وابن ماجه» وليس الحديث مضطربًاء بل الطريقان محفوظان. قاله في «الفتح»» وقد سقط قوله 
#قال بعالك إلى آخرهقتروانة الكقوني#وفية اللسسيلى والكتميهدي. 
ومباحث هذا الحديث”" وما يُستنيط منه تأتي -إن شاء الله تعالى - في «كتاب الطَبٌّ» [ح:7/ه] 
ومظائقته للكريخية واطنعة» وفيه أن رحالة كلهم مدكووون بالك اوهو ريت جذاء كليم 
بصريُون غير أبي عوانة فواسطيئ» وأخرجه المؤلّف في «الطبٌّ» أيضّاء وكذا مسلمٌ» وأخرجه أبو 
داود فيه وفي «البيوع»» والتّرمذيُ فيه» وكذا النّسائيُ» وابن ماجه في «التّجارات». 


٠‏ - باب صرِيبَة العَبْدِء وَتَعَاهْدٍ صَرَايِبِ الإِمَاءِ 


(باتث) حكم (صَرِيبَةٍ العَبْد) بفتح الضّاد المعجمة» «فعيلةً» بمعنى «مفعولة»: ما يقرّره 
د ب السَّيّد على عبده في كلّ يوم (5) بيان/ (تَعَاهْدٍ صَرَائِبٍ الوِمَاءِ). 


2 - حَدَّنَنَا مُحَمََدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدٍ التطويلء عَنْ أنّس بْن مَالِكِ :22 قَالَ: 
حَجَمَ أبُو طَيْبَةَ النَِّىَ مؤاش دل » فَأمَرَلَهُ بصَاع أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طعَامء وَكَلَمَ مَوَايَهُ َخَفْمّ عَنْ غَلْبهِ أو صر يبَته. 


)00 في هامش (ج): «الوُوع» بالضَّمٌ: الخاطر والقلب. 
زجلة اابن» : سقط من (د). 
() «الحديث»: ليس في (د). 


صطكد التق كاب الابجازة 


وبه قال: (حَدَّثَئَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفَّ) البيكندي -بكسر المُوحّدة- البخاريٌ قال: (حَدَّثَنا 
سْفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ حُمَيْدٍ المُويل) أبي عبيدة البصري (عَنْ أن بْن مَالِكٍ 2#) أنه (قَالَ: 
حَجَمَ أَبُو طَيْبَة) أسمه: نافع عقلى الفح لين ماش عط أمرَلَهُ يصَاعٍ أو صَاعَيْنِ مِنْ 
عام ) شيك الؤاري ون «باب ذكر الحجّام» اح:؟20] من اكتاب البيوع»0): 11 مَرّله بصاع من 
تمر (وَكَلّمَ مَوَالِيَهُ) هم بنو حارثة ة على الصّحيح؛ ومولاه منهم مُحَيّصة بن مسعودء وإنَّما جمع 
الموالي مجازًا -كما مرّ- (فَحَنْفَ) بفتح الخاء المعجمة» وفي نسخة: (فَخُلُفَ) بضقّها(" مبنيًا 
للمفعول (عَنْ عَلََهِ) بة بفتح الغين المعجمة وتشديد اللّام (أو) قال( : (هَرِيبَتِهِ) وهما بمعنى» 
والشَّكُ من الرّاوي. 


مظنَّةَ لتطرّق الفساد في الأغلبء وإِلّا فكما يُخشَّى من اكتساب الأمة بفرجها يُحْشَى من اكتساب 
العبد بالسّرقة مغلا( والحديث سبق في «البيع» [ح:؟10]. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) المنقري البصريٌ قال: (حَدَّتَنَا وْمَيْبّ) بضمٌ 
الواو» مُصغَّرَاء ابن خالدٍ الباهليٌ البصريٌ قال: (حَدَثَنَا ابْنُّ طَاوّس) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) 
طاوس (عَنَِ ابْنٍ عَبّاسِ نَّك) أنّه (قَالَ: احْتَجَمَ التبِئْ مؤاشيام وَأَعْطَى الحَجَّامَ) أبا طيبة 
نافعا (أَجْرَهُ) بة بفتح الهمزة» أي : صاعا من تمرء وزاد في «البيع» [ح:"20] : ولو كان حرامًا 
لم يعطه. ونحوه في الحديث الألاحق [ح:294] وهو نصّ في إباحتهاء وإليه ذهب الجمهور. 


)١(‏ في غير (ب) و(س): «البيع»). 
(2) في (د): (بفاءين بعد الخاء». 
(5) زيد في (د) و(م): ااعن». 
(4) «مثلا»: ليس في(م). 


دلرءالا 


م 


كحتابُ الاججارة #١‏ إريشاد التَاري 


وحملوا ما ورد في الرّجر عنه على التّنزيه» وذهب الإمام أحمد وغيره إلى الفرق بين الحرٌ 
والعبدء فكرهوا للحدٌ الاحتراف بالحجامة» ومنعوه الإنفاق منها على نفس(" وأباحوا 
إنفاقها على عبده ودايّته» وأباحوها للعبد مطلقًا لحديث مُحَيّصة عند مالك وأحمد 
وأصحاب «السّئن»؛ ورجاله ثقاتٌء أنَّه سأل النَّبَِ راشم عن كسب الحجّام فنهاه. فذكر 
له الحاجة» فقال له9؟2: «اعلفه نواضحك». 


4 - حَدَّئَنَا مُسَدَّدُ : حَدَّنَنا ير ز بن زَُيْع» عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فر 
احْتَجَمَ النَِْ مؤاشيدل وَأَعْطَى | م رَه وَلَوْعَلِمَ كَرَاهِيةَ لم يُعْطِه. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا مُسَذَّدُ)" بفتح السّين وتشديد الدَّال الأولى المهملاتء الأسديٌ البصريٌ 
قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ف ذُدَيْع) بتقديم الزّاي على الدَاء مُصِغَّرَاء البصريُ (عَنْ خَالِدِ) هر 
الحذّاء(© (عَنْ عِكْرِمَةَ» عَنْ ابْن عباس بكم ) أنَّهِ (قَالَ ل 
أباطيبة (أجدة) ضناعنا مد تمرا© لولم بإ ارتم (كَرَاهِيَةً) في أجر الحجّام (لَمْ يُعْطه) أجره(”) 


- حَدَّنَنَا أَبُو تُعَيْم : حَدَّئَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِ 
التَبرئ مؤاشيد يَحْتَجِمُء وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِم أحَذَا أَجْرَُ. 

وبه قال: (حَدَّتَنَا أ َعَذِمِ) الفضل بن دكين قال: (حَدَّتَنَا مسعرٌ) بكر الميم وسكون 
إل ين وفتح العين المهملتير: اخره! و2 ابن كدام دعن غذرو بن عاور) يفت العين وسحود 
لديو الأنصاريٌ» ليش 5 انه ف «البخاري» إل عن أنس » ولا له ف «البخاريّ» إل 


)0 في هامش (ج): أي : حرّموا عليه الإنفاق... إلى آخره. 

(؟) «له) :ليس في (د). 

() زيد في (د): هوابن مسرهد. 

(:) «هو» :ليس في (س). 

)2 «الحذَّاء»: ليس في (م). 

(56) في غير (ب) و(س) : اطعام». 

(7) في هامش (ج): في «فتح الإله» : ظاهدٌ سياق الحديث أنه بؤاشيدم أَذْنَ له في حجمه ثمّ أعطاه شيئًا معلوماء سمّاه 
ابن عباس أجرًاء وهو صريحٌ في وجوبه؛ لان لو كان تبرْعًا لم يسمه أجراء وحينئل يوخ منه أن الأجير إذا كان 
معروفًا بعمل معيّن -كغْسَالٍ أُعطِي شيئًا ليغسله- - وجبت أَجِرَئُه بحسب العُرف وإن لم يذكر له عند الإعطاء 
أجرةولاها يدل عليهاء والنذهب خلافة, انتهى ملخَّصا. 


لعلاجة القسطلاني لفق كناب الاجارة 


حديثان20» هذا وآحَّد سبق في «الظهارة» اح :34 ] أنَّه (قَالَ: اا هو ابن مالك ( مر 
يَقُولُ: كَانَّ انع مؤاشيهام يَحْنَجِمْ) التّعبير ب«كان» يشعر بالمواظبة على القول بأنَّ «كان» 
تقتضي التكرار (وَلَمْ يَكُْ يَظْلِم أحَدا أَجْرَُ) أي: لم يكن يُنقِص من أجر أحلد ولا يرذه بغير 
أجرء وهو أعمٌ من أجر الحجّام وغيره ممّن يستعمله في عمل. 


9 - بابٌ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِىَ العَبْدٍ أَنْ يُحَفُهُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ 


- 
عو ماه ار 


1 مَوَالِيَ العَبْدٍ أَنْ يُحَفْفُواعَنْهُ مِنْ كَرَاجهِ)2". 


١‏ - حَدَّئَا آدَمْ: حَدَكَنَا سُغْبَةُ؛ عَنْ حْمَئْدٍ الطوبل» عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ :/ة قَالَ: دَعَا النْبِيْ اشام 


6 وتم 6 
أو 


غْلَامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ ل أ كا مُدّيْنِ وَكَلّمَ فيه فَحْمَّمَ مِنْ طَرِيبَتِه. 

وبه قال: (حَدَّتَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّتَنَا شُعْبَةُ) بن الحجّاج (عَنْ حُمَيِْدٍ الطََوِيلٍ 
عَنْ تس بْن مَالِكِ 48) أنّهِ (قَالَ: دَعَا النَِئْ ملاشييم غْلَامًا حَجَّام(" فَحَجَمَهُ) وسقط قوله 
اسن 2 ار لولف اند روس رر مجعم ري ل 
بياضة كما عند ابن منده وأبي داود؛ لأنّه ليس في حديثه عندهما ما في حديث أبي طيبة» قوله : 
(َأَمرَلَهُ ِصَاعٍ أو صَاعَئْنِ» أل مد أو مُدّيْنِ) أي : من تمرء والشَّكّ من شعبة (وَكَلَّمَ) باب الت ؟ 
بالواو» وللحَمُويي والمُستملي: «فكلّم) (فِيه) مولاه مُحَيّصة بن مسعودء وإِنَّما جُمِع في 
الكعمة بع العوية 5+ الشابقه على طريق المجان او كان يشت كا بيو بتاع من يني 
حارثة منهم مُحَيّصة (فَخْفََ) عنه (مِنْ فَرِيبْتِه) بضمٌ الخاء المعجمة( مبنيًّا للمفعول» وفي 


حديث ابن”؟ عمر عند ابن أبي شيبة : أن خراجه كان ثلاثة آصعء والله أعلم. 


00 في (د) و(ص) و(م): احديئين2؛ وليس بصحيح. 
() في (ص): «أجره»» والمعبت موافقٌ لمافي «اليونينيّة). 
(") «حجًامًا): سقط من (د). 

(؛) «أي»: ليس في (د). 

(0) في(د): «كماني الحديث)»). 

(1) «المعجمة»: ليس في (د). 


[(6 «ابن»: معبثٌ من (د)» وكذا عند ابن أبي شيبة. 


دعثءلاب 


حاب الاجارة 4 إرقاد التّاري 


١‏ - بِابُ كشب البَغِيَ وَالإمَاءِ 

وَكرة إِبْرَاهِيمٌ أَجْرٌ النّائحَةٍ وَالمُمَئيَة» وَقَوْلُ الله تَعَالَى : «ولا تُكْرهُوا مَتيَم عل اليم إن أردنَ عض 
تخي لديو يهو أله بد امون دود ير 4 وَفَالَ مُجَاهِدٌ : <مَييِيْ 4: إِمَاوْكُمْ. 

(بابُ) حكم (كُسْبٍ البَغْيٌّ) بفتح المُوحّدة وكسر الغين المعجمة وتشديد التّحتيّة؛ أي: 
الرّانية (3) حكم كسب (الإِمَاءِ) البغاياء والممنوع كسب الأمة بالفجور لا بالصّنائع الجائزة 
(وَكَرِةَ إِيْرَاهِيٌ) النَخعئٌ فيما وصله ابن أبي قبة ركك الكافكة والجكتية) من حيث إن علد 
منهما معصيةً» وإجارته باطلةً كمهر البغي (وَقَوْلُ الل تَعَالَى) بالجرٌ عطفًا على اكسب200©: أو 
بالرّفع على الاستئناف : («وَلَاتْكْرهُواقَكَي 4) أي : إماءكم («اعَلَ الْيمَِ 4) أي : الزّناء وكان أهل 
الجاهليّة إذا كان لأحدهم أَمةَ أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبةً يأخذها منها كل وقتء فلمًا 
جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك» وكان سبب نزول هذه”" الآية ما رواه الطبري: أن 
عبد الله بن أب أمر أمة له بالزّناء فجاءت ببردٍء فقال: ارجعي فازني على آخرء فقالت: ما أنا 
براجعةٍ» فنزلت. وهذا أخرجه مسلمٌ من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعاء وروى أبو داود 
والنّسائيْ من طريق أبي الربير: سمع جابرًا؛ قال: جاءت مُسَيْكة -أَمَةٌ لبعض الأنصار- فقالت: 
إن قدي يُكرهني على البغاء» فنزلت» والظّاهر أنّها نزلت فيهماء وسمًّاها الرُهريٌ: مُعاذة 
(« إن أَرَدنَ حصنا 4) قال في «الكشّاف»: فإن قلت: لِمَ أقحم قوله: # إن أَردنَ تحَصّنا © قلت: لأنَّ 
الإكراه لا يتأنّى إِلّا مع إرادة التَحصّنء وآمر المؤاتية”" للبغاء لا يُسمّى مُكْرِهَاء ولا أَمْرُه(ة) 
إكرامّاء وكلمة «إن» وإيثارها على (إذا» إيذانًا بأنَّ الباغيات كنّ يفعلن ذلك برغبةٍ وطواعيةٍ 
منهنّ» وأنَّ ما وُجد من مُعاذة ومُّسَيْكة من حيّز الشَّاذٌ التّادر (« لبا عي كليو الدي4) من 
خراجهنّ وأولادهنّ («ومن يرهن أله بد َؤْكهِهنَ 4) لهنّ ((اعَفُورُ بحم 4 [الثور: +5]) وقال 


)١(‏ زيدفي(ص): «البغئّ». 
(؟) «هذه»: ليس في (د). 
(*) في (د): «الزّانية». 


(4) في(د): «أمرها». 


للعلامة القسطلاني أ كتابُ الاججارة 


بد إْتهِهنَ عوك ددر 4 جواب الشَّرط. والصّحيح أنَّ التّقدير : غفورٌ لهم؛ ليكون جواب الشّرط 
فيه ضميرٌ يعود على «من» الذي هو اسم التّرطء ويكون ذلك مشروطا بالتّوبة» ولمّا غفل 
الرَّمخشريٌ وابن عطيّة وأبو البقاء عن هذا الحكم قذّروا: فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ لهنّء أي: 
للمُكوّهات» فعريت جملة جواب الدَّرط من ضمير يعود على اسم الشَّرطء وقد ضعّف 
ما قلناه أبو عبد الله الرّازيء فقال: فيه وجهان» أحدهما: فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ لهنّ؛ لأنَّ الإكراه 
يزيل الإثم والعقوبة عن المُكرّه فيما فعل20©» والئّاني: فإِنَالله غفورٌ رحيمٌ للمُكره؛ بشرط 
التّوبة» وهذا ضعيف؛ لأنَّه على التّفسير الأوّل لا حاجة لهذا الإضمارء وعلى النَّاني يحتاج 
إليه. انتهى7". وكلامهم كلام من لم يمعن في لسان العرب/. فإن قلت: قوله: «من بعد" 
إكراهية » نض أعجيفت إلى المفدر ل توفع : 18 المساو ددر كوو السيود رق الجلفو طايه 
والتّقدير: من بعد إكراههم إِيَّاهنَ» والرّبط يحصل بهذا المحذوف المُقدَّره فلتجز؛"» هذه(" 
المسألة» قلت: لم يعدُُوا في الرّابط الفاعل المحذوف» تقول: هندٌ عجبت من ضربها زيدّاء 


(1) في هامش (ج): فلا حدَّ على مُكرّه؛ إذ شرظ وجوب الحدٌّ التَكليف والاختيارٌ وعلمٌ تحريم الزِّنا والالتزام؛ كما 
في «العغباب»2» وفي (- جمع الجوامع؛ و#شرحه؟ : والصّوابٌ امتناعٌ تكليف الغافل والملجّأء وكذا المكرّه على 
الصّحيح ولو على القعل؛ وإثمٌ القاتل القع در فين عليه لإيغاره نفشة بالبقاء على مكافته الذي خيره 
بينهما المكره بقوله: افعل هذا ولا قتَلئّك فيأثم بالقتل مِن جهة الإيثار دون الإكراه» وقيل: يجورُ تكليفُ 
المكرّه بما أكره عليه؛ والقول الأوّل للمعتزلة؛ والثّاني للأشاعرة؛ ورجّع إليه المصئف آخِرَاء انتهى وصححه 
في «اللبّ وقال في اشرحه) : يأثمُ بالقتل إجماعاء ويلزمه الضّمان قوّدًا. 

(0) في هامش (ج): عبارةٌ البيضاوي: 9ن أله مِنْ بعد إدْهِهنٌ عَفُودُ تيم 4 [النور: 10 لهنّ أو لَهُ إن تاب والأَوّلُ 
أوفق بالقّلاهر» ولِما في مصحف ابن مسعود: لمن بعد إكراهِهنٌ لَهُنّ غفور رحيم) ولا يردُ عليه أنَّ المُكرهة غيرٌ 
آثمة فلا حاجة إلى المغفرة؛ لأنَّ الإكراه لا يناف المؤاخّذة بالذَّاتء ولذا حَرَّم على المُكرّه القتل» وأوجّبَ عليه 
القصاص. انتهى. وقوله: «وأوجب عليه القصاص» يعني: على مذهب الشَّافْعَيَ» فإنّهِ يجب على المُكره 
-بكسر الرّاء - وعلى المُكرّه بفتحها. 

(7) «من بعد»: ليس في (د). 

ندعم في (د): «والفاعل مع». 

(5) في(ص): «لهنّ». 

(1) في(ب): «فلنجز؛. وفي (د): افلتحرّرا. 


(1) #هذه»: مثبتٌ من (ب) و(س). 


١ 


دمالا 


حاب الاجتارة لد إرشاد السَاري 


فتجوز المسألة» ولو قلت(": هددٌ عجبت من'؟ ضرب زيدًا؛ لم تجزا". ولمًا قدّر الزُمخشري في 
احد تقد يزاقه: #الهر 44 أورد سوال ففال: فإن قلك :لا حاجة إلى تعليق المكفرة يهق؛ لأن 
المُكرّهة على الرّنا بخلاف المُكره عليه في أنّها!؛» غير آثمةٍ قلت: لعل الإكراه كان دون 
ما اعتبرته الشّريعة من إكراو بقتل» أو بما يخاف منه التّلفء أو ذهاب العضو من ضربٍ عنيفب 
وغيره حتَّى تَسْلَّم من الإثم وربّما قضّرت عن الحدٌ الذي تُعدّر فيه. فتكون آثمة. انتهى. وهذا 
السُّؤال والجواب مبنيّان على تقدير «لهنَّ». انتهى. وقد حكى ابن كثير في «تفسيره» عن ابن 
عبّاس أنه قال: فإن فعلتم/؛ فإنَالله لهنّ غفورٌ رحيمٌ وإثمهنّ على مَنْ أكرههنَّ» قال: وكذا قال 
عطاءًٌ الخراسانئٌ ومجاهدٌ والأعمش وقتادة» وعن الزُهريّ قال: غفر لهنّ ما أكرهن:* عليه؛ 
وعن زيد بن أسلم قال: «غفورٌ رحيمٌ للمُكرّهات» حكاهنّ ابن المنذر في «تفسيره» قال: وعند 
ابن أبي حاتم قال في قراءة عبد الله بن مسعود: (فإنَ الله من بعد إكراههنّ لهنَّ غفورٌ رحيمٌ): 
وإثمهنّ على من أكرههنّ. انتهى. وهذا يرجّح قول القائل: إِنَّ الصّمير يعود على المُكرّهات. 
(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) في تفسير: (طقَيكيِك 4) أي: (إِمَاؤْكُمْ)0 أخرجه عبد بن حُمَيدٍ والظّبريُ من طريق 
ابن أبي تجيح عن مجاهدٍ بلفظ: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» قال: إماءكم على الزَّناء 
وهذا ساقظط 1 رواية غير المُستملي» ثابتٌ في روايته» ولفظ رواية أبي ذرٌ : «« ولا تكرهوا فييك 
عل الِمَة إن أَردنَ صا 4 إلى قوله : «عَفُورُ تحر 4). 


5 - حَدَتَنَا قُتَيِبَةُ بن سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء عَن ابْنِ شِهَاب, عَنْ أبي بَكْر بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنٍ 
الحَارِثِ بْن هِشَامء عَنْ بي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَ 2 : أَنْ رَسُولَ الله بؤاشييام نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبٍ وَمَهْر 
البَغيَ وَحُلوَانٍ الكَاهِن. 


)١(‏ قوله: «هندٌ عجبت من ضربها زيدّاء فتجوز المسألة» ولو قلت»: ليس في (د). 

(؟) «من»: ليس في(ب). 

(7) في(د) و(ص) و(م): ايجزا. 

(4) في نسخةٍ في هامش (د): «فإنّها». 

0 في غير (د): «أكرههنٌ»؛ وني هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اما أكرههنٌ» كذا بخظّه. وعبارة ابن كثير : ما أكرهن 
عليه؛ وهو الأولى. 

(5) في هامش (ص) و(ل): قوله: «أي: إماءكم» أي: وهو: إماؤكم. 


5-20 
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للعلامة القنطلافي 4 كاب الاجتازة 


وبه قال: (حَدَكَنَا تَيْبَةُ ْنُ سَعِيدِ) بكسر العين (عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَن ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ 
(عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ) هو عقبة بن 
عمو" (7: أنَوسُول الله اشيم مَهَى عَنْ) أكل (َمَنِ الكَلْبِ) مطلقًا (3) عن (مهْرِ اليا 
بكسر الغين المعجمة وتشديد الياء» وفي الفرع بسكون الغين» والذي في «اليونينيّة» : كسرهاء 
وإطلاق المهر فيه مجارٌء والمراد ما تأخذ«» على الرّنا؛ لأنّه حرام بالإجماع» فالمعاوضة 
عليه لا تحلٌ؛ لأنّه ثمنٌ عن”" مُحرّم (3) عن (خُلْوَانِ الكاهِن) بضمٌ الحاء» وهو ما يُعظاه على 
كهانته. 


وهذا الحديث قد سبق في أواخر «البيوع» [ح:2297]. 


2 
- ١ ئ:‎ 


287؟ - حَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُإِبْرَاهِيمَ : حَدَّنَنَا شْعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُْحَادَة عَنْ أبِي حَازِم عَنْ 
هُرَيْرَةَ يه قَالَ: نَهَى النَبئْ مؤاشيددم عَنْ كَسْب الإمَاءِ. 1 

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيعَ) قال: (حَذَّتَنَا شْعْبَةُ) بن الحجّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُْحَادَةً) 
بجيمٍ مضمومةٍ فحاء مهملةٍ مفتوحةٍ وبعد الألف دالٌ مهملةً» الأيَاميَ”؟»-بفتح الهمزة وتخفيف 
التّحتيّة - الكوفَ (عَنْ أبي حَازِم) بالحاء المهملة والزّاي المعجمة المكسورة» سلمان0» 
الأشجعيع (عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ,2) أنه (قَالَ: نَهَى النِّك 0 بؤاشبيام عَنْ كَسْبٍ الإِمَاءِ) بالفجورء 
لاما تكسبه”" بالصّنعة والعمل. 


)0 جاء في كل المُسخ : #عامر»؛ وهو سبق قللم من المصنّفء والمثبت موافق لما في كتب التّراجم. 

(0) في (د): «تأخذه». ا 

() «عن»: ليس في (د). 

(4) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قال السمعانئٌ: «الإياميٌ) بالكسر لكافّة الؤُواة» وقد فتحها بعضهم» وهو كله 
وهمٌء وضبطه الأصيليُ والطٌبريُ وأبو ذرٌ والنّسفىُ والعذريُ: «اليامئئ»: من غير همزء وهو أصوبء و'يَامَنُ) : 
بطنّ من هَمْدانء وزاد في هامش (ص) و(ل): قال السّمعاني: «الإيَامئْ» بكسر الهمزة» وفتح الياء المنقوطة 
باثنعين من تحتهاء هذه النّسبة إلى «إيام»» ويُقال: «يام» أيضًا من غير ألفي. اترتيب». 

(5) في (د): #سليمان». 

(5) في (د): #رسول الله4» والمغبت موافقٌ لما في «اليونينيّة). 

(0) في (ب) و(س): التكتسبه؟. 


كاب الاجازة 418 إرشاد التاري 
مسا 5 الو 17 ج1210 سكسس 


(بابُ) النّهي عن كسب (عَسْبٍ الفَّحْل) بفتح العين المهملة وسكون السّين آخره مُوحّدة 
و«الفحل»: الذّكر من كل حيوان. 

15 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدْ : حَدََّنَا عَبْدُ الوَارثِ وَإِسْمَاعِيِلْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِىَ بْنِ الحكم. عَنْ 
تافع ؛ عَن ابْن عَمَرَ يك قَالَ : نَهَى الت م قاشييام عَنْ عَسْبٍ الفخل. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا مُسَدَّدْ) هو ابن مُسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد (وَإِسْمَاعِيلٌ 

ابْنُ إِيْرَاهِيمَ) أمّها عُليّة (عَنْ عَلِيَ بْنِ الحَكمِ) بفتحتين البّدانيٌ» بضمٌ الموحّدة وتخفيف 

د لاب الثُونين"" (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ/ يك) أنه (قالَ: : نَهَى التي اشيم عَنْ) 
كراء (عَسْبٍ الَحْلِ) حذف المضاف وأقام المضاف إليه مُقامه» والمشهور في كتب الفقه : أن 

عسب الفحل ضرابه» وقيل: أجرة ضرابه» وقيل: ماؤه» فعلى الأوّل والثَّالث تقديره: بدل 

عسب الفحلء وفي رواية الشَّافعِيَ بلل: نهى عن ثمن عسب الفحل» والحاصل: أنَّ بذل المال 
عوضًا عن الضّراب إن كان بيعًا فباطلٌ قطعًا؛ لأنَّ ماء الفحل غير مُتقّء”" ولا معلوم ولا مقدورٍ 

على تسليمه. وكذا إن كان إجارة على الأصحٌّء ويجوز أن يُعْطيَ صاحبٌ الأنثى صاحبٌ 

10/5 الفحل شيئًا على سبيل الهديّة» لِمَا روى التّرمذيُ -وقال: حسنٌ غريبٌ- من حديث/ أنس : 
أنَّ رجلا من كلاب سأل رسول الله مؤاشيم عن عسب الفحل فنهاه» فقال: يا رسول الله؛ نا 

تُظرق الفحل فَتُكْرَم؛ فرخّص في الكرامة» وهذا مذهب الشَّافِعِيَ» قال المالكيّة: حمله أهل 
الحتئن عن القيجارة المتجهولة »وهو أن با جر نيه تبقل تعر الأنل كن اليل 
ولاشك في جهالة ذلك؛ لأنّها قد تحمل من أوّل مرَّةِ فيُعْبَّن صاحب الأنقى» وقد لا تحمل من 
عشرين مرَّةٌ يبن صاحب الفحل» فإن استأجره”*» على نزواتٍ معلومة!"' ومدَّةٍ معلومةٍ جاز. 


)000( في (د): «ابن». 

(2) في (د): «الثون». 

(؟) غير متقوَّم»: ليس في (ص). 

لدق ف (امن): «فيضرب». 

(5) في (د): اأستأجر). 

() في هامش (ص) و(ل): قوله: «نزواتٍ معلومةٍ»: كيف تكون التّزوات معلومةً مع أنَّ الفحل قد لا ينزو فيعجز 
صاحيه عن تسليمه ؟ الجواب عن ذلك: أن الحكم للأغلبء والغالب عليه النّزو. 


للعلائة القسطلافي ع4 كتاب الاججازة 


وهذا الحديث أخر جه أبو داود والتّرمذيٌ والتيتاتئن وابن ماجه 3 (البيوع»”". 


؟؟ - بابٌ إِذَا اسْتَأَجَرَأَزْضًا فَمَاتَ أَحَدّهْمَا 


وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لأَمْلِهِ أَنْ يُخْرجُوهُ إِلَى تَمَام الأجَل. وَقَالَ الحَكَمْ وَالحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنْ 


ِ 76 2 20-0 0 0 م 0 2 - ٠‏ ري ل ا 
مُعَاوِيَة : تمُضَى الإِجَارَة إِلَّى أَجَلِهًا. وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: أَعْطَى النَبِعْ اشيم خَيْبَرَ بالشظرء فكان ذلِك 
عَلَى عَهْدِ النَِّيّ بؤاشيهام وَأَبِي بَكْر وَصَذْرًا مِنْ خِلَائَةِ عُمَرَ وَلَمْ يُذْكَرْأنَ أبَا بَكْرِ وَعْمَرَ جَذَدَا الإِجَارَة 
ا ل 2:7 2 ١‏ 1 
بعد ما قيض الْنْبيُ مزاشيام. 


هذا" (بابٌ)” بالتّدوين (إِذَا اسْتَأَجَرَ) أحدٌه (أَرْضًا) من آخرَ(قَمَاتَ أَحَدَّهْمَا) أي: أحد(ة» 
المتآجرين» هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ (وَقَالَ) بالواو» ولأبي الوقت: «قال)7" (ابْنُ سِيرِينَ) 
كد (لبين لأهلة) أى: اهل السخارأن تخرلخرة) آي + المسهاجر إلى تام الأجَل) الذي 
وقع العقد عليه» وقول البرماويٌ كالكرماني : لأهله» أي : لورثته أن يخرجوه من عقد الإجارة» 
ويتصدّفوا في منافع المُسْتَأجرء قال العينئ: هو بان لعود الصّمير المنصوب في (أن يخرجوه» 
إلى عقد الاستئجار» قال: وهذا لا معنى له» بل الضَّمير يعود على" المستأجر. ولكن لم 
يتقدَّم ذكرٌ للمستأجر فكيف يعود إليه؟ وكذلك كه في «(أهله») ليبس مرجعه مذكوراء 
ففيهما إضمارٌ قبل الذّكرء ولا يجوز أن يُقال: مرجع الصَّميرين يهم من لفظ التّرجمة؛ لأنَّ 
التّرجمة وُْضِعت بلا ريب قبل قول ابن سيرين» فالوجه أن يُقال: إِنَّ مرجع الصَّميرين 
محذوفء. والقريئة تدلٌ عليه» فهو في حكم الملفوظء وأصل الكلام ني أصل الوضع هكذا: 
سُئْل محمّد بن سيرين في رجل استأجر من رجل أرضًا فمات أحدهماء هل لورثة الميت أن 
)١(‏ «في البيوع»: ليس في (د). 
(؟) «هذا»: ليس في(د). 
(*) في هامش (د): باب من إذا استأجر أرضا. «ابن سيرين». 

(5) «أحدٌ) :ليس في(د). 
(5) «أحد»: ليس في (ص). 
(5) قوله: «بالواوء ولأبي الوقت: قال» ليست في (م)» وفي (د): «ذرٌ» بدل «الوقت»». والمثبت موافقٌ لما في 

«اليونينيّة). 


(0) في (ب): «إلى». 
(8) هكذا باتفاق الأصولء والذي في العمدة: لبعد). 


اعرفان للق 


كاب الاججارة وزع » إرقاد الشَاري 


يُخرجوا يد المستأجر من تلك الأرض أم لا؟ فأجاب بقوله: اليس لأهله» أي: لأهل الميت”/ 
أن يخرجوا" المستأجر” إلى تمام الأجل» أي : أجل الإجارة. 

(وَقَالَ الحَكّمُ) بن عتيبة» أحد فقهاء الكوفة (وَالحَسَنُ) البصريئٌ (وَإِيَاس بْنُّ مُعَاوِيَة) بن 
قَرّة المزنيئٌ : (تمْضَى الإجَارَةُ) بضمٌ الفوقيّة وفتح الضّادء ولأبي ذرٌ: بفتحها وكسر الضّاده"' 
(إِلَى أَجَلِهًا) وصله ابن أبي شيبة من طريق حُمَِيدٍ عن الحسن وإياس بن معاوية» ومن طريق 
أَيُوبٍ عن ابن سيرين نحوه» والحاصل: أنَّ الإجارة لا تنفسخ عندهم بموت أحد المتآجرين» 
وهو» مذهب الجمهورء وذهب الكوفيُون واللّيث إلى الفسخ» واحتجُوا أن (الوارت ملات 
ا 0 

(وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ) يي ممًا أخرجه مسلمٌ: (أَعْطَى النَّبِنْ مؤاشعيام خَر خَيْبَرَ ِالشَّظر) أي20»: بأن 
يكون التصف لؤرّام"*» والقصف له اشيم (فكَانَذلِك) مستم ًا (عَلَى عفد التِّيِ) ولأبي ذرٌ: 
«#على عهد رسول الله» (سؤاشييسم وَ) عهد (أَبِي بَكْرِ» وَصَدْرًا مْنْ خِلّافَةِ عْمَرَ) 42 (وَلَمْ يُذْكَر أن 
أَبَا بَكْرٍ وَعْ عُْمَرَ جَدَّدَا الإجَارَة) ولأبي ذرٌّ : «(ولم يدك أنَّ أبا بكر جدّد الإجارة)9" (يَعْدَ مَا قيض 
اليو ص اشعرسم) فدلّ على أنَّ عقد الإجارة لم ينفسخ بجوت أحد المعاجرين: 


2285-6 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُّإِسْمَاعِيلَ: حَدَّنَنَا جُوَيْرِيَة بْنُ أن 0 عَنْ عَبْد الله يد 
قَالَ: أَعْطى رَسُولَ الله مزاش عدم يبملوا وها َه همير اج مِنْهَاء وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ 
حَدَّنَهُ أن المَرَارعَ كَانَتْ ُكْرَى عَلَى شَيْءٍ -سَمَاهُ نَافمٌ - لَا أَحْمَظه. ذف بن ديج حَذّت: 3 
النِىَ اشيم نَهَى عَنْ كرَاءِ المَرّارِع » وَقَالَ عُبَيْدُ اللى: عَنْ تافع, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَنَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ 


وو قال نخد كنا فوشى نز اسفاغي) قال رعدنا جُوَيْرِيَة 3 أشقاء؛ عن تافع» عَنْ عَنْ 
)١(‏ زيدفي(د): (يدا. 
(؟) زيد في (د): امن تلك»» وفي هامشها من نسخةّ: «١ذلك».‏ 
() قوله: "ب بضمٌ الفوقيّة وفتح الضَّادء ولأبي ذرٌ : بفتحها وكسر الضَّاد : ليس في (م). 
(:) في(د): لاوهذا». 
(65) «أي» :ليس في (د). 
(5) في(ب)و(د): اللرّارع؛. 
(0) قوله: «ولأبي ذرٌ: ولم يُذكّر أنَ أبا بكر جدّد الإجارة» ليس في (د). 


للعلمة القسَطلان 255 0 كتابْ الاجازة 


عَبْد اللَو) أي: ابن عمر (:#2) وعن أبيه. أنَّهِ (قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله ناشم خَيْبَرَ)1'" زاد أبواذرٌ 
والوقت: «اليهود» (أَنْ يَعْمَلُوهًاا» وَيَرْرَعُومَاء وَلَهُمْ شَظدُ مَا يَخْوجُ مِنْهَا وَأَنَ ابْنَ عْمَرَ) عطف 
على سابقه أي: عن نافع عن ابن عمر يي (حَدَّنَهُ) أيضًا: (أَنَ المَرَارِعَ) بفتح الميم (كَانَتْ 
تكوق على شريو من بحاسلها قال جويرية”2: (سَمََاهُ) أي: سمّى (نَافِعٌ) مقدار ذلك اشيم 
(لَا أَحْمَظْ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيج) بفتح الخاء المعجمة (حَدَّتَ) بإثبات الضّمير في الأوّل 
[ح:240.] وحذفه في هذا؛ لأنَّ ابن عمر يك حدَّث نافعًا بخلاف رافع؛ فإِنّه لم يحدِّث له 
خصوصا: (أَنَّ النَّبِيَ لاشيم نَهَّى عَنْ كرَاءٍ المَرّارِع) بفتح الميم©(وَقَالَ عُبَيْدُ الله) بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب (حَنْ افع » عَنْ ابْن عْمَرَ) بق : (حَنّى أَجْلَاهُمْ عُمَن)/ :,4» 
وهذا وصله مسلمٌ» ولفظه: أنَّ رسول الله اشيم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع» ورواه أيضًا من وجوو أخرى [ح:88] وفي آخره: قال لهم رسول الله مزاش م : الْقَرُكم 
يها على ذلك "انا سكناه فقذوآبهاء سكن الات علي لله إلى فيساء رياط 


)١(‏ في هامش (ج): في «الفرع» ما صورته: اه صح ط»: اليهود خيبر؛ مكتوب على كشط ؛ فليُتأمّل» بخظه. 

(9) في هامش (ج): قوله: «يعملوها» أي: يعملوا فيها. 

(5) في (ج): #حويرة»» وفي هامشها: كذا بخظّه؛ ولعلّهِ : جويرية. 

(4) «بفتح الميم»: ليس في (د). 

(4) «ذلك؛: ليس في (ب). 

)03 في هامش (ج) و(ص) و(ل): #تّيماء» بفتح أوّله والمدٌّ: من أمّهات القرى على البحر؛ وهي من بلاد طيّئ ومنها 
يُخرّجٍ إلى السام و«أريحاء»: قال في «القاموس»: ك ا«زَّلِيحَاء» : بلدٌ بالشّام. «ترتيب». 


١1/6 


للعلامة القنطلاني 057 كات 


سآ ِل لمر اكور 


مع - الوا لات 
مارم /الجَوَالات) بالجمع وفتح الحاء» وقد تكسم » وهي نقل دين من ذ ذمَةِ إلى ذمَةَ أخرى» د7مااب 
وفي رواية أبي ذرٌ عن” المُستملي كما في الفرع وأصله(»: (كتاب الحوالات» بسم الله الرّحمن 
الرّحيم»» وقال الحافظ ابن حجر ر: البسم الله الرّحمن ن الرّحيم» كتاب97 الحوالة”؟» كذا للأكثر 4 
وزاد النُسفئٌ والمستملى بعل السملة 1 «كتاب الحوالة(2»), 


١‏ - بابٌ ني الحَوَالَةِ» وَهَلْ يَرْجِعْ في الحَوَالَةٍ؟ 

وَقَالَ الحَسَنٌ وَقَتَادَةٌ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيّا جَارٌ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلٌ 
قرع 2ن ضاي عرو ةا جرهم مواق حم ادل 0 9 1 

المِيرّاثء فَيَأخُذ هَذَا عَيْنَا وَهَذَا دَيْنَاء قَإِنْ توي لأحَدِهِمَا لم يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِه. 


هذا(" (بابٌ) بالتّدوين (في الحَوَالَةِ» وَهَلْ يَرْجِعُ) المُجيل (في الحَوَالّةِ) أم لا؟ فإن قلنا: إنّها 
عقدٌ لازم لا يرجع» ولها سنّة أركانٍ”": مُحيلٌ» ومحتال» ومُحالٌ عليه؛ ودّينٌ للمحتال على 
المحيل؛ ودين للمُحيل على المحال عليه؛ وصيغةً» وهي بيع دين بدين جُوّز للحاجة؛ ولهذا 
يُشترّط التّقابض في المجلسء وإن كان الدّينان رِبَويّين فهي بِيعٌ؛ لأنّها إبدال مال بمالء 


)١(‏ «أبي ذرٌ عن»: ليس في (د). 

(؟) «وأصله»: ليس في (د). 

(*) كذا في كل النسخء ووقع في «الفتح» (574/5): «باب»» وأشير لذلك في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «وقال 
الحافظ ابن حجر: بسم الله الرّحمن الرّحيم كتاب الحوالة» كذا بخطّ الشّارِح القسطلانئ» والذي في التُسخ المعتمدة 
التي عليها خط الحافظ : ابسم الله الرّحمن الرّحيم باب الحوالة»؛ كذا للأكثر... إلى آخره؛ فليُتأمّل في كلامه. 

(4) في (ب): #الحوالات». وكذا في الموضع اللّاحق. 

(0) هو كسابقه. 

(5) «هذا»: ليس في (د). 

(0) في نسخة في هامش (د): (أركانها». 


ركنن 


الحا لات 4 إركاد لساري 


فإنَّ كلا من المُحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلهاء لا استيفاء لحقٌ'" بأن يُقدّر أن 
المحتال استوف ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه. وشروطها: رضا المحيل 
والمحتال؛ لأنَّ للمحيل إيفاء الحنٌّ من حيث شاء فلا يُلرّمِ بجهةء وحقٌ المحتال في ذمّة 
المخيل فلا ينتقل الابرضاة وفعرفة رضناهما بالشيعة» ولا يعر ترط رضا المحال عليه؛ لأنّه 
محلٌ الح والعّصدْف كالعبد المبيع؛ ولأنَّ الحنّ للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكّل 
غيره بالاستيفاء» والإيجاب والقبول كما في البيع» وأن تكون الحوالة بدينٍ لازمء فلو أحال 
على من لا دين عليه لم تصمٌّ الحوالة ولو رضي بها لعدم الاعتياض» إذ ليس عليه شيءٌ 
يجعله عوضًا عن حنٌّ المحتالء فإن تطوّع بأداء دين المحيل كان قاضيًا دين غيره» وهو جائز» 

ويُشترَط أيضًا اتّفاق الدّينين جنسًا وقدراء وحلولًا وتأجيلا» وصحّةَ وتكسيرّاء وجودةً ورداءة» 
وقال المالكيّة: ولا يُسْتوّط رضا المحال عليه على المشهورء خلافًا لابن شعبان» وعلى 
المشهور فِيُشترَّط في ذلك السّلامة من العداوة» وهو قول مالك» وحقيقتها أن تكون على أصل 
دين» فإن لم تكن على أصل دين انقلبت حمالّة"© ولو كانت بلفظ الحوالة» واشترط 
الحنفيّة رضا المحال عليه لتفاوت النّاس في الاقتضاءء فلعلَ المحال عليه أعسر وأفلس» 
فيُشْترَّط رضاه دفعًا للشَّرر عنه» وقال الحنابلة: ولا يُعتبّر رضا محتال(؟ إن كان المحال عليه 

مليًّا ولو ميبًا!»: قاله في «الرّعاية».(وَقَالَ الحَسَنُ) البصرييٌ (وَقَتَادَهُ) مما وصله ابن أبي شيبة 
والأثرم واللّفظ له : وقد سُئْلا عن رجلٍ أحال على رجل فأفلس» فقالا : (إِذَا كَانَ) المحال عليه 
(يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيَّا) أصله لكا الوط امه لبان شاك قا بولك ميات نو وفيت 1 
الياء في الياء» أي : غنيّاء وجواب (إذا) قوله:(جَارَ) أي: الفعل» وهو الحوالة» وليس له. أي: 
للمحتال أن يرجع على المحيل» ومفهومه: أنه إذا كان مفلسًا يوم الحوالة له الرُجوع » ومذهب 
الشَّافِعنَ : أنَّ المحتال لا يرجع بحال حنَّى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت. أو جحد 


)١(‏ في(د): #الحقٌّ»؛ وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

(2) في (د): «وإلّا». بدلا من قوله: «فإن لم تكن على أصل دين». 
(8) في غير (ب) و(س): «حالَّة»» ولعلَّه تحريف. 

(5) في(د): «المحتال». 

(6) في (د): اصبيًاة. 


للعلامة القنطلان 4 عت 


وحلف. لم يكن للمحتال الوؤُجوع على المحيل» كما لو تعرّض عن الدَّين ثم تلف الدَّين في 
يده» وكذا لو بان المحال عليه عبدًا لغير المحيل» بل يطالبه بعد العتق. وقال الحنابلة: يرجع 
على المحيل إذا شرط ملاءةً المحال عليه فتبيّن مفلسًا. وقال المالكيّة: يرجع عليه فيما إذا 
حصل منه غرورٌ بأن يكون إفلاس المحال عليه مقترنًا بالحوالة» وهو جاهلٌ به مع علم 
المحيل به وقال الحنفيّة: يرجع عليه إذا توي حقّه. والتّوى عند أبي حنيفة: إِمَا أن يجحد 
الحوالة ويحلف ولا بيّنة عليه؛ أو يموت مفلسّاء وقال محمَّدٌ وأبو يوسف: يحصل التّوى بأمر 
ثالثِ» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته. (وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ) ييّك. ممًّا وصله ابن 
أبي شيبة بمعناه: (يَتََارَّحُ الشَّرِيكَانِ(") إذا كان لهما دين على إنسانٍ» فأفلس أو مات أو 
جحد وحلف حيث لا بيّنة يخرج هذا الشّريك مما وقع في نصيب صاحبه» وذلك الآخر كذلك 
في القسمة بالتّراضي بغير قرعةٍ مع استواء الدّين () كذا يتخارج (أَمْلُ المِِرَاثِء فَيَأَخْدُ هَذَا 
عَدِنَا وَهَذَا دَيْنَاء قَإِنْ نَويَ) بفتح المُثنّاة الفوقيّة وكسر الواوء على/ وزن «قَوِي». من تَوِي المال 
يَئْرَىء من باب: عَلِم يَعْلّم إذا هلك» أي: فإن هلك (ِلأَحَدِهِمَا) شيءٌ مما أخذه (لَمْ يَرْجِعْ 
عَلَىا» صَاحِبِهِ) لأنَّه رضي بالدَّين عوضاء فتوي في ضمانه كما لو اشترى عينا فتلفت في يده» 
وقد ألحق المؤلّف الحوالة بذلك» وكذلك الحكم بين الورثة كما أشار إليه بقوله: «وأهل 
الميراث». 

07 - حَدَّثَنَا عَبدُ اللو بْنُ يُوسَفٌ: أَخْبَرَنَا مَالِك عَنْ بي الزّْنَادِه عَن الأغرّجء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 4 : 
أن رَُولَ الله اش يدم قَالَ: «مَظل الم ظُلْم فَإذا أنبع أحَدُكُ عَلَى مَلِيٍ فَلْيمبع». 


وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ) المَّنسِيُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ أبِي الزَّنَادِ) 


)0 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: #يتخارج الشّريكان... إلى آخره: قال في «التّهاية»: أي: إذا كان المتاع بين 
ورثةٍ لم يقتسموه. أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون بعض؛ فلا بأس أن يتبايعوه بينهم؛ وإن لم يعرف كل 
واحد منهم نصيبه بعينه ولم يقبضه. ولو أراد أجنبئٌ أن يشتري نصيب أحدهم؛ لم يجز حنَّى يقبضه صاحبه 
قبل البيع» وقد رواه عطاءً عنه مُفيرَاء قال: لا بأس أن يتخارج القوم في الشّركة التي بينهم؛ فيأخذ هذا عشرة 
دنائير نقدّاء وهذا عشرة دنانير دَينَاء والتّخارِج: «تفاعلٌ» من الخروجء فإنّه يخرج كل واحدٍ عن ملكه إلى 
صاحبه بالبيع. 


0) في(ص): «غير»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 


١/5 


دماااب 


الات كس إرقشاد السَاري 


عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأغْرَج) عبد الرّحمن بن هرمز (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د : أنَ0" رَسُولَ الل 
ماش عم قَالَ : مَظلُْ) المِذيان (العْنِيَ) القادر على وفاء الدَّين ربّه بعد استحقاقه (ظَُلْمٌ) مُحدم9) 
عليه وخرج بالغنيٌ العاجرٌ عن الوفاء» والمطل: أصله المدٌّء تقول: مطلت الحديدة أمطلها 
إذا مددتها لتطول» والمراد هنا: تأخير ما استحقٌ أداؤه بغير عذرء ولفظ المطل يُشعِر بتقدّم 
الللبء فيُؤْخّذ منه أنَّ الغنيَ لو أثَّر الدّفع مع عدم طلب صاحب” الحقٌّ له" لم يكن 
ظالمً(؛»» وقد حكى أصحابنا وجهين في وجوب الأداء مع القدرة من غير طلب من ربٌ الدّين» 
فقال إمام الحرمين في «الوكالة» من «النّهاية» وأبو المُظمّر السّمعاني في «القواطع في أصول 
الفقه». والشّيخ عر الدّين بن عبد السّلام في "القواعد الكبرى»: لا يجب الأداء إِلّا بعد الصَّلب» 
وهو مفهوم تقييد النّوويٌ في التّفليس» بالطّلب» والجمهور على أنَّ قوله: «مطل الغنيّ ظلمٌ» 
من باب إضافة المصدر للفاعل كما سبق تقريره» وقيل: هو من إضافة المصدر للمفعول» 
والمعنى: أنه يجب وفاء الدّين وإن كان0© مستحقه غيّاء ولا يكون سببا لأخيره عنهء وإذا 
كان كذلك في حقٌ الغنئَ فهو في حقّ الفقير أولى» قال الحافظ زين الدّين العراقئ: وهذا فيه 
تعشفٌ وتكلُّفٌء ولو لم يكن له مال لكنّه قادرٌ على التٌكسّبء فهل يجب عليه ذلك لوفاء 
الدّينَ؟ أطلق أكثر أصحابئا -ومنهم الرّافعيُ والنّوويٌ-: أنه ليس عليه ذلك» وفصل 
الفراويُ”"" فيما حكاه ابن الصّلاح في «فوائد الرّحلة» بين أن يلزمه الدّين بسببٍ هو به عاص» 


)١(‏ في(د): لعن»2. 

(2) في (ص): لايحرم». 

(9) «له»: ليس في (د). 

(:) في(ص): «ظلما». 

(0) في نسخة في هامش (د): مرّا. 

(5) «كان»: ليس في (ص). 

(0) في (د): «الفزارئٌ»» وهو تحريف. وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الفُْرَاوِيُ»: قال الإسنويٌ: بضمٌ الفاءء 
نسبة إلى قراوة؛ بليدةً في طرف خراسان مما يلي خوارزم» وهو أبو عبدالله. محمّد بن الفضل بن أحمدء 
الصّاعديٌ النّسابوري» كان فقيهًا محدّنًا مناظرًا واعظاء كان يشتغل على إمام الحرمين» وانفرد بسماعاتٍ 
كثيرةٍ حتَّى قيل: للقُراويٌ ألف راوء وُلِد سنة إحدى وأربعين وأربع مه وتُون في شرّالٍ سنة ثلاثين وخمس 
مئة. انتهى باختصار. 


للعلهة القسَطلاني 2-2 الحا لات 


فيجب عليه الاكتساب لوفائه؛ أو غير عاص فلاء قال الإسنويٌ: وهو واضحٌ”"؛ لأنّ التّوبة مما 
فعله واجبة» وهي متوقٌّفةً في حقوق الآدميّين على الّدّ. انتهى. قال ابن العراقيئ!: ولو قيل 
بوجوب التَكسب مطلقًا لم يبعد, كالتّكسب لنفقة الرّوجة وكما أنَّ القدرة على الكسب 
كالمال في منع أخذ الرّكاة يبقى النّظر في أنَّ لفظ هذا الحديث هل يتناوله؟ إن فسّرنا الغنى 
بالمال فلا وإن فسّرناه بالقدرة على وفاء الدَّين فنعم وكلامهم فيمن ماله غائبٌ يوافق 
الئّاني» وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزّناد عند النّسائئَ وابن ماجه: المطل ظلمٌ الغنيع". 
والمعنى: أنه من اقلم وأطلق ذلك للمبالف في افير عن المطل.(قو أن أذ بض 
الهمزة وسكون المُثنّاة الفوقيّة وكسر المُوحّدة مبنيّا للمفعول (عَلَى مَلِتَ) بتشديد المُثئّاة التّحتيّة 
وضبطها الزّركشيئٌ بالهمزة» وقال: الغنيئ!» من المّلاءة©» وقال في «المصابيح»: وظاهره أنَّ 
الرّواية كذلك فينبغي تحريرهاء ولم أظفر بشيءٍ منها. انتهى. والذي في الفرع وجميع ما وقفت 
عليه من اللأصول المعتمدة: بدون الهمزة» وهو الذي رويناه» وؤِكْرُ هذه الجملة عقب ما قبلها 
يُشعِر بأنَّ الأمر بقبول الحوالة مُعلَّمٌ بكون مطل”" الغنيَّ ظلمّاء قال ابن دقيق العيد: ولعلٌ السّبب 
فيه أنه إذا تقرّر كونه ظلمًا -والظّاهر من حال المسلم الاحترازعنه- فيكون ذلك سببًا للأمر بقبول 
الحوالة عليه؛ لأنَّ به يحصل المقصود من غير ضرر/ المطل ويُحتمل أن يكون ذلك لأنَّ المليّ 
لا يتعذّر استيفاء الح منه عند الامتناع» بل يأخذه الحاكم قهرًا ويوفيه» ففي قبول الحوالة عليه 
يحصل الغرض من غير مفسدة في الحقّ » قال: والمعنى الأوّل أرجح لِمّا فيه من بقاء معنى التّعليل 
بكون المطل ظلمّاء وعلى هذا المعنى النّاني تكون العلّة عدم وفاء الحقٌّ لا الظلم. انتهى. 
والمعنى الأوّل هو الذي اقتصر عليه الرَّافعيٌ» وقال ابن الرّفعة في «المطلب»: وهذا إذا كان 
الوصف بالغنى يعود إلى من عليه الدّينء وقد قيل: إِنّهِ يعود إلى من له الدّينء وعلى هذا 


)١(‏ في(ص): «أصحٌ». 

020( في هامش (ص) و(ل): قوله: «قال ابن العراقيئ»: في شرح تقريب الأسانيد». 
2 «الغنيئ»: مغبتٌ من (د)» وكذا في «الفتح» (17/4 0). 

4( في (د): «العينيئٌ»؛ وهو تحريف. 

)0( في هامش (ج): بالمدٌ. 

030 في (م): #مطلق»؛ وهو تحريف. 


دارع أ 


001 


الوا لات 41 إرقاد الكتاري 


لا يحتاج أن يذكر في التّقديرين الغنئ» انتهى. قال البرماويٌ الاي 0 0 منيما نا» 
التّعليل' بكون المطل ظلمًا لأنّه لا بد في كل منهما من حذفي بذكره يحصل/ الارتباط. فَيُقدَ . 
في الأوّل: مطل الغنيع ظلمٌ: والمسلم في الظّاهر يجتنبه» فمن أتبع على ملْوع فينبغي أن يتبعه» 
وني الثّاني: مطل الغنيئع ظلمٌء والظّلم تزيله9 الحكّام ولا تقده» فمن أتبع على مليئ فليتبع 
ولايَخْسَ من المطل» ويشبه كما قال الأذرعييٌ : إِنّهِ يُعتمّر في استحباب قبولها على مليّ كونه 
وفيّاء وكون ماله طيّبًاِ ليخرج المماطل ومن في ماله شبهة. (فَلْيَدْبَعْ) بفتح التّحتيّة وسكون 
الفوقيّة أي : إذا أحيل بالدّين الذي له على موسر فليحتل ندبّاء وقوله: «ظلمٌ» يشعر بكونه 
كبيرةً» والجمهور : على أنَّ فاعله يفسق» لكن هل يثبت فسقه بمدَةٍ واحدةٍ أم لا؟ قال النّوويٌ: 
متسنى نينا انكر ررقو لكي رعرع اللمتوائ ةر اذ قفري مقه با ولاه ردك 
بأنَّ منع الحقٌّ بعد طلبه وانتفاء العذر عن أداته كالغصبء والغصب كبيرة» والكبيرة لا يُشترّط 
فيها التكرار» لكن لا يُُحكّم عليه بذلك إِلّا بعد أن يظهر عدم عذره. انتهى. ويدخل في المطل 
كل من لزمه 2 كالرَوج لزوجته» والسَّيّد لعبده» والحاكم لرعيّته» والعكس”2» واستدل به 
على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه لكونه لم يُّذكّر في الحديث» وبه قال 
التجميور كمامة: 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الحوالة» [ح:2288]» ومسلمٌ في «البيوع» وكذا النّسائئٌ 


ب إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيَ فَلَيْسَ لَه رَدُ 


هذا؛؛(بابٌ) بالئّدوين (إذَا أَحَالَ) من عليه دينٌ ربٌ الدَّين بدينه (عَلَى مَلِيَ فَلَيْسَ لَه رَدُ). 


و ري* .وير و 


- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ يُوسُف :حكن فيان عن ابن دَكوَانَ» عَنِ الأغرج » عَنْ أبي هْرَيْرَة 2/2 » 


عَن النَِّيَ اشيددم قَالَ: ١مَظل‏ المَبِيَ ظُلْم وَمَنْ بع عَلَى مَل فَْيَتع). 


)١(‏ في غير (د) و(س): اللتّعليل». 
(؟) في غير (ب) و(س): يزيله». 
(7) في (د): #وبالعكس». 
(:) «هذا»: ليس في(د). 


افلهة القنطاي ص الات 


وبه قال: (حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسْفّ) البيكنديٌ قال: (حَدَّنَنَا سْفْيَانُ) النّوريُ (عَنِ ابْنٍ 
ذَكْوَانَ) عبد الله (عَنِ الأغرّج) عبد الرّحمن بن هرمز (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ل عَنِ التي ؤاشعيرطم)/ د14/5اب 
أنه (قَالَ: مَل العَيِيَ طُلْم وَمَنْ أَنْبعَ عَلَى مَلِيَ فَلْيتِعْ) بتشديد النَّاء كما في الفرع» وقال 
التّوويُ: المشهور في الرّواية واللّغة التَخفيف. وقال الخطّابِئُ: أكثر المحدّثين يقولونه 
بالتٌشديد» والصّواب التُخفيفء والمعنى: جُعِل تابمًا له بدّينه» وهو معنى «أحيل» في الرّواية 
الأخرى في مُسند» الإمام أحمد بلفظ : «وإذا ل أحدكم على مليء فَلْيَحْتَ70" ولهذا عدّى 
أتبع ب«على» لأن وبين :لاني «رخدوانه اديه نقد وها أبن عيوة دفإذا أجلت على 
مليء فاتّبعه» بتشديد النَّاء بلا خلافي» وجمهور العلماء على أنَّ هذا الأمر للنّدب» وقال أهل 
المّلاهر وجماعة من الحنابلة بالوجوب. فأوجبوا قبولها على المليّ كما حكيناه في الباب 
السّابق عن «الرّعاية» من كتبهمء وإليه مال البخاريُ حيث قال: فليس له ردٌّء وهو ظاهر 
الحديث» وعلى الأوّل فالصًّارف للأمر عن حقيقته؛ وهي الوجوب إلى النّدب أنه راجمٌ 
لمصلحة دنيويّة» فيكون أمر إرشاد» أشار إليه ابن دقيق العيد بقوله: لِمَا فيه من الإحسان إلى 
المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحنٌّ عنه» وترك تكليفه التّحصيل بالطّلبة». انتهى. 
وقد يُقال: الإحسان قد يكون واجبًا كإنظار المعسرء والدّنيويُ إنّما هو في جانب المحيلء أمّا 
قبول المحتال الحوالة فلأمر أخرويٌ وقيل: الصَّارف كونه أمرًا بعد حظرء وهو بيع الكالئ 
بالكالى7”» فيكون للإباحة أو النّدب0؛» على المُرجّح في الأصولء «ومن أتبع» بالواوء 
وحيديلٍ فلا تعلّق للجملة الئّانية بالأولى بخلاف الحديث السّابق حيث عبّر بالفاء بقوله: 
«فإذا أتبع»» وقد مر ما في ذلك» وهذا الباب ثابتٌ في نسخة القّربريٌ» ساق من نسخ الباقين. 


)١(‏ في(د) و(م): افليتبع». 
(9) في(د) :ابا لكنّيّة»» وني هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: "بالطلِبَة؛: ورَانُ ١كَِمة2:‏ ما تطلبه من غيرك» والجمع: 


طَلَِات؛ كذا في (المصباح). 
0 في هامش (ص) و(ل): قوله: ابيع الكالئ بالكالئ': كلا الدّينُ َكَْآً؛ مهمو بف بفتحتير: أيضاء كُلُوءًا: تأخَّر فهو 
كالئ؛ بالهمزء ويجوز تخفيفه» فيصير مثل : القاضيء وانْهِيَ عن بيع الكالئ بالكالئ» أي: النّسيء بالنّسيء. 
لامصباح». 
(4) في(د): اللتّدب». 
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دمثره ١‏ لأ 


الوا لات 7 لحف إريشاد التَاري 


يْنَ المَيْتِ عَلَى رَجُل جَارٌَ 


هذا (بابٌ) بالتّوين (إا0" أَحَالَ) رجلٌ (دَيْنَ الميّتِ عَلَى رَجْلٍ جَار) هذا الفعل. 


84 - حَدَّئَنَا المَكي نيرام : حا يَِيدُ ْنُ بي عُبَيدِء عَنْ سَلَمَة ان الأو 2 قَالَ :كنا 
ُو ند الي بؤاذهي إذ أ بجر ُو : صل عَلَيْهَا » فَقَالَ : همل عَلَيْهِ دَيْنّ؟ قَالُوا : لاء قَالَ: 
«فَهَل تَرَكَ سَيْئَاه ؟ قَالُوا : لاء مَصَلَّى عَلَيْه م أن جما أخْرىء فَقَالُوا : يَارَسُولَ الله صَلَِ عَلَتْهَاء قَالَ: 
مسن علوكين يل : َعَم قَالَ 0 : ثَلَامَةَ دانير مَصَلَى عَلَهَا ثم أي بِالثَالَِة 
فَقَالُوا : صل عَلَيْهَاء قَالَ : هَل تَوَكَ سَيْنَا ؟ قَالُوا: لَّا لَ: «فَهَْ عَلَيْهِدَيْنّ) ؟ قَالُوا : قَلاكَة 5 دَنَانِيرَِ قَالَ: 
«١صَلُواعَلَى‏ صَاحِبِكُمْ) قَالَ أو فَتَادةَ: صل عَلَيْه دَيْنْهُ قَصَلَّى عَلَيْه. 


يَارَسُولَ الله وَعَلَيَ دين 

ويه قال (حَدكنَا0؟) المكرة بن إتداهيم) بن بشي" " بن فرقدٍ البلخيئ قال: (حَدَّتََا يَزِيدٌ بْنُ بي 
عْبَيْدِ) -بالتّصغير - مولى سلمة ابن الأكوع (عَنْ سَلَمَة سَلْمَةٌ ابن الأكْوَع) واسمه سنا" المدني؛ شهد 
ببعة الرّضوان (:2) أنه (قال: كنا ُو عذة الت اشيم د أَِي) بضعٌ الهمزة مبنيًا لمفعول 
(بِجَتَارَق فَقَالُوا: صَرَ عَلَيْهَا) يارسول الله» ولم يُسَمّ صاحب الجنازة ولا الذي قال: «صلٌ 
عليها»؛ وفي حديث جابر عند الحاكم : مات رجلٌ فغسّلناه وكمّناه وحتّطناه ووضعناه حيث تُوضَع 
الاوتع ‏ جرين ثمٌ آذنّا رسول الله اشيم به (قَقَالَ: : مَل عَلَيْه) أي : اميت (دَيْنْ ؟) لأثنه إل 
كان قبل أن ده تُفتّح عليه الفتوح إذا أتي بمَدِينٍ لا وفاء لدينه/ قال لأصحابه: لاوا ارول 


ل ل : ل ديق غنلية (قَالَ : مهل َل 
شَيْنًا؟ قَالُوا ل و ف 0 
سُول الله صَلَ عَلَيْها ٠‏ قَالَ) بَياضّرةإتم: هَل عَلَيْهِ دَيْنّ ؟ قيل: نَعَمْ) عليه دينٌ» (قَالَ: فَهَلْ ثَرَ 

ل : ترك (تَلَانَة دنَانِيرَ وللحاكم من حديث جابر : ديناران» وعند الطّبرانيَ من 

حديث أسماء بنت يزيد: كانا دينارين وشطرّاء وجمع الحافظ”* ابن حجر بين هذا بأنَّ من قال: 


(1) في (س): 9إنْ»ء وكذا في «اليونينيّة) 
0( في هامش (ج): امِنَ القُلائيّات». 

(*) في(د): ابشر»» وهو تحريف. 

2 في هامش (ج) و(ل): أي: اسم الأكوع. (إصابة». 
(ه) زيد في هامش (د): قف جمع الحافظ». 


لاعلمة القسطلاني ك0 الات 


«ثلاثة» جبر الكسرء ومن قال: «دينارين» ألغاه. أو كان أصلهما ثلاث فوفى قبل موته دينارا 
وبقي عليه ديناران» فمن قال: (ثلاثة» فباعتبار الأصل» ومن قال: «ديناران» فباعتبار ما بقي 
(فَصَلَّى عَلَيْهَا) ولعلّه بإجرةتم علم أنَّ هذه الكّلاثة دنائير "١‏ تفي بدّينه بقرائن الحال أو بغيرها 
(ُعَ أَتِي يهالجنازة (الثَالِكَةِ» فَقَانُوا: صَرٌ عَلَيْهَا) يارسول الله (قَالَ: هَلْ تَرَكَ) الميت (شَيْنَا؟ 
َانُوا: لاء قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ ديْنّ؟ قَانُوا): نعم عليه (فََاقَة" دَنَانِي قَالَ: صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. 
َال أَبُو قَعَادَه) الحارث بن ربعيع الأنصاريٌ: (صَإِءَ عَلَيْه يَارَسُولَ اللو وَعَلَيَ دَيْنُْ فَصَلَّى عَلَيْو) 
ماشسِم» وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي قتادة نفسه» فقال أبو قتادة: أنا أتكفّل يمراد 
الحاكم في حديث جابر فقال: اهما عليك وفي مالِكَ» والميثُ منهما برية»: قال: نعم؛ فصلّى 
عليه فجعل رسول الله سؤاش سم إذا لقي أبا قتادة يقول: (ما صنعت الدَّيئاران؟» حنَّى كان آخر 
ذلك أن قال: قد(”© قضيتهما يا رسول الله قال: «الآن حين بردت عليه جلده»» وقد ذكر في هذا 
الحديث ثلاثة أحوال وترك الرٌابع؛ وهو من لا دَينَ عليه وله مالٌ» وحكم هذا أنه كان يصلّي 
عليه؛ ولعلّه إنّمالم يُذَكّر لكونه كان كثيرّاء لا لكونه لم يقع ولم يُْسَمٌ أحدٌ من الموتى النّلاثة. 

ومطابقته للبَّ جمة ظاهرةٌ من قول أبي قتادة: علي دينه)» وفي الرّواية الأخرى: «أنا أتكمّل 
به»» وقوله بَِاِضِرةتم: «هما عليك وفي مَالِكِ والميت منهما بري2»» وإلى هذا ذهب الجمهورء 
فصحّحوا هذه الكفالة من غير رجوع في مال الميت» وعن مالك: له أن يرجع إن قال: ضمنت 
لأرجع» فإن لم يكن للميت مال وعلم الصّامن بذلك فلا رجوع له وعن أبي حديفة: إن ترك 
الميت وفاءً جاز الصّمان بقدر ما ترك» وإن لم يترك وفاءً لم يصحّ» وصلاته بَِصرةتَمْ عليه وإن 
كان الدين نافيا ف ذكةالضية: لق اجن البدل تناد إلى الويعاء يعد الياسن ©« واطمان بن 
دّينه صار في مأمن/» فخفٌ سخطه وقَرْبٍ من الرّضاء. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الكفالة» [ح:2240] وهو سابع ثلائيّاته» وأخرجه النّسائيٌ 
أيضًا في «الجنائز». 


() في(ب) و(س): «الدَّنائير الّلاثة». 
(؟) «ثلاثة»): سقط من غير (د) و(س). 
(*) «قد»: ليس في (د). 


دءره الاب 


للملاجة القسطلان 57 بَابُ الكمّالة في القّضٍوَالديون 


س--__ماء ار يجي 


7 تراص ٠‏ 0 الى 
١‏ - بَابٌ الكمَالدٌ في المَّضوَالديون 
بالأبَدانٍ وَعيرها 
(بيم مزلم باب : الكَمَالَة في القَرْضٍ وَالدُّيُونِ) من عطف العام على الخاصٌء والكفالة في 
العف -كما قاله الماورديٌ- تكون في التُفوسء والشَّمان في الأموال» والحمالة في الدّيات» 
والرّعامة في الأموال العظام» قال ابن حبّان في «صحيحه» : والزّعيم لغة أهل المدينة» والحميل 
لغة أهل مصرء والكفيل لغة أهل العراق» وهي التزام حقٌّ ثابتٍ في ذمّة الغير» أو إحضار من هو 
ب«الكفالة»» وسقطت «البسملة» لأبى ذرٌ. 


- وَقَالَ آَبُو الرّنَادِ: عَنْ مُحَنَّدٍ بْن حَمْرَةَ بْن عَمْرو الأَسْلَّمِئ» عَنْ أَِيهِ: أَنَّ عْمَرَ به بَعَنَهُ 
مُصَدَّقَاء فَوَقَعَ رَجُلَ عَلَى جَاريَةٍ امْرَأتِه فَأَحَذَ حَمرَةُ نَ الرَّجُلٍ كَفيلًا حَنَّى قَدمَ عَلَى عُمَرَ وَكَانَ عُمَرُ 
قَدْ جَلَدَهُ مِنَةَ جَلْدَة فَصَدَتَهُمْ وَعَذَرَة بالجَهالة :وقال جرية والأشعث العو الله بن مشغوه فق 
المُِتَدَينَ: اسْعَعبِهُعْ وَكَفُلْهُم فَتَابُوا وَكَمَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ. وَقَالَ حَمَادٌ: إِذَا َكَفّلَ بنَفْسِ فَمَاتَ. ثلا 
شَيْء عَلَيْه وَقَالَ الحَكَمْ : يَضْمَنْ. 


(وَقَالَ أَيُو الزَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنْ مُحَمَّدٍ بْن حَمْرَة بالحاء المهملة والرَّاي (بْن 
عَمْرو) بفتح العين (الأَسْلَمِيَ: عَنْ أَبِيه) حمزة: و3 ع1 بَعَنَهُ مُصَذَّفًَا) بتشديد الدَّال 
المكسورة» أي: آخدًا للصّدقة عاملًا عليها (فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ ائرَأَته) لم يُسَمَّ أحدٌ منهم, 
وهذا مختصدٌ من قصَّةٍ أخرجها الكلحاويئ» ولفظه -كما رأيته في اشرح معاني الآثار» له : أنَّ 
عمر بن الخطظاب بعثه210 مصدَّقَا على سعد بن هُذَيمِ!"». فأتي حمزة بمال ليصدّقه. فإذا رجلٌ 


)١(‏ في (د): «أنّهِ بعثه». 
بلق في هامش ج20 و(ص) و(ل): قوله: «هُذَيمٍ) أي : بالمعجمة؛ كازُبّير؛ : أبو قبيلة. وهو ابن زيد» لكن عدف 
عبدٌ أسود اسمه هُذَيمٌ» فغلب عليه. «قاموس». 
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دا 


بَابُ الكمَالةَ في الَّضوَالديون ع4 إنشبَا د الشارفق 
يقول لامرأته : أذَي صدقة مال مولاك. وإذا المرأة ة تقول له: بل أنت فأدٌ صدقة مال ابنك. فسأل 
حمزةٌ عن أمرهما وقولهماء فأخبر أنَّ ذلك الرّجل زوج تلك" المرأة» وأنّه وقع على جاريةٍ لها 
فولدت ولداء فأعتقته المرأة» ثمّ ورث من أمّه مالّا0»: فقالوا: هذا(" المال لابنه من جاريته» قال 
حمزة للرّجل: لأرجمئّك بأحجارك, فقيل له: إِنَّ أمره رُفع/ إلى عمر فجلده مئةً ولم ير عليه 
رجمّاء قال: (فَأَحَدٌ حَمْرَةُ) .4/2 (مِنَ الرّجُلٍ كَفِيًا) ولأبي ذرّ: «كفلاء» بالجمع (حَتَّى قَدِمَ عَلَى 
0 وَكَانَ عُمَرْ) 29 (قَدْ جَلَدَهُ مِئَةَ جَلْدَةِ) كما سبق» وسقط قوله «جلدة» لأبوي ذرٌّ والوقت 
َصَدََّهُمْ) بالنّشديد في الفرع وغيره من الأصول المعتمدة» أي : صدّق القائلين بما قالوا() إِنَّما 
0 لأنّهِ (عَدَرَهُ بِالجَهَالَةِ) وفي بعض الأصول: «فَصَدّقهم» بالتّخفيفء أي: صَدَقَ 
الرّجَلٌ القومَ واعترف بما وقع منها؛»» لكن اعتذر بأنّهِ لم يكن عالمًا بحرمة وطء جارية امر 
بأنّهها جاريتها؛ لأنّها العتبست واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجتهء ولع اجتهاد عمر اقتضى أن 
معد الجاهز باكر بولا رك الّجمء فإذا سقط بالعذر لم يُجلَّدء واستّدبيط من هذه 
القصّة("© مشروعيّة/ الكفالة بالأبدان» فإنَّ حمزة صحابيٌ وقد فعله ولم ينكره عليه عمر مع كثرة 
الصّحابة حينئلٍ. (وَقَالَ جَرِيرٌ) بفتح الجيم وكسر الرّاءء ابن عبد الله البجليئٌ (وَالَأَشْعَثُ) بن قيس 
الكنديٌ الصّحابِيٌ (لِعَبْدِ لله بْنِ مَسْعُودٍ في المُْتدينَ) وهذا أيضًا مختصرٌ من قصٍّ أخرجها البيهقيٌ 
بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مُهَمرّ ب » قال : صِلَّيت الغداة مع عبد الله بن مسعودء 
فلمًا سلَّم قام رجلٌ فأخبره أنَّهِ انتهى إلى مسجد بني!© حنيفة» فسمع مؤدّن عبد الله ابن التوّاحة 
يشهد أنَّ مسيلمة0*» رسول الله فقال عبد الله: عليئ بابن التّوّاحة وأصحايهء فجيء بهمء فَأَمَرَ 


)1١(‏ في(د): «لعلك». 

(؟) «ثمٌّ ورت من أمّه مالّا؛: ليس في (د١)‏ و(ص) و(م). 

() في (د) و(د١)‏ و(م): «قالوا فهذا». 

)2 في (د): لمنهم!. 

(4) في هامش (ج): أو أنَّ ذلك كان قبل الإحصان بإصابة الزّوجة. «زكريًا. 

© في (د): «القضيّةا. 

3 في عاتن (ع) وض ) و(ل)+ توله؛ الخارثة بن مضرب؟ بتشديد البّاء المكسورة قبلها معجمة: العبديُ الكوفي 
ثقةٌ من الثّالئة» غلط من نَقَلَ عن ابن المديدئ أنّهِ تركه. ١ترتيب».‏ 

00 في (د): #ابن»» والمثبت موافقٌ لما في «السّئن الكبرى». 

(9) في هامش (ج): امُسيلمة» بكسر اللّام. #زركشيئٌ». 


للعلمة القسَطلانٍ 4 بَاثِ الكمَّالة في القّضٍوَالدَيُون 
ب ينبت ل ل ال ل ري يتك 
َرَطَة1" بن كعبٍ فضرب عق ابن النَرّاحة» ثم استشار النّاس في أولئك التّفرء فأشار عليه عدي بن 
حاتم بقتلهم. فقام جريرٌ والأشعث فقالا: لا0, بل (اسْتَتَبِهُمْ وَكمْلْهُمْ) أي: ضمّنهم» وكانوا مئةٌ 
وسبعي 1 إرجلة كمارواة ابن أبي شيبة (فَتَابُواء وَكَمَلَهُمُ) ضمنهم (عَشَائِرْهُمْ) قال البيهقىُ في 
«المعرفة»: والذي رُوِي عن ابن مسعودٍ وجرير والأشعث في قصّة أصحاب ابن النّوّاحة في 
استتابتهم» وتكفيلهم عشائرهم كقالة باليذة في41 غير مال» وقال ابن المُئيّر: أخذ البخاري 
الكفالة بالأبدان في الدّيون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى» والكفالة بالنّفس قال 
بها الجمهور» ولم يختلف من قال بها أنَّ المكفول بحدٌّ أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حدَّ على 
الكفيل بخلاف الدَّينَء والفرق بينهما: أنَّ الكفيل إذا أَدّى المال وجب له على صاحب المال 
مثله» وفرّق الشّافعيّة والحنفيّة بين كفالة من عليه عقوبةٌ لآدمِيئَ كقصاص وحدٌّ قذفي. ومن عليه 
عقوبة لله» فصحّحوها في الأولى لأنّها حقٌ لازمٌ كالمال؛ ولأنَّ الحضور مستحقٌ عليه دون الثّانية؛ 
لأنَّ حقّه تعالى مبنيئٌ على الدّرء”*»: قال الأذرعيئ: ويشبه أن يكون محلٌ المنع حيث لا يتحنّم 
استيقاء العقوبة» فإن تحنّم وقلنا: لا يسقط بالنّوبة فيشبه أن يُحكم بالصّحّة. (وَقَالَ حَمَادٌ) هو 
ابن أبي سليمان» واسمه: مسلمٌ. الأشعريُ الكو الفقيه أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة: (إِذَا 
تَكَقّلَ بتَفْس فَمَاتَ قَلَا شَيْءَ عَلَيْ) سواءٌ كان المتعلّق بتلك النّفس حدًا أو قصاصًا أو مالا من 
نين وغيرة» فآك.ق: اعَيّوة المداهب؟ «:وتبطل» اي الكقالة »«يموقة لاعين مالك وبعضن 
الشّافميّة/ يلزمه ما عليه20» وبموت الكفيل لا الطالب”" بالإجماع. انتهى. والذي رأيته في 
ااشرح مُختصّر الشَّيخْ خليل» للشّيخ بهرام عند قوله: 'ولا يسقط بإحضاره»: إن حكم” لا إن 


)00( في هامش (ج) و(ص) و(ل): (قَرَظَة) -بمعجمةٍ - ابن كعب ؛ مُحرّكة : صحابئٌ. "قاموس». 

(؟) «لا»: ليس في (د). 

() «وسبعين»: سقط من (د). 

(؟) في(د): #امن). 

)20 في هامش (ج): اعتمد الشَّمس الرَّملئْ خلافه فقال: وشَّمِلَ كلامُه - يعني النّووي - ما إذا تحنَّم استيفاء العقوبة» 
وهوما اقتضاه تعليلُهِم؛ واعتمده الوالدء خلافًا لبعض المتأخّرين. 

(5) في هامش (ج) و(ل): قوله: #وبعض الشافعيّة يلزمه ما عليه»: عبارة «المنهاج»: الأصحٌ أنه إذا مات. -أي: 
المكفول- ؛ لا يُطالب الكفيل بالمال. انتهى المراد. 

)07( في (15): «كالطّالب»؛ وهو خطأء وزيد في (د): «لا تبطل». 


(8) في(م): لايحكم». 


دلموااب 


بَابُ الكمَالة في المضوَالدَيُون 42 إركاد الاي 


أثبت(27 موته أو عدمه في غيبته ولو بغير بلده» ورجع بهء مراده: أن يشير إلى ما وقع من الخلاف 
والتّفصيل في هذه المسألة» ونصّها عند ابن زرقون: ولو مات الغريم سقطت الحمالة بالوجهء 
وقاله في "المدوّنة» قال: وهذا إذا مات ببلده قبل أن يلتزم الغريم قبل الأجل”' أو بعده. وأمًا 
إن مات بغير البلد فقال أشهب: لا أبالي مات غائبًا أو في البلد» أي0©: يبرأ الحميل!*) 

مذهب المدوّنة» وقال ابن القاسم: يغرم الحميل إن كان الدَّين حالّاء قربت غيبته أو بعدت» 
وإن كان مُوْجَّلُا فمات قبله بمدَّةِ طويلةٍ لو خرج” إليها لجاء قبل الأجل فلا شيء عليه» وإن 
كان على مسافة لا يمكنه أن يجيء ء إِلّا بعد مضيع الأجل ضمن (وَقَالَ الحَكَمْ) بن غتيبة: 
(يَفْْمَنْ) أي : ما يقبل ترثّبه في الذّمّة وهو المال» وهذا وصله الأثرم من طريق شعبة عن حمَّادٍ 


لق - قَال أبُو عَبْدِ لله: وقَالَ اللَّيثُ: حَدَّئّنِي جَغقَُ ْنْ عه عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ هُرمُرَ عَنْ 
أبى هُرَيْرَة لك عَنْ رَسُولِ الل لشيس : «أَنَهُ كر وَجْلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْض بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ 
مكلنه آلف دِيتَارِء فَقَالَ: انتب تِبِي بِالشْهَدَاءٍ أَشْهدّهُمْ فَقَالَ: : كفَى يالله شَهِيدَاء قَالَ : فَأتي بالكفيل» 
قَالَ: كَمَى بالل كَفِيلاء قَالَ 00 إِلَيْهِإِلَى أَجَلٍ مُسَمّى خوج في البدخر ََضَى حَاججقة كم 
التَّمَسَ مَرْ كبا يركَبهَا يَقَْمْ َلَيْهِ لأجَل الَّذِي أجَلَهُ فَلَمْ يَجِذ مَرْكَباء َأَحَذَ حَشَبَة حَسَبَةَ كَتَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فيهًا 
الك وخر وعدي نذا إلى ماعو 6 21 21 نُمَ أتَى بها إِلَى البخرء ٠‏ َقَاكَ: الهم إِنَكَ 
غلم أتي لات تَسَلَّفْتُ فُلَانا ألم دِيئَارِء فَسَأَلَبِي كَفِيلًا فَقَلْتُ : كََى باللهكَِيلًا فَرَضِيَ بك وَسَأَلَنِي 
شَهِيدَاء ٠‏ قَقَلْتُ : كَنَى بالل شَهِيدّاء فَرَضِي بِكَء وَأَنّي جَهَدْتٌ أن أجد مَرْكَبًا أَنَعَثُ لَه الَذِي لَهُ َلَم 
أقدِز ني َسْتَوْدِعْكَهَاء قَرَمَى بها في البَخر حَنَّى وَلَجَتْ فيه ثُمَّ انْصَرَفَء وَهْوَ في ذَلِكَ يَلْتَمِسُ 
مَوْكُبَا ب َخْْجُ إلى بل حرج الرَّجْل الَذِي كَانَ أسلَقَهُ ينظ لعل مَرْكَبا ف بجاء يمَالِء » فَإِذَا بِالحَسَبَةِ 
ل ل به ل ل ا 
َأَتَى بالألْ دِيتارء فَقَالَ: وَالل» ما زِلْتُ جَاهِدًا في طَلَبٍ مَرْكَسٍ لِآَتِيَكَ بمَالِكَ» قَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبا قَبِلَ 


)١(‏ في (ص): ااثبت». 

لفق زيد ني (د١):‏ (أو غيره». 
(*) في (د): «أن». 

(4) في (ص): «المحيل». 


يق في (د): #طويلة أو يخرج»؛ وهو تحريف. 


سك وه يَبالكتالةيالتَضوالئن 


مسسحما 


الَّذِي أَنَيْتُ فيهء قَالَ: هَل كُنْتَ بَعَنْتَ َي بقَيِء؟ قال: أخبرلة أثي َم أجذ مركب بل الذي جف 
7 ا َدأَدَى عَنْكَ الَذِي بَعَنْتَ ني الحَسَبَةِ نَانْصَرِف بالألف الدّينَارِ رَاشِدَا». 

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللى) البخاريٌ: (وَقَالَ اللَّئْتُ) بن سعدٍء وسبق في «باب التّجارة في البحر» 
[ح:*01.]: أن أباذرٌ عن/ المُستملي وصله. فقال: ١حدَّثئي‏ عبد الله بن صالح قال: حدَّثني 
اللَّيثُ»» وعبد الله هذا هو كاتب اللَّيِتْء وكذا وصله أبو الوقت فيما قاله في «الفتح» كذلك» 
وسقط في رواية أبي ذرٌ قوله «قال أبو عبد الله)» وكذا في رواية أبي الوقت واقتصرا على 
قوله: «وقال اللّيث»: (حَدَِّّي) بالإفراد (جَعْفَرُ بن رَيعَةَ) بن شرحبيل ابن حسنة» القرشيٌ 
المصريٌ (عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنٍ بْنِ هُرْمُرٌ) الأعرج (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4 عَنْ وَسُول الله يؤاشهام : 
أنّهُ ذَكَرَ رَجُلُا مِنْ بي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضٌَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْمَ دِيئارِء فَقَالَ: ائتبي 
ِالشُّهَدَاءِ أَشْهِدُهُمْ) على ذلك (فَقَالَ: كَمَى بالله سَهِيدَاء قَالَ: فَأَتِبِي يالكّفيلء قَالَ: كَمَى 
الله كَفِيلَاء قَالَ: صَدَفْتَ) وفي رواية أبي سلمة فقال: سبحان الله» نعم (مَدَفَعَهَا) أي: 
الألفٌ ديئار (إِلَيْهِ) وفي رواية أبي سلمة: فعدّ له ست مئةٍ ديئار» قال ابن حجر يله : والأوّل 
أرجح لموافقته حديث عبد الله بن عمرو”" (إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى» فَخَرَجَ) الذي استلف (في 
البخر فَقَضَى حَاجَتَهُ) وفي رواية أبي سلمة: فركب الوّجل”» البحرّ بالمال يتّجر فيه (ثُمَ 
التَمَسَ مَرْكَبَا) بفتح الكاف. أي: : سفينة (يَرْكَبْهَا) حال كونه (يقَدَمُ عَلَيْهِ) أي: على الذي 
أسلفه. ودال يقدّم؛ مفتوحةً (لِلأجَلٍ الذي أَجَلَهُ فلم يَحِد مركَبَا) زاد في رواية أبي سلمة : 
وغدا رب المال”7 إلى السّاحل يسأل عنه» ويقول: الهم اخلفني»؛ وإِنَّما أعطيت لك 
«فَأَخَدَ الذي استلف (حَسبَةَ فَتَقَرَهَا) أي: حفرها (فَأَدْخَلَ فِيهًا) أي20©: في الخشبة» 
وللكُشْمِيْهَييَ : «فيه» أي: في المكان المنقور من الخشبة (أَلْفٌ دِيئَارٍ وَصَحِيفَةَ مِنْهُ إلى 
صَاحِبِهِ) الذي استلف منهء ولأبي الوقت: (وصحيفة فيه»» وفي رواية أبي سلمة: وكتب 
إليه صحيفةً : من فلان إلى فلانء إِنّي دفعت مَالَكَ إلى وكيل توكّل بي (دُمَ رَججّ مَوْضِعَهًا) 


)١(‏ في هامش (ص) و(ل): قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بينهما باختلاف العدد والوزن» فيكون الوزن 
-مثلا- ألقّاء والعدد ست مئِةء أو بالعكس. 

() «الوّجل»: مثبثٌ من (د). 

(7) «أي»: ليس في (س). 


١7/1 


درا الا 


بَابُ الكمّالةَ في القَضٍوَالديُون 0553 إركاد التتَاري 


-بزاي وجيمين - قال القاضي عياض: سمّرها بمسامير كازج(" أو حشا شقوق لصاقها بشيء 
ورقعه بالرُجٌ» وقال الخطَابيٌ: سوّى موضع النّقر وأصلحه؛ وهو من تزجيج الحواجب. وهو 
حذف زوائد الشّعرء ويحتمل أن يكون مأخودًا من الرّجّ» وهو المٌصل”»: كأن يكون التق في طرف 
الخشبة» فشدّ عليه زُجَّا يمسكه ويحفظ ما فيه» وقال السّفاقسيٌ : أصلح موضع التّقر. (ثُمَ م أَتّى بهًا) 
أي : بالخشبة (إِلَى البَخْر فَقَالَ : اللَّهعَ إِنّكَ تَعْلَمْ أئي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ قُلَانَا أُلَفٌ دِيئَارِ) قال ابن حجر 
كالرَ ركش : كذا وقع فيه هنا اتسلّفت فلانًا»» والمعروف تعديته بحرف الجرٌء وزاد ابن حجر كما 
وقع في رواية الإسماعيليٌ : الاستسلفت”" من فلان»» وتعقّبه العينيٌ بأنَّ تنظيره ب« استسلفت» غير 
موجه( لأَنَّ «١تسلّفت»‏ من باب «التّفعّل), و(استسلفت)22» من باب «الاستفعالا و«تفعّل») 
يأتي للمتعدّي بلا حرف الجر كتوسّدت الثُراب» واستسلفت” معناه: طلبت منه السّلف ولا بد 
من حرف الجد". انتهى. وسقط قوله «كنت» في رواية أبي ذرٌ (قَسَأَلَبِي كَفِيلاء فَقَلْتٌ: كَفَى يالل 
كَفِيلاء فَرَضِيَ بِكّء وَسَأَلَنِي شَهِيدَاء فَقَلْتُ: كُمَى الله شَهِيدَاء فَرَضِيَ يكَ) ولأبي ذرٌ عن 
الكُشْمِيَْنِيَ : «فرضي بذلك»»؛ وقال العينيئ كالحافظ ابن حجر: قوله: (فرضي بذلك» للكُشْمِئِهَنِيَ» 
ولغيره: «فرضي به» أي: بالهاء. وني رواية الإسماعيليٌّ: «فرضي بك» أي: بالكاف. انتهى. 
والذي في الفرع وغيره من الأصول المعتمدة التي وقفت عليها : إبك» لغير الكُشْمِيْمَنِيَ » و«ابذلك» 
له على أنَّ في المتن الذي ساقه العينيئ «بك) -بالكاف - في الموضعين. فالله أعلم. 

(وَأَئّي جَهَدْتُ) بفتح الجيم والهاء (أَنْ أَجدّ مَرْكبًا أبْعَتُ إِلَيْهِ الّذِي لَّهُ) في ذئّعي (قَلَمْ أفز) 
على تحصيلها (وَإِنّي أَسْتَوْدِعْكَهًا) بكسر الدّال وضمٌ العين» ولأبوي ذرٌ والوقت: «استودَغْتكها» 
بفتح الدّال وسكون العين وبعدها مُتْنّاةٌ فوقيّةٌ (فَرَمَى يها في البَخْرٍ حَنَّى وَلْجَتْ فِيهِ) بتخفيف 


(1) في (ب): اكالرّجاج»» وهو تحريف. 

() في (د): #الفصل»؛ وهو تحريف. 

(5) في(ذ1) و(ص) و(م): #استلفت»» وكذا في الموضع اللّاحق» وهو تحريف. 

(4) في هامش (ج) و(ل): قوله: اغير موّجّه) : قال في "الانتقاض»: قلتٌ: المراد بالتشبيه: إثبات حرف الجرٌ. 
(0) في (ص): #استلفت». 

(5) في(د): «واستلفت»؛ وهو تحريف. 

(010) قوله: #كتوسّدت الثُرابِ» واستسلفت ... حرف الجرٌ» سقط من .)١3(‏ 


للعلاهة القنطلاف 55 بَابُ الكمَالة في الَضٍوَالديُون 


اللّام:©: أي: دخلت في البحر (ثُمَّ انْصَرَفٌء وَهْرَ) أي: والحال أنه (في ذَلِكٌ يَلْتَمِسُ) أي: يطلب 
(مَرْكَبّا يَخْرُجٌ إلى بَلَدِو) أي: إلى بلد الذي أسلفه (فَخَرَجّ المَجْرْ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ)/ حال كونه 
(يَنْظُرُ لَعَنَ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ يِمَالِهِ) الذي أسلفه للءّجل (فَإِذَا بالحَسَّبَةِ الي فِيهًا المَالُ» فَأَخَذّهَا 
لأَهْلِهِ) يجعلها (حَطَبًا) للإيقاد (فَلََا تَكَرَهَا) أي: قطعها بالمنشار (وَجَدَ المَالَ) الذي له 
(وَالصَحِيفَةً) التي كتبها الرّجل إليه بذلك (ثُمَّ قَدِم)/ الّجل (الَّذِي كَانَ أَسْلَقَهُ فَأَتَى بالألف 
دِيتَار) ذكر ابن مالك فيه ثلاثة أوجو9». أحدها0": أن يكون أراد بالألف ألف دينارٍ على 
البدل» وحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله من الجدرّء قال ابن”؟) الدّمامينئّ: 
المضاف هنا مجرورٌ فل”© لم يقل: إن المضاف إليه أقيم مقام المضاف. النّاني: أن يكون 
أصله: بالألف الدّيئار ثم حُذِف من الخطّ لصيرورتها بالإدغام دالا0© » فكتبت على اللّفظء 
قال في «مصابيح الجامع»: لكنّ الرّواية بتئوين «دينارٍ»» ولو ثبت عدم تنوينه برواية معتبرةٍ 
شك هذا الوجه رقي نا مسي هو وقيرة الكوكية راعنا الخظرووولفون تسحقيق الووانة. 
الكّالث: أن يكون «الألف» مضافًا إلى «دينارٍ»» والألف واللّام زائدتان» فلم يمنعا الإضافة» 
ذكره أبو عليخ الفارسئ. (قَقَالَ) بالفاء» ولأبي الوقت: «وقال» للذي أسلفه (وَالْه مَا زِلْتُ 
جَاهِدًا في طَلَّبٍ مَرْكَبِ يك يمالِكَ» كما َجَذْتُ مركب قبل الذِي 6 د 
أسلف*: (هَلْ كُنْتَ بَعَنْتَ إِلَيَ بِشَيْءِ ؟) وللحَمُوبي والمُستملي: «إليَ شيئًا» (قَالَ: أ 

ا له )جناي كنا كان لدي سنن وها ولاشتوي والشدره :رتت ت به (قَالَ: فَإِنَ الله قد 

أذّى عَنْكَ) المال (الَّذِي) وللحَمُويي والمُستملي : «التي» أي : الألف التي (بَعَنْتَ) يها أو به 
(في الخَسَّبَةِ ولأبوي الوقت وذرٌ عن الكُشْمِيْمَنِنَ: «بعثتٌ والخشبة» تُصِب على المفعوليّة 


)١(‏ في هامش (ج): أي: وفتحها. 

(؟) في هامش (ج): بل أربعة. 

() في هامش (ج): وهو أجودها. 

(5) «ابن»: سقط في (د). 

(5) في(ص): «فلو». 

© في (د١)‏ و(ص) و(م): «وإِلّا2» وهو تحريف. 

(10) في (د): «أتيتك»» والمثبت موافق لما في "اليونينيّة. 
(8) في(ب) و(س): لأسلفها. 


دعمالاب 


١/5 


دعثرمالاً 


بَابُ الكمَالة في المَضوَالدَيون 4:19 إرشَاد التاري 


(قَانصرف) بكسر الرّاء والجزم على الأمر:" (بالألف الدَّيئَار"») التي أتيتَ بها صحبّتك حال 
كونك (رَاشِدَا) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم هذا الرّجلء لكن رأيت في «مُسئّد 
الصّحابة الذين نزلوا!”» مصر) لمحمّد بن الرّبيع الجيزيٌ بإسنادٍ له فيه مجهولٌ, عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص يرفعه: أنَّ رجلا جاء إلى التجاشيٌ فقال: أسلفني ألف دينار إلى أجل» فقال: من 
الحميل!» بك؟ قال: الله» فأعطاه الألف دينار» فضرب بها الرّجل -أي: سافر بها- في" 
تجارق» فلمًا بلغ الأجل أراد الخروج إليه» فحبسته”" الرّيح» فعمل تابوتّاء فذكر الحديث نحو 
حديث أبي هريرة» واستفدنا منه أنَّ الذي أقرض هو النَّجاشَيُ» فيجوز أن تكون نسبته0") إلى بني 
إسرائيل بطريق الاتّباع لهم(" لا أنّه من نسلهم. انتهى. وتعمّبه/ العينئ فقال: هذا الكلام في البعد 
إلى حدٌ السقوط لأنَّ السّاكل والمسؤول منه؛"" كلاهما من بني إسرائيل على ما صرّح به ظاهر 
الكلام» وبين الحبشة وبين27 بني إسرائيل بُعْذٌّ عظيمٌ في النّسبة وني الأرض» ويبعد"" أن 
يكون””2 ذلك الانتساب إلى بني إسرائيل بطريق الاتّباع» وهذا يأباه من له نظرٌ تام في تصرّفه في 
وجوه معاني الكلام على أنَّ الحديث المذكور ضعيف لا يُعمَل به. انتهى. وأجاب في «انتقاض!؟" 


)00 في هامش (ج): قوله: «بالجزم» أي: على طريق الكوفيّين؛ إذ المراد منه السّكون. 

2 في (د): «دينار»» والمثبت موافق لما في «اليونينيّة». 

(*) في (ص): «تولّوا». 

2ع في (د): احميل). 

(5) «ديئار»: ليس في (ص) و(م). 

(5) في(د)و(ص): (إلى». 

(7) في غير (د): لفحبسه). 

(8) في (د): ايكون نسبة». 

(9) «لهم»: ليس في (د). 

)٠١(‏ «منه»: ليس في (د). 

)١١(‏ ابين»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

)١9(‏ ويبعد»: مثبثٌ من (ب) و(س»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «أن يكون...» إلى آخره: كذا في النُسخ» 
وعبارة العينئّ : ويبعد أن يكون ذلك... إلى آخره. انتهى. فسقط لفظ: «يبعد» من الشُسخ. 

1 )في (م): الكون». 

(14)في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «وأجاب في الانتقاض»: عبارة «الانتقاض»: وأمَّا قوله: تُسِب إليهم 
بالاتباع؛ فيأباه... إلى آخره. 


للعلجة القسَطلان 4 بَابُ الكمَالة في القَضِوَالدْيُون 


03 


الاعتراض») بن المراد بالاتباع الاتّباءٌ0') ف الدذيقة فيسترى بعيد الأرض وقريبها وبعيد 
النّسب وقريبه» وكان جممٌ من أهل اليمن دخلوا في دين بني إسرائيل -وهي اليهوديّة - ثم 
دخل من يقابل أهل اليمن من الحبشة في دين بني إسرائيل أيضًا -وهي النّصرانيّة- وكان 
النّجَاسيٌ ممّن تحقّق ذلك الدّّين ودان به قبل التّبديل» والمَلِك لما بلغه دعوة الإسلام بادر 
إلى الإجابة لِمَا عنده من العلم حنّى قال لمّا سمع قوله تعالى: 9 إِنَّمَا ألْمَيبيح عِسَى أبن مرجم 49 
الآية [النّساء:١17]:‏ لا يزيد عيسى على هذا. 

وهذا الحديث أخرجه أيضا مختصرًا(” في «الاستقراض» [ح::'١4؟]‏ و«النّقطة» زح:٠؟؟]‏ 


و«الاستئذان» [ح:1.1] و«الشّروط») [ح:274] وسبق في «البيوع47») [ح:*07] و«الرّكاة) [ح:دة؛١].‏ 


م دك 


؟ - باب قل الله تقال : (وَانَ عَهَدت سطع 


0 ل 


فخادو هْمصِسُم 4 


(باث قَوْلِ الله تَعَالَى : «وَالآّنَ عَنمَّدَتٌ يتيسح 4) مبتدأ ضُمّن معنى الشَّرط فوقع خبره مع 
الفاء”*»» وهو قوله: (ممَنَاتْوَهمتصِيبهُمَ 4 [النساء: +]) ويجوز أن يكون منصوبًا(”» على حدّ قولك7": 
زيدًا فاضربه» ويجوز أن يُعطف على دالْوَلِدَانِ4: ويكون المضمر”' في «مَتَانوَهُمَ4 للموالي» 
والمراد ب «الَذِنَ عَدَّدَتٌ أَيَسَنْحكُمَ 4: موالي الموالاة» كان الرّجِلُ يعاقد الرّجِلَ فيقول: دمي 
ل ل ا 
بك» وتعقل عنّي وأعقل عنكء فيكون للحليف السّدس من ميراث الحليف, فتٌسِخ بقوله 


(1) «الاشباع؟: ليس في (د). 

() زيد في (م): ارَسْول أله 24. 

زفة «مختصرًا» : ليس في (ذ١)‏ و(م). 

(4) في غير (د): «البيع»» والمثبت موافق لما في «اليونينيّة'. 

)0 في هامش (ج): الذي في كلام غيره أنَّ دخول الفاء في الخبر لشبه المبتدأ الموصول بالشَّرط في العموم. 

(5) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: "ويجوز أن يكون منصوبًا...» إلى آخره: رجّحه الشهاب السّمين من حيث 
إِنَّ بعدّه طلبًا. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

() في (ص) و(ل): على قولك».؛ وفي هامشهما: قوله : ٠على‏ قولك: زيدًا فاضربه» أي: على حدّ قولك. 

)200 في غير (د): "الولدان»؛ وهو تحريف. 

(5) في(ب) و(س): «الضَّمير». 


١/4 


دثدااب 


بَابُ الكمّالةَ في المَضوَالديُون هق إرشاد التاري 


مح م 


عاق : «وأولواً لاف لج وم بِعْسُهُمْ أَوَلل إِبَعْضٍ » [الأحزاب: 1 ووجه دخول هذا الباب هنا -كما قاله 
ان الجكومان الحلف كان في أوَّل الإسلام يقتضى استحقاق الميراث؛ فهو مال أوجبه عقد 
التزاه'" على وجه التَّبدّع فلزم» وكذلك الكفالة إنّما هي التزام مال بغير عوض تطوٌّعًا فلزم. 


45 - حَدَّمَنَا الصَّلْثُ بْنّ مُحَمَدٍ : دكا أبُو أساتة: عن إذريس» عن طأة بن مصوْفوء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جَبَيِرء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ ##: 9وَلِكُلٍ جَمَنْما موي 4 قَالَ: 5 وَرَنَهَّ «وَألَدِبنَ عَنتَدَتُ 
نكم > قَال: كَادَ المُهَاجِرُونَ لما قَدِمُوا المَدِيئَة يرث المّمَاجِدُ الأَنْصَارِيَ دُونَ ذَّوِي رَحِمِهِ 
للأَحْوَةٍ الى آحَى التَبيعْ بؤاشدم يَْنَهُمْ قََكا َلّث لكل جتلصا توق 4 تسسكث. فُمْ قال: 
«وَالدنَ عَْمَدَ تَأَبَسَسْصَُ 4: إِلَّا النَضْرَ وَالرَفَادَة وَالنَصِيحَةَ» وَقَد ذَهَبَ المِيرَاتُ وَيُوصَى لَهُ. 


وه كآال/ :دكا الصلة انث تكد حمل بفتح الصاد المهملة وسكون اللّام آخره مُث فوقيّة» ابن 
عبد التّحمن الخاركيئ29-بخاءٍ معجمةٍ- البصري قا وتنا أثراأسامة)جعادين اسافة رعذ 
إدريش) بن يزيد -من الرّيادة- ابن عبد الرّحمن» الأؤديئٌ”” بف بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدَّال 
المهملة (عَنْ ظَلْحَةَ بْنِ مُصَّفي) بكسر الرّاء المُشْدّدة/» ابن عمرو بن كعبٍ الياميّ 00 
الكوقي (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرِه عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ بِيّه) أنه قال في قوله تعالى: (( وَلِكُلٍ جَعَلْسَامَوايَ 4 
[الساء: +م] قَالَ): تفسير «موالي» (وَرَكة) وبه قال مجاهدٌ وقتادة وزيد بن أسلم اشوا وَالفحااك 
ومقاتل بن حيّان!؟) (وا َلَنَ عَدقّدَتٌ ينك 4) أي : عاقدت ذوو أيمانكم ذوي أيمانهم, وقرأ 
عاصمٌ وحمزة والكسائيٌ : عمدت ت 4 بغير ألفيء سند الفعل إلى الأيمان» وحُذرف المفعول؛ أي: 
عقدت أيمانكم عهودهم» فحذف العهود وأقيم الصضّمير المضاف إليه مقامه. كما حُذِف في 
لود الل ا ل 
(الْمَدِينَه ة يت فعلٌ مضارعٌ؛ ولأبي ذرٌ عن الكُْميَِْيَ: (ورث» (المُهَاجِرُ الأنصَار دُونَ ذُوي 


رَحِمِهِ) أقربائه (لِلأُحْوَة التي آحَى الم مؤاشيرط بد بَْنَهُمْ) بين المهاجرين والأنصار )5 فلمًا قَلَمَا َيَلَتْ: 


3 5 


- 


)١(‏ في(د): «الالتزام». 

(؟) في هامش (ج) و(ل): إلى خارك؛ بكسر الراء: جزيرة قريبة من عمان. انتهى بخطّ شيخنا. 

() في هامش (ج) و(ل): إلى لدي ميد وبع التير ويس تاج انتهى بخط شيخنا. 

(5) في (د): احبّان؛» وهو تصحيفء. وفي هامش (ج) و(ل) : بفتح المهملة والتحتيّة» ويجوز فيه الصَّرف وعدمه. 
انتهى بخط شيخنا. 


للقاجة القسَطلانٍ 4 بَابُ الكمّالة في القَضوَالدَيُون 


ورَلِكُلٍ جَمَنْسَاميَ 4 نَسَكَتْ) أي : آيةٌ «الموالي» آية «المُعاقّدة» (ثُمَّ قَالَ) ابن عباس في قوله 
تعالى : (لوَالدنَ عَدفَدَنٌ أَيَسَنُست » ا ةي 
مستقتّى من الأحكام المُقدّرة في الآية المنسوخة» أي: نسخت تلك الآيةٌ حكم نصيب الإرث لا9) 
١المّصر)‏ وما بعده. أو الاستثناء”" منقطتٌ» أي : لكنّ النّصر باقي0© ثابتٌ (وَقَدْ فَهَبَ المِيرَاتُ) بين 
المتعاقدين (وَيُوصَى”*'لَهُ) بفتح الصّاد مبنيّا للمفعولء والَّمِير للذي كان يرث بالأخوّة. 

وهذا الحديث أخرجه البخاريٌ2" في «التّفسير) [ح:560:] و«الفرائتض» [ح:7747]» وأبو 
داود كد تود ف سهد 


عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفيٍ آحَى رَسُولٌ ل يؤا شيم يبت ؟ وَبَيْنَ 5-0 ل 


وبه قال لاحَرّكنا فكيبة )بن شعيد قال : (حَدَّتَنَا ِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرِ) الأنصاريٌ الزرقئٌ» أبو 
إسحاق القارئٌ (عَنْ حَمَيْدِ) الطويل (عَنْ ين 0 أنه (قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْد الوَّحْمَنِ بن 
عَوْفي) الزُهريُ أحد العشرة #2 (فَآحَى رَسُولَ الله اميم بَيْئَهُوَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرّبيع) الأنصا ري 


وقة ا سيك دم رٌ من حديثٍ طويل سبق في «البيوع2 [ح:044] والغرض منه إثبات 


5 - حَدََّنَا مُحَمَدُْنُ الصّبّاح : حَدَََّا إِسْمَاعِيل بْنُ زكرا : حَدَّئَنَا عَاصِمْ فَالَ: قُلْتُ لأس .9 : 
أبَلَمَكَ أنَّ التّبِىَ بزاشييدم قَالَ: «لَا حِلْفَ ني الإشْلام»؟ َقَالَ: قَدْ حَالَفٌ النَبِيُ اذام بَيْنَ قُرَيْشٍ 
وَالأنصَارٍ في دَارِي 


)١(‏ «أي»:ليس في (د). 

للق في (د): «إلّاه. 

(*) في (ص): «والاستثناء». 

(4) «باقي»: ليس في (د) و(م). 

)(ه) في (د): لويُوصِي»» وفي نسخةٍ في هامشها: اومُوصّى". 
(5) «البخاريٌ»: ليس في (د١).‏ 

(0) في (د): #الحديث)». 


ره 1 


بَابُ الكمَالة في القَضٍوَالديُون 46 إرشَاد التَاري 

وبه قال: (حَدَّئَنَا) بالجمع. ولأبي ذرٌ: (حدَّثي» (مُحَمَّدُ ا بْنْ الصَّبّاح) بالمهملة والمُوحّدة 
المُشْدّدة وبعد الألف حاءٌ مهملةً الدّولابيئ" البغداديٌ قال: (حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن زَكَرِيّاء) 
الخُلقانيُ -بالخاء المعجمة المضمومة واللّام السّاكنة» بعدها قافا ويعة الأنك فون الكو 
قال: (حَدَّنَئَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان» المعروف بالأحول (قَالَ: قُلْثُ لأَنّس) ولأبي ذرٌ زيادة: 
«ابن مالك» (,زك/: أَبَلَعَكَ) بهمزة الاستفهام الاستخباريٌ" (أَنَّ الدب موؤاشيرم قَالَ: لا جلف) 
بكسر الحاء المهملة وسكون اللّام آخره فاءٌء أي: لاعهد (ني الإشلام) على الأشياء التي كانوا 
يتعاهدون عليها في الجاهليّة ؟ (فَقَالَ) أنسش له: (قَدُ حَالف) آخى الي مزاشطل بَيْنَّ قُرَيْشٍ 
وَالِأَنْضَارٍ في دَارِي) أي: بالمدينة على الحقٌ» والنُصرة» والأخذ على يد الظّالمء كما قال ابن 
عتَاسن يك [ح:1142]: إِلّا النّصر والنّصيحة والرّفادة ويُوصَى له وقد ذهب الميراث. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «الاعتصام» [ح:70/]» ومسلمٌ في الفضائل»» وأبو 


داود في «الفرائض». 


٠‏ - بابٌ مَنْ تَكَمَّلَ عَنْ م مَيْتِ دَيَْا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَّ» وَبه قال الحَسَنٌ 
ونات كز كنوع كديا فلند 11 5 قو الحقٌ 
في( ذمّته (وَيو) أي : بعدم الرُجوع (قَالَ الحَسَنُ) البصري وهو قول الجمهور. 


نلا - حَدَّمَنَا أَبُو عَاصِ بن أبي عد عَنْ سلَمَة ابن الأفوَع 49 4: أن اي مؤاشيهام 
تى بِجَتارَةٍ لِيُصَلَىَ عَلَيْهَا كَقَالَ: :قل َي ين فيء؟ قاو :لاه فَصَلَى علي 5 ثم أتِي بِجَتَارَةٍ 


خْرَىء فَقَالَ : هَل عَلَيْهِ مَنْ دَيْنِ»؟ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ ا ا 5: عَلَىَّ 
َيَنْديَا شوق الل قضلى عليه 


وبه قال: (حَدََّنا أَبُو عَاصِم) الضَّحَاك التّبيل الشّيبانيُ البصريٌ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي عُبَيِدِ) 
بضمٌ العين» مُصغَّرَاء من غير إضافةٍ» الأسلميّ مولى سلمة ابن الأكوع (عَنْ سَلَمَة ابْنِ الأكوَع) 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): «الدَّولَابِيْ! بالفتح؛ والئّاس يضمُونه. «لب». 
(2) في(د): «الإنكاري». 

(7) في (د): «واستقرّت في2. 

(4) في هامش (ج): «مِنَ التُلائيّات». 


للعلاهة القنطلاني 412519 بَابُ الكمّالة في القَضوَالديُون 


هوابن عمرو بن الأكوع 0( : أنَّ التّىّ ايدام أَتِيَ تعتازو )به الهمزة اليصلي عَلْيْهَاء 
فَقَالَ: مَل عَلَيْهِ) أي : الميّت (مِنْ دَيْنِ؟ قَالُوا 0 ؛ فَصَلَى عَلَْ) زاد في/ باب إن أحال دين 
الميّّت على رجل جاز [ ح:2245]: قال : «فهل ترك شيئًا؟) قالوا : لا(مُعَ أَبِي بِجََارَة وق 
فَقَالَ: مَل عَلَيْهِ مَنْ دَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ) عليه دَينُ؛ زاد في الدّواية السّابقة : ثلاثة دنانير (قَالَ: 
صَلُا) ولأبي ذرّ: «فصلُوا» (عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَة الحارث بن ربعئّ الأنصاريٌ: 
(عَلََ دَيْنّهُ) ولابن ماجه: أنا أتكمّل به (يَا رَسُو لَ اللهء فَصَلَّى عَلَيْه) صلوات الله وسلامه عليه» 
واقتصر في هذه الريق على اثنين من الأموات الثّلائة المذكورة في الرّواية السّابقة» ووجه 
المطابقة هنا: أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لَّمَا صلَّى عليه النّبِْ بؤاشعيام حنَّى يوفي أبو قتادة 
الدّين لاحتمال أن يرجع فيكون قد صلَّى على مديانء دين باق عليه(" فدلَ على أنّه ليس له 


اس عي ماه 


245 - حَدََّنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللى: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ: حَدَّكَنَا عَمْرُو: سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيَ عَنْ جَايرِ 
ابْن عَبْدِ الله /# يم فَالَ: قَالَ النّبِيْ مؤاشسام : «لَوْقَدْ جَاءَ مَالُ البَخْرَيْن قَدَ أَعْطَيْتَكَ هَكَذَا وَمَكَذَاك فَلَمْ 
يج مَالُ البَخرَيْنٍ حَنَّى فض النَِّيْ يؤاشييام» فَلَمَا جَاء مَالُ البَحْرَينٍ مر أَبُو بكر قَنَادَى : مَنْ كَانَ لَه 


- وع 


عِنْدَ التّبرع بواشيردم عِدَهٌ أو دَيْنْ فَليَأتنَاء فَأَتَيِئهُ َقْلْتْ إِنَّ الي اشيم قَالَ لِي كذ وكَدَاء فَحََا لِي 


حَدْيَةَ نَعَدَدْتّهَاء قدا هى حَمْسٌ مِئَو وََالَ: خُذَ مِتْلَيَهًا. 

وبه قال: (حَدَّمَنَا عَلِيُ بن عَبْدٍ اللَهِ) 00 قال: : (حَدَّكَنَا ان بن عيّينة عَدَئِنَةَ عبَئئة قال: 
طالب (عَنْ 000 قَالَ النَّبِكْ مؤاشمهم/: لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ 
البَحْرّيْنِ) موضعٌ بين البصرة وعُمَان(©»: أي: لو تحمّق المجيء (فَدْ أَعْطَيْئُكَ هَكَذَا وَمَكَذَا) 


.»بيرقت١ في هامش (ل): «واسم الأكوع سنان».‎ )١( 

(2) «عليه دَينْ»: ليس في (د) و(م). 

() «عليه»: ليس في (د١)‏ وص). 

04 في هامش (ص) و(ل): قوله: «المدينيئ»؛ يعني : بالياء» وهو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقهاء والمدني: الذي 
تحوّل عنها وكان منها. انتهى. قاله النَوويُ في أوّل اشرحه لمسلم» في اباب الكشف عن معايب الرٌواة». 

(5) «موضمٌ بين البصرة وعمان»: ليس في (ذ١)‏ و(م)» وفي هامش (ل): واعُمَان»؛ بضمٌ أله وتخفيف ثانيه, - 


١ 


د/وااب 


بَابُ الكمّالة في القَضوَالدّيون 42 إركاد التتاري 


زاد في غير(" رواية أبي الوقت: «وهكذا». زاد في «الشّهادات» [ح:+2358]: فبسط يديه ثلاث 
مرّاتِء فيه اقتران الماضي الواقع جوابًا ل«لو» ب«قد»» قال ابن هشام: وهو غريبٌ كقول جريرٍ: 
لو شِئْتِ قد تقع"" الفؤادٌ بِشَرْبةٍ تَدّع الصّوادي” لا يَجِذْنَ غليلا 

يُقال : نَقَعَ الماءٌ العطسّ : سَكّنهء والذي وقع هنا يؤيّده كحديث ابن عبَّاسِ عند البخاريّ في 
اباب رجم الحبلى من الرّنا) [ح:18*0] الذي فيه ذكر البيعة بعد وفاة التي سزاشعييم» قال 
عبد الّحمن بن عوفي: لو رأيتَ رجلا أتى أمير المؤمنين اليومٌ فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في 
فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاتاء ففيه كالذي قبله ورود جواب «لو» وشرطها 
جميعًا مقترنين ب١قد»»ء‏ و«فلان» المشار إليه بالبيعة هو طلحة بن عبيد الله(؛» كما في «فوائد 
البغويٌ» (هلَمْ يَجئ َال البَحْرينِ حَمّى يض لني يؤاشييةم» فلا جاء مَالُ البَخْريْنٍ مر أبُو 
بَكْرِ) الصَّدّيق 2# رجلا (قَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ انيح ؤاشييام عِدَةَ) أي : وعد (أؤ دَيْنٌ فَلْيَأتَِا) 
قال جابرٌ : (تَأتَيُْ فَقُلْتُ) له: (إِنَّ النَبِنَ مؤاشييام قَالَ لِي كَذَا وَكَذَاء فَحَنَا ِي) أبو بكر 2/2 
(حَنْيَة) بفتح الحاء المهملة وبالئّاء المُعلّئة فيهم0*»: قال ابن قتيبة: هي الحفنة» وقال ابن 
فارس: ملء الكقَّين (فَعَدَدْتُهَاء فَإِدَا هي خَمْسٌ ِمَقٍ» وَقَالَ: خ مِعْلَيْهَا) أي : مِثْلّي خمس مق 
فالجملة ألفٌ وخمس مئدّء وذلك لأنَّ جابرًا لما قال: إِنَّ التّبِيَ اشم قال: لي كذا وكذا وكذا 
ثلاث مرّاتِء حثا له أبو بكر حثيةٌ؛ فجاءت خمس مئةٍ فقال: خذ مِثْلّيها لتصير ثلاث مرَّاتِء 
كما وعده التَّبِيعْ موَاشييِيم» وكان من خُلّقه الوفاء بالوعد. فتفّذه أبو بكر بعد وفاته بس إتم)» 
ومطابقته للتّرجمة من جهة أنَّ أبا بكر 47 لمّا قام مقام النَبِيَ بؤاشيم تكمّل بما كان عليه من 
واجب أو تطوّع» فلمّا التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دينٍ أو عِدَةٍ. 


5 وآخره نون: اسم كورة عربيّة على ساحل بحر اليمن. مراصد»» وأمّا عَمّانَ؛ بالفتح والتشديد؛ فبلدٌ في طرف 
الشام. (مراصد». 

)١(‏ «غير»: سقط من (د). 

() في غير (د) و(س): انفع»» وهو تصحيف. 

فيه في هامش (ج) و(ل) من نسخة: «الحوائم»: وهي الطيور التي تحوم حول الماء. انتهى كذا بخظّه. 

(4) «الله»: مغبتٌ من (ص). 

(5) «فيهما»: ليس في(د). 


لقلاجة القسطلاف 421 بَابُ الكمّالة في القض وا ليون 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الخمس» [ح:17"] والمغازي» [ح:88؟؛] و«الشّهادات» 
[ح:*1238» ومسلمٌ في (فضائل النَّبِيعَ مزاشعتم»). 


5 - بابُ جوَارِ بي بَكْرِ في عَهْدِ لني بؤاش هام وَعَفْدِه 
(بابُ جُوَارِ أبِي بَكْر) الصَّدّيق .29» أي: أمانه» قال تعالى: 9وَإِنْ عدي نَالمُشركيرت أسْمّجَارَةَ 
ره 4 [العوبة: <] أي : أمّنهء وجيم اجوار»/ بالكسرء ويجوز الضّمُ (في عَهْد النّبِيَ مؤاشام) أي : في د5/.؟1أ 


زمنه (وَعَقَدِوِ) أي : وعقد أبى بكر. 


1 - حَدَّنَنَا يَحَْى ابْنُ بُكَيْر : حَدَّنَنَا اللَّيِثُْ ل : فَأَخْبَرَنِي عو 
الزبَئر: أن حَايْسَّةَ ني رَوْج لبي مؤاشيدم قَالَتْ مر نَانٍ الد 
كام : حَدَّ3 َنِي عَبْدٌ اللو عَنْ يُونْسء عَن الزّمْ هْرِيّ قَالَ . 
أ فل بوي قا اهما يتان الذم؛ 0 م 
التَّمَارِ بُكْرَةٌ وَعَشِيّة 
الغمّاد لَقِيّهُ ابْنُ الدَّعْنَةَ عوسي قاو فق 
ا د 211 تبي على توافت النحر, وأنااقف جاذ 
فَارْجغ فَاعْبُدْ رَبَّكَ يبِلَادِكَ فَارْتَحَلَ ابْنُ الدّغْنَةِ» فَرَجَعَ مَعَ أبي بَكْرِء فَطافٌ في أَغْرَاف كُمَارٍ قُرَيْشِء 

0 ل و قوع وكأءري عقرءو 26 و و بد دي 7 0 
َقَالَ لَهُمْ: إِنَ أَبَا بكر لا يَخْرْجٌُ مِثْلهُ وَلَا يُخْرَجُ أَنُخْرجُونَ رَجْلا يَكْسِبُ المَعْدُومَء وَيَصِلْ الرّحِمَ 
وَيَخْمِلُ الكَلَ وَيَفْرِي الضَّيِفٌء وَيْعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الح ؟ فَأنْمَدّتْ قُرَيْش جِوَارَ ابْنِ الدَغِنَة وَآمَنُوا 
ابر وقَانُوا لابن الدّغتَة: مز با كر يمد نيار فليِصَلوَلْفَْأما صَاءء وا ينا يَلِكَ؛ 
وَلَا يَسَْعْلِنْ بهء قَإِنَا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَاء قَالَ ذَلِكَ ار ْنُ الدَّغِنَةِ لأبي بَكْرِ» قَطَفِقٌ أَبُو بَكْرِ 
عع ده رَيّهُ في دَارِوء ولا يَسْعَعلِنُ بالصّلاة ولا الؤراة ولي قزر ذارة» ذم ذا لبي بكر تاتكتى تدا , بفْنَاءِ 
دَارِو وَبَرَز نَّ فَكَانَ يُصَلَّى فيهء ا ا وي ل 0-5 و اباؤق» يَعْجَبُونَ 
0 ا َأَفْرَعَ ايك أخراف لرنش ون 
ا 53 كاأنا بكر على أن 235 


0 7 35 0 َإذ نآ ا 


١ / 


بَابُ الكمَالة في المَضٍوَالدَيُون 2118 » إرشاد السَاريِ 
ير إِلَِكَ ذِمَمَكَء فَإنًا كَِهَْا أنْ تُخْفِرَكَ» وَلَسْنا مُقِرِينَ لأبي بَكْر الاسْتغْلَانَ» فَالَتْ عَائِسَةُ: فَأتَى ابْنُ 
الدعِنَةِ أَا بَكْرء قَقَالَ: قَذ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَذْتُ لَكَ عَلَيْه َإِمَا آنْ تَفْمَصِرَ عَلَى ذَلِكَ» 7 0 
ذِمّتِيء فَإِنّي لا أْجِبٌ أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنّي أُخْفِرْتُ في رَجُل عَفَدْتٌ لَهُ قَالَ أبُو بكر : ني أ 
جِوَارَكَ, وَأَرْصَى بجِوَارٍ اللو وَرَسُولُ الله مزاش يردا يَوْمَئِذٍ ِمَكَّة فَقَالَرَ ار 01 
مِجْرَيكُم رَأَيْتُ سَبْحَةَ ذَاتَ تخل بَيْنَ لَابََيْنا موده - فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ المَدِيتَةِ حينَ 
ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ الل سؤاشمام وَرَجَعَ إِلَّى المَدِيئَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَّ هَاجَرَ إِلَى أَْض الحَبَسَّة وَتَجَهَرَ أبُو 
بَكْر مُهَاجِرًاء فَقَالَ لَه وَسُولُ الله بؤاشيريم : لت َإِئّي أَرْجُو أَنْ يُؤْدَنَ ِي»» قَالَ أَبُو بَكْرِ: هَلْ 
تَرْجُو ذَّلِكَ -بِآبِي أَنْتَ- ؟ قَالَ: «تَعَمْ). فَحَبّس أَبُو بَكْر نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ الله بؤاشيام لِيَضْحَبَه 
وَعَلَّمّ رَاحِلَعَيْنِ كَانَنَاعِنْدَهُوَرَفَ السّمُرأَز بَعَةَ أ 


بعة أشهر: 
وو قال: ركذتا يحي انث بْنْ بُكَيْر) نسبه لجدّه لشهرته به» وأبوه عبد الله المخزوميٌ قال: 
(حَدَّثَنَا الَُّ) بن سعل الإمام (عَنْ عُقَيْلِ) بضمٌ العين» ابن خالدء أنه قال: (قَالَ ابْنُ شِهَاب) 
محمّد بن مسلم 0ه خْبَرَنِي) الفاء عاطفةٌ على محذوفيء تقديره: أخبرني فلانْ بكذا فأخبرني 
(عُرْوَة بْنُ الرْييْر) بن العوّام: (أنَّعَا عَايِفَة ل رج النّبِيَ بؤاشييا/» قَالْت : :لَمْ أَعْقِلْ) بكسر القافء 
أي: لم أعرف (أََوَيَ) أبا بكر وأ رومان» وزاد أبو ذرٌ عن الكشْويهييَ هنا: : «قط» -بتشديد الطّاء 
المهملة التضمرمة- تلكنى. في الماضصي/ (إلّا وَهُمَا يَدِيِئَانٍ الدّينَ) بكسر الدّال المهملة"©؛ 
والنّصب على نزع الخافضء أي: يدينان بدين ا (وَقَالَ أ بُو صَالِحَ) يمان ين صالح 
المروزيئ» وفي نسخةٍ بالفرع وأصله!": «سَلَمُوْيَه)- بة بفتح المهملة واللّام وضمٌ الميم وسكون الواو 
وفتح التّحتيّة» آخره تاء تأنيث- قال الحافظ ابن حجر: وهذا التُعليق قد سقط من رواية أبي ذرٌء 
وساق الحديث عن عُقَيلٍ وحده : (حَدَّمَبِي) بالإفراد (عَبْدُ الل) بن المبارك (عَنْ يُونْسَ) بن يزيد 
(عَن الزّهْرِيٌ قَالَ : أَخْبَرَيِي) بالإفراد (عُرْوَةَ بْنُ الزَْيْر : أَنَّ عَايَسَّةَ بك قَالَتْ :لَه أَعْقِل أَبَوََ قَط إِلّا 
كما ونياق الذواولك للكهاننا ِنَا يَوْم إلا يتا فيه رَسُولُ الله مؤاشيددم طَرَ التَّهَارِ ُكْرَةَوَ وَعَسْيّةً) 
تفسيرٌ لقوله: «طرقي التّهار؛ وهو منصوبٌ على الظلرف (فَلَمَا ابْثْلِيِ المُسْلِمُونَ) بإيذاء» 


(1) «المهملة»: ليس في (د). 

0 قوله: «المهملة» والتّصب على نزع الخافضء أي: يدينان بدين الإسلام» ليس في (د١)‏ و(م). 
() «وأصله»: ليس في (د) و(م). 

)25 في (ب) و(س): «بأذى». 


لاعلادة 5 لان 4 بَابُ الكمالة ف القَّضِوَالديون 


المش ركين» وأذن بزاشيتم لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة (خَرَج أَبُو بَكْر) :9 حال كونه 
(مهَاجِرًا قِبَلَ الحَبَسَةِ) بكسر القاف وفتح المُوحّدة» أي: إلى جهة الحبشة ليلحق بمن سبقه من 
المسلمين؛ فسار (حَتََّى إِذَا بَلَعَّ بَرْكَ الغْمَادِ) بفتح المُوكَدَة .وسكوق الكاء بعدها كاف» 
و«الغماد» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الميم» ولأبي ذرٌ: (برك» بكسر المُوحّدة. قال في 
«المطالع»: وبكسر المُوحّدة وقع للأصيلئَ والمُستملي والحَمُويِي» قال: وهو موضعٌ 
بأقاصي(» هجرء وقيل: : أسم موضع باليمن» وقيل : وراء مكدّة بخمس ليال (لَقِيَهُ ابن الدّغِنَةِ) 
بفتح الدَّال9» المهملة وكسر الغين المعجمة وفتح الثون المُخِنّفة» ولأبي ذرٌ : «الذَّغْنَّة بضمٌ 
الدّال والغين وتشديد الثون, كذا في الفرع وأصله لأبي ذرٌ©» وعند المروزيٌ: «الدَّغَنَة» بفتح 
الدّال والغين والنُون المُخمّفة» قال الأصيلئْ: وكذا رواه لنا المروزييُ» وقيل: إِنَّ ذلك كان 
متخاو دادو سراي باقر كتير وار انو 301 ابيع الها ريط ين وريف كاعد 
البَلاذريَ”؟» وحكى السُهيليٌ : مالك» وعند الكرماني أن ابن إسحاق سمّاه ربيعة بن رُفيع» 
وهو وَهُمٌ من الكرماني لأنَّ ربيعة المذكور آخرٌ يُقال له: ابن الدُغنة* أيضّاء لكنّهِ سُلَّية0©, 
والذي هنا من القارة فافترقا (وَهْوَ سَيّدُ المَارَِ) بالقاف وتخفيف الرّاءء قبيلةٌ مشهورةٌ من بني 
الهُون -بضمٌ الهاء وسكون الواو- ويّوصفون بجودة الرّميء واسم ابن الدّغنة» قال مغلطاي: 
اسمه مالكٌء وعند البلاذريٌ في حديث «الهجرة»: أنّه الحارث بن يزيدء قال الحافظ ابن حجر: 
وهو أولى» ووّهِم من زعم أنه ربيعة بن رفيع. 0 : آَيْنَ ترِيدُ يا أَبَا بَكْرِ؟ فَقَالَ أَبُو بكر ) 22 : 
رِيدٌ أَنْ أَسِيح)”" بف بفتح الهمزة وسين مهملةٍ 


8 0 
يدا 


(أخْرَجَنِي قَوْمِي) أي : تسبّبوا في إخراجي (قَأ َأَنا أ 


)١(‏ في(د): «بأقصى). 

للق زيد في هامش (د): قوله: «بفتح الدَّال...» إلى آخره عبارة «القاموس»: دَعَنَ يومنا: دَجَنَّ» وَك اخُرٌُقَةِ) : الدّجُنَّهَ 
وأمّ ربيعة بن رُقَيع الذي أجار أبا بكر 22 أو هي 5اكَلِمَةاء أو 5اخُزْمَةِ؛؛ والصّحيح الأوّلء والمحدّثون 
يلحنون. انتهت بحرفها. 

6 «وأصلهء لأبي ذرٌ؛ : ليس في (م)» وفي هامش (ل): قوله: الأبي ذرٌ) كذا بخظّه؛ وهي مكرّرة. 

(4) في هامش (ج) و(ص): قوله: #البَلاذُرِيٌ» : بالفتح وضمٌ الذّال المعجمة؛ نسبةً إلى البلاذر المعروف. #لب». 

)0 في هامش (ج): قوله: #واسم ابن الدّغنة...» إلى آخره. كأنّه إِنّما أعاده لأجل تعقّب ابن حجّر 

(7) في(م): «أسلمئ»» وهو تحريف. 

(0) زيد في هامش (د): عبارة «الصّحاح»: ساح في الأرض يسيح سباح وَسَيُونخًا وسيحاتاء أى ذهب وف 
الحديث : «لا سياحة في الإسلام». 


دطروكاب 


١6 


دعاولا 


بَابُ الكمَالة في القَضٍوَالدّيون 0523 إركسَاد التتاري 


مكسورة وبعد التّحتيّة حاءٌ مهملةٌ» أي: أسير (في الأض) فإن قلت: حقيقة السياحة ألّا يقصد 
موضعا بعينه» ومعلومٌ أنّه قصد النَّوجُّه إلى أرض الحبشة؟ أجيب بأنّه عنّى عن(" ابن الدّغنة 
جهة مقصده؛ لكونه كان”" كافرًاء ومن المعلوم أنه لا يصل إليها من الطّلريق التي قصدها حتّى 
يسير في الأرض وحده زمانًا فيكون سائحًا (فَأَعْبْدَ) بالفاء. ولأبي ذرٌ: (وأعبد» (رَبيء قَالَ ابْنْ 
الدَّغِئَةِ: إِنَّ مِمْلّكَ لَا يَخْرْحجُ وَلَا يُخْرَجُ) بفتح أوّل الأوّلء وضمٌ أوَّل الثّاني» مبنيًّا للفاعل» 
والئّاني للمفعول (فَإِنَكَ تَكْسِبُ المَعْدُوم) بفتح المُعئّاة الفوقيّة» أي: تعطي النَّاس 
مالا يجدونه عند غيرك؛ قيل: والصّواب: «المُعدّم» بدون الواوء أي: الفقير؛ لأنَ المعدوم 
لايكسبء. وأجيب بأنّه لا يمتنع أن" يُطلّق على المُعدّم المعدومٌ؛ لأنّه كالمُعدّم الميت الذي 
لاتصّف له. وقال الزّركشيٌ: وتكسب العديم, أي: الفقير» (فعيلٌ» ب بمعنى «فاعل»» وهذا أحسن 
من الرّواية السّابقة أوّل الكتاب في حديث خديجة [ح:7]: !تكسب المعدوم). انتهى. ولم أقف 
على شيءِ من التُسخ كما لدّعاهء ولعلّه وقف عليها في نسخة كذلك (وَتَصِلْ الرّحِمْ) أي : : القرابة 
) وَتَحْمُِ الكََ) بفتح الكاف وتشديد اللّام: : الذي لا يستقلٌ بأمره» أو التّقل -بكسر المُعلّئة 
وسكون القاف- (وَتَفْرِي الصَّيْفٌ) بفتح المُثئّاة الفوقيّة من الثُلائيَ» أي: تهيّى له طعامه وتُزله 
(وَُعِينُ عَلَى نَوَائٍِ الحَقّ) أي: حوادثه وإنّما قال: انوائب الحقٌّ» لأنّها تكون في الحقٌ والباطل ؛ 
وهذا(؟» كقول خديجة : يق للتبيع ملاشدام لما أخبرها بأوّل مجيء المَلّك له (وَأنَاا» لكَ/ جَارٌ) 
أي : مجيرٌ لكء مؤمّئك/ ممّن أخافك منهم (فَارْجِعْ فَاعْبُد رَبَكَ يبِلادِكٌ فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّعِنَة فَرَجَعَ 
مع مَعَ أبي بَكْرِ) استُشكل بأنَ القياس أن يُقال : اارجع أبو بكر معه) عكس المذكور كما لا يخفى» 
وأجيب بأنّه من باب إطلاق الرّجوع» وإرادة لازمه!" الذي هو المجيء» أو هو من قبيل المشاكلة؛ لأنَّ 
أبا بكر كان راجعاء أو أطلق الرّجوع باعشا ها كان قيله بفكةة" نوق «باب الهجرة» [ح:5100]: 


)١(‏ في(ص): «على). 

(9) كان»: ليس في(ب). 

(9) في (ص): (أنها. 

(54) في (د): الوهوا. 

(5) في (د): «وإنّي 4 وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 

)03 في (م): الأزمنة»؛ وهو تحريف. 

افيه في هامش (ج) و(ل): أو هومن باب التغليب؛ كما في قوله تعالى : أو لتَمُودنَ فى مكنا 4 [الأعراف:148. انتهى بخظ شيخنا. 


العامة القسْطلافٍ 4 بَابُ الكمّالة في القّضٍرَالديُون 


فرجع» أي: أبو بكر وارتحل معه ابن الدّغنة» وهو الأصلء والمراد في الرّوايتين -كما قال ابن 
حجر -: مُطلّق المصاحبة. (قَطافَ) أي: ابن الدّغنة (في أَفْرَافٍ كُمَارٍ قُرَيْشِ) أي: ساداتهم 
(قَقَاَ لَهُمْ: إن أبَا بَكْر لا يَخْرْجُ مِفْلّه) بفتح أوّله وضمٌ ثالثه مبنيًا للفاعل؛ ولأبي ذرٌ: «لا يُخرّج» 
بضمٌ أوّله وفتح'" ثالثه, مبنيًا للمفعول (وَلَا يُخْرَحُ) بضمٌ أوّله وفتح ثالثه» ولأبي ذرٌ0'" - بفتح 
أوّله وضمٌ ثالئه-”" (أَتُخْرجُونَ رَجْلَا) بضمٌ النّاء وكسر الرّاءء والهمزة للاستفهام الإنكاريّ 
(يحْيِبُ المَعْدُوم) بفتح الياء'؛» وضمّها كما في الفرع وأصله0*©» والجملة في محلٌ نصبٍ صفةٌ 
ل«رجلًا»؛ وما بعده عطفٌ عليه (وَيَصِلٌ الَحِمَء وَيَحْوِلْ الكَلَ» وَيَفْرِي الضَّيْفَه وَيُعِينُ عَلَى 
تَوَائِبٍ الحَقٌّ ؟ فَأَنْقَدَتْ قُرَيْشٌ) بالذَّال المعجمة بعد الفاء» أي: أمضّوا (جَوَارَ ابْنٍ الدَّغِنَِ ورضوا 
ل م و ان سم او ا ا و 
الدَّعْنَةِ: م مر أَبَا بَكْر فَلْيَعْيْد رَبَّهُ في دَار) دخلت الفاء على شيءٍ محذوفيء قال الكرمانئٌ : تقديره: 
د ل ا ل يع » بل تصلح 
القادذان كوه حرا قرط تعاديوه: قزايا بكر ]وا فول ما يقار ط عليه فليعبد ربّه في داره (تَلْيُصَرةَ) 
بالفاء» وفي نسخة بالفرع وأصله(؟): «وليصل» (وَلَيَقوَأ ماشاء ولا و ذيقا00) بِدَلِكَ) إشارة إلى 
ماذكر من الصّلاة والقراءة(وَلَا يَسْتَعْلِنْ) لايجهر (يه» فَإِنَا قَدْ حَشِيئا أَنْ يَفْتِنَ) بفتح النَّحتيّة وكسر 
الفوقيّة أي : يُخرجٍ (أَبْتَاَنَا وَنِسَاءَنَا) من دينهم إلى دينه (قَالَ ذَلِكَ) الذي شرطه كمّار قريش (ابْنُ 
الدَّغْنَةِ لذبي بكر فَطَفقٌ) بكسر الفاء. أي: جعلء وفيٍ «الهجرة) [ح:8405]: فلبث (أَبُو بَكْرِ) ط 


)000 في (د): الوضمٌ). وليس بصحيح. 

2و0( قوله: #بضعٌ أوّله وفتح ثالثه» ولأبي ذره: سقط من (د). 

(17) زيد في (د) و(م): أو العكس كمامرًا. 

(5) في(د): «أوٌله). 

(5) «وأصله»: ليس في (د) و(م). 

(5) «ليعبد ربّه): سقط من (م) و(ج). وني هامش (ج): بخظّه : قال العينئٌ عن الكرماني : تقديره: لِيَعبّدَ ربّه فليعبّد ربّه. 

“4 في هامش (ج) و(ل) : الذي قاله العينيُ هو ما في ز نسخ «الكرماني». 

(4) في غير (ب) و(س): #إفادة»» والمثبت موافقٌ لما في اعمدة القاري» (؟١/‏ 175)» وفي هامش (ج) و(ل): قوله: 
«إفادة» كذا بخظّه. والذي في نسخ «العينيع» : لا يفيد زيادة شيء. 

(9) «وأصله»: ليس في (د١)‏ و(ص) و(م). 

)٠١(‏ في هامش (ل) من نُسخة: «ولا يُوْذِنَا". 


د/اكاب 


١ 


بَابُ الكمَالة في المَضوَالدَيُون »4 إريكتاد التتَاري 
(يَعْيْدُ َبَهُ في قاروء وَلَا يَسْتَعْلْنُ بالصَّلَاق وَلَّا القرّاءة في غَيْر دَارِوء مم بَدَا أي: ظهر (لأبي بَكْر) :22 
رأيّ في أمره بخلاف” ما كان يفعله (فَابْتَتَى مَسْجِدًا ا دَارِِ) بكسر الفاء ممدودًا: ما امتدّ من 
جوانبهاء وهو أوّل مسجد بُنِي في الإسلام (وَبَرَرْ) ظهر أبو بكر (فَكَانَ يُصَلّي فيه وَيَفرَأالقُرْآنَ 
فَيَتَقَصَّفْ) بالمُئئاة الفوقيّة بعد التّحتيّة» وللكُشْمِئْهَييَ: : «فيئتقصف» بالثون السّاكنة بدل 
الفوقيّة"'» وتخفيف الصّاد (عَلَيّْهِ نِسَاءٌ المُْرِكِينَ وَأَبْتَاؤُّهُمْ)/ أي: ويد وخمون غتلبة حتئ :قط 
بعضهم على بعض فيكاد يدكسرء وأطلق ايتقصّف؟ مبالخةً(يَعْجَبُونَ) زاد الكُشْمِيْهَِيَ: منه' 
(وَيَنْظوُونَ إِلْيْه وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلّا بَكَا َ) بتشديد الكاف. أي : كثير اليكاء (لَا يَمْلِكُ ذَمْعَهُ) 
وفي "الهجرة» إح :٠وم]‏ : لا يملك عينيه» أي: لا يملك إسكانهما عن البكاء من رق قلبه 
(حِينَ يَقْرَأُ القُرْآنَ» فَأَفرَعَ) بالفاء السّاكنة وبعدها زايٌ» أي: أخاف (ذَلِكَ أَفْرَافٌ قُرَيْش مِنَّ 
المُشْركِينَ) لِمَا يعلمون من رقّة قلوب النٌساء والشّبابٍ أن يميلوا إلى دين الإسلام (فَأرْسَلُوا 
ِنَى ابن الدّعَِةِ فَقَِم عَلَيْهِمْ» فَقَالُوالَّهُ: : إِنَا كنا أَجَرْنَا) بالّاء السّاكنة» وللكُشْمِيِهَنَِ : «أجزنا» 
بالرّاي بدل الرّاء (أبَابَْرِعَلَى أن َْمدَرَبَّهُ في دَارِوء وَِنَّه جَاَوَ لِك فَاْمتَى مَسْجدا يفِناءِ دَارِوِء 
َأَعْلّنَ الصَّلَاةَ وَالقِرَاءَة وَقَدْ حَشِيا أَنْ يَفْمِنَّ) بفتح أوّله وكسر ثالثه (أَبْتَاءَنَا وَنِسَاءَنَا) ولأبي 
ذرّ: «أن يُّفَتَن» بضمٌ أوّله وفتح ثالثه» مبنيًا للمفعول» «أبناؤنا ونساؤّنا» بالرّفع نائبًا عن 
الفاعل (تَأَتهء فَإنْ أَحَبٌّ أَنْ يَفْمصِرَ عَلَّى أَنْ َعْبُدَرَبَّهُ في دَارِِ فَعَلَ» وَإِنْ أبَى) امتنع (إِلَّا أن يُعْلِنَ 
َلِكَ) المذكور من الصّلاة والقراءة» أي: يجهر (قَسَلَهُ) بسكون اللّام من غير””؟ همزء فعل أمر 
(أَنْ يَدْدَ إِلَيِكَ ذِمَعَكَ) عهدك له (فَإِنًا كَرِهْنَا أَنْ فرك بض الثُون وسكون الخاء المعجدة 
وكسر الفاء وفتح الدَاء» أي: ننقض عهدك (وَلَسْنَا مُقِرَينَ لبي بَكْر الاسْتِعْلَانَ) أي: لا نسكت 
على الإنكار عليه خَوْقٌ نسائنا وأبنائنا. (قَالَتْ عَائِضَّةُ) كا : (فَأَتَى ابن لدت أي بَكْرِ قَقَالَ) 
له: (َد عَلِمت الَّذِي/ عَقَْتُ لَكَ عَلَيْه) مع أشراف. قريش (فَإِما أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ) الذي 


- 
- 
حب أَنْ 


ص 


شرطوه (وَإِمَا أنْ تَوُدَ إلى( ذمّتِي) عهدي (فَإِني لَا أ تمع العرَبُ ني أُخْفِزتٌ) مبنيًا 
)١(‏ في(د): لخلاف». 

(؟) «بدل الفوقيّة» : ليس في (د). 

(") في (ص): ١بغير».‏ 

(4) في(ب): «لي»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 


للعلاجة القسطلان 5 بَابُ الكمّالة في القّضوَالدَيُون 


للمفعول» أي: عَدِرْتٌ (في رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ قَالَ أبُو بَكْر) الصّدّيق" 9 : (إِنّي) ولأبي ذر": 
افإني»(أزة إلبك جوارك وأزفى ينجواز ان أى؟ بامانة الله وحمابته اوفيه و13 يقن الشذيق 27 
(وَرَسُولُ الله مؤاشعدام يَوْمَيِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ الله مؤاشيرسم: كَذْ أُرِيتُ) بضمٌ الهمزة مبنيًا 
للمفعول (ذَارَ مِجْرَتَكُمْ َأَيِتُ سَبْحَةٌ) بفتح السّين المهملة والخاء المعجمة بينهما 0 
ساكنةٌ» ولأبي ذرٌ : ااسبححة) د بفتح المُوحّدة : أرضًا تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إِلَّا بعض 
1 الف المصابيح» 6« لش؛ : وإذا وُصِفت به الأرض ؛ كيرت الباء (ذَاتَ تَخْلٍ بَيْنَ 
بَتَيْنِ) بمُوحَّدةَ مُخففق) تثنية لابةٍ (وَهُمَا الحَدَّتَانِ) بتشديد الرّاء بعد الحاء المفتوحة 
0 أرضٌ بها حجارةٌ سودٌ وهذا مُدرَّحٌ من تفسير الزُهريٌ/ (فَهَاجَرَ) بالفاء» 
ولأبي الوقت: «وهاجر» (مَنْ هَاجَرَّ) من المسلمين (قِبَلَ المَدِيئَةٍ) بكسر القاف وفتح المُوحّدة 
(حِينَ ذَكَرَ لِك وَسُولَ الله ؤاشييام» وَرَجَعَ إلى المَدِيئةِ بَْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَإِلَى أْض الحَبَسَةٍ» 
وَتَجَهَر ُو بَكْر) :2,2 حال كونه (مُهَاجِرًا) أي : طالبًا للهجرة من مكّة (فَقَالَ لَه81) رَسُولُ الله مؤاش يهم : 
عَلَى رِسْلِكَ) بكسر الرّاء وسكون السّين المهملة» أي: على مهلك من غير عجلة (فَإِني أَرْجُو أَنْ 
يُؤْدَنَِي) -بضمٌ الياء مبنيًا للمفعول- في الهجرة (ثَال أب بكر: هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ -بأبي أَنْتَ-؟) 
00 0 بي(*») 5 : مُفذّى بأبي» أو لأنت» تأكيدٌ لفاعل ااترجو)»ء و«بأبي» قَسَمٌ (قَالَ) 
راض ءَ َل : (تَعَم) و ذلك. (فَحَبََ فعيسن أبو بَكرٍ نَفْسَهُ) أي : منعها من الهجرة (عَلَى رَسُول الله 
دده إتدعية رفاك زرجلقن 3ت عِنْدَُوَرَقَ السَّمْر) بفتح السّين المهملة وضمٌ الميم» زاد 
في «الهجرة» [ح:400]: وهو الخبطء وهو مُدرَجٌّ فيه من تفسير الزُهريّ (أَرْبَعَةَ 
لديف للك بجي ون بحية ان الحم نتلكزة لجان الا وكى مضي من أجارعيةة رحا تق 
ألَايُوْدَى وأن تكون العهدة عليه في ذلك7؛ وقد ساق المؤلّف الحديث هنا على لفظ يونس عن 


بَعَةَ أشْهْر) ومطابقة 


)١(‏ «الصَّدّيق»: ليس في (د). 

(؟) هي بهامش اليونينية دون عزو. 

(*) في هامش (ل): «الرّاوي»: كذا بخظّه بدل «الزهري». 

(1) «له»: ليس في (د). 

(0» في غير (ب) و(د) و(س) المطبوع: #أبي»؛ وني هامش (ج): قوله : "خبره أبي» فيه مسامحة؛ فإنَّ الخبر مجموع الجارٌ 
والمجرور؛ كما حمّقه السّيّد. وفي هامش (ل): قوله: «أبي» أي: خبره ابأبي4» فسقط من خظّه حرف الجر. 

(5) في هامش (ج): قال ابن المُئيّر : الغرض مِنّ الحديث رضا أبي بكر بجوار ابن الدّغنّة» وتقرير النَّبِيَ ماش يهم له - 


دلأ 


داب 


مه اا يا 1خ ع 3 سريب سا مس # لهال 
بَابُ الكمّالةَ في المّضوَالدَيُون 6# »# إرشاد التاري 
الزُهريّ» وساقه في «الهجرة» إح:1:00] على لفظ عقيل كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

وقد سبق صدر(© هذا الحديث في أبواب «المساجد» في اباب المسجد يكون في الطريق» 
[ح:4727] والله أعلم. 


(بابُ) بيان حكم (الدَّيْنِ) سقط الباب وترجمته لأبوي ذرٌّ والوقت» والحديث الآتي 


إن شاء الله تعالى من رواية المُستملي”»؛ وعند التّسفِيّ وابن شبُويه: (بابٌ» بغير ترجمة. 


- حَدَنَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر : حَدَّكَنَا اللَيِثُ ؛عَنْ عُقَيْلٍ) »عن ابْن شِهَابٍِء عَنْ أبِي سَلَمَة ؛عَنْ 
لت : أَنَّ رَسُولَ الله صلاشيرام كَانَّ يُؤْنَى بلجل اموق علي الدَّْنُ َال : «مَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ 
مَضْلا»؟ فَإِنْ حت أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَقَاءَ صَلََى وَإِلَا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ : «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُْ». فَلَمًا 
تح الله عَلْالُُوحَ قالَ: : «آنا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْء فَمَنْ توق من المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ ْنا فَعَلَّيَ 
قَضَاؤُة وَمَنْ تَرَكَ مَالَا فَلوَرَنَوا 

وبه قال: (حَدَّنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) المخزوميئ قال: (حَدََّنَا اللَّيْتُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ 
عُقَيْلِ) بضمٌ العين» ابن خالدٍ (عَنٍ أبْنِ شِهَابٍ) الزُهريّ (عَنْ أبِي سَلَْمَةَ) بن عبد الرّحمن (عَنْ 
أبِي هْرَيْرَة 6 2 : أن رَسُول الله ببؤاشييدم كَانَ يُؤتَى يالوَجُلٍ المُتَوَقٌ) بفتح الفاء المُشْدَّدة أي: 
الميت حال كونه (عَلَيْه الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ) بياضّرة/كم : (هَلْ تَرَكَ لِدَيْبهِ قَضْلا؟) أي: قدرًا زائدًا على 
مؤونة تجهيزه؛ وللكُشْمِيْهَننَ : (قضاء» بدل #فضلا»؛ وكذا هو عند مسلم وأصحاب «السّنن» 
وهو أولى؛ بدليل قول: (قإن حدك) بضغ البهاء ميدكا للعقعول زمه كول لِدَيْنهِ وَفَاءَ) أي: 
مايرق تسارت لي غلها (ولاهباة تريترك وداءركان التدليي "را على ساعيف : 
فَلَمَا فَنَح الله عَلَيْهِ الفُتُوحَ) من الغنائم وغيرها (قَالَ: أنَا أَولَى بِالمُؤْمِبِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ فَمَنْ 
ُو مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنَا) وزاد مسلجٌ: ١أو‏ ضيعةً» (فَعَلَىَ قَصَاؤُهُ) ممّا/ أفاء الله عليَ (وَمَنْ 


2 
3 
3 


- على ذلكء ووجه دخوله في الكفالة: أنَّه لائقٌ بكفالة الأبدان؛ لأنَّ الذي أجاره كأنّه تكمّل بنفس المُجار أن 
يُضام. «منه». أي : أن لا يُضامء على حدٌّ قوله : بين أنه أنّهُ لَحكُم أن تَضِنُوأ 4 [النساء: 175]. 

)000( «صدر»: ليس في (د) و(م). 

.2 زيد في (د): «والأصيلئ». والمثبت موافقٌ لمافي «اليونينيّة». 


لعلامة القنطلافٍ 4237 باب الكمّالة في مض وَالدَيُون 


تَرَكَ مَالَا فَلِوَرَئَِ) واستّبط منه: النّحريض على قضاء دين الإنسان في حياته» والتَّوصّل إلى 
البراءة منه» ولو لم يكن أمر الدَّين شديدًا لما ترك #) الصَّلاةَ على المديون» وهل كانت 
صلاته على المديون حرامًا أو جائزةً؟ وجهان. قال النّوويُ: الصَّوابٍ: الجزم بجوازها مع 
وجود الصّامن كما في حديث مسلم. وفي حديث ابن عبّاسِ عند الحازميئ : أنْ التَّبَِ اشم 
لمّا امتنع من الصّلاة على من عليه دين جاءه«2 جبريل/ فقال: إِنّما الظالم في الذيون التي 
حُملت في البغي والإسراف. فأمًا المتعمّف ذو العيال فأنا ضامنٌ له أؤدّي عنه» فصلى عليه 
النّبِحْ مّاشيام» وقال بعد ذلك: «من ترك ضياعًا9...» الحديثء. قال الحافظ ابن حجر: وهو 
حديتٌ ضعيفء وقال الحازميئ: لا بأس به في المتابعات» ففيه أنه السّبب في قوله بَِاصِدةإت) : 
«من ترك َيمًا فعليَ» فهو ناسح لتركه الصّلاة على من مات وعليه دَينٌ. 

وحديث الباب أخرجه أيضًا" في «التّفقات» [ح:571]» ومسلمٌ في «الفراتض». والتّرمذيٌ 
في «الجنائز). 


)01 في (ص): الفجاءه). 

000 في هامش (ج): «الضّياع» بفتح الضّاد في الأصل: مصدرٌ سمي به العيال» وإن كيرت الضَّاد كان جمعٌ «ضائع؟ 
ك«جائع وجياع». «نهاية». 

(9) «أيضا»: ليس في (د) و(م). 


١/5 


للعلامة القسطلاني 317 كتب الوَولةٍ 


(يمطائزلتم كِتَابُ الوَكَالَةِ) بفتح الواو ويجوزه كسرهاء وهي في اللّخة: التّفويض» وفي 
الشّرع»: تفويض شخص أَمْرَهُ إلى آخَرَ فيما يقبل الّيابة» والأصل فيها قبل الإجماع قله تعالى : 
«كَابع ْمَرَحكْم يوَرِقِكمْ هََذِوه4 [الكهف: 14] وقوله تعالى: لأذْهَبُوأ صمي هَندا 4 [يوسف:*4] 
وهو(" شرع مَنْ قَبْلّناء وورد في شرعنا ما يُقرّره كقوله تعالى: مَأبْمَنُوا حَكَمَا مَنْ ألو 4... 
الآية(؟) [النّساء: ه]» وفي رواية أبي ذرٌ تقديم (كتاب» على البسملة. 


- 5-2 
2 


١‏ - باب في وَكَالَةِ الشَّريكِ الشَّرِيِكٌ في القِسْمَة وَغَيْرهَاء وَقَدْ أَشْرَكَ النِّىْ بشم عَلِيّا في هَذْيهِ 
10 


هذا( (بابٌ) بالئّبوين (في وَكَالَةٍ النَّرِيكِ) ولأبي ذرٌ سقوط الباب وحرف اليرّ ولفظه: 
«كتاب الوكالة0» وكالة الشَّريك» قال الحافظ ابن حجر: وللتَسفيع: «كتاب الوكالة» ووكالة 
الشَّريك» بواو العطف. ولغيره”": «بِابٌُ» بدل الواو (الشَّرِيكَ في القِسْمَة) بدلٌ من «الشَّريك» 


3 


الأوّلء وفي نسخةٍ: «الشريكٌ» بالرّفع على الاستئناف» وفي أخرى: «الشَّريكَ» بالنّصب (وَغَيْرِهَا) 


)١(‏ «يجوز»: ليس في (د). 

() في(د): «التّفويض وشرعا». 

(9) في (د): «وهذا». 

)05 في هامش (ج) و(ل): هذه إحدى روايتين مرجوحتين في الأصولء نبّه عليهما ابن حجر في اشرح المشكاة» في 
اباب الأجرة». ثم قال بعد كلام قرّره: فنتج أنَّ شرع من قبلنا ليس شرعًا لا مطلقّاء أي: سواء ورد ما يقرّره أو 
لم يرد ما يخالفه؛ فليراجع. انتهى بخط شيخنا. 

(0) «هذا): مثبتٌ من (ب) و(س). 

(1) بعدها البسملة كما يفهم مما سبق؛ وجاء صريحًا في اليونينية والفتح. 

0300 في هامش (ج) و(ل): قوله: #ولغيره»: كذا في "الفتح»؛ بإثبات الضمير» وسقط من خط الشارح الضَّميرٌ. 


دعثرم أ 


كناب الوكالة 42189 إرعاد التاري 


أي: والشَّرِيك في غير القسمة (وَقَدْ أَشْرَكَ النَبِْ مزاشسسم عَلِيّا) هو ابن أبي طالب (في هَذيهِ) 
وهذا وصله المؤلّف في «الشّركة» [ح::5:3.60] من حديث جابر بلفظ*": أنَّ البح واشعيام أمر 
عليًا أن يقيم على إحرامه؛ وأشركه في الهدي (ثُ مره بقِسْمتِها) أي: الهداياء وهذا وصله أيفًا 
في «الحجٌ» [ح:1717] من حديث علي بلفظ: أنَّ النبيع ماشطم أمره أن يقوم على بُذْنِهء وأن 
يَقُسِم بُدَْهُ كلّها. 
8 - حَدَّنَنَا قَِيصَةٌ : حَدََّنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أبي تجح عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَب الرّحْمَنِ بْنِ أبي 
لَيِلَىء عَنْ عَلِيَ 2# قَالَ مَرَنِي رَسُولُ الله بقاشييم أَنْ أتَصَدّقَ بجِلَال البدنِ المي نّجَرْتْ وَبِجُلُودِهًَا. 
وبه قال: (حَدَّمَئَا قَبيصّةٌ) بن عقبة العامريٌ الكوفٌِ السّوائَيُ قال + رتنا" اشنتان) التووعة 
(عَنِ ابْنِ بي تجبح) عبد الله (عَنْ مجاه هو ابن جبر الإمام في التّفسير (َنْ عب الحم بن 
بي لَيْلَى) الأنصاريٌ المدنيج/ (عَنْ عَلِيَ 49) أنه (قَالَ: : أَمَرَنِي رَسُولُ الله بزاشييام أن أَتَصَدَّقَ 
بجلال”” البُدْنِ) بسكون الدَّال المهملة بعد المُوحّدة المضمومة» جمع بدنةٍ» و«الجلال» 
بكسر الجيم: جمع جُلّ: : ما تلبسه الذَّابَة به (الِّي نَّجَرْتُ وَبِجُلُودِهَا) بضِمٌ الُون وكسر الحاء 
رقح الكاد يكرح الكاء قال لباه تفرك بز قاذ اذا ديعا وعور تني لتر راليعاة 
وسكون الرّاء وضمٌ النّاء مبنيّا للفاعل» والضَّمير للفاعل؛ والمراد به: عليئٌ ي» ومطابقته 
للبّر جمة من كو نه بَيِاضاةإِئ) أشركه. 


وهذا الحديث قد سبق في «الحجٌ) [ح:171] وذكر هنأ طرفا منه. 


5 حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ : حَدَّكَنَا اللَّيثُ ؛عَنْ يَزِيدَ عَنْ أبي ي الخَيْر عَنْ غ عَقّبَةَ بْن عَامِر ,39 : 


لبي مزاشدم أَعْطَاهُ غَنَمّا يَقْسِمُهًا عَلَى صَحَابَتِهِ فقي عَنُود فَذَكَرَهُ للنَّبِيَ سؤاشييام فَقَالَ: «ضمٌ 


ود ال ل ل اا ا 


دلق «بلفظ»: ليس في (د). 
(2) في (د): «أخبرنا»» والمثبت موافق لما في «اليونينيّة». 


(*) في هامش (ج): «الجَلُ» بالضَّعٌ والفتح. 


للعلجة القسطلاني 419 كتاب الوَكالةِ 


الميم والمُثلّفة بينهما زَاءٌ ساكنة وآخرة دالٌ مهملة (عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ بن : أن النبِيَ صزا دعم 
َعْطَاهُ غَنَمّا) للضّحايا (يَقْسِمُهًا عَلَى صَحَابَتهِ) بعد أن وهب جملتها لهم (فَبَقِي عَنُود) بفتح 
العين المهملة وضمٌ المُثئّاة الفوقيّة وبعد الواو السّاكنة دالٌ مهملةً: الصَّغير من المعز”" إذا قوي. 
أو إذا أتى عليه حول( مَذَكَرَهُ لِلئّبيتَ مؤاشييام فَقَالَ: ضَمٌ أَنْتَ) ولأبي ذرٌ: (ضحٌ به أنت» وعَلِم 
منه أنّه كان من جملة من كان له نصيبٌ من هذه القسمة» فكأنّه كان شريكًا لهم» وهو الذي تولى 
القسمة بينهم» لكن استشكله ابن المئيّر: باحتمال أن يكون اشيم وهب لكل واحدٍ من 
المقسوم فيهم ما صار إليه» فلا تنّجه الشّركة» وأجاب: بأنَّه سيأتي الحديث في «الأضاحي» 
[ح:0047] من طريتي أخرى بلفظ: «أنّه فَسَمَ بينهم ضحايا»» قال: فدلَ على أنَّهِ عيّن تلك الغنم 
للصّحاياء فوهب لهم جملتهاء ثمّ أمر عقبة بقسمتهاء » فيصحٌ الاستدلال به لما ترجم له» قال في 
«المصابيح»: ينبغي أن يُضاف إلى ذلك: أنَّ عقبة كان وكيلا على القسم بتوكيل شركائه في تلك 
الضَّحايا التي قسمهاء حنَّى يتوجّه إدخال حديثه/في ترجمة وكالة الشَّريك لشريكه في القسم. 

وهذا الحديث أخرجه البخاريٌ أيضًا في «الضّحايا) [ح اي [ح:1200» ومسلمٌ في 
«الضّحايا»» والتّرمذَيُ والنّسائيٌ وابن ٠‏ ماجه فيها” أيضًا 


0 5 


هذا“( بابٌ) بالتّدوين (إِذَا وَكّلَ المُسْلِمُ حَرْبيًا في دَارٍ الحَرْبء أو) وكّل المسلمُ حربيًا كائنًا 
(في دَارٍ الإشلام) بأمانٍ (جَارٌ). 


0١‏ - حَدَّتَنَا عَبِدٌ العزيز بْنُ عَبْدِالله قَالَ: حَدَّننِي يُوسْفُ بن المَاجَشُوٍء عَنْ صَالِحٍ أن 
إْرَاهِيم بْنِ عَبَدِ الوّحْمَنِ بْنِ عَوْفيء عَنْ أبيو» عَنْ جد عَبْدِالرّحْمَنِ بْنِ عَوْفيٍ 7 قَالَ: : كَائَئِتٌ أَمَيَةَ 0 
خَلّف كِتَابًا بأَنْ يَحْمَطبِي في صَاغِيَتِي بِمَكَةَ وَأَحْقَطَهُ في صَاغِيبهِ ِالمَدِيئةِ» فَلَمّا ذَكَرْتُ الرّحْمَنَ 


وى م 


لا غرف الرَّحْمَنَ» كَاتِنِنِي باشوكَ الَّذِي كَانَ في الجَاهِِيّةِ» فَكَائبِتهُ عَبْدُ عَمْرِوء فَلَمَا كَانَ في 0 


() زيد في هامش (د): ذكر الدَّميرِيُ في #حياة الحيوان»: أنَّ الذين خصّهم النّبِئْ اعم بجواز التّضحية بالعتود 
ثلاثةٌ : عقبة بن عامر هذاء وزيد بن خالدٍ وأبو بردة. 

(؟) في هامش (ج): : وهو من خصوصيّاتهما ؛ لأنَّ البقر والمعز لا يجزئ إِلّا إذا عن في المّالئة. 

(") في غير (ب) و(س): للفيه). 

(4) «هذ!»: مثبتٌ من (ب) و(س). 


١6 


در اب 


كتاث الوَكَلةَ 22 إركاد التتاري 


خََجتُ إلى جل لأخرِ جبن َم الاش فنصم بال مخَرَج حتّى وَقَفَ عَلَى م مَجْلِس مِنَ الأنْصَارِ 
فَقَالَ: أ خلتب لا جوت إن جا مي حرج مه كربق من الأصَارِي آنَارَاء كَل حَهِيتُ أن 
يَلْحَقُونَا خَلَّفْتُ لَهُمُ ابتهُ؛ لأَشْمَلَهُمْ فَمَتَلُوُ ثم أب َو حَنَّى يَمْبَعُونَاء وَكَانَ رَجُلَا نَقِيلّاء فَلَمًا أَذْرَكُونًا 


لز ةي ني انا ونون م تخ حلى تاصاب 
أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِِ وَكَانَ عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ عَوْف يُرِيئا ذَلِكَ الأَثرَ في ظَهْرِ قَدَعِه قا ٍ 
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5 
: 


ا 1 2 0 ً 
سَمع يُوشسشف صَالحاء وَإِبْرَاهِيمُ أبَاه. 


وبه قال: (حَدَّثَمَا عَبْدُ العَزيز بْنُ عَبْدِ الله) بن يحيى القرشيٌّ ين العامريُ الأوي يضم المدنئ 


الأعرج (قَالَ: حَدَّنَبِي) بالإفراد2© (يُوسُفُ بْنُ المَاجَسُونِ) 1 الجيم وتُفتّح29» وبضمٌ 
الشَّينَ المعجمة وبعد الواو السّاكنة نونٌ مكسورةٌ» ومعناه: المُورّد واسمه: يعقوب بن عبد الله 
ابن أبي سلمة المدنئٌ (عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الوَّحْمَنٍ ب بْنِ عَوْفيِ) القرشي (عَنْ أَبِيهِ) 
إبراهيم (عَنْ جَدّه عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفي) أحد العشرة المُبشَّرة بالجنّة (2) أنّهِ (قَالَ: كاتنت 
أيه بِنَ حلمو بضمٌ الهمزة وتخفيف الميم المفتوحة وتشديد التّحعيّة؛ أي: : كتبثٌ إليه (كتَابًا 
أن يَحْنَطَبي في صَاغْيَتِي بِمَكَّة) بصادٍ مهملةٍ وغين معجمةٍ: مالي» أو حاشيتي» أو أهلي» ومن 
يصغي إليه أي: يميل إليه (وَأَحْقَطَهُ في صَاغِيَتهِ بالمَدِيئةٍء فَلَمّا ذَكَرْثُ الرّحْمَنَ > قَالَ لَا أَعْرفُ 
الْجَحْمَّنَ) قال ابن حجر:» أي : لا أعترف بتوحيده» وتعقّبه العينئٌ فقال : هذا لا يقتضيه قوله: 
«لا أعرف الرّحمن»» وَانمنا معناه: أنَّه0) لما كتب إليه2؟» ذكر أسمه بعبد الرّحمن فقال: 
ما أعرف الّحمن :© الذي جعلتٌ نفسّك عبدا له0), ألا ترى أنّه قال ركاش ناسيك الدئ 
كَانَ في الجَاهِليَة ؛ فَكَاتَبتُهُ عَبْدُ عَمْرِو) بفتح العين ورفع «عبد» كذا في الفرع» وفي غيره: ا(عبدٌ» 


(1) #بالإفراد؛: ليس في (د). 

(2) في(د): اوفتحهاا. 

(') «معناه أنّه): ليس في (ص) و(م). 

(5) في(ب) و(س): الها. 

(0) «الرّحمن»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

30( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قال في «انتقاض الاعتراض؛: قال اع2: هذا لا يقتضيه قوله: «لا أعرف الرّحمن؟» 
ألا ترى أنَّه قال: «كاتِبني باسمك الذي كان في الجاهليّة؛: فكأنّه قال: لا أعرف الذي جعلت نفسك عبدًا لهء 


قلت: نعمء ولازِمٌه أنّهِ لا يعبده في عبادته؛ لأنّه لا يعترف بتوحيده. 


للعلجة القَسطلافي 9 4126 كتاث الوَكالةٍ 
بالتُصب على المفعوليّة (فَلَمَا كَانَ في يَوْمِ:) غزوة (بَدْرِ) في رمضان في السّنة النّانية من 
الهجرة» وسقط الجارٌ”" لأبي ذرٌ (حَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لأخررَة”) بضمٌ الهمزة» أي: لأحفظه. 

والضَّمير المنصوب لأميّة» وفي نسخةٍ ااودن ري ناه ابدام اين : حين غفلتهم بالنّوم 
لأصون دمه (فَأَبْصَرَهُ) أي: أميّة بن خلفب (بلَالٌ) المؤدّن» وكان آنئة يعدت بلالا بمكة لجل 
إسلامه - عذابًا شديدًا (فَكَرَجٌ) بلالٌ (حَنَّى وَقٌَ عَلَى مَجْلِس مِنَ الأَنْضَّارِ) ولأبي ذرٌ: (على 
مكلين الأنضان)» فانتقط تدرف“ اله (فقال) : دوتكمء أو" الزموا(أميّة بن لمي وفي الفرع 
وأصله: تضبيبٌ على «أميّة)20, ولأبي ذرّ: (أميّهُ بن خلفي» بالرّفع»» أي :هذا أمية ين خلفب 
(لا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا مي حرج مَعَهُ قري من الأنْصَارٍ في آنَارِاء فَلَمَا حَشِيتُ أن فلحونا 
خَلَّفْتُ لَهُمُ ابْتهُ) عليًّا (لأَشْعَلَهُمْ) بفتح الهمزة» وقيل بضمّهاء من الإشغال. ولأبي ذرٌ: 
«لنشغلهم» بنون التيع» وق نميف العيدويي البق قاو ينها الام وبالياء بدل الثون أو 
الهمزة» عن أميّة بابنه (فَقَتَلُوُ أي: الابن» والذي قتله قيل: هو عمّار ب بن ياسر (ثُمّ 5 
بالمُوخّدةء أي: : امتنعواء وفي نسخة: «أتوا)” بالمُثنّاة الفوقيّة» من الإتيان (حَنَى يَتْبَعُونا 
وَكَانَ) أميّة (رَجُْلَا تَقِيلا) ضخم الجنّة (فَلَمَا أَدْرَكُونَا قُلْثُ لَهُ) لأميّة: (ابْرُكه فَبَرَكَ فَألْمَيْتُ 


عزكه تنا لأنتقة معني بو تماافء طون لضي :ذلك لأنه كان نيه ومين أمئة رتمكة صاداقة 
نَفْسِي منهمء و حين بين 
وعهدٌء فقصد”*) أن يفى بالعهد (مَتَخَلْلوُ) بالخاء المعجمة (بالسَّيُوف) أي: أدخلوا أسيافهم 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): أي: في يوم الجمعة» سابع عشر من رمضان.ء وبدر: بكر لرجل كان يُدعَى بدرًا؛ قاله 
الشعبئٌ» وقال البلاذري: بدرٌ: اسم ماءِ لخالد بن النضرء بينه وبين المدينة ثمانية برد. اعيني». 

(0) في (د): «في الجاهليّة؟» وليس بصحيح. 

) في هامش (ل): وعبارة الكرماني: «لأحوزه!: من الحيازة» أي: الجمع» وفي بعضها: [من] الحرزء أي: الضبط» 
وفي بعضها من التحويزهء أي: التنفيذ. 

(4) «وفي نسخة: لأحذره): سقط من (د). 

(5) في(ص): (أي1. 

(5) قوله: «وفي الفرع وأصله: تضبيبٌ على أميّة؛ جاء في (د) سابقًا بعد قوله: االمنصوب لأميّة). 

(0) «أتوا»: ليس في (د). 

)0( في هامش (ج) و(ل): «بَرَدَ؛: بابه «قَعَدَ). 

(9) «فقصد؛: ليس في (د). 


رو 


١ 


كناب الوَكَالَةٍ ١‏ الحدق إركاد الساري 
د ل ل 1 1 للك كات سهد 


بهء ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيْهَبَِ والمُستملي : «فتحلّلوه» بالحاء المهملة ؛ كما في الفرع وأصلهء 
وف روايةٍ : «فتجلّلوه)207 بالجيم؛ أي : غَشَوْه بالشّيوف» ونسب هذه في «فتح الباري» للأصيليٌ 
وأبي ذرٌء قال #واحرريها الحاو اس » قال : ووقع في رواية المُستملي: : «فَتَخَلُوه» بلام 
واحدة مُشْدَّدةٍ. انتهى. والأَوْلّى أظهر من جهة المعنى؛ لقول عبد الرّحمن بن عوفي: فألقيت 
عليه نفسيء فكأنّهم أدخلوا سيوفهم من تحتهء كما مرّ. (حَنّى قََلُوهُ) والذي قتله رجلّ من 
الأنصار من بني مازنٍ”»» وقال ابن هشام: ويُقال المريوا ار 0 
ابن إسافب اث شتركوا في قتله» وفي «مُستخرّج الحاكم ما يدل على أنَّ رفاعة بن رافع الزرقِيَ من 
جملة المشاركين في قتله(» وفي «مُختصر الاستيعاب»: أنَّ قاتله بلالٌ (وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ) أغ: 
الذين باشروا قعل أميّة (رِجْلِي بِسَيْفِه) وكان الذي أصاب رجله الحُبَاب بن المنذر» كما عند/ 
البلاذري”؟ (وَكَانَ عَبْدُ الرَحْمَن بن عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الأَكَرَ في طَهْرٍ قَدَمِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِالله» 
البخاريٌ: (سَمِعَ يُوسُفْ) بن الماجَسُون (صَالِحًا) هو ابن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي 
(3) سمع (إبْرَاهِيمُ أََاهُ) وفائدة ذلك: تحقيق السّماع» وسقط قوله «قال أبو عبد الله...» إلى 
آخره في رواية غير المُمستملي. 


ورجال هذا الحديث مدنيود» وأخرجه أيضًا في «المغازي» [ح: 910»] مختصرًا. 


- باب الوَكَالَة في الصَّرْفٍ وَالمِيرَانِء وَقَدْ وَكّلَ عْمَرُوَابْنُ عُمَرَفي الصَّرْفٍ 


(بِابُ) حكم (الوَكَالَِ في الصَّرْفِ) يعني: في بيع التّقد بالتّقد (2) الوكالة في (المِيرَانِ) أي: في 
الموزون (وَقَدْوَكَّنَ عُمَدُ) بن الخكّاب (وَابْنُ عْمَرّ) فيما وصله سعيد بن منصور عنهما (في الصَرْفي). 


و.س؟ - #.#؟ - حَدَكَنَا عَبِدٌ الله بْنّ مُوسف: : أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ عَبْدِ المَحِيدٍ بْن سُهَيْلٍ بْنِ 


أبي هْرَيْرَة بيك : أَنْ رَسُولَ الله سلاش ام 


508 
المداكف 


عَبْدِ لون بْنِ عَوْفء عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيّبٍء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخْدرِي و 


)00 قوله: «والمُستملي: فتحلّلوه؛ بالحاء المهملة؛ كما في الفرع وأصله؛ وفي رواية: فتجلّلوه؛: ليس في (م). 

(0) في هامش (ل): «مَازِنِ»: مصروف إن أُريد به الحيئ» وإن أريد به القبيلة؛ لم ينصرف في المعرفة» وانصرف في 
النكرة. 

(6) قوله: #وفي مُستخرّج الحاكم... في قتله»: ليس في (ص). والذي في المستدرك عن رفاعة بن رافع بن مالك عن 
أبيه قال: لما كان يوم بدر تجمع الناس... «فالقاتل هو رافع بن مالك والد رفاعة». 

(4) في هامش (ج): بالذَّال المعجمة. 


للملجة القسَطلاني 0357 كتاث الوك 


اسْتَفمل رَجْلَا عَلَى ميب فَجَاءَمُمْ بتر جنيب, فَقَالَ: «أَكُ تئر خَْبَرَ هَكَذَا ؟ فَقَالَ: إِنَا لَنَاخْذْ 
ِالدَّرَاهِم جَبِيبًا». وَقَالَ في الميرّان مِنْلَ ذَلِكَ. 


بن 
0 


وبه قال: (حَدَّنَا عَبْدُ له بْنُ يُوسّفَ) اتنس قال: (أخْبَرَنَا مَالِك) الإمام (عَنْ عَبْدِ المَجِيدٍ) 
بميم مفتوحةٍ قبل الجيم (بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ عَوْف) الزُهريّ المدنيّ» و«سُهيلَ» 
مُصغَرًا (عَنْ سَعِبِدٍ بْنِ المْسَيّبٍء عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ وَأَبِي هُرَيْرةَ لق : أن رَسْولَ الله مؤاذيدام 
مفتوحةٌ وزاي مكسورة معجمتين» وتحتيّةٍ مُشْدَّدةِ وقيل: مالك ابن صعصعة (عَلَى خَيْبَنَ 
فَجَاءَهُمْ بِتَمْرِ جَنِيبِ) بفتح الجيم وكسر التُون وبعد التّحتيّة السّاكنة مُوحّدةٌ: الكبيس» أو 
العَيّب أو الصّلب”" أو الذي أخرج منه حَشَفُه ورديئه (فَقَالَ) له(" بَاضِرة!ت» ولأبي الوقت: 
«قال»: (أَكُلُ تَمْر حَْبرَ مَكَذًا؟ فَقَالَ) الرّجل: (إِنَا لََأَخُذُ الصَّعَ مِنْ هَذَا ِالصّاعَيْنِ) سقط في رواية 
أب ذرٌّ «من هذا»ء وفي نسخةٍ: «بصاعين» مُنكر | (وَالصَاعَيْنِ/ بالتّلائَق فَقَالَ) بردتم له: 
(لَا تَفْعَلء بع الجَمْعَ) أي: الثّمر الذي يُقال له: الجمع» وهو تمرٌ غير مرغوب فيه لرداءته 
(بِالدّرَاهِم َ ابْتَعْ) أي: أشتر (بَالدّرَاهِمٍ) تمرًا (جَنِيبًاء وَقَالَ) اضر تُم: (ني المِيرّان) أي: 
الموزون (مِفْلَ ذَلِكَ) أي: لا يُباع رطلٌ برطلين» بل بِعْ بالدّراهم» ثمّ ابتع بالدّراهمء ومطابقته 
للثّر جمة من قو له بَلِصِرةإئمْ لعامل خيبر: ابع الجمع بالدّراهه....) إلى آخره؛ لأنه فوّض أمر 
ما يكال ويُوزن إلى غيره» فهو في معنى الوكيل عنه ويلتحق”* به الصّرف. 


وهذا الحديث قد سبق في «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه) من «كتاب البيوع» [ح :ادك 
؟20]» ويأتى إن شاء الله تعالى في «المغازي) [ح: 4؛؟45:4؟4] و«الاعتصام» لف 


)١(‏ في(د): «وواو مخمّفقًا. 

() «أو الصّلب»: مثبتٌ من (د) و(س»» وفي نسخةٍ في هامش (د): "بالجنيب أو الرُطب». 
(9) «له»: ليس في (د). 

(4) في(د): «بالدّراهم الحاضرة». 

(6) في (د): #ويلحق». 


داب 


كتاب الوَكلةٍ 4127 إرعاد التتاري 


4 - باب إِذَا أَنْصَرَ الرّاعِي أو الوَكيلٌ شَاةَ تَمُو ت أو سَيْنَا يَفْسَدُ دبَحَ أو أَضْلَّحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَاَ 


هذا (بابٌ) بالتّوين (إِذَا أَبْصَرَ الرَاعِي) للغنم (أَو الوَكِيل) أي: أبصر الوكيل (شَاة) من الغدم 
(تَمُوتُ) أي: أشرفت على الموت (أَوْ) أبصر الوكيل (شَيْئًا يَفْسُدُ) أي: أشرف على الفساد (ذْبَحَ) 
الرّاعي الشَّاة لئلّا تذهب مجَّانًا (وَأَضْلّحَ”") الوكيل (مَا يَخَافُ عَلَيْهِ المَسَادَ) بإبقائه كما إذا كان 
تحت يده فاكهدٌ مثا أو غيرها ممًّا يخاف عليه الفساد9»» ولأبوي ذرٌ والوقت: «أو أصلح ما 
يخاف”" الفساد» وعزاها العينئُ -كابن حجر - لأبى ذرٌ والنّسفيئ» قال في «الفتح»): وعليه جرى 
الإسماعيلئٌ» ولابن شبُّويه: «فقأصلح» بدل «أو أصلح»» والفاء عاطفةٌ على «أيصر)ا. وجواب 
الشّرط عات تقديره: جاز» ونحو ذلك. قال: وفي شرح ابن الثّين»: بيحذدف «أوا. فصار 
الجواب «أصلّح ما يخاف الفساد). وأمًا الأصيليٌ فعنده: (أو شيكًا يفسد ذَبَحَ أو أصلح». انتهى. 


:50 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنّ إِيْرَاهِيمَ: سَمِعَ مع المُعَْورَ: أَنْبَآنَا عبَيدُ الله عَنْ نَافِع: أَنّهُ سَمِع ابْنَ 
لصا وشو 1 تم كه 

نَاء فَكَسَرَتْ حَجَرَا فَدَبَحَنْها به فقَالَلَهُمْ :لا تأكُلوا > حَنّى سأ الي ؤاشييةم» أو أزسل إِلَى التي 
0 يغالة وان شأن النّبىّ بزاشيم عَنْ ذَاكَ أو أَرْسَلَ» كَأَمَرَهُ يأَكْلِهًا. قَالَ عَبَيْدٌ الله : 


ا 


َيُمْجِبْبِي أَنَهَا أَمَه وَأَنَهَادَ دُبَحَتْ تَابَعَهُ عَبْدَة؛ عَنْ عْبَيْد اللو. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٌ: «حدّشي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ) بن رَاهُّوْيَه أنّه؟) 
(سَمِعَ القفقي) بن :سلضاة يفول :(انتأنا عند اله ببالتصعير- اين حمر العمريء 
واستعمل الإنباء بصيغة الجمع» ولا فرق عنده -كآخرين- بين لفظ: «أنبأنا» و«أخبرنا' 
و«حدَّثنا»» وخصٌ المتأخّرون الأوّل بالإجازة كما مرّ تفصيله في أواكل الكتاب [قبلح:١1]‏ 
(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (أَنَّهُ سَمِعَ | بْنَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ) عبد الله كما جزم به المرَّيْء أو هو 
أخوه عبد الرّحمن» قال ابن حجر كالكرمانيٌ : إِنّهِ الظاهر؛ لأنّهِ روى طرفًا من هذا الحديث 


(1) في (ب) و(س): «أو أصلح». والمثبت موافقٌ لمافي «اليونينيّة». 

2 في هامش (ج): عبارة الشّيخ زكريًا: في نسخة: #بدل ذبح»... إلى آخره؛ الذي هو جواب «إذا» فأصلح ما يخاف 
عليه الفسادء فيكون عطفًا على «أبصر؛ وجواب (إذا؛ محذوف؛ أي: جاز. انتهت. 

(7) زيد في (د): اعليه»» وليس بصحيح. 

(5) «أنّه»: ليس في (د). ١‏ 


للعلامة القنطلافي 4 كاب الوَكالٍَ 


را ل ا ل ل ا ل 
(يُحَدّثُ عَنْ أبيه) كعب بن مالك2" الأنصاريٌ» أحد الثّلائة الذين تيب عليهم (أَنَّهُ) أي: أن 
السَّأن (كَانَتْ ل ا ا ا 
(غَنَمْ) شاملٌ للضّأن والمعز (تَوْعَى يسَلْع) بف بفتح السّين اليل ويدف الاقف الكاكلة ين 
0 :حل ميخرت ال زف سماوورا قبا بدن لدس. 
و : (من غنمها» أي : غنم الجارية التي ترعاهاء فالإضافة ليست للملك (فُكْسَرَثْ 
حَججرَ) يجرح كالسَكّين (تَدَبَحَتْهَا بو) فيه جواز ذبيحة الحرّة والأمّة» والذّبح بكلٌ جارح إِلّا 
السّنّ والظفرء فورد استثناؤهما كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في بابهما [ح:00:7:428] 
(فَعَالَ َهُمْ) كعبٌّ : (لَا َأكُلُوا) منها شيئًا (حتّى أَأََ الِّيّ) ولأبي ذرٌ : لارسول الله)) (صزاشعيدم 
أو) قال: حبّى (أَرْسِل إِلَى0؟ الب مؤاشعيدم مَنْ يَسْأَلَهُ) عن ذلك» : َ نّ الرّاوي (وَأَنَهُ سَآَلَ النَّبَيَ 
مزاشعيم عَنْ ذَاله0*)) أي : عن”” ذبح السَّاة وفي نسخةٍ: «عن ذلك» باللّام (أوْ أَرْسَلَ) إلى النَّبىَ 
ص اشام من يسأله» فسأله ا ره) اضر (بأكلهًا. قَالَ عَبَيْدٌ اللو) بن عمر العمري راوي 
الحديث بالإسناد المذكور إليه: (فَيُعْجِيُبِي أَنََّا أَمَة وَأَنّهَا دَبَحَتْ» تَابَعَهُ) أي: تابع المعتمر بن 
سليمان (عَبْدَةُ) بفتح العين المهملة وسكون المُوحّدة؛ ابن سليمان الكوفٌ في روايته (عَنْ 
عُبَيْدٍ اله) المذكور» وهذه المتابعة وصلها المؤلّف رلله في «كتاب الذّبائح) [ح:5:4ه]. 


وفي هذا الحديث تصديق الرّاعي والوكيل فيما ائتّمن من عليه حنَّى يظهر عليه دليل الخيانة 
والكذبء قال في «عمدة القاري»: وهو قول مالك وجماعة» وقال ابن القاسم: إذا خاف الموت 


على شاةٍ فذبحها لم يضمن. ويُصدَّق إن جاء بها مذبوحة» وقال غيره: يضمن حنَّى يبين ما قال» 


لق زيد في (م): لعبد الرّحمن»» والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (077/4). 

() في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: عن أسامة بن زيد' أي: اللَيئئ مولاهمء أبو زيدٍ المدنيئ» روى عن 
الزُهريٌ» وعطاء بن أبي رباح» ومحمّد بن المنكدر. وصالح بن كيسان» وغيرهم» وروى عنه: يحيى القطّان» 
وابن المباركء والنَّوريُ» وابن وهب ٠‏ والأوزاعئٌ» وغيرهم. «تهذيب». 

(*) «بن مالك»: ليس في (د). 

(4) في(ب): «لي1» وهو تحريف. 

)0( في (م): «ذلك»» والمغبت موافق لما في «المونينيّة». 


(1) «عن»: ليس في(ص). 


دثره؟1أ 
١/5‏ 


كتابْ الوَكالةٍ »4 إركاد التتتاري 
ل ا ار اا 11 رصا ا 10 
وقال ابن القاسم: إذا أنزى على إناث الماشية بغير إذن مالكها فهلكت فلا ضمان عليه؛ لأنّه 
من صلاح المال ونمائه» وقال أشهب: عليه الضَّمانء وأمّا مطابقة التّرجمة من الحديث'" في 
مسألة الرّاعي فظاهرة”»؛ لأنَّ الجارية كانت راعية للغنم» فلمًّا رأت شاةً منها تموت ذبحتهاء 
ولمّا رُفِع أمرها إلى النَّبَ اشيم أمر بأكلهاء ولم ينكر على من ذبحهاء وأمّا مسألة الوكيل 
فَجُلحَقةٌ بها؛ لأنَّ يد كل من الرّاعي والوكيل يد أمانقٍ» فلا يعملان إِلّا بما فيه مصلحة ظاهرة» 
ولا يمنع من«” ذلك كون السجارية كانت ملكا لصاحب الغنم؛ لأنَّ الكلام في جواز الذّبح الذي 
تضئّنته التّرجمة لا في الضَّمان. 
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الذّبائح» [ح:001] وكذا ابن ماجه. 


5 م ار 3 25 و 
ه - باتٌ وَكالة الشاهد وَالغائب جَائْرَة 


وَكََبَ عَبْدُ اللو بْنُ عَمْرو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَايِبٌ عَنْهُ أن يُرَكَيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالكَبِير. 
هذا (باتث) بالشويق (وَكَالةٌ السَّاهِدِ) أي: الحاضر (وَالعَائِبِ جَائِرَةٌ وَكْتَبَ عَيِدَ الله بن 
عَمْرو()) هو ابن العاص (إِلَى قَهْرَمَانها*») بفتح القاف والبّاء بينهما هاءٌ ساكنةٌ: خازنه القائم 
بقضاء حواتجه؛ ولم يُعرّف اسمه (وَهُوَ) أي7): والحال أنَّه0"©(غَائْبٌ عَنْهُ) أي : عن عبد الله (أَنْ 

د/0؟ ٠ب‏ يُرَكَّىَ) بالرَّاي" (عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرٍ)/ زكاة الفطر. 
ه.م؟ - حَدَّتَنَا د بو َعَم : حَدَّتَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أبي سَلَّمَة عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 2# قَالَ: كا 
لِرَجُلٍ عَلَى النّبِيَ بؤاشييام سِنْ مِنَ الإيل فَجَاءَهُ يَتقَاضَاهُء فَقَالَ : «أَعْظوةُ»2 فَطَلَّبُوا سِلَّهُ سِنّهُ كَلَمْ يَجِدُوا لَهُإأ 


الملا 


)١(‏ في(ب)و(س): اللحديث». 

(9) قوله: «فظاهرةً» زيادة من «عمدة القاري». 

() «من»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

(4) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «ابن عمرو...» إلى آخره: كذا في "الفتح»» وقال الكرمانيٌ: عبد الله بن عمر بن 
الخمّلابء قال العينئٌ : ورأيت المُسخ فيه مختلفة ؛ ففي بعضها: عبد الله بن عمرو بالواوء وفي بعضها: ابن عمر بلا واو. 

0 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: "قهرمانه»: اللّفظة فارسيّة كما في «الفتح» تبعًا ل«التّهاية»: ولم يذكرها في 
«القاموس». 

(1) «وهوأي»: ليس في (د)» و«أي»: ليس في (ص) و(م). 

(10) «أنّه): ليس في (د). 

(8) «بالرَّاي»: ليس في (د). 


للملجة القنطلان 4 كاب الوَكَالةٍ 


سِنا فَوْقَهَاء فَقَالَ: «أَعْظوةُ». كَمَالَ: أؤقيتبى أو الله بكَ. قَالَ النِّْ ملاشيسم: (إِنَّ خِيَارَكُمْ أخسئكم 
قضاءة: 


وبه قال: (حَدَّحَنَا أَبُو د نَعَيْم) الفضل ب بن ذُكينِ قال: : (حَدَّثَنَا سُفْيَانَ) النَّورِيُ (عَنْ سَلَّمَة ولأبوي 
ذرٌوالوقت زيادة: «ابن تُهلٍ» ‏ بضم الكاف وفتح الهاء- (ع'ْ أب سَأمَة) بن عبد الرحمن (َنْ 
أَبِي هُرَيْرَةَ ية) أنه( (قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ على النْبِئّ مزاشعرط) جملٌ له (سِنٌ) معيّنٌ(؟ (مِنّ الوبلء 
فَجَاءَهُ) أي: جاء الرَّجِلُ النّبيَ اط (يَتَقَاضَاهُ) أي: يطلب أن يقضيه الجمل المذكور (فَقَاكَ) 
اضرم : (أَعْظوهُ) بفتح الهمزة» زاد في الباب اللاحق [ح:5:]: «سِئًا مثل سِنّه)» وفيه: جواز 
توكيل الحاضر بالبلد بغير عذرٍ» وهو مذهب الجمهورء ومنعه أبو حنيفة إِلّا بعذر مرض أو سفرء 
أو برضا الخصمء واستثنى تثنى مالك مَنْ بينه وبين ع الخصم عداوة» وهذا موضع التّرجمة؛ لأنَّ هذا 
توكيل منه بَلإِصَرةئَمْ لمن أمره بالقضاء عنه. ولم يكن ,ركم مريضًا ولا غائباء وأمّا قول 
الحافظ ابن حجر: وموضع التّرجمة منه لوكالة الحاضر واضحٌ» وأمّا الغائب فيُستفاد منه بطريق 
الأولى فتعمّبه العينيئ بأنّهِ ليس فيه شيءٌ يدل على حكم الغائب فضلا على7" الأولويّة» وأجاب في 
«انتقاض الاعتراض»: بأنَّ وجه الأولويّة أنَّ وكالة الحاضر إذا جازت” مع إمكان مباشرة الموكل 
بنفسه» فجوازها للغائب مع الاحتياج إليه أؤلى» فمن لا يدرك هذا القدر كيف يتصدّى للاعتراض ؟ 
(مَطلَبُوا سِنهُ فَلَمْ يَجدُوا لَه إِلَاسِنًا فََْهَ والمخاطب بذلك أبو رافع مولى رسول الله بيؤاشيرم كما 
أخرجه مسلمٌ من0©» حديثه (فَقَالَ) يضر : (أَعْظومٌ فَقَالَ) الوّجل له/ بَيِضِدة تم : (أَوَْيْتَبِي) أ 


(1) «أنّه»: ليس في (د). 

() في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: سن مُعيّنْ؛ : أسنان الإبل إلى عشر سنين: خُوارٌ» ثمّ فصيلٌ» فإذا دخل في 
المّانية؛ فهو ابن مخاضء فإذا دخل في الثّالئة؛ فهو ابن لبون» فإذا دخل في الرّابعة؛ فهو حِقٌ فإذا دخل في 
الخامسة؛ فهو جذعٌ. فإذا دخل في السّادسة؛ فهو تي فإذا دخل في السّابعة؛ فهو رباعئ» فإذا دخل في التّامنة؛ 
فهو سَدَسٌَء فإذا دخل في النّاسعة؛ فهو بازلٌ» فإذا دخل في العاشرة؛ فهو مُخْلِفْء ثم ليس له اسم بعد ذلك إِنَّما 
يقال له: بازلٌ عام وبازل عامين؛ ومُخلف عام» ومُخُلف عامين» إلى خمس سنين» حكاه أبو داود في ااسننه) 
عل افر ين فقن واي قبل الزراتن اغيني علي 

(9) في (س): «عن». 

(4) في(ص): لجاءت». 

(5) في(ب): لفي1. 


1/1 


كاب الوَكالٍ 4128 إريقتاد التتاري 


أعطيتني وافيًا (أَوْق الله بكَ) وحرف الجر في المفعول زائدٌ للتّوكيد, لأنّ الأصل أن يقول: 
أوفاك الله (قَالَ النّبِئْ اشيم : إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَئْكُمْ قَضَاءً) نُصِب على التّميبز» و«أحسئكم» خبرٌ 
لقوله: «خيارّكم» لكن استٌُشكل كون المبتدأ بلفظ الجمع, والخبر بالإفراد والأصل التّطابق بين 
المبتدأ والخبر في الإفراد وغيره» وأجيب باحتمال أن يكون مفردًا بمعنى: المختار» وحينئلٍ 
فالمطابقة حاصلةً» أو أنَّ «أفعل» التّفضيل المضاف لمقصود به الزّيادة يجوز فيه الإفراد. 
والمطابقة لمن هو لهء والمراد: الخيريّة في المعاملات. أو أنَّ «من» مُقدَّرةٌ كما في الرّواية الأخرى 


لح:ت ا 


وفيٍ هذا الحديث رواية تابعيٌ عن تابعيٌ عن صحابيٌ » وأخرجه أيضًا ف «الاستقراض) 
[ح:64] و«الوكالة» [ح:3:] و«الهبة» [ح:27:5]؛ ومسلمٌ في «البيوع» وكذا التّرمذَيُ والنّسائي» 
وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام». 


(باتث) حكم (الوَكَالَة ف قَضَاءِ الدَيُون): 


كت 


ا :حَذَننَا سقفي مون د ال 0 


ع هس 


فَقَالَ رَ 00007 : الدَعوهُ قر لصاجب الكل مفالاا» له قالاة 0000 
رَسُوَلَ الله لا نَجِدٌ إ إِلَّا َكَل مِنْ سِنهِ فَقَالَ «أَعظوهُ فَإِنَّ خَيْرَكُْ أَحْسَتَكُمْ قَضَاءً». 
وبه قال: (حَدَّكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَْبِ) الواشحيئ البصريٌ قال: (حَدَّثَنا شُعْبَةُ) بن الحجّاج 
(عَنْ سَلَمَةَْنِ َُيْلِ) الحضرمي الكوفي» أنه قالَ: (سَمِعْتٌ أبَاسَلَمَة) عبد الله أو إسماعيل (بْنَ 
عَبْدِ الرّحْمَنْ) بن عوف الزُهريّ المدني (عَنْ أبي هُرَيْرَة 4: أن وَجْلا0" أتَى الي مؤاشيهام) 
حال كونه (يَتَقَاضَاةُ) أي: يطلب منه قضاء دَينِء وهو بعيرٌ له سن مُعيّنٌ كما مرّ قريبًا [ح:200] 


يا 


)0 ل 
ده 00000 بن سارية» ومسدّئّده في ١‏ معجم معجم الطّبرانيئ» لكن روى النّسائيٌ وابن ماجه من 


حديث العرباض بن سارية أنّه أعرابئ. 


للعلهة القسَطلافٍ 4 كتاب الوَكالةِ 


(فَأَغْلَطَ) للتّبع بزاشسم لكونه كان يهوديّاء أو كان مسلمًا وشدّد في المطالبة من غير قدرٍ زائدٍ 
يقتضي كفرّاء بل جرى(2 على عادة الأعراب من الجفاء/ في المخاطبة» وهذا أولى» ويدل له 
مارواه الإمام أحمد عن عبد الرَزّاق عن سفيان: جاء أعرابئٌ م يتقاضى البَبَي ماشعرم بعيراء 
ووقع في ترجمة بكر بن سهل”" من «المعجم الأوسط) قر كن عن لواف ين سا رجاانا لوم 
أنه هو» لكن روى النّسائيُ والحاكم الحديث المذكور وفيه ما يقتضي أنه غيره» وكأنَّ القصّة 
وقعت للأعرابيئ» ووقع للعرباض نحوها. (فَهَمَ به أَضْحَابُه) بَِاضّدةإتم و يوم أي : أرادوا أن يؤذوا 
الرّجل المذكور بالقول أو الفعل”" لكنّهم لم يفعلوا ذلك أدبًا معه بَِِصرةكم (فَقَالَ رَسُولُ الله 
اشام : دَعُوهُ) أي: اتركوه ولا تتعرّضوا له. وهذا من حُسن خُلّقه ةئم وكرمه» وقوّة صبره 
على الجفاة مع قدرته على الانتقام منهم (فَإِنَّ لِصَاحِبٍ الحقٌّ مَقَالَا) أي: صولة الطّللب وقوّة 
الحجّة لكنّه على من يمطله أو يسيء المعاملة لكن مع مراعاةة» الأدب المشروع (مُمَّ قَالَ) 
ةم : (أَعْظُوهُ سنا مِغْلَ سِنّهء قَالُوا: يَارَ مي الا 0 
وسقط في الفرع وأصله : «لا نجد»» فصار لفظه: «قالوا : يارسول الله إِلّا أمثل من سئّه)9© (فَقَالَ) 
بَررصّ ةلت » ولأبي الوقت: «قال»: (أَعْطوة» فَإِنَ يرك ولأبي ذرٌّ عن الكت ينهيرية: «فإن من 
خيركم» (أَحْسَئَكُمْ قَضَاءً) ومطابقته للتّرجمة ظاهرة. 
١‏ - باب إِذَا وَهَبَ شَدِئَالوَكيل أو شَّفِيع قَوْمٍ جَارٌ؛ لِقَوْلِ النِّيَ بؤاشيددم لِوَفْدٍ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ 
المَغَانِمَ فَقَالَ النّبِيْ سؤاش دم : «تَصِيبِي لكم) 
هذا" (باتٌ) بالكنوين (إذا وَهَبّ) أحدٌ (شَيْعًا لوَكيل) بَالتّنوينء أي : لوكيل قوم (أَو) وهب 
شينًا ل(شَفِيع فَوْمِ) وجواب الشّرط قوله : (جَارَ؛ لِقَوْلِ النَبِنَ مؤاشددم لِوَفْدٍ هَوَاِنَ) قبيلهٌ من 


)١(‏ «بل جرى»: ليس في (ص). 

4 في (د): اسهيل)» وهو تحريف. 

(*) في (ب) و(س): «بالفعل». 

(:) في(ب)و(س): لرعاية». 

(5) قوله: «مِنْ سِنَّهء وسقط في الفرع» وأصله ... أمثل من سنّه؛ سقط من (د). 
قت «ولأبي ذرٌ عن2: ليس في (د)؛ وفيها اوللكشميهنيٌ». 

(10) «هذا»: ليس في (د). 


درولا 


كاب الوَكالةٍ 4 إركاد التاري 


قيس» والوفد: قوم يجتمعون ويردون البلاد (حِينَ سَأَلُومُ) أن يرد إليهم (المَغَانِمَ) التي أصابها 
منهم (فَقَالَ التي ؤاشيدام: نَصِيبِي) منها (لَكُمْ) وهذا طرف من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصء» أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ وظاهره كما قال20 ابن المنيّر: يوهم أنَّ الموهبة") 
وقعت للوسائط الذين جاؤوا شفعاء في قومهم» وليس كذلكء بل المقصود هبة الكلٌء من 
غاب منهم ومن حضرء فيدلُ على أنَّ الألفاظ تُزَّل على المقاصد لا على الصُّور وأنّ من شفع 
لغيره في هبةٍ فقال المشفوع عنده للشّفيع: قد وهبتك ذلك فليس للمَّفيع أن يتعلّق بظاهر 
اللّفظ ويخصٌّ بذلك نفسه. بل الهبة للمشفوع له. 


ترق يكن - حَدَّنَنَا سَعِيدٌ ابْنُ عُمَيْر قَالَ «حَدَّتَبِي الل للَيْتُ قَالَ: حَدَّئَبي عْمَيِْلٌ »عن ابْنِ شِهَابٍ 


1 0 


قَالَ: وَرَعَمَ ع 3 مَوْوَانَ د بن الحكم وَالمِسْوَّرٌ بْنَ مَحْرَمَة ا رَسُولَ الله مؤاشعيم قَامَ حِينَ 


جَاءَهُ وَهُدُ هَوَازِنَ مُسْلمينَ» فَسَأَلُوهُ نيد دَ إِلَبْهِمْ َمْوَالَهُمْ و وَسَبِيَهُمْ فَقَالَ لْهُمْ رَ سُوَلَ الله سا شعرام : 
«أَحَبُ الحَدِيث إِلَّىَ أَصْدَقَهُ فَاخْتَارُوا إِخْدَى الطَائِمَتَيْنِء ما الصَبْي َإِمَا المَالَء وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأَنَيِتُ 


م ا ليا نَ 
رَسُولَ الله مؤاشييم غَيْرُ رَادٌ إِلَبْهمْ إِلّا إخدى الطَائِفَئَيْنِ قَالُوا: قَإِنّا تَخَْارُ سَبََْاء فَقَامَ رَءُ 


مزاش يط في المُسْلِمِينَ» فَأَنْئَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُه كم و قال: ابد إن خواَكُم هَؤْلَاِ َذ اونا 
نَائِيِينَ وَإِنّي فَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرْدَ إِلَْهِمْ سَبْيَهُمْ » فَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يُطيبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعل 

مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَطَه حَنّى تُعْطِيّه إِيَاهُ من أَوّلِ مَا يُقِيِءُ الله عَلَيْنَا عَلَئْنَا ينا فَلْيَفْعَنَ», فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيّبْنَا 
ذَلِكَ لِرَسُول الله مؤاشيدم لَهُمْء فَقَالَ رَ سول الله مرا شعرام سه 
يَأَذَنْء قَارْجِمُوا حَنَّى يَرْفَعُوا إِلَْنا عُرََاوْكُمْ أَمْركُوْك, فَرَ جَعَ النّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤْهُمْ 


رَسُولٍ الله ؤاشييدم فَأَخْبَرُوه أَنَّهُمْ قد طبه اوَأَذْنُوا. 


وبه قال : (حَدَّمَنَا سَعيدك ل ابْنُ عَمَيْر) بضم م العين المهملة وفتح الفاء اسم جل( واسه(؟) أبيه(6) 


)١(‏ في(د): «اقاله». 

(؟) في هامش (ج): بكسر الهاء؛ كما في 'المصباح». 

(5) «اسم جدّه): مغبثٌ من (ب) و(س). 

(4) في(د) و(م): لواسمه»» وليس بصحيح 

)2 «أبيه»: مثبتٌ من (ب) و(س» في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: #واسم كثير»؛ كذا بخظّهء ولعلّه سقط من 
خظّه : واسم والد سعيدٍ كثيرٌ قال في #التّقريب!: سعيد بن كثير بن عُقَر وقد يُنسَب إلى جدّه. 


للعلامة القنطلاني م كاب الوَالةٍ 


كثيرٌ» ونسبه لجدّه لشهرته به (قَالَ: حَدَّكَبِي) بالإفراد (اللَيْتُ) بن سعد الإمام (قَالَ: حَدّنبِي) 
بالإفراد أيضًا (عْمَيْلَ) بضمٌ العين/ وفتح القافء ابن خالد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم 
الزُهريّ» أنه (قَالَ: وَرَعَمْ عُرْوَةُ) بن الرُبير/ بن العوّام» والواو عطف على محذوفي. وقول 
الحافظ ابن حجر: -إِنّه معطوف على قصّة الحديبية- لم أعرف له وجها فليُنظرء والزَّعم هنا 
بمعنى : القول 950 كما قاله الكرمانيئٌ» وفي «كتاب الأحكام» [ح:071071707177]: عن موسى 
ابن عقبة قال0" ابن شهاب: حدّئئي عروة بن الرُبير: (أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكّم) بن أبي العاص» 
الأمويّ» ابن عم عثمان بن عمَّان :» وُليد بعد الهجرة بسنتين أو بأربع”"2» قال ابن أبي داود”»: 
لاندري أسمع من التَبي شيلام شيئًا أم لا» قال في «الإصابة»: ولم أرَ من جزم بصحبته؛ فكأنّه 
لم يكن حينئظٍ مميّرٌاء ولم يغبت له أَزْيّد من الرّؤية» وأرسل عن 3 مؤاش يام (وَالمِسْوَرَ بْنَّ 
مَخْرَمَةَ) بكسر الميم وسكون الشين المهملة وفتح الواو وامَخْرّمة»: بفتح الميم والرّاء بينهما 
خاءٌ معجمة ساكنة» ابن نوفل الرُهريّ» وكان مولده بعد الهجرة بسنتين فيما قاله يحيى ابن 
كراؤيم المدينة فى في الحكه رمد تسوس كدان زغوابن سك سدين: وقال اليفوك سيف 
عن النَّبِحَ ؤاشام أحاديث7*؟. وحديثه عن لنب مؤاشدام في خطبة علي لابنة*» أبي جهل في 


)١(‏ في(د): اعن). 

) في (د): «أربع». 

9) في غير (ب) و(س): «ابن داود»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «ابن داود) كذا بخطّه» وصوابه: ابن أبي 
داود» كما في «الإصابة»؛ وعبارته: قال ابن شاهين: وسمعت ابن أبي داود يقول: وُلِد عام أحد؛ يعني: سنة 
ثلاث» قال ابن أبي داود: وكان في افتح مما وفي حجة الوداع؛ لكن لا ندري أسمع من الي اشيم أم ل١؟‏ 
انتهى. واسمٌ ابن أبي داود عبِدٌالله ابن الحافظ الكبير سليمان بن الأشعث السّجستانئ وُلِد سنة ثلاثِ 
وخمسين ومئتينء كذاء وفي طبقات الحفاظ وغيره أنه ولد ١57ه,‏ وتُوقُ سئة ست عشرةً وثلاث مئةٍ. «طبقات 
الحفاظ السّيوطي». 

ع4 في هامش (ج): عن المسوّر بن مَخرّمة قال: سمعتٌ رسول الله مؤاشيرسم وهو على المِنبّر» وهو يقول: (إِنَّ بني 
هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُتكحوا ابنتهم على بن أبي طالب فلا آذن ثمٌ لا آذَن إلا [أن] يريد عليٌ بن أبي 
طالب أن يُطْلّق ابنعي ويُدكح ابتَّهم» فإنَّما هي يِضعَةٌ مني يُريُبِي ما رَابّها ويُؤذِينِي ما آذَاهَا». 

)2 في هامش (ج): واسمها العوراء؛ عن عروة بن دينار عن أبي جعفر قال: قال رسول الله سؤاشييسم على المدبر : «إنَّ عليًا 
قد أراد أن يَخطِب العوراء بنت أبي جهل» ولم يكن ذلك له» يجمع بين ابنة عدو الله وبين بنت رسول الله سل ش ييا 
وإِنَّما فاطمة بضعةٌ منّى». وفي هامش (ل): واسمها العوراء؛ كما في حديث رواه عبد الغني. 


١6 


ددكاب 


حكتَابُ الوكالةٍ 3323 ارقا الكارف 


«الصّحيحين» [ح:١71]‏ وغيرهما (أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ماشيم) ظاهره: أنَّ مروان بن الحكم 
والمسور بن مُخرمة حضرا ذلك؛ لكنّ مروان لا يصحٌ له سماعٌ من النّبِع لاشيم ولا صحبة» 
وأمّا المسور فصحًّ!" سماعه منه. لكنّه إنّما قدم مع أبيه وهو صغيرٌ بعد الفتح» وكانت هذه 
القصّة بعده. لكنّه كان في غزوة حنين مميّراء فقد ضبط في ذلك الأوان ن قصّة() خطبة على لابنة 
ا ا ا وكان فيهم تسعة نفر من 
اكرافهع (لشالوة أن يدة إلء ف أنزالهه وسنيقم . يَهُمْ) وعند الواقديّ: كان فيهم أبو برقان السّعدي 
فقال: يارسول الله» إن في هذه الحظائر إِلَّا أئّهاتك وخالاتك وحواضنك”؟» ومرضعاتك» 
فامئن علينا منّ الله عليك (فَقَالَ لَّهُمْ رَسُو ل 0 
قوله(0»: «أَحَب)» (قَاخْتَارُوا) أن أرد إليكم (إِخدى الطَائة يِفْتَيْنء إِما السَّبَيَ وَإِمَا المَالَء وَقَدْ) 
بالواوء ولأبوي”2" ذرٌّ والوقت افك رات نانف جود ماكتلة لح سويد الهمزة في 
الفرع سكونٌ فقط من غير همز"» أي: انتظرت (يكخْ) ولأبي ذرٌ: «بهم» (وَقَدْ كَانَ رَسُوَلَ الل 
مقاشضدم انْتَطرَهُمْ) ليحضروا (بضْع عَشْرَةَلِيْلَةَ) لم يقسم السّبي7© وتركه بالجِغرّانة (حِينَ قَمَلَ) 
بفتح القاف والفاء» أي: رجع (مِنَ الطّائِفي) إلى الجِغْرّانة» فقسم الغنائم بهاء وكان توجّه إلى 
الكّلائف فحاصرهاء ثمٌّ رجع عنها فجاءه وفد هوازن بعد ذلك» فبيّن لهم أنّهِ أخَّر القسم 
لي ل 0 ل 
إِحْدَى الطاحَة تَفْتَيْنِ) المالَ أو السّبِيَ (قَالُوا : فَإِنَا تَخْتَارٌ سَبِْيََا) وفي «مغازي» ابن عقبة: قالوا: 


3 


ل 


(1) في(ب)و(س): افقد صحٌ». 

(9) «قصّة) :ليس في (م). 

() في هامش (ج): قال ابن دُريد: «هوازن» ضرب مِنّ الظيور» وقال غيره: جمع مَوزّنَء وقيل: الهوزن الشسّراب» 
ووزنه #فوعّل» قلت: هذا يدلٌ على أنَّ الواو زائدة؛ مثل واو «جهوريٌ الصّوت». انتهى «عينيٌ». 

(4) في نسخة في هامش (د): «وأخواتك». 

(0) «قوله» :ليس في (د). 

(5) في غير (د): «ولأبي». 

(10 قوله: #سكونٌ فقط من غير همزا بدلا منه في (م): اكشط». 

(8) في غير (س): « التي وهو تحريف. 

)04 في هامش (ج): قال في «الصّحاح»: ولا تقل: أبطيت. 


علد اللا و حتان اوكأ 


خيّرتنا يارسول الله بين المال والحسب» العم اك جاور 0 00 شاو 00 دترا 11 
(فَقَامَ رَسُولُ الله بؤاش سدم في المُسْلِمِينَء فَأَنْتَى عَلَى الله بمَا هُوَ أَهْلهُ كُمَّ قَالَ: 
إِخْوَائَكُمْ مَؤُْلّاءِ) وفد هوازن (قَدْ جَاوْوْنًا) حال كونهم ا : : إِلَيْهِمْ 
سَبْيَهُمْ) هذا موضع التّرجمة؛ لأنَّ الوفد كانوا وكلاء شفعاء ء في ردٌ سبيهم (قَمَنْ أَحَبٌّ مِنْكُمْ أَنْ 
يَطيّبَ يِذَلِكَ) بضمٌ أوّله وفتح الّاء وتشديد المُثئّاة التّحتيّة المكسورة» مضارع «طيّب يطيّب 
تطييبًا»» من باب «التّفعيل2: ولأبي ذرٌ: (يَطيب» بفتح أوّله وكسر ثانيه وسكون ثالثه؛ من 
الثُلائيّ» من طاب يطيبء والمعنى: من أحبٌّ أن يُطيّبٍ بدفع السّبِي إلى هوازن نفسّه مجَّانًا 
من غير عوض (فَلْيَفْعَلُ) جواب امَن» المتضمّنة معنى الشّرط فلذا دخلت الفاء فيه (وَمَنْ أَحَبَّ 
مَك(" أَنْ يَكُونَ عَلَى حَطَّه) أي: نصيبه من السّبِي (حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَاهُ أي: عوضه (مِنْ أَوّلِ ما 
يُقِيِء اللهُ عَلَيَْا فَلْيَفْعَلَ) بضمٌ حرف المضارعة من أفاء يفيء» والفيء: ما يحصل للمسلمين من 
أموال الكمّار من غير حرب ولا جهادٍء وأصل الفيء: الرُجوع؛ كأنّه كان في الأصل لهم فرجع 
إليهم/» ومنه قيل للطَّلٌ الذي بعد الرّوال: فيءٌ؛ لأنّه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشَّرق29 1١١/4‏ 
(فَقَالَ النّاسُ: قَدُ طَيّبْنَا ذَلِكَ) بتشديد التّحتيّة» أي : جعلناه طيِّبًا من حيث كونهم”” رضوا بذلك 


رمم 


)١1(‏ «منكم»: ليس في (م). 
(؟) في (د): «المغرب... المشرق». 
() في هامش (ص) و(ل): «قوله: "من حيث كونهم»: احيث» ظرف مكان اتََّاقَاء وقال الأخفش: قد ترد للزَّمانَء 
قال الشّاعر: 
للفعى عقلٌّ يعيش به حيثٌتهدي ساقَهُقَدَمُهُ 
والغالب كونها في محلٌ نصب على الطّرفيّة؛ نحو : لأَأُْلُوا المفركِنَ حَيْتُ وَجَدشوْهْرٌ © [الثربة:٠]ء‏ أو خفض 
ب«من» نحو : لوَمِنْ حَيَثُ حَرجْتَ فول وَجْهَكَ 4 [البقرة:144]» وتلزم (احيث» الإضافة إلى الجملة -أي: غالبًا- 
بدليل قوله: وندرت إضافتها إلى المفرد؛ كقوله: 
ونطعنهم حيتٌ الكُلَى بعد ضربهم 2 ببيض المواضي حيتٌ لي العمائم 
ورأيدا بخظّ الضّابطين قول الشّاعر: 
أقاترى حيثٌ سُهيلٌ طالعا 
نجمًا يضيء كالشّهابٍ ساطعا 
بفتح ثاء (حيتٌ» وخفض «سهيل»؛ واحيثُ) بالضّمٌ واسهيل» بالرّفع» أي: موجودء فحُذِف الخبر. (مغني»» 
هذه حيئيّة تقييد؛ كقولهم: الإنسان من حيث إِنَّه يصحٌ وتزول عنه الصحة موضوعٌ الطبٌ. 


دا/ا1 اب 


كتابث الوك د 16# » إرقاد الَاري 


وطابت أنفسهم'" به (لِرَسُولٍ اللو) أي: لأجله (بزاشيمم لَهُمْ) ولأبي الوقت: «قد طيّبدا ذلك 
يا رسول الله لهم»؛ وسقط لأبي ذرّ لفظة «لهم» (فَقَالَ رَسُولُ الله سؤاشييسم: إِنَا لاتذري مَنْ أَذنَ مِنْكُمْ 
في ذَلِكَ مِمَنْ 3 يدن فَارْجِعُوا حَنَّى يَرْفَعُوا) بالواو على لغة: «أكلوني البراغيث»» 
وللك ميْهَنِيٌ : احنّى يرفع» (إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ) جمع عريفي؛ وهو الذي يعرف أمور القومء 
وهو التّقيب ودون الرّئيس» وأراد برا ةئم بذلك التّقضّي(؟ عن أمرهم استطابة لنفوسهم (فَرَجَعَ 
اليب مكلمع ترنازق )ني ذلك اهالت تميق لع وسو أي : العرفاء (إِلَى رَسُول الله 
بقاشييدم فَأَخْبَرُوهُ أَنْهُمْ) أي: القوم0” (قَنْ0» طَيّبُوا) ذلك (وَأَذْنُوا) لرسول الله صراشعيام أن يرد 
كي لعن :رده ا راد كيل حوور شوق ١‏ 110 الخردلة سل الركافة فهما مرا لاط 
أمرهمء وبهذا قال أبو يوسف. وقيّده أبو حنيفة ومحمَّدٌ بإلحاكهم؛ وقال الشّافعيّة: لايصحٌ إقرار 
الوكيل عن(" الموكّل/ بأن يقول: وكّلتك لتُقِرَ عنّي لفلانٍ بكذاء فيقول الوكيل: أقررت عنه 
بكذاء أو جعلته مقدًا بكذا؛ لأنَّهِ إخبارٌ عن حقٌء فلا يقبل التّوكيل كالشّهادة» لكنّ التّوكيل فيه إقرارٌ 
من الموكّل لإشعاره بغبوت الحقٌّ عليه؛ وقيل: ليس بإقرارِ» كما أنَّ التّوكيل بالإبراء ليس بإبراىء 
ومحلٌ الخلاف إذا قال: وكّلتك لتقرّ عنّي لفلانٍ بكذاء فلو قال: أَِرّ عنّي لفلانٍ بألفي له عليَ» كان 
إقرارًا مطلقًاا» ولو قال: أَقِرّ له عليَ بألفي» لم يكن إقرارًا قطعًاء صرّح به صاحب التّعجيز”» 
وليس في الحديث حجّةٌ لجواز الإقرار من الوكيل؛ لأنَّ العرفاء”2 ليسوا وكلاء» وإِنَّما هم 
كالأمراء عليهم» فقبول قولهم في حمَّهم بمنزلة قبول قول الحاكم في حقّ من هو حاكمٌ عليه. 


)١(‏ في(ب)و(س): (نفوسهم). 

22 في هامش (ج) و(ل): قال في "القاموس»: استقصى في المسألة وتقصّى : بلغ الغاية. 

(7) في (م): «الوفد»؛ وفي نسخة في هامش (د) كالمشبت. 

(5:) «قد» :ليس في (ص). 

(0) في هامش (ج) و(ل): أي: يكون الإقرار بمجلس الحاكم. 

(5) في(د) و(م): اعلى). 

فيه في (ب) و(س): «مُوكله). 

(8) في(د): «قطعا». 

() في هامش (ج) و(ل): هو الفقيه المحقّق العلآمة عبدُ الرحيم بن محمّد بن يونسء كان من بيت العلم والفقه 
بالموصلء ولد بها سئة ثمان وتسعين وخمس مئة؛ وثُوئُ في شوّال سنئة إحدى وتسعين وستٌ مئة. (ابن شهبة». 


0٠١(‏ في (د): الأنّهم». 


لاعلامة القنطلافٍ لتق كتاب الوَكالٍَ 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الخمس» اح: وماس ؟لادم] و«المغازي» [ح:1815:418] و«العتق» 


لوطه 64٠‏ ؟] و«الهبة» إسنلاندى منى] و«الأحكام» [ح: تلاك الاالااء وأخرجه أبو داود في 


«الجهاد». والنّسائئٌ في «السّير) ب«قصّة العرفاء» مختصرًا. 


- بابٌ: إِذا وَكَلَ رَجُلَّ أَنْ ُعْطِيَ شَبئَا وَلَمْ يبي كَمْ يُعْطِي» فَأَعْطَى عَلَى مَا يََعَارَفهُ النّاسُ 

هذا (بابٌ) -بالتّبوين- يُذكّر فيه: (إذّ اوَكنَ رَجُزمٌ) زاد أبو ؤرٌ» : «رجلا» (أَنْ يُعْطي) شخصًا 
(سَيْنَا وَلَمْ يُبَيّنْ) الموكل (كَمْ يُعْطِيء فَأَعْطى) أي: الوكيلٌ ذلك الشّخصٌ (عَلَى مَا يَتَعَارَفهُ 
التّاسٌ) أي: في هذه الصّورة فهو جائزٌ. 


١ 8‏ دنا المكن بن إنراهيم : بجذلنا ابن جرب »عن عطاء بن أبي رَبَاح وير يَزِيدُ 
بَعْضْهُمْ عَلَى بَْض. وَلَمْ يُبلَفْهُ كُلَّهُْ رَجُلٌ وَاجِدٌ مِنْهُمْ »عَنْ جَاير بْن عَبْد اللو ييه قَالَ : كُنْتٌ م مَعَ النّبيَ 
مزاشدم في سَفَرء فَكُنْتٌ عَلَى جَمَل نَفَالِء إِنَّمَا هُوَ في آخر القَوْمء فَمَرّ بي النَّبِْ مؤاشدم فَقَالَ: ١مَنْ‏ 


7 1 عق شق شاو وم ماومم 2 1 ااي 1 ال ا م 2 وكعمي ه 4 
الحو كوه ا ل بو ل بل ليوو 


َلْتُ: تَعَمْ قَالَ: : «أغطنيها» فَأَعْطَيْتُهُ فَصَرَبَهُ فَرَجَرَهُ َكَانَ ِْ ذَلِكَ العَكَانٍ بن أوْل القَوْمٍء 
«بغنيه"» فَقَلْتُ: : بَنَ هُوَ لَكَ يَارَسُولَ اللى. قَالَ: «بغبيء كذ أَحَذْتهُ بََربعَةٍ دَنَانِيرَِ وَلَكَ طَهْرُهُ إِلَى 
المَدِيئةِ» فَلَمَا دَنَوْنَا مِنَ المَدِيئَةِ أَخَذْتُ أزْئَجل» قَالَ : «أَيْنَ ثرِيدُ؛؟ قُلت : تَرَوّجْتٌ امْرَأَةَ قَدْ خَلَا 
ا و ود ظ ورت ترا 
قَدْ جَدَيَتْ خَلَا مِنْهَاء قَالَ: : «فَذَلِكَكء فَلَْما قَدِمْئَا المَدِيئَةَ قَالَ: «يَا بال اقْضِهِ وَزِدُ»: فَأَعْطَاءُ أَرْيَعَةَ بَعَهَ 
نايز ورَادَ راطا كال جاب : لاقي ياه سول الله بؤاطيدط. فلم بك القيراط َُارئُ جات 
جَاير بْنِ عَبْدِ الله. 

وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكَيْ بْنُإِبْرَاهِيمٌ) بن بشير”" التَّمِيمِيُ البلخئٌ أبو السّكن قال: (حَدَثَنَا ابْنُ 
خرك )عد اتمزلشوين عبد العزيرز عن أعطاء نتن ابي زباح) بشع الراء والجر ده وبمه الالفتبياء 
مهملةً (وَغَيْرِه) بالجرٌ عطمًا على سابقه» حال كون الغير (يَزِيدُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض) أي: ليس 


)0 ضبط روايته في اليونينية : 9إذا َكَل رَجْلًا؛ على البدلية لا الزيادة. 
(0) في غير (ب) و(س): ابكركة زهو تحريف؛ وفي هامش (ج) و(ل) : قوله: «بشراء كذا بخظه بإسقاط الياء بعد 
الشين. وصوابه: بشير» كما في «التقريب". 


دعمرمالا 


1/5 


كتاب الوَكالةٍ 418 إزعتادالكارق 


جميع الحديث عند واحلٍ منهم بعينه بل عند بعضهم ما ليس عند الآخر () الحال أنه (لَمْ يُبَلْفهُ) 
بضمٌ أوّله وفتح ثانيه وكسر ثالثه مُشدَّدًاء أي: لم يبلّْ الحديت (كُلْهُع) بل بلّغه (رَجُلَ وَاجِدَ مِنْهُمْ 
عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله) الأنصاريّ (يك) قال في «الفتح»: وقد وقفتٌ من تسمية من روى ابن جريج 
عنه هذا الحديث عن جابر على أن الزّبيره وقد تقدّم ف «الحج) [قبلح:1767] شيءٌ من ذلك 
وتعقّبه العينيٌ بأنّهِ ليس في «الحجٌ» شيءٌ من ذلك» وإِنّما الذي تقدَّم في «كتاب البيوع؟ في باب 
شراء الدّوابٌ والحمير» [ح:47:] وأجاب في «انتقاض الاعتراض»: بأنَّ العينيَّ ظنّ أنَّ المراد قصّةٌ 
جمل جابر» وليس كذلكء وإنّما المرادٌ اللّفظ الواقع في السّند الذي وقع الاختلاف فيه» فإنّه قدا 
تقدّم في «الحجٌ» بمتن”» آخر يتعلّق(" بالحجٌٌ قال: ولكنّ هذا المعترض يهجم بالإنكار قبل أن 
يتأمّل. انتهى. وكذا قال في المقدّمة في (كتاب الوكالة» : إِنّه أبو الزْبير» وإِنّهِ تقدّم في «الحجٌ». وقد 
استوعبت ما ذكره في المقدّمة في «الحجٌ» فلم أجد لذلك ذكرّاء فالله أعلم”». (قَالَ) أي2*0: جابرٌ: 
(كُنْتُ مَعْ ال مقاشيام في سَفَر)/ في غزوة الفتح» كما مرّ في «البيع» [ح:2057] (فَكُنْتُ) راكبًا 
(عَلَى جَمَلٍ ثَفَالِ) بمُِلةٍ مفعوحة -وكسرها هنا خط0©- ففاء خفيفةٍ فألفي فلام» صفة 
ل«جمل أي: بطيء السّير (إِنَّمَا هُوَ في آخِر القَوْمء فَمَرٌ بي النَّبِْ بشم فَقَالَ: 1 هذا ؟) 
القاكر عن الئاس (قُلْتُ0©: جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ اللو» قَالَ) بَيضّرة/تم/: (مَا لَكَ) تأخّرت ؟ (قُلْتُ: إلى 


- 
4ع ولعو 8ع 


عَلَى جَمَل ثَمَالِ قَالَ) بَاّدة/ئم : (أَمَعَكَ قَضِيبٌ ؟ قُلْتُ: تَعَْمْ قَالَ: أَعْطنِيهء فَأَعْطَيْيُهُ فَصَرَيَهُ) 

)000( «قد»: ليس في (د). 

برق في (ص) و(م): المتن». 

(5) في (د) و(م): «متعلّقٌ). 

)05 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: افي كتاب الحجٌ): هذا ظنٌ منه بل أنّه تقدَّم في المقدّمة» وليس كذلك. وإِنّما 
مراده: أنّه مذكور في المتن في «الحجٌ»» فقد ذكره في باب الإهلال من البطحاء وغيرها»» ولفظه ثَمَّ: وقال 
عبد الملك -أي: ابن جريج - عن عطاء عن جابر :4# : قدمنا مع النَبِيَ سزاشييام... إلى آخره. ثم قال: وقال أبو 
الزبير عن جابر : أهللنا... إلى آخره. 

(0) «أي»: ليس في (د). 

(7) في هامش (ج) و(ل): أي: لأنَّ التّفال - بكسر أوَّله - : ما يُوضع تحت الرّحى لينزل عليه الدّقيق» كما في «الفتح». 
وقال ابن التين: وصٌرّب كسر الثاء هناء قاله ابن فارس. 

(1) في غير (س): «الجمل». 

(8) في غير (س): «فقلت»» والمثبت موافق لمافي «اليونينيّة. 


للعلجة القسَطلاني 2133133 كدان الوَمأدَ 


به (فَرَجَرَهُ فَكَانَ) الجمل (مِنْ ذَلِكٌ المَكَانِ) الذي ضربه بَيِصةتَم فيه''١مِنْ‏ أَوّلٍ القَوْم) ببركته 
ضاةإكم» حيث تبدّل ضعفه بالقوّة (قَالَ) بؤاشميدم: (بِعْنِيه) أي : الجمل (فَقَلْتُ) ولأبي ذر9: 
«(قال» بدل «فقلت»: (يَلْ هُوَ لَك يَارَسُو لَ الله» عطيّةٌ من غير ثمن (قَالَ: بِعْنِيهِ) بالنُمنء ولأبي 


5 


ذرّ: «قال : بل بعنيه» (قَلْ أَحَذْنّهُ) و مهن : (قال: فق خدج (بازيعة دَنَانِيرٌ) وي (البيع» 
اح: 2047]: فا_ شتراه مني بأوقبة» ففُحمَل الأربعة دنائير” على*' أنّها كانت يومعذ أوقيٌ وقد 
اختلفت الرّوايات في قدر الثّمن الذي وقع به البيع؛ واضطربت في ذلك اضطرابًا لا يقبل 
التّلفيق» وتكلّف الجمع بينها بعيدٌ عن”* التّحقيق» وقد تقدّم شيء من مباحث ذلك في «البيع ' 
[ح:2057] قال العينيٌ: و«بل» للإضراب عن قول جابر: خذه بلا ثمن'') (ولكَ طَهْرْهُ) أي: 
وكريه الى القد يك رعازة رقلعا تر د) فذيها ذه القدينة أحذث أَرْتَحلث» قَالَ) بَِِضِرةئَ) : (أَيْنَ 

تُريدٌ؟ قَلْتُ !موث اندأة) امه شهيلة (قذ خلا مِنْهَا) أي: ذهب(" منها بعض شبابهاء 
ومضى من عمرها ما جرّبت به الأمور, قال القاضي عياضٌ: ورواه بعضهم بالمدٌّ فصحّف.». 
قاله في «المصابيح» ؟«التّنقيح»» وفي نسخةٍ: (قد خلا منها زوجها» أي: مات وعليها شرح 
العينين كالكرماني (قَالَ) بَإرة/تم: (فَهَلًا) تزوّجت (جَارِيَةَ) بكرًا (تُلَاعِبْهَا لصنت وفي 
رواية : «فهلًا تزّجت بكرًا تضاحكك وتضاحكهاء وتلاعبك وتلاعبها»؟ (قُلْتُ :إن أبئ) 
عبد الله (تُوْقّ وَتَرَكَ بَنَاتِ) كنَّ تسعا -كما في (مسلم)- ول تين (ناردت أن« أنكح امْرَأَم 
بفح الهمزة (قَدْ جََيَتْ) حوادث الذّهرء وصارت ذات تجربةٍ تقدر على تعهّد أخواتي» وتفمّد 
أحوالهنّ» قد (خَلَا مِنْهَا) بعض شبابهاء أو مات زوجها -كما مرّ- (قَالَ) بَيإضّرةإئم: (مَذَلِكَ) 


- 
- 


مبتدأ حُذْف خبره» تقديره: مبارك افعو زفلما قَدِمْمَا المَدِيبَةَ قال) صلاشعرم: (يَا لال اقْضه) 


)١(‏ «فيه»: ليس في (ص) و(م). 

22 عزاها في اليونينية إلى رواية السّمعاني عن أبي الوقت. 
(") في (ب) و(س): «أربعة الدَّنائير). 

(:) «على»: ليس في (د) و(ص) و(م). 

(0) في(د): «من). 

(5) في (م): «بثلاثين»؛ وفي هامشها: العلّه: بلا ثمن». 
(0) في (د): #نقص». وفي نسخْةٍ كالمثبت. 

(8) «أن»: سقط من (م). 


دلرم1 اب 


كناب الوكالةٍ 41217 إرقاد التسَاري 


ثمن جمله (وَزِدْهُ) على ثمنه (فَأَعْطَاهُ) أي: أعطى بلالّ جابرً/(أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ثمن الجمل”"٠رَزَادَه‏ 
قِيرَاطًا) وهذا موذ عع ارح قر ال بكر ودرا رواز اراا 111 فاعتمد بلال 
على العُرْف في ذلك فزاده قيراطًا (قَالَ جَابِرٌ : لا تُمَارِقْبِي زِيَادَةُ رَسُول الله سؤاشسسم) قال عطاءً: 
(قَلَمْ يَكْنِ القيرّاط يُمَارِقُ جرّابَ جَابر بْنِ عَبْدِ اللو) بكسر الجيم من «جراب»ء ولأبي ذرٌ عن 
الكُشْمِيِهَنِي -وعزاها في «فتح الباري» لأبي ذرٌ والنُسفوع-: ١قراب»‏ بكسر القاف» أي: قراب 
سيفه» وقد زاد مسلمٌ في آخر هذا الحديث من وجوه آخر: فأخذه أهل الشَّم يوم الحرّة. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الشَّروط» [ح:12/18» ومسلمٌ في «البيوع». 


ذياث وَكالة! الْرَمَرَ رَأَ) بهمزة مكسورة بعد اللّام السّاكنة فميم ساكنةٍ فراء مفتوحةّء ولأبي ذرٌ: 


«المرأة» أي : حكم توكيل المرأة (الإِمَامَ) بالتَصب على المفعوليّة (في) عقد (التكاح). 


كوي دو“ يرث ه ع ا 2 00 2 
٠‏ - حَدَّتَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُف: أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ أبي حَازِم» عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ قالَ: جَاءَتٍ 


امرَآةٌ إِلَى رَسُول الله بقاشيدمء فَقَالَثْ: يَارَ سُولَ الله إِئّي قَدْ وَمَنْتُ لَكَ مِنْ تَفْسِيء فَقَالَ رَجُلَ: زَوَجْنِيهَاء 
قَالَ: «قَدْ رَوَجْنَاكَهَا بِمَامَعَكَ مِنَ القزْآن». 

0 قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنّ يُوسْفَ) التّتّيسيئْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ أبي حَازِم) 
بالحاء المهملة والرَّايء سلمة بن دينارٍ الأعرج (عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ) بسكون الهاء في الأول 
والعين في النّانيء ابن مالك الأنصاريّ السّاعديّ؛ أنه (قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَة:'») لم تُسَمّء قال 
الحافظ ابن حجر: ووهم من زعم أنّها أمُ شريك (إِلَى رَسُولٍ الله بؤاشام) وهو في المسجد 
(فَقَالَثْ: يَا رَسُولَ الل إنّي قد وَهَبْثُ لَك مِنْ تَفْسِي) بزيادة امن) للتّوكيد2”"» واستُشكل: بأنهم 
اشترطوا لزيادتها ثلاثة شروطء أحدها: تقدُّم نفي أو نهي أو استفهام ب«هل» نحو: وما 


)000 في (د): #جمله»» وفي نسخةٍ كالمثبت. 

02( في هامش (ج) و(ل): قوله: #جاءت امرأة»: اختّلف في تعيينهاء قال ابن بشكوال: والصحيح: أنّها خولة» أو أمٌ 
شريك الأزديّة. ااعيني2. 

(9) في هامش (ج): خرّجها الكورانيئ على التَّبعيضيّة قال: أي: وهبت بعضيء وهو البضع؛ لأنّهِ الذي وهبته 
لرسول الله لاذات الحرّة. 


للعلامة القسْطلَافٍ 2 كتاب الوَكالةٍ 


مقط ين وَرَقَةٍ إِلَايِمَكَمُهًا » [الأنعام: 54] ونحو: لا يقم من أحد» ونحو(": «فازجع الْبِصَرَهَلْ ترك من 

مُطُورٍ4 [الملك: *] القّاني: تنكير مجرورهاء الدَّالْتْ: كونه فاعلًا أو مفعولًا به أو مبتداً» والدّرطان 
الأوّلان مفقودان هنا"»؛ وأجيب بأنَّ الأخفش لم وكمؤظقما شيل لخ ونس بل ولت جا لون ا 
الْمْرْسَلِيرَ 4 [الأنعام: 4] 9 يَعْفِ لي ين دُنُويك © [نوح: 4] يلون فيا من أَسَاوِرَ من دَصٍَ 427 [الكهف: ].١‏ 

وكذا لم يشترط الكوفيُون الأوّلء وقال العينئٌ كالكرمانئّ: ويُروَى: (وهبت لك نفسي» بدون 

كلمة «من». انتهى/. وني الفرع علامة السّقوط لأبوي ذرٌ والوقت على قولها(»: «لك» فالله ١2/4‏ 
أعلم» وني قولها: «قد وهبت لك نفسي») حذف مضافي تقديره: أَمْرَ نفسي أو نحو وإِلّا 
فالحقيقة غير مرادة؛ لأنَّ رقبة الحرٌ لا تُملّك» فكأنّها قالت: أتزوّجك من غير عوض (فَقَالَ 
رَجُْلَ) لم يسم نعم في رواية مَعْمَرِ والُوريٌ عند الطّلبرانيٌ: فقام رجلٌ أحسبه من الأنصار» وفي 

رواية زائدة عنده: فقال رجلٌ/ من الأنصار: (زَوٌجْنِيهًا) زاد في ١باب‏ السُلطان ولئٌ» من «كتاب د “روثلا 
التّكاح» [ح:2175]: إن لم يكن لك بها حاجةٌ» قال: «هل عندك من شيءٍ تُصْدِقُها؟» قال: 
ماعندي إِلّا إزاري» فقال: «إن أعطيتها إيّاه جلستّ لا إزار لك»» قال: «فالتمس شيئًا» فقال0»: 

ما أجد شيئًّاء فقال: «التمس ولو خاتمًا من حديد»»؛ فلم يجدء قال: «أمعك من القرآن شيءٌ ؟) 

قال: نعم» سورة كذا وسورة كذاء لسُورٍ سمّاها("© (قَال) بَيِاضة/كم: (كَذْ رَوَجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ 
القَرْآن) الباء للتّعويض كهي في نحو: بعتك العبد بألفي» فظاهره: جواز كون الصّداق تعليمٌ 
القرآن؛ وليست هي للسّبب» أي: لأجل ما معك من القرآن» وفي رواية مسلم: «اذهب فعلّمها من 
القرآن» وفي رواية أخرى له: «علّمها عشرين آية)» ويحتج به من يجيز في الصّداق أن يكون 
منافع» ومنعه أبو حنيفة في الحرّء وأجازه في العبد» وذهب المّلحاويُ وغيره إلى" أنَّ الباء 


)١(‏ «ونحو»: ليس في (ص) و(م). 

(؟) «هنا»: ليس في (د). 

(') «إين ذهب 24: مثبثٌ من (د). 

(4) في( ص): «قوله». ومافي الفرع متوافق مع كل نسخ اليونينية عندنا. 

(4) في(ب) و(س): «قال». 

(5) في هامش (ج) و(ل): قال الشارح في «النكاح»: في «فوائد تمّام»: أنّها تسع سور من المفصّلء وقيل: إحدى 
وعشرون آية من «البقرة» و«آل عمران». رواه أبوداود. 


(0) «إلى»: ليس في (م). 


د/9اب 


1ه إركاد التتاري 


للسّبب وأنَّ ذلك جائرٌ له دون غيره؛ لأنّه لمًا جازت له الموهوبة جاز له أن يهبها؛ ولذلك 
ملّكها له ولم يشاورهاء وهذا يحتاج إلى دليل» ولثن سلَّمنا أنها للسّبب فقد يكون الصّداق 
مسكوثًا عنه؛ لأنَّه أصدق عنه كما كَّر عن الذي وطئ في رمضان إذ لم يكن عنده شية» أو 
أنكحه إيّاها نكاح تفويض وأبقى الصّداق في ذمته حتّى يكتسبه» ويكون قوله : اشعامعك من 
القرآن» حضًا له على تعلّمه وتكرمةًٌ لأهله» وقد تعمَّب الدَّاوديُ المصئّف بأنه'؟ ليس في 
الحديث ما ترجم له فإنّه لم يذكر فيه أنه بؤاشيدسم استأذنها ولا أنّها وكّلتهء وإِنّما زوّجها 
للرّجل بقول الله تعالى: «آليّضُ أَوَكَ بِالْمُؤيت ين أنفِْيِمْ 4 [الأحزاب: 5]. انتهى. قال في «فتح 
الباري»: وكأنَّ المصئّف أخذ ذلك من قولها: «قد وهبت نفسي لك» ففوّضت أمرها إليه» 
وقال الذي خطبها : زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجةٌ» فلم تُدكر هي ذلك؛ بل استمرٌ مشيةت على 
الرّضاء فكأنّها فوّضت أمرها إليه يتزوّجها أو يزوّجها لمن رأى. وفي حديث أبي هريرة عند" 
النَسائيَ وأبي داود : أن النَبِحَ اشام قال للمرأة: انق أو أن أزوٌّجك هذا إن رضيت»» 
فقالت: ما رضيت لي فقد رضيتٌ» ولم يرد أنَّ الّجل قال بعد قوله بَإِضِرةتم: «زوّجتكها»: 
قبلت نكاحهاء وأجاب المُهلَّب : بأنَّ بساط الكلام في هذه القصّة أغنى عن القبول لِمَا تَقدّم من 
المللب والمعاودة في ذلك» فمن كان في مثل حال هذا الرّجل الرّاغبٍ لم يحتج إلى تصريح منه 
بالقبول لسبق العلم برغبته؛ بخلاف غيره ممٌن لم تقم القرائن على رضاه. انعهى. فليُتأئل» 
ومباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في محالّها بعون الله وقوّته. 

هذا لكوي ارس امزلم أرما في «التّوحيد» [ح:7417] و«التكاح) [ح:515]» وأخرجه 
فا ا عو ص د ل 


٠‏ - بابٌ إِذَا وَكلَ رَجُلّا فَتَرَكَ الوَكيلل شيعا فَأَجَارَهُ المُوَكلُ فَهُوَ جَائِرٌ وَإ 


أجل مُسَه جَارَ 
هذا (بات) بالتّنوين (إذَا وَكلنَ) رجأ (رَجُلَا) بحذف الفاعل» وفي نسخة: «إذا وكل رجلّ» 
بحذف المفعول (فَتَرَكَ الوّكيل؛ شَيْنَا) مما وُكّل فيه*" (فَأَجَارَهُ) وفي نسخةٍ: «فأجابه» (المُوَكَّلُ 
)١(‏ في (د): «فإنّه؛ وني (م): «الأنّه). 


دلق في هامش (ج): بيّض المصئّف بعد قوله: اعند». 
(*) «ممًا وٌكُل فيه»: ليس في (د). 


لعلامة القنطلانٍ 4227 كناب الوكالة 


فَهُوَ جَائِرُ وَإِنْ أفْرَصَهُ) أي: وإن أقرض الوكيل شيئًا مما كل فيه'" (إِلَى أجَلٍ مُسَمّى جَارٌ) 
أي: إذا أجازه الموكل2. 


50 - وَقَالَ عُنْمَانَ بْنُ الهَيكمٍ أبُو عَمْرِو : حَدكناعَوْف» عَنْ محمد ْنِ سِرِينَ؛ ؛عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نر 


قَالَ : وَكَلَبِي رَسُوَلُ الله م اشيدام بحفظ رَكَاةٍ رَمَضان: َأَنَانِي آتِ َجَعَلَ يَحْثُو مِنّ ال خذته 
وَقَلْثُ: وَاللهِ لأَرْكَمَنَكَ فَعَنَكَ إِلَى رَسُول الله سؤاشيدتم. قَالَ ني مُحْنَاحٌ وَعَليَ ع عِيَال» وَلِي جاه دِيدَة) 
قَالَ: نَخَلَيْتٌ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ» فَقَالَ النَّبك سواشيرم: «يَا أبَا اه البَارِحَة؛ ؟ قَالَ: 


دعم 


1 20 ع ل عا ب ما لوف ا مراك نض مه و2 9 
نار الله سَكَا حَاجَةَ سَدِيدَةَ وَعِيَالَا تَرَحِمْيُهُ َخَلَيْتٌ سَبِيلّهُ فَالَ: «أَمَا إَنَّهُ قَذْ كَذْبَكَ 


مسمس 


ورف بلك أن بارا زرطو با رفر بوزن وتيخ قر جلنة نجام يختر ون الام 
َأَخَذْئهُ فَقَلْتٌ: لأَرْقَمَنَكَ إِلَى رَسُولٍ الله بؤاشيييم, قَالَ: دَعْنِي فَإِنِي مُحْتَاجُء وَعَلَيَ عِيَالَ لا أَعُونُ 


ووداية 


فَرَحِمْنّْهُ فَخَلَيْتٌ سَبِيلَهٌ ناضيف قَقَالَ لي رَ شول الله باذييم: ديا آَبَا هُرَيْرَة مَا فَعَلَ أَُسِيركً) ؟ 


قُلْتٌ: يَارَسُولَ اللو ضَكَا حَاجَةَ سَدِيدَةٌ وَعِيَالَاء فَرَحِمْنُهُ كَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ: «آمَا إِنَهُ قَدْ كَذَبَكَ 


3 ماع 


م هف رومع 


وَسَيَعُودُ)ء فَرَصَدْنُهُ الثَالِبَةَ فَجَاءَ يَحْنُو بن العام كَأحَذْئهُفقَلْتُ : لأَرْفَعَنّكَ إِلَى رَسُول الله لاشيم 
وَهَذَا آخِرُ كَلَاثِ مَرَاتٍ أَنَّكَ تَزْعْمُلَا تَعُودُ ثُمَ تعُودُ قَالَ: دَعْنِي أَعَلَّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْمَعْكَ الله بِهَاء ثُلْتُ: 
مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا آَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَافرَأ آيَةَ الكَرْسِيَ هلا إله غتالت لون #حلى نشم اانه 
َِنّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَِيكَ مِنَ الله حَافِظ وَلَا يَقْرَبَنَتَ د شَيطانْ حَنّى تُضْبِحٌ» ٠‏ َخَلَّيتُ سَبِيلَهُ دَأَصْبَحْتُ فَقَالَ 
بي د ا ا نول لوزعم لله يتلنبي كلعات 
لله بهَاء فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ» قَالَ : ما هي)؟ قُلْتُ : قَالَ لِي: : ذا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكٌ فَافْرَأ آ 


2 بوررمء ابي مج- #4 بر 


َحَلَتُ آيَة 
ل عَنَّى تَخْيِمَ « أله لالهلا هوَال العم 4 وَقَالَ لِي : لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ مِنَ الله خابط 
نَهُ قَذ 


َي 


وَلَا يَفْرَبَكَ شَيِطَانْ حَنَّى تَضْبِحٌ» وَكَانُوا خرص 2 فَقَالَ الي اشيم : «أمَا 
صَذَكَك وَهْوَ كذوت36 مُلّمُ مَنْ تُخَاطِبٌ مُئْذُ قَلَاثِ لَّيَالٍ يا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لاء قَالَ: «ذَاكَ سَيْطانٌ». 


- 


(وََالَ عُفْمَانُ بْنُ الهَيْكمِ) بفتح الهاء والمُئلّئة» بينهما : 9-7 
المؤدّنء وقد ساقه المؤلّف من غير أن يصرّح بالتّحديث يث(2»؛ وكذا ذكره في اقصّة قصّة إبليس» [ح: ه20"] 


)١(‏ في غير (د) و(س): لابه1. 

() في هامش (ج): قال الشيخ زكريًا : وهذا مع ما قبله خاصٌ بما يأتي في الحديث. وإلّا فمعلومٌ أنَّ الوكيل 
لايتصكف في شيء مما وُكُل فيه إِلّا بإذن موكّله؛ صريحًا أو ضِمنًا. 

ف في هامش (ج): لأنَّه أخدّهُ مذاكرةً؛ وليس من التّعليق في شيء. «كوراني». 


1/1 


دعر ملا 


حكتات الوَم اد 4145# إرقاد السَاري 


وفضائل القرآن» إح:500] لكن مختصرًّاء ووصله النّسائ ني والإسماعيليٌ وأبو تُعيمٍ من طرق إلى 
عثمان هذا قال: (حَدَّثَنَا عَوْفْ) بالفاء ابن أبي جميلة -بالجيم المفتوحة- الأعرابيُ العبدي 
البصري. رُمِي بالقدر والتّسْيُع » لكن احتجٌّ به الجماعة» وهو من صغار التّابعين (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 

يردن عَنْ أبِي هري )أله (قال: ونير 00 
فَأَنَانِي آتِ) 5«قاض» (فَجَعَلَ بَ؛ تنك )بحا ءمبيلة وتدلنةق أي : يأخذ بكفيه (ينَ الَّعَامٍ) وفي رواية 
أبي المتوكّل عن أبي هريرة عند النّسائئ : أنَّه كان على تمر الصّدقة» فوجد أثر كف كأنّه قد أخذ 
ضتدة لابن الشّديسنة0 من هذا الوّجَه + فإذا التَمرقد أخل منه ملء كف (ََاحَذْثة) أي: الذي حها من 
المّلعام» وزاد في رواية أبي المتوكّل: أنَّ أبا هريرة شكا إلى رسول الله سؤاش يي أُوٌلَاء فقال له: «إن 
أردت أن تأخذه فقل: سبحان من سخَّرك لمحمّدِ)ا» قال: فقلتهاء فإذا أنا(» به قائمٌ بين يدي 
فأخذته (وَقُلْتٌ: وَاللهِ لأَرْفَعَئّكَ) من رفع الخصم إلى الحاكمء أي: لأذهبنٌّ بك (إِلَى رَسُول الله 
تراش يدم) ليحكم عليك بقطع اليد لأنّك سارق» وسقط قوله «والله) في رواية أبي ذرٌ (قَالَ: إِنّي 
مُحْتَاجٌ) لِمَا آخذه (وَعَلَيَ عِمَالٌَ) أي: نفقة عيال» أو ١عليَ»‏ بمعنى: لي» وني رواية أبي المتوكل : 
فقال: إِنّما أخذته لأهل بيتٍ فقراء من الجن (وَلِي) وللكُفْمِيْهَبَِ: (وبي» بالمُوحّدة بدل اللّام 
(حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ) أبو هريرة: (فَخَلَّدْتُ عَنْهُ قََصْبَحْتُ» فَقَالَ النَّبِئْ ؤاشعيصم) لما أتيته: (يَا أََا 
هُرَيْرَةَمَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟) سمي أسيرًا؛ لأنّه كان ربطه بسير؛ لأنَّ عادة العرب يربطون الأسير 
بالقدّء قال(" الدَّاوديُ: وفيه: اطلاعه مراشسيم على المُغيِّبات» وفي حديث معاذ بن جبل عند 
الطبران وا ا ف ابي ات اوور : (قَلْتٌ: يَارَسُوَلَ الله 
كافاع ويد وعيال تحن ليث صَبيلة؛ قَالَ) مزاشيريم: (أَمَا) بالتّخفيف: حرف 
استفتاح ( أذ نَه) بكسر الهمزة وفتحها في 7اليوني نينيّة)7؟2) والفتح مي : حا 
وعدي سيف لدان - في قوله: إنّه محتاج (وَسَيَعُودُ) إلى الأخذ (فَعَرَفْتُأَنّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلٍ 


)١(‏ في (م): «الضُّراس4» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «المُريس» 5 أرُبير): عَلَمْ. اقاموس». واسم ابن 
المُّرَيس محمَّدُ بن أيُوب بن يحيى بن الضُّرّيسء تُون سنة أربع وتسعين ومثتين» حدّث عن القعنبيّ ومسلم 
ابن إبراهيم» صاحب كتاب افضائل القرآن». «ابن ناصر». 

(؟) «أنا»: ليس في (م). 

(9) في (د): «قاله». 

(4) في (د) و(م): «الفرع». 


للعلاهة القنطلاني 4 كتاب الوَكَالَةِ 


رَسُولِ الله مؤاشسام: إِنّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدْئُهُ) أي: ترقّبته (فَجَاء) ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي: (فجعل» 
بدل «فجاء» (يَحْنُو مِنَّ الطَعَامٍء فَأَخَذْبُهُ قَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُول الله مؤاشييم, قَالَ: دَعْنِي 
قَإئّي مُحْتَاجٌ) للأخذ (وَعَلَىَ عِيَالَ لا أَعُودُ فَرَحِمْيُهُ فَخَلَّيِتُ سَبِيلَهُ فَأَضْبَحْتُء فَقَاكَ لِي 
سول الله مزا شير لط) بإئبات «لي» هناء وإسقاطها في السّابق» والتّعبير ب النَبِيَ) بدل «الوّسول»: 
(يَ أَبَا هْرَيْرَةَ ما َعَلَ أسِيرُكَ ؟) سقط هنا قوله في السّابق «البارحة» (قُلْتُ: يَارَسُولَ لل شَّكَا حَاجه 
شَدِيدَةٌ وَعِيَالاء فَرَحِمْتُهُ فَكُلَيِتاشبِبله » قَالَ) ةم : (أَمَا أنَّهُ) بالتَّخفيف وكسر الهمزة وفتحها 
(كَدُ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ) لم يقل هنا: افعرفت أنه سيعود.. ا 
ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي: «فجعل» (يَحْنُو0"' مِنَّ الطلعَام كَأخدنة مهلك #الأزكتك إلى رَشو 

ملاشعطدم» وَهَذَا آخِرُ َاثِ مَرَاتِ أَنّكَ0'») بفتح الهمزة(تَرْعُمُ لا دروام الك ب نا 
كلَ مرَّةِ موصوفة بهذا القول الباطل» ولأبي ذرٌ: (إنَك» بكسر الهمزة» وفي نسخةٍ مقروءةٍ على 
الميدومئّ ل : دَعْيِي) وفي رواية أبي المتوكل : خلّ عنّي 
(أُعَلَّمْكَ) بالجزم (كَلِمَاتِ) نُصِب بالكسرة (يَنْمَعْكَ الله بِهَا) بجزم «ينفعك»» قال الطيبِيٌ : وهو 
مُطْلّقٌ لم يُعلّم منه أي التّفع. فيُحمّل على المُقيّد في حديث علي عن رسو الله ماش ييام: «من 
قرأها -يعني: آية الكر 6 حين يأخذ مضجعه؛ آمنه الله تعالى على داره ودار جاره وأهل 
دويراتٍ حوله» رواه البيهقئٌ في ااشعب الإيمان». انتهى. وفي رواية أبي المتوكّل: إذا قلتهنّ لم 
يَْرَبِكَ ذَكَرٌ ولا أنغى من”" الجن (قَأْتُ: مَاهُوَ؟) أي: الكلام؛ وللحَمُوبي والمُستملي: ١ما‏ هنّ» 
او الكامك قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ؛») أتيت (إِلَى فِرَاشِكَ) للنّوم» وأخذت مضجعك" (فَافْرَأ آ 


- 02 


الكسي آله مهالوم 4 حَنّى نَخْتمَ الآيَة [البقرة:00؟1) زاد معاذ بن جبل في روايته عند 


الظطبرانيئ: وخات تمة سورة البقرة : ءامن الرّسول . ..4) إلى آخرها [البقرة: 285-1286] (فَإِنَكَ لَنْ يَرَ يَدَالَ 
عَلَيْكَ مِنَ الله)/ تأي : من عند الله » أو من جهة أمر الله أو من قدرتهء أو من بأس الله ونقمته (حَافظ) 


3 حت 


6 


)00( في هامش (ج): «يحثو» حال مقدّرة. 

2 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «أنّك»: تعليلٌ لما تضمّنه كلامه أنه لا يُظلِقه. وجعلّه صف لاثلاث» بعيدٌ؛ 
لأنّه لم يقل له: ولا أعود إِلّا مرَةَ واحدةٌ» وهي الثّانية. انتهى بخط شيخنا عجمي بلك 

(5) زيد في (ب): #الإنس ولامن». والمثبت موافق لما في #السّئن الكبرى». 

50( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «إذا أويت": بالفتح والقصرء ويجوز المدُ. 


)6 في هامش (ج): 5 «مقعَدا. «اقاموس». 


دعر لاب 


21/5 


كحتاث الوَكَالةٍ 227 إيكتاذ الكتاري 


يحفظك (وَلَا يَقَرَبَنَكَ) بفتح الجّاء2 والموحّدة ونون الدّوكيد الكّقيلة» كذا في(" «اليونينيّة»» وفي 
غيرها: «ولا يقرَّبَك») بإسقاط الوق وتهببي امول عطفًا على السّابق المنصوب ب«لن» 
(سَيْطَانُ) وفي/ نسخةٍ : «الّمطان» (حتّى تُضبح» كَحَأَيْتْ سيلَهُ ََضبَحْتُ» كََالَ لي رَسُول اله 
مزاضييسم: مَا فَعَلَ أَسِيركَ البَارِحَةًة؛)؟ 6 ولأبي الوقت: «فقلت»: (يَا رَسُولَ الله رَعَمَ أَنَّهُ 
يلمي كَلِمَاتٍ يَنْفَِي الف بها فَحَلَيثُ هله قَال) بيادةئ: (ما حِيَ) الكلمات ؟ (قُلْتُ) ولابي 
الوقت: «قال» بدل «قلت» : (قَالَ لِي : إذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَا أآيَةَ الكْرْسِي مِنْ أَوَلِهَا حَنَّى 
تَخْتِمَ) زاد أبو ذرٌ: «الآية» («الّهُ لا إِلَهَ ا هو ألْكَنُ لمَيوْمْ 4 [البقرة: 08؟] وَقَالَ لي: لَنْ يَرَالُ) 
وللحُْمِيْهَيَِ: «لم يَزْلْ) (عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ) وسقط قوله «لي» من رواية أبي ذرٌ (وَلَا يَمَرَبكَ 
شَيْطانَ) بفتح الرّاء والموحّدة» ولأبي ذرٌّ: (ولا يقربّك» بضمٌ الموحّدة من غير نونٍ فيهماء كذا في 
اقرع وأبيله":: فال الجرماري الككرما نر بج نكي قتع تح الرّاء والمُوحّدة: وأصله: «يقربتّتك» 
بالنُون المُؤكّدة» قال في «المصابيح»: لا أدري ما دعاه إلى ارتكاب مثل هذا الأمر الضعيف مع 
ظهور الصّواب في خلافه» وذلك أنّهِ قال: «فإِنّك لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان 
حنّى تصبحك فعندنا فعلٌ منصوبٌ ب«لن»» وهو قوله: «يزال»» والآخر من قول("©: ١يقربك»‏ 
منصوبٌ بالعطف<(» على المنصوب المتقدٌّه(؟. و«لا» زائدةً لتأكيد التّفي مثلها في قولك: لن 
يقوم زيدٌ ولا يضحكء وأجريئاها على طريقتهم في إطلاق الزّيادة على «لا» هذه وإن كان(" 
التّحقيق أنّها ليست بزائدة دائمّاء ألا ترى أنَّهِ إذا قيل: ما جاءني زيدٌ وعمرّوء احتمل نفي مجيء 
كل منهما على كل حال» ونفي اجتماعهما في المجيء» فإذا جيء ب«لا» كان الكلام نضا في المعنى 


(1) في هامش (ج): ويجوز ضمُّها لغة. 

(؟) زيدفي(د)و(م): افرع». 

(9) في هامش (ج): أي : فتحها. 

(4) في هامش (ج) و(ص) و(ل): «البارحة»: أقرب ليلة مضت. «قاموس». 
(5) «وأصله»: ليس في (د). 

(5) في(د)و(م): اذكرا. 

(0) في (ب): اقوله»: وليس في (س). 

(8) في (د): على العطف». 

(9) في هامش (ج): منصوب الآخر. لمصابيح». 

)٠١(‏ ١كان»:‏ ليس في (د). 


للعلهة القسَطلافنٍ 0 كتاب الوَكَالةِ 


الأول نعم هي زائدةٌ في مثل قولك: لا يستوي زيدٌ ولا عمرٌو. انتهى. ولأبي ذرٌ: «ولا يقربك 
السّيطان7») (حَتَى تُضْبِحٌ» وَكَانُوا0"»» أي: الصحابة (أُخْرَصٌ شَّيْءٍ عَلَى) ا (الخَيْر) وفعله» 
وكان الأصل أن يقول : #وكنًا» لكنّه على طريق الالتفات» وقيل :هو مُدَرَج من كلام بعضن زواته. 
وبالجملة فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله بعد المدّة القّالكة حرصًا على تعلّم0" ما ينفع 
(فَقَالَ النَّبِحُ صزاش عدم : أمَا نه بالنٌخفيف وفتح الهمزة وكسرها كما مرّ (قَدْ صَدَقَكَ) -بتخفيف 
الذّال- في نفع آية الكرسي» ولمّا أنبت له الصّدق أوهم المدح؛ فاستدركه بصيغةٍ تفيد المبالخة في 
الدَّم بقوله: (وَهُوَ كَذُوبٌ) وفي حديث معاذ/ بن جبلٍ : صدق الخبيث وهو كذوبٌ تكله من 

تُخَاطِبٌ مُنْذُ) بالثُون» وللحَمُويي والمُستملي : «مذ» (ثَلاثٍ لَيَالٍ يا أَبَا هْرَيْرَةَ؟ قَالَ: لا) أعلم 
(قَالَ) بَبِاضّدةإتم: (ذَاكَ سَيْطان) من الشّياطين» قال في «شرح المشكاة»: ونكّر لفظ الشّيطان بعد 
سبق ذكره مُنَكَوًا في قوله: ١لا‏ يقربك شيطانٌ» ليذ بأنَ النّاني غير الأوّلء وأنَّ الأوّل مطلقٌ شائعٌ 
في جنسه. والثَّاني فردٌ من أفراد ذلك الجنسء فلو عُرّف لأوهم خلاف المقصود؛ لأنّه إِمّا أن يُشار 
إلى السّابق» أو إلى المعروق والمشهور بين الئائن ‏ وكلاهما غير'مزاة» وكان من الظاهر أن 
يُّقال: «شيطانًا» بالنصب؛ لأنَّ السّؤال في قوله: «من تخاطب»؟ عن المفعول» فعدل إلى 
الجملة الاسميّة» وشخّصه باسم الإشارة لمزيد التّعيين ودوام الاحتراز عن كيده ومكره. فإن 
قلت: قد سبق في «الصّلاة» [ح: أنه مؤاشعرسم قال: إن شيطانًا تفلت علي البارحة...0*») 
الحديث. وفيه: «ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطًا بسارية»» وفي حديث الباب: أنَّ أبا 
هريرة ة أمسك الشّيطان الذي رآه» أجيب باحتمال أنَّ الذي هم به(" النَبِْ اشام أن يوثقه رأش 

الشّياطين الذي يلزم من التّمكٌن منه التّمكُن من الشّياطين» ؛ فيضاهي حينئذٍ سليمان في 00 


(1) في (م): #شيطان»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة). 

() في هامش (ج) و(ل): قوله: «وكانوا...) إلى آخره: هذا مدرّجٌ من كلام ابن سيرين» أو يجوز أن يكون من كلام 
البخاري. 

(”) في (ص) و(م): اتعليم». 

(4) في هامش (ج) و(ل): «العلم هنا بمعنى المعرفة». 

(0) زيدفي(د): «إلى آخر». 

(5) لبه»: ليس في (د). 

() في (د) و(ص): امن»2. 


دراملا 


1/5 


كتاب الوَكالةٍ 0# إرشاد التتاري 


تسعخير هو والمراد بالشّيطان في حديث أبى هريرة هذا: شيطانه'") بخصوصه. أو غيره في 
الجملة» فلا يلزم من تمكنه منه استتباع غيره من الشّياطين في ذلك التَّمكْنء أو الشّيطان الذي 
هم به النّبِْ" بؤاشيِام تبدّى له في صفته التى خُلِق عليهاء وكذلك كانوا في خدمة سليمان لله 
على هيئتهم» والذي تبدّى!؛) لأبى هريرة في حديث الباب كان على هيئة0*) الآدميّين» فلم 
يكن في إمساكه مضاهاةٌ لملك7" سليمان”» وقد وقع لأبئ بن كعب عند النّسائي » وأبي أيُوب 
الأنصاريٌ عند التّرمذئٌ» وأبى أُسَيدٍ الأنصاريٌ عند العّلبرانيئ» وزيد بن/ ثابتٍ عند ابن أبي 
الدّنيا قصصٌّ في ذلك إِلّا أنه ليس فيها ما يشبه قصّة( أبي هريرة: إِلّا قصّة معاؤء وهو محمولٌ 
على التَعدّد. 

وموضع الترجمة قوله: «فخلّيت سبيله) لأنَّ أبا هريرة ترك الرّجل الذي حثا الظّعام لما 
شكا الحاجة» فأخبر بذلك رسول الله ماش عردم فأجازه.» قال الرّركشئٌ كغيره: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ 
أبا هريرة لم يكن وكيلًا بالعطاء» بل بالحفظ خاصّةً» قال في «المصابيح»: التّظر ساقط؛ لأنَّ 
المقصود انطياق الترجمة على الحدذيك ::وهى كذلك؛ لآن ايا غزيرة وإن لم"يكن وكيلاً فى 
الإعطاء”؟ فهو وكيلٌ في الجملة؛ ضرورة أنه وكيٌ بحفظ الرّكاة» وقد ترك مما وُكّل بحفظه 
شيئًاء وأجاز بَبِاِِرةكَمْ فعله» فقد طابقته التّرجمة قطعاء نعم في أخذ إقراض الوكيل إلى أجل 
مُسئّى من هذا الحديث نظرٌ وقد قرّر بعضهم وجه الأخذ: بأنَّ أبا هريرة لما ترك السّارق الذي 
حثا من الكّلعام كان ذلك الأجل”'2: ولا يخفى ما في ذلك من التّكلّف والضّعف. 


)١١‏ في(د) و(ص): #اتسخير الشَّياطين). 

(؟) في (ص): «شيطان». 

(*) «التّبِي): ليس في (د). 

(4) في(د): «بدا». 

(5) في (ب): الصفة». 

(5) في(د): «بملك». 

(61 قوله: فإن قلت: قد سبق في الصّلاة .... فلم يكن في إمساكه مضاهاةً لملك سليمان» سقط من (م). 

(8) في (د): لقضيّة». 

(9) في (د): «العطاء». 

- بياض في (س».؛ وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: كان ذلك الأجل» كذا بخظّهء وعبارة «المصابيح»: كان‎ )٠١( 


للعلمة القنطلاني 41 كان الوَمَالةٍ 


١‏ - باب إِذَا بَاءَ الوكيل سَيْنَا قَاسِدَا فَبَيِعْهُ مَرْدُود 


مدهي الوكيرة كينا نكا و كن فيدبيةالإنانينا فئكة تزذود )يعن ررد 


15 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ : حَدَََايَْيَى بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ -هُوَابْنُ سَلّام- - عَنْ يَحْيَى قَالَ: 
سَمِعْتٌ عَقْبَةَ بْنَ عَبْدِ العَافِر أنه سمع أب سَعِيدٍ لخي 8 قَالَ : جَاءَ بكَالٌ إِلَى النَّبَِ مؤاشعيام بِتَمْرِ 
بَرْنِيئَء فَقَالَ لَهُ النِّيْ بؤاشمم: «مِنْ أَيْنَ هَذّاا ؟ فَالَ بلّال: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرُ رَدِئُ» فَِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنٍ 


بصّاع لِيْظعِمَ النَّبِيَ مزاشيلء فَقَالَ انب اشام عِنْدَ ذَّلِكَ: «أَوْ: أَوَه عَيْنْ الرّبَا عَيْنُ الرّبَا لا تَفْعَلْء 
وَلَكِنْ إِذَا آَرَدْتَ أَنْ تَسْكَريَ قبع الثَمْرَ بَِئْع آخَرَ كم اشْئّر 3 ريه). 


57 
أبو عليٌ الجيّان نيئ؛ لأنَّ مسلمًا أخرج هذا الحديث بعينه عن إسحاق بن منصورء لكن قال في 
«الفتح» : وليس ذلك بلازمء قال : (حَدَّتَتا يَحْيَى ىَِ صالع #الؤخاطن هل : (١حَدَّثََا‏ مُعَاوِيَةٌ 
ُو ابْنُ سَلام) بعشديد اللّام (عَنْ يَْيَى) بن أبي كثيرء أنّهِ(ثَالَ: : سَمِعْتٌ عُقَبَةَ بْنَ عَبْدِ العَافِر 4 
العَوذِييٌ بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذّال المعجمة : (أَنَهُ سَوِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ 2 
قَالَ: جَاءَ بلال) المؤدّن (إِلى التبيع سلاشيدا// بِمَمْر بَرْنِيَ) بفتح المُوحّدة وسكون الرَّاء وكسر 
الثُون وتشديد التّحتيّة» قال في «الصّحاح»: ضربٌ من التّمر. قال الرّاجر: 


المُطعمان! للّحمبا لعَشْجّ 
وبانعداة قلق البرنجٌ 


فأبدل من الياء جيمّاء وزاد قٍِ «المُحكم) : أنَّه أْصفْرٌ مدوَر وهو أجود التّمرء وف المُسئّل أحمد) 
مرفوعا: خير تمركم البرنيئ يُذهِب الدَّاء) (قَقَالَ له0" النَِّْ بؤاشيدم: مِنْ أيْنَ هذا الثّمر البرنئ ؟ 
(قال بلال : كان عِنْدَنَا) وللحَمُويي والمستملي : ااعندي» (تَمْرٌ رَدِي) بتشديد المُثْنَاةَ التّحتبّة ف 


- ذلك كأنّه تسليمًا منه لذلك الظّعام إلى أجل وهو [وقت] قسمته وتفرقته على المساكين؛ لأنّهم كانوا 
يجمعونه قبل الفطر بثلاثة أيّامِ للتّغرقة» فكأنّه أسلفه إلى ذلك الأجل؛ قلت: ولا يخفى... إلى آخره. 

)١(‏ فيهامش (ج)و(ص)و(ل): : قوله: «الوّحَاظيُ) بضمٌ الواو. وبالحاء المهملة» وظاء معجمة: بطنٌ من جَمير. 

(0) في هامش (ج): في الصّحاح»: اكسّرا. 

("”) (له؛: ليس في (د). 


دلمالاتب 


كتاب الوَولةٍ 1ه »# إرشاد السَاري 


الفرع وأصله(2 وف غيره: «(رديء» بالهمزة على وزن «فعيل» على الأصلء من رَدُوَ الشَّىء يردؤ 
رداءمٌ فهورديةٌ.أي: فاسدٌء وأردأته: أفسدته. قاله الجوهريٌ» فَحُفُف بقلب الهمزة ياءً لانكسار 


ما قبلهاء وأدغمت الياء في الياء» فصار ردي بتشديد الياء -كما مرّ- (فَِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ يصاع 
لِيْظعمَ) بلال0 لالب مواشييم) كذا في الفرع وأصلهة»: «ليُطم» بضعٌ المُئاة المّححيّة وكسر 
العين» وني بعض الأصول: «لنُطعم» بالنُون بدل التَّحتيّة» و«النَّيَ؟ نُصِب على الرّوايتين على 
المفعوليّة. قال العينيُ كابن حجر: وهذه رواية أبي ذرٌء ولغيره: اليَطعَم» بفتح التّحتيّة والعين» 
من طعم يطعمء و«النّبِيُ): رَفِع به» وقول البرماويٌ كالكرمانئّ: وفي بعضها: «لمَطْعَمِ» بالميم» 
أي : مفتوحة كالعين» و«النّبيّ»: خُفْض بالإضافة:, لم أقف عليه في شيءٍ من نسخ البخاري» نعم 
هو في ااصحيح مسلم) كذلك (فَقَالَ لتب مزاشدهم عِنْدَ ذَلِكَ) القول الصّادر من بلال: (َو: أَوَه) 
هذا (عَيْنُ الرّبَا) هذا (عَيْنٌ الرّبَاء لَا تَفْعَلَ) بتكرير كل من ١عين‏ الرّبا) و«أوٌّه) مرّتين» و(أَوَّهْ) : بفتح 
الهمزة وتشديد الواو وسكون الهاء. بمعنى: التَّحزُنْء قال السّفاقسيٌ: وَإنَّما تأوّه ليكون أبلغ في 
الوّجرء وقاله إِمَا لانم من هذا الفعل» وإمًا من سوء الفهم: زاد مسلمٌ من طريق أبي نضرة عن أبي 
ا ا ا ل يّ( 
التّْمر الجيّد (قبع التَّمْرَ) الرّديء (ببَئِع آخَرَ ثم اشم الجيّد (يو) أي : بثمن الرّديء حنَّى لا تقع في 
الدّباء» ولغير أبى دق : اشم اشتره) أي : #الثن السيده 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع» وكذا النّسائي. 


؟ - باب الوَكَالَةِ في الوّقْف وَتَمَقَبهِوَآَنْ يُظعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأَكُلَ بِالمَعْرُوف 


(باب الوَكَالَة0» في الوّقف وَتَمْمَبَه) أي : الوكيل (وَأَنْ يُظِعِمَ صَدِيهًا [ لذوياكن بالمفدوت) 
أي: وإطعام الوكيل صديقه وأكله بما يتعارفه الوكلاء فيه(”2)؛ لأنّه حبس نفسه لتصكف مُوكله 


)0( «وأصلة»: ليس في (م). 

() «بلالٌ»: ليس في (م). 

(7) «وأصله»: ليس في (م). 

(5) «الوكالة»: ليس في (م)» وفي هامشها: وفي نسخةٍ: «الوكالة في الوقف ونفقته». 
(5) «فيه»: ليس في (ص). 


للعلامة القسطلانٍ 40 حكتاب الوك لد 


والقيام'" بأمره قياسا على ولي اليتيم/. 

23903 - حَدّنَنَا قُتَيبَةُ بْنّ سَعِيدٍ : حَدَّنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْروء قَالَ في صَدَقَةِ عُمَرَ 27 : لَيْسَ عَلَى 
دوي نس ة؛ عر عه ريض لك وار فمعق اك لمن مار وو 7 ا ا 8 
الوَلِيَ جُنَاحٌ أن يَأكل وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأنّل مَالَاء فَكَانَ ابْنُ عْمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَة عمَرٌ يُهَدِي للثاس 


وبه قال: (حَدَّكَنَا قَُيْبَةٌ بن سَعِيدِ) بكسر العين/ قال: (حَذَّثَنَا سفْيَانُ) بن عُيَيِئَةَ (عَنْ عَمْرِو) 
هو ابن دينارٍء أنه (قَالَ ني صَدَّقَة عُمَرَ) بن الخكّاب (28) لم يدرك ابنُ دينارٍ عمرٌ» فهو مرسلٌ غير 
موصول» وقال الحافظ ابن حجر: قوله: «في صدقة(" عمر) أي: في روايته لها عن ابن عمر كما 
جزم بذلك المرَّيُ في «الأطراف»» ويوضًحه رواية الإسماعيلي من طريق ابنُ أبي عمرٌ عن سفيان 
عن عمرو بن دينار عن ابن عمر, وتعقّيه العينيئ بأنَ المي لم يذكر هذا في «الأطراف» أصلًاء 
وإِنّما قال بعد العلامة بحرف الخاء المعجمة: حديث عمرو بن دينارٍ إلى آخر ما ذكره البخاريٌ» 
ثعّ قال: موقوفء ثمٌ قال العينيئٌ: والتّقدير الذي قدّره هذا القائل -يعني: ابن حجر - خلاف 
الأصلء ولا ثمّة داع يدعوه إلى ذلكء قال: وأا قوله: ويوضّحه رواية الإسماعيليٌ... إلى آخره؛ 
فلا يستلزء”” ما ذكره من التّقدير المذكور بالتّعسّف. انتهى. قال في «الانتقاض»: وما نقاءا مخ 
المرّيّ هو المُدّعى» وهو أنَّه جزم أنَّ المرويّ في هذا الأثر بهذا السّند كلام ابن عمر» فهو الذي 
عبّر المرِّئُ عنه بقوله: موقوفٌ» ومن لا يدري بأنَّ معنى قول المحدّث: موقوف. أنَّ الصّحابيّ 
لا يصرّح بنسبته إلى النَّبِيَ سؤاشعدم مثل ما في هذا الريق» فما باله والاعتراض على أهل الفنّ 
بكلام غير أهل الفنٌ ؟! و«صدقة» مضاف١؟‏ ل١عمر»‏ في الفرع وغيره مما وقفت عليه من الأصول» 
لكن قال الكرمانئ : (في صدقةٍ»-بالتَّدوين- (عمر»- بالرّفع - فاعلٌ» وفي بعضها: بالإضافة. وفي 
بعضها: «عمرو» بالواوء» فالقائل به(*2: هو ابن دينارء أي: قال ابن دينارٍ في الوقف العمريً 


557 في ر(ص) و(م) و(ل): «والقياس». وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: #والقياس»؛ بالسّين»‎ )١( 
وصوابه: والقيام بأمره. كما في «العيني».‎ 

() في (ص) و(م): «قصّة»» والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (9171/4). 

قرف في هامش (ج): لا يستلزم «انتقاض». 

(؛) في(د): «مضافة». 


(0) لبه : متب مغبتٌ من (ص) و(م). 


5/: 


دعوملا 


حاب لوَكالٍ 0:9 »4 إرشاد الحاري 


ذلك00: (ليص على الولية) الذي يتولّى أمر الوقف (جُتَاحٌ) إِثمّْ (أَنْ يَأْكْلَ) منه (وَيُؤكل) منه 
(صَدِيقا) زاد أبو ذرٌ: «له». أي: للولئ» وهو في محلّ نصبء صفةٌ ل«صديقا» حال كونه (غَيْرَ 


2 


2 


مَُأَئْلِ) بميمٍ مضمومة فَمُمنَاة فوقيّةٍ مفتوحة وبعد الهمزة مثلّةٌ مُشْدَّدةَ مكسورة» أي: غير جامع 
(مَالا فَكَانَ اْنُ عمَر) كه قال ابن حجر: هو موصولٌ بالإسناد المذكور كما هو(" في رواية 
الإسماعيليّ» قال العينيئ: قد( صرّح الكرمانيٌ بأنّه مُرِسَلء فكيف يكون المعطوف على 
المُرسَّل موصولًا؟ انتهى. قال في «الانتقاض» مجيبًا عن هذا الاعتراض: ليس بينهما”؟ مانعيّة 
جمع* (مُوَ يَلِي صَدَقَةَ عْمَرَ يُهْدِي لِلنّاسِ) بضمٌ أوّله من الرُباعيئ» من صدقة عمره ولأبي ذرٌ: 
«لناس» (مِنْ أَهْل مَكَةَ) هم آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص (كَانَ) ابن عمر (ِيَنْزِلُ 
عَلَنَْْ) أي: غلى الثّامنء وإنّما كان ابن عمر يهدي منه أخذًا بالشَّرط المذكور وهو أن يُؤكل 
صديقًا له أومن نصيبه الذي جُعل له أن يأكل منه بالمعروف» فكان يوفّره ليهدي لأصحابه منه. 


٠١‏ - باب الوَكَالَّةِ في الحُدُودِ 


وم لاب (باب) جواز (الوَكَالَةٍ 5 الحُدٌود) كسائر الحقوق/2 بل يتعيّن التّوكيل في قصاص الطرف 
وحدٌّ القذف كما سيأتى في موضعهما إن شاء الله تعالى. 


1م؟ - 86" - حَدَّنََا آَبُو الوَلِيدٍ: أَخْمَ خْبَرنَا اللَّيْتُ عَن ابْن شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدِ لله عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ 
وَأبِي هُرَيرَةَ يه عَن العّبِيَ ايام قَالَ: (وَاغدُ يا أتَيِس عَلَى امْرَأٍ هذ قن اغْتَرَقَتْ فَارْجْمَها. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطّيالسيٌ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي الوقت: 
ااحدّثنا» (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُهريّ (عَنْ عُبَيْدِ الله 
بالتّصغيرء ولأبي ذرٌ زيادة: ابن عبد الله أي: ابن عتبة (عَنْ زَيْدِ بن خَالِوِ) الجهنيّ الصَّحابِيٌ 
(وَأَبِي هُرَيْرَةَ ني عَنِ النَّحَ بؤاشعيدم) أنه (قَالَ 1 1 ديضيغة التسقيرت ابن اكاك 


)١(‏ «ذلك»: ليس في (د). 

(؟) «هو»: ليس في (د). 

(9) «قد»: ليس في (د). 

(4) في (د): «فيهما». 

(4) قوله: قال ابن حجر : هو موصولٌ بالإسناد المذكور ... : ليس بينهما مائعيّة جمع» ليس في (م). 


اطخ 
د 


للعلة القشطلان 4 حكتاث | 


الأسلميّ» و«اغدٌ) أمرٌ من «غدا» بالغين المعجمة» أي: اذهب» وهو عطف على شيءٍ سبق» 
وساقه هنا مقتصرًا( على القدر المحتاج إليه» ولفظه كما أخرجه في «باب الاعتراف بالزّنا" في 
«كتاب المحاربين ن» آح: لكت لكمة] + كنا عبد البيق ص اشم ؛ فقام رجلٌ فقال : أَنْشُدّك اش إلى 
قضيت بيننا بكتاب الله» فقام خصمه -وكان أفقه منه- فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. 
قال: ٠قل»»‏ قال: إِنَّ ابني كان عسيقًا("© على هذا فزنى بامرأته» فافتديثٌ منه بمئة اق وخادم» 
ثم سألت رجالًا(؟) ٠:‏ من أهل العلم؛ فأخبروني أنَّ على ابني جلد مئةٍ وتغريب عام» وعلى امرأته 
الرّجمء فقال التّبِْ سؤاشعيم: «والذي نفسي بيده لأقضينّ بيدكما بكتاب الله: المئة شاقٍ والخادم 
رد عليك» وعلى ابنك جلد مئةٍ وتغريب عام؛ واغدٌ يا أنيس» (عَلَى) وللكْشْوِئْهَييَ: «إلى» 
(امْرَأَةٍ هَذَاء قَإِنِ اعت فكع بال ارقا لخي وك الحقة مزميو القهانة قصدا إلى/ أنّه لا يُؤمّر 
في القبيلة إلا جل منهم لنفورهم عن حكم غيرهم» وكانت المرأة أسلميّة. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا ف «التُذور» [ح: لكت 1584] و«المحاربين» [ح:24:34160ى1ة] 
و«الصّلح) [ح:0ة19ك.41ة5؟] و«الأحكام) [ح : "افالاء 1وال] ] و«الشّروط) [ أح: ؛ كلا 0/16؟] و«الاعتصام» 
اح مك 1079/] و«خبر الواحد) [ح:72097258 ] و«الشّهادات» [ح:344؟] «لخرسابينة وأبو داود 
والتّرمذيٌ وابن ماجه في «الحدودا. والنّسائيُ في «القضاء) و«الرّجم) و«الشّروط). 


5 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلام : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمَّابٍ النَقَفِيُ ؛ عَنْ أَيُوبَء عَنِ ابْن أبِي مُلَيْكَةَ» عَنْ 
عُفْبَةَ بْنِ الحَارثِ قَالَ: جيء بِالتْعَيِمَانٍ أو ابن التُعَيِمَانِ شَارِبَاء فَأمَرَ رَسُولُ الله مؤاشبيم مَنْ كَانَ في 
البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُواء قَالَ: فَكُنْتُ أنَا فِيمَنْ صَرَبَهُ فَصَرَبْناهُ بِالتّعَالِ وَالجَريدٍ. 

وبه قال: (حَدَّمَنَا ابْنُ سَلَام) بالتّخفيف» ولأبي ذرٌ: «سلام»-بالتّشْديد- البيكتدي قال: 
(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهّابٍ النَّقَفِئْ» عَنْ أَيُوبَ) السّختياني (عَنَ ابْن أبي مُلَيْكَةً) عبد الله بن عبيد الله 
(عَنْ عُقْبَة بْنِ الحَارِثْ) بن عامرٍ القرشي النُوفليَ المكّيّ؛ له صحبة» أسلم يوم الفتح» وله في 


)١(‏ في(د): لمختصرًا». 

)2غ( زيد في (د): لاما». 

(0) في هامش (د): قوله: #عسيفًا»؛ أي أجيرًا؛ كما في القاموس». وني هامش (ج) و(ل): قال الحافظ في المقدّمة : 
العسيف وأبوه والمستأجر وامرأته لم أعرف أسماءهم» والعسيف هنا: الأجير ؛ كما في «النهاية». 

(4) «رجالا»: ليس في (د). 


1 7/ 


الشف 


كاب الوَكلهٍ 42-1 إريكاد التتاري 
سد الل 1 ل ل 55751 3 ا سس 


«البخاريّ» ثلاثة أحاديث [حنحىف 9 ؟1] أنّهِ (قَالَ: جيءَ النْعَيْمَانِ) بضمٌ الثون ماد ولغير 
أبي ذر0"©: «الثعمان» بالتّكبير( (أو ابْن”" النْعَيْمَانِ) بالئٌصغير أيضّاء والشَّكُ من الداوي!4)» 
ووقع عند الإسماعيلي الشَّكْ في تصغيره وتكبيره» وللإسماعيلي أيضًا في رواية: الاجئت 
بالتُعيمان» بغير شكٌ» فيُستفاد منه تسمية الذي حضر بهء وهو عقبة2*0» والتُعيمان بن عمرو/ 
ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النّجّار الأنصاري ممِّن!'» شهد 
بدراء وكان مرَّاحًا. حال كونه (شَارِبًا) مسكرّاء أي: متَّصِفًا(" بالشّرب؛ لأنّه حين جيء به لم 
يكن شاريًا حقيقة» بل كان سكران”»»: ويدلُ له ما في «الحدود) [ح:7770] بلفظ : وهو سكران 
(فَأَمَرَ رَسُولُ الله مؤاشيسم مَنْ كَانَ في البَيْتِ أَنْ يَطْرِبُوا) بحذف الصَّمير المنصوب, وفي نسخةٍ: 
«أن90» يضربوه» بإثباته (قَالَ) عقبة بن الحارث: (فَكُنْتُ أنَا فِيمَنْ ضَرَبَه» فَصَرَبَْاهُ التّعَالٍ 
وَالجَرِيدِ) وموضع التّرجمة منه قوله فيه: : «فأمر من كان في البيت أن يضربوه»» فإنَّ الإمام 
لما لم يتولٌ إقامة الحدٌ بنفسه وؤّلاء غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته» ولا مص 
عند النَّافعيّة التّكيل في إثبات الحدود لبناتها على الدَّرء» نعم قد يقع إثباتها بالوكالة 


تبعًا بأن يقذف شخصٌ آخر فيطالبه ب بحقٌ20 القذفء. فله أن يدرأه عن نفسه بإثبات زناه 


بالوكالة» فإذا ثبت أقيم عليه الحدٌء ويُستفاد من الحديث -كما قال الخطّابيٌ 00# : أنَّ حل 


01 في(د) و(ص) و(م): #ولأبي ذر)ء ثم زيد ني(م): اكما لغيره»؛ والمثبت موافق لما في #المونينيّة». 

6 في (م): «مكبّرًا؛ كما في «الفرع)21. 

١م‏ في (م): #بابن»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

(4) في(م): «وشكٌ الرّاوي». 

(5) قوله: «وللإسماعيلئ أيضًا في روايةٍ... وهو عقبة» ليس في (م). 

)3 «ممّن»: ليس في (د). 

(10) في (م): «ملتبسا». 

)0 في (د) و(ص) و(م) و(ل): #سكرانًا»؛ وفي هامش (ص) و(ل): قوله: #سكرانًا» كذا بخظّه مصروقاء والصّواب 
منع الصّرف؛ للوصف وزيادة الألف والنُون. 

(4) «أن»:ليس في (د) و(س). 

)0٠١(‏ في (ب) و(س): ابحد2. 

» في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الخطّابِيُ»: هو أبو سليمان حَمْد بن محمّد بن إبراهيم بن خطَابٍ البُستيُ‎ )1١( 
- صف «شرح البخاريٌ». و«معالم السّنن»؛ واغريب الحديث» وغير ذلك؛ أخذ اللّغة عن أبي عمر الزّاهدء‎ 


للعلاهة القسنطلانيٍ 4 كاب الوَلةٍ 
ا ا م 


الخمر لا يُستأتى() به تسد وا حملها. 


ينض و امد تال : حك ل 0 ؛عَنْ 


ام أ ليحن على رول اد ا 


وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنّ عَبْدٍ الله) الأويسيئ المدزٌ» ابن أخت الإمام(" مالك (قَالَ: 
حَدَّنَِي) بالإفراد (مَالِكُ) هو ابن أنس إمام دار الهجرة (عَنْ عَبْدِ الله بْن أبي بكر بْنِ حَزْم) 
الا ب لضي عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) الأنصار يده رأبيًا 
أخيد نه : قَالَتْ عَائْشَةٌ) ا شك : (أَنَا فَتَلْتُ فَلَائِدَ هَذْي رَسُول الله صؤاشعدم بِيَدَيَّ) بتشديد الياء 
على التّثنية» وهذا الحديث 01 «باب من قلَّد القلائد بيده» من «كتتاب 
الح [ح:١٠17]‏ أطول من هذاء ولفظه: عن عمرة بنت عبد الرّحمن: أنّها أخبرته: أنَّ زياد بن 
أبي سفيان كتب إلى عائشة لِك : إِنَّ عبد الله بن عبّاس يم قال: من أهدى هديا حَرْمَ عليه ما 
يَحْوْمُ على الحاجٌ حنَّى ينحر هديه» قالت عمرة: فقالت عائشة يَيِّ: ليس كما قال ابن 
عباس » أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلا عدم يد 1نم لدعا رول الله ماشيام بِيَِدَيْهِ) 
بالتّثنية 5 بَعَتّ) مزاشيس (يهَا) أي: بالهدي. وأنّث الصَّمير باعتبار البدنة؛ لأنَّ هديه 
0000 لوعف اوئدة رايا بي" كاك ابن بن م عو عامل وار 
بالئّاس (فَلَمْ يَحْرُ وُمْ عَلَّى رَسُول الله ملاشييام شَيْءٌ أخَلَّه الله له حَنَّى تحجر الهَذْيُ) بضمٌ الثون 


- والفقه عن القفّال وابن أبي هريرة؛ ووهم من سئّاه أحمدء مات بِبّسْت سنة (184ه). «طبقات الحفَّاظ» 
للسُيوطئ» كذا وفي المطبوع منه: /1"8ه. وبّست: مدينةٌ من بلاد كابّل» وكابّل: ناحية من بلاد الهند. «لب». 

.)ىّنأتي١ في(د):‎ )١( 

(؟) «الإمام»: ليس في (د). 

(9) في (د): «الأنصاريٌ». 

)2 «أبي»: ليس في (د). 


درلاب 


8/ 


كتاب الوَكالةٍ 32 إررقاد التَاري 


مبنيًا للمجهول2"', و«الهدي»: رفع نائبٌ عن الفاعل» أي: حبّى نحره أبو بكر شرك والحديث 
ظاهرٌ فيما ترجم له من «الوكالة في البدن»» وأا تعاهدها فيحتمل أن يكون من مباشرة 
الْنَبىْ مز اشم إيّاها بنفسه حبّى فادها 1 


هذا (بابٌ) -بالتّنوين- 0 قَالَ الدَجُلْ لِوَكيله) الذي وكّله: (ضَعْهُ) أي: السّيء 
المُوكل فيه رخدت اال لله لاط لا عا الك ا وتاك سا 


2 2و 


تُ عَلَى مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقٌ بْن عَبْدٍ الله : : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ 

الأَنصَارٍ بِالمَدِيئَةِ مَالَاء وَكَانَ أَحَبٌُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بيْرْحَاءَ 
شرا مني يط يَغْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهًا طَيّبٍ فَلَمًا تَرَلَتْ 
طلحَة و سُول الله مزاشيم فَقَالَ: يَارَسُولَ الله ِنَ الله 

ا 2 رح 4 فَإِنَ أَحَبّ أتوالي ِلَىَ بِيْرْحَاءَ وَإِنَهَا 


تَابَعَهُ ِسْمَاعِيلٌء عَنْ مَالِكِء وَقَالَ رَوْحٌ: عَنْ مَالِكِ: (رَابِحُ). 


وبه قال: (حَدَّدّبِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ م/يحْيّى) بن بكر بن زياد التّميمئْ الحنظلئ (كَالَ: قَرَأتُ 
عَلَى مَالِكِ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِالله) بن أبي طلحة (أَنَّهُ سَمِعَ) عمّه (أَنّسَ بْنَ مَالِكِ #72 
يَقُولُ: كَانَ أَبُّو طلْحَة) زيد بن سهلٍ الأنصاريٌ (أَكْكَرَ الأئْصَارِ) ولأبي ذرٌ: «أكثر أنصاريٌ»؛ قال 
البرماويٌ كالكرمانئّ : وهو من التّفضيل”"على التّفصيل29» أي: أكثر من كل واحدٍ واحدٍ من 
الأنصار؛ ولذا لم يقل: «أكثر الأنصار» (بِالمَدِيئَةٍ مَالَا) نُصِب على التَّمييز» أي: من حيث المال 
(وَكَانَ أَحَبٌُ أَمْوَالِهِ إِلَبْهِ بيْدْحَاءً) بكسر المُوحّدة وسكون التَّحتيّة وضمٌ الرّاء وبعد الحاء المهملة 


)00 في (د): اللمفعول). 
)2 في غير (س) و(ص): «التّفصيل»؛ وهو تصحيف. 
2 في غير (س) و(ص): «التّفضيل») وهو تصحيف. 


للعلامة القنطلانٍ 4 حَحَتَا3 الوَكالدَ 


همزة مفتوحةً ممدودّاء ولأبي ذر: ابي رحا)) من غير همزء وفيها وجوةٌ أخرى ذكرتها في «الرّكاة» 
[ح1477! (وَكَانَتْ مُسْتَقْلَةَ المَسْجدَء وَكَانَ رَسُولُ الله مؤاشعيم يَدْخُلْهَا وَيَغْرْبُ مِنْ مَاءِ فِيهًا طَيِّبِ) 
بالج صفةً ل«ماء» (قَلَئَا قَلَمَا نَرَلَتْ) هذه الآية («لَن كنَالوا الْرحقَّ يَُفِفوأمِمًا يجيورت بي ©[آل عمران: ؟9]) من 
الصّدقة0"(قَاءَ أَبُو طَلْحَةً) منتهيًا (إليخ رَشول الله مزاشعيم فَقَالَ: يَارَسُولَ الله إنَ الله قال ول 
كتَابِهِ : «لن تَنالوأ اليرحَقٌّ تَُفِفُوَا مِمًا يي 4 [العمران: 114 وَإِنَّ أَحَبّ أَمْوَالِي" إِلَيَ بيْرْحَاء) بكسر 
الموحّدة وضمٌ الرّاء مهمورًاا" مع الفتح والمدّ في الفرع لأبي ذرٌ (وَإِنَهَا صَدَقَة لله أَزْجُو يرّهَا) 
خيرها (وَدْخْرّهَا) بالذّال المصدوة مة والخاء السّاكنة المعجمتين؛ أي: أقدّمها فأدّخرها لأجدها 
(عِنْدَ اللى» قَصَعْهًا يَارَسُولَ الله حَيْثُ شِئْتَء فَقَالَ) بَإضّر) ا بفتح المُوحّدة وسكون الخاء 
المعجمة وبتنوينهاء وبالتّخفيف والتّشديد فيهماء فهي أربعةٌ» كلمة تقال عند مدح الس 
والرّضا به (ذَلِكَ مَالَرَائِحٌ)!؟) بالهمز والحاء المهملة في الفرع وأصله” (ذَلِكَ مَالَ رَائْحُ) بالتّكرار 
مرّتين» أي : ذاهبٌ» فإذا ذهب في الخير/ فهو أولى (قَدُ) بغير واو قبل القاف (سَمِعْتٌ ما قَلْتّ فِيهًا 
وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَّهَا في الأَفْرَبِينَء قَالَ) أبو طلحة: (أَفْعَلُ يَارَسُولَ الله) بهمزة قطع, على أنَّه فعلة0© 
مستقبلٌ مرفوعٌ (فَقَسَمَهَا أبُو ظَلْحَةَ في أَقَاربهِوَبَنِي عَمّ) من باب عطف الخاصٌ على العامٌ. 
(تَابَعَهُ) أي: تابع يحيى بن يحيى (إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس (عَنْ مَالِكِ) فيما وصله المؤلّف 
في #تفسير سورة آل عمران» [ح:554:] (وَقَالَ رَوْحٌ) بفتح الرّاء وسكون الواو وبالحاء المهملة» ابن 
عبادة في روايته (عَنْ مَالِكِ) أيضا : (رَابِحٌ) بالموحّدة ف فيما وصله الإمام أحمد عنه» وفي غير الفرع 
وأصله”" من الأصول في رواية يحيى : «رابحٌ» بالمُوحّدة» أي: يربح(" فيه صاحبه» وقال العينيٌ: 


)١(‏ «من الصّدقة»: ليس في (د). 

(؟) في(م): «الموالي»» وهو تحريف. 
(5) في غير (ب) و(س): لمهمورً). 
)05 في (م): «رابحٌ»» وهو تصحيف. 
(5) «وأصله»: ليس في (د) و(م). 
(5) في (د): «أنَّ «أفعل»». 

(0) «وأصله»: ليس في (د) و(م). 
(8) في(د): اربح». 


دخرع مأ 


كتاث الوَكأةَ 53 إيقناة الشارف 


رائجٌ» بالجيم» من الرّواج» فليُتأمّل» وموضع التّرجمة من الحديث قول أبي طلحة للتبوة 
بزاشيد: إِنَّها صدقةٌ.... إلى آخره فإنّهِ اشم لم ينكر عليه ذلك وإن كان ما(" وضعها بنفسه. 
بل أمره أن يضعها في الأقربين» لكنّ الحجّة فيه تقريره بَلِاِسَدةئ) على ذلك. 


وهذا الحديث قد سبق ف ««باب الرّكاة على الأقارب» من (اكتاب الرّكاة») [ح: 55١‏ 1]. 


5 - باب وَكَالَةِ الأمين في الخِرَّانَةِوَتَحوِهًَا 


رياب وَكَالَةَ لمي 5 الخرَّانَة) بكسر الخاء المعجمة: اسم للموضع الذي يُخْزَّن فيه 


(وَنَحْو هًا). 


احلضقل - حَدَّنَّنَا مُحَمَدُ د بْنُ العَلاءِ : دكا أب أسَاَة عَنْ بُرَيْدٍبْنِ عبد الو عَنْ أبي بُردة عَنْ أبي 


مُوسَى نه عَنِ الي وشيم قَالَ : «الحَازِن الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ -وَرَيَمَا يما قَالَ الذي يُعْطِي- - ما أمِرَ به 


3 


كَاملا مُوََوَاء طيّبٌّ نَفْسْهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ المُتَصَدَّفَيْنا. 


وبه قال: (حَدَّمَنَا) ولأبي ذرٌ: (حدّثبي» بالإفراد (مُحَمَدُ بْنُ العَلاءِ) أبو كريب الهَمْدانيٌ 
قال: (حَدَّثََا أَبُو أُسَامَة) حجّاد بن أسامة اللَّعِيُ (عَنْ بُرَيْدِ ْنِ عَبْدِ الله) بضمٌ المُوحّدة وفتح الرّاء 
0 الي ل اا بي مُوسَى) 
عبد الله بن قيس الأشعريٌ ( يك 2 عن انون صا شع م) أنّه (قالَ : الخَازِنُ الأمِينُ الَذِي يُنْفقٌ 
-وَوْبَمَا قَالَ : الَّذِي يُعْطِي - مار يو) بضمٌ الهمزة وكسر الميم مبنيًا للمفعول» أي: ما مويه 
سيّده من الصّدقة. ال كه زكاياد مُوَهَرَا) بفتح الفاء المُشْدّدة (طَيّبٌ تَفْشْةُ) ا وخيره 
مُقدَّمٌ وفيٍ «الركاةا لح:82؟؟ :]١‏ «طيّبٌ به نفسّه)ا» ولأبي در د والأصيليّ : «طيّبًا» بالتتتصب 5 
الحال (إلى الَّذِي أُمْرَ يه) لا لغيره (أَحَدُ المُتَصَدَّة قَيْن) خبر قوله : «الخازن»» و«المتصدّّقَين 
بفتح القاف بلفظ التّئنية» ومطابقته للترجدة من بحية أذ اليا رق الأمية مُفوَضُ١2‏ إليه الإنفاق 
والإعطاء بحسب أمر الآمر به. 

وهذا الحديث سبق في «باب أجر الخادم» من ١كتاب‏ الرّكاة)20 [ح:58؟١].‏ 
)١(‏ «ما»: ليس في(م). 


هه في (د): 9يُفوّض». وفي نسحو كالمثبت. 
22١‏ في (د): «الوكالة»» وهو تحريف. 


للعاجة اله للانٍ 1 » مَاجَاءَ فى اححَرثِ وَالْمُرَابَعَةٍ 


أ سس 


١‏ - مَاجَاءَ في اححَربٌ وَالْمَرَارَعَةٍ 


دع لاب 


(يماوزةم7" ما جَاءَ في الحَرْثْ) أي: الزرع (وَالمُرَارَعَةٍ) وهي المعاملة/ على اللأرض/ 9 
ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكهاء فإن كان من العامل فهي مخابرة» وهما إن 
أفردتا عن المساقاة باطلتان للنّهي عن المُزارعة في (مسلم»» وعن المخابرة في «الصّحيحين» 
المحاره ]| ولاة مصصيق تبه الاردى مك بالالعازة ند يس اتدل عايها شنا دوع 
منها كالمواشي بخلاف الشّجرء فإِنّهِ لا يمكن عقد الإجارة عليه فِجُوّزت المساقاة» واختار 
في الرّوضة» -تبعًا لابن المنذر وابن خزيمة والخطّابئع - صحّتهماء وحمل أخبار التّهي على 
ما إذا شرط لأحدهما زرع قطعة مُعيّنةٍ وللآخر أخرى. وعلى الأوّل فيُشتّرط تقديم المساقاة 
على المزارعة بأن يقول: ساقيتك وزارعتكء فلو قال: زارعتك وساقيتك أو فصل بينهما لم 
يصمٌّ لانتفاء التّبعيّة» فإن خابره تبعًا لم يصحّ كما لو أفردهاء وفارقت المزارعة بأنَّ المزارعة 
أشبه بالمساقاة» وورد الخبر بصحّتها بخلاف المخابرة. 


5-4 


رس د 2 44-2 سر ا ب دوسا بر لير 


١‏ - بَابُ فَضل الزَّْع وَالغَرْس ذا أكل مِنْهُ» وَقَولِهِ تَعَالَى : « وريم َاغَوؤوْت م هدمحن 
لرَرِعُونَ # لَوْسَمَآهُ لَجَعَلْسهُ حطمًا » 


(بَابُ فَضل الزَّرْعَ وَالعَزس) قال في القاموس؛: زَرَعَّ 5امَنَعَ): طرح البذر» كازدرع» وأصله: 
ازترع» أبدلوها دالا لتوافق الزّايء والله أنبت وغرس الشّجر: أثبته في الأرض» كأغرسه» والغرس: 
المغروس (إِذَا أكل مِنْهُ) قيدٌ في فضيلة كل منهماء ولأبي ذرٌ : ١كتاب‏ الحَرْث) بفتح الحاء وسكون 
الراء المهملتين آخره كل وله عن الحَمُويِي2: «في الحرث»»؛ وإسقاط : «كتاب)» وله أيضًا 
عن الكُشْمِيْهَيئ0": «كتاب المزارعة» مع تأخير البسملة فيهاء وسقط له قوله «ما جاء في 
)١(‏ زيدفي(م): «كتاب». 


(؟) «عن الحَمُويي»: ليس في (د). 
زضة «عن الكشميهنيئع»: ليس في (د) و(م). 


دترا 


مَاجَاءَ في احَرت وَالْمُرَارَعَةٍ 19 » إرشاد التتاري 


الحرث والمزارعة»» وقوله: «باب» وما بعده ثابتٌ عنده» وحينئذل فيكون قوله: «فضلٌ 
الرّرع )20 مرفوعا على ما لا يخفى» وهذا مافي الفرع وأصله»»؛ وفي «فتح الباري»: عن النُسفئٌ 
كَالكفيتهيه: «باب فضل الرّرع والغرس إذا كلا منه» بسم الله الرّحمن الرّحيم»» وزاد 
التّسفيئ*" فقال!؛2: اباب ما جاء في الحرث والمزارعة”*» وفضل الزرع». ومثله للأصيليّ 
وكريمة إِلَّا أنّهما حذفا لفظ «كتاب المزارعة»» وللمُستملي: ١كتاب‏ الحرث»» وقدَّم الْحَمُوِي 
البسملة» وقال: «في الحرث» بدل «كتاب الحرث» (وَقَولِهِ تَعَالى) بالجرٌ عطفًا على السَّابِقء 
ولأبي ذرّ: «وقول الله تعالى» بالرّفع على الاستئناف: (< أَوََيْمُ نَا خْروَْ4) تبذرون حَبّه 
لا تيوه 4) تُبتونه ( آمك نْالررِعُوتَ») المُنبتون (< لَوْمَتَآه لَجَعَلْسَهُحطئمًا» [الواقعة: 10-15]) 
هشيماء وإِنَّما نسب سبحانه وتعالى الحرث إلينا والرّرع إليه جلَ جلاله وإن كانت الأفعال 
كلياكه ضاف سرك ودرا وغيزولك» لأ العراد والكرع هنا الإنبات لا البدرع.بودلك من 
خصضائمن القدرة القديمة؛ ووجه الاستدلال بهذه الآية على إباحة الحرث: أن الله تعالى امتنّ 
لاي ناك نا مهرفه قد ل عن أن الخرت جاتر إة لآ عكر يموع 


ةج دور مالم ءءء 
"6٠‏ - حدثتا قَتَيْبَة بن سَعيد : حَدثنا 


بُو عَوَانَة (ح) وَحَدَّنَبِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ المُبَارَك: حَدَّنَنَا 
ع, برملاير 


كع سكم 20 240258 2 وه 5 200 > إزثر صذابة ركع و هه 8 00 
َبُو عَوَانَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس 298 قالَ: قال سُول الله م اشام : (مَا مِنْ مُسْلِم يَعْرِسٌ غرساء أو يَرْرَعٌ 


0005 و مع عووضس 6م يه 5 
رَرْعاء فيَأكلٌ منه ظَيْرٌ أو إِنسَان أو بَهِيمّة | 


- + 


0 500 م2 000 ره مم مدا دع كت سن اس صو - م 00 
وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ : حَدَّتَنَا أبَان: حَدَّتْنَا قَتَادَة : حَدَتْنَا أَنَسُء عَنِ النَبِيَ مزاشيدم. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا قُتَيِبَةُ بن سَعِيدٍ) قال: (حَدَّكْنا أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح بن عبد الله اليشكري. 
5 مينيلة » وتتطاة نيا كذنك علانة التخوريز 'القية. قال المؤلفه بالقين: (وخد تبي 
عَبْدُ الَحْمَن بن المُبَارَك) بن عبد الله العَيشْحٌ -بعين مهملةٍ مفتوحةٍ فتحتيّةٍ ساكنةٍ فشين 


007 


عتح تعضوف إلى ريض عاق قال تقد كنا انو عؤائة عن كقادة )"يق بدغافة وعن أنسن) 


)١(‏ في(ص): «المزارعة». 

(9) «وأصله»: ليس في (د) و(م). 

() قوله: «باب فضل الزَّرع والغرس ... وزاد النَسفَئْ) سقط من (م). 
(؛) في(م): «لكنّه قال». 

(0) في(د)و(م): «والرّرع». 


للعلحة اله للانٍ 0 مَاجَاءَ في لحرت وَالمَرَابَعَةِ 


ولأبي ذرٌ: «أنس بن مالك»(:2,2) أنّهِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مزاشعيط) و لأبي ذر : «النْبِيُ سو اشعيام»: 
(مَا مِنْ مُسْلِم يَعْرِسٌ عَرْسا) بمعنى : المغروس. أي : شجرًا (أَوْ يَرْرَعٌ زَزْعًا) مزروعاء و«أوا للتنويع؛ 
لأنَ الزّرع غير الغرس (مَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أو إِنْسَانٌَ أو بَهِيمَةَ إلا كَانَ لَهُ به صَدَفَة) بالرّفع اسم «كان». 
والتّعبير بالمسلم يُخرِج الكافر» فيختصٌ النَّوابٍ في الآخرة بالمسلم دون الكافر؛ لأنّ القرّب إِنَّما 
تصح من المسلمء فإن تصدّق الكافر أو فعل شيئًا من وجوه البرٌ لم يكن له أجرٌ في الآخرة» نعم 
ما أكل من زرع الكافر يتاب عليه في الدُّنيا كما ثبت دليله2: وأمّا من قال: يُخِمّف عنه بذلك من 
عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل» وفي حديث عائشة عند مسلم قلت: يارسول الله» ابنُ جُدْعان 
كان في الجاهليّة يصل الرّحم ويّطعم المسكين, فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه إنه9) لم يقل 
يوما: ربٌ اغفر لي خطيئتي يوم الدّين) يعني : لم يكن مصدّقَا بالبعث» ومن لم يصدّق به كافرٌ ولا 
ينفعه عملٌ» ونقل عياص الإجماءً”” على أنَّ الكمّار لا تنفعهم أعمالهه”؟». ولا يُثابون عليها 
أيُوبٍ الأنصاريّ عند أحمد مرفوعا: «ما من رجل يغرس غرسًا(». وحديث: «ما من عبد) 
فظاهرهما يتناول المسلم والكافر» لكن يُحمّل المُطلّق على المُقيّد والمراد بالمسلم: الجنس» فتدخل 
المرأة المسلمة. (وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديُ البصري» قال العينئُ كابن حجر : كذا 
بإثبات: «لنا» للآصيليَ وكريمة وأبي ذرٌء وفي رواية النّسفيَ وآخرين: (وقال مسلمٌ» بدون لفظة: 
«لنا»: (حَدَتَنَا أَبَانُ) بن يزيد العطّار قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَ) بن دعامة قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُّ) 2 (عَن 
انوع واشميم) لم يسق متن هذا السّند؛ لأنّ غرضه منه النّصريح بالتّحديث من(" قتادة عن أنس» 
)١(‏ «دليله»: ليست في (د) و(ص). 

() في (د): «لأنّه؛» وفي غير (س): (إن». 

(*) في هامش (د): على أنَّ عياضًا نقل الإجماع على أنَّ الكمّار لايُئابون على أعمالهم بنعيم ولاتخفيف عذاب. 
)2 في (ص): «على أنَّ أعمال الكمّار لا تنفعهم». 

(0) زيد في (د): (إلّا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرّاس». 

(7) في(د): لعن». 


و22 في (د): «عبد الله»» وليس بصحيح. 
(8) في (د): «أنَّ النّبَ4» وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 


127/ 


دار ةلاب 


مَاجَاء في الحَرتِ وَالمُرَارَعَةٍ #4559 إريقاد لساري 
رأى نخلًا لأم مُبَشّره-امرأة من الأنصار- فقال: امن غرس هذا التّخل أمسلمٌ أم كافرٌ ؟" قالوا: 
مسلم. بنحو حديثهم كذا عند مسلم» فأحال به على ما قبله» وقد بيّنه أبو نُعيم في الالمستخرج»/ 
من وجو آخر عن مسلم بن إبراهيم» وباقيه : اال يغرس مسلمٌ غرسًاء فيأكل!» منه إنسان أو طيرٌ أو 
دابّةٌ إِلّا كان له صدقة». وقد أخرج مسلمٌ هذا الحديث من طرق عن جابر. قال في بعضها: 
#فيأكل”” منه سَبُمّ أو طائرٌ أو شيةٌ إِلّا كان له فيه أجرٌ)0؟»: وفي أخرى : : (فيأكل منه إنسانٌ ولا داب 
ولا طيرٌ”* إِلّا كان له صدقةً إلى يوم القيامة»» ومقتضاه: أنَّ ثواب ذلك مستمرٌ ما دام الغرس أو 
الرَّرِع مأكولًا منه» ولو مات غارسه أو زارعه» ولو انتقل ملكه إلى غيره؛ قال ابن العربيّ : في سعة 
كرم الله أن يثيب على ما بعد الحياة كما كان يثيب ذلك في الحياة» وذلك في سنَّةٍ: صدقةٍ جارية» 


أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له؛ أو غرسء أو زرعء أو رباط'"'. » فللمرابط ثواب عمله 
إلى يوم القيامة. انتهى. ونقل الظّيبيٌ عن محيي السّنّة: أنّه روى: : أنَّ رجلا مرّ بأبي الدّرداء 
وهو يفرتن بجوزة :فال أحري عرار حا بر مريت الاك باد ااا عات 
قال: ما عليَ أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري. قال: وذكر أبو الوفاء البغداديٌُ أنه مرّ 

أنوشروان على رجل يغرس شجر الزّيتون» فقال له: ليس هذا أوان غرسك الزّيتون» و وهو شجرٌ 


)١(‏ في(د): ابشراء وهو تحريف. 
(0) في(د): «فأكل». 
(*) في (م): «فأكل». 
050 قوله: #قال في بعضها: فيأكل منه سبعٌ أو طائرٌ أو شية إِلّا كان له فيه أجرٌ) : سقط من (د). 
)2 في (د): في أخذ منه إنسانٌ أوطيرٌ أودابّة». 
030 في غير (ب) و(س): «أوالرّباط»؛ وفي هامش (ج) و(ل): زاد السيوطئٌ على ذلك أمورًا نظمها فقال: 
إذامات ابن آدم ليس يجري2 عليهمن فعال غير عَشْرِ 
علوم بئهاودعهك نجل وغرسٌ التَّخلٍ والصدقات تجري 
وراثةٌ مص حفي ور باط ثغر وحف_رٌالبئرأوإجرءً نهر 
وبي سٌّللغريببناهيأوي إلي هأويناءمحلذكر 
وتعليمٌلق ران ٍكريم فخذهامن أحاديثِ بحصر 
وزاد في هامش (ل): ولعلَ قوله: «وبيت...»؛ البيت: هو التاسع» فلا يُقال: هي أحد عشرء وقوله: #وتعليمٌ 
لقرآن» أي: ولو بأجرة. 


للعلجة القنطلاني 4 مَاجَاء في الحَرث وَالمُرَارَحَةٍ 


بطيء الإثمار» فأجابه: غَرّسَ مَنْ قبلنا فأكلناء ونغرس ليأكل من بعدناء فقال أنوشروان: زِهُ» 
أي: أحسنت» وكان إذا قال: زِهُ؛ يعطي من قيلت له أربعة آلاف درهم؛ فقال: أيّها الملك كيف 
جياتن شتجرق وإيظاء قمرو فنا أسرع ما اكير © فقاق رو كرنه أزية الاك درم اخرى» 
فقال: كل شجر يثمر في العام مرّة وقد أثمرت شجرتي في ساعة مرّتين» فقال: زِه فزِيدٌ مثلها. 
فمضى أنوشروان فقال: إن وقفنا عليه؛ لم يكفه ما في خزائئناء ثمٌ إن حصول هذه الصّدقة 
المذكورة يتناول حنّى مَنْ غرسه لعياله أو لنفقته؛ لأنَّ الإنسان ياب على ما سُرِق له وإن لم ينو 
ثوابه» ولا يختصٌ حصول ذلك بمن يباشر الغراس أو الرّراعة» بل يتناول من استأجر لعمل 
ذلك» والصّدقة حاصلةً حنَّى فيما عجز عن جمعه؛ كالسُّنبل المعجوز عنه بالحصيدة» فيأكل 
منه حيوانٌ» فإنّه مندرجٌ تحت مدلول الحديث, واستُّدلٌ به: على أن الرّراعة أفضل المكاسب» 
وقال به كثيرون”©» وقيل: الكسب باليد» وقيل: التّجارة» وقد يُقال: كسب اليد أفضل من 
حيث الحلٌ» والرّرع من حيث عموم الانتفاع» وحينئدٍ فينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الحال» 
فحيث احتيج إلى الأقوات أكثر تكون الزّراعة أفضل للنّوسعة على النّاس» وحيث احتيج إلى 
المتجر لانقطاع ارق تكون التّجارة أفضل» وحيث احتيج إلى الصّنائع تكون أفضل» 
والله أعلم. 


وهذا الحديث أخرجه المصئّف أيضًا في «الأدب» [ح:؟701]» والتّرمذيُ في «الأحكام». 


0 


10 


١ 9 2 2: 7‏ د 0 2 0-2 ا 
؟ - باب مَا يُحْذّرُ مِنْ عَوَاقِبٍ الِاشْتِغَال بِآلَةٍ الزّرْع» أو مُجَاوَرَة الحَدٌ الذي أمرَ به 


(باب) بيان/ (مَا يُحدّرُمِنْ عَوَاقِبٍ الاشْتِغَال بآلةٍ الرّع) ايُخْذّرا بضمٌ وله وسكون ثانيه 
وفتح ثالثه مُحْقَّفَاء ولأبي ذرٌ: يُحذّر) بالتّشديد (أَوْ مُجَاوَرَة الحَدٌ) قال الحافظ ابن حجر : كذا 
للأصيلئٌ وكريمة ولابن شبُويه: «أو يجاوز» بالمُّثئاة النحتيّة بدل الميم» ولأبي ذرٌ والنسفئ: 
«جاوز الحدّ» وفي رواية بالفرع: «أو جاز الحدٌَّ)0»(الَّذِي أمابة )ا سيواء كان واجباأومتدوبا: 


)١(‏ زيد في هامش (د): عبارة ابن حجر الهيتميّ في «شرح المنهاج» كالسّمس الرّملئْ هكذا: أفضل المكاسب 
الزّراعة؛ لأنّها أعم نفمًاء وأقرب للتَّوكٌلء وأسلم من الغسٌء ثم الصّناعة؛ لأنَّ فيها تعبا في طلب الحلال أكثر» 
ثم النُجارة» انتهتء لكن خالف في «الفتاوى الحديئيّة» فرجّح أن النُجارة أفضل ؛ فلي اجّع . 

(1) قوله: #وفي روايةٍ بالفرع: أو جاز الحدّ»: ليس في (د) (م). 


دارملا 


23/5 


مَاججاء في لحرت وَالَرَارحَةَ تسق إركاد التاري 


"١‏ - حَدَّتَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُف : حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ سَالِمِ الحِمْصِئْ: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنْ زِيَادٍ 
لألْهَانِئُ ء عَنْ أبي أُمَامَة مَةَ البَاهِلِيٌ» قَالَ وَرَأَى سِكَة سينا مِْ آل الخزثء قَقَالَ : سَمِعْتٌ النَّبِى مؤاشعيام 
يَقُولُ: ١لَا‏ يَذْخُلٌ هَذَا بَئِتَ قَوْمإِلَّا أْخِلَهُ الذّلُ). قَالَ مُحَمَدٌ 


محمد : واسْمُ أبي أَمَامَة : صُدَيُ بن عَجْلَانَ. 


وبه قال: (حَدََّنَا عبد الله بْنُ يُوسْفَ) الَنِيسِيْ قال: (حَدَثْنا عَبْدُ الله بْنُ سَالِمٍ الحمصِيْ) 
ابو نوف كال تعد تنا تيككد نن ناد الألها: نين (1)) بة بفتح الهمزة وسكون اللّام بعدها هاءً 
فألف/ فنونٌ فياء نسب9», أبو سفيان الحمصيٌ (عَنْ أَبِي عاق البَاهِلِيَ) أنَّهِ (قَالَ: وَ) الحال 
اقالاراى يك اكيس القين البنوملة وتعدوه الكاف التفدويكة : الحديدة التي 5 تحرّث”(" بها 
الأرضى قاين آله الحَرْثْء فَقَالَ: سَمِعْتٌ النَّبىَ) ولأبي ذرّ: «سمعت رسول الله» 
(مؤاشبط يَقُولُ: لا يَدْخُامْ هَذَا بَيْتَ قَوْم) يعملون بها بأنفسهم (إِلَّا أَدْخِلَهُ الذلُ) بضمٌ الهمزة 
وكسر الخاء المعجمة مبنيًا المتسو لوالا ة رُفِع نائبٌ عن الفاعل» فلو كان لهم مَن 
يعمل لهم وأُدخِلت الآلة المذكورة) دارهم” للحفظ فليس مرادً0©: أو هو على عمومه. 
فإِنَّ الذّن” داخل”» شاملٌ لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له» ولا سيّما إذا 
كان المُطالِب من كَللّمة الولاة» ولأبي ذرٌ عن الحَمُوبي والمُستملي: (إلّا أدكّله الله» بفعح 
الهمزة والخاء مبنيًا للفاعل» «الذّلَّ»: مفعولٌ للاسم الكريم؛ وله عن الكُشْمِيِهَيِيَ : (إلَا دَخَلَهُ 
الذّلُ» بإسقاط الهمزة وحذف الجلالة» و«الذّلُ» رَفِعَ) وفي (مستخرج 6 تُعيم» : «ِلّا أدخلوا 
على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة» أي : لما يلزمهم من حقوق الأأرض التي 
يزرعونها ويطالبهم بها الولاة» بل ويأخذون منهم الآن فوق ما عليهم بالصَّرب والحبس» 
بل ويجعلونهم كالعبيد أو أسوأ من العبيد» فإن مات أحدٌ منهم أخذوا ولده عوضه بالغصب 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): قوله: «الألهانيئ»: إلى ألهان بن مالك» أخي همدان بن مالك الهمداني. «ترتيب». 
زبرية في (د): (انسبة». 

(9) في (ص) و(م): لايحرث». 

(:) «المذكورة»: ليس في (ب). 

(0) في غير (س): لادارهم المذكورة». 

(1) في (م): امن إذا»» وهو تحريف. 

زف34 في (ب): «الذي»؛ وهو تحريف. 


(8) «داخلٌ»: ليس في (د). 


للعلاهة القنطلانٍ 4 مَاجَاءَ في ارت وَالمُرَارََةٍ 


والظلم» وريّما أخذوا الكفير من ميراثه ويحرمون ورثتهء بل ربّما أخذوا من ببلد الرْرّاع”") 
فجعلوه زرَّاعًاء وربّما أخذوا ماله كما شاهدنا!» فلا حول ولا قرّة إلّا بالله» وكان العمل في 
الأراضي أوَّل ما افبّتتحت”” على أهل الذَّمّة» فكان الصّحابة يكرهون تعاطي ذلكء قال في 
«فتح الباري»: وقد أشار البخاري بالتّرجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة» والحديث 
السّابق في فضل الزّرع والغرس [ح:20*] وذلك بأحد أمرين: إِمَّا أن يحمل ما ورد من الدَّمٌ 
على عاقبة ذلك» ومحلّه إذا اشتغل به فضيّع بسببه ما أِر بحفظه. وإمًّا أن يُحمَل على ما إذا 
لم يضيّع إلا أنه جاوز الحدّ فيه./ 

(قَالَ مُحَمَذٌ) هوابن زياد الرّاوي: (وَاسْمُ أبي أَمَامَةَ) الباهليَ المذكور (صُدَيْ بْنُ عَجْلَانَ)!؟) 
بفتح العين المهملة وسكون الجيم وبعد اللّام ألف ونونُ» و(صُدَيٌ) بضمٌ الصَّاد وفتح الدّال 
المهملتين آخره تحتيّةٌ مُشْدَّدمٌ آخر من مات بالشَّام من الصّحابة» وليس له في «البخاريّ» 
سوى هذا الحديث» وآخرين في «الأطعمة» [ح:0458] و«الجهاد» [ح:404)] وهو ثابثٌ هنا في 
بعض التُسخ وعليه شرح العينيئ» وهو في هامش”* «اليونينيّة» بإزاء قوله في السّند: (عن أبي 
أمامة من غين إشارة لمخله0) مزقوء عليه علامة أبي ذرٌ عن المستطلي والكشويهين. :وي 
بعاف 0 الُسخ -وعزاه في «الفتح) وتبعه العينئٌ للمُستملي-: «قال أبو عبد الله»» أي: 


البخَارئ بدل قوله: «قال محمَّدٌ». وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


* - باب افْتِنَاءِالكَلْبٍ لِلْحَرْثِ 


(باب اقْعِنَاءِ الكَنْفِ) بالقافء أي: اتّخاذه (لِلْحَرْثْ). 


)١(‏ في(م): «الرّارع). 

)22 قوله: ابل ريّما أخذوا من ببلد... كما شاهدنا»: ليس في (ص). 

(5) في (د): «فتحت21. 

(:) في هامش (ج): روي له مئة حديثٍ وخمسون حديثًا؛ للبخاري خمسة «كواكب» ولم أرَّفي "أفراد البخاري» من 
جمع الحُمَيديٌ سوى ثلاثة أحاديث؛ ولمسلم أربعة؛ فليحرّر. 

(4) في(م): افرع». 

(5) قوله: «بإزاء قوله في السّند : عن أبي أمامة» من غير إشارةٍ لمحلّه) ليس في (ص). 


(0) «بعض؛: ليس في (م). 


درولاب 


مَاججاء في لحرت وَالَرَارحَةٍ 4 إرركاد التتَاري 


5 - حَدكنا عاب تال داح يعت بن أبي رحن أبي سلعاء ص أبي 
2 رَهَّ #9 قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله سراش عم : ١مَنْ‏ أَمْسَكَ كلب فَإِنَّهُ ب يفص كُل يوم من عَمَلِِ قراط لا َْبَ 


ومع 


حَرْبْ ب أَؤ مَاشِيَةا. 

قَالَ ابْنُ سِيرينَ وَأَبُو صَالِح: عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيّ اشيم «إِلّا كَلْبَ غَنَم أو حَرْثٍ أو 
صَيْده وَقَال بو حازم : عَنْ أبي هُريْرة» مَنِ الب يؤاشييام : كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةَ). 1 

وبه قال: (حَدَّثََا مُعَاذ بْنُ قَصَالَّة) بفتح الفاء؛ أبو زيدٍ البصريٌ قال: (حَدَّنَنَا هِشَامٌ) الدّستوائي 
(عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير) بالمُشلّئة (عَنْ أبِي سَلَمَة) بن عبد الرّحن (عَنْ أبِي هُرَيْرَة 27) أنه (قَالَ: 
قَالَ رَسُولَ الله مؤاشعرم : من أنشك كلا كانه ينقمن كُلَّ يَوْمٍ مِنْ) أجر (عَمَلِه قيرّاط) وعند 
مسلم : «فإنّهِ يَنْقَضُ من أجره كل يوم قيراطان». والحكم للزَّائد؛ لأنَّ حفظ ما لم يحفظه(" 
الآخرء أو أنَّه ص اشعرم أخبر أَوَّلَا بنقص قيراط واحدٍء. فسمعه الرّاوي الأوّلء : ثمّ أخبر ثانيا 
بنقص قيراطين زيادة في التاكيد للشفي” » من20 ذلك فسمعه الثَّاني» أو يُنزّل على حالين» 
فنقص القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتّخاذهاء ونقص الواحد باعتبار قلّته» وقد حكى 
الؤُويانيئ في «البحر» اختلافًا في الأجر: هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل» وفي محل 
نقصان القيراطين» فقيل: من عمل النّهار قيراظ» ومن عمل اللّيل آخرء وقيل: من الفرض 
قيراظٌ» ومن التّفل آخر(؛»» والقيراط هنا: مقدارٌ معلومٌ عند الله تعالى» والمراد: نقص جزءٍ أو 
جزأين من أجزاء عمله» وهل إذا تعدّدت الكلاب تتعدّد القراريط2»؟ وسبب التّقص امتناع 
الملائكة من دخول بيته» أو لما يلحق المارّين" من الأذىء أو ذلك عقوبة لهم لاتّخاذهم ما هي 


)١(‏ في(د): ايحفظ). 

(؟) في (د) و(م): «في التّنفير). 

(*) في(ب) و(د) و(س): 'اعن). 

(:) في هامش (ج) و(ص) و(ل): وقيل: القيراطان بالمدينة لشرفهاء والقيراط بما عداها. «فتح الإله»» وقيل: 
القيراطان لأهل المدن والقرىء والقيراط لأهل البوادي. 

(5) في هامش (ج) و(ل): في #حواشي الروض» للرمليّ : قال السبكيٌ : الذي يظهر عدم التعذّد لكن يتعدّد الإثمء فإن 
اقتناء كل واحدٍ منهيئٌ [عنه]ء ؛ فلا شاك أنه يأثم بالواحد إثمّاء وبالاثنين إثمين: وهَلّمَ جرّاء ولكن لا يمكن أن يقول: 
ينقص من أجره بعددها؛ لأنَّ ذلك أمرٌ تعبّدِيئٌ لا يُعلّم إلا من الشارع » ولادلالة لكلام الشارع عليه. 


(5) في (د): «المارً. 


للغلامة القسطلاني لفق مَاجَاء في امحَرث وَالمُرَارَعَةٍ 


عن اتَّخاذهء أو لأنَّ بعضها شياطينء أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها(" (إلَا/ كَلْبَ 
حَرْثٍِ أو مَاشِيَةِ) فيجوز. و«أو» للتّنويع لا للتّرديدء والأصح عند الشّافعيّة إباحة اتّخاذ 
الكلاب لحفظ الدّور والدُروب”» قياسًا على المنصوص بما في معناه» واستدلٌ المالكيّة 
بجواز اتّخاذها على طهارتها؛ فإِنَّ ملابستها”” مع الاحتراز عن مش شيء منها أمرّا؛» شاق» 
والإذن في السَّيء إذنَ في مكمّلات مقصوده؛ كما أنَّ في2*» المنع من لوازمه/ مناسبة”" للمنع منهء 
وأجيب بعموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيلٍ» وتخصيص 
العموم غير مستنكر إذا سوّغه الدّليل. 

(قَاَ) ولأبي ذرٌ: «وقال» (ابْنُ سِيرِينَ) محمّدٌ مما تتّبعه الحافظ ابن حجر» فلم يجده 
يَوضولة واو مالع ذكوان الزَّيَّاتء مما وصله أبو الشّيخ الأصبهانيٌ ف يي كتابه «الْتَرَغيت» 
(عَنْ أب هرو رَة) في » (عَن لنب ما شيم : لا كَلْبَ غَنَمٍ أؤ) كلب (حَرْثٍ أؤ) كلب (صَيْدِ) 
فزاد: «أو صيد» (وَقَالَ َبُو حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّايء فلناة دميكرة اللّام- الأشجعييٌ 
مثا وصله أب اشع عن أي زف 4 من الي فاطي/0*: كلب ميد زا كلب« 


(مَابُ شِيَةِ) فأسقط «(كلب الحرث») لك لات اكد 


ةذ مير و 


0م ا ا اد 


(1) في هامش (ج) و(ل): فائدةٌ: سأل المنصورٌ عمرّو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه» فقال المنصور: 
لأنّه ينبح الضيف. ويروع السائل. 

() في(د): «للدُروب والدَّوابٌ». 

(*) في(د): #ملامستها». 

(:) «أمرٌ؛: ليس في (د) و(ص) و(م). 

(5) «في»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(5) في (د) و(ص): «مناسبٌ». وفي هامش (ج): «مناسبة» كذا بخطّه. وعبارةٌ «المصابيح»: مناسب» وهو 
المناسب. 

فه زيد في (د): «إلَّا». 

(8) «كلب»: ليس في (د). 

)2 «ولأبي ذرٌ: بالتّقديم والتأخير»: ليس في (د). 
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دام 


مَاجَاء في الحَرتِ وَالمرَارَعَةٍ لفق إرشاد التاري 


سَمِعْتُ رَسُولَ الل بؤاشيهدم يَقُولُ: ١مَن‏ افْمّتى كَلْبَا لا يُفْيِي عَنْهُ زَْعَا وَلَاصَرْعًَا تقض كُلَ يَوْم مِنْ عَمَلِ 
قِيرّاظ». قُلْتٌ: أَنْتَ سَمِعْتٌ هَذَا مِنْ رَسُول الله باش يم ؟ قَالَ: إي وَرَبٌ هَذَا المَسْجِدٍ. ْ 
وبه قال: (حَدَّتَنَا عَبْدُاللو بْنُ يُوسُفَ) التٌنّيسِئْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكْ) الإمام (عَنْ يَزِيدَ ابن 
َيه خْصَّيْفَةَ) بضمٌ الخاء المعجمة وفتح7" الصّاد المهملة9». مع الأنسيه سد واسم أبيه عبد الله 
أَنَّ السَّائِب بْنَيَزِيدَ) من الزّيادة -كالسّابق- الكندي» صحابئٌ صغيرٌ حُجٌ به في حبجّة الوداع وهو 
ابن سبع سنين» وولّاه عمر سوق المدينة؛ وهو آخر من مات بها من الصّحابة (حَدَنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ 
سيان بن أ زُمَيْر) بضمٌ الزّاي د (وَجُلا) بالتصب» قال العينيٌ: بتقدير: «أعني» أو 
ا ولأبي ذر: «رجلٌ» بالرّفع”؛ خبر مبتد محذوفي» أي: هو رجلٌ (مِنْ أَزْدِ شَنُوءَة)1» 
بفتح الهمزة وسكون الزَّايء واشَنُوءَة): ب بفتح الشّين المعجمة وبعد النُون المضمومة همزةٌ مفتوحة 
وان بن أضحاب التبى زاغ طم قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول انو( يؤاشييدم يَقُول: من افعتَى كَل وهذا 
مطابقٌ للئَّرجمة» مفمّرٌ لقوله في الحديث السّابق: «من أمسك كلبًا» [م:2:] (لا يُعْنِي عَنْهُ زَرْعَا 
وَلَا مدعا" كنايةٌ عن الماشية (تَمَصَ كُلّ يَوْم مِنْ) ثواب (عَمَلِهِ قِيرَاط) قال السّائب بن يزيد: 
(قُلْتُ) لسفيان بن أبي زهير لليَّجْت في الحديث: (أَنْتَ سَمِعْتٌ هَنَا) الذي قلته (مِنْ رَسُول الله 
اشم ؟ قَالَ: إي) سمعته منه ماشه (وَرَبٌ هذا المَسْجِدِ) أَقْسَمٌ للتّاكيد. 
وفي هذا الحديث صحابئيٌ عن صحار بم0» وأخرجه مسلمٌ في البيوع»» والنّسائيٌ واين ماجه 
في «الصّيد). 


؛ - باب اسْتَعْمَال البَقَرلِلْحِرَانَة 


(باب اسْتَعْمَال البَمَر لِلْحِرَائَة). 


)١(‏ «وفتح»: ليس في (د). 

هق في هامش (ج) و(ل): أي : والفاء بعد الياء» كما في «الفتح» ك االكرمانيّ». 

فرق في هامش (ج): ما المانع من كونه بدلا أو عطف بيان؟ 

(5) في (د): لرفع». 

)2 في هامش (ج): واسمه الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. ااسط». 
() في (ب) و(س): «النَّبِيَ»» والمثبت موافق لما في «اليونينيّة». 

)00 في هامش (ج) و(ل): قال الكرمانئٌ: والضرع : هو لكلٌ ذات ظلف وحُفُ. 

(8) «عن صحابية»: ليس في (د). 


للعلمة القتطلاني 4 مَاجَاءَ في الحَرت وا لمَرَابَحَةٍ 


8 - دا مُحَمَّدَ بن بَشَّارِ : حَرَّكَنَا عُنْدَرٌ : حَدَّكَنَا سُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ : سَمِعْتٌ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أبي 
هِرَيْرَةً ند ء عَنِ لنب ماشيام قَالَ: : «بَيْئَمَا رَ ل : ل أخلق 
لِهَذَا يفت لسرا قال : آمَنْتُ + 00 57 0 الذَنْبُ 0 
الذَّنْبٌ مَنْ لَهَا يَوْمَ ال نع يَم ارَاعِي لَهَا يري ؟ قَالَ: آم , 
وكا هما يؤمكة فى القو.- 


وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولاب ذر: (حدّثني» (مَحَيد بن ا بالمُوحّدة والشّين المعجمة 
الْمُشْدَّدة المفتوحتين» العبديٌ البصريٌ أبو بكر بندارٌ قال: (حَذَّثَنَا ع هو محمد بن 
جعف ر/ البص ري قال: (حَدَّثَنَا شْعْبَةُ) بن الحجّاج (عَنْ سَعْدِ) بسكون العين» ولأبي ذرٌ زيادة: 
الابن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي الزُهريٌ» قاضي المدينة» أنه قال: (سَمِعْتٌ أَبَا سَلَمَةً) 
ابن عبد الرّحمن الزُهريّ المدنئ» أحد الأعلام» يُقال: اسمه: عبد الله» ويُقال: إسماعيل» 


وهو عم سعد بن إبراهيم السّابق (عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ب عَنِ النَِيَ قاش ييدم) أنّه (قال: 0 
بالميم (رَجُلَ) لم يُسَمَّ (رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةِ) وجواب «بينما» قوله : (التَمَمَتْ إِلَيْهِ) أي : البقرة» 


3 


وزاد في المناقب» في (فضل أبي بكر) من طريق أبي اليمان اح .: فتكلّمت (فَقَالَتْ ل 
أُخْلَنْ لِهَدَا) أي: للؤكوب بقرينة قوله: «راكبٌ» (خُلِفْتُ لِلْحِرَانَة وفي "ذكر بني إسرائيل» من 
طريق علج عن7© سفيان [ح: 1741 : #بينا رجلٌ يسوق يقر إذركبها فضربها فقالت: إن لم تُخلق 
لهذاء إِنّما خُلقنا للحرث»» فقال النّاس: سبحان الله! بقرةً تتكلّم ؟! (قَالَ) النَبيعْ مؤاشميام: 
(آمَنْتُ به) أي: بنطق البقرة» وفي ١ذكر‏ بني إسرائيل» [ح:4071]: «فإِنّي أومن بهذا» والفاء فيه 
جزاء(» شرط محذوفي» أي : فإذا كان الئّاس يستغربونه ويعجبون منه؛ فإ لا أستغربه وأؤمن به 
2 ُر وَعّمَدْ) فإن قلت: ما فائدة ذكر «أناه وعطف ما بعده عليه وهلا عطف على 
لعفت ا روزا جع نا بخ والها 3 لعج ور لخدت بأنّه لو لم يذكر «أنا» لاحتمل أن 
يكون «وأبو بكر» عطفًا على محل (إنَّ) واسمها والخبر/ محذوفء فلا يدخل في معنى التّأكيد» 
وتكون هذه الجملة واردة على التّبعيّة ولا كذلك في هذه الصّورة» قاله© في «شرح 


000 في (م): #ابن»» وهو تحريف. 
بلق في (د): #جواب». 
(*) في (د) و(ص) و(م): «قال»» والمغبت هو الصَّواب. 


دا/الااب 


0000 


دعرما 


مَاجاء في الححرث ارا 1ه إركتاد التتاري 


المشكاة)(2. واستدلَ بقوله(»: (إنّما خُلقت للحراثة0"» على أنَّ الدّوابٌ لا مُستعمّل إِلّا فيما 
جرت به العادة باستعمالها فيه» ويحتمل أن يكون قولها: «إنَّما خُلِقت للحرث”*»» إشارةً2* إلى 
تعظيم ما خُلِقت له. ولم ترد الحصر في ذلك لأنّه غير مرادٍ اتّاقَا؛ لأنّ من جملة ما خُلِقت له 
أنه(" تُذبّح وتُؤكل بالاتّفاق» قال ابن بكّلالٍ: في هذا الحديث حجّة على من منع أكل الخيل 
مستدلًا بقوله تعالى: (ِإِرَكَبُوهًا 4 [الئحل:+] فإنّه لو كان ذلك دالًا على منع أكلها لَدَلَ هذا 
الخبر على منع أكل البقر؛ لقوله في الحديث: (إنَّما خُلقت للحرث»». وقد اتّفقوا على جواز 
أكلهاء فدلٌ على أنَّ المراد بالعموم المستفاد من صيغة (إنّما) في قولها(»: «إنّما خُلِقت للحرث» : 
عمومٌ مخصوصٌ. 

(وَأَخَدَ الذَّنْتُ شَاةً هو معطوفٌ على الخبر الذي قبله«» بالإسناد المذكور (فَتَيِعَهَا) أي: 
السَّاة (الرَاعِي) لم يُسَمَ» وإيراد المصنّف للحديث في اذكر بني إسرائيل» [ح:١47؟1]‏ فيه إشعارٌ 
بأنّهِ عنده/ ممّن كان قبل الإسلام» نعم وقع كلام الذَّئب لأهبان بن أوس كما عند أبي تُعيم في 
«الدّلائل» (فَقَالَ الذَّنْبُ) ولأبي ذرٌ: «فقال له الذتئب»» وني «ذكر بني إسرائيل» [ح:5471]: 
وبيدما رجا في غدمه إذ عدا الذَّئب فذهب منها بشاقء فطلب( حنّى كأنّه استنقذها منه» فقال 
له الذَّئْبٍ: هذا استنقذتها منّىء واستُشكل هذا التّركيب» وخرّجه ابن مالك في «التّوضيح» على 
ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون منادّى محذوفًا منه حرف التّداء» واعترضه البدر الدّمامينيٌ: بأنّه 
ممنوعٌ أو قليلٌ. الدّاني: أن يكون في موضع نصب على الظّرفيّة مشارًا به إلى اليوم» أي: هذا 
)0 في هامش (ج) و(ل): قوله: «قاله في شرح المشكاة»: هذا لا يتأنّى و[لا] يصلح على الرواية الواقعة هناء وإنَّما 

يصلح على الرّواية الواقعة في اذكر بني إسرائيل». 
(؟) في(ب) و(س): ابقولها». 
(0) في (ب) و(س): «اخُلِقنا للحرث»؛ وكذا في المواضع اللّاحقة. 
(5) في (م): «اللحراثة». 
(0) في غير (ب) و(س): «الإشارة». 
(5) في(ص»): «إِنّما». 
(0) في (د): «قوله». 


(8) زيدفي(د):(هوا. 
)) في غير (ص) و(م): افطلبه»؛ والمثبت موافقٌ لمافي «الصّحيح». 


للعلامة القسطلاني 4 مَاجَاء في امح ثوَالمرَارَعَةِ 


اليوم استنقذتها متّي. الثّالث: في موضع نصب على المصدريّة, أي: هذا الاستنقاذ استنقذتها 
مني ١‏ وقد وهم الزّركشييٌ في «التّمقيح». وتبعه البدر الدّمامينئ في «المصابيح»» والبرماوي في 
«اللامع الصّبيح220: فذكروا هذه الكلمة المستشكلة”" في رواية هذا الباب ناقلين ماذكرته عن 
ابن مالك في توجيههاء وليس لها ذكرٌ في هذا الباب أصلاء والله أعلم. ولفظ رواية الحديث 
المذكور في «المناقب» [ح:*7-]: البينما راع في غنمه عدا عليه الذَّئب» فأخذ منها شاه فطلبه 
الرّاعي» فالتفت إليه الذكت فقال»: (مَنٌ لَّهَا) أي: للمّاة (يَوْمَ| 2 ) بضمٌ الموحّدة ويجوز 
فتحها وسكونها: المفترس من الحيوان» وجمعه: أسبع وسباعء كما في «القاموس] (يَومَ لارَاعِيَ 
ا غَيْرِي ؟) أي: إذا أخذها السَبّع لم تقدر على خلاصها منه فلا يرعاها حينغل غيري؛ أي: 
إنّك تهرب منه وأكون أنا قريبًا منه أراعي ما يفضل لي منهاء أو أراد: من لها عند الفتن حين 
تُتَرَك بلا راع نهبة للسّباع» فجعل السّبّع لها راعيًا إذ هو منفردٌ بهاء أو أرادة": يوم أكلي لها 
انال مع لتك ]ننم افيه أكلياء قال ايك لكر به هرا اناد ووالقع سمت وقال 
ابن الجوزيٌ: هو بالشّكون, والمحدَّثون يروونه بالضّمٌ وقال في «القاموس»: والسَّبْع -أي: 
بسكون المُوحّدة-: الموضع الذي يكون فيه الحشرء أي: من لها يوم القيامة؛ ويعكّر» على 
هذا قول الدَّئب: لا راعي لها غيريء والذَّئبٍ لا يكون راعيًا يوم القيامة» أو يوم السَّبْ © عيدٌ 
لهم في الجاهليّة» كانوا يشتغلون فيه بلهوهم عن كلّ شيء» قال: ورزوي: بضمٌ الباء. انتهى. 
أي: يغفل الرّاعي عن غنمه(" فيتمكّن الذّئب منهاء وإنّما قال: اليس لها راع غيري» مبالغةً 
في تمكنه منها. 


)١(‏ «الصّبيح»: ليس في (د) و(م). 

(؟) في(د): «المشكلة). 

2 قوله: «من لها عند الفتن حين تُترّك بلا راع نهبةً للسباع؛ فجعل السبّع لها راعيًا؛ إذ هو منفردٌ بهاء أو أراد؛: 
ليس في (م). 

60 في (ج) و(ص) و(ل): «أو يعكر»؛ وني هوامشهم: قوله: «أو يعكّر كذا بخظّه. والأنسب الواو. 

)02( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «السّبّع4؛ قال بعضهم: إنّما هو «السّيع» بمُْنّاٍ من تحتء أي: يوم الضّباع» 
يُقال: أسيعت وأضيعت بمعئى. (مصابيح». 


(5) «عن غنمه»: ليس في (د). 


داب 


2/5 


مَاجَاءَ في الحَرت وَالمُرَارَحَةٍ 1 » إرشاد الشاري 
2 ل ا ا ل ل ل تت تت 

(قال) مقر لكا سيكب لكان كيك قالوا فاق اللهع:دنت يكل كماق الدكر بصي 
إسرائيل» [ح:١47"]‏ : (آمَنْتٌ به) أي : بتكلّم الذّئب (أَنَا وَأَبُو بَكْرِوَعْمَرُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) أي: 1 
عبد الرّحمن الرّاوي بالسّند المذكور: (ومَا هُمَا) أي: العمران (يَوْمَئْدِ في المَوْم) أي: لم يكونا 
حاضرين» فيحتمل أن يكون أُهبان7»-على تقدير أن يكون هو صاحب/ القصّة- لما أَخْيَرَ 
النَّبِيحَ اشيم بذلك كان العمران حاضرين فصدّقاهء ثمَ أَخْبَرَ النّبِيئْ اشام النّاس بذلك 
وهما غائبان92"» فلذا قال عَراِصَرةت): «فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر؟ء أو أظلق ذلك لما 
الع عليه من أنّهما يصدّقان بذلك إذا سمعاه؛ ولا يتردّدان فيه كغيره من قواعد العقائد» وقال 
التو ويشعة : إنّما أراد بَراادٍ :ثم تخصيصهما بالمّصديق الذي بلغ عين اليقين وكُوشِف صاحبه 
بالحقيقة التي ليس وراءها للتّعجُب/ مجالٌ. انتهى: وتطق البقر وَالدّمب جائرٌ عقلا» أعمن : 
التُطق اللّفظيَ والتّفسيَ معّاء غير أنَّ النّفسيّ يُشترط!؟» فيه العقل» وخلقه في البقرة؛* والذّئب 
انود جات لخر ساح لمجم أنه واقعٌ عَلِمْنا عقلًا أنه واقعٌ» ولا يُحمَّل توقّف 
المتوقفين على أنَّهم شكُوا في الصّدق» ولكن استبعدوه استبعادًا عاديّاء ولم يعلموا علمًا 
مكيبًا( أنَّ خرق العادة في زمن التّبِوَات يكاد" يكون عادةٌ» فلا عجب إذا. 

وهذا الحديث أخرجة أيضًافي «المناقب» [ح:57"] وفي «بني إسرائيل») [ح: 4101 ؟] ومسل؟00) 
ال د د مُقَطّلعًا(؟). 


دَاقَالَ : اكْفِيِي مَؤُونَةَ النّخْل أَوْ غَيْرِِ وَد تُشركني في الثّمْر 
هذا (باتٌ) بالتّنوين 3 قَالَ) صاحب التّخل لغيره: (اكْفِنِى مَوونَةَ البَخْل) أي: العمل فيه 


(1) في (د): «كما ذكرٌ في). 

)20 في هامش (ج) و(ل): بضمٌ أوّله» وسكون الهاء وتخفيف الموحّدة. اتقريب»). 

)0 ل رقا رو خررسي الوا وو 
(5) في(م):7ي يعر ك) وهو ريات 

(05) في(ب): «البقر». 

(5) في (د): يقيئًا»؛ وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت. 

(0) زيدفي(ب) و(س): لأن4. 

(8) «ومسلٌ»: ليس في (د) و(م). 

(4) في (م): #منقطمًا» ولعلٌ المغبت هو الصّواب. 


للعلهة القنطلاني 4 مَاجَاء في الحَرثِ وَالمُرَارَعَةٍ 


من السقي والقيام عليه بما يتعلّق به (أَ) مؤونة (غَيْرِِ) كالعنب؛ ولأبي ذرٌ وغيره بإسقاط الألف 
(وَنُشْرِكُنِي) بضمٌ أوّله وكسر ثالئه» مضارع «أشرك» ويجوز فتحهما مضارع #شرك!!»: وكلاهما 
في الفرع وأصله(»» ويجوز الرّفع خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: وأنت تشركنيء والواو للحال» 
والئّصب بتقدير «أن» بعد الواو("©(ني النّمّر) الذي يحصل من النّخل أو الكرم جاز هذا القول. 


هه - حَدَّتَنَا ال كم بن نَافِع : : أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ : حَدَثَنَا أبُو الزَّنَاِ عَن الأغْرّج» عَنْ أبي هْرَيْرَة / 
نَالَ: كَالَتِ الأَمْصَارٌ لِلتّبح بؤاشيرتم: افْسِمْ بَيَْنَا وَبَيْنَ ِخْوَانِنَا النَخِيلَ» قَالَ: «لا». فَقَالوا: تكفوتًا 


المَؤُونَة وَتَشْرَكَكُمْ في النَّمرَة. قَالُوا: سَمِعْنَا وََطَعْنًا. 


وبه قال: (حَدََّنَا الحَكَمُ : بْنُ تافِع) هو أبو اليمان الحمصيٌ قال: : (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ)هو؟ ابن أبي 
حمزة الحمصئ» اسم أبيه دينارٌء قال: (حَدََّنَا أَبُو الرَّادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأغرَج) 
عبد الوّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ,) أنَِّ (فَالَ: قَالّتِ الأَنْصَارٌ لِلنَِّ مؤاشييام) حين قدم 
المدينة ال 
و 0 : «الَخْل» بسكون الخاء؛ والتّخيل جمع نخل» كالعبيد جمع عبدء وهو جممٌ نادر 
وج ةل الي فالا أبى ذلك؛ لأنّه علم أنَّ الفتوح ستفتّح عليهم. فكره أن يخرج 
عنهم شيئًا من رقبة نخيلهم التي بها قوام أمرهم شفقة عليهم » فلمًا فهم الأنصار ذلك جمعوا بين 
اللملتيتين ابعال ها بريه ب لكوتم اا رتعجيل عراس إخر هم المهاجرين (فَقَانُوا) أي : الأنصار 
للمهاجرين: أيّها المهاجرون (تَكْفُوَا المَؤُوَةً) في النّخل بتعهده بالسّقي والتّربية (وَتَشْرَكَكُعْ)001 


)0( في هامش (ج) و(ل): من باب اتَعِبَ). 

()) «وأصله»: ليس في (د). 

(5) في هامش (ج): قوله: والنّصب بتقدير أن" تَِعَ فيه شيخ زكريًا؛ وفيه تأمّل. 

(4) «هو»: ليس في (د). 

)0( في (د): «ولأبي ذرٌ", وكلاهما صحيح. 

(5) في هامش (ج): قوله: #وتَفْرَككم الظّاهر أن قائل هذا الكلام الأنصار» فيكون عقد مُسَاقاة» وليس كذلك؛ بل 
هو قول المهاجرين ؛ لأنَّهِ رُوِي أنّهم لما قالوا: «اقسم بيننا وبين إخواننا» قال رسول الله : «المهاجرون لاعلم لهم 
بالعمل في التّخل» فقال المهاجرون: إن أردتم تَفْعَنَا تكفونًا المؤونة ونشرككم في الثّمرِه قالوا: سمعنا وأطعناء 
هذا هو الصّوابء «كوراني» وأصله لابن المنيّر. وفيه كلام في «الفتح» فليراجع 


دعرو ملا 


مَاجَاءَ في محرت وَالْمُرَارَعَةٍ شقن إرشاد التاري 


بفتح أوّله وثالئه. قال ابن حجر: «حَسِتَ2002»؛ والذي في الفرع وأصله(» بالوجهين”” كالسّابق 
المّمَرَةِ أي: ويكون المتحصّل من الثَّمرة مشتركًا بيننا وبينكم» وهذه عين المساقاة» لكن لم 
يبيّنوا مقدار الأنصباء التى وقعتء والمُقرّر أنَّ الذّركة إذا أبهمت ولم يكن فيها جزءً معلومٌ 
كانت نصفين» أو كان نصيب العامل في المساقاة معلومًا بالعُرف المنضبط» فتركوا النَّصّ عليه 
اعتمادًا على ذلك العُرف؛»؛ وقد أخرج المؤلّف هذا الحديث بهذا السّند بلفظ [ح:2214]: اقسم 
بيننا وبين إخواننا التّخيل» قال: ١لا»»‏ فقال0©: ١تَكْقُونئا‏ المَؤونة وتُشْرِكُكُم في الكّمرة» قال 
البيضاويٌ : وهو خبرٌ في معنى الأمرء أي : اكفونا تعب القيام بتأبير التّخل وسقيهاء وما يتوقف 
عليه [ماحههانة زقالرة أي : الأنصار والمهاجرون كلهم: (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) أي: امتثلنا أمر 
التَّبعَ صّاشد فيما أشار إليه» قاله العينئٌ. 
وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في «الشّروط» [ح: 5914]ء وكذا النّسائيٌ. 

” - باب قَظع الشَّجَر وَالئَحَا 
وََالَ أنَس: أَمَرَ التِّْ قاش يدام بالتّخل فَفْطِعَ. 
(باب) حكم (قَظع الشّجَر وَالئَخْرُ©) بسكون الخاء» للحاجة والمصلحة؛ كإنكاء العدوٌ) 


)00 أي : من باب احَسِبَ»)» فيُقال: «شَرِك يشرّك). 

(؟) «وأصله»: ليس في (د). 

(*) في غير (ب) و(س): «الوجهين»» ولا يصحٌ وني هامش (ج) و(ل): لعلَّه على حذف المضاف وإبقاء المضاف 
إليه على جرّه؛ وهو نادر. 

6 في هامش (ج): في شرح المشكاة» لابن حجّر: إِنَّ العامل لا يستحقٌ شيئًا إلا بشرط» فإذا شُرِط النْصفٌ للمالك 
وسَكّتٌ عنه بَطَلَ؛ لأنّه لااموجبّ لانصراف التُصف المسكوت عته إليه. 

)20 في (د): «فقالوا». وكذافي بعض الرّوايات. 

(5) بياض في (م). 

(0) في هامش (ج): عطف خاصٌ على عامٌ. 

(8) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «إنكاء العدوٌ؛: ويّقال: نكيتٌ في العدوٌ نكاية؛ إذا قتلتَ فيهم وجرحت. 
وزاد في هامش (ص) و(ل): قال أبو النّجم: 


هاما م .امام ما ما ما وان .ا 6 .امد ماع مامم 


ينكي العدا ويُكرم الأضيافا «صحاح؟. 


للعلجة القنطلاني 4 مَاجَاء في الحَرتْوَالمَرَاَحَةٍ 


(وَقَالَ أَنَسُ) مما وصله في «باب نبش قبور الجاهليّة في المساجد) من «١كتاب‏ الم لاة) [ح:١مغ]:‏ 
(أَمَرَ الت سؤاشعيم بِالنَخْل فَمْطِعٌَ) وفيه: الجواز للحاجة. 


5 - حَدَتَنَا مُوسَى بن [ إِسْمَاعِيلَ :اننا جوَيرية: عن ثاقوء عن عبد الل .0* »عن النَبِيّ 
بزاذيم: أَنَّهُ حَرّقَ تَخْل بَنِي النَضِير وَقَطَعٌَ» وَهْيَ البُوَيْرَ لها نشوك حشان: 


وَهَان عَلى سَرَاةِبَبِي لوَّيّ ‏ حريق بِالبُوَيْرَةِ مُستَطِيرٌ 


وبه قال: (حَدََّنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التّبوذكيْ قال: (حَذَّتَنَا جُوَيْرِيَةُ) بن أسماء (عَنْ تَافِع) 
مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ الله) بن عمر (2] عَنِ النّبِيَ ملاشيدم: أَنّهُ حَوّقَ نَخْلَ بَنِي النَضِيرٍ) بفتح 
النُون وكسر الضّاد المعجمة» قوم من اليهود (وَقَطعَ) شجره2" (وَهْيَ المْوَيْرَة) بضمٌ المُوحّدة 
وفتح الواو وسكون التّحتيّة وبالرّاء: موضعٌ معروفٌ من بلد بني النٌضير (وَلَهَا) للبُويرة (يَقولٌ 
حكان) دون اقرف على أتدوق لعن يحور قرو وبالطر على اجن السيره بالدوق: 
وهو ابن ثابتٍ الخزرجيٌ الأنصاريٌ: (وَهَانَ) بالواو» ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي والمُستملي: 
«لهان» باللّام» وللقاب بسيع”© فيما ذكره العينيٌ : «هان» جكردايه لصب اولعج ار 50 


خرم 5( «مفاعلتن)20» (عَلَى سَرَاةٍ بَني لَوَيّ) بضمٌ اللّام وبعدها ع ممتوحة فتحدية مُشَدَّدةٌ : 
أكابر قريش» واسراة»: بفتح السّين المهملةءقال الجوهريٌ: جمع السَّرِيٌ» وهو جمعٌ عزيز أن 
يُجمّع ا(فَعيلٌ» على «فَعَلَة) ولا يَعرّف غيره» وجمع السّراة: سَرَواتٌ وقد شدَّد الشهيليٌ في د98 اب 
«الوّوض الأنف» التكير في هذه المسألة على التّحاة» وقال: لا ينبغي أن يُقال في سَرَاة القوم: نه 
جممٌ سَرِي لا على القياس» ولا على غير القياس””». وإنَّما هو مثل: كاهل القوم وسنامهم؛ 


)١(‏ في(ب): لاشجرهم). 
(9) في نسخة في هامش (د): «وللقاضي». 
(5) في (د): #القضب»» وهو تحريف. 
(4) في هامش (ج) و(ل): والخرم: هو حذف الأوّل» أي: فيصير على زنة «مفتعلن»؛ وينشد عليه العروضيُون قول 
الشاعر: 
إن نزل الشتاء بأرض قوم 2 تجنّبَ جار بيتهمُ الشتاءٌ «مصابيح». 


(0) في (د): «مفاعلن»: وهو تحريف. 
(1) «ولا على غير القياس4: ليس في (ص) و(م). وهو ثابت في هامش (ج). 


مَاجَاء في محرت وَالمرَارحَةٍ #لء» إرشاد الشَاري 
والعجب كيف خفي هذا على النّحويّين حنَّى قلَّد الخال منهم السَّالفٌء وساق فيه كلامًا طويلا 
حاصله: أنَّ السّرّاة مفردٌ لا جمعٌ» واستدلٌ عليه بما تقف عليه من كلام« (حريق بِالبُوَيْرَةٍ 
مُسْتَطيرٌ ) أي : منتشرٌ » ولمًّا أنشد حسّان هذا أجابه أبو(» سفيان بن الحارث”" بقوله(؟»: 


أدام الله ذلك من صنيع2 وحرّق في نواحيها السّعيرٌ 
وفي ذلك نزلت (مَا قَطْعَمّ مين لِدَةَ أو رَمحَمُمُومَا فَيِمَة4)*1... الآية( [الحشر: 0] وَإِنّما قال 
حسَان ذلك؛ لأنَّ قريشًا هم الذين حملوا كعب بن أسدٍ صاحب عقد بني قريظة على نقض 
العهد بينه وبين رسول الله اشم حتّى خرج معهم إلى الخندق. وقيل: إنَّما قطع التّخل لأنّها 
كانت تقابل القوم فقطعتء ليبرز مكانها فتكون مجالًا للحرب. 


هذا(بابٌ) بالتّدوين بغير ترجمة. 


000 2 2 00 اس 00 جه اعهيئ]ت ء. 2 
/١1”؟‏ - حَدّثنًا مَحَمّد: أخْ : : أحم ب يدء عَنْ حَنظلة بن قيس 


- 


وى 


اا مون ل اللي جا ري م 2 2 5ه لع للا عله عن كه > حلت وغ 
الأنصَارِيّ : سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيح قَالَ: كنا أكترَ أَهْل المَدِيئَةٍ مُزْدَرَعاء كنا نكري الأَرْض بالتَاحِيّة مِنْهَا 


-_ 


َنُهِينَاء وَأَمَا الذَّمَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكْنْ يَوْمَئِذِ. 


0 98 ا ان ا يه فى ل ماقم 6 امه 221 
مُسَمَى لسَيّد الازرض» قَالَ: قَممًا يُصَابٌ ذلك وَتسَْلم الأزضء وَمِما يَْصَابٌ اللأزض وَيَسْلمْ ذلك 


وبه قال: (حَدَّكَنَا مُحَمَدٌ) ولأبوي ذرٌ والوقت: «ابن مقاتل» قال 4 <(أَخْيوتا عند النه) بن 
المبارك قال: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاريٌ (عَنْ حَنْظَلَةَ بْن قَيْسِ الأَنصَارِي) الزرقيَ» 


ل اس 


أنَّه (سَمعٌ رَافعَ بن خَدِيج) بفتح الخاء المعجمة آخره جيم الأنصاريً””» (قَالَ: كنا أَكْمّرَ أَهْل 


0 في هامش (ج): قال: فليس لأحد أن يقول في الذّروة ولا في السّنام ولا في الكاهل: إنّه من أبنية الجمع ولا اسم 
الجمع؛ ثمّ قال: ويا سبحان الله ؟! كيف يكون اسراة» جمع اسَرِيّ وهم يقولون في جمع اسَرَاة» : «سَرَوَات؛ 
مثل : «قَطَاة» و«قَطَوَات). 

(؟) «أبو»: سقط من غير (د). 

زضة في هامش (ج) و(ل): أي : قَبْلَ إسلامه كء واذلك»: اسم إشارة, أو (ذُلّك): من الذل. #شاميٌ». 

(4) في غير (د) و(س): «اقال». 

(4) «#قَآيمَة4»: مغبتٌ من (ب) و(س). 

(5) «الآية»: مثبتٌ من (د) و(س). 

(07) «الأنصاريًّ»: ليس في (د). 


لعلامة التنطلاني لعقق مَابجَافي محرت وَالمَُارحَةٍ 


المَدِيئَة مُرْدَرَعا)» هو مكان الرعه أو مصدرٌء أي : كنا أكثر أهل المدينة زرعاء ونصبه على 
التّمبيز» وأصله: مُزتوَعاء فأبيلت النّاء دالا؛ لأنَّ مخرج النّاء لا يوافق الرَّاي لشدّتها (كُنّا 
َكْري الأَرْض) بضمٌ الثُون من الإكراء (بِالئَاجِيّةِ مِنْهَا مُسَّى) القياس مُسمَاةَ لأنّه حال من 
«التّاحية)» ولكنّه ذكّره باعتبار أنَّ ناحية السَّىيء بعضه. أو باعتبار الزّرع (لِسَيّدِ الأزض) أي : 
مالكها تنزيلا لها منزلة العبد؛ وأطلق السّيّد عليه (قَالَ) رافع بن خديج :(فَمِمًا) أي: كثيرًا مَاء 
ولأبي ذرٌ عن الكُّفْمِيِهَنِينَ : (فمهما» (يُصَابُ ذَلِكَ) البعض» أي : تقع له9© مصيبةٌ ويتلف ذلك 
زوقشلة الأز ف أي : حاقنها اروك تضاث لاض وَيَسْلَّمُ ذَلِكَ) البعض» قال في «المصابيح» : 
الظاهر تخريج «فممًا» على أنَّها بمعنى: «ربّما» على ما ذهب إليه السَّيرافيُ وابنا طاهر 
وخروفب والأعلم» وخرّجوا عليه قول سيبويه”": واعلم أنَّهم مما يحذفون كذا. 006 
ولأبي ذرّ: (ومهما» كالأوّل0. والأولى أولى؛ لأنَّ «مهما» تُستعمّل لأحد معان ثلاثة» أحدها: 
تضمّن معنى الشّرط فيما لا يعقل غير الزّمانء والذّاني: الزّمان والشّرطء وأنكر الرمخشريُ 
ذلكء والثَّالثِ: الاستفهام ولايناست هنهناة الا للستت 


(فَنْهِيئَا) عن هذا الإكراء على هذا الوجه؛ لأنَّه موجبٌ لحرمان أحد الطرفين فيؤدّي إلى 
الأكل بالباطل/ “راك الدقث بُ وَالوَرِقٌ) بكسر الدّاء» وللأصيليٌ : «والفضّة» (كَلَمْ يَكْنْ يَوْمَعِذِ) 
يُكرى بهماء ولم يرد نفي وجودهماء وهذا الباب بمنزلة الفصل من السَّابق» لكن استشكل 
مص وي دف سر ار سيا زومر 
من حيث إنَّ من اكترى أرضًا لمدَّةِ فله أن يزرع ويغرس فيها ما شاء0©» فإذا تمّت المدَّة 
فلصاحب الأرض طلبه بقلعهماء فهو من إباحة قطع الشّجِرء وهذا كافي في المطابقة» وفيه أنَّ 


00( في(ص): «مزرعا»» والمثبت موافق لما في «اليونينيّة). 
فق في (ب) و(س): اعليه). 
(5) في هامش (ج) و(ل): وخرّج ابن هشام كلام سيبويه على أنَّ «من» ابتدائيّة واماء مصدريّة» وتعقّبه في 
«المصابيح) في «بدء الوحي» عند قوله: مما يحرّك شفتيه)». 
(4) في هامش (ج): كقوله: 
َإِنالَمِهَانضرب الكبش ضربةً ‏ على رأسه تُلقي اللّسانمِنَ الفم 
(0) في(د): «كالأولى». 
فهك في (م): «يشاء». 


دلاره 03 لق 


23/ 


مَجَاةفي لكر ثِوَالمراعَة 8ه إريكتاد التتاري 
وت 0 لل . 1 :239599999955 سمه 


كراء الأرض بجزءٍ مما يخرج منها منهيئٌ عنه» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشَّافعيٌ. 


وفٍ هذا الحديث رواية تابعيّ عن تابعيّ عن الصَّحاب فك وأخرجه المؤلّف أيضًا في «المزارعة» 
[ح :147 23417] و(الشّروط) لح:72؟]» ومسلمٌ ف «البيوع» وكذا أبو داود. وأخرجه التشات 5 
«المزارعة»؛ وابن ماجه في «الأحكام». 


4 - باب المُرَارَعَةٍ يالشَّظر وَتَحْوِهِ 

وَقَالَ قَيْسُ بْنٌ مسإ : عَنْ بي جَعْمَرِ قَالَ : مَا بالمَدِيئة أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ | ِل يَْرعُونَ عَلَى القلْثٍ 
وَالويع» ورَارَعَ عَلِيَ وََعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ وَعْمَرُ بْنُْ عَبْدٍ العَزيز وَالقَاسِمْ وَعُرْوَةٌ بن 
الرْبَئْر وَآلَ أبي بَكرٍ آل عُمَرَ وآ عَلِي وان سِيرينَ. . وَقَانَ عَبِدُ الرّحْمَنِ بْنْ الأسْوّد : كُنْتٌ أَشَارِ رك 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ يَزِيدٌ في الزَِّع. وَعَامَلَ عُمَدْ النّاصَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بالبَذْر مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّرُ وَإِنْ 
جَاؤٌوَا بالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذّاء وَقَالَ الحَسَنُ: :لا بأ أَنْ تَكُونَ الَْضُ لأَحَدِِمَا َيْْفقَانِ جَوِيمًاء هَمَا حَرَجَ 
هْوََتهمَاء وَرَأَى ذَلِكَ لزي وَقَالَ الحَسَنْ : لا بَأس أَنْ يُجْتَنَى القْظنُ عَلََى التُضف. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ 
م وَالزْهْرِيُ وَقَمَادَ 4 لَابَأْسَ أَنْ يُمْطِيَ الوب يِالقُلْثِ أو اربع وَتَخْوِوء وَقَالَ 


وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالحَ 
مَعْمَرٌ مَعْمَدٌ : لا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ المَاشِيَةُ شِيَةُ عَلَى الثُلْثِ أ الرُبُع إِلَى أَجَل مُسَمّى 

(باب المُرَارَعَةٍ ِالمَّظر) وهو" التّصف (وَتَحْووء وَقَالَ قيس بن م لِمِ) هو ابن الجدلي” "' 
الكوقة مما وصله عبد الورّاق: (عَنْ أبِي جَعْفَر) محمد بن علي بن الحسين» الباقرء آنه (قَالَ: 
ما المَدِيئَةِ أَهْنُ بَيْتِ/ هِجْرَةِ) أي: مهاجريٌ (إلَّا يَرْرَعُونَ عَلَى الثُلْثِ وَالرٌبُع) الواو بمعنى 
«أو»(؛», وقوله في «الفتح»): تعاطلة على القدل ل عل المجرورة :أ : وز وعون شان الدلف 
ويزرعون على الرُبع - تعمّبه في «عمدة القاري» بأنّهِ لا يُقال: الحرف”” يُعطف على الفعل. 


)١(‏ في(د): (صحابي)». 

(9) «وهو» :ليس في(ص). 

إفرف في هامش (ج): «الْجَدَّليُ) بجيم فدال مهملة مفتوحتين. (نهاية». 

4 في هامش (ج): قوله: «ونّما الواو بمعنى أو' الّلاهر أنّها للنّقسيم هناء وهو أحد المواضع التي تُستَعمّل الواو 
فيها بمعنى «أو» لكن قال في «المغني»: والصّراب أنَّها في ذلك -أي: التّقسيم- على معناها الأصلئ؛ إذ 
الأنواع مجتمعةٌ في الُخول تحت الجنس. 

(ه) في هامش (ج): كذا بخظّه» ولعلَّه الاسم» [يوضّح] ذلك أن نقول: مرادُ صاحب «الفتح» ب«الفعل» الجملة؛ أي 
عاظقة لجملة على جملة #كما يرشد إليه تقريزة: 


لعلافة القسطلانٍ 19ز» مَاججاة في لحر ثِ ارا 


وإِنّما الواو بمعنى : «أو»؛ فإذا أبقيئاها على أصلها يكون فيه حذفٌ تقديره: وإِلّا يزرعون على 
الرّبع» ولا يضرٌ تفرّد قيس الكوفيّ بروايته هذا عن أبي جعفر المدنئ” عن المدنيّين الرّاوين 
عنه فإنَّ انفراد التق الحافظ غير مؤت على أنه لم ينفرد به» فقد وافقه غيره في بعض معناه كما 
سيأتي -إن شاء الله تعالى - قريبًا (وَرَارَعَ عَلِيّ) هو ابن أبي طالب» فيما وصله” ابن أبي شيبة من 
طريق عمرو بن صُلّيع!» عنه (وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ) وهو سعد بن أبي وقَّاصٍ (وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ) 
نينا وضلة عتهما انق آبئ شينة ايام طريق مون بن لقف وو 15خ غث و الغزين) قيماوصله 
أيضًا ابن أبي شيبة من طريق خالدٍ الحذَّاء (وَالقَاسِعُ) بن محمّدٍ فيما وصله عبد الرَّزّاق (وَعُرْوَةَ بن 
الزّبَيْر) فيما وصله ابن أبي شيبة أيضا (وَآلُ أي بَكْرِ) الصّدّيق (وَآلْ عُمَرَ) بن الخطّاب (وَآَلَ عَلِيَ) 
ابن أبي طالب فيما وصله ابن أبي شيبة أيضّاء وآلْ الرّجل: أهلُ بيته (وَابْنُ سِيرِينَ) محمد 
فيما وصله سعيد بن منصور. 

(وََالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ الأسْوّدِ) بن يزيد النّخعُء أبو بكر الكوفيء فيما وصله ابن أبي 
شيبة: (كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ يَزِيدَ) بن قيسء النّخعيَ الكوفي» وهو أخو الأسود بن 
يزيد2© وابن أخي علقمة بن قيس (في الرَرْع) زاد ابن أبي شيبة فيه: وأحمله إلى علقمة 
والأسود”»» فلو رَأَيَا به بأسا لَتَهَيَانِي عنه (وَعَامَلَ عُمَرُ) بن الخطّاب 22 (النَّاسَ عَلَى2* إِنْ 
جَاء) بكسر الهمزة (عُمَرُ ِالبَذْر) بالذّال المعجمة (مِنْ عِنْدِه فَلَهُ المَّظْرُ وَإِنْ جَاؤُوا بِالبَذْرِ) من 
عندهم (قَلَهُمْ كَذَا) وهذا وصله ابن أبي شيبة» عن أبي خالدٍ الأحمرء عن يحيى بن سعيد: أنَّ 
عمر... فذكر نحوه(©» وهذا مُرسَلٌ» وأخرجه البيهقئيُ من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن 


00( في (د): #المدينيع»» وهو تحريف. 

02( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: ١صُلّيع؛‏ بمهملتين مُصغْراء صحابيٌ صغيرٌ. #تقريب». 

() في هامش (ص) و(ل): واعلم أنَّ كل شيءِ قصدت به قصدّ قبيلةٍ أو أمٌّ لم ينصرف في المعرفة» وانصرف في 
التّكرة» وما قُصِدَ به قصدّ حَومْ أو أب؛ انصرف في المعرفة والتّكرة» تقول: هذه تميمُ؛ وهذه أسدٌء فلا ينصرف 
إن أردت القبيلة» وإن أردت الحيّ انصرفء فقلت: هذه تميمٌ» وطيِّئٌ وتغلبٌ. 

(4) قوله: «وأحمله إلى علقمة والأسود»: ليس في (م). 

(5) في هامش (ج): حالٌ؛ كما في شرح المشكاة». 

)03( في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: #نحوه»: ولفظه -كما في «الفتح» - : «إن جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم؛ 
فلهم التُلئان؛ وإن جاءهم عمر بالبذر من عنده فله الشَّطر». 


دل واب 


مَاجَاء في لحرت وَالمرَارَحَةٍ 411 إركاد التاري 


عمر بن عبد العزيز قال: لما استُخلِف عمر أجلى أهل نجرانَ وأهل قَدَّك(" وتيماء"2 وأهلٌ 
خيبرٌ» واشترى عُفَرَهم(" وأموالهم؛ واستعملَ يعلى بن أميّةا؛» فأعطى البياض - يعني : بياض 
الأرض - على إن كان البذر والبقر والحديد من عمرء فلهم الثُلث» ولعمر التُلئان» وإن كان 
منهم فلهم الشّطرء وله الشّطر"». وأعطى الئّخل والعنب على أنَّ لعمر" الثلثين» ولهم 
الئُلثء وهذا مُرسَّلٌ أيضًا فيتقوّى أحدهما بالآخرء وكأنَ المصنّف أبهم المقدار بقوله: «فلهم 
كذا» لما وقع فيه من الاختلاف ؛ لأنَّ غرضه منه» أنَّ عمر أجاز المعاملة بالجزء, وفي إيراد البخاريّ 
هذا الأثر وغيره في هذه التّرجمة ما يقتضي أنه يرى أنَّ المزارعة والمخابرة بمعتى واحدء 
وهو*» وجةٌ عند الشّافعيّة» والآخر أنَّهما مختلفا المعنى» فالمزارعة: العمل في الأرض ببعض 
ما يخرج منهاء والبذر من المالك؛, والمخابرة مثلهاء لكنّ البذر من العامل. 

(وََالَ الْحَسَنٌ) البصريٌ: (لا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا مَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا) عليها (فَمَا 
خَرَجَ) منها (فَهُوَ يَيْتَهِمَا) وهذا وصله سعيد بن منصور فيما قاله الحافظ ابن حجرء قال العينيٌ: 
لم أجده بعد الكشف (وَرَأَى ذَلِكَ) الذي قاله الحسن (الزّهْرِيُ) محمّد بن مسلم ابن شهابء قال 
ابن حجر : وصله عبد الرّزّاق وابن أبي شيبة نحوه» قال العينئٌ: لم أجده عندهما”("" (وَقَالَ 


:0 في هامش (ص): قوله: «وَدَكِ»: بفتح أوّلهِ وثانيه» معروفةٌ) بينها وبين المدينة يومان. اترتيب». 

2( في هامش (ص) و(ل): قوله: «وتّيماء» بفتح أوّله والمدّ: من أمّهات القرى على البحرء يُخرّجٍ منها إلى الشّام. 
اترتيب»). 

(*) في (ص) و(ل) و(م) : لعقدهم»», وني هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «واشترى عقدهم»: بصورة الدَّال 
المهملة؛ كذا بخظّهء وفي «الفتح» بالرّاء: جمع اعقار»» وهو أولى؛ لما ني "القاموس؛: والعُفْرة للمَوات» وكا 
عَقَارٌ #5اسَحَابِ) وارُمَانِ). 

(4) في (د): «منية»» وهو تحريفٌ. وفي هامش (ج): 'يَعْلَى ابن منية» ويقال: ابن أميّة فمُئية أمّه وأميّة أبوه؛ كما في 
«التقريب». 

(0) في(د): «وله». 

(1) «وله الشّطر»: مثبتٌ من (د) و(س). 

(0) في (ب) و(س): اله). 

(8) «منه»: ليس في (ص). 

(9) في(د): «وهذا». 

- في هامش (ج): قال في «الانتقاض»: عمدته أنَّ مُْلّطاي وابن المُلقّن لم يذكرًا ذلك في شرحهماء وهذا من أعجب‎ ٠١( 


للعلامة القنطلاني 4 مَاجَاء في لحرت وَالمَرَارَحَةَ 


الحَسَنُ ات أ يُجْتَنَى القْظنٌُ عَلَى النّضْف) بضمٌ التّحتيّة وسكون الجيم وفتح الفوقيّة 

ب ا 0 كد 
عند عبد الرّزّاق» ومثل القطن العصفر ولقاط” الرّيتون/ والحصاد وغير ذلك مما هو مجهولٌ. 
فأجازه جماعة من التّابعين» وهو قول أحمد قياسًا على القراض؛ لأنّه يعمل بالمال على جزءٍ 
منه معلوم لا يدري مبلغه ( وَكَالَ إِبْرَاهِيمٌ) النَخعِئْ مما وصله الأثرم (وَابْنُ سِيرِينَ) محمد مما 
وصله ابن أبي شيبة (وَعَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح (وَالِحَكمُ) بن عتيبة فيما وصله عنهما ابن أ بي 
شيبة -كما قاله في «الفتح)- وقال في ١عمدة‏ القاري»: لم أجد ذلك عنده (وَالرهْرِي) محمّد بن 
مسلم ابن شهاب (وَقََادَةُ فيما وصله عنه ابن أبي شيبة : (لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الَّوْبَ) أي: الغزل 
للنَّسّاجٍ ينسجه. وإطلاق التَّوبٍ عليه من/ باب المجاز, ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ والمُستملي: 
«الثَّورّ» (يِالعُلْثْ أ الوب وَتَخْوِه) أي: يكون الثّلث أو الرُبع ونحوه للتسَاجء والباقي 
لمالك” الغزل (وَقَالَ مَعْمَرُه؟») بفتح الميمين وسكون العين المهملة بينهماء ابن راشدء مما 
وصله عبد الرَّرَّاقَ عنه» وفي نسخةٍ ب«اليونينيّة» وفرعها: «معتمرٌ» بالفوقيّة» فليُتظرد»: 
الا نأض أن تكُوَنٌ القاديّة) ولأبوى 'ذة والوقت والأضيلع واب عساكره تر الماشية» 
(عَلَ الثُلْثِ أو الرُبُع إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى) أي: ثلث الكراء الحاصل منهاء أي: بأن يكريها لحمل 
طعاء”" مثلًا إلى مدَّةَ معلومة على أن يكون ذلك بينهما أثلانًا أو أرباعاء ورأيت بهامش 
«اليونينيّة» ما لفظه”؟: وعند الحافظ أبي ذرٌ على قوله: «إلى أجل مسمّى» علامة المُستملي 
والكشود يق رهويدة على نه د جماطوة التخقر ري مترع و كارت على ماقراف0) و واه 


2 


- مايُسمَّع!متى نقَّب عن هذين الأثرين في هذين الكتابين الجليلين حتّى ساغ له أن يقول: لم أجده فيهما؟! 
)١(‏ «الحافظ»: ليس في (د). 

4 في هامش (ج): بالضَّعٌ : ما التّقط. 

فرق في (د): #الناسج») وليس بصحيح. 

04 في هامش (ج): امُعْتَمِرٌا امَعْمَرّا كذا في ١الفرع»‏ وأصله: معمر ومعتمره فليّنظر. امنه». 

(0) قوله: «وفي نسخة باليونييّة... فليّدظرا: ليس في (د) و(م). 

(7) في (د): «الطظعام». 

(10) قوله: «ورأيت بهامش «اليونينيّة؛ ما لفظه!: ليس في (د). 


(4) في (ص): «ترى). 


دراع أ 


12/: 


داب 


مَاجَاء في الحَرتِ وَالمرَارَحَةٍ 4121 إرشاد التاري 
في هذا الأصل» وكذلك”" كلٌ ما أشار إليه في المواضع المعلم عليهاء فاعلم ذلك وأمعن النّظر 


فيه. 


فرق ا : حَدَّدَنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍء عَنْ عُبَيْدٍ اللو عَنْ نافع : أن عَبْدَ 
ابْنَ عُمَرٌ برك : أُخْبَرهُ حَنِ النَّبيَ مؤاشيام ال يرامع بق ب عر :قا ني 
أَزْوَاجَهُ سِنَةَ وَسْق» َمَانُونَ وَسْقَ تَمْرِ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِير) نَقَسَمَ عُْمَرُ خَنِبَرَ فَخَيّرَ أَزوَاجٍ النَِّيّ 
بزاشسيدم أَنْ يفْطِعَ لَهُنَ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضء أ يُمْضِي لَهُنَّ» فَمِنْهُنَ مَنِ اخْتَارَ الأزْضٌء وَمِنْهُنَّ مَنِ اختَارَ 
الوَسْقّ» وَكَانَتْ عَائْمَةُ التَارَتِ الأَرْض. 


وبه قال: (حَدَّكَنا إبْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْذِرِ) الحزامئٌ قال: (حَدََنَا أنَسُ بْنُ عِيَاض) اللَّيعَىُ (عَنْ 
0 » ابن عمر العمري (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (أَنَّ 0 0 
أَخْبَرَهُ عَن النَّبِيَ) ولأبي ذرّ: «أنَّ النّبىَ» (مقاشيدم: عَامَلَ) أهل (خَيْبَرَ شَظْرِ) بنصف (مَا يح 
ها من )لمق إشارة إلى المساقاة(أوزْع) إشارة إلى المزارعة (فكَان يلي أزو اج 7 ين 
(مِنَةَ وَسْقٍ) بفتح الواو وكسرها -كما في الكاليين في الفرع وأصله0»- والوسق0*: سُون صاعًا 
بصاع النَبِح اشم » منها: (تَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرِ وَ) منها: (عِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرِ) ارسق »4 تصنت 
على التّمييز في الموضعين» مضافٌ فيهما للاحقه. وللكفيتهية: «ثمانين» و«(عشرين») 
بالتٌّصب”؟ فيهما (فَقَسَمٌ) بالفاء» ولأبي ذرٌ: (وقسم» (ِعْمَرٌ خَيْبَرَ) كذا بإثبات «خيبر؟ في الفرع 
وغيره مما وقفت عليه من الأصولء وقول الحافظ ابن حجر : قوله: الوقسم عمر) أي: خيبر» 
وصرّح بذلك أحمد في روايته عن ابن ثُمَيرٍ عن عبيد الله(*» بن عمر. مقتضاء : أنَّ رواية البخاريٌ 
بتجدفة لين إلا فلسظر ف فَحَيّرَ آَرْوَاجَ التبِنَ مؤاشييدم أَنْ يُفْطِعَ لَهُْنّ) بضمٌ الياء وسكون القاف» 
من الإقطاع (مِنَ المَاءِ وَالأَرْض أَوْ يُمْضِيَ لَهُنّ) أي: يجري لهنّ قسمتهنّ على ما كان في حياة 
رسول الله اشيم كما كان من الثّمر والشّعير (فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأزْضء وَمِنْهُنَّ مَنِ اختَارَ 
الوَسْقَّء وَكَانَتْ عَائِسَةُ) ظك (اخَْارَتٍِ الأْضَ). 
)١(‏ في(ب)و(د) و(س): اوكذا». 
(؟) قوله: «وكسرها؛ كمافي الثَّالِيين في الفرع وأصله» : مثبتٌ من (ب) و(س) و(ص). وهو ثابت في هامش (ج). 
(*) في هامش (ل): الوسق؛ بالكسر: لغة؛ مثل: حمل وأحمال. (مصباح». 


حك في هامش (ج): أي : على البدليّة» وقال الشَّخ زكريًا: بالنُّصب ب«أعني «أعني 
42 ا ل ا ا 


بون عمد 4ه مابجافي امحرثِوالرَاعَة 


وفي هذا الحديث جوارُ المزارعة والمخابرة؛ لتقرير النَّبِْ ؤاشدام لذلك. واستمراره في 
عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر يّك» وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر والخطّابِيُ» وصئّف 
فيهما ابن خزيمة جزءًا بيِّن فيه علل الأحاديث الواردة بالئّهي عنهماء وجمع بين أحاديث 
الباب» ثم تابعه الخطّابِيٌ وقال: ضكّف أحمد ابن حنبل حديث النَّهي؛ وقال: هو مضطربٌ» 
وقال الخطّابئ20: وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشّافعيُ لأنهم لم يقفوا على فلمو قال: 
فالمزارعة جائزةٌ وهي عمل المسلمين في جميع الأمصارء لا يبطل العمل بها أحذَّء هذا كلام 
الخطّابئَ» والمختار جواز المزارعة والمخابرة» وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط لواحدٍ زرع 
قطعةٍ مُعيّنةٍ ولآخر أخرىء والمعروف في المذهب إبطالهماء فمتى أفردت الأرض بمخابرة أو 
مزارعةٍ بطل العقدء وإذا بطلتا فتكون الغلّة لصاحب البذر؛ لأنّها نماء9" ماله فإن كان البذر 
للعامل فلصاحب الأرض عليه أجرتهاء أو المالكِ فللعامل عليه أجرةٌ مثلٍ عمله وعمل ما يتعلّق 
به من آلاته0؟»كالبقر إن حصل من الرّرع شيٌ؛ أو لهما فعلى كلّ منهما أجرةٌ مثلٍ عمل الآخر 
بنفسه وآلاته في حصّته ؛ لذلك فإن أراد أن يكون الزَّرعَ بينهما على وجهِ مشروع بحيث لا يرجع 
أحدهما على الآخر بشيءٍ فليستأجر العامل من المالك نصف الأرض بنصفب منافعه ومنافع 
آلاته(©» ونصف البذر إن كان منهء وإن كان البذر من المالك استأجر المالكٌ العاملٌ بنصف 
البذر؛ ليزرعَ له نصفٌ الأرضء ويُعيره”" نصف الأرض الآخر وإن شاء استأجره بنصفب البذر 
ونصفب منفعةٍ تلك الأرض؛ ليزرع له باقِيّهِ في باقيهاء وإن كان البذر/ لهما أَجَرَه نصفٌ الأرض 
بنصفب منفعته ومنفعة آلاته"» أو أعاره نصفّ الأرض وتبرّع العامل بمنفعة بدنه وآلته فيما 


يخصٌ المالك. أو أَكْرَاهُ نصفها بديئار مثلاء واكترى العاملَ ليعمل على نصيبه بنفسه وآلته 


)١(‏ «وقال الخطّابيٌ»: ليس في (د). 

) في(ص): «لم يقفواعليه». 

إفة في هامش (ج) و(ل): نمى الشيء ينمي؛ من باب «رَمّى)» نّماء؛ بالفتحء والمدٌ: كَثْ. «مصباح». 
(:) في(د): «الآلة». 

)0( في (ص) و(م): «آلته». 

)03 في (ص): اوبغيره!؛ وهو تصحيف. 


27/0 في (د): «آلته). 


121/ 


دل غ١‏ 


مَاجَاء في احَرتِ وَالمُرَابَعَةٍ 1839 » إرشّاد الصَاري 


بديئارٍ وتقاصّاء وني الحديث أيضًا: جواز المساقاة في النُّخْل والكرم وجميع الشّجر الذي من 
شأنه أن يغمر -كالخوخ والمشيش- بجزء معلوم يُجقل للعامل من القمرة» وبه قال الجمهور 
وخصّه الشَّافِعيُ في الجديد بالئّخلء وكذا شجر العنب؛ لأنّهِ في معنى النّخلء بجامع وجوب 
الزّكاة وتَأَنّي الخرص في ثمرتيهماء فجُوّزت المساقاة فيهما سعيا في تثميرها رفقًا بالمالك 
والعامل والمساكين» واختار النّوويٌ في تصحيحه صكّتها على سائر الأشجار المثمرة» وهو 
القول القديم» واختاره السّبكئٌ فيها(" إن احتاجت إلى عمل» ومحلُ المنع إن تفرّد بالمساقاة. 
فإن ساقى”» عليها تبعًا لنخل أو عنب صكت كالمزارعة”": وألجق المُقْره“ بالئّخلء وقال أبو 
حنيفة وزفر: لا تجوز المساقاة/ بحال؛ لأنّها إجارة بغمرةٍ معدومةٍ أو مجهولة» وجوّزها أبو يوسف 
ومكطة د ويه تف الأتها عمد غلى عمل ق المال تعفن نمانه»ههو كالمضارية؟لأنَّ المضارت 


يعمل في المال بجزءٍ من نمائه وهو معدومٌ ومجهولٌ. وقد صم عقد الإجارة مع أنَّ المنافع 
معدومةً» وكذلك هناء وأيضًا فالقياس في إبطال نص أو إجماع مردوةٌ. 


4 - بِابٌ إِذَالَمْ يَضْمَرط السَّنِينَ في المُرَارَعَةٍ 
(بابٌ) بالتّدوين (إِذَالمْ يَشْتَرط) المالك للأرض (السّنِينَ) المعلومة (في) عقد (المُرَارَعَةِ). 
48 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ : حَدََّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ عْبَيْدِ الله: حَدَّئّبِي تَافِعٌ» عَن ابْن عُمَرَ 2 


قَالَ: عَامَلَ التي مؤاشييام خَْبَرَ شَظر مَا يَخْرّجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ أو رَْع. 


وبه قال: (حَذَّتَنَا مُسَذَّدٌُ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَذَّمَنَا يَحْيّى بْنُ سَعِيدِ) القطّان (عَنْ عَْبَيْد اللو) 
ابن عمر العمريّ قال: (حَدَّنّبِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَن ابْن عُمَرَ بيتم) أنّهِ (قَالَ: 
عَامَلَ النّبِيئْ بؤاشصم) أهل (خَيْبَرَ بِشَظر ما يَخْرْجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرِ) بالمُثلثة (أَوْ رَزْع) للتّنويع؛ ولم 


)١(‏ «فيها»: ليس في(م). 

(9؟) في غير (د) و(ص) و(م): لاساقاه». 

(5) في هامش (ج): أي: فيُشترَط فيها ما يُشترّط في المُرّارعة إذا كانت تبعًا للمُسَاقَاة كذا في «فتح الإله». وفي شرح 
الرّمليَ) المَّصريحٌ بذلك أيضًا. 

(4) في هامش (ج) و(ل): قوله: «المقل»: اعتمد الشمس الرمليٌ خلاقه تبه االلتووي ق تضحيسه: انتهى بخط 
شيخنا بي 


للغلافة القنطلان #410 مَاجَاء في الحَرثوَالمُرَاعَةٍ 
يقع في شيءٍ من طرق هذا(" الحديث التّقييد بسئين معلومةٍ» وفيه جواز ذلك؛ فللمالك أن 
يخرج العامل متى أراد» وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة”». 


هذا (بابٌ) بالتدوين من غير ترجمةٍ» فهو بمنزلة الفصل من السّابق. 


0 / 
أ 


اذى عي تل لد كد عضن افر 


م 
١‏ 


ال ل ين 


وبه قال : (حَدَمَنَا على بن عَيْدِ عَبْدٍ الله) المدينيٌ قال : (حَدَّكَنَا سْفْيَانُ) بن عييئة (قَالَ عَمْرٌّو) هو 
ابن ديئار: (قُلْتُ لِطَاوْس: لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَة وهي -كما مرّ- العمل في الأرض ببعض ما يخرج 
منها والبذرمن العامل» وجواب ١لو»‏ محذوف تقديره: لكان خيرّاء أو «لو» للدَّمِنّي فلا تحتاج 
إلى جواب”" (فَإِنَّهُمْ) أي : رافع بن خديج وعمومته؛ والثّابت بن الضّحَّاكء وجابر بن عبد الله 
ومن روى منهمء والفاء للتّعليل (يَرْعْمُونَ أن النِيَ) أي: يقولون: إِنَّه (مؤاشييام نَهَّى عَنْهُ) أي : 
عن الزّرعَ على طريق المخابرة (قَالَ) طاوسٌ: (أَيْ عَمْرُو(؟)) يعني: يا عمرو (إِنّي) ولأبي ذرٌ: 
١فإئي»‏ (أُعْطِيِهمْ) بضمٌ الهمزة من الإعطاء (رَأَغْنِيهِمْ) بضمٌ الهمزة وسكون الغين المعجمة 
من الإغناء» وفي رواية©: «وأعِينهم» بضمٌ بضِمٌ م2 الهمزة وكسر العين المهملة وبعدها تحتيّة 
داك من الإعانة» كذا للمُستملي والحَمُوبي كما في (فتح الباري)2"0) وتبعه في (عمدة 


م« 


)١(‏ «هذا»: ليس في (د). 

3 في هامش (ج): ومعلومٌ أنَّ مذهب الماع أنّهِ لا بُدٌ من تعيين المدّة في المساقاة الّتي تقع المزارعةٌ تبعًا لها؛ 
كَسَنَّة قال السّمس الرَّملِيُ : فلا تصحٌ مطلقةً ولا مؤبّدة؛ لأنّها عقدٌ لازم» فكانت كالإجارة. 

(*) في(م): الجواب». 

(4) في(م): #عمر»» وهو تحريفٌء وكذا في الموضع الأّاحق. 

(0) في (د) و(م): اوللكُشْمِيهَنيَ؛؛ وكذا في «اليونينيّة». 

00 في(م): #بفتح»» وهو خطأً. 

0200 في (د) و(م): «كذا في الفرع» فتكون الأولى للمُستملي والحَمُوييء لكن في «فتح الباري»». 


د 1 اب 


12/5 


مَاججاء ف اح ثِوَالمرَارعَةَ »4 إرقتاد التتاري 


القاري)20» وكذا هي ني الأصل المقروء على الميدومي» وصرّب الحافظ ابن حجر المّانيق 
ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ 5ل القع وأصله- لوأغييهم» بضم م الهمزة”'» وسكون العين 
المهملة وكسر النُون(؛) بعدها تحتيّة ساكنة فليُنظر(". (وَإِنَ أَعْلَّمَهُمْ) أي: الذين يزعمون أنَّه 
اشام نهى عن ذلك (أَخْبَرَنِي -يَعْنِي : ابْنَّ عَبّاسِ ته - أن التّبىّ بؤاشيدم لخ يَنْهَ عَنْه) أي: 
عن الزَّرع على طريق المخابرة» ولا يُّقال: هذا يعارض النَّهِي/ عنه؛ لأنَّ النّهمي كان فيما 

+ ا 
وبالتّفي: نهي النّحريم (وَلَكِنْ قَالَ) بَإضِرةئم: (أنْ)1" بفتح الهمزة وسكون الثون (يَمْتَحَ 
أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ) بفتح أوّل (يَمنح) وآخره» ولأبي ذرٌ: «إنْ» بكسر الهمزة وسكون الثون 


تعلشلكة 


لمحو و سو لي درن الأولي اه ِ تعليليّة والأخرى 


3 


شرطية م تعقبه العينيٌ» فقال : ليس كذلك» اداه بفتح الهمزة مصدريّة ولام الابتداء مُقدَّرة 
قبلهاء والمصدر المضاف إلى «أحدكم) ميد يه قوله: «خيرٌ له). وقد جاء «أن» بالفتح 
بمعنى : (إن») بالكسر/ الشَّرطيّة» فحينئزٍ (يمنخ» مجزوةٌ” به» وجواب الشَّرط: «خيرٌ»: لكن 
فيه حذف تقديره: فهو خيرٌ له» وقول الرّركشيع: -وني «يُميح» بفتح الثون وكسرها مع ضمٌّ 
أوّلهء فإِنّهِ يّقال: منحته وأمنحته. إذا أعطيته - لم أقف عليه في شيءٍ من نسخ البخاريّ كذلك» 
والله أعلم» وقد وقع في رواية الطّحاويّ: ١لأن‏ يمنح أحذكم أخاه أرضه خيرٌ له)( (مِنْ أن 


(1) زيد في (د) و(م): «أنّها للكشميهنئ عكس مافي الفرع». 

(؟) «هي»: ليس في (ص). 

(*) في (ج) و(ل): «بفتح الهمزة»؛ وفي هامشهما: قوله: بفتح الهمزة...» إلى آخره: وصوابه: بضمّها؛ لأنّه من 
الإعانة» كما ذُكر» وبه صرّح الشيخ زكريًا لل. 

(؛) «المهملة وكسر التُون؛: ليس في (ص). 

(0) قوله: «ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِِهَنِيَ كما في الفرع... فليُظر؛ سقط من (م)»: ولم أقف على هذه الرّواية في 
المصادرء فلع ثَمّة خلطاء فليُحجّر. 

(5) في هامش (ج): شرطيّة. وجوابٌ التَّرطِ «خير» بالتّقدير الآتي؟ أي: فهو خير. 

(0) «إِنَّ»: ليس في (د). 

)20 في (ص) و(م): «مجزومًا؛. ولاايصح. 

(9) قوله: وقد وقع في رواية المّلحاويٌ: لَآنْ يمنح أحدٌكم أخاه أرضّه خيرٌ له؛ ليس في (د) و(م). 


لعلاهة القسطلانٍ 11» مَاجَاء في الحَرثوَالمُرَاَةٍ 


8 
ع وه 


يَأَخْذْ) أي : من أخذه (عَلَيْهِ خَوْجًا مَعْلُومًا) أي : أجرة معلومة. 
ل ل 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المزارعة» [ح:2"42] و«الهبة» [ح:2084]» ومسلم وأبو داود 
في «البيوع»» والتّرمذيٌ وابن ماجه في «الأحكام»» والنّسائيٌ في «المزارعة». 


-١‏ باب المُرَارَعَةِ مَعَ اليَهُودِ 

(باب) حكم (المُرَارَعَةٍ مَعَ اليَهُودِ) أي: وغيرهم من أهل الذّمّة. 
0١‏ - حَدَّكَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ: أ 
رَسُولَ الله ملاشعام أَعطى خَيِبَرَ 
ويه قال (خَدكنا ابْنُ مُقَاتِلِ) 0 
بمكّة قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا عْبَيْدُ اللو) بالتّصغيرء ابن عمر العمريٌ 
(َنْ تَاؤع) مولى ابن عمر (عَنِ ابن عمَرَ 48 : : أن وَسُولَ الله ؤاشييام أَعْطَى خَبْبَرَ الِيَهُودَ عَلَى أَنْ 
يَعْمَلُوهَا) أي: يتعاهدو(» أشجارها بالسّقي» وإصلاح مجاري الماء» وتقليب الأرض 
بالمساحي» وقلبها للحرثء وتلقيح الشَّْجر وقطع المّضِرٌ بالسّجر من الحشيش ونحوه وغير 
ذلك (وَيَرْرَعُوهًا وَلَهُمْ شَظُ) أي: نصف (مَا يَخْرْجُ*" مِنْهًا) زاد في الرّواية السّابقة في باب إذا لم 
يشترط السّنين في المزارعة» [ح:2921]: من” " ثمر أو زرع» واعلم أنَّ اليهود استمرُوا على هذه 
المعاملة إلى صذر من خلاقة عمر :/4» فبلغه قول التُبرع اشيم في وجعه: الا يجتمع في جزيرة 
العرب دينان2)/. فأجلاهم عنهاء والذي ذهب إليه الأكثرون: المنع من كراء الأرض بجزءٍ مما 
يخرج منهاء وحمل بعضهم هذا الحديث على أنَّ المعاملة كانت مساقاةً على النّخل» والبياَ 


أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله : أَخْبَرنَا عُبَيِدُ الله عَنْ نَافِع, عَنِ ابْنِ عْمَرَ : أن 


َرَالِيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُومَاء وَلَّهُمْ سَظرُمَايَخْرْ غْرْجُ منهًا 


دلق في (ص): «يتعاهدوها». 
(6) في (د): «خرج»» وهو موافق لمافي «اليونينيّة». 
فيه زيد في (ص): اغير»» وليس بصحيح. 


د 1 


مَاجَاءَ في احَرت وَالمُرَارَحَةٍ ةع » إرشاد السَاري 
المتعلن بي الكخير كان يشر اق فتقع المزارعة تبعًا للمساقاة» وذهب غيره إلى أنَّ صورة هذه 
صورةٌ المعاملة» وليست لها حقيقتهاء فإنَّ الأرض كانت قد مُلِكت بالاغتنام» والقوم صاروا 
عبيدا» فالأموال كلها لبي بؤاشيم» والذي جل لهم منها بعض ماله؛ لينتفعوا به لا على أن 
قيقة حقيقةٌ المعاملة» وهذا متوقّفٌ7" على إثبات أنَّ أهل خيبر استُرقُواء فإنّه ليس بمُجوّد الاستيلاء 
يحصل الاسترقاق للبالغين» قاله ابن دقيق العيد. 
وقد سبق مافي الحديث قريبّاء ومراد البخاريٌ بهذه التّرجمة: الإعلام بأنّه لا فرق في جواز 
هل الجعاملة بي التسلشين واهل الذمة: 


؟ - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الشَّرُوط في المُرَارَعَةٍ 


امه 


رياب) بيان (مَا كر من الَّد وط 5 المرَّارَعَةٌ). 


و - حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضل :+ خْبَرَنَا ابْنُ عبِئَة» عَنْ يَحْيّى : سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزْرَقَِ» عَنْ رَافِع 2/2 
َالَ: كنا تفكر أل المَدِيئة حَفْلاء وَكَانَ أَحَدُا يُكْري أَرْضَه فَيَُولُ: مَذِهِ القظعةٌ لِي وَمَدِِ لَكَء فَرْبمَا 
أَخْرَجَث ذه وَلّمْ ُخرخ ذِوْء فَنَهَاهُمُ النَبِيْ مؤاشيام. 

وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةٌ بْنُ القَضْلِ) أب و الفضل المرورئْ (أَخْيْوْنَا ابن عْيَيِتّة) فيان (غَنْ 
يَخْيَى) بن سعيلر الأنصاري» أنه (سَمِعَ حَنْظَلَة) بفتح الحاء الويلة: الا المسيية مهنا 
نون ساكنةٌ ابن قيس (الزُرَقِيّ ؛ عَنْ رَافِع) هو أبن خَدِيجٍ بفتح الخاء المتجنة وكير الذال 
وبعد الدّ لتّحتيّة جيمٌ (:,2) أنه (قَالَ : كنا أَكَكرَ أل المَدِيئةِ حَفَْا) بفتح الحاء المهملة وسكون 
القاف. والتّصب على التمييز» أي: زرعاء والمحاقلة: بيعٌ الكّلعام في سنيله بالبُر"»» وقيل: 
اشتراء الزّرع بالحنطة» وقيل: المزارعة بالثّلث والرُبع"© وغيرهماء وقيل: كراء الأرض 
بالحنطة (وَكَانَ أَحَدنا يُكْرِي أَرْضَه فَيَقُولٌ) بالفاء. ولأبي الوقت: (ويقول): (هَذِهِ القِظعَةٌ) من 
الأرض (لِي وتو الفظعة مها الك فَذيعا تحت و بكسر الذّال المسعبة وبدكون الهاء 


)١(‏ في(ب) و(س): «يتوقّف». 
(؟) في هامش (ج) و(ل): أي: قبل بدوٌ صلاحه معًا؛ كما في «القاموس»» وعبارته: «المحاقلة»: بيع الزرع قبل بدو 


الصلاح. 
() في(ب) و(س): لوبالرٌيع». 


للغلامة القنطلانٍ »> مَاججاء في امحَرثوَالمُرَارحَةِ 


وبكسرها كما في «اليونينيّة نينيّة» 27 ويكون بالاختلاس والإشباع» والأصل ١ذي»‏ فجيء بالهاء"' 
للوقف أو لبيان اللّظ إشارةً إلى القطعة من الأرضء وهي من الأسماء المبهمة التي يُشار بها 
إلى المُؤنّث (وَلَمْ تُخْرِجُ ذ) يعني: ربّما تُخْرِجِ هذه القطعةٌ المستثناة» ولم تُخْرِجٍ سواها أو 
بالعكس» فيفوز صاحب هذه بكلٌ ما حصل» ويضيع حقٌ الآخر بالكليّة (هْتَهَاهُمُ النِّْ مؤاشعيطم) 
عن ذلك لما فيه من حصول المخاطرة المنهيّ عنهاء وموضع التّرجمة قوله: هذه القطعة... 
إلى آخره» ولا ريب أنَّ هذا يؤدّي إلى التّزاع*" على ما لا يخفى, وقد سبق هذا/ الحديث قريبًا 
[ح:72197؟]. 


٠١‏ - بابٌ إِذَا زَرَعَ بِمَالٍ قَوْم بِمَثِرإِذْنِهِمْ» وَكَانَ في ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ 


هذا (بابٌ) بالنّوين (إذَا رََّعَّ) أحدٌ (بِمَال قَوْمِ بِغَيْر إِذْنِهِمْء وَكَانَ في ذَلِكَ) الزّرع (صَلَاحُ 
لَهُمْ) لمن يكون الزّرع. 


ال ا الور ل 0 : حَدََنَا مُوسَى بْنُ عُقَْة عَنْ نَافِع عَنْ 
عَبْد الله بْنِ ء عْمَرَّ رّ. حَنِ انب بؤاشعدام قَالَ : يتما تلان قر يَمُْونَ أحَذّهُمْ المَظرُ فَأوَا إِلَى غَارِ في 
جَبلء فَانْحَطَتْ عَلَى فم غَارِهِمْ صَخْرَةَ مِنَ الجَبَلٍ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ» فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَغْض : انْظرُوا 
قل شرن صَالِحةً ل هوا ال يها لَعَلُ تامدك قال أحَدهُمْ: اله إِنّهُ كَانَ لبي 
وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبيرَانِء وَلِي صِبْيَةَ صِعَارٌ كنتُ أَرْعَى عَلَيْهُمْ َإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ 
ل ل 0 


62م 


بوَا 

كَمَا 5؛ كُنْتُ أَخْلُبُ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوْسِهِمَا أَكْرَه أَنْ أُوقِظَهُمَاء وَأَكْرَهُ أن أ أَسْقَىَ الصَّبِيّة وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاعَوْنَ 
ند دم حتى لع الجز» كن كنت تغلم أي علق افاه نهاك كافرج لا كزجة ترى بنها 
السّمَاءء فَفَرَجَ الله فََأوُا السّمَاءء وَقَالَ الآحَرُ حَُ : اللَّهُمَ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بنْتُ عَم أَحْبَبُهَا كَأَسَدٌ مَا يُحِبُ 
الرّجَالَ النّسَاءَ اسلسسا ل ل ا اميق ال 
رِجْلَيْهَاء قَالَتْ: يَاعَبْدَ الله ان َي الله وَلَا تَفْتَح الحَاتَمَ ا 


5 


0 


بتِمَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْجْ عَنَا يُرْجَةَ َمَرَج وَقَالَ الَالِتُ ١‏ اللّْهَهُ إني سْتَأجَوْتٌ ت 1 ا 


)00( في (م): «الفرع». 
للق في هامش (ج): أي : بهاء السّكت. 
إفرف في (ص): «التّنازع». 


120/ 


دع/ :1 اب 


مَاجَاء في احَرثٌ وَالمرَارَحَةٍ 11 » إرقَاد الكاري 


0لا # 


شيل قال: اقطي عني لدرح علب تروب عن لقم أزن أزرقة خاي جيك ين ,لواحيو 
نَجَاءَنِي فَمَالَ: انّي الله فَقْلْتُ: اذْمَبْ إِلَى ذَلِكَ البَقَر وَرْعَاتِهَا َحُذْ. فَمَالَ: انق الله وَلَا تَسْتَهْزِئ بي» 
فَقَلْتُ: إِني لَا أَسْتَهَْئُ بك فَحُذُ اعد فَإِنْ كنْتَ تَعْلَمْ 1 فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِمَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْجَ 
وَقَالَ ابْنُ ال عُقََةَ عقبَة: عَنْ تافع : قَمَ 


مَا بَقِيَء فَمَرَجَ الله». قَالَ أَبُو عَبْدِ الله 

وبه قال: (حَدَنَنَا) ولأبي الوقت : (حدَّثني» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميئ/ قال: :(حَدكنا أو 
ٍ صَمْرَة) بفتح الضّاد المعجمة وسكون الميم» أنس بن عياض قال: الإخرننا درسي بن عفية) 
بضمٌ العين المهملة وسكون القاف (عَنْ تافع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرٌ نلك عَنِ التَّبِيَ مؤاشسام) 
أن (قَالَ: بَنْنمَا) بالميم (ثََاتَةُتفَر) لم يُعرّف اسمهم زاد الطبرانئُ من حديث عقبة بن عامر : 
امن ابثني إسرائيل» حال كونهم شرن وعند ابن حبّان والبزّار من حديث أبن هريرة 
والطّبرانيئَ من حديث عقبة بن عامر(©: أنهم خرجوا يرتادون لأهليهم' (أَحَذَهُمُ المَظَرٌ 
َأوَْا):” بقصر الهمزة (إِلَى غَارِ) كائن (في جَبَلِ» فَانْحطّْتْ عَلَى قَمِ غَارِهِهْ(؟» صَخْرَة مِنَ الجَبَلٍ 
فَانْطبَمَتْ عَلَيْهِمْ) وعند الطّبرانيّ من حديث الثعمان بن بشير ير: (إذ وقع حجرٌ من الجبل مما 
يهبط من خشية الله حتَّى سدَّ فم الغار» (فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَْض: انْظرُوا أَعْمَالَا عَمِلْثُمُوهَا صَالِحَةً له) 
بالنّصبء صفةٌ ل «أعمالًا»؛ ولأبي ذرٌّ عن الكُمْمِيْمَيِيَ : «خالصةً لله (فَادْعُوا الله يها لَعَلَهُ يجا 
عَنْكُمْ) بضمٌ المُثئّاة التّحتيّة وفتح الفاء وتشديد الرّاء مكسورةً» ولأبي ذرٌ: «يَفْرُجها» بفتح 
التّحتيّة وسكون الفاء وضمٌ الرّاءء ولأبي الوقت: «يَفرجها» كذلك» لكن بكسر الرّاء (قَالَ 
أَحَدّهُمْ : اللَّهم إِنّهُ كَانَ ِي وَالِدَانِا© شَيْحَانٍ كُبِيرَافِ وَلِي صِبْيَةً) كتير الصّادء جمع صبيٌ 
(صِمَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْء فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ) غنمي (فَبَدَأْثُ بِوَالِدَيَ أَسْقِيهِمَا) بفتح 


)0( ابن عامر»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(9) في (د) و(م): الأهلهم". 

(5) في هامش (ج): أَوَى إلى منزله -من «باب رَمَى)- أُوِيّا: أقام» ورُبّما تعدّى بنفسه. و«آويت زيدًا؛ بالمدّ في 
المتعذّيء ومنهم [من] يجعله مما يُستَعمّل لازمًا ومتعدَّياء فيقول: «أَوَينُه؛ وزان «اصَرَبئّه؛ ومنهم من يستعمل 
الرّباعيّ لازما ومتعدَّيًا أيضاء وردّه جماعة. (مصباح». 

(؟) في (م): «الغار» والمغبت موافقٌ لما في «اليونينيّة). 

6 في (د): «أبوان»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة) 


للملهة القَسَطلاني 4 مَاجَاء في الحَرثِ وَالمرَارَعَةٍ 


الهمزة (قَبْلَ بَِيَ) الصّبية (وَإنّي اسْتَأْخَرْتُ) بالخاء”" المعجمة» وعند مسلم من طريق أبي 
صَمْرَة: (وإنّي نأى بي ذات يوم السّجراء أي: أنّه استطرد مع غنمه في الرّعي إلى أن بَعْد عن 
مكانه زيادة على" العادة فلذلك استأخر (ذَاتَ يَوْم قَلَم) بالفاء» ولأبوي ذرُ والوقت: «ولم» 
(آتِ) بهمزةٍ مفتوحةٍ ممدودقء أي: لم الفرو وك لمك تلت لق الملا الوم نا اما 
وللكُشْمِيِهَنِيَ : (نائمين» (فَحَلَبْتُ0") الغنم (كُمَا كُنْتُ أَخْلْبُء فَقَمْتُ عِنْدَ رُؤْوْسِهِمَاء أَكرَهُ أن 
أُوقِطَهُمَا) من نومهماء فيشئٌ ذلك عليهما (وَأَْرَهُ أن أسْقِيَ الصّبْيةً) قبلهما (وَالصّبْيَةُ َعَضَاغَوْنَ) 
بالضّاد والغين المعجمتين: يتصايحون بالبكاء بسبب الجوع (حِنْدَ قَدَمَيَ) بفتح الميم وتشديد 
التّحتيّة» بلفظ التَّعئية (حَنََى طَلَّعَ المَجْرُ) زاد من طريق سالم عن أبيه: «فاستيقظا فشربا 
عَبُوقَهُماة ل:076؟] (فَاِنْ كُنْتَ تعْلَمُ ني فَعَُْهُ انمَاء وَجْهِكَ) استُشكل هذا من حيث إنَّ المؤمن 
يعلم قطعًا أنَّ الله تعالى يعلم ذلك» وأجيب بأنّه تردّد في عمله ذلك هل له اعتبارٌ عند الله أم لا؟ 
فكأنّه قال: إن كان عملي ذلك مقبولًا عددك (فَافْرْجْ) بهمزة وصل؟ مع ضعٌ”* الرّاء20, ولأبي 
الوقت("©: (فأفرج» بقطع الهمزة وكسر الرّاء (لَنَا فَوْجَةَ)/ بفتح الفاء في الفرع وأصله» وقال في 
«القاموس»: والقّرجة مُتلّقة" (تَرَى مِنْهًا السّمَاء فَفَرَج الله بتخفيف الرّاء وتُشدّد أي: 
كشف الله (قَرَأوًا السّمَاءَء وَقَاَ الآحَرُ: اللّهُمَ إِنَّهَا) أي: القصّة (كَانَتْ لِي بِنْتُ عَم أَخْبَبْبُها 
كاسن ما تحث الباجال التاق الكات زاقنةك أو راد تختبيه سحكيه راسد الميجات (مطلتت 


(1) في (د): ابفتح». 

) في(د): اعن). 

(5) في هامش (ج) و(ل): حلبتٌ الناقةً حلبّاء من باب «قَتَلَ. «مصباح»» زاد في "القاموس»: الكسرء من باب 
«صَرَبَ). 

)2 في (م): #قطع مفتوحة)؛ وليس بصحيح. 

)1ه 1 لبس لى (ضل): 

(5) زيد في (د) و(ص) و(ل) و(م): "كذلك»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اكذلك»» كذا بخقّلهء ولا وجه له 
مع ضربه على سابقه. انتهى بخط شيخدا عجمي يلل. 

0) في (د): لذرٌ). 

(0) في هامش (ج) و(ل): قوله: «مثلّئة»» والذي في «القاموس؛: أنَّ المعلّئة في التفصّي من الهم والغمٌ» وأمّا في 
الخلل بين الشيئين؛ فبالضمٌ والفتح لاغير» كما في «التقريب» و«المصباح». 

)0 في غير (د): ازائدٌ». 


1١5 دارع‎ 
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مَاجَاء في تالماع كك إركاد الكَاري 


مِنْهَا) ما يطلب الرّجل من المرأة. وهو الوطء (فَأَبَتْ حَنََّى) ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِئِهَنِيَ : (فأبت 
علي حنَّى» (أَتَيُّْهَا) بهمزةٍ مقصورةٍ ففوقيّةٍ مفتوحةٍ وبعد التّحتيّة السّاكنة فوقيّةُ أخرى. ولأبي 
ذرٌ: «آتِيها» بمدٌّ الهمزة وكسر الفوقيّة وأسقط الأخرى (بِمِئَةٍ ديار فَبَعْيِْتُ) بالموحّدة وفتح 
الغين المعجمة وسكون التّحتيّة» أي: نظرت وطلبتء ولأبي الوقت: «فتعنت» بفوقيَّةٍ وعين 
مواولة بكريو و وقر كز وسامدو من لقح كن نوا واعديعها إكاعاه وخل اس وبين 
نفسها (قَلَمّا وَفَعْتُ0" بَيْنَ رجْلَيْهَا) لأطأها (قَالَتْ : يَاعَبْدَ الله ان الله وَلَا تَمْمح الحَاتَمَ 6) أي : 
الفرج (إِلّا حم أي: لا يحلٌ لك أن تطأني إلا بتزويج صحيحء وبيّن في رواية سالم [ح:22؟؟] 
سبب إجابتها بعد امتناعهاء فقال : افامتدعت مئّي حنَّى ألمّت بها سَنَةٌ سَنَة -أي : سنةٌ» قحط - 
فجاءتني»» وفي حديث التُعمان بن بشير عند الطّبرانيٌ: أنَها تردّدت إليه ثلاث مرّاتٍ تطلب 
إليه شيمًا من معروقه ويآبئ عليها ]لَه أن تمكّبه/من تفسهاء فاجابت ق الثالعة بعد أن استأذدت 
زوجها فأذن لهاء وقال لها: أغني”” عيالك» قال: فرجعت فناشدتني بالله فأبيت عليهاء 
فأسلمت إليَ نفسهاء فلمًّا كشفتها ارتعدت من تحتي» فقلت: ما لك؟ فقالت: أخاف الله ربّ 
العالمين» فقلت: خفتيه في السَّدَّة» ولم أخفه في الرّخاء (قَقَمْتُ) أي: وتركتها والذَّهبَ الذي 
أعطيتها (فَإِنْ 0 تَعْلَمْ أي فَعَلٌَهُ ابْتَعَاءَ وَجْهِكَ) وفي «ذكر بني إسرائيل» [ح:45؟]: «فإن 
كنت تعلم أنّي فعلت ذلك من خشيتك»» وني الطّبرانيئّ عن عليٌ: «من مخافتك وابتغاء 
مرضاتك" (فَافْوُيْ) بهمزة وصل وضمٌ الرّاء عن فُرْجَةٌ) بفتح الفاء وتْضَمْ وتُكسره؟» لم يقل في 

هذه: نرى منها السّماء (كَفَرَج) خُذف الفاعل للعلم به؛ أي: ففرج الله. (وَقَالَ الثَالِتُ: اللّهُمَ 
خ تاوت أجيرًا) واحداء وفي رواية سالم [ ح:2272]: «أجراء» (يِفَدَّق قي0* أَرْنَّ) بفتح الفاء(3) 


)١(‏ في نسخة في هامش (د): اقعدت). 

(؟) «أي: سنة؟: مثبتٌ من (س). 

(7) في نسخة في هامش (د): (أغيئي». 

2050 في هامش (ج) و(ل): قوله: اوتكسر»: يراجع ما قبله. 

حاطو تقدَّم في «البيوع» أنَّ القَرَق كان مِن ذْرَةء وجمع بتعدّد الأجير» وتعقّبه الكورانيٌ بأنّه خلاف 
الواقع» ويأباه صريحٌ لفظ «ثلاثة» وجُّمِع بأنَّ بعض القَرق كان من ذرَّة وبعضه من أَرُزء وهذا أقربُ؛ كما في 
«الفتح». 


[9©ه6 في(د): «الدّاء»» ولعله تحريف. 


للعلافة القنطلاني »4 مَاججَا في محرت وَالمُرَارَحَةٍ 


والرّاء بعدها قاف وقد تُسكّن الرّاء. قال في "القاموس»: مكيالٌ بالمدينة يسع ثلاثة آصٌعء أو 
يسع سئّة عشر رطلاء و«الأررٌُ؛ فيه ست لغاتٍ: فتح7" الألف وضمُها مع ضمٌ الرّاء وتْضَمٌ 
الألف مع سكون الرّاء وتخفيف الرَّاي وتشديدهاء والرٌّواية هنا: بفتح الهمزة وضمٌ الرّاء 
وتشديد الزَّاي (فَلَمّا قَمَى عَمَلَّهُ) الذي استأجرته عليه/ (قَالَ) ولأبي ذرٌ: «فقال»: (أغطِيي) 
بهمزة قطع مفتوحةٍ (حَفَّيء فَعَرَضْتُ عَلَنِه) أي: حفَّه (فرَغِبَ عَنْةُ) ولم يأخذه (قَكَمْ أَرَلَ أزَْعْةُ) 
بالجزم (حَنَّى جَمَعْتُ مِنْه بََرَاوَرَاعِيهَا) بالإفراد» ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي والمُستملي: (ورعاتها» 
(فَجَاءَنِي فَمَالَ: ات الله فَقَلْتُ) ون الوقت7»: (قلت»: (اذْهَّبْ ا ذَلِكَ) بالتّذكير باعتبار 
55 وللمُستملي: «إلى تلك» (البَقَر وَرُعَاتِهًاا") بالجمع (فَخُذْ) بإسقاط ضمير المفعول 
(قَمَالَ: انق الله وَلَا تَسْتَهْزِئْ بي) بالجزم على الأمر( (فَقَلْتُ) ولأبي ذرٌ: «فقال» وهو من باب 
الالتفات: (إِنّي لَا أَسْتَهَْئُ بك فَخُذْ) بإسقاط الصَّمير أيضًا (تَأَحَذَهُ فَإِنْ كُنتَ تَعْلّمْ أَنّي 
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتََاءَ وَجْهِكٌ فَافْوْجْ) عا (مَا بَقِي) من الصّخرة (قَفَرَجَ اللهُ) أي: عنهم وخرجوا 
516 

(قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله) البخاريٌ: (وَقَالَ ابْنُ عُقْبَة ولأبي ذرٌ: (وقال إسماعيل بن عقبة»» وفي 
نسخةّ: «وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة»» أي: في روايته» وفي الفرع وأصله كنسخة 
الصَّغانِيَ: «وقال إسماعيل»؛ أي: ابن أبي أويس» «وقال ابن عقبة)9” (عَنْ تافِع: فَسَعَيْتُ) 
بلقيو والغية الموتكنون ندل قولهاق روابة عكة مون ون غفنة» اافغيفة) .نهدا التعلي عن 
إسماعيل بن عقبة وصله المؤلّف في اباب إجابة7"/ دعاء من بد والديه» من «كتاب الأدب» [ح: 174ه] 


)١(‏ في (د): لابفتح1. 

() في (د): «ذرٌاء والمغبت موافقٌ لمافي «اليونينيّة). 

(6) في هامش (ل): قوله: «ورعاتها»: منصوبٌ بالكسرة؛ لأنَّ ما جمع بألف وتاء مزيدتين؛ يُتصب بالكسرة ولو 
مذْكّر ؛ نحو: إصطبل وإصطبلات»؛ وحمّام وحمّامات» أو جمع تكسير؛ كحُبلى وحُبليات؛ وصحراء وصحراوات» 
جمع اخُبلى»؛ واصّحراء). 

(:) في (د): «النّهي»؛ وكلاهما صحيحٌ. وني هامش (ج): بل الجزم ب الا2 النّاهية. 

(0) قوله: «وفي الفرع وأصله كنسخة الصّغانيٌ... وقال ابن عقبة»: ليس في (م). 

030 زيد في (ص): «امن2, وضَبّب عليها في (م). 


د ةاب 


١ 5 وثره‎ 
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مَاجَاءَ في لحرت وَالمُرَارَعَةٍ 415 إرَاد التاري 


وهذه الرواية: عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة هي الصّوابء وأما ما وقع في نسخة أبي ذر: 
«وقال إسماعيل: عن ابن عقبة» عن نافع» فهو وهجٌ؛ لأنَّ إسماعيل هو ابن إبراهيم بن عقبة ابن 
أخي موسى بن عقبة» نبّه عليه الجّانين. وأمّا موضع التّرجمة من الحديث ففي قوله: 
«فعرضت عليه حقَّه فرغب عنه...» إلى آخرهء قال ابن المُنيّر : لأنّهِ قد عيّن له حقه ومكنه منهء 
فبرئت ذمّته بذلك» فلمًا تركه وضع المستأجر يده عليه وضعًا مستأنفاء ثم تصرّف فيه 
بطريق الإصلاح لا بطريق التُضييع» فاغئّفِر ذلك» ولم يُعَدّ تعدّيا!» يوجب المعصية» ولذلك 
توسّل به إلى الله ببَرْمِنَء وجعله من أفضل أعماله؛ وأقرّ على ذلك» ووقعت الإجابة له به» ومع 
ذلك فلو هلك المَدّقُ لكان ضامنًا له إذ لم يُوْذَن له في التَصِدُف فيه» فمقصود التّرجمة إِنّما هو 
خلاص الرُرّاع من المعصية بهذا القصد ولا يلزم من ذلك رفع الضَّمان؛ كذا؟ نقله عنه في 
(فتح الباري»» وتبعه في #عمدة القاري»» وهو متعقّبٌ لما قاله ابن المُنيّر أيضًا في «باب إذا 
اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي» من «١كتاب‏ البيوع» [ح:2226] حيث قال هناك: فانظر في 
المَدّقٍ من الذرة هل ملكه الأجير أو لا؟ والظّاهر أنّه لم يملكه؛ لأنّه لم يستأجره بفرق مُعيَّن 
وإِنَّما استأجره بفرق على”؟ الذَّمّة» فلمًًا عرض عليه أن يقبضه امتنع» فلم يدخل في ملكه ولم 
يتعيّن له وإِنَّما حقّه في ذمّة/ المستأجرء وجميع ما نتج”* إِنّما نتج على ملك المستأجرء 
وغاية ذلك أنَّه أحسن القضاء فأعطاه حقّّه وزياداتٍ كثيرةً. هذا كلامه. وهو مخالف لما قرّره 
هنا قطعّاء ويحتمل أن يُقال: إِنَّ توسّله بذلك إِنَّما كان لكونه أعطى الحقٌّ الذي عليه مضاعقًا 
لالع اق عا أن لساري بوك رخ المز العا ةامعصية) لك التوشل دويكن الا كرك الزن 
والمسامحة بالمال ونحوه. 


للق 


وهذا/ الحديث يأتي -إن شاء الله تعالى- في «ذكر بني إسرائيل») [ح:8470]» وقد أخرجه 


البرّار والطٌبرانئٌ بإسناد حسن عن الثعمان بن بشير : أنه سمع التَّبِيَ ساشسهم يذكر الرّقيم قال: 


00 في (م): لمنه»» وهو تحريف. 

(؟) في(ص): هما». 

(*) «كذا»: ليس في (د). 

(4) في(د): «فني». 

)0( في (د): ينتج»» وكذا في الموضع اللاحق. 


للعلهة القَسطلان 4 مَاجَاء في محرت وَالْمرَارَعَةٍ 


«انطلق ثلاثةٌ فكانوا في كهفيء فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد”" عليهم...» الحديث؛ 
ففيه أنَّ الرّقيم المذكور في قوله تعالى. ١‏ أَرْ حَسِبْتَأَنَ أَصَحَنب الَكَهْفٍ وَالرّفيرِ) [الكيف:؟] هو 
الغار الذي أصاب فيه الثّلاثة ما أصابهم. والله أعلم. 


5- باب أؤنّاف أُضحاب النَّبِين بؤاشدم وَأزْض الخَرَاجٍ وَمُرَارَعْتَهِمْ وَمُعَامَلتِهِمْ 


وَفَالَ النِىْ مؤاشيد/ لِعُمَرَ: «تَصَدَّْ بأَضْلِهِلَا يْبَاءٌ وَلَكنْ يُنْقَقُ نَمَرْهُ) فَمَصَدَّقَ به. 


مُرَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ) لومْ (وَقَالَ الّبىْ بزاشيام) في حديثٍ وصله المؤلّف في «الوصايا» 
[ع:4] (لِعمَرَ) بن الختّلاب :2 لما تصدَّق بمال له على عهد النَبِيَ بؤاشييم» وكان نخلاء 
فقال عمر: يا رسول الله إِنّي استفدتٌ مالا وهو عندي نفيسٌ» فأردثٌ أن أتصدّق به» فقال النَبِيُ 
مؤاشييي: (تَصَدَّفْ بِأَضْلِهِ لا يُبَاعُ) بسكون القافء أمره أن يتصدّق به صدقةً مُؤيّدةَ (وَلَكِنْ يُنْمَقْ 
ثْمَرُهُ) بضمٌّ المُثْئّاة""» التّحتيّة وفتح الفاء مبيّا للمفعول» و(ثمرٌه»: رفع نائب عن الفاعل 
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(باب) بيان حكم (أَوْقَافٍ أَصْحَاب النَبِيَ بؤاشييم ) بيان (أَْض الخَرَاجٍ وَ) بيان 


بوء 


جم ذَّقّ به) عمر ظك» والمَ 57 يرجع إلى «المال»؛ وحكى الماوردي أ 
بها في الإسلام. 


8" - حَدَّكَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَحْمَنء عَنْ مَالِكِء عَنْ زَيْد بْن أَسْلَّمَ» عَنْ أيه قَالَ: قَالَ 
لت 5 اا 4ه اك له ون ماع ام _- 000 650 
عْمَدْ :2 : لَوْلَا آخِرٌ المُسْلِمِينَ ما فَتَحْتُ قَرْيَة إلا فَسَمْتْهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كُمَاقِسَمَ النْبِيُ بزاشيدام خَيْبَرَ. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) بن الفضل المروزيُ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُالرّحْمَنِْ) بن مهدي البصري 
عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَّم) العدويٌ» مولى عمرء المدنيّ الثّقة العالم» وكان يرسل (عَنْ 
أبِيه) أسلم العدويٌ”» مولى عمرء مخضرمٌ» أنه (قَالَ: قَالَ عْمَمُ) بن الختّلاب ( تي : لَؤْلَا آجِرْ 
المُسْلِمِينَ ما فَتَحْتُ قَرْيَةٌ) بفتح الفاء وسكون الحاء مبنيّا للفاعل» و«قرية»: نُصِبٍ على 
المفعوليّة -كذا في الفرع وأصله- وفي بعض الأصول: (قُتتحت» بضمٌ الفاء مبنيّا للمفعول» ا١قرية»:‏ 


)١(‏ في(د): «فأرصد»» وهو تحريف. 
()) «المشئّاة»: مثبتٌ من (ب) و(س). 


(*) في (م): «العدنئ»» وهو تحريف. 


دءاره 3 اب 


مَاجَاء في الحَرت وَالمُرَارَحَةٍ 419 إرشاد الاري 


رفع نائب عن الفاعل (إلَّا قَسَمَُا بين هلها الغانمين (كَمَا قَسَمَ سَمَ التّبِوعْ واشعيهم خَيْبَرَ) لكنّ التّظر 
لآخر المسلمين يقتضي أل أقسمهاء بل أجعلها وقفًا على المسلمين”"؛ ومذهب الشَّافعيّة في 
الأرض المفتوحة عنوةٌ: أنَّهِ يلزم قسمتها إِلّا أن يرضى بوقفيّتها مَنْ غَنمهاء وعن مالك: تصير 
وقفًا بدفس الفتح» وعن أبي حنيفة : يتخيّر الإمام/ بين قسمتها ووقفيّتها. 
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [ح:200:] و«الجهاد) [ح:0120]» وأبو داود في ١الخراج».‏ 
٠١‏ - باب مَنْ أَخْيًا أَرْضًا مَوَانَا 


وَرَأَى ذَلِكَ عَلِئٌ في أزْض الحَرَاب بِالكُوفَةٍ . وَقَالَ عَمَرٌ : مَنْ أخْيَا أضا مَيْعَة كفي لَه ويُرْوَى عَنْ 


عُمَرَ وابْن عَوْفيء عَنِ النّبِيَ بؤاشيدام وَقَالَ : في غَيْرحَنَّ مُسلِمٍء وَلَيْسَ لِعِْقي طَالِمٍ فيه حَق». ويُْزْوَى 
فيه عَنْ جَابر عَنِ الَبِيَ باذ هد/. 


(بابُ مَنْ أَخْيًا أَزْضًا مَوَانَا) غير معمورة في الإسلام» أو عُمِرت جاهليّة» ولا هي حريمٌ 
لمعمور بالزّرع أوالغرس أو السّقي أو البناء""؛ فهي له؛ سيت موانًا تشبيها لها بالميتة لغير 
المنتفع بهاء ولا يُشترّط في نفي العمارة التَّحفّق بل يكفي عدم تحققهاء بألا يُرى أثرها ولا 
دليل عليها من أصول شجر ونهر وجُدّرٍ وأوتاد ونحوها (وَرَأَى ذَلِكَ) أي: إحياء الموات 
(عَلِئَ) هو ابن أبي طالب 38 (ني أَرْض الخَرَابٍ يِالكُوفَةِ) قال في «الفتح»: كذا وقع للأكثر» 
وفي رواية التّسفئ: «في أرض بالكوفة مواتا». والذي في «اليونينيّة2: «في أرض الخراب 
بالكوفة مواتٌ» لكنّه رقم على قوله: «في أرض» علامة السُّقوط من غير عزو لأحدٍء وعلى 
«موات» علامة السٌّقوط أيضًا لأبي ذرٌ» وفي نسخةٍ مقروءة على الميدوميٌ : (بالخراب”4» مواتٌ 
بالكوفة»» لكنّه رقم على «موات» علامة السّقوط من غير عزو©» لأحده"". (وَقَالَ عَمَرُ 


)1١(‏ في هامش (ج): : المَحلّيٌ: وأنًا عَقَاره -وهو الدُّور والأراضي- - فالمذهبُ أنَّه يُجِعَل وقمًا؛ٍ بأن يقفه الإمامُ 
ويقسم غلَّته كل سنة؛ مثل غلّة المنقول. . لامئةا. 

22 قوله: #بالرّرع أوالغرس أو السّقي أو البناء» ليس في (د)؛ وجاء في (م) بعد قوله: «المنتفع بها' الآتي. 

("*) في (د) و(م): «الفرع». 

(4) في(م): «في الخراب». 

(6) في(د): لاعزوه». 

() الأحد»: ليس في(م). 


للعلهة القنطلان 4 مَاجَاء في الحَرث وَالمُرَارَعَةِ 


الخطّاب بيت فيما(» وصله مالك في «المُوطأ»: (مَنْ أَخْيًا أَرْضًا مَيْتَةَ) بتشديد الياء2 (فَهِيَ لَه 
بمُجرّد الإحياء؛ سواءٌ أذن له الإمام أم لا اكتفاء بإذن الشَّارع جرتم وهذا مذهب الشَافِعيَ وأبي 
يوسف ومحمّدٍ نعم يُستحَبُ استئذانه خروجًا من خلاف أبي حنيفة» حيث قال: ليس له أن 
يحيي موانًا مطلقًا إلا بإذنه (وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ) بضمٌ العين» أي: ابن الخطّاب (وابْنِ عَوْفِي) عمرو 
ابن يزيد(" المزنيّ الصَّحابِيَ» وهو غير عمرو بن عوفي الأنصاريٌ البدريٌ» والواو في قوله: «وابن 
عوفي»9؟» عاطفة» وفي بعض التُسخ المعتمدة» وهي التي في الفرع وأصله0*): ١عن‏ عَمْرو بن عوفي» 
بفتح العين وسكون الميم وبالواو وإسقاط ألف «ابن»؛ وصحَّح هذه الكرمانئٌ» وقال الحافظ ابن 
حجر: إن الأولى"» تصحيفء ويؤيّده قول التّرمدَيٌ في "باب ذكر من أحيا أرض الموات»» وفي 
الباب عن جابر» وعمرو بن عوف المزنٌ جل كثير» وسَمُرَة. وقول الكرمانيئ: -وابن/ عوفي. أي : 
عبد الرّحمن- ليس بصحيح. كما قاله العينئٌ كغيره”” (عَنِ لَب صلاشيام) أي : مثل حديث 
عمر هذاء وهذا وصله ابن أبي شيبة في ١مسنده»‏ (وَقَالَ) أي: عمرو بن عوفيء أي40: زاد على 
قوله: #من أحيا أرضًا ميتةٌ» قولّه(ة: (في غَيْر حَنٌّ مُسْلِم) فإن كان"2 فيه حرم التَّعدْض لها 
بالإحياء 0000 بإذنٍ شرعيحٌ ؛ لحديث الصّحيحين :مقلم : امن أخذ شرا من الأرظ 017 
ظلمًا فإنّهِ يُطوّقه من سبع أرضين»» ولو كان بالأرض أثر عمارةٍ جاهليّةٍ لم يُعرّف مالكهاء 
فللمسلم تمذّكها بالإحياء وإن لم تكن مواثًا كالرّكازء ولحديث: «عاديٌ الأرض لله ولرسوله» 


)0١(‏ في (د): لممًا. 

2( في هامش (ل): قوله: ابتشديد الياء» أي: من حيث الرواية فقطء وإلا [فلا]. 
() في الفتح والعمدة: «عمرو بن عوف بن يزيد». 

(:) في (م): «كذا في «الفرع»: عمر؛ بدون الواو» وبعدها» بدلا من قوله: «والواوفي قوله: ابن عوفي». 
20١‏ ااوهي التي في «الفرع» و«أصله»»: ليس في (م). 

(7) في (م): «الأوّل». وفي هامش (ج): أي: عُْمَر؛ بضمٌ العين. 

(0) في (ب) و(س): لوغيره». 

(8) «أي؛: ليس في (ص). 

(4) قوله: «أي: زاد على قوله: من أحيا أرضًا ميتةً» قوله» ليس في (م). 

)٠١(‏ في (د): «كانت». 

)1١:(‏ في (ب) و(د) و(س): «أرض»» والمعبت موافقٌ لمافي #الصّحيح). 


18/ 


دار أ 


مَاجَاء في الحَرت وا لمَرَارَحَةٍ 56# » إرقاد الشاري 


ثم هي لكم منّي2؛ أي37: أيّها المسلمون. رواه الشَّاة فعيئ 2 ولو كان بها أثر عمارة إسلاميَّهٍ 
تأمزها إلئ! © الإمام/ في حفظها أو بيعها وحفظ خمنها إلى طهور مالكها من سبلم أو تيم تكتناقر 
الأموال الضّائعة؛ وإن أحيا ذمينٌ أرضًا ميتةً بدارنا ولو بإذن الإمام تُعت منه» فلا يملكها لما 
فيه من الاستعلاء» ولحديث الشَّافعيَ السّابق» ولا أجرة عليه؛ لأنَّ الأرض ليست ملك أحل» 
وقال الحنفيّة والحنابلة: إذا أحيا مسلمٌ أو ذم أرضًا لا ينتفع بهاء وهي بعيدة إذا صاح من 
أقصى العامر لا يسمع بها صوته مَلَكَها (وَلَيْسَ لِعِرْق) بكسر العين وسكون الرّاء والتّنوين 
(ظَالٍِ) نعثٌ له أي: من غرس غرمًا في أرض غيره بغير إذنه اقلنين اله فيه خق) أي: ف 
الإبقاء فيهاء قال النّوويُ في «تهذيب الأسماء واللُغات» : واختار الإمامان الشَّافعيٌ ابد 
تنوين «عرقي»» وعبارة الشَّافعيَ : العرق الظالم كلٌ ما احثهر أو ب يي أو غرس ظلمًا في حقٌ امرئ 
ميك حرو سدووفا نهالاك قرز ما شياو ذ ردن ا أحد يكير حل أروفال الأزطر قال ايو 
عبيدٍ: العرق الطّالم أن يجيء الرّجل إلى أرض قد أحياها رجلٌ قبله. فيغرس فيها غرساء 
ولااطيي وام ام 1 لمرو كرم ال الال قر لقتو بهء وكذلك 
ما أشبهه من بناءٍ أو استنباط» أو استخراج معدن سُمّيت عروقاء لشبهها في الإحياء بعرق 
الع امس انال للها 1ن يقرع بطلاف كيف انناب لق لال روط قاذ 
الذق تعدا لكاتو الى لمياعية اوكرت لقان وماق سرامي الور دك وكاله) ,ديات 
في «الرّاهي2*7): العروق أربعةٌ: عرقان ظاهران» وعرقان باطنان: فالظّاهران: البناء والغراسء 
والباطنان: الآبار والعيون» وني بعض الأصول: «وليس لعرق ظالم» بترك التّنوين فقط على 
الأغنافة:وسيعو نكرو لكان ناي العرف» .زهو القارس) شعي ظالمًاة الأنه عسو فى 


(1) «أي2: ليس في(م). 

(9) زيدفي(ب) و(س): (شكا. 

(5) في(ب): «أنّي)» وهوتحريف. 

(4) في هامش (ج): في اشرح المشكاة» : اليس عرق ظالم» حرودييا لالم إِنَا نعت ل «صاحب» المقدّرء أو 
ل اعرق» وحيدئلٍ هو مجاز, وتدوين الثاني فقط لإضافة الأوّل إليه احقٌ أي : احترام» فعلى أنه نعت لل«عرق» 
المراد به فاعله؛ 5«غرس الغاصب ونباته» ووصفه حينئظٍ بالظلم مجازٌ عن ظلم فاعله؛ وعلى أنَّه نعت 
لصاحبه وُصِفٌ به حقيقة؛ لأنَّ الفاعل هو المتّصف حقيقة بالظلم. 

(0) في هامش (ج) و(ل): قوله: في #الزاهي»»: والذي في خظه : «الزاهر» أي: بالراء» والمعروف: «الزاهي»؛ بالياء آخره. 


للعلامة القنطلاني 17> مَاجَاء في امحَرثوَالمُرَارَةٍ 


ملك الغير بلا استحقاق» وهذا التّعليق وصله إسحاق ابن رَاهُوْيّه فقال: حدّثنا أبو عامرٍ 
العقديُ عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفي: حدَّثني أبي: أنَّ أباه حدّثه: أنّه سمع النّبِيّ 
اشام يقول: «من أحيا أرضًا موانًا من غير أن تكون حنٌّ مسلم فهي له» وليس لعرقي ظالم 
حو اح وكترة سدع وبين لسرم عوروول عرك ل #النقار يا سرى هذا اميه مول 


شاهد قوي. أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيدٍ (وَيُرْوَى فيه) أ في هذا الباب (عَنْ 


جَاير) هو ابن عبد الله الأنصاريّ مما أخرجه التّرمِذيُ من وجهٍ آخر عن هشام وصحّحه 
(عَن النَّىَ مواشعدام)/ ولفظه «من أحيا أرضًا ميتة فهي له" وإِنّما عبّر بلفظ «يُروَى) المفيد 
للتّمريض لأنَّه اختّلف فيه على هشام. 


كوي دور وفقاعص.ه 2 س#وم و يوا. ف 2و الى روث 6 5 مهكع كو عوص ٠‏ 
ه ”> - حَدَّتَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر: حَدَّنَنَا اللَيثء عَنْ عَبَيْدِ الله بْن أبى جَغفر» عَنْ مُحَمَّد بْن 


عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ نرق عن النَِّ بؤاشدام قَالَ: ١مَنْ‏ أَعْمَرَ أْضًا لَيْسَتْ لأحَدٍ فَهْوَ 
أَحَقٌ) يال عدو : قَضى به عَمَرٌ ذإ في خلاقته. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكيْر) بضمٌ المُوحّدة مُصِعْرَاء وهو يحيى بن عبد الله بن بُكَير» 
المخزومئٌ عر ونسبه إلى جدّه لشهرته به» قال: (حَدَّدََا اللَيْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ 
عْبَيْدِ الله) ب بضمٌ العين مُصغْرًا (ابْنِ أَبِي جَعْمَرِ) يسارٍ الأمويّ القرشيّ يّ المصريّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ) أبي7" الأسود يتيم عروة بن الزُبير (عَنْ عُْوَة) بن الزبِير بن العوّام (عَنْ عَائْسَهَ مر 
عن البق مزاشيرط) أنّهِ (قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا) بفتح الهمزة والميم من الثُلائئ المزيد» قال 
01 كذا رواه أصحاب البخاريّ» والصّواب: من عَمَرا من الثلاثيت ع» قال الله تعالى: 
«وَعَموَهَ حك رَمِمًا عمَرُوْهًا 4 [الذوم:؟ ه] إلا أن يريد أنه جَمَلَ فيها عََارَاء وقال ابن بعال : ويمكن 
أن يكون أصله من: اعتمر أرضًا: انَخذهاء وسقطت النَّاء من الأصل”»» قال في «المصابيح»: وهذا 
رد لاتّماق الدُواة بمُجِدّد احتمال يجوز أن يكون وألّا يكون» وأكثر ما يعتمد هو وغيره على مثل 
هذاء وأنا لا أرضى/ لأحد أن يقع فيه. انتهى. وأجيب بأنّ صاحب «العين» ذكر أنه يُقال: 


)١(‏ في (د): «ابن». وكلاهما صحيح. 
(2) في هامش (ج): يعني: : فإذا صكت الرٌوايةٌ عن أفصح البشر فالوجة أن يُقال : الأعمّر) ب بمعنى اعمر» فإنَّ الأفمَل») 
بمعنى «فَعَل» غير غريب» وقد جاء ذلك في «أعمّر الله يك مَنزِلك؛ على ماذكر صاحب «العين». 


ولواب 


221. 


١ دباع‎ 


مَاَاء في احَرثُ وَالمرَارَحَةٍ مم إرشاد السَاري 


ًِ 
| 


عْمِرَتِ الأرض» أي: وجدثها عامرة. ويُقال: أعمرًَاللَهُ بك منزلك, وَعَمَرَ الله بك منزلك7". 
وعُورض: بأنَّ الجوهريّ بعد أن ذكر «عمر الله بك منزلك» و«أعمر الله بك» ذكر أنه لا يُقال: 
أعمر الرّجل منزله؛ بالألف. وقال الزّركشئ : ضمٌ الهمزة أجود من الفتح. قال في «المصابيح؟ : 
يفتقر ذلك إلى ثبوت روايةٍ فيه» وظاهر كلام القاضي أنَّ جميع رواة البخاريّ على الفتح. 
انتهى. وقد ثبت في الفرع وأصله”" عن أبي ذرٌ: (أغمر» بضمٌ الهمزة وسكون العين وكسر 
الميم» أي: أعمره غيره؛ وكأنّ المراد بالغير الإمام» والمعنى: من أعمر أرضا (ليْسَتْ لأَحَدِ) 
بالإحياء (فَهْوَ أَحَقَ) وحُذِف مُتعلق «أحق) للعلم به» وعند الإسماعيلع : «فهو أحق بها» أي : 
من غيره. (قَالَ عُرْوَة) بن الزُبير بن العرّام بالإسناد المذكور إليه: (قَضَى يه) أي: بالحكم 
المذكور (عُمَدْ) بن الخمّلاب (2 في خِلَافَتِهِ) وهذا مُرسَّلٌ؛ لأنَّ عروة وُلِد في آخر” خلافة عمرء 


8-5 


قاله خليفة»» وما سبق أوّل الباب عن عمر هو من قولهء وهذا من فعلهء قال البيضاوي: 
مفهوم هذا الحديث: أنَّ مُجرّد النّحَجُّر والإعلام لا يملك به, بل لا بدَّ من العمارة» وهي 
تختلف باختلاف المقاصد. انتهى. فمن شرع في الإحياء لمواتِ من حفر أساس وجمع تراب 
ونحوهما ولم يتمّه؛ أو نصب عليه علامةً للإحياء كغرز خشْبةٍ فهو متحجّرٌ لا مالك؛ لأنَّ سبب 
الملك الإحياء. ولم يوجد. ولو تحجر فوق كفايته» أو ما يَعْجِر عن إحيائه فلغيره إحياء 
الرّائدء فإن تحجّر ولم يَعْمّر بلا عذرٍ أمره الإمام بالإحياء أو برفع” يده عنه؛ لأنّه ضيّق على 
الئّاس في حٌّ مشترك فيُمتَع من ذلك» وأمهله مده قريبة يستعدٌ فيها للعمّارة بحسب ما يراه 
فإن مضت مدَّة المهلة ولم يَعْمُر بطل حقّه. ولو بادر أجنبيئٌ فأحيا مُتحجّرًا الآخر مَلَكّهِ وإن لم يأذن 
له الإمام» وقال الحنفيّة : ومن حَجَّر أرضا ولم يَعْمّرها ثلاث سنين دُفِعت إلى غيره لقول عمر 22 : 
ليس لمتحجّر بعد ثلاث سنين حقٌ» ولو أحياها غيره قبل انقضاء هذا المدَّة ملكها؛ لأنَّ الأوّل 
كان مستحقًا لها من جهة التَّعلّقَ لامن جهة التَّملّكء كما في السّوم على سوم غيره. 


)١(‏ «منزلك»: ليس في (د). 

(؟) «وأصله»: ليس في (د) و(م). 

() «آخر»: مثبتٌ من (د). 

(8) في هامش (ل): أي: #ابن الحئّاط». أي: بالنون. 
ره في غير (د): (يرفع». 


للعلامة القنطلاني 4 مَاجَاء في احَرثِ وَالمرَارَحَةَ 


وهذا الحديث من أفراد المصئّف() ونصف إسناده الأوّل مصريّون - بالميم - والئّاني 


مدنيُون. 


هذا (بابٌ) بالتّنوين من غير”» ترجمة» فهو كالفصل من سابقه. 


7 - دنا فَُيَةُ: ذا |إسْمَاعِيل بْنُ جره عَنْ مُوسَى بن عُفْبَةه عَنْ َال بْنِعَبْدٍالله بن 
مر عَنْ أيه 4 :أن الي بؤاشي/ أي وهو في مُعَرْسِهِ يذي لحل في بن الاي ققِلَ له إن 
بَحَاء مُبَارَكَةٍ» فَقَالَ مُوسَى: وَقَد أَنَاحَ نا سَالٌِ بالمُتاخ الَّذِي كَانَ عَبْدُ الو يُنِيخُ به يَتَحَرّى مُعَرّسَ 
رَسُولٍ الله واش يدام وَه و أَسْفَلٌ مِنَ المَشجد الَّذِي بِبَظن الوّادِيء بَبنهُ وَبَيْنَ الطّريق وَسَط مِنْ ذَلِكَ. 


وبه قال: (حَذَّثَنَا فتَيبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّكَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُّ جَعْفَر) الأنصاريُ المؤدّب 
المدينيئ”" (عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَة) الأسديٌ المديني (عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِالويْنِ عُمَرَ عَنْ أيه 27 : 
نَ التي اشام أَرِي) بضعٌ الهمزة مبنيًا للمفعول: أي: في المنام (وَهوَ في مُعَرَسِهِ) بضمٌ الميم 
وفتح العين المهملة وتشديد الرّاء المفتوحة”؟) وبالسّين المهملة: موضع التّعريس» وهو نزول 
المسافر آخر اللّيل للاستراحة» وكان نزوله بَِِِرةكَم (بذِي الحُلَيِفَةِ) وللكُشْمِئِهَنِيَ: من ذي 
الحليفة» (ني بَطْن الوّادِي) أي: وادي العقيق (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَظحَاء مُبَارَكَة فَقَالَ مُوسَى) بن 
عقبة: (وَقَدْ أَنَاحَّ ِنَا سَالِمٌ) هو ابن عبد الله بن عمر (بالمُاخ) بضِمٌ الميم آخره خاءٌ معجمة. أي : 
المبرك (الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله) أبوه (يُنِيحُ) أي7*: يبرك (به) راحلته؛ حال كونه (يَتَحَرّى) بالحاء 


- 
أ 


المهملة وتشديد الرّاء: يقصد (مُعَرّس) بفتح الرّاء المُشْدَّدة: مكان تعريس (رَسُول الله بؤاشعيسم» 


00 في (د): «المؤلّف». 

() في غير (ب) و(د) و(س): البغيرا. 

(*) في (د): «المدنيئ»: وكذا في الموضع اللّاحق, وفي هامش (ل): المدينئ: نسبة إلى المدائن» وللمدينة العبويّة : 
مدنئٌ ؛ للفرق بينهماء كما في ١السيّد‏ السَّمْهرديّ). 

0 زيد في (ص) وهامش (ج) و(ل): وفي «الفرع»: بكسرها بعد كشط الفتحة؛ فليُنظرء ولم يضبطه في «الأصل». كذا 


(5) «أي»: مثبتٌ من (ب) و(س). 


دعرلا 3 اب 


1260/5 


مَاجَاءَ في لحرت وَالمرَارََةَ 519 » إرشاد السَاري 
وَهوَ) أي: المكان (أَسْمَلٌْ) بالرّفم"(مِنَ المَسْجِدٍ الذي) كان إذ ذاك (يِبَظن الوَّادِي بَيْنَهُ) أي: 
بين المُعرّس (وَبَيْنَ الظريق وَسَط مِنْ ذْلِكَ) بفتح السّين» أي: متوسّط بين بطن الوادي وبين 
الكاريقء:وقد استشكل «دخول هذا الحديث هاه وأحيت يانه اشاويه إلى أن ذا الحليفة 


لا يُملّك بالإحياء؛ لِما في ذلك من منع الئاس التُزول به» وأنَّ الموات يجوز الانتفاع بهء وأنّه 
غير مملوك لأحدٍء وهذا كافي في وجه دخوله. 

80> - حَدَّكَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْراهِيمَ : أَخْبَرَنَا شعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقٌ, عَن الأَوْرَاعِيَ قَالَ: حَدَّنَنِي 
يخي » عَنْ صِكْرِمَ» عن ابن عباس عَنْ عُعَرَ /4. عن لني ؤاشييدم قَالَ: «اللَيْة أَنَانِيآتِ مِن رَبِي 
وَهوَ يالعَقِيق أَنْصَلَ في هَذَا الوَادِي المُبَارَك» وَقَل: عُمْرَة في حَجَةٍ 


حَجة). 


وبه قال: (حَدَّكَنَا إِسْحَاقٌ بْنٌّ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيّهِ قال: (أخْبَرَنَا شُعَيِبُ بْنُ إِسْحَاقٌ) 
الدّمشقيئٌ (عَنَ الْأَوْرَاعِيَ)/ عبد الرّحمن بن عمروء أنه (قَالَ: حَدَّدَبِي) بالإفراد (يَحْيَى) بن أبي 
كثير (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبّاس (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) يرم (عَنْ عْمَرَ) بن الخطّاب (:/#/؛ عَنٍ 
لتب ساشعيدم)» أنه (قَالَ: اليل بالنّصب (أَنَانِي آتِ مِنْ رَبّي) هو جبريل 4 (وَهوّ بالعَقِيتٍ أَنْ 
صَلّ) بفتح الهمزة (في هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ) أي: وادي العقيق (وَقُلْ): هذه (عْمْرَةٌ في حَجَةِ) 
وللحَمُويي والمُستملي: (وقال» بلفظ الماضي «عمرة» بالتّصب. 


وهذان الحديثان قد سبقا في «الحجّ) [ح: دك همه1]. 


(1) في هامش (ج): لا يخفى أنَّ «أَسْفَلَ مثل: (قَبْلَ) وابَعْد؛ وأخواتهما في أحوالهما الأربعة المقرّرة» فإذا حُذِف 
المضاف إليه ونُوِيَ لفظّه؛ أغربت ولا تنوّن» وإذا حُذِف ونُوِي ثبوتُ معناه؛ بُنِيت على الضَّمٌ» فقوله: «أسفلٌ» 
بالرّفع مُخَْجٌ على الوجه الأوّل» وهو خبر؛ لأنّه كأخواته مِنَ الطُروف المتوسّطة في اصرف ؛ كما نضصّ عليه في 
«الهمع' خلاقًا للجَزْمئ» وذكر الشَّهاب الحلبئٌ في قوله تعالى: («وَالرَحَبٌ أَسََلَ مِنحَكُمْ > [الانفال:2؛] أنَّ 
«آسْمّلَ4 منصوبٌ على الطَّرف النّائب عن الخبرء وهو في الحقيقة صفةٌ لظرف مكانٍ محذوف؛ أي: والرّكبٌ 
مكانًا أسفل مِن مكانكمء قال: وقرئ (أَسْمَل) بالرّفع على الانّساعء جُعِلَ نفس الرّكب مبالغة وانّساعًاء أو 
على تقدير محذوف؛ أي: موضع الرّكب أسفلء والتّخريج الأوّل أبلغُ في المعنى. انتهى وني «حواشي ابن 
النّاظم» للعبّاديّ : تنبية: إذا أخير بظرف مكانٍ متصدف عن اسم عين؛ فإن كان الظّّرف نكرة نحو: #المسلمون 
جانب والمشركون جانب ونحن قُدَّامُ وأنتم خلف» جاز فيه الرّفع والنّصبء أو معرفة نحو: «زيدٌ خلفك» 
وداري خلف دارك» فالئّصب راجح والرّفع مرجوخ؛ هذا مذهب البصريّينء وللكوفيّين تفصيل يُرَاجَّع. انتهى 
فيُْلخّص أنَّه يجوز في «أسفلة» الرّفع والنّصبُ والبناء على الضَّمٌ ؛ فتأمّله. 


هذا (بابٌ) بالئّنوين (إِذَا قَالَ 0 0 مالكها 2 )تيضم الهمره 
(مَا أَقَيَكَ اله) أي : مدَّة إقرار الله إيّاك (و) الحال أنَّ رتٌ الأرض (لَمْ يَذْكْرْ أَجَلا مَعْلومًا) أي: مذَة 
معلومة (َهُمَا)©: أي : : رب الأرض والمزارع (عَلَى ب تَرَاضِيهِمًا) أي : الذي تراضيا عليه. 


48> - حَدَّئَنَا أَحْمَدُ : بن المِقَدَام : حَدَّكَنَا فُضَيْْ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّنَنَا مُوسَى 
ابْن عُمَرَ يلت فَالَ: كَانَ وَسُولُ الله ؤاشييم. وَقَالَ عَبدُ الرَرَاقٍ :أخيرك ابن زنج قا ان 
ابْنُ عُهَبَةَ» عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ ب أَجْلَّى اليَهُودَ وَالنّضًا رَى مِنْ أْض 
الحِجَازِء وَكَانَ رَسُولُ الله مؤاشيم لَمَا ظَهَرَ عَلَى خَتِبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُود مِنْهَاء وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ 
ظَهَرَ عَلَيْهَا لله وَلِرَسُولِهِ مؤاشيدم وَلِلْمْسْلِمِينَء وََرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَاء فَسَأَلَّتِ اليَهُودُ رَسُولَ الله 
بزاشيددم لِيُقِرَهُمْ ها أَنْ يَكْمُوا عَمَلَهَا وَلَّهُمْ ِف الكَّمَرِء كَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللو مؤاشييسم: ١تُقرْكُمْ‏ يها 
عَلَى ذَلِكَ مَاشِيْنَاكء فَقَرُوا بِهَا حَنّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُإِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاء. 

ونه قال : (خدتنا أَحَمد ين ل بكسر الميم» ابن سليمان» أبو الأشعث العِجْليه» 
البصريئٌ قال: (حَدَّمَنَا فُصَيْلُ بْنُ سُلَيْمَا سَلَيْمَانَ) بضعٌ ألهماء التّمِيرِيُ قال: (حَدَثََا مُوسَى) بن عقبة 
قال: (أَخْبَرَنَا تَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنْ ابْنِ عْمَرَ يتم ) أنه (قَالَ: كَانَ رَسُوَلَ الله صزاشعرسم. وَقَالَ 
عَبْدُ الدَرّاق) بن همّام الحميريٌ» فيما وصله الإمام أحمد ومسلءٌ: (أَخْبَرَنَا ابْنُّ جُرَيْح) 
عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ: حَدََِّي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ عُفْبَة عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: 
أنَّ عمَرَبْنَ الخَكّلَابٍ يك أَجْلّى) بالجيمء أي: أَخْرَج (اليَهُودوَالمّصَارَى مِن أْض الحِجَاز) لأنّه 
لم يكن لهم عهدٌ من النَّبَِ بؤاشيتم على بقائهم في الحجاز دائمّاء بل كان موقوفا على 
مشيئته» والحجاز -فيما”؟» قاله الواقدي-: من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق 
الكوفة» وقال غيره: مكة والمدينة واليمامة' وَمَخَالِيفُه0"»؛ وقال ابن عمر مما هو موصولٌ 


)0 في (د) و(ص): اللرّراع»: وكذا في الموضع اللّاحق. 
()) في(د): «فيهما»؛ وهو تحريف. 

(5) في هامش (ج): بالكسر والسّكون. 

(5) في(ب)و(س): اكما». 

(0) زيدفي(د): 'اوقراها». 

(3) في هامش (ل): أي: «قراها». 


دامع أ 


مَاجَاءَ في اححَرتُ وَالمَرَارَحَةٍ 4501# إرشَاد التتاري 


له: (وَكَانَ رَسُولُ الله اشيم لما ظَهَرَ) أي غلب كاي خور أزاء إ شر التهروزينه مِنْهَاء وَكَانَتِ 
الأَرْضٌُ حِينَ طَهَرَ) أي : غلب با :كم (عَلَيْهَا ش وَلِوَسُولِهِ مؤاطيري وَلِلْمْسْلِمِينَ) كانت خيبر 
تح بعضها صلحًاء وبعضها عنوةً. فالذي مُتِح عنوةٌ كان جميعه لله ولرسوله وللمسلمين» 
والذي فح صلحًا كان لليهود» ثم صار للمسلمين بعد”" الصّلح0© (وََرَا) بِضةئ00 (إِخْرَاجّ 
اليَهُودٍ مِنْهَا) أي: من خيبر (فَسَأَلتٍ اليَهُودُ رَسُولَ الله مؤاشيم لِمُّقِرَهُمْ بهَا) بضمٌ الياء وكسر 
القاف ونصب”» الرَّاء» ليسكنهم بخيبر (أَنْ) أي: بأن (يَكْهُوا عَمَلَّهَا). أي: بكفاية» عمل 
نخلها ومراعيهاء والقيام بتعهُدها وعمارتهاء ف«أن» مصدريَّةٌ (وَلَهُمْ نِضْفٌ الثَّمَرِ) الحاصل من 
الأشجار (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ؤاشسدم: تُقِرُكُمْ بها" عَلَى ذَلِكَ) الذي ذكرتموه من كفاية العمل» 
ونصف الكّمرة لكم (مَا شِئْنَا) استدلٌ به الشّاهريّة : على جواز المساقاة مذَّةٌ مجهولة» وأجاب عنه 
الجمهور: بأنَّ المراد أنَّ المساقاة ليست عقدًا مستمرًا كالبيع» بل بعد انقضاء مدَّتها إن شئنا 
عقدنا عقدًا آخر» وإن شئنا أخرجناكم (فَقَرُوا بِهَا) بفتح القاف وتشديد الرّاء؛ أي: سكنوا بخيبر 
(حَنَى أَجْلَاهُمْ) أخرّجهم (عْمَوُ) 2 منها (إِلَى تَيْمَا) بفتح الفوقية وسكون الياء التَّحتَيّ 
ممدودًا: قريةٌ من أمّهات القرى على البحر من بلاد طيئ (وَأَرِيِحَاء) بفتح الهمزة وكسر الرّاء 
وستكون الباء التحديَة وبالحاء المهملة: مهدودًا: قريةٌ من الشَّام شعيت باريحاء ابن لمك بن 
أَرفْخْهَدٌ بن سام بن نوج وإثما أجلاهم عمر؛ الله ةئم عهد عند موته أن يخزجوا من جزيرة 
العرب» ومطابقة بقة هذا" الحديث للتّرجمة في قوله: ١:‏ نقرّكم بها على ذلك ما شئنا». 

وهذا الحديث أخرجه موصولًا من طريق فُضَيلٍ [ح:؟015] ومُعلَهَا من طريق ابن جريج وساقه 
على لفظ الٌواية اله وسيأتي إن شاء الله تعالى لفظ رواية فضيل في «كتاب الخمس» [ح:5106]. 


)١(‏ في (ب) و(س): البعقد). 

2020 في هامش (ج) و(ل): قوله: لبعد الصلح»: كذا بخظّه؛ والذي في «الفتح» وغيره: بعقد الصّلح. 

(*) ليست في (م). 

(4) في (ص): اوكسر»؛ وليس بصحيح. 

اليك في (ج) و(ل): الكفاية»» وفي هامشهما: قوله: الكفاية كذا بخظّه بلام التعليل» والأولى: بكفاية» أي: بالباء 
الموحّدة. 

() «بها»: ليس في (ص). 

(0) #هذا»: مثبثٌ من (ب) و(س). 


لعلامة القنطلانٍ 4 مَاجَاء في امح ثِوا راع 


8 - باب مَاكَانَ أَصْحَابُ النََِّ باش يام يُوَاسِي بَعْضْهُمْ بَغضًا في الزّرَاعَةٍ وَالثَمَرَة 


(باب مَا كَانَ أصْحَابُ النِيّ) ولأبي ذرٌ: «من أضحاب النّبي» (مؤاشيهام يُوَاسِي بَعْضْهُمْ 
بَعْضَا في الررَاعَةَ عَةِ و عَةَ وَالِثّمَوَةَ ) ولأبي ذرٌ : «الكّمر). 


1 نا مسي ان لتر : أَخْبرَنا عَبْدُ الله: أَخْبَرَنا الأْرَاعِئْء عَنْ أبي النَجَاشِيَ مَوْلَى 
رَافِع بْنِ خَدِيج: م سَمِعْتٌ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بْنِ رَافِع' عَنْ عَم مير بن رَافِع قال ظَهَيرٌ: لَقَذ َهَانا 
ُو اللو بؤاشييص عَنْ أغر ححانَ يا راق قلت ما قال زر سُولَ الله بزاشييام فَهْوَ حَقٌء قَالَ: دَعانِي 
رَسُولُ الله اشيم قَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ ِمَحَاتِلِكُةْ) ؟ قُلْتُ: تُوَاجِرُمًا غلن اربع وَعَلَى الأَؤْسْق مِنَّ 
الثّمْرِ وَالسّعِيرء قَالَ: «لا تَفْعَلُواء إزْرَعُومَاء أ أَرْرِعُومَاء أو أَمْسِكُومًاك. قَالَ رَافِمٌ: كُلْتُ: سَمْعًا 
وَطاعَة. 


و 


وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنْ مُمَاتِلٍ) أبوالسنيوالمرووة» التعارز بك قانهزاخيدن 

عَبْدالله) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا الأَْرَاعِيٌ) عبد الرّحمن بن عمرو (عَنْ أبي النّجَاشِيَ) بفتح 

الثُون وتخفيف الجيم وكسر الشّين المعجمة؛ عطاء بن صُهَيبٍ التَابعيَ (مَوْلَى رَافِع بْن خَديج) 

أنّه قال: (سَمِعْتٌ رَافعَ بْنَ ليج بْنِ رَافِع07) الأنصاري/ (عَنْ عَم ظَُيْرِ بْنِ رَافِع) بضمٌ القّلاء 6ك 
المححية قضذة قال طهَيْت : لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ الله ؤاشميم عَنْ أَمْرِ كَانَ ينا رَافقَا) أي : ذا رفق» 
وانتصابه على أنه خبر «كان»)» واسمها السيير الذي في «كان»» قال رافعٌ: (قلتُ) لظهير : 

(مَا قَالَ وَسُولُ الله مزاشيرسم فَهْوَ حَقٌ) لأنّهِ ما ينطق عن الهوى (قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله مؤاشييام) 

أي : فلمًا أتيته (قَالَ : مَا تَضْنَعُونَ يِمَحَاقِلِكُةْ ؟) ب: انبح الم راجا اليه : بمزارعكم. قال 
ظُهَيرٌ: (قَأْتُ: نُوَاجِرُهَا عَلَى الرُبّع) بضمٌ الرّاء والموسدة و كف ولأبي ذرٌ عن/ الحَمُويي) دم اب 
والمستملي: 0 بضمٌ الرّاء وفتح المُوحّدة وسكون التّحتيّة» تصغير الرُبع» وفي 
رواية: «على الرّبيع»7" بفتح الرّاء وكسر الموحّدة» وهو النّهر الصّغيره أي: على الزَّرِعَ الذي 

هو عليه» والمعنى: أنّهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفنسهيه© ما يثبت على التهر 

)00 في (ب): رفع "؛ وهو تحريف. 

للق ا و و 

() قوله: #بضمٌ الرّاء وفتح المُوحّدة ... على الرّبيع» سقط من (د). 

2 زيد في (م): ١على».‏ 


بجا في مث الماع 42 إركناد التتاري 
(وَعَلَى الأوشق مِنّ الثّمْرِ وَالسَّعِيرِ) والواو بمعنى «أو» (قَال) بَإِصِرتم: (لا تَفْعَلوا) وهذ|(") 
صيغة النّهي المذكور أوَّل الحديث حيث قال: «لقد نهانا» (ازْرَعُوهَا) أنتم» بهمزة وصلٍ 
تكسّرء وبفتح”" الرّاء (أَوْ أَزْرِعُومًَا) بهمزة قطع مفتوحةٍ وكسر الرّاءء أي: أعطوها لغيركم 
يزرعها بغير أجرة (أَوْ أَمْسِكُومًا) يت و ةِ وكسر السين» أي: اتركوها مُعطّلةَ و«أو» 
للتكييرة ٠لا‏ للشَّكٌ (قَالَ رَافِعٌ : قَلْتُ فننا راف لعي قلي : أسمع كلامّك سمعا وأطيعك 


طاعةٌ» ويجوز الرّفع خبر مبتدأ محذوفي تقديره؛ أي: كلامّك وأمرُك سمعٌ؛ أي: مسموعٌ» وفيه 
مالع وكذلك طاعةٌ يعني : مُطاعٌ أو أنت مطاعًٌ(" فيما تأمر به. 


وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع؟. والنسائيٌ ف «المزارعة»» وابن ماجه في «الأحكام». 


6" - حَدَّنَنَا عُبَيدُ الله بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا الأْرَاعِئْء عَنْ عَطَاءٍء عَنْ جَايِر 2# قَالَ: كاثوا 
يَْرَعُونََا بالكّْثِ وَالرْبُع وَالنصْفيء قَقَالَ التي بقاشسيم: ١مَنْ‏ كَانَث لَهُ أَرْض فَلْيَْرَعْهَا أو لِيَمتَحهَاء 

وبه قال: (حَدَّكََا عُبَيْدُ الله) بالتّصغير (بْنُ مُوسَى) أبو محمّدٍ العبسيئٌ الكوقٌ قال: (أَخْبَرَتَالة؛ 
الأَورَاعِئْ) عبد الرّحمن (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح (عَنْ جَايرِ) هو ابن عبد الله الأنصاريّ 
(5ت) والظّاهر: أن الأوزاعيّ كان يرويه عن أبي التَّجاشئ عطاء» وعن عطاء بن أبي رباح» كل 
واحد منهما بسنده» أنَّه (قَالَ: كَانُوا) أي: الصّحابة في عصر النَّبَِ راشم 5 أي 
الأرض» وسقط لغير أبي ذر د الثون قبل الهاء من «يزرعونها) (يالتُلْثِ وَالرُيع وَالنَصْفي) بما 
يخرج منهاء والواو في الموضعين بمعنى «أو» (فَمَالَ النَّبُِ مزاشعيم: م كاتشدله ارصن 
َليَْرَعْهَا أو لِيَمْتَحْهَا) بفتح الدُونء أي: يجعلها منيحةً أي: عطي وهذه مفسّرة لقوله في 
الحديث الشّابق [ح:89*؟]: «أو أَرْرِعُوها)» ول«مسلم»: امن كانت له أرض فليزرعهاء فإن عجز 
عيها فلإتجديها العاه الجساك ولا تو و1009 زقإف ل يلك دلقفيلة أزقنة» 


)١(‏ في(ب)و(س): «وهذه). 

(0) في(د) و(م): اوتفتح). 

زفية «أو أنت مُطاغ»: ليس في (د). 

(:) في (ص): «بالخاء المعجمة». 

)26 قوله: «ولمسلم: من كانت له أرض... ولا يؤاجرها؛ ليس في (د). 


علامة القسطلاني كلق مت 


- 


00 0 00 


(وقَالَ الرّبِيعٌ) بفتح الرّاء و التيقةة ونام أَبُو تَوْبَه) بفتح الفوقيّة والموحّدة» بينهما 
واؤ ساكنةٌ الحافظ الثّقة» وكان يُعَدٌ يُعَذُ من الأبدال» وليس له في «البخاريّ») سوى هذا الحديث». 
وآخر في #الطّلاق» [ح:57.:] وتُوقٌ سنة إحدى وأربعين ومئتين فيما وصله مسلمٌ : (حَدَّكَنا مُعَاوِيَةُ) 
ابن سلَّام بتشديد اللّام (عَنْ يَحْتَى) بن أبي كثير (عَنْ أبِي سَلَمَةً) بن عبد الرّحمن (عَنْ أبِي هُرَيْرة ) 
أنه(" (قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله مؤاشييدم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَْيَزْرَعْهَا أو لِيَمْئَحْهًا أَخَاهُ) المسلم (فَإِنْ 
أَبَى) قبولها تايفيك أَرْضَهُ) وزاد في هذه: «أخاه»م كرواية جابر في «باب فضل المنيحة») د/ة؛1أ 


زح:72تك]. 


ادقن - حَدَّنَنَا قَبِيصَةٌ : حَدَّثَنَا سْفْيَان عَنْ عَمْرِو قَالَ : ذَكَرْنهُ لِطاوسء فَقَالَ: ب 


عباس َر : إن النّبَ مؤاشعددم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ : (أَنْ يه مت يَمنَحَ أَحَذُكُمْ أَحخَاهُ خَيْرٌ لَهُمِنْ 
ارا 


وبه قال : (حَذَكَنَا قَبيصَة 


5 قَبِيصَّةٌ) بفتح القاف وكسر المُوحّدة وفتح الصّاد المهملة» ابن عقبة الكوفٌ 
قال: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ التّوريُ (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينارء أنه (قَالَ: ذَكَرْتْهُ) أي: حديتٌ رافع بن 
خديج المذكور آنفًا (لِطَاوْس» فَقَالَ) طاوسٌ: (يُزْرِعٌ) بضمٌ أوّله وكسر ثالثه» من الإزراع» أي: 

يزرع غيره بالكراء (قَالَ اْنُ عبَّاسِ يَه) تعليلٌ من جهة طاوس لقوله: ايُزرع»: (إنَّ الت مؤاش يدم 

لم يَنْه عَنْهُ) أي : لم يحرّمه, وصرّح بذلك التَرمذيُ ولفظه: عن ابن عبّّاسِ أن "وسيل أيه 2) 
اشيم لم يحرّم المزارعة (وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحٌ) بفتح الهمزة ونصب «يمنحٌ»» ولأبي ذرّ: (إِنْ 
يمنخ» بكسر الهمزة على أنَّ (إن» شرطيّة وايمنخ» مجزومٌ بها أي: يعطي(» (أَحَدُكُمْ أَخَاةُ) 
المسلم أرضه ليزرعها (خَيْرَلَهُمِنْ أَنْ يَأَخُلَ) أي: من أخذه (شَِّْئَا مَعْلُومًا) لأنّهم/ كانوا يتنازعون /ا6 
)١(‏ «أنّه): ليس في (د). 


) في(ب)و(س:): «التَّبَ؛. 
إفة في هامش (ج): كذا بخظه. 


مَاجَاء في الحَرثوَالمرَارحَةٍ ة» إرككاد التتاري 
في كراء الأرض» حنَّى أفضى بهم إلى التّقاتل بسبب كون الخراج واجبًا لأحدهما على صاحبه؛ 
فرأى أنَّ المنحة خيرٌ لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك, وفي «المّلحاويٌ»: النّصريح 
منه بالحديث: إِنَّما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله مراشسم قد اقتتلاء فقال: «إن كان 
هذا شأنكم فلا تُكروا المزارع»؛ فسمع قوله: ١لا‏ تكروا المزارع»» قال الطحاويٌ: فهذا زيد بن 
ثابت يخبر أنَّ قول التَبىَ سؤاشيدسم: «لا تكروا المزارع» النَّهِئْ الذي قد(» سمعه رافعٌ لم يكن من 
انبح اشيم على وجه التّحريمء وإنَّما كان لكراهية وقوع الشَّرّ بينهم. 


وهذا الحديث قد سبق في «باب إذا لم ي* يشترط السّنين في المزارعة» [ ح:300]. 


وخكرق - 2744 - حَدََّنَاسُلَِمَانَبْنُحَرْبٍ : حَدَّدَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوتَء عَنْ نَافِع: أن ابْنَ عُمَرَ ير 
كَانَ يُكْرِي مَرَارعَهُ عَلَى عَهْدٍ النّبِي اشيم وَأبي بَكْرِ وَعْمَرَوَعْفْمَانَ وَصَذرًا مِنْ إِمَارَةٍ مُعَاويَة. ثّ 
و كي أن المي بؤاشييدم تَهَى عَنْ كرَاءِ المرّارع» فَدَهَبَ اب عُمَرَ إِلَى راع فذَهَنِتْ 
#كتالة كتال: تََ تهَى التَبِيْ بؤاشييام عَنْ كِرَاءِ المَرَارعٍ» فَقَالَ ابْنْ عُمَرَ: : كَدْ عَلِمْتَ أَنَا كنا كُري 


مَرَارعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله اشيم بِمَاعَلَى الأَربعَاءِ وَيِشَيْءِ مِنَ الغَبنِ. 


تقال وعدينا سليمان بْنُ حَرْب) الواشحيٌ» بمُعجّمةٍ فمُهملةٍ» قال: (حَذَّتَنَاا"» حَمَّادٌ) 
هو ابن زيدٍ (عَنْ أَيُوبَ) السّختيانيّ (عَنْ نَافِع: أن ابْنَ عُمَرَ ييه كَانَ يُكْرِي) بضمٌ أوّلهء من: 
أكرى أرضه يكريها (مَرَارِعَهُ) بفتح الميم (عَلَى عَهْدٍ النَ مؤاشدم وَأَبِي بَكْرِ وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ 
يام خلافتهم (وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَة» بكسر الهمزة» ولم يقل: «خلافته» لأنّه -أي: ابن 
عمر(” كان لا يبايع لمن لم يجتمع عليه النّاسء ومعاوية 4# لم يجتمع عليه النّاس؛ ولذا 
لم يبايع لابن الزُبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهما؟»» ولم يذكر علي بن أبي طالب» 


(0) «قد»: ليس في(ب). 

(0) «حدّّثنا»: سقط من (ص) و(ل) و(م)» وفي هامش (ج) و(ل): جعله الشارح فاعلا لفعلٍ محذوف» والأولى 
جعله مبتدأء أي: حبّادٌ حدِّث مثلاء فإنَّ الفعل لا يحذف إِلّا في مواضع ليس هذا منها. انتهى بخط شيخنا 
عجمي رك. 

() «أي: ابن عمر»: ليس في (د) و(م). 

(:) في (د): اخلافتهما». 


اغلانة القسطلانٍ 411 ماج في اححرثوَالرارعَةٍ 


فيعجمل أن يكون لأنه لم يزرع في أيّامه ا حُدّتَ) بضمٌ الثعاة الميئلة -وتعديبالدال 
المكسورة ابن عمر (عَنْ رَافِع بْنِ خَيج) وللكُشْمِيْمَييَ : «ثمَ حَدَّث رافعُ بن خديج» بفتح أوّل 
«حَدَّثْ)» وحذف (عن» : (أنَّ التّحَ سؤاشعيدط/ نَهَى عَنْ كرَاءِ المرَاِع» فَذَهَبَ ابْنُ عْمَرَ) 4 (إِلَى 
راقع قال نافع : (قَدَهَنْتُ مَعَه) أي : مع ابن عمر (قَسَأَلَهُ) 0 فسأل ابن عمر رافعا (فَقَالَ) 
رافمٌ: : (نَهَى الي بواشسيام عَنْ كرَاءِ المرَارع» فَقَالَ ابن عُمَرَ : قَدْ عَلِمْتَ) يا رافع (أَنَا كُنَا نُكْري 

مَرَارِعَنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله سراشيطام يِمًا) ينبت (عَلَّى الْأَرْيعَاءِ) بفتح الهمزة وسكون الرّاء وكسر 
المُوخَّدة ممدوداء جمع ربيع؛ وهو الثّهر الصّغير (وَبِشَيْءِ مِنَّ التَئْنِ) بالموحّدة الشسّاكنة» 
وحاصل حديث ابن عمر هذا: أنه ينكر على رافع ا ا 
الذي نهى عنه التَّبرغ” ؤاشييتم هو الذي كانوا يدخلون فيه التّرط الفاسد وهو أنّهم يشتر طون 
ماعلى الأربعاء وطائفةً من التَّبِنَء وهو مجهولٌ» وقد يسلم هذا ويصيب غيره آفةٌ» أو بالعكس» 
فتقع المزارعة ويبقى المزارع أوربٌ الأرض بلا شيء. 

ومطابقة الحديث للتّرجمة من حيث إِنَّ رافع بن خديج لما روى النّهي عن كراء المزارع 
يلزم منه عادةً أنَّ أصحاب الأرض إِنَّما يزرعون لمعيال يمنحون بها لمن يزرع من غير 
بدل» فتحصل فيه المُواسَاة. 
6" - حَدَّتَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكْيْر : حَدَّنَنَا اللَيِتُ ؛عَنْ عَُيْلٍء »عن ابْنِ شِهَابٍء أَخْبَرَ لِمّ: 
عَبْدَ الله بْنَ عمَرَ يم قَالَ كلك فلؤي حفدزثول ا اده أذ لأ لخزى» لخي نا 
يَكُونَ النَبِْ بؤاشييدم قَدْ أخدَت في ذَلِكَ شَيْنا لَْيَكُنْ يَعْلَمُهُ فََرَكَ كرَاء الأزض. 


كك ابن يكبر) بضغ الموكلة» ونسبها؟ لجذه لشهرتايةو واسم أبيه: 
عبد الله المخزوميئ قال: (حَدَّثَنا اللَّيْتُ) بن سعد الإمام (عَنْ عُقَيْلِ) بضمٌ العين» ابن خالدٍ 
الأيليٌ (عَن ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُهريء أنه قال :زه خْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ أنَّ) أباه 
(عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ نك قَالَ: كُنْتٌ أَعْلَّمُ في عَهْدِ رَسُولٍ الله لاشيم أَنَّ الأَرْض تُكْرَى) بضمٌ أوّله 
() «أي»:ليس في(ب). 


) في(د): االارض» 


(5) «التبِيئْ»: معبثٌ من (د). 
045 0 


دة :اب 


16/ 


دعثرءة1أ 


مَجَاءَقِ احَرثُ وَالْمَرَارَعَةٍ 11ه_» إرقاد التاري 
م يي ا ل ل ا ير ل شتت 


وفتح الرّاء (مُمَ حَشِيَ عَبْدُ الله بن عمر (أَنْ يكُونَ الت اشام قَذ أَخْدَت بي ذَلِكَ شيا لَمْ يَكُنْ 
يَعْلَمُهُ) ولأبي ذرٌ: «علمه» أي: حكم بما هو ناسخٌ لما كان يعلمه من جواز الكراء (فَتَرَكَ كرَاء 
الأرْض) وهذا الحديث ساقه هنا مختصرًاء وقد أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنّسائيُ من طريق 
شعيب بن اللَّيث عن أبيه مُطْوَلّاء وأوّله: أنَّ عبد الله كان يكري أرضه حتَّى بلغه أن رافع بن 
خديج ينهى عن كراء الأرض» فلقيه فقال: :يا ابن خديج ماهذا؟ قال: سمعت عَمّيَّ -وكانا قد 
شهدا بدرًا- يحدّثان : أنَّ رسول الله اشيم نهى7 عن كراء الأرض» فقال عبد الله : قد0» كنت 
أعلم فذكره وقد احتجٌ بهذا من كره إجارة الأرض بجزء مما يخرج منهاء وقد مر قريبا. 


9 - باب كِرَاءِ الأَرْض بِالذَّهَبٍ وَالفِضَةٍ 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: إِنَّ آمل ما أَنْكُمْ صَانِعُونَ أنْ تَتَأَجِرُوا الأَرْض البَيْضَاء مِنَ السّنَةِإِلَى السَنَةٍ. 
(باب) جواز (كِرَاءِ الأْض يالذَّهَبٍ وَالفِضَّةِء وَقَالَ/ابْنُ عَبّاسٍِ) بل فيما وصله التُوري/ في 
العامعه) بإستاد صحيج : (إنَّ أمكلَ) أفضل (ما أَنْتّمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأَجِرُوا الأَرْض البَيْضَاءً ءَ)زاد 


القّورِيُ البين فهااهه (ية الشنة إلى الكنة): 


واس سام م 


رو ا ل در 


0 
0 


حَنْظلَةَ بْنِ قَيسِء قن الزن ديع قا :حَدَكَِي :أ 
بؤاشيددم بها يدبت عَلَى الأزبعاء أو شَيْء يتشستذبيه صَاحِبُ الأْض فى الي بؤاشيام عَن َلك . 
لِرَافع : فَكَيِمَ هِي بِالدَّيئَارِ وَالدَرْهَم ؟ قَقَالَ رَافِعٌ: : ليس بها بس بِالدّيئَارِ وَالدّرْهَمٍء وَقَالَ اللَّيتُ : وَكَانَ 
الَّذِي نه عَنْ ذَلِكَ مَا لتر فيه ذَوْو المَهُم بالحلّال وَالحرَام لم بُجِيرُوهُ؟ لِمَا فيه مِنَ المُخَاطرَة. 


وبه قال : (حَدَّثْنَا عَمْرُو بن خَالِدِ) به بفتح العين» ابن فرّو قال: (كر كنا القت )نين تيعد 
الإمام (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ في عَبْد الرّحْمَنِ) واسمه: فرَّوخُ مولى المنكدر بن عبد الله (عَنْ خَنْظلة 
ع قَيِسِ) بالحاء المهملة والطّاء المعجمة. الرّرقِيَ الأنصاري (عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج) أنه (قَالَ: 
حَدَّكَبِي) بالإفراد (عَمَّايَ) أحدهما ظَهّير بن رافع المذكور قريبًا لح قس] وسكّى الآخْرٌ بعض 
من صئّف في «المبهمات»: مُظَهرَاء بميم لمر وطاء قامولة تاوس عار علد كسد 


)222 في (م): اينهى». 
ع2 «قد»: ليس في (د). 


للعلامة القسَطلاني 220 مَاجَاء في لحرت وَالمُرَارَحَةٍ 


وراء» كما ضبطه عبد الغنيٌ وابن ماكولاء وقال الكلاباذيٌ: لم أقف على اسمه. وقيل: اسمه 
مُهيرٌء بوزن أخيه ظُهيرِء مُصقَّرَاء فعند أبي!© عل بذ الككومن طرق سعيد بق أبن عرؤية 09 
عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسارِء عن رافع بن خديج : أنَّ بعض عمومته» قال سعيدٌ: 
زعم ققادة أن اسم مهد : .. فذكر الحديث.ء قال”؟) في «الفتح) : فهذا أؤلى أن يُعَتَمدَ (أَنَهُمْ) أي: 
الصّحابة (كَانُوا يُكْرُونَ الأرْض عَلَى عَهْدِ النّين مزاشييم يما ب: َْيْتُ) فيها (عَلَى الأَرْيِعَاءِ) جمع 
رع وهو/ التّهر الصَّغير (أَوْ شَّيْءِ) ولأبي ذرٌ: الأو بشيء» بمُوحَدةٍء كالثلث أو الوُبع 
(يَسْتَفْنِيهِ صَاحِبُ الأزض) من المزروع لأجله (فَنَهَى التَبِئْ بؤاشيم عَنْ ذَلِكَ) لما فيه من 
الجهل» قال حنظلة بن قيس: (فَقلْثُ لِرَافِع : فَكَيْفَ هِي) أي: كيف حكمها (يِالدَّيئَارٍ 
وَالدَّرْهَمٍ ؟ فَمَالَ رَافِعٌ) بطريق الاجتهاد ليق را بأل بالدّيئَارٍوَالدَّرْهَم) أوعلم ذلك بطريق 
النّنصيص على جوازه؛ أو علم أنَّ جواز الكراء بالدٌيئار والدّرهم غير داخل في النّهي عن كراء 
الأرض بجزءٍ مما يخرج” منهاء وقد أخرج أبو داود والنّسائيٌ بإسنادٍ 50 من طريق سعيد 
الى الشدكب ع نافع ون عدي قال »ده رسزل اله تافر عن الفجائلة والشزانة قال 
لما زوع فلاف .رض الدارفن ورهن نيع ارعن ا ورج اكت ى0" أرضًا بذهب أو فضّة. 
وهو يرجّح أنَّ ما قاله رافمٌ مرفوعٌ. » لكن بين النّسائئيٌ ين من وجهٍ آخر: أنَّ المرفوع منه النََّيْ عن 
المحاقلة والمزابنة» وأنَّ بقيّته مُدرَّجةٌ من كلام سعيد بن المُسيّب. 

(وَقَالَ اللَّنِثُ) بن سعدٍ الإمام؛ مما هو موصولٌ بالسّند المذكورء ولأبي ذرٌ: «قال أبو 


)0 (أبي»: سقط من (د). 

(؟) زيدفي النسخ: «أبي». ولا يصح. 

() في (ج) و(ل): «ابن غروبة»» وفي هامشهما: قوله: «ابن عروبة» كذا بخظّه؛ وصوابه: ابن أبي عروبة» كما في 
«التقريب»», و«عَرُوبة»؛ بفتح العين وضمٌ الراء المهملتين» وبالموحّدة. «ابن الأثير»» وني «القاموس»؛: ابن 
أبي العروبة؛ باللّام؛ وتركها لحن أو قليل. انتهى بخظ شيخنا عجمي. 

(4) في(م): «قاله؛؛ وكلاهما صحيح. 

(4) #جمع ربيع؛ وهوة: مثبتٌ من (ب) و(ص». 

)0( ابكا يخرحاة لين 3( 

(10) «أرضا»: ليس في (ص). 

(8) في (ص)و(م): «أكرى». 


دلرءدواب 


مَاجَاءَ في محرت وَالْمرَاَحَةٍ 1ه » إرقاد الساري 
عبد الله». أي: البخاريٌ من ههن(2:«قال اللَّيثْ: أراه» بضمٌ الهمزة» أي: أظنٌ شيخي ربيعة 
المذكووزة كان الذى ليق) بد انون وكسر الهاء (عَنْ) ولأبوي ذرٌ والوقت: «من» (ذَلِكَ 
مَالَوْ نَطرَ فيه ذَوُو القَهُم بالحَلّال وَالحَرَام لَّمْ يُجِيرُوهُ) وفي رواية النّسفِي وابن شبويه: لذو 
الفهم بالحلال والحرام لم يُجزه» بالإفراد فيهما (لِمَا فِيهِ من المُخَاطَرَةٍ) وهي الإشراف على 
الهلاك» وهذا موافقٌ لما عليه الجمهور من حمل النَّهي عن كراء الأرض/ على الوجه المفضي 
إلى الغرر والجهالة» لا عن كرائها مطلقًا باللّهبٍ والفضّةء وقد سقطت هذه المقالة المذكورة 
عن اللَّيث جميعها عند النّسفَيَ وابن شيُويه فيما قاله الحافظ ابن حجرء فتكون مُدرّجة 
عندهما في نفس الحديثء» ولم يذكر النّسائيئ(" ولا الإسماعيليٌ في روايتهما لهذا الحديث من 
ظزيق الليك هذه الزيادة قال اوري لم يظهر لي©© هذه الرٌّيادة من الرُواة أم من قول 
البخاريٌ» وقال البيضاوييٌ: الظّاهر من السّياق أنّها من كلام رافع. . انتهى. قال الحافظ ابن 
حجر: وقد دك بوواية أكثرالقلرق في #البتخارع» انام نكلام الليث: 


وفي هذا الحديث رواية تابعيئ عن تابعئّ» وهما ربيعة وحنظلة» ورواية صحايٌ عن صحابيّين' *) 


هذا (بابٌ) بالتّدوين بغير ترجمة. 


- حَدَّئَنا مُحَمَدُ بن سِتانِ: حَدَئَنَا فلَحُ: حَدَكنَا لال وَحَدَثنا عَبْذَ الله بْنْ مُحَمَد : حَدَّثَنَا أَبُو 
عَامِرِ : حَدَّنَنا فُلَيِحَ» ؛عَنْ هلال بْن عَلٌِ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسَارِ عَنْ أبِي هْرَيْرَة 7 أن النِّيَ صاشمدم كَانَ يَوْمًا 
عدت وعندة فين أخل القادية : ١أنّ‏ َجْلَا من أَهْلِ الجَنة اسْتَأدّنَ َه في الع فَقَالَلَهُ: أَلَْتٌ فِيمَا 
فت ؟ قال:بَى, كني حب أذ أزرع» قال: باد ارق تجا اشوا واشنِخضادة» دأ مْكَالَ 


الجبّال» َيقُولٌ الله تَعالَى : دُونَكَ يا بْنَ + فَِنَّهُلَا يُِْعُكَ ش12 فَقَالَ الأَعرَابِئ : وَاللهِلّا مَجدُه افر شِيً 
َلَسْنَا بِأْضْحَابٍ رَرْع» َضَحِكَ لني مؤاشيام. 


م بي وبر 


نصَارِيًا فَِنَهُمْ أُضْحَابُ زَرْع وَأَمَانَحْنُ 


ويدكال ؤعز فنا محكل ينكان كنز الشين الموملة اوصحفيف لذن وبعد الألفب .نون 


وأ 


)١(‏ في(د): اهنا». 

22 في (د): #البنانيئ»» ولعلَّه تحريف. 
(*) زيد ني غير (د): لهل». 

(4) في (د): «صحابيئ». 


للغلامة القنطلانٍ 42 مَاججاء في الحرثِوَالمُرَارحَةِ 


أخرى!''» قال: (حَدَّنافلُْ) بضمٌ الفاء وفتح اللّام وبعد التّحتيّة السّاكنة حاة مُهَل بن سليمان 
قال: (حَدَّعَنَا هِلالٌ) هو ابن علي المعر ايان أسامة. قال المؤلّئف بالسّند (ح200: (وَحَدَّثَنا) 
بالجمع» ولأبي ذر: (حدّئني» (عَيِدُه* الل بن محعد) المسئديْ قال: (حَدَّثْنَا أبُو عَامِر) 
عبد الملك!؟ بن عمرو بن قيس العقدي””6/ قال: (حَدَّكَنَا فُلَيْحّ) هو ابن سليمان (عَنْ هلال بْنِ 
عَلِي؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسَارِ) بالمّحتيّة والمهملة المُخمّفة (عَنْ أبي هُرَيرَ : أَنَّ اتح اشيم كَانَ 

يَوْمًا يُحَذَّتُ) اشحابه (وعنةة رخل , مِنْ أَهْلٍ الباد دِيّة) لم يُسٌَء والواو للحال: (أَنَّ رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ 
الجَنَّةِ) بفتح همزة «أنَّ) لأنَّهِ في موضع المفعول (اسْتَأَدّنَ رَبَهُ) بجَرْصِنَء أي : يستأذن ربّهء فأخبر عن 
الأمر المُحقَّق الآتي بلفظ الماضي (في) أن يباشر (الرَّرْع(”» يعني: سأله تعالى أن يزرع (فَقَالَ) ربّه 
تعالى (لهُ: أَلَسْتَّ) وفي رواية محمّد بن سنان ل 014 : «أولست» بزيادة واو استفهام تقريريٌ» 
يعني : أولست كائنًا (فِيمًا شِئْتَ) من المشتهيات ؟ (قَالَ: بَلَى) الأمر كذلك (وَلكنّي) بالياء بعد 
الثُونء ولأبي ذرٌ: الولكن» (أَحِتُ أَنْ أزوَعَ) فأذذاله وقا)؛ فعنت والدان المعجمة» أي: ألقى 
البذر على أرض الجنّة (قَبَادرَ) بالدّال المهملة» وفي رواية محمّد بن سنانٍ: (فأسرع وبذر فبادر) 
(المََزْفَ) بفتح الطّاء وسكون الرّاء» نُصِب على المفعوليّة!* لقوله: (نَبَانهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُه) 
من الحصدء وهو قلع الرّرع (فَكَانَ أَمْئَالَ الجبّال) يعني: أنَّهِ لما بذر لم يكن بين ذلك وبين 


)١(‏ زيدفي(د) و(ص): اوبها. 

(0) هح»: ليس في (د) و(م). 

(5) في (م): لعبيد» وهو تحريف. 

(:) في(م) : عبد الله1» وليس بصحيح. 

(5) في هامش (ص) (ل) : قال السّمعاني: «العَقَدي!؛ بة بفتح العين والقاف. وفي آخرها الدَّال المهملة : نسبة إلى بطن 
من بجيلة» ثم قال: والمشهور بهذا الانتساب أبو عامر عبد الملك. «ترتيب». 

(5) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: افي أن يباشر الزّرع»: يُتَأمّل في هذا التّركيب؛ فإنَّ فيه تغيير إعراب المتن. 

() «قال»: معبتٌ من (ب) و(س»). وكذا في «اليونينيّة). 

(8) في(م):«في21. 

(9) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «تُصِب على المفعوليّة؛ لقوله: نباته...» إلى آخره: ظاهره أنَّ المفعول 
منصوتٌ بالفاعل» وهو قول هشام من الكوفيّينء وقال البصريّون: النّاصب له الفعل وحدهء وقال الفرّاء: 
الئّاصب له كلاهماء وقال خلفٌ: النّاصب له معنى المفعوليّة. انتهى بخظ شيخنا عجمي /©. 
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ردهأ 


مَاجَاءَ في الحَرت وَالمَرَابَحَةٍ 401 راد السَاري 
استواء الرّرعَ ونَجَازِ أمره كله من الحصد والتّدرية والجمع إلا كلمح”" البصرء وكأنَ كل حبّةِ منه 
مث الجبل» وفيه: أنَّ الله تعالى أغنى أهل الجئّة فيها عن تعب الدّنيا ونصبها (فَيَقُولٌ الله تَعالَى: 
دُونَكَ) بالتّصب على الإغراء”©» أي: خذه (يَا اْنَ آدَمَ» فَإِنّهُ أي: فإنَ الشّأن (لا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ» 
قَقَالَ الأعْرَابِئَ) أي: ذلك الرّجل الذي من أهل البادية: (وَالل لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيّا أو أَنْصَارِيّاء 
َإِنَّهُمْ) أي : قريشًا والأنصار (أْصْحَابُ رَرِع» وَأَمَا نَحْنْ) أي : : أهل” البادية (فَلَسَْا بأَضْحَابٍ زَرِعَ» 
فَصْحِكٌ النَّبِيُ مزاشيم) فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الحديث هنا؟ أجاب ابن المنيّر”: 
للتّببيه(*/على أنَّ أحاديث المنع من الكراء إنّما جاءت على التّدب لا على الإيجاب؛ لأنَّ العادة 
فيما يحرص عليه ابن آدم أشدَّ الحرص ألا يُمتَع من الاستمتاع بهء وبقاء حرص هذا الحريص من 
أهل الجنّة على الّرع؛ وطلب الانتفاع به حتَّى في الجنّة دليلٌ على أنَّه مات على ذلك؛ لأنّ المرء 
يموت على ماعاش عليه ويُبَث على ما مات عليه00» فدلٌ ذلك على أنَّ آخر عهدهم من الدّنيا 
جواز الانتفاع بالأرض واستثمارها””» ولو كان كراؤها مُحرَّمًا عليه لفطم نفسه عن الحرص عليها 
حيّى لا يغبت هذا القدر في ذهنه هذا القبوت. انتهى. 

وهذا الحديث هو لفظ الإسناد الشاقي؛ ومتن السّند الأوّل ياك ف «التَّوحيد) [ح:15ه7] 


إن شاء الله تعالى. 


١‏ - باب ما جَاءَ في العْزس 


ناج ةل العو 


)١(‏ في (ص)و(م): لكلمحة). 

4 في هامش (ج) و(ص) وال : قوله ا 00 إلى آخره: عبارة «المصابيح»: «دونكم يا بني 
أرفدة»: نصب على الطرفيّة؛ بمعنى : الإغراء» وَالمُعّرى به محذوقٌ؟ لدلالة القرينة الحاليّة عليه؛ والتقدير : 
دونكم اللّعب. انتهى. فقوله: «بمعنى الإغراء» أي: المراد به ذلك لآ أنه عضوت علق الإغراء؛ لان 
المنصوب على الإغراء محذوف. كما قرّره؛ فتأمّله. انتهى بخط شيخنا عجمي لله. 

(7) في (د): الأصحاب». ْ 

(4) زيد في(ب): لأنه). 

(05) في(د) و(ص) و(م): «التّنبيه». 

(7) قوله: «على ذلك؛ لأنَّ المرء ... على مامات عليه؛: ليس في (د). 

(10) في (د) و(م): لواستئجارها». 


للعلجة القسطلان 230 مَاجَاء في امحَرثوَالمُرَارَعَةَ 


8 ححَدَّنََا قََئِبَةٌ فُعََِةُ ْنُ سَعِيدٍ: حَدَّدَنَا يَعقُوبُ» عَنْ أبي حَازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ » أَنَهُ قَالَ: 
إن كنا تفْرَحُ بِيَْم الجُمْعَةِ» كَانَتْ لَنَا عَجُورٌ تأَخْدُ مِنْ أُصُولٍ سِلْق لَنَا كُنَا نَْرِسْهُ سْهُ في أزْبعَائِئاء فَتَجْمَلُهُ في 
ِدْرِ لَهَاء فَتَجْعَلُ ذ فيه حَباتٍ بن شَهِير لا ألم ا أنه ال : لَيْسَ فيه ثَّ شَحْمٌ وَلَا وَدَكُ ٠‏ فَإِذًا صَلَّيْنَا الجُمْعَةَ 
ُرْتَاهَا فَمَربَهُ إِلَينَا د د يط انا تَدى وَلَا تيل ابد بَعْدَ الجَمْعَة. 


وبه قال 2 ع بن سَعِيدِ) قال : (حَذَّكَنَا د يَعْقُوبُ) القاريُ بغير همز!"" نسبةٌ إلى قارة, 
جح لمر ل ار رو ل ا مدنيئ» سكن الإسكندريّة (عَنْ 
5 بِي حَازِم) سلمة بن دينارٍ الأعرج المدنيّ (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) الأنصاريٌ السّاعديٌ (29 أَنَّهُ 
قال قَالَ: إِنَا كنا تَفْرَحُ) ولأبوي ذرٌ والوقت عن الك لُفْمِيْهَنيَ”): (إن)- بسكون الثون- «كنّا لنفرح» 
(بِيَْمِ الجُمْعَةِ» كَانَتْ لَنَا عَجُورٌ) لم تُسَمَ (تَأَحْدُ مِنْ أُصُول سِلْقٍ لَنَا) بكسر السّين المهملة (كُنَا 
َْرِسْهُ في أَرِعَائِنَا) نهرنا الصّغيرء أو ساقيتنا الصّغيرة (فَتَجْعَلُهُ في قِذْرِ لََّاء » فَتَجْعَك فيه حَيَاتِ 
مِنْ شّعِير) قال يعقوب: (لا أَغْلَمُ | إِلَّا أَنَهُ قَالَ: : لَيْسَ فيه شَحْمٌ وَلَا وَدَكُ) بف بفتح الواو والدَّال 
المهملة: دسمٌ اللّحم" (فَإِذَا صَلَيْنَا الجّمْعَةَ رُرْنَامَا) أي: العجوز (مَفَدَيَئهُ إِلَْنَا زاد في 
«(الجمعة» [ح:1"8]: فنلعقه9» (فَككَا تَفْرَحُ بِيَؤْم الْجَمْعَة مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ) الذي تصنعه العجوز 
(وَمَا كُنَا نَتَعَدّى0* وَلَا تَقِيل) من القيلولة (إلَّا بَعْدَ) صلاة (الجُمْعَة وموضع التّرجمة من 
الحديث قوله: «كنّا نغرسه في أربعائنا». 


6 


0-0 


أ 


وقد سبق في «باب قول الله ببَْصَ: ١‏ فَإدا فضت الصَلَؤةُ نش رُوافالْأَرضٍ4 [الجمعة: 21٠١‏ في آخر 
(اكتاب الجمعة) [ح:198]. 


٠ 


الوق - حَدَّدَنَامُوسَى بْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدَئناإِرَاِيمُ ْنّ سَغدء عن ابن شِهَابٍ؛ عَنِ الأخرَج »عَنْ 
أبى هُرَيْرَةَ 2 قَالَ: يَقولونَ: إِنْ أبَا هْرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحَدِيتٌء وَاللَهُ الْمَوْعِدٌ وَيَقَولُونَ: مَا لِلْمْهَاجَرِينَ 


)١(‏ في(د): لاهمزة). 

(») كذاقال وأبودرٌ يروي عن الكشمهيني ولكن ليس لأبي الوقت رواية عنه ولا عن تلامذته. 

(؟) في(ص): «الشّحم). 

(4) في هامش (ل): لع الشيء: لحسه. وبابه القَهِمَ». ١مختار».‏ 

(5) في هامش (ج) و(ل): قوله: انتغدى»: قال الشارح في «باب الجمعة»: انتغدى» بالغين المعجمة؛ والدال 
المهملة, أي : نأكل أوّل النهار. 


10/4 


دل/اوهاب 


مَاجَاء في الحَرتٍ وَالْمَرَارَعَةٍ # 6د 4 إرقشاد التاري 
وَالأَنْصَارٍ لا يُحَدّنُونَ مِفْلَ أحَادِيئِِ ؟ وَإنَ إِخْوَتِي ِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَهْغَلهُمُ الصَّفْقُ بالأشوّاق. وَإِنَّ 
خوَتي من الأنصارِكَانَ َْعَلهُْ َمل ماهم » وَكُنتُ مَأ يكين رول الله بؤاشيام عَلَى ملل 
بَظنِي» ف فَأَخضْرٌ جين يَقِيبُونَ؛ وَأَعِي حِينّ يَنْسَوْنَ وَقَالَ النِّْ اشيم يَوْمَا: «لَنْ يَنْسْط أَحَدٌ مِنَكُمْ 
َوْبَهُ حَنّى أَقْضِيِ مَقَالَتِي هَذِو نُمّ يَجْمَعَهُ إلى صَدْرِوء فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَّي سَيِنَا بده فَبَسَظتُ تَمِرَةَ 
ليس عَلَيَ نَوْبٌ غَيْرَهَاء حَنّى قَطَى الئَّبِْ بؤاشييا/ مَقَالمَهُ نم جَمَعْتُهَا إِلَى صَذْرِيء فَوَالدِي بَعََهُ 
بالحقٌّ مَا نَسِيتٌ مِنْ مَقَالَتِِ تَلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَاء وَاللهِ لَولَا آيَتَانِ في كتَاب اللو مَا حَذَّنتُكُمْ شَيْعًا أيَدَا: 
(إِدَالينَيَكُْْونَ مآ أَرََامِنَ ايت » إِلَى قَولِهِ «آلييمْ . 

وبه قال: (حَدَّتَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) المنقريٌ البصريُ قال : (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) 
بسكرة العين» ابن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي الزُهريُ القرشيٌ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد 
ل ا 1 2 أنه (قالَ: يَقُولُونَ : 
إِنَّ أَبَا هْرَيْرَةَ يُكْثِرْ/ الحَدِيتَ) أي: روايته» وفي «كتاب العلم» [ح:118]: قال: «إِنَّ الئاس 
يقولون : أكثرَ أبو هريرة»» وسقط قوله هنا ١الحديث»‏ عند أبي ذرٌ (وَاللْهُ المَوْعِدُ) به بفتح الميم 
وكسر”" العين المهملة بينهما واوٌّ ساكنة» وهو مصدرٌ ميمئٌ» أو(" ظرف زمانٍ أو مكانء 
وعلى كل تقدير لا يصحٌ أن يُخبر به عن الله تعالى» فلا بدّ من/ إضمار”؟»» وتقديره في كونه 
مصدرا: «والله الواعد). وإطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة» يعني : الواعد في فعله للخير 
والَّدَء والوعد يُستعمّل في الخير والشَّدٌء يّقال: وعدته خيرًا ووعدته شرّاء فإذا أسقط الخير 
والنَّجَء يُقال في الخير: الوعد والعدة» وفي الشَّر : الإيعاد والوعيد» وتقديره في كونه ظرف 


)١(‏ في(م): «وفتح»» وليس بصحيح 

9) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وكسر العين» كذا في (المصابيح»» وهو الصوابء قال في خاتمة «المصباح 
المنير»: وإن كان -أي: الفعل الغلاثي- معتل الفاء بالواو؛ فالا مَفْعِل»؛ بالكسر للمصدر والزمان والمكان» 
لازمًا كان أو متعديًا؛ نحو: وعَدَ مَوعِدَاء ووَصَلَّه موضلة: وفي التنزيل: #مو د بوم وم أَلرسسَةِ » [طه: وه] أي: 
ميعادكم. 

(”7) في (د) و(م): «وإمًا». 

05 في هامش (ج) و(ل): «فلا بدِّ من إضمار» أي: أو مجازء كما صرح بذلك الكرمانيئ» فإِنَ إطلاق المصدر على 
اسم الفاعل مجارٌ لا إضمار فيه على ما قرّرهء مع أنَّهم أجازوا في «زيد عَذْلٌ» ثلاثة أوجه. والظاهر: جريانها هنا 
أيضًا كما لا يخفى. 


للعلهة القنطلانٍ 4 مَاجَاءً في الحَرثِ وَالمُرَايَعَةَ 


ظرف زمانٍ» «وعند الله الموعد يوم القيامة»» وتقديره في كونه ظرف مكانٍ: «وعند الله الموعد 
لحرا ادي : على'" كلٌ تقدير: فالله تعالى يحاسبني إن تعمّدت كذباء ويحاسب من 
ظنَّ بي السّوء اافيفولون) أي : الناسن :اما لِمْهَاجِينَ وَالأنْصَارٍ لا يُحَدقُونَ مل أحَاديئ؟) 
أي : أبي هريرة (وَإنَ إِخْوَتِي مِنَ المُهَاجِرِينَ) كلمة «من» بيائيّة يه وكات يََْلهُم) بفتح الغين 
الجمكة (الصَّفْقٌ بالأسْوّاقي) كنايةً عن التّبايع (وَإنَّ إِخْوَتِي مق الأنكاوكان تتحلفه عم 

موَالِهِمٌْ) في الزّراعة والغراسة» وهذا موضع لتّرجمة (وَكُنْتُ مَأ يسكِينًا) أي: قن شاكين 
الصّفّة (َلْرَمُ رَسُول الله زاش يهم عَلَى مِلء بَظْنِي) بكسر الميم (فأخفة مجلس النَّبِحَ مزاشيام 
(حِيْنَ يَغَيبئون) أي: الأنصار والمهاجرون (وَأَعِي) أي: أحفظ (حِينَ يَنْسَوْنَ وَقَالَ النّبيُ 
اشام يَوْمَا) من الأيّام: (لَنْ يَبْسْط أَحَدُ مِنْكُمْ نَوْبَهُ حَنّى أَقْضِيَ مَقَالَيِي هَذِو ثُمّ يَجْمَعَهُ) 
بالتّصب عطفًا على قوله: الن"" يبسط» أي: يجمع القّوب (إِلَى صَذْرو*» فى ين تفلي 
شَيْئًا أَبَدَا) والمعنى: أنَّ البسط المذكور والتّسيان لا يجتمعان؛ لأنَّ البسط الذي بعده الجمع 
المتعقّب للنّسيان منفئٌ» فعند وجود البسط ينعدم النّسيان» وبالعكس (قَبَسَظتٌ ثَمِرَةٌ) بفتح 
الثون وكسر الميم: بردةً من صوفي يلبسها الأعراب» والمراد: بسط بعضها لكلا يلزم كشف 
عورته (لَيْسَ عَلََّ نَوْبٌ غَيْرَهَا) أي : غير الثّمرة0)(حَنَّى قَضَى النَّبِْ بؤاشيدام مَقَالَئَهُ نم جَمَعْتُهَا 
إلى صَدْرِي فَوَ) الله (الَذِي بَعنَهُ) بؤاشييام إلى الّقلين (بالحَقٌّ» مَا َسِيتُ مِنْ مَقَالَيِهِ ِلك إِلَى 
ار قن اهفيك الع زان د »: فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدَّثني به» وهو يدل 
على العموم؛ لأنَّ تدكير #شيتًا» بعد التي يدل على العموم؛ لأنَّ التَكرة في سياق التي تدلُ 
عليه» فدلَ على العموم في عدم النّسيان لكل شيءٍ من الحديث وغيره؛ لا أنه خاصٌ بتلك 


ا 


المقالة؛ كما يعطيه ظاهر قوله : من مقالته تلك»)؛ ويعضد العموم ما(“ في حديث أبي هريرة: أنه 
شكا إلى التَّبِعَ سؤاشيدم أنه ينسى» ففعل ما فعل ليزول عنه النُسيان» ويحتمل أن يكون وقعت 


(0) في(ص): «في». 
(9) «لن»: ليس في (ص) و(م). 

(”) إلى صدره» : سقط من (ص) و(م). 

(4) «أي: غير الثّمرة»: ليس في (د) و(ص) و(م). 
(9) ف ؤوائة يوسن البنن ل 50 

(5) في(ص): «كما». 


دم#/؟ هأ 


مَجَاء في الحَثوَالمَرَارحَةٍ دق إركاد التتَاري 


له قضيّعان» فالقضيّة”" التي رواها الزُهرِيُ مختصّةٌ بتلك المقالة» والأخرى عامّةً. (وَاش لَوْلَا 
آَيَتَانِ) موجودتان دفي) وفي نسحْةٍ «(من») (كتاب الله ما حَدَنشكنْ) فيه حذف الام من جواب 
«لولا»؛ وهو جائزٌء والأصل: "لما حدَّئتكم» (شَيْنًا أَبَدَا: ( إِنَألِينَيَكْمُونَ مآ أنرَلَْامِنَ الْبيتِ 4 
|البقرة: 104] إِلَى قَوْلِهِ/: «أليحِيِمُ 4 [البقرة: 10]) ولأبي ذرٌ: «طينَ ليت وَأهُدَئ »4 إلى قوله: 
«آليِيمٌ 4 وفي هذا وعيدٌ شديدٌ لمن كتم”" ما جاءت به الؤُسل من الدّلالات البيّنة الصّحيحة» 
والهدى النّافع للقلوب من بعد ما بيّئه الله تعالى لعباده(” في كتبه التي أنزلها على رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقد مضى هذا الحديث في «باب(؟» حفظ العلم) في «كتاب العلم00* [ح:118] أخصر من 
هذاء والله00) الموفّق والمعين. 


(0) في(د) و(ص): «قصّتانء فالقصّة». 
() في(د): (يكتم». 

(*) «لعباده»: ليس في (د). 

(4) «باب»: ليس في (د). 

(ه) «العلم»: ليس في (د). 

(5) زيد في(ص): «أعلم». 


للعلهة القنطلان 4# ححتاب المتحاقاة 


.4 - 0 اتحاقاة 


(ماتززلتم كِتَابُ المُسَافَاةِ) هي مأخوذةٌ من السّقي المحتاج إليه فيها غالبًا؛ لأنّه أنفع 
أعمالها وأكثرها مؤنةٌ» وحقيقتها: أن يُعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهّده بالسّقي 
وَالكَربَيةغلق آذ الكمرة لهما والبعدى فيها: أن مالك الأشجار فلالا كشن تعهدها آلا رعفةغ 
لهء ومن يحسن ويتفرّغ قد لا يملك الأشجار» فيحتاج ذاك" إلى الاستعمال وهذا إلى العمل» 
ولو اكترى المالك لزمته/ الأجرة في الحال» وقد لا يحصل له شيءٌ من الثَّمار ويتهاون العامل 


فيها»» فدعت الحاجة إلى تجويزها. 


-١‏ بِابٌ في الشَّزْبء وَقَوْلِ الله على (وَحمَلتَاينَ مكل َو حا ين ووه جل وكْرهُ: 


0211 2 مر لها مه كع 00 و ا 010 لسو غ2 5ء و 
« أََبشرالما الى تبون * ءات أنرلْصومينَالْمرِ دمحن الْمُلُونَ + لوْسََاه جَعَلئَهُ عمَك هلما وْلاسَفكروت؟ الأجَاج : 
الجُدٌ الحُرْنْ: السََحَابُ. 


هذا (بابٌ) بالنَّدوين (في الشَّرْبٍ) بكسر الشّين المعجمة» أي: باب الحكم في قسمة الماء» 
و«الّرب» في «الأصل» بالكسر”": النٌُصيب والحظ من الماءء» وفي الفرع: بضمّهاء وعزاه 
عياض للأصيليَ» قال: والكسر أولى» وقال السّفاقسئ: من ضبطه بالضّمٌ أراد المصدرء وقال 
غيره: المصدر مُِلَّكُ20 وسقط سي ذرٌ «(كتاب المساقاة» ولفظ : «باب»» قال ابن حجر: ولا 
وجه لقوله: «كتتاب المساقاة» فإِنَّ النّرجمة التي فيه غالبها تتعلّق بإحياء الموات. (وَقَوْل الله 
تَعَالَى) بالجرٌ عطفًا على سابقه : (لوحَمَلْمَاينَ الْمَلِكلَّ سَىْءِحَيَ4) بالجرٌ» صفةٌ ل«اشيء» أي: كل 


(1) في(د) و(م): #ذلك». وفي (ص): «ذا». 

() «فيها»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(9) «بالكسر»: ليس في (د). 

(4) قوله: «وفي الفرع: بضمّهاء وعزاه... وقال غيره: المصدر مُعلّثُ سقط من (د) و(م). 
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دممكهاب 


اث المسحَاقَاة 01 »م إركناد السََاري 


حيوانٍ؛ كقوله تعالى : «وَآَهسَلَوَُلَدكبيَْمَلو4 [الثور: ه؛] أو كأنّما خلقناه من ماءٍ لفرط احتياجه 
إليه وحيّه له وقلّة صبره عنه؛ كقوله تعالى: «ُِقَ لضن مِنْعَبَلٍ4 [الأنبياء: 07] أو المعنى: 
صيّرنا كلّ شيءٍ حي بسبب من الماء لا يحيا دونه» وفي حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد قال: 
قلت: يارسول الله. إِنّي إذا رأيتك طابت نفسي وقرّت عيني» فأنبئني عن كلّ شيء» قال: "كل 
شيءٍ خُلِق من الماء...» الحديث» وإسناده على شرط الشَّمِخِين إِلّا أبا ميمونة فمن رجال السّنن» 
واسمه: سليمٌ» والثّمذِيئُ يصحح له» وروى ابن أبي حاتم عن أبي العالية: أن المراد ب#الماء»(©: 
التُطفة (#أفلا يَؤْمِْوْنَ 4 [الأنبياء: )]7.٠‏ مع ظهور الآيات راصح (َوَكَوْله جَاءَ ذكْرْه : «أَمءَيْمَاَلْمَة 
ل تروت 4) أي : العذب الصّالح للب َأ انرَْمْوم الزن ناموت 4) بقدرتنا (« لَوْمَقَكُ 
جتتكة ملا ولا و4 [الواضسة: 54-:4]) قال البخاريٌ تبمًا لأبي عبيد: (الأَجَاح: المهُ) 
وقيل: هو الشّديد الملوحة أو المرارة» أو الحارٌ”©: حكاه ابن فارس» وقال المؤلّف تبعًا لقعادة 
ومجاهدٍ فيما أخرجه الطَلبِرِيٌ عنهما: (المُرْنُ: السَّحَابُ) وقيل: هو الأبيض وماؤه أعذب”؟) 
وفي رواية المُستملي/: «أجاجًا(» منصبًا»» وهو موافق لتفسير ابن عبّاس وقتادة ومجاهدٍ فيما 
أخرجه الطَّلبريٌ: «المزن: السّحاب» الأجاج: المدّء فرانًا: عذيًا» وعن السُّدَّيٌّ فيما رواه ابن 
أبي حاتم: العذب”: الفرات الحلوء وقوله: «تجَّاجًا» و«فرانًا» ذكرهما هنا استطرادًا على 
عادته في زيادته!”) فرائد الفواتد» ولفظ رواية أبي ذرّ : «« ءيسم ألْمَه أَلَيِى مَتْرَبوْتَ4 إلى قوله: 
مولا منَوُرٌت44: وقد أورد الرأمخشريُ هنا سؤالا فقال: فإن قلت: لِمَ أدخلت اللّام على 


بلق «بالماء»: ليس في (د). 

(؟) «الواضحة»: ليس في (د) و(س). 

(') «أو الحارٌ؛: ليس في (د). 

(:) في(د): لعذب). 

(5) في (د): «شجّاجًا»» وهو تحريفء وفي هامش (ج) و(ل): قوله: 'وفي رواية المُستملي: أجاجًا» كذا بخظّه. وزاد 
في هامش (ل): وفي «الفتح؟: «شجَّاجًا: مُنْصَبًاا للمُستملي وحده؛ وهو تفسير ابن عبّاس ومجاهد وقتادة» 
أخرجه الطبريٌ عنهم. انتهى. فليُتدبّر كلام الشارح؛ نعم» في افرع اليونينيّة؛ الذي بخطّ المنزليّ: «أجاجا: 
منصبًا» لأبي ذرٌ» لا للمُستملي. 

(6) «العذب»: ليس في (د). 

(10) في غير (ب) و(د) و(س): لازياداته». 


للعلامة القنطلانٍ 5-0 حَاث التحاقاة 


جواب «لو» في قوله تعالى: للَرْ مها لَجَمَلْئَهُ حُطمَا4 [الواقمة: 0] وتّزِعت منه؟ ههنا؟ 
وأجاب: بأنَّ «لو؛ لما كانت داخلةٌ على جملتين. مُعلَّقةٍ تانينيهما بالأوتى تعلق" الجواء 
بالشرط» ولم تكن مخلّصةً للدَّرط 5إِنْ)) و«لا» عاملةً مثلهاء وإنّما سرى فيها معنى الشّرط 
انّفاقا من حيث إفادتها في مضمون جملَئّيها أنَّ الثاني امتنع لامتناع الأوّل» افتقرت في جوابها 
إلى ما يُنصبٌ علمًا على هذا التعلّق؟»» فزيدت هذه اللّام لتكون عَلَّمًا على ذلك. فإذا حُذفت 
لم يُبالَ بإسقاطه عن اللّفظ استغداء بمعرفة السّامع أو أنَّ هذه اللّام مفيدة معنى التّوكيد 
أمر المشروب». وأنَّ الوعيد بفقده أشدُ وأصعبٌ من قِبَلٍ أنَّ المشروب إنّما يُحتاج إليه تبعًا 
للمطعوم» ولهذا قَدّمت آية المطعوم على آية المشروب. انتهى. 


ام - بابُ في الشُرْبٍء وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ المَاءِوَهِبَئَهُ َوَصِيتَهُجَائرَة» مَفْسُومً كَانَ أو غَيْرَ مَقسُومٍ 


0 م 


وَقَالَ عْثْمَانَ: قَالَ النَّبُِ مزاشيدام: ١مَنْ‏ يَشْتَري بِئْرَ رُومَةَ فَيَكُونْ دَلَوُهُ فيهًا كَدِلَاءِ المُسْلِمِينَ). 
فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ 32. 


هذا (بابٌ) بالتّدوين (في الشَّرْبٍ) بضمٌ المعجمة (وَمَنْ رَأى) ولأبي ذرّ: اباب من رأى» 
(عدّقة الاء تشيقة وز ضفقة كان 1 متنيومًا كان َو غَيْرَ مَفْسُومٍ وَقَالَ عُنْمَانُ) بن عمّان طيت 
فيما وصله التّرمِذَيُ والنّسائئْ وابن خزيمة: (قَالَ النّبِْ مواشط/: مَنْ يَشْتَرِي بِثْرَ رُومَةً) 
بإضافة «بئر» إلى «رُومة» بضمٌ الرّاء وسكون الواو فميمٌ فهاءً» بئرٌ معروفةٌ بالمدينة (فَيَكُونُ 
دَلْوُهُ فِيهًا) أي: في البعر المذكورة (كَدِلَاءٍ المُسْلِمِينَ) يعني: يوقفها ويكون حظه منها كحطّ 
غيره منها(© من غير مزيَّةٍ (فَاشْتَرَاهَا عْفْمَانُ ) ووقفها على الفقير والغنيٌ وابن السّبيل» وقد 
نمكك به.من جوز الوقف على التّفس» وأجيب بأنّهِ كما لو كان وقف على الفقراء كم ضا 


(0) 9« لَوْممه14: مثبتٌ من (ب) و(س). 
(0) "منه»: ليس في (د). 

(9*) في (د): «تعليق». 

0 د كه 

(4) «منها»: مثبتٌ من (ب) و(س). 
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درم 6 


حتاث السَسَاقَاة #501 إريقاد التاري 


فقيرٌاء فإنّه يجوز له الأخذ منه و«رُومة» قيل: إِنَّه عَلَمْ على صاحب البثر» وهو رومة الغفاري 
كما ذكره ابن منده» فقال: يُقال: إِنَّه أسلم/؛ روى حديثه عبد الله بن عمر بن أبان» عن المحاريّ» 
عن أبي مسعود("» عن أبي سلمة يشر(" بن بشير2” الأسلميئع؛ عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون 
المدينة استنكروا؛؛» الماء» وكانت 500000 يقال لها: رومةء كان يبيع منها 
القرية بالك عانقا ونه رسول اله مشر فيه يتوق لكف وعالاة بارسوك الث لبن 
لي ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عفمان؛ فاشتراها بخمسةٍ وثلاثين ألف درهمء ثم أنى الّبِيّ 
اشيم فقال: يا رسول الله أتجعل لي مثل الذي جعلت لرومة عينًا في الجئّة ؟ قال: انعم»ء 
قال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين» قال في «الإصابة»: تعلّق ابن منده على قوله: «أتجعل 
لي مثل الذي جعلت لرومة»؟ ظنّا منه أنَّ المراد به صاحبٌ البئر» وليس كذلك؛ لأنَّ في صدر 
الحديث أنَّ رومة اسم البئر* وَإِنَّما المراد بقوله: اجعلت لرومة» أي: لصاحب رومة أو نحو 
ذلك» وقد أخرجه البغويٌ عن عبد الله بن عمر بن أبان فقال فيه: مثل الذي جعلت له فأعاد 
الصّمير على الغفاريٌ» وكذا أخرجه ابن شاهين والطلبرانئُ من طريق اين أبان» وقال 
البلاذريٌ("' في «تاريخه) : هي بعد قديمةٌ كانت ارتطمت””"» فأتى قومٌ من مُرّيئنة حلفاء للأنصار 
فقاموا عليها وأصلحوهاء وكانت رومة امرأةً منهم أو أمةٌ لهم تسقي منها النّاس فتُسِبت إليها. 
انتهى. ويأتي في «الوقف») [ح:8/] -إن شاء الله تعالى - أنَّ عشمان 2# قال: ألستم تعلمون أنَّ 
رسول الله اشم قال: «من حفر رُومة فله الجنة»» فحفرتهاء وهذا يقتضي أنَّ رومة اسم العين 


00 عن أبي مسعود»: سقط من غير (ب) و(س) و(ج)» وفي هامش (ج): كذا في "الإصابة» وهو ساقظ مِن خط الشّارح. 

2 في (ب) ولاس): البشير»» وفي (م): لبسراء وهو تحريف. 

(5) في (د): البشراء وهو تحريف. ١‏ 

(:) في (د): «اشتكوا»ء وفي نسخةٍ في هامشها كالمثبت» وني هامش (ج) و(ل): قوله: «استنكروا» كذا في 
«المصابيح»؛ وسقطت النون من خطّ الشارح» وكذا سقطت الياء من «بشير بن بشير». انتهى. وفي «تاريخ 
السيّد المهوديٌ»: «استنكروا» بثبوت النون» وثبوت الياء في «بشير بن بشير». انتهى. قال في «القاموس»: 
استنكره وتناكره: جَهِلَهُ. 

(5) زيدني(ب): «وليس كذلك». وهو تكرارٌ. 

)3 في (د): «البلادزيئٌ»: وهو تصحيف. 

(7) في هامش (ل): قال في «القاموس»: رطمه: أَوْحَلَّهُ في أمر لا يخرج منهء فارتطمء ثمّ قال: والشيء: ازدحم 


وتراكم. 


للعلاهة القَنْطلافٍ 0 تَابُ الممسَاقَاة 
ااا سس للضيى_ يسبب ببح 
لآ اسم صاحبهاء ويحتمل أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه جمعا بين 
الحديثين -كما مرّ- والله أعلم. 


اموق - حَدَّنَنَاسَعِيدُ ابْنُ أبِي مَزيَمَ : حَدَّنَنَا آَبُوعْسَانَ قَالَ : حَدَّنّي أَبُو حَازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْدٍ 7/7 
قَالَ: : أي التي بؤاشهدم بقح كَثَرب مله وَعَنْ يميه لم ضفر اقم وَالأْيَاحُعَنْ يَسَارِو» قَقَلَ: 
ديَاعْلَام أتَأدنُ ِي أن أُعْطِيهُ اضيا ؟ كَالَ : مَاكُنْتٌ لأُوثر بَِضْلِى مِنْكَ أَحَدا يَا رَسُولَ اللو فَأَعْطَاء إِيّاهُ. 


وبه قال: (حَذَّنَنَا سَعِدٌ ابْنُ أبي مَرْيَمٌ) هو سعيد بن محمّد بن الحكم بن أبي مريم الجمحيئٌ 
مولاهم المصريٌ قال: (حَدَّتَئَا أَبُو عَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السّين المهملة وبعد 
الألف نون محمّد بن مُطرَّف اللَيئِيْ المدنئ» نزل© عسقلان (قَالَ: حَدَّئّبِي) بالإفراد (أَبُو 
حَازِم) بالحاء المهملة والزَّاي» سلمة بن دينارٍ الأعرج المدنئ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) السّاعديّ 
(28) أنه (قالَ: أت النَبِئْ [اشيدام) بضعٌ الهمزة وكسر المُثئّاة9"» الفوقيّة» و«النّبِيُ؟: رفعُ 
ابرع باحر رح ااا ا ال م وا ار 
هوابن عبّاس”*) "كان امسااين أبي شيبة' (والأَشْيَاُ) وفيهم خالد:© , بن الوليد (عَنْ 
يَسَارِو» فَقَالَ) بَاِضَر تم : (يَا غلا" أَتَأَدَنُ لبي أن عطي الأَشْيَاغَ؟ قَالَ) الغلام : (مَا كُنْتُ وير 
بمَضْلِي) قال الكرمانيٌ وتبعه العينئٌ والبرماويُ وغيرهما: وفي بعضها: «بفضل» (مِنْكَ أَحَدًا 
يَارَسُولَ اللو فَأَعْطَاهُ إِيَاهُ) ووجه/ دخول هذا الحديث هنا من جهة مشروعيّة قسمة الماء» وأنّه 567ب 
يُملّك إذ لو لم يُملّك لما جازت”” فيه القسمة. 


)١(‏ في(د): «نزيل». 

(؟) «المثئّاة»: ليس في (د). 

() في هامش (ج) و(ل): جاء في «كتاب الأشربة»: أن الذي كان في القدح شراب؛ والشراب: هو الماء أو اللبن 
المشوب بالماء. 

2 ل ل له 

(0) 7 يق : مثبتٌ من (ب) و(س). 

للف 0 0000 

(0) «ياغلام»: سقط من (د). 

(8) في (ص) و(م): هجاءت». 


١/1 


ناب المسَاقَاة زكحتق إرشاد التاري 


5ه" - حَدَََّا أَبُو اليّمَانِ: أ خْبَرنَا شْعَيْبٌ عَن الزُهْرِيٌ قَالَ : حَدَّنَبِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ 2 : أنَهَا 
خُلِبَثْ لِرَسُول الله بؤاش هدم شَاةً دَاجِنْ وَهيَ في دَارِ أَنّسِ بْن مَالِكِء وَشِيبَ لَبَنَا ِمَاءِ مِنَ البفْر المي في 
ل ا 0 
بَكْرِ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌ فَقَالَ عُمَرْ وتام ب الاتيية : أغط أَبَا بَكْر يَارَسُولَ الله عِنْدَكَ 


َأَعْطَاهُ الأَعْرَابِيَ الَذِي عَلَى يَمِينِهء م ثم قَالَ : ١الأَيْمَنَ‏ 

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصيٌ قال: :(أخيوناشكيت) هواايق أب 
حمزة ة الحمصيٌ (عَنِ الزّهْرِيَّ) هو محمّد بن مسلم ابن شهاب» أنّهِ (قالَ : حَدَّمَبِي) بالإفراد 
(أَنسُ بْن مَالِكِ :2 : أنه أي: القصّةء ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيْهَبِيَ أنه أي: الشَّأن0" (خُلِبَتْ 
لِرَسُول الله ماشيييم شَاةً دَاجنٌ) هي التي تألف البيوت وتقيم بهاء ولم يقل: «داجنة» اعتبارًا 
بتأنيث الموصوف؛ لأنَّ السَّاة تُذَكّر وتُوئَّثْء وفي «التّهاية»: هي التي تُعلّف في المنزل (وَهْيَ) 
أي : الدّاجنء والواو للحال» ولأبي ذرّ: «وهو» أي: لبي ؤاشيدم (في دَارِ أنَس بْنِ مَالِكِ) :22 
(وَشِيبَ لَبَنْهَا) بكسر الشَّين المعجمة» مبنيّا للمفعول» و«البثُها» رفع نائب عن الفاعل» أي : 
خُلِط (بِمَاءٍ مِنَّ ابر الي في دَارِ أَنَسٍ(». فَأَعْطى رَسُولَ الله ؤاشعيدم القَدَّحَ هَخَّرِبَ منه) رادت 
(حَنَّى إِذَا تَرْعَ القَدَحَ) أي : قلعه (عنْ فيه) وللمُستملي والحَمُويي: (من فيه» (وَعَلَى يَسَارِهٍ أَبو 
بَكْرِ) الصَّدّيق 9 (وَعَنْ يَمِمنِهِ أعْرَابِيٌ) قيل: : إِنّه خالد ب بن الوليد» ورد أنه له تقال لد 
أعرابيئع» وعبّر بقوله: وعلى» في الأولى؛ وب اعن» في الثّانية فققال الكرمانئ : لعل يساره كان 
موضعًا مرتفعًاء فاعتّبر استعلاؤه» أو كان الأعرابي بعيدًا عن الرّسول مزاشْطِ (فَقَالَ عْمَرُ) ابن 
الخكّلاب 22 (وَخَافَ) أي : والحال أنَّ عمر خاف/أَنْ يُعْطِيَهُ) أي: يعطي النَّبِىْ باش يسام القدح 
(الأَعْرَابِيَ : : أغط) -بهمزةٍ مفتوحةٍ- القدع (أبَا بكر يَارَ سول اش عند ة)آفاله تذكيةًا للكدسول 


َدِضِِة تم » وإعلاما للأعرابيٌ بجلالة الصَّدَّيق (فَأَعْطَاهُ) ةكم (الأَعْرَابِيَ الَّذِي ا يَمينه) 


- 
م 


وان در 5 نسخة وصحّح عليها ف الفرع وأصلةا؟» : ل(عن») بالثون بدل «على» باللّام (5 ثمّ قال) 


)00 قوله: «أي: السَّأن؛ : مثبتٌ من (ب) و(س). وهو ثابت في هامش (ج): كحاشية. 
(9) زيدفي(د): «بن مالك». 

(9) في(ب): «عن). 

(:) «وأصله»: ليس في (د). 


للعلمة القنطلان 4 حتاث السَساقاة 


ةكم : قدَّموا (الأَيْمَنَ فَالأً: يْمَنَ) قال الكرمانيئٌ وتبعه البرماويُ وغيره : ١الأيمنَّ»‏ ضبط بالنٌّصب 
على تقدير: أعط الأيمنّ» وبالرّفع على تقدير: الأيمنُ أحقٌء واستدل العينئ لترجيح الرّفع 
بقوله: في بعض طرق الحدديٍ يث00 [ح:001]: «الأيمنون الأيمنون الأيمنون»» قال أنسٌ: فهي سنّة» 
فهي سل فهي سئَه20) أي : تقدمة الأيمن؛ وإن كان مفضولَا لا خلاف في ذلك» نعم خالف ابن 
حزم فقال: لا يجوز مناولة غير الأيمن إِلّا بإذن الأيمن؛ وأمًا حديث ابن عباس عند أبي يعلى 
الموصليٌ بإسناد صحيح قال: كان رسول الله راشم إذا سُقِي قال «ابدؤوا بالكبراء»» أو قال: 
لوالكاي ال المعدرة على :ا [ذا ل يكن على كي يمو لعلف ريل كان البحاضر ول فاج يديه 
مكلاء وَإِنّما استأون ضة 7 الغلام!؟» في الحديث السَّابق [ح:01] ولم يستأذن الأعرابيَ هنا ٠54/5‏ 
ائتلاقا» لقلب الأعرابيّ وتطييبًا لنفسه وشفقةً أن يسبق إلى قلبه شيءٌ يهلك به لقرب عهده 
بالجاهليّة» ولم يجعل للغلام ذلك لأنّهِ قرابثه» وسنّه دون المشيخة فاستأذنه عليهم تأدُبّا ولعلًا 
يوحشهم بتقديمه عليهم» وتعليما أنه لا يدفع إلى غير الأيمن إلا بإذنه. 

وهذا الحديث أخرجه البخاريٌ أيضًا في «الأشربة» [ح:0312]» وكذا مسلمٌ وأبو داود 


والتّرمذيُ وابن ٠‏ ماجه. 


؟ - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقْ بالمَاءِ حَنَّى يَرْوَى ؛ لِقَوْلِ النَّبِ مؤاش م : الا يْمْنمُ 


فَضْلْ المَاءِ) 


(باب مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُ بالمَاءِ حَنَّى يَْوَى) بفتح أوّله وثالفه من الرّي (لِقَوْلِ 
انين مؤاشبيط) الآتي -إن شاء الله تعالى- موصولًا [ح:0]: (لا يُمْتَُ) بضمٌ أوّله مبنيًا 
للمفعول» مرفوعاء نفيّ بمعنى النَّهي, ولأبي ذرٌ: «لا يُمْتَعْ» بالجزم على التّهي (فَضْلْ المَاءِ) 
بالرّفع نائبٌ عن الفاعل؛ لأنَّ مفهومه: أنّهِ أحق بمائه عند عدم الفضل. 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): أي : طريق أبي طوالة عن أنس. 

2020 «فهي سن فهي سنا : ليس في (د)؛ واافهي سلَةَ): الأخيرة ليس في (م). 
(5) «أحدٌ»: ليس في (ص) و(م). 

(4) في هامش (ج): نسخة: ابن عبّاس. 

(5) في (د): «استثلاقًا». 


دمع هاب 


كحتاث التحَاقَاة مه » إرشَاد الكتاري 


20 - حَدَّدَنَا عَبْدُ الله بن يُوسْفٌ: أَخْبَرنَا مَالِكُ عَنْ أبي الزّنَادء عَنْ الأغرّجء عَنْ أبي هُْرَيْرَة + : 
أنَّ وَسُولَ الله ؤاشييةم قَالَ: ١لا‏ يُمْتَعُ فَضْْ المَاءِلِيُمْتعَ به الكلأ». 


وبه قال : (حَدَّمَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفْ) المّنّيسئُ قال: (أَخْبَرَ رن مَالِكُ) الإمام (عَنْ أبي الرّتَادِ) 


عيذات بن حثراد رمن الأَعْرَجِ) عبد الرّحمن بن هرمز (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ه: أن رَسُولَ الله 
باشغيةل قال : لا يُمئَعُ) بضمٌ أوّله مبنيا للمفعول (فَطْلٌ المءِ ليتع مبنيٌ للمفعول أيضًا (يه 
الكَاة) بفتح الكاف والرّفع: العشب يابسه ورطبه("؛ واللّام في «ليُمَع» لام العاقبة كهي في 
قوله تعالى : لَلتَقَطَمُ ءَالَ وَرَعَوَت ليون لَه عَدُوا وَحَرَئًا 4 [القصص رس الحدييك: ادقن 
شنٍّ ماءً بفلاة وكان حول ذلك الماء كلاً ليس حوله ماءٌ غيره؛ ولا يُوصَل إلى رعيه إلا إذا كانت 
المواشي ترد ذلكء فتهي صاحب الماء أن يمنع فضله”؛ لأنّهِ إذا منعه منع رعي ذلك الكلاء 


والكلا لا يمع لم في منعه من الإضرار بالئاس» ويلتحق به الرعاء ذا احتاجو إلى العرب: 


الحيفية 


لأنّهم إذا مُعوا من الشُّربٍ امتنعوا من الوّعي هناك» والصّحيح عند الشّافعيّة وبه قال الحنفيّة 2 
الاختصاص بالماشية» وفرّق الشَّافعيْ فيما حكاه المزنيئ عنه بين المواشي والزّروع : : بأنَ0© 
الماشية ذات أرواح يُخْشَّى من عطشها موثّها بخلاف الرّرع» وهذا محمولٌ عند أكثر الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم على ماء البثر المحفورة في الملك؛ أو في الموات بقصد التَّملّك أو الارتفاق 
غ21 قال ولى : وهي التي في ملكه؛ أو في مواتٍ بقصد التّملّك يملك ماؤها على الصَّحيح 
عند أصحابناء ونضّ عليه الشّافعيْ في القديم» والئّانية: -وهي المحفورة في مواتٍ بقصد 
الارتفاق- لا يملك الحافر ماءهاء نعم هو أولى به إلى أن يرتحل» فإذا ارتحل صار كغيره ولو 
عاد بعد ذلكء وفي كلا الحالتين» يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته؛ والمراد بحاجته/: 
نفسّه وعياله وماشيّه وزرعٌه» لكن قال إمام الحرمين: وفي الزّرع*» احتمالٌ على بُعْوِء أمّا البثر 


)00 في هامش (ج): كذا في "الصّحاح» ونقله في المصباح» عن ابن فارس والأزهريّ وغيرهماء وني «كتاب الح 
من شرح السّمس الرّملئْ: قال في «المجموع»: وإطلاق الحشيش على الرّطب مَجَازُء فإنّه حقيقة في اليابس» 
وإنَّما يقال للرّطب: كَلَا وعٌشبٌ. انتهى. 

(؟) في(بس)و(س): افضل مائه». 

(؟) في (د): هلأنَ2. 

(4) في(ب)و(س): «الحالين». 

(0) في(م): «المَرّارع». 


لعلامة القنطلاف 4 كاب التحاقاة 


المحفورة للمارّة فماؤها مشتركٌ بينهم والحافر كأحدهم, ويجوز الاستقاء منها للشب وسقي 
الرّرِع» فإن ضاق عنهما فالشَّرب أولى؛ وكذا المحفورة بلا قصدٍ على أصمٌ الوجهين لأصحابنا(©» 
وأمَا المُحرّز في إناء؛ فلا يجب بذل فضله على الصّحيح لغير المضطرٌ؛ ويُملّك بالإحرازء هذا 
كلام/ الشّافعيّة وكلام الحنفيّة والحنابلة في ذلك متقاربٌ في الأصل والمّد رَك9 وإن اختلفت 
تفاصيلهم؛ وجعل المالكيّة هذا الحكم في البئر المحفورة في الموات» وقالوا في المحفورة في 
الملك: لا يجب عليه بذل فضلهاء وقالوا في المحفورة في الموات: لا تباع» وصاحبها وورثته 
أحق بكفايتهم» وهذا النّهي للتّحريم عند مالك والسّافعيع والأوزاعي واللَّيث» وقال غيرهم: 

ومطابقة بقة هذا الحديث للتّرجمة من حيث إِنَّ فضل الماء يدل على أنَّ صاحب الماء أحقّ به 
عند عدم الفضل». وأخرجه المؤلئف أيضًا في «ترك الحيل» [ح:552ة]» ومسلم 5 «البيوع». 
والنّسائئٌ 0" في (إحياء الموات»» وأبوداود والتّرمذيٌ وابن ماجه. 


64 - حَدَّنَنا يَحْيَى ابْنٌُ بُكَيْر: حَدَّمَنَا اللَيْتُ» عَنْ عُقَيْل» عَن ابْن شِهّابء عَن ابْن المُسَيّب 


وَأَبى سَلَمَةَ عَنْ أبى هْرَيْرَة 29 : أن رَسُولَ اللو لاشيم قَالَ: «لا تَمْتَعُوا قَضْلَ المَاءِ لِتَمْتَعُوا به قَضْلَ 
الكلا). 


وبه قال: (حَدََّنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرِ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير قال: (حَدََّنَا اللَيِثُ) بن سعد 
الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمٌ العين» ابن خالد الأيليّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُهري (عَنِ ابْنِ 
المُسَيِّب) سعيد (وَأَبِي سَلَمَة) بن عبدالرّحمن بن عوفي الزُهريٌّ المدنئّ» اسمه عبدالله أو 
إسماعيل» كلاهما (عَنْ أَبِي هْرَيْرَة ,4 : أَنَرَسُولَ الله مؤاشيام قَالَ: لا تَمْتَعُوا قَضْلَ المَاءِ لِتَمْتَعُوا 
بهِ فَضْلَ الكلاأ) والمنهئٌ عنه منع الفضل لا منع الأصل» وهل يجب عليه بذل الفاضل عن 


)١(‏ في(ب)و(س): عند أصحابنا». 

(؟) في هامش (ج) و(ل): قوله: «والمُدرٌك؛»: قال في «المصباح»: بضمٌ الميم يكون مصدرًا أو اسم زمان ومكان» 
تقول: أدركته مُدرّكَاء أي : إدراكاء وهذا مُدرّكه أي : موضع إدراكه» وزمن إدراكه» ومدارك الشرع : مواضع طلب 
الأحكام؛ وهي حيث يستدلُ بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع؛ والفقهاء يقولون في الواحد: مَدرّك ؛ بفتح 
الميم وليس لتخريجه وجة. 

إفة في(ص): «ومسلمٌ»» ولعلّه تكرار. 


12/5 


كاب اللتساقاة 4-8 إرقكاد التتتاري 


حاجته(" لزرع غيره؟ الصّحيح عند الشّافعيّة؛ وبه قال الحدفيّة: لا يجبء وقال المالكيّة : يجب 
عليه إذا خشي عليه الهلاك؛ ولم يضر ذلك بصاحب الماء قال الأَبَئْ م أبو عبد الله: والحديث حجّة 
لعا ف اقول بد الرانة لاله رثعا لو مويسم فعدز الماءالمايو1ى لمان فق العلا أن : 
وقد ورد التّصريح في بعض طرق الحديث بالنّهي عن منع الكلاء صحّحه ابن حبّان من رواية أبي 

سعيدٍ مولى بني غفارٍ عن أبي هريرة ولفظه: «لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلاء فيهزل 
المال» ويجوعَ ءَ العيال» وهو محمولٌ على غير المملوك» وهو الكلاً النّابت في الموات» فمنعه 
مجرّد ظلم؛ إذ النّاس فيه سواٌ» أما الكل نابت في أرضه المملوكة له بالإحياء فمذهب الشّافمية 


خراوييفه وقي يالك عب دوالك شيك ابرح الدرية اللحوان: 


” - بابٌ مَنْ حَفَرَ حَفْرَ كرا في مِلْكهِ كه لَمْ يَضْمَْ 


ا رات بالكتووب © رقن ده بدا مِلْكه) أو مواتٍ للتَّملّك0*/ أو الارتفاق 3 
3 60 لأنّه غير عدوان» فلو كان عدوانًا ضمنته العاقلة» ولو حفر بدهليزه برًا ودعا رجلا 
فد خله فسقط فيها فهلك فالأظهر © | لصّمان لأنَّه عَدَه 


هه" - حَدَّنَنَا ا 11 صَالِحَء عَنْ 
قال رَسُوَلَ الله صاش عردم : «المَعْدِنْ جبَارٌ وَالبِئْرٌ جَبَارٌ وَالعَجْمَاءٌ جَبَارٌ دفي الرّكَازٍ 


وبةاقال: (حَدَناجا لجمع» ولأبي ذرٌ: (حدَّثني» بالإفرادة" (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان» أبو 
أحمد العدويٌ مولاهم المروزيٌ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٌ: (أخبرني» بالإفراد (عَبَيْدُ اللو) بض 
العين مُصغَّرَاء ابن موسى» وهو شيخ المصئّف. روى عنه بغير واسطهةٍ في أوَّل «الإيمان» [ح:ى] 


(1) في (م): صاحبه»» ولعلّه تحريف. 
(؟) «هذا»: مثبتٌ من (ب) و(س). 
(”) «بالتّبوين»: ليس في (د) و(م). 
(5) في(د): اللتّمليك». 

(5) في (د): «فالأصل». 

(3) «بالإفراد»: ليس في (ص) و(م). 


للعلاهة القسَطَلَافٍ 4 كك تاماه 


ِسْرَائِيلَ) بن يونس بن أبي إسحاق. السَّبِيعيئ الهمدانيئ الكوف» ثقةٌ تُكلّم فيه بلا حجَةٍ 
(عَنْ أبي حَصِينٍ) 6 الحاء وكسر الصّاد المهملتين» عثمان بن عاصم (عَنْ أبي صَالِح) 
ذكوان الزَّيّات (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4# قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بؤاشييم: المَعْدِنُ0» بكسر الدّالء 
كمَجَلْس: منبت الجواهر من ذهب ونحوه إذا حفره الرّجل في ملكه أو في مواتٍء فوقع فيه 
شخصٌ ومات”". أو انْهَارَ على حافره؛ فهو (جُبَارٌ) بضمٌ الجيم وتخفيف المُوحّدة وبعد 
الألف راءٌء أي: هدرٌ لا ضمان عليه (وَالبِئُْ) إذا حفرها في ملكه أو في مواتء أو انهارت على 
من استأجره لحفرها (جْبَارٌ) لا ضمان عليه» فلو حفرها في طريق المسلمين» أو في ملك غيره 

بغير إذنه فتلف بها(" إنسانْ وجب”؟» ضمانه على عاقلة حافرهاء والكمّارة في مال الحافر» 

وإن تلف بها غير الآدميّ وجب ضمانه في مال الحافر (وَالِعَجْمَاءٌ) بفتح العين المهملة وسكون 

الجيم وبعد الميم همزة ممدودةٌ» أي: البهيمة لأنّها لا تتكلّم» إذا انفلتت فصدمت إنسانًا 
فأتلفته» أو أتلفت مالا فهي (جُبَارٌ) للاضمان على مالكهاء أمّا إِذا كان معها فعليه المَّمان (وَني 
الرّكَازِْ) دفن الجاهليّة سواءٌ كان في دار الإسلام أو دار الحرب (الخُمْسُ) بشرط أن يكون نصايًا 

من التّقدين:2 لا الحول» ومذهب الإمام أحمد: أنه لا فرق بين التّقدين فيه وغيرهما كالتُحاس» 

لمجو مسح د الس لمحي سروه لامي ا 

وجعلوه زكاةً كما مدّ في (الزّكاة» [ح:1444] قال ابن المنيّر: الحديث مطلقٌ والتّرجمة مُقيّد 

0 

كان دخولها في الحديث مُحقّقَا فاستقام الاستدلال؛ لأنّهِ إذا لم يضمن وقد حفر في غير مِلّكه 

كالذي يحفر في الصّحراء فألا يضمن من حفر في ملكه الخاصٌ أجدرٌ. 

)١(‏ في هامش (ج) و(ل): «عَدَن»: من بابي «غَرَب) واقَعَدَاء واسمُ المكان الذي يستخرج منه الجواهر مَعْدِن؛ 
مثل: «مَجْلِس»؛ لأنَّ أهله يقيمون عليه الصيف والشتاء؛ أو لأنَّ الجوهر الذي خلقه الله فيه عَدَنَ به؛ ثم قال: 
وما المعدن؛ فبالكسر على تداخل اللغتين ؛ لأنَّ في المضارع الكسرٌ والضمً. انتهى بخطّ شيخنا ب. 

(؟) في(ب) و(س): لفمات). 

(') في (د) و(ص) و(م): افيها». 

(4) زيدفي(ب): اعليه). 


)0( في(م): «التّقدير»» وهو تحريف. 
(5) في هامش (ج): بخظه: أقعد. 
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دلامرهةاب 


حاب النسَاقَاة #4 إريشاد لساري 


4 - باب الخُصُومَةِ في البثْر وَالقَضَاءٍ فيهًا 
(باب الحُصٌومَة في البثْر/ وَالقَضَاءٍ فِيهًا). 


5ه - لاهن - حَدَّنَنَا عَبْدَانُ عَنْ بي حَمْرَة عَنِ الأَعْمَشٍ »عَنْ شَّقِيق» عَنْ عَبْدٍ الله #9 » عَنٍِ 


النَّبِى ملاشيرم قَالَ الجن اساي لمر ار 
ع الأَشْعَثٌ فَقَالَ: 


1 


عَضْبَان كَأَنرَلَ الله تَعَالَى : إِوَألَدنَ يَتَْونَ بِعَهْد لَه وَأَيْمَمَ نما هليلا 4... 
مَا حَدَّنَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ ؟ َ أنرلث هذه الآيَةٌ كَانَتْ لِي بِئْرٌ في أزض ابْنِ عَم لبي فَقَالَ لي: 
«شُهُودَكَ» تُنْتُ: مَالِي شُهُود قَالَ: ١فَيَمِينَهُ2.‏ قُلْتُ: يَارَ رَسُولَ الله إِذَنْ يَحْلِفَء فَذَْكْرَ النّبِئْ مزاشيام 
هَذَّا الحَدِيتٌء فَأَنْرَلَ اللْهُذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدَانُ!" هو عبد الله المروزيٌ (عَنْ أَبِي حَمْرَّةً) بالحاء المهملة والزَّايء 
كد ين ميمون الشكرئ 1 العروزئ عن الأحمكن : ي) سليمان بن مهران (عَنْ شَقِيق) هو ابن 
سلمة. أبو وائل» الأزديّ الكوف (عَنْ عَبْدٍ عَبْدِ اللو) هو ابن مسعود ( يي عَنِ النَّبِيَ بزاشيام) أنَّه 
(فَالَ: مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِ) أي: على محلوف يمين”©: حال كونه (يَفَْطِعْ يهَا) أي : بسبب 
اليمين (مَالَ امْرئ هُوَ) ولأبي تزعن الكشربه: «(مال امرئ مسلم هو» (عَلَّيْهَا) أي: هو في 
الإقدام عليها؟؟» (قَا- جر أق؛ كاذتٌ» ويحتمل أن تكون جملة «يقتطع» م ل اي يمين»» 
ا عل قاور الا دشي الم ل ااه ره 


)١(‏ في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اعبدان»: لقب جماعةٍ؛ أكبرهم: عبد الله بن عثمان المروزيٌ» صاحب ابن 
المبارك وراويته رُؤينا عن محمّد بن طاهر المقدسيئ: أنّهِ إنّما قيل له: عبدان؛ لأنَّ كنيته أبو عبد الرّحمن» واسمه 
عبد الله فاجتمع في اسمه وكنيته العبدان» وهذا لا يصحٌ» بل ذلك من تغيير العامّة. «ابن الصّلاح». 

5 في هامش (ج) و(ل): لأنَّه كان يحمل السّكّر في كمّه ولم يكن يبيعه؛ أو لحلاوة كلامه. انتهى بخطّ شيخنا 2. 

(*) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: (أي: على محلوف يمين» أي: على شيءٍ يحلف عليه؛ ف«على» داخلةً 
على مضافي محذوفيء وهي على بابهاء وقد خرّجها شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريُ على أنّها بمعنى الباء» 
فقال: «من حلف على يمين» أي : بها؛ فلا يحتاج لتقدير المضاف المحذوف. وفي «شرح المشكاة»: «على» 
زائدةً للتّاكيد والأصل: من حلف يميئًا. انتهى. ثمّ ل 
التّثر؛ ؛ لحديث: (من حلف على يمين؟ أي: يميئاء وقال أبو حيّان: هو على تضمين «احلف» معنى لحبس». 
انتهى كذا بخظ شيخنا عجمي. 

(4) «أي: هو في الإقدام عليها»: ليس في (م). 


للعلهمة القنطلاني 33 ِنَابُ السَسَاقَاة 
حديث إياس بن ثعلبة لخاد ع: (من ا س0 امرئ 1 بيمينه) “لقي اللَّه) يوم القيامة 
وافوَعَلئه شان يعارل عامية التعنوى عليدمن كرنة لظ ليدولا مكلمة ول اسل 
من حديث وائل بن حجر: «وهو عنه معرضٌ»» وعند أبي داود من حديث عمران: افليتبوًأ 
مقعده من الثَّار) (فَأَنْرَلَ الله تََالَى : ( إوَالَرِنَ يعَُونَ 4) يستبدلون (لبمَهِائَهِ 4) بما عاهدوا الله00 
عليه من الإيمان بالرّسول والوفاء بالأمانات (9وَآَيْممَ 4) وبما حلفوا عليه (9اثَما َلِيلًا» 
[آدعمران: 97])... الآيَة. (فَجَاءَ الأَشْعَتُ) هو ابن قيس الكندي» من المكان الذي كان فيه إلى 
المجلس الذي كان عبدالله يُحدَّثهم فيه (َقَالَ: مَا حَدَّتَكُمْ) بلفظ الماضيء ولأبوي ذرٌ 
والوقت والأصيليٌ: «ما يحدّثكم» (أَبُو عَبْدِ الَحْمَن؟) يعني ابن مسعودء زاد في رواية جرير في 
«الرّهن» [ح:20417:501]: قال: فحدَّثناه» قال: فقال: صدق (في أَنِْلَتْ هَل الآيَةُ كَانَتْ لِي بثرٌ 
في أْض ابْن عَم ِي) اسمه: معدان بن الأسود بن معد يكرب الكنديٌ» ولقبه الجفشيش”» 
- بالجيم المفتوحة والشّينِين(" المعجمتين بينهما تحتيّةٌ ساكنةً على الأشهر - وزعم الإسماعيليٌ 
أنَّ أبا حمزة تفرّد بذكر البئر عن الأعمش» وليس كما قال فقد وافقه أبو عوانة كما في ٠اكتاب‏ 
الأيمان» [ح:177] و«الأحكام) [ح:*718] من رواية النّوريٌ ومنصور عن الأعمش جميعًال)؛ 
وني رواية جرير عن منصورٍ [ح:374]: في شيء (فَمَالَ لي) رسول الله ؤاش يام : (شهُودَكَ) ثُصِب 
بتقدير (أَخْضِئ) أو «أَقَن) شهودك على حقّك» وفي نسخةٍ: (شهوّدك» بالرّفع» خبر مبتدأ 
محذوفيء أي: فالمغيثُ لحقّك شهودُك. قال الأشعث: (قُلْتُ: مَا لِي شْهُود قَالَ) بَِضَرةت): 


(1) اسم الجلالة: مثبثٌ من (ب) و(س). 

(؟) في هامش (ج): بوزن فعليل. وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «الجَفْشيش»: عبارة الكرمانئّ: بالحاء 
والجيم والخاء المفتوحة في الدّلاث؛ وإسكان الفاء» وكسر المعجمة الأولى. انتهى بخط شيخنا عجميء وفي 
«المصابيح»: قال التُوويُ: بفتح الجيم؛ ونقل غيره الضّمٌّ والكسر؛ فتحصّل فيه تسع لغاتٍ قلت: إِنَّما تغبت 
التّسع عند ثبوت الحركات النَّلاث في كل واحدٍ من الجيم والحاء والخاء. 

(*) في (د): «والشّين). 

(؛) في الأصول: ١من‏ رواية الغوري ومنصور عن الأعمش جميعًا»؛ والتصحيح من الصحيح (7181) وانظر تحفة 


الأشراف (108). 


دنار 6 لذ 
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كناب اللتساقاة 411 إركاد التتاري 


(فَيَمِينَهُ) أي: فاطلب يمينه؛ وفي نسخة: «فيميتُه» بالرّفع. أي: فالحجَّةُ القاطعةٌ بينكما يمينة 
(قَلْتُ: يَارَسُولَ الله إِذَنْ يَخْلِفَ) بنصب «يحلفٌ» لا غير كما قاله السهِيلئْ وكذا هو(" في الفرع 
وأصله0/؛ لاستيفائها شروط إعمالها التى هى: اللفيددة والاستقبال» وعدم الفصل » ولا يجوز 
إلغاؤها حينئذ2”: قال الزّركشئ «في أحكام عمدة الأحكام)”؟»: وذكر ابن خروفي في اشرح 
سيبويه): أنَّ من العرب من لا ينصب بها مع استيفاء الشّروط حكاه سيبويه قال: ومنه الحديث: 
«إذَا ييحلف بالله»» وهو صريحٌ في أ الرّواية بالرّفع. انتهى. قال في «المصابيح»: استشهاده 
بالحديث إِنَّما يدل على أنَّ الرّفع مروييٌ» لا أنه هو المرويُ كما يظهر من عبارة الزّركشي (فَذَكْرَ 
الب صؤاشعددم هَذَا الحَدِيتٌ) وهو قوله: امن حلف على يمين...» إلى آخره (فَأَنرَكَ الله ذلِكَ) أي: 


قوله تعالى: 2 إوَالدنَ يَمْبَوه بسَهَِائَهِ 4.... الآية [آلعمران: 77] (تَضْدِيقًا لهُ) ملاشعيام. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في «الإشخاص» [ح:2417] و«الشهادات» [ح:337] 
و«الأيمان والثذور» [ح:5550] و«التّفسير» [ح:45:4] و«الشّركة» [ح:2016]» ومسلمٌ في «الأيمان) 
وكذا أبو داود» والنّسائئُ في «القضاء)ء وابن ماجه في الأحكام)2"0. 


(باب إِنْم مَنْ مَنَعَ ابْنَ السّمِيل) وهو/ المسافر (مِنَ”" المّاءِ) أي : الفاضل عن حاجته. 


8ه" - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُّ زِيَادِء عَنِ الأَعْمَشٍ قَالَ: سَمِعْتُ 

0 و 0 قر #اي ميرك وانيل 2 2 مقع صذارة ل وه فاع ل 1 

أبَا صَالِح يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ 39 يَقول: قَالَ رَسُولَُ الله سؤاشبدم: «ثلاثة لا يَنْظرٌ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ 

)001 اهوا: ليس في (د). 

0 ا(وأصله)»: ليس في (م). 

فيه في هامش (ل): لأنّها صُدّرت ب (إِذّن»» ولا تَلعَى إذا صُدَّرت» (منه». 

)05 «في أحكام عمدة الأحكام»: ضُرِب عليه في (د). 

)20 في هامش (ج) و(ص) و(ل): نقل في "العقود؛ عن النّوويٌ: أن ابن خَرُوف ذكر في شرح الجمل»: أن الرّواية فيه 
بالرّفع. انتهى بخط شيخنا بك. 

(1) «في الأحكام»: ليس في (ص). 

(0) في (د): اعن»» ولعله تحريف. 


للعلامة القنطلان 1-0 ككتاب التساقّاة 


بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَارِ يمه إلا لديا إن أعطاهُ ِنهَا رَضِيَء وإنْلَمْ يِه مِنْهَا سَخِطه لمم 


العَضر فَقَالَ: وَالله الَذِي لا إلَه غَيْرُه لَهَد أَعْطَيِتٌ بها كَذَا وَكَذَاء قَصَدَّقَهُ رَجُلَ مَ قَرَأَهَذِه الآية « إنَألَذنَ 


2 2 م مع مه 2 
يَسْرَونَ مه د َس ومن كَمنا ليلا 4 


وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنقَريٌُ بكسر الميم وفتح القاف قال: (حَدَثَنا 
عَبْدٌ الوَاجِد بْنُ زِيَادِ) البصريٌ (عَنَ الأَعْمَش) سليمان بن مهران (قَالَ: فنك 1 صَالِحٍ) ذكوان 
الزَّيّات (يَقَولُ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ 49 يَقُولُ: قَالَ رَسُولٌُ الله بزاشييام: ثَلَاثَةُ) من الئاس 
(لَا يَنْظرٌ الله إِلَيْهِمْ يَوْ ْم القِيَامَة) فإنَّ من سخط على غيره واستهان به أعرض عنه (وَلَا يُرَكْيِهِمْ) 
ولايثني عليهم ولا يطهّرهم (وَلَّهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ) مؤلمٌ على ما فعلوه (رَجُنٌّ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاء) 
زاتدٍ عن حاجته (يالطّريتق فَمَئَعَهُ) أي: الفاضل من الماء (مِن ابْنِ السّبِيلِ) وهو المسافر» وقوله: 
الرجلٌ7» مرفوعٌ» خبر مبتدأ محذوفي”(» وقوله: "كان له فضل ماء) جملة في موضع رفع» صفةٌ 
ل«رجلٌ» (2) النّاني من الثّلائة (رَجُلّْ بَايَعَ إِمَامَا) أي: عاقد الإمام الأعظم» وللحَمُويي 
00 الاإبام راي ل ل 
بقيدٍ» بل خرج مش رم 50 يريدون”" الفراغ 
عن معاملتهم» نعم يحتمل أن يكون تخصيص العصر لكونه وقت ارتفاع الأعمال (فَقَالَ: 
الله الذي لا له عَيْرْه لقَد أَعْطَيْتُ بهَا(؛»» بفتح الهمزة في الفرع وأصله”*»؛ أي: دفعت لبائعها/ 
مها وق سيطز «أمميع» بض الجمرة ميا المتعرل» آي ا امطاتي من يدشر امهاركن 
وَكَذَا) ثمنّاعنها (فَصَدَّقَهُ رَجَْ) واث شتراها بذلك الكَّمن الذي حلف أنَّه أعطاه» أو أعطيه اعتمادًا 
على حلفه الذي أكّده بالتَّوحيد واللّام» وكلمة «قد) التي هي هنا للد حقَيوٌ ا قَرأ) مرا 0 


)١(‏ في هامش (ل): أي: «الأول). 

22 في هامش (ج): «أي: الأوّل». وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: اخبر مبتدأ محذوفي»» لا يتعيّن ذلك» بل يجوز 
أن يكون بدلاء وهو الأصل. 

0 في (ص) و(ل): «يريدوا»» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: ايريدوا» كذا بخظه؛ بحذف النُون؛ تخفيفًا. 

5 في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: 'القد أعطيتٌ بها»: هذه الباء ا باء البدليّة مجارًا -إذ هي حقيقةً - الدّاخلة 
على النَّمن؛ كبعته بكذاء أي : أخذت اذا» بدله» أو هي باء السَّبِبيّة» أي: بسببهاء وهذا أوضح . (فتح الإله». 

(6) «وأصله»: ليس في (د). 


در ك اب 


كتابُ النسَاقاة 40 إرشاد التتاري 


(هَذِهِ الآيَة00 « إِوَّالَدِنَ يَتْترُوتَ بمَهْدِ أله وَأيْمَنيمْ ما فليا 4) الآية [آلعمران: 77] والتننصيص على 
العدد في قوله: «ثلاثةٌ» لا ينفي الزّائد. 


(باب سَكْر الْأَنْهَارِ) بفتح السّين المهملة وسكون الكاف. أي: سدّهاء وفي «اليونينيّة» : 


بتنوين2» (باتٌ)20. 


وهم؟ - 2750 - حَدَكَنَا عَبِدُ الله بْنْ يُوسْفٌ: حَدَّنَنَا اللَّيِتُ قَالَ: حَدَّدّبِي ابْنُ شِهّاب, عَنْ عَرْوَة» 


عَنْ عَبْدِ الله بْن الزَّيِرِ ل : أَنَهُ حَدَنَهُ: أَنّ رَجُلًا مِنَ الأَنْضَارٍ خَاصَمَ الزُبَيرَ عِنْدَ النّبِيَ سّاشييام في شرَاج 
الحرّة الَِّي يَسْقُونَ بها النّخْل فَقَالَ الأنصًا نصَارِيُ: سَرْحٍ الماء يَمُْ أبَى َل َاخصَما عند الي 


صلا شعطا م فَقَالَ رَسُوَلَ الله صاش عام للزيير: سق يَازْبَيلُ َ ثم أزيِل المَاء إِلَى جارك فَعْضْبَ 
ا 0 : «اشق ينا زُبَيِرُ كم 
ابس المَاء حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَذرٍ». فَقَالَ الربيرٌ: وَالله إِئّي لأخيبٌ هَذِهِ الآيَة تَرَّثْ في ذَلِكَ : « فلا 
ريك كابوت عق كدو هِمَا مجر يتمُرَ). 

وه قال: حدقا عَيْدُ الله بن مُوشفٌ) التتيسع قال: (١حَدَّثنا‏ اللّيِتُ) بن سعد الإمام (قال: 
حَدَّنَبِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُهري (عَنْ عُرْوَة) بن الزبير (عَنْ) أخيه (عَبْدِ الله 
ل الحاو ماب جاص بده ول هولوه ولد في الإسلام بالمدينة من المهاجرين؛ 


5 
َع 


وولي الخلافة تسع سين إلى أن قُتِل في ذي الحجّة سنة ثلاث وسبعين ( نَل : :“أنه حَدقه : أنَّ رجلا 

مِنَ الأنْصَارِ) زاد في رواية شعيبٍ عند المصئّف في «الصّلح» إح :7 قد شهد بدرّاء واسمه 
-قيل-40): حُمَيدٌا*») فيما أخرجه أبو موسى المدينيٌ في «الذّيل» من طريق اللَّيث عن الزُهريٌ 
قال: ولم أرَ تسميته إلَّاا» في هذه الطريق. انتهى. وهذا مردوةٌ بما في بعض طرقه: أنه شهد بدراء 


)١(‏ «هذهالآية»: ليس في (س). 

() في(د): اتنوين». 

(7) «وفي «اليونينيّة؛: بتنوين باب»: ليس في (ص) و(م)؛ والذي في «المونينيّة؛ من دون تنوين. 
(4) «قيل»:ليس في (م). 

(0) في هامش (ج): #احُميد» قال ابن الأثير: بضمٌ الحاء وآخره دالٌ مهملة. «مصابيح». 

(5) (إلا»: ليس في (د). 


لاعلجة القنطلاني أ حَكَتَاف المكاقاة 


وليس في البدريّين أحدٌ اسمه حُمَيدٌ» وقيل: هو ثابت بن قيس بن شمّاسٍ» حكاه ابن بشكوال في 
«المبهمات' له واستّبعدء وقيل: هو حاطب بن أبي بلتعة؛ وقيل: ثعلبة بن حاطب'" قاله ابن 
باطيش”"» قال النّوويُ في اتهذيب الأسماء والنّغات»: وقول : في حاطب» لا يصحٌ؛ فإِنّه ليس 
أنصاريًا. انتهى. 5-6 بحمل الأنصار على المعنى اللُخوئٌ؛ يعني : ممّن كان ينصر النَبىّ 
ماشه م» لا بمعنى أنه كان من الأنصار المشهورين» وهذا يردّه ما في رواية عبد الرّحمن بن 
إسحاق عن الزُهريّ عند الطٌَبِرِيٌ في هذا الحديث: أنَّه من بني أميّة بن زيدٍ»ء وهم بطنْ من الأوس» 
وأجيب باحتمال أنَّ مسكنه كان في بني أميّة لا أنه منهم» وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد 
ابن المُسيِّبٍ في قوله تعالى : مَل وَرَيَكَلَابوُمُِورت4»"7... الآية [النساء:50]: أنَّها نزلت في الزْبِير بن 
العرّام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماءء فقضى النَّبيُ اشيم أن يسقي الأعلى ثمَّ 
الأسفلٌ» قال ابن كثير: وهو مُرسَلِ”ء ولكن فيه فائدةٌ 5 فنسية الأتضارئ: (خاضة الربيو بن 
العرَّام؛ أحد العشرة المُبشّرة بالجئّة 2 (َعِنْدَ التبرغ مؤاشيام في شِرَاج(4) الدع يكس الشيق 
العنجية اروم ؛ جمع شَرْج - بفتح أوّله وسكون الرّاء- بوزن بَحْر وبحار» ويجمع على 
شروجء وإ وإنما متيف إلى 0 لكونها فيهاء والحرّة/ عيفقح الحاء والدّاء المُشْدَّدة 
المهملتين - موضعٌ معروفٌ بالمدينة» والمراد به هنا: : مسايل الماء(الْعِي يَسْقُونَ بها النَخْلَ) وفي 
رواية شعيب [ح كا كاذنا بناقوان نا علدقناء زذلك أن الماءكاة يمر بارضن الرييو فيل 
أرض الأنصاريّ فيحبسه؛ لإكمال سقي أرضه. ثمّ يرسله إلى أرض جاره (فَقَالَ الأنَصَارِي) 
للزبير 2# ملتمسًا منه تعجيل ذلك: (سَرّحَ المَاة) بفتح السّين وكسر الرّاء المُسْدَّدة وبالحاء 
المهملات» أي :الل لكام سال كرضاويه قاب علين أ : امتنع الزبير على الذي خاصمه من 
إرسال الماء (فَاخْتَصَمًا عِنْدَ النَبِتَ مؤاشسلم» فَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال» (رَسُولَ الله مؤاش يدم 


)0 في (م): بلتعة بن خالي2» وهو تحريف. 

() في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: ابن باطيش» بالشّين المعجمة: هو أبو المجد. إسماعيل بن أبي البركات» 
هبة الله بن سعيدء المُلفَّبٍ عماد الدّين الموصلئ» كان فقيهًا محدّنًا أصولياء وُلِد سنة خمس وسبعين وخمس 
مثق وصئّف كتبًا كثيرةً؛ منها: «طبقات الشّافعيّة2» و«المغني في شرح ألفاظ المُهزّب4. تُونْ سنة خمس 
وخمسين وستٌ مئةٍ. الإسنويًا. 

(5) زيد في(م): احتّى). 

(:) في هامش (ج): أو جمع اشَرْجة) مثل : «كَلْبة) واكلاب»؛ أو جمع اشَّرّج) بفتحتين. 


دعام/اهة 1 


27/5 


دربا 6 اب 


كتاب المسسَاقَاة 0 إرشاد الساري 


لِلزْبيْر©: : أسْق يَازْبَيِرُ) بهمزة قطع مفتوحة كذا في الفرع وغير”"» وذكره الحافظ ابن حجر عن 
حكاية ابن المّين له وقال: إن من الؤياعيع» وتعمّيه العينرع فقال: هذا ليس بمصطلحء فلا يُقال 
رباعيئٌ إلّا لكلمةٍ أصول حروفها أربعة أحرفيء واسقى»: : ثلائئ مُجِددٌ فلمًا زيدت فيه الألف 
صار ثلائا مزيدًا فيه" » وني بعض التُسخ : الاسق» بهمزة وصلٍ من الثُلائيّ» وهي في الفرع أيضّاء 
وقدّمه في «فتح الباري» على حكاية الأوّلء وقال العينئٌ: إسق بكسر الهمزة» من سقى يسقي» 
من باب: ضرّب يضربء ولم يذكر الوصل» والمعنى ::اسق شينًا يسيرًا دون حقك (5 ثم أَزسِلٍ 
العاء إلى جارة) الأنصارئ د وعنيزة #أرسل» همزة قطم مفعرنة رقتفت الأنصارفاء فمان) ألي: 
الأنصارييٌ: (آنْ كَانَّ لير (انن عَكْتَِكَ) صفيّة ينث عبد المكللب حكمت له بَالتّقدِيم عليع ؟! 
وهمزة «آن كان» مفتوحةٌ ممدودة في الفرع وأصله مُصحّحٌ عليهاء استفهامٌ إنكاري؛ وحكاه في 
«الفتح» عن القرطبيئ» وقال: إِنّه لم يقع لنا في الرّواية. انتهى. وكذا رأيته بالمدٌّ في الأصل 
المقروء على الميدومئّ وغيره» وفي بعض الأصول وعليه شرح في و و«العمدة» 
و«المصابيح» و«المشكاة» : «أن كان) بة بفتح الهمزة» وهي للتّعليل» مُقدَّرةٌ باللّام» أي : حكمت له 
بالتّقديم والتّرجيح لأجل أنَّه ابن عمتكء» قال الكرمانيٌ: وفي بعضها: (إن كان» بكسر الهمزة» 
قال في «الفتح»: على أنّها شرطيّةٌ والجواب محذوفء قال: ولا أعرف هذه الرّواية!”»؛ نعم وقع 
في رواية عبد الرّحمن بن إسحاق عند الطّبريٌ”2 فقال: اعدل يارسول الله وإن كان ابنَ عمّتك؛ 
والقّلاهر أنَّ هذه بالكسر. و«ابِنَ» بالنّصب على الخبريّة» ولهذا القول نسب بعضهم الدّجل» 
إلى التّفاق» وآخرون إلى اليهوديّة» لكن/ قال التُوربشتئ في شرح المصابيح»: وكلا القولين 


)١(‏ «للرُبير»: سقط من (ص). 

(؟) في هامش (ج): الذي في «الفرع»: همزة وصل. 

فر في هامش (ج) و(ص) و(ل): قال في "الانتقاض»: بأنّه أطلق ذلك جممعٌ من المتقدّمِين؛ منهم: ابن التَّينء قال: 
والخطب سهل. 

(4) «وأصله؛: ليس في (م). 

(5) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قال العينئ: عدم المعرفة بهذه الرّواية لا يستلزم العدم مطلقّاء قال في 
«الانتقاض»: ولهذا قلت: لا أعرفء ولو قلت: لا وجود لهذه الرّواية لائّجه ما قال المعترض؛ ولكن جعل 
ديدنه الاعتراض. فلا يفارقه . انتهى مُلخّصًا. 

(5) في (د): «الطبران نيع »» ولعلّه تحريف. 


:7ع( في (د): انسب الورّجِل بعضهم» 5 


للعلاهة القنطلاني 4 كاب المسَاقَاة 
زائغ عن الحقٌ”" إذ قد صم أنَّه كان أنصاريًا ولم تكن الأنصار من جملة اليهود. ولو كان 
مغموصا عليه في دينه لم يصفوه بهذا الوصفء فإنَّه وصف مدحء والأنصار وإن وجد فيهم 
ا إن القرن الأول والسّلف بعدهم احترزوا أن يطلقوا على من ذَكِرَ بالنُفاق 

شتهر به الأنصاريّ» والأولى أن يُقال: أزلّه الشّيطان فيه بتمكنه منه عند الغضبء وغير 
م ا ب س0 
ولو صدر مثل هذا الكلام من إنسانٍ كان كافرّاء تجري على قائله أحكام المرتدّين من القتل» 
وإنّما تركه النَّبُِ زاشييم؛ لأنّه كان في أوّل الإسلام يتألّف الئّاس ويدفع بالتي هي أحسن» 
ويصبر على أذى المنافقين» ويقول: لا يتحدّث الئّاس أنَّ محمّدًا نقتل أصحابه» (فَتَلَوَنَ) 
أي راكع رحرلر اق ردي من االقضت نهاك خرما ت”" التُبوّة» وقبيح كلام هذا 
الدّجل (ثُمَ قَالَ) بَراضّرة تم : (اسق يَا زُبَيْرُ) بهمزة وصل (ثُمَ مّ اليس المَاء) بهمزة وصل أيضاء 
أي: أمسك نفسك عن السّقي (حَنَّى يَرْجِعَ) أي: يصير"» الماء (إلى الجَذْرِ) بفتح الجيم 
وسكون:الدّال المهملة: ما وُضِع بين شَّرَّبات الّخل كالجدار» أو الحواجز التي تحبسش 
الماء» وقال القرطبيٌ: هو أن يصل الماء إلى”؟» أصول التّخل» قال: ويُروّى: بكسر الجيم 
وهو الجدارء والمراد به: جدران الشَّربَاتء وهي الحُمّر التي تحمّر في أصول التّخلء قال في 
شرح السّنَّة) : قو له بَراِضرةت) في الأوّل: «(اسقٍ يازبير» ثم ثمّ أرسل الماء*» إلى جارك» كان أمرًا 
تلزني بالووفيه واه ا بالوشا نح وين الحوار» ترك يي نه وون ايكون كما 
منهء فلمًّا ر أى بَراب كم الأنصاريً يجهل موضع حقّه أمر سَِاشْطِام الزبير باستيفاء تمام/ حقّه 
(فَقَالَ الرْبَيْرُ: وَاللْه إِنَي لأحْسِبُ هَذِه الآيَهَ تَرَلْتْ في ذَلِكَ : قلا وَرَيِكَ4) أي: فوربّك» و«لا» 
مزيدةٌ لتأكيد القسم. لا لتظاهر «لا2 في قوله: («الايْؤْمِبُت4) لأنّها تزاد أيضًا في الإثبات» 
كقوله تعالى : لآ أَقَيِمْييَدَاابَكهِ4 [البلد: ]١‏ (#حَقٌٍّ بُحَكموكَ ضِمَا صَجرَيَيَيُرَ 4 [النساء:10]) فيما 


)0 في هامش (ج): تعقّبه في افتح الإله». 
() في(د): لاحرمة). 
إفرة في(ب): ايصل». 


(4) «إلى»: ليس في (د). 
ره في هامش (ج) و(ل) : قوله: :اث ثم أرسل الماء» كذا في متن الحديث» وسقط من خظه لفظ : (الماء). 


0/ 


دلترمره أ 


مكتاك المتتاقاة 7-7-5 إرقتّاد التتَاري 


اختلف بينهم واختلط0©» ومنه الشّجرء لتداخل أغصانه. زاد في رواية شعيب" [ح:27:8]: 
هت لا جدواف نميهم حَرجاسِمَا فَسَيْتَ 64 ضيقّاء أي : لا تضيق صدورهم من حكمك. وقيل: 
شكًا من أجله فإنَّ الشَّاك في ضيتي من أمره حتَّى يلوح له اليقين, و( يُسَيِم4 ينقادوا ويذعنوا 
لما تأتي به من قضائك لا يعارضونه بشيءعء و«سَّلِيمًا 4 تأكيدٌ للفعل بمنزلة تكريره؛» كأنه 
قيل: وينقادوا لحكمه انقيادًا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهمء وزاد في بعض”/ النسخ هنا 
-وهو”” في حاشية الفرع مقابل السّندء وعليه علامة السّقوط لأبي ذرٌ عن الحَمُويي!؟2- : «قال 
محبّد بن العيّاس» السّلميْ الأصبهانيئ0© من أقران البخاريٌ وتأخَّر بعده» تُوق سنة ست 
وسنّين ومكتين: «قال أبو عبد الله البخاري : ليس أحدٌ يذكرٌ عروة» ب بن الزّبير «عن عبد الله» 
ابن الزُبير في إسناده إل اللَّيتَ» بن سعدٍ «فقط»» والقائلٌ: «قال محمّد بن العبّاس» هو 
المَرَبْرَء فإن أراد مطلقَا وَرَدَ عليه ما أخرجه النّسائيٌ وابن الجارود والإسماعيليُ من طريق 
ابن وهب عن اللَّيث ويونس جميعًا عن ابن شهاب: أنَّ عروة حدَّئه عن أخيه عبد الله بن الزبير 
ابن العرّام» وإن أراد بقيد أنه لم يقل فيه: عن أبيه؛ بل جعله من مسند عبد الله بن الزبِير؛ 
فَمْسَلَّم ؛ فإنَّ رواية ابن وهب فيها عن عبد الله عن أبيهء قال في المقدّمة : قال الدَّارفُطنيُ : أخرج 
البخاريُ عن التَّنَسِيَ عن اللَّيث عن الزُهريٌ عن عروة عن عبد الله بن" الزُبير: أنَّ رجلا 
خاصم الزُبير... الحديث؛ وهو إسنادٌ صل لم يصله هكذا غير اللّث عن الزُهريٌ؛ ورواه غير 
اللّيث فلم يذكروا فيه عبد الله بن الزُبيرء وأخرجه البخاريُ من طريق مَعْمَرِء أي: كما سيأتي 
-إن شاء الله تعالى - داق الاين لاحن اخ ]ومن حلايث ابن جريع بعتديات اح :2236] ومن 
حديث شعيب [ح:27:8]- أي في "الصّلح)- كلهم عن الزُهريّ عن عروة مرسلاء ولم يذكروا 
في حديثهم عبد الله بن الزُبير كما ذكره اللّيث. انتهى. قال ابن حجر : وإنّما أخرجه البخاريٌ 


)١(‏ في(م): اواختبط). 

02( في (م): امغيثِ»؛ وهو تحريف. 

(*) في (د): «وهي». 

(4) هكذا قرأ الرموز يلل والذي في اليونينية أنَّ قوله: «قال محمد بن العبّاس: قال أبو عبد الله: لَيْسَ أَحَدٌ ...» 
ثابت في رواية أبي ذر والحَمُويي وليس في رواية كريمة. 

(0) في (م): «الأصفهان ني وهو تحريف. 

)5 في (د): #عن أبيه»: والمثبت مواقي لما في (مقدّمة الفتح (ص 4/ا6). 


للعلاهة القنطلانٍ 2 كاب المتسَاقَاة 


بالوجهين على الاحتمال؛ لأنَّ عروة صم سماعه من أبيه؛ فيجوز أن يكون سمعه من أبيه وثبّته 
فيه أخوه» فالحديث كيفما دار فهو على ثقة» وقد اشتمل على أمر يتعلّق بالزبير فدواعي 
أولاذة متوقرة غلن ضيطة فاعتمد تصحيحه لهذه القرينة القويّة» وقد وافق البخاريّ على 
تصحيح حديث اللَّيث هذا مسلمٌ وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبّان وغيرهم: مع أن في 
سياق ابن الجارود له التَصريحٌ بأنَّ عبد الله بن الرُبير رواه عن أبيه» وهي رواية يونس عن 
الزُهريّ. وزعم الحُميديُ في ١جَمْعه):‏ أنَّ السَّيخْين أخرجاه من طريق عروة عن أخيه عبد الله 
عن أبيه؛ وليس كما قالء فإنّه بهذا السّياق في رواية يونس المذكورة""» ولم يُخرجها من 
أصحاب الكتب السّنَّة إِلَّا النُسائيئ» وأشار إليها التَّرمِذيُ خاصّةً. انتهى. 


؛ - باب شُرْب الأَعْلَّى قَبْلَ الأَسْقّل 
(باب شُرْبٍ الأغلّى قَبْلَ الأَسْمّل) ولأبي ذرٌ عن الحَمُوبي والمُستملي: ١قبل‏ السُفلى». 


مه سشهر 


كوم موس # سرك مه ع وررةه - 52 رس مه تممه تل كس 
١‏ - حَدَمَنَا عَبْدَانَ: أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزْهْري. عَنْ عَرْوَةَ قَالَ: خَاصَمَ 
بت رة الاي مت |71 2 صزاث رس عمو وه يه كه إمي :نات الككب ارق اكخاءي 
الرْبَيْرَ رَجُلّ مِنَ الأنصَارٍء فقال النبئٌ صا عردم : «يَا زَبِيْرَ اشق ثم أَرْسِل». فقال الانصّاري: إنه ابن 
بوط وروت 0 وحم قاع وا ف لماه دوو اه 2< 
عَمَتِكَ فَقَالَ لِب: «اشق يا زْبَيرُ ثمَّ يَبْلِعْ المَاءُ الجَذْرَ ثمّ أسك». فَقَالَ الزْبيْر: قَأخسِبٌ هَذِهِ الآية 


لو ل و 2 7 مك ببعغه بير لحر سس ل ل سس سس سسسب سس ست لس لل عو 


وبه قال: (حَدَّثََا عَبْدَانُ) هو عبد الله المروزييٌ قال: (أخْبَرَنَا عَبْدُ اللى) بن المبارك قال: 
(أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنِ الزْهْرِيَ) محمّد/ بن مسلم ابن شهاب (عَنْ عَرْوَةَ) بن الزْبِير» 
أنه" (قَالَ: خَاصَمَ الرُبَيْرَ بن العرّام (رَجُلَّ) بالرّفع على الفاعليّة» ولأبي ذرٌ: (خاصم الزّبير 
رجلًا» بالنّصب على المفعوليّة (مِنَ الأَنْصَّارِ) قد سبق في الباب قبله [ح:05؟] ما قيل في اسمه» 
زاد في الرّواية السّابقة: في شِرَاجٍ الحَرّة التي يَسقُون بها التّخل (فَْمَالَ الت مفاشيام: يَارْبَِرُ 
اشق) بهمزة وصلء أي: شيئًا يسيرًا دون حقّك (ثُمّ أزسن) زاد الك لكسْمِيْهَنِيٌ : «الماء» أي: إلى 


)00( في هامش (ج): قال ابن كثير في «تفسيره": في رواية أحمد لهذا الحديث عن الزُهريّ: أخبرني عُروّة بن الزْبِير: 
أنَّ الربير كان يحدَّث أنّه تَخَاصَّم...» قال ابن كثير: فصرّح بالإرسالء قال: وهو منقطعٌ بين عُروّة وأبيه الربِير 
فإنّه لم يسمع منه؛ والّذي يُقطع به أنَّه سمعه من أخيه عبد الله. ثم قال: هكذا رواه أحمد والنّسائي؛ وجعله 
أصحاب الأطراف مِن مسند عبد الله بن الزيير. 

(9) «أنّه»: ليس في (د). 


دارمهاب 


4/5 


كناب المسَامَاة وقكلق إرشَاد السَاري 


جارك كما في الحديث السّابق» وهذا موضع التّرجمة؛ لأنَّ إرسال الماء لا يكون إِلّا من الأعلى 
إلى الأسفل (فَقَالَ الأَنْصَارِيْ) له بَإِصدة/كم: (إنَّهُ) أي : الرّْبِيدٌ (ابْنُ عَمَبَكَ) صفيّة وهمزة (إنّه» 
بالفتح والكسر<"» والكسر في فرع «اليونينيّة»» قال ابن مالك: لأنّها واقعةٌ بعد كلام تام مُعذّلٍ 
بنعسوة ما ريه قإذا ورت توما قبلهاة القاء وإ بحت قد ماقيلها اللذم 
والكسر أجود. قال في (التّنقيح»: ويمكن ترجيح الفاء بكونه كلامًا مستقلا من متكلّم آخر 
يبتدئ به كلامهء وجاء9 الفتح لكونه علَّةَ لما قبله» قال: وقوله -أي: ابن مالك -: (إذا 
كيرت قُدَّره» م(" قبلها الفاء» كلامٌ مُشْكلٌ؛ لأنَّ تقدير الفاء إنّما يكون للتّعليل» والتّعليل 

يقتضي الفتح لا الكسرء قال في «المصابيح»: هذا كلام من لم يُلِمّ بفهم(" كلام القوم؛ وذلك 
ا أذ ار مر ايكون لمرو سحل الخيط لاالخرة: والفحة ركرن: العس ةلكر لال كال ؛ 
وأمًا التَعليل فلا مدخل له من حيث خصوص التّعليل لا في فتح ولا في( غيره» ولكنّه رآهم 
يقولون في(4» مثل : «أكرم زيدًا أَنّه فاضاٌ» -بالفتح-: فتحت دأ لإرادة التعليل مثلاء فظن 
أنه الموجب للفتح» وليس كذلك؛ وإنّما أرادوا فتحة «أنّ» لأجل أن لام الجرٌ مرادة» وهي في 
الواقع للتّعليل؛ ٠»‏ فالفتح إِنّما هو لأجل أنَّ حرف الجر مطلقًا لا يدخل إِلّا على مفردء ة فمتحت 
إن من حيث دخول اللّام باعتبار كونها حرف جرٌء لا باعتبار كونها للتّعليل ولا بده ألا 
ل ل ل 1 
دل على التّعليل تُفتّح (أنّ) معف تم قدَّر ابنُ مالك الفاء مع الكسر ليأتي بحرفي دالٌ على 


)22320 «والكسر» : ليس في (د). 

ع4 اما»: ليس في (س)» وكذا في الموضع اللّاحق. 

() في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «ما قبلها» كذا بخظّه في الموضعينء والذي في «التّوضيح» و«المصابيح» 
نقلا عن «النّوضيح»: إسقاط «ما» في الموضعين. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

(5) في(د): «وجاز)». 

)0( في(د): «قدّرت». 

(7) «ما»: مثبتٌ من (د). 

223721 في (د): #من لم يفهم»ء ولالم): سقط من (م). 

(8) «في»: ليس في (ص). 

(4) «في»: ليس في (ص). 


للعلائة القسطلاني 40 ححتاب السساقاة 


السَّببِيّة ولا يدخل إلا على الجمل”2» فيلزم كسر «أن) بعده؛ ولا شلك أنَّ الفاء الموضوعة 
للسَّببيَّة كذلك» أي: تختصٌ بالجمل”2. انتهى. وقوله في «فتح الباري»: -ولم يُقَرَأ هنا إلا 
بالكسرء وإن جاء*" الفتح في العربيّة - فيه شيءٌ» فقد وجدت الفتح في الفرع وغيره من الأصول 
المعتمدة» وليس للحصر” وجة» فليُتأمّل. (فَقَالَ إل) وفي نسخة: «فقال ماش عيم»: (اسْقٍ 
يَاريْئْد) بههزة وصنل لك يلوه ولأبوي ذرٌ والوقت: :«تحتى يبلغ» (المَّاءُ الجَدْرٌ) وسقط 
لأبوي ذرٌ والوقت(2 لفظ «الماء» (ثُمَ أَمْسِك) بهمزة قطع» أ" نسينك عن 0 (فََالَ 


8 2-208 3 2 


8 
امن 


ولأبوي ذرٌ والوقت: «قال» (الرُبَيْرُ : فَأَحْسِبُْ هذه الآيَةَ ترَلْثْ في ذَلِكَ « كلا وري لَابومبه 
يُحَككْموَكَ ضِمَا َب رَيَيِنَهمٌ 4 [النساء: 0+]) وتأتى صفة إرسال الماء من الأعلى/ إلى الأسفل في 
الباب اللّاحق إن شاء الله تعالى [ح:215؟]. 


- باب شِرْب الأعْلّى إِلَى الكَعْبَينِ 


عوامادي 


6 - حَدَّتَنَا مُحَمَدٌ : أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جْرَيْج قَالَ: حَدَّنَني ابْنُ شِهَابٍء عَنْ 


عدو 00 0 


عُرْوَة بن الرّبئر : أَنهُ حَدَّنَه ان لأنْصَار اصع الي راجن الخ يَسْقِي بها النَخْلَء 
فَقَالَرَ سول الله صا شم : «اشق يَا زب دنا بالمَعرُوففي- 5 لو إلى جَارِكَ) قَقَالَ الأَنصَارِيٌ: 


اع بود 1 نَم قَالَ: سْقء ثُمَ الحبس حَنََى يَرْجِعَ الما مَاءُ إلى 


4 سس سك بعغرك بر 


الجَذْرِ». وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ فَقَالَ الرُبيْرٌ: والله إِنَ هَذِهِ | ا بكر 


)١(‏ في (م): «الجملة). 

0( في هامش (ج) و(ل): كذا في المصابيح»» وقد سقط من قلم الشّارِح بخظّه؛ فليعلم ذلك. 

(9) في (د): لجازا. 

(4) زيد في (د): افيه). 

(5) في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «ثمٌّ يبلُ»: ضبط بالرّفع والنّصب كما في بعض الفروع الصّحاح» ووجه 
الرّفع ظاهرٌء وأمّا النَصب؛ ؛فلما قال في «المغني» في بحث اثجٌ! : وأجراها -. أي: دُمَ - ابن مال مجراهماء أي : 
الفاء والواو بعد الطّللبء فأجاز في قوله ماش يدم : "لا يبولنٌَ أحدكم في الماء الدّائم الذي لا يجري ثمٌ يغتسلٌ 
منه» ؛ ثلاثة أوجه. انتهى المراد فراجعه. 

(3) في (د) و(م): #وسقط لأبي ذرٌاء والمغبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 


ارفاك ذا 


كتاث التحاقاة 553 إرقَاد التَاري 


يكوك هِمَا سر يََْهُمْ) قَالَ ِي ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدْرتِ الأنْصَارٌ وَالنّاس قَوْلَ النِّيَ بقاشيام: 
«اشقء م اخيش حَتّى يَْجع إلَى الجذر. وكا لِك إلى الَفتين. 


وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٌ: «حدّثني» بالإفراد (مُحَمّدَ) ولأبي الوقت: «هو ابن سلام» 
قال: (أَخْبَرَنَا مَخْلّدٌ) بة ا ل ل ا : (مخلد بن 
يزيد الحرّانئ» (قَالَ 2 خْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ جْرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز المح (قَالَ: 
حَدَّدَبِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزْبيْرِ) بن العوّام (أَنّهُ حَدَنَهُ: : أن 
رَجُلَا مِنَ الأئضصَارِ) هو حاطبٌ أو حُمَيدٌ أو ثابت بن قيس كما مرّ اح :وه*؟] (خَاصَ ع 1 
يراج م0 الحَرَّةِ) بكسر الشّين المعجمة آخره جِيمٌ» و«الحرّة): بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الكاء أي: مجاري الماء الذي يسيل منها (يَسْقِي(" بهًا) بفتح أوّلهء أي: يسقي بالشّراج» 
ولادي ذرّ: «لِيّسقي7؟ به» أي : بالماء (التَخل» فَقَالَ رَسُوَل الله سل اشعرام : سق يَاريية) بهمزة 
وصل (فَأَمَرَهُ بِالمَعْوُوفي) من العادة الجارية بينهم في مقدار الشّربء أو أمره بالقصدء وهو 
الأمر الوسطء وأن يترك بعض حقّه؛ وهذه الجملة المعترضة”( من كلام الرّاوي» وضبط في 
جميع الرّوايات ١فأَمَرّه)‏ فعلٌ ماض» وضبطه الكزماي اكب اليم وتشديد الدّاءء على أنه 
فعل أمرء من الإمرارء قال في «الفتح» : وهو محتملٌ (دُّ أزيرة أي : الماء» ولأبي ذرٌّ عن 
الحَمُوبي وَالكَشْمِيْهَبِيَ : ثم أرسله) (إِلَى جَارِكَ) والهمزة مقطوعةً (مَقَالَ الأَنْصَارِي: آنْ كَانَ) 
الوبير (ابْنَ عَحَتَكَ) صفيّة حَكَمْتٌ له بالتّقديم ؟! وهمزة «آنْ» ممدودةٌ في الفرع» وقد مرّ ما فيها 
في «باب سَكْر الأنهار» [ح:5] فلَيّراجَعِ (فَتَلَوّنَ) أي: تغيّر (وَجْهُ رَسُولٍ الله بؤاشيسم) من 
كلاية وبرزافةة# على سن الشبوة: وله ايكاقيه ليزه على الأذى» ومسل حالف :الثاسن 


(1) «المعجمة»: ليس في (د). 
(؟) «من»: سقط من (م). 

() في (د): اليسقي»؛ وليس بصحيحء وكذا في الموضع اللّاحق. 

443ل ذن) :الست اوهو ريك 

(0) «هوة: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(5) في (د) و(م): لمعترضةً». 

عن في هامش (ج) و(ل): الجُرأَةُ؛ #5 الجُرْعَة؛ و«الُبّة؛ و الكَرَامَة» و«الكَرّاهية»: والجراية بالياء نادرٌ: السّجاعة. «قاموس». 


للعلامة القنطلاني 4 ِنَابْ المسَسَاقَاة 


صلوات الله وسلامه عليه (كُمَّ قَالَ) بكم للربير: (اق) نخلك (ثُمٌ الخبش) نفسك عن 
السّقي0"(حَنَّى يَرْجِعٌَ المَاءإِلَى الجَدْرِ وَاسْتَوْعَى) بالعين» وفي نسخة: (واستوفى» بَإاضرة/8/ (لَّهُ) 
أي: للزبير (حَقَهُ) كاملاء أي: استوفاه واستوعبه حبّى كأنّه جمعه كلّهِ في وعاءء بحيث” لم 
يترك منه شيئًّاء وكان أوَّلَّا/ أمره أن يسامح ببعض حقّه فلمًا لم يرض الأنصاريُ استقصى 
الحكم وحكم بهء وأمّا قول ابن الصَّبَاعْ وغيره: -إنّه لمّا لم يقبل الخصم ما حكم به أوَلّاء 
ووقع منه ما وقع أَمَرَهُ أن يستوفي أكثرَ من حقّه؛ عقوبةً للأنصاريٌ لمّا كانت العقوبة بالأموال- 
ففيه نظرٌ» لأنّ سياق الحديث يأبى ذلك لا سيّما قوله: «واستوعى للرُّبير حقّه في صريح 
الحكم» كما في رواية شعيب في «الصّلح) [ح:ى/ن] ومَعْمَرِ في «التّفسير) [ح:086؛] فمجموع 
الظرق قد دل على أنّه/ أمر الرُبير أوَلّا أن يترك بعض حم وثانيًا أن يستوفيه؛ وقول الكرمانئ 
تبعا للخطّابئَ -ولعلَ قوله: «واستوعى له حقّه) من كلام الزُهريٌ» إذ عادته الإدراج- فيه 
في الأن الآصل ف الخديف: أن ركو خكيه كله واعداشتن ززوسا فق ذلك زلا يفيك 
الإدراج بالاحتمال. (فَقَالَ الرّبَيْدُ : وَالله إن هَذْهِ اليه الث في ذَلِكَ «قلا وَرَيْكَ لا بُؤمِبوْكحة 
يُحَككْموكَ ِمَا سجر يََِهُمَ 4 [الناء: 5:]) وسقط قوله «ليِمَا بر ييَْهُمَ 24 لأبي ذرٌّء وقد 
جزم هنا بأنَّ الآية نزلت في ذلك» 0 فيما سبق [ح:2259] حيث قال: حيو وجمع 
تينفياء بأن المحم اق يشلك ثم يتحقق الأمر عنده» وبالعكس. قال ابن جريج: (قَالَ) 
ولأبي ذرٌ: «فقال» (لِي ابْنُ شِهَاب) محمّد بن مسلم الزُهريٌ: (فَقَدَّرَتٍِ الأَنْصَارٌ وَالئّاسُ) من 
عطف العامٌ على الخاصٌ (قَوْلَ النَبَِ مؤاشام) أي : للربير: (اشقي» ثُمّ الخبيش) بهمزة وصل 
فيهما (حَتَّى يَْجِمَ إلى الجَذْرِء وَكَانَ ذَلِكَ) أي: قوله: «اسق...» إلى آخره (إِلَى الكَعْبَيْنِ) 
يعني: قدَّروا الماء الذي يرجع إلى الجدر» فوجدوه يبلغ الكعبين0©» وهذا هو الذي عليه 
الجمهور في سقي الأرض بالماء غير المختصّ إذا تزاحموا عليه» وضاق عنهم. في فيسقّى(؛) 


(1) قال السندي في لاحاشيته): (ثُمّ قَالَ: اشتي ثم خيس حَتََّى يَرْجِعٌَ) أي : ثم احبس الماء حتّى يرجعٌ الماءء وقال 
القسطلاني: ثم احبس نفسك عن السّقي. قلتُ: ولعلك تعلم أنَّه غير مناسب. والله تعالى أعلم. 

(0) في (د): لعليه حتَّى). 

2 في هامش (ج): هل المرادٌ أعلى الكعبين أو أسفلهما؟ فيه تردّد لابن قاسم. 

(4) في(د): افيستقي). 


020 


داثرة ك اب 


دعثرءولأ 


كتابُ المسَامَاة 4541 إرشَاد التَاري 
الأوّل فالأوّل؛ فيحبس كل واحدٍ الماء إلى أن يبلغ الكعبين؛ لأنّه قاش سم قضى بذلك في مسيل 
مَهْزُورٍ -بفتح الميم وسكون الهاء وضمٌ الزّاي وبعد الواو السّاكنة راءً- ومُذَيِْيبِ0"©-بذالٍ 
معجمةٍ ونونء مُصعْرًا: واديان بالمدينة- أن يمسك حتَّى الكعبين. ثمّ يُرسل الأعلى قبل( 
الأسفل» رواه مالك في «المُوطّأ9" من مرسل عبدالله بن أبي بكر وله إسنادٌ موصولٌ في 
«غرائب مالك» للدّارقطنئ من حديث عائشة» وصحّحه الحاكه”؟»: وأخرجه أبو داود وابن 


ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه وإسناده حسنٌ» وعن الماورديٌ: الأولى 
التّقدير بالحاجة في العادة؛ لأنَّ الحاجة تختلف باختلاف الأرض» وباختلاف ما فيها من زرع 
وشجرء وبوقت الرّراعة ووقت السّقيء ثم يرسله الأوّل إلى الثاني وهكذاء فإن انخفض 
بعضُ من أرض الأعلى بحيث يأخذ فوق الحاجة قبل سقي المرتفع منها؛ أفِرد كل منهما 
بسقي بأن يسقي أحدهماء ثم يسدَّهء ثمّ يسقي الآخرء فإن احتاج الأوّل إلى السّقي مرّة أخرى 
دم أمَا إذا انّسع الماء فيسقي كل منهما متى شاء» وهل" الماء الذي يرسله هو ما يفضل عن 
الماء الذي حبسه.ء أو الجميع المحبوس وغيره بعد أن يصل/ في أرضه إلى الكعبين ؟ الذي 
ذكره أصحاب الشَّافِعَِ : الأوّل» وهو قول مطرّفي وابن الماجشون من المالكيّة» وقال ابن القاسم: 
يرسله كلّه ولا يحبس منه شيئّاء ورجّح ابن حبيب الأوّل بأنَّ مطرّفًا وابن الماجشون من أهل 
المدينة» وبها كانت القصّةء فهما أقعد بذلك؛ لكنَّ ظاهر الحديث مع ابن القاسم؛ لأنّه قال: 
«احبس الماء حنَّى يبلغ الجدر» والذي يبلغ الجدر”" هو الماء الذي يدخل الحائط» فمقتضى 
اللّفظ أنَّه هو الذي يرسله بعد هذه الغاية» وزاد في رواية أبي ذرٌ عن المُستملي بعد قوله: «إلى 


000 في هامش (ص) و(ل): قوله: امُذَيْب) أي: تصغير مُذْنِب. اترتيب2. 

ع2 في (ص) و(م): اعلى». 

إفة في غير (د) و(س): «المُوضّأ»» وهو تحريف. 

(5) زيد في (د) و(ص) و(ل) و(م): (وأخرجه»؛ وني هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: (اوصحّحه وأخرجه الحاكم» 
كذا بخطه وبعض نسخ «الفتح"» والذي في نسخ «الفتح» المعتمدة: «وصحّحه الحاكم»» بدون قوله: 
«وأخرجه ؛ فليُتأمّل. 

(5) في(م): «وهذا». 

(6) «والذي يبلغ الجدر»: ليس في (د). 


لاعلامة القسطلاني 5-5-5 ككتاث النحَاقَاة 
03 


الجدر)”: «الجَدْرٌ هو الأصل»». وقد مر ما فيه قريبًا [ح:054؟1 فليُراجّع والله الموفق والمعين. 


4 - باب فَضل سَقَى المَاءِ 


(باب فَضْلٍ سَقَيٍ المَاءِ) للمحتاج إليه. 


2 ده واه م ءَ؟: 0 1 ا .2 3 ءة مداه 
21515 حَدثنا عَبْد الله بْنُ يُوسف: أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ سُمَئَ» عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هِرَيْرَة 2و : 
2 0 2 وا د ار ع عه 2 به ون كج اع اوس( 5ع 2 
ن رَسُولَ الله اشام قَالَ: «بَيْنَا رَجُلّ يَمْشِى فَاشْئَدَ عَلَيْهِ العطشٌ. فَنَرَلَ بِْرَا فَمَّرِبَ مِنْهَاء ثم خْرَجَّ 


5 
وو و 


لت ا" ل 2 1 ع ارا اموا تير لودل توي ,0 4 الررقاة را 

َإِدا هْوَ يكَلْبٍ يَلْهَّثُ يَأكُلُ الثّرَى مِنَ العظشء فَمَالَ: لَقَد بَلَعَ هَذَا مِغْلُ الَّذِي بَلَعَ بي فَمَلا خُفَهُ ثم 
سام دم م 22م و كو ده دو 2خ عاء دلث )1ن - د 
أَمْسَكَهُ يفيه ثم رَقِيَ فَسَقَى الكَلْبَء فَسَكَرَالهُ لَهُفَعَفَرَلَهُ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ لَنَافي البَهَائِم أجرًا؟ 
وي ع ٠ه‏ وام و عفترم ف عور ا : 8 
َالَ: في كُلْكَبِوَظبَةأْر». َابَمَهُ َمَاد بن سََمَةوَالَبيع بن مُسلِمه عن مُحَمه بْنِزِياد. 


- 
أ 


وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ) التَنيسِئْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) هو ابن أنس الإمام 
الأعظه9» (عَنْ سْمَيّ) بضمٌ السّين المهملة”"© وفتح الميم وتشديد التَّحتيّة» زاد في «المظالم») 
[عنكد:»]: مولى أي بكرء م ابن عبد الرّحمن بن الحارث بن كام (عَنْ أَبِي صَالِح) ذكوان 
الكلقان (غن أبي شر جره طلة أذ سول الف يفورظ قا0لاتئنا) بعير سيم ورخق لم يق رقتفي 
وللدّارقطنيئ في «المُوطّآت» من طريق رَوْح عن مالكِ: «يمقي يقلا ولهامن طاريق ابن وعني عن 
مالك : «يمشي بطريق مكّةا (فَاشْئَنَ عَلَيْهِ العَظضٌ)/ أي : إذا اشتدٌ فالفاء هنا وقعت”؟) موضع (إذا» 
كما وقعت (إذا» موضعها في قوله: ظإِدَاهْمْيقَتَطُوَ 4 [الُوم: 10٠‏ (فَتَرَلَ بهْوًا فَسَّرِب مِنْهَا ثم خَرَج)01) 
من البعر (فَِذَا هُوَ يكَلْبِ) حال كونه (يَلْهَثُ) بفتح الهاء وبالفّاء المُتْلّثة أي : يرتفع تَقَسُّه بين 
أضلاعه: أو يُخرج لسانه من العطشء حال كونه (يَأكُلُ النَّرَى) بفتح المُشلّة» أي: يكدِّم" بفيه””" 


)١(‏ «بعد قوله: إلى الجدار»: ليس في (د) و(م)» وزيد فيهما: (هنا». 

(9) «الأعظم»: ليس في (د). 

() «المهملة»: ليس في (د). 

(4) لاوقعت»: ليس في (د) و(س). 

(4) زيد في (د): «امنها». 

(5) في هامش (ل): (من بابي «قَتَلَ) وغَرَبَ): عض بأدنى فمه. وكذلك غيره من الحيوان. فهو كَدُومٌ). «مصباح». 
وبنحوه في هامش (ج) مختصرا. 


(0) في (د): لابفمه». 


0/1 


دلريداتب 


حكتاث المتحاقاة 42 إركتَاد التتاري 


الأرض النّديّة (مِنَ الطش) وفي رواية الحَمُويي والمُستملي: «من العْطاش» بضمٌ العين 
5 غْرَابِ»» قال في "القاموس»: هو داءٌ لا يروى صاحبه؛ وقال السّفاقسيُ: داءٌ يصيب الغنم 
تشرب فلا”© تروى» وهذا موضعٌ ذكر هذه الرّواية» وسها الحافظ ابن حجر فذكرها في «فتح 
الباري» وتبعه العينيئْ عند اشتداد العطش على الرّجلء وعبارته”" قوله: فاشتدٌ عليه العطش» 
كذا للأكئر» وكذا هو في «المُوطأ»» ووقع في رواية المُستملي: «العظاش»» قال ابن الثّين: هو 
داءٌ يصيب الغنم تشرب فلا تروى» وهو غير مناسب هناء قال: وقيل: يصحٌ على تقدير: أن 
العطش يحدث عنه9» هذا الدَّاء كالرُكام» قلت: وسياق الحديت :يأباءء فظاهزه: أن الدجل 
سقى الكلب حنّى روي» ولذلك جُوزِي بالمغفرة. انتهى9». فتأئّله0*». (فَقَالَ) الّجل: (لَقَدْ 
بََ هَذَا) أي77: الكلب (مفْلٌالَذِي بلع ِي) أي: من شَّة العطش» وزاد ابن حبّان من وجو آخر 
عن أبي صالح : (فرحمه)ء وقوله : امثلٌ» بالرّفع في فرع #اليونينيّة» والمُسخة المقروءة على 
الميدومئّ وغيرهنا مقا زفقت لامو الأصول الستعيةة» وشكاة ايخ الملئن عن صيط 
الحافظ الشَّرف الدّمياطيّ: على أنه فاعلٌ «بلغ)"2 وقوله: «هذا» مفعولٌ به مُقدَّمٌ وقال 
الحافظ ابن حجر وتبعه العينيٌ كالرّركشيّ : :0 ثل» بالئّصب» نعتٌ لمصدرٍ محذوفي» أي : بلغ 
مبلغًا مثلَ الذي بلغ بي» قال في «المصابيح»: : وَهْدَا للا يكن تجواز ان يكون المتحذوق مفغرله 
به أي: عطشاء زاد أبو ذرٌ هنا في روايته: (فنزل ب ل رلب 0 لكي 
خُفّيه) (ثُمَ أَمْسَكَهُ بفِيه) ليصعد من البثر لعسر المُرتقّى منها (ثُمَ ثمَّ رَقِيَ) منهاء بفتح الرّاء وكسر 
القاف 5«صّعد) وزتاو معنّى» ومقتضى كلام ابن الثّين أنَّ الرّواية : (رَقَى) بفتح القاف/» وذلك 
اه قال: «ثّ رقى» كذا وقع؛ وصوابه: «رَقِي» على وزن «عَلِم)؛ ومعناه: صعد» قال تعالى: 
وأو ترق فى السَمَاءِ » [الإسراء: 98] وأما «رقى» -بفتح القاف- فمن الرّقية» وليس هذا موضعه» 


)١(‏ في(د): افتشرب ولا». 

(9) زيدفي(ب)و(م): افيا ولا يصحٌ. 

(9) في (د): المنه). 

(4) «انتهى»: ليس في (ص) . 

)2 قوله: «مِنَ العَّشء وفي رواية الحَمُويي والمُستملي... ولذلك جُوزِي بالمغفرة» فتأمّله؛: سقط من (م). 
(5) «أي»: ليس في (د). 

(0) في (د) و(ص) و(م): «يبلغ». 


للعلهة القنطلاف - 22 تحتات التتاقاة 


وخرّجه على لغة طيّئ في مثل: بقى يبقى» ورضضى يرضىء يأتون بالفتحة مكان الكسرة. 
فتنقلب الياء ألما وهذا دأبهم في كل ماهو من هذا الباب. انتهى. قال العلامة البدر الدّمامِيني : 
ولعلّ المقتضي لإيثار الفتح هنا -إن صم - قصدٌ المزاوجة بين «رَقَى) واسَقَى)» وهي( من 
مقاصدهم التي يعتمدون فيها تغييرٌ الكلمة عن وضعها الأصليئ. انتهى. (فَسَقَى الكَلْبَ) زاد 
عبد الله بن دينار عن ص صالح فيما سبق 5 «كتاب الوضوء)9» [ح:37]: ١حنّى‏ أرواه» أي : 
جعله ريّان (فَشَكْرَ الله لَهُ) فى علين أو قَبل عمله ذلك”". أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته 
(فَعْمَوَ لَه( وفي رواية عبد الله بن دينار: «فأدخله الجنّة» بدل قوله: «فغفر له» (قَالُوا) أي 
الصّحابة» وسّمّي منهم سّراقة بن مالك بن جعشمء فيما رواه أحمد وابنا ماجه”» وحبّان (يَا 
رَسُوَلَ الله) الأمر كما ذكرت (وَإِنَّ لَنَا في) سقي (البَهَائِم) أو الإحسان إليها (أَجْرَا؟) أتوا 
بالاستفهام المُؤكّد للتَّعجُب (قَال) بَإِضِركم: (في) إرواء (كُلَ) ذي (كبْدِ) بفتح الكّاف وكسر 
الموحّدة» ويجوز سكونهاء وكسر الكاف وسكون الموحّدة (رَطْبَةٍ) برطوبة الحياة من جميع 
الحيوانات» أو هو من باب وصف الشََىء باعتبار ما يؤول إليه» فيكون معناه: في كلّ كبدٍ 
حدّى0© لمن سقاها حيّى تصير رطبةً (أَجَرُ) بالدّفع مبتداً قُدّم خبره؛ والتّقدير: أجرٌ حاصلٌ أو 
كائنٌ في إرواء كلّ ذي كبدٍ حي في جميع الحيوانات؛ لكن قال النّوويٌ: إِنَّ عمومه مخصوسش 
بالحيوان المحترم وهو ما لم يُوْمّر بقتله» فيحصل النَّواب بسببه ويلتحق به إطعامه. 

وفي هذا الحديث: الحثٌُ على الإحسان وأنَّ الماء من أعظم القربات. وعن بعض الصّالحين0©: 
من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء» وأخرجه أيضًا في «المظالم» [ح:2417] و«الأدب) [ح:60:5]ء 
ومسلمٌ في «الحيوان»؛ وأبو داود في «الجهاد (تَابَعَهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمََ بفتح السّين المهملة 
واللّام (وَالرَبِيمٌُ) بفتح الرّاء وكسر/ المُوحّدة (يْنُ مُسْلِم) بكسر اللّام المُخلَّفة البصريٌُ (عَنْ 20/4 
مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادِ) وسقطت هذه المتابعة من بعض النُسخ. 


)١(‏ في(ب)و(س):للوهوا. 
(؟) في (د): «العلم»» وليس بصحيح. 

(5) في(م): «بذلك». ,1 

)05 في (د): #خزيمة»» والمثبت موافقٌ لما في #الفتح» (01/0). 
(5) في (د): اجزاء». وهو تحريف. 

(5) في (د): «التّابعين». 


دلولا 


حكتاث المتحاقاة 2552-5 إراد التتاري 


ل اك 


8 - حَدَّنََا اْنُ أبي مَرْ 
ا ع تون لد كت 0 0 
امْرَأَة -حَسِيْتٌ أَنَّهُ قَالَ- : تَخْدِسْهَا هِدَةٌ قَالَ : ما شَأنُ هّذِهِ؟ قَالُوا : حَبَسَيْهَا حَنَّى مَانَثْ نَتْ جُوعا). 


وبه قال: (حَدَّكَنَا ابْنُ أبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن محمّد بن الحكم بن أبي مريم الجمحيُ قال: 
(حَدََنَا افع بْنُّ عم عْمَرَ) بن عبد الله بن الجمحيئ المكّيئٌ (عَنْ ابْنٍ أبي مُلَيْكَة) بضمٌ الميم وفتح 
للّامء هو عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي مليكة» واسمه: زهير بن عبد الله الأحول المكّئّ 
(عق أشعاء ين أبى بكرا الصّدّيق (:ق: أنَّ النِىَ مؤاشيام صَلَّى صَلَاةَ الكسُوفي/» فَقَالَ 
كد : بعد أن انصرف منها دين أي : قَدبَت (مِنّي المّارُ حنَّى قُلْتُ : أَيْ رَبّ) بفتح الهمزة 
حرف نداءِ (وَأَنَا مَعَهُمْ ؟) بحذف همزة الاستفهام» تقديره: أَوَ أنا معهم ؟ وفيه تعجْبٌ وتعجيب 
واستبعادٌ من قربه من أهل الثّار» كأ استبعد قربهم منه وبينه وبينهم كد المشر قين7(فإذا 
امْوََة لم تسَعٌء لكن في «مسلم» : : أنّها أفرأة من ٠‏ بني إسرائيل» وفي أخرى له(": نواه 
وحِمْيرٌ: قبيلةً من العرب 000 نافع؟) بن عمر: (حَسِبْتٌُ أنه( أي: 
ابن أبي مليكة؛ أو قالت أسماء: حسبت أنه أي: النَبِيئ مؤاشيهد/ (قَالَ: تَخْدِشْهَا) بشينٍ معجمةٍ 
بعد الدّال المهملة المكسورة» أي: تقشر جلدها (هِرّة) بالرّفع على الفاعليّة (قَال) بَيِسَرةتم» 
وفي باب ما يقرأ بعد التّكبير» [ح قله ونا سان كدي أن + الجراة "رالا 
خَتن ماد نَتْ جُوعًا) وتقدّم هذا الحديث بأتمٌ من هذا في أوائل صفة الصّلاة) [ح: 2:5]. 


5 


)١(‏ «أي»2:ليس في (د) و(ص) و(م). 

(6) قال السندي في «حاشيته»: قوله: (حَنَّى قُلْتُ: أي رَبْ وَأنَا مَعَهُمْ) أي: فكيف تعذّبهمء وقد قلت: 9 وما 
حكات أنه ليعَذْبَهمْ وَأتَ فم 4 [ [الأنفال: 8]» وهذا من باب إظهار غناه وفقر الخلق والتّضرُّع إليه والتَّوسّل 
بكريم وعد لديه؛ وليس مثله مبنيًا على الدّكذيب بذلك الوعد إذ من الممكن أن يكون ذلك الوعدٌ عند الله 
وفي علمه تعالى مقيِّدًا بشرط قد فُقِدّ والله تعالى أعلم. وقال القسطلاني : هو بتقدير الهمزة» أي: أو أنا معهم. 
وفيه تعجّسٌ وتعجيبٌء واستبعادٌ من قربه من أهل النّارء كأنّه استبعدٌ قربهم منه» وبينه وبينهم كبُعد المشرقين. 
انتهى. فكلٌ ذلك لا يناسبٌ بخطاب الله تعالى» ولا بمقام التََضرّع والله تعالى أعلم. 

(*) «له»: ليس في (ب). 

4 ريدق وف فر اروس خطا: 

)0 في هامش (ج) و(ل) : وفي «البرماويّ» ك«الكرمان نيئ» في اباب ما يقول بعد التّكبير) : لاحسبت...» إلى آخره: من 
كلام أبي هريرة» والضَّمير للئَبِيَ قشم كذا قال؛ فليُبظر. 


للعلامة القنطلانٍ 4 كاب اللمنسَاقَاة 


م - حَدَنَا ماعل كَالَ: حَدَكَِي مالف عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ بن : أن رَسُولَ الله 


4 
1 


مزاش طم قال : : «هُذّيَتِ امْرَأٌ في مِرَةٍ حَبَسَيْهَا حَنَّى مَانَتْ جُومًاء فَدَخَلَتْ فِيهًا النّارَ قَالَ : فَقَالَ -وَاللَهُ 
أَعْلَمْ -: لانت نْتِ أَظَعَمْتِهًا وَلَاسَقَيْتِيهَا جِينَ حَبَسْتِهَا وَلَا أَنْتٍِ أَرْسَلْتِيهًا فَأَكَلّتْ مِنْ خَسَاشٍ الأزض». 


وبه قال: (حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلُ) بن أبي أُوَيس (قَالَ: حَدَّنِّي) بالإفراد (مَالِك) الإمام (عَنْ 
تَافع) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ الله بْن جُمَرَ بيك : أن وَسُولَ الله ؤاشعيتم قَالَ: عُذبَتِ امْرَأَة) بضعٌ 
العين وكسر المعجمة, مبنيًا للمفعول (في) شأن (هِرَةِ) أو بسبب هرَّةٍء واحتمٌّ به ابن مالك على 
ورود في» للسّببيّة (حَبسَنْها حَنَّى مَانَتْ جُوعاء فَدَخَلَتْ فيهًا) أي: بسببها (النَارَ قَالَ) أي: 
التي #اشعيدم: (فَقَالَ) الله أو مالك خازنٌ النّار(-وَاللهُ أَعْلَمُْ-) جملةٌ معترضة بين قوله: 
«فقال»» وقوله: (لا أَنْتٍِ أَظَعَمْتِيهًا) بإشباع كسرة النّاء ياء» كذا في رواية المُستملي 
وَالكْشْمِئِهَيِيَ» وني رواية الحَمُوبي: «(أطعمتها» بدون إشباع (وَلَا سَفْيتِهَا جِينَ حَبَسْتِيِهًا) 
بإشباع كسرة النَّاء فيهما ياءً» وفي «اليونيئيّة) حذف الياء من اسقيعيها»0 (وَلّا انك ار قطي 
بإشباع كسرة النَّاء ياء» ولآبي ذرٌ: «أرسلتها» بغير إشباع؛ وسقط في نسخةٍ لفظ «أنت» 
(فأكلث) وللكشْمئِهَين: «فتأكل» (مِنْ خَشَاشِ الأزض) حشراتهاء وحكى الرّركشيٌ تثليث 
الخاء المعجمة» وقال في «المصابيح» : ليس فيه تصريحٌ بأنَّ الرّواية بالتٌئليث» ولم أتحقّق 
ذلك. فيبحَثْ فيّبحَث عنه. انتهى. قلت: كذا هو بالتّثليث في فرع" «اليونينيّة)» وقد سبق الزّركشيٌ 
كا اليماب 7( المغازق»» لعن قال الترر إن الف اهز 

ومطابقة قة الحديث للتّرجمة من حيث إنَّ هذه المرأة لما حبست الهدّة إلى أن ماتت ت الهدة0») 
جوعًا وعطئًا فاستحقَّت هذا العذاب» فلو كانت سقتها لم تُعذَّب» ومن هنا يُعلّم فضل سقي 
الماءء وهل كانت هذه المرأة كافرةً أو مؤمنة؟ قال القرطبئٌ: كلاهما محتملٌ» وقال النّوويٌ: 
الضّوان: أنَّهَا كانت مسلمة» وأنها دخلت الثان بسبت الهوق كما هو ظاعر الحديت؛ زهذه 
اللتعمية نيف قير م عناريك بإقئزارها كبيرة ليد ف نهدا الحديت أنها تلد فى لكان 

وقد أخرجه مسلمٌ في «الأدب2/ وفي «الحيوان». 


)00( قوله: «وفي اليونينيّة : حذف الياء من سقيتيها» : ليس في (م). 
00( «فرع»: ليس في (د). 
(*) «الهرَّة»: ليس في (د) و(م). 


دلملوداب 


00/1 


كنات التحاقاة 4 إرعادالكارف 
ا ا ا ااا مي يي د 
٠‏ - باب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الحؤْض وَالقِرْبَة أَحَقَ بِمَائِ 


ام ا سف لقمد 
5 3 حَدَّكَنَا ٌ لي 0 يني قَالَ: بي 
سول الله اشيم بقح فَشَّرِبَ وَعَنْ يمينه يمينه عُلَامٌ هُوَ أخدتُ القَْم» وَالأَشْيَاحُ عَنْ يَسَارِو قَالَ: 
دباخلام. الأتذلى أن أضن الأنباغ ؟ قَقَالَ: مَاحُنْتُ لأو ِرَ بتَصِيبى مِنْكَ أَحَدَا يَارَ سُولَ الث فَأَعْطَاء إِيّاه. 


وبه قال: (حَدَّمَنَا قُتَيِبَهُ) بن سعيدٍ قال (حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزء عَنْ) أبيه (أبي حَازِمٍ) سلمة بن 
ديار المدنئ (عَنْ سَهْل بن سَْ) السَاعديٌ الأنصاريٌ الخزرجيئ» اموق سنة ثمانٍ وثمانين 
أو بعدهاء وقد جاوز المئة (2,) أنه (قَالَ: أي رَسُولُ الله اشيم بضمٌ الهمزة مبنيًا للمفعول 
(بقدَح) فيه ماء(فَتَرِبَ) زاد في باب الشَربِ) ! إح:2901]: منه (وَعَنْ يَحِيئِهِ وَغْلَامَ؛ ؛هُوَ) ولأبي ذرٌ: 
الوهو» (أَحْدَتُ القَوْم) سنّاء وكان مولده0" قبل الهجرة ة بغلاث سنين :#8 (وَالِأَشْيَاحُ عَنْ يَسَارِهِ) 
يواش عدم وكان فيهم خالد بن الوليد (قَال) بي َاضّرة تم » و لأبي الوقت : «فقال» أي و 
(يَا عُلَامُ أَتَأدَنُ لِي أن/ أغطي الأشعا احَّ؟) القدح ليشربوا (فَقَالَ» ابن عباس : (مَا كُنْتُ لأوثِر 
ِتَصِيبي مِنْكَ أَحَدَا يَارَسُولَ اللو» فَأَعْطَاءُ) ببإدة/2] تم (إِيّاه) قال المُهلّب : لا مناسبة بين الحديث 
والتّرجمة» إذ لا دلالة فيه على أنَّ صاحب الماء أحنٌّ به» وإنّما فيه أنَّ الأيمنَ أحقّء وأجاب ابن 
المنيّر: بأنَّ استدلال البخاريٌ ألطف من ذلك؛ لأنّه إذا استحقّه الأيمنُ بالجلوس واختصّ به 
فكيف لا يختصٌ به صاحب اليد المتسيّب في تحصيله ؟ وتعمّبه العينئ فققال: فيه نظرٌ؛ لأ 
الفرق ظاهرٌ بين الاستحقاقين» فاستحقاق الأيمن”» غير لازم حتّى إذا مُنِعَ ليس له الطلب 
الشَّرعيُ بخلاف صاحب اليد» وأجاب 5 افتح الباري»: بأنّ مناسبته من حيث إلحاق 


3 
- 


الحوض والقربة بالقدح» فكان صاحب القدح أحقّ بالنَّصِكّف فيه شربًا وسقيّاء وتعقبه في 
(لعمذة القاري») فقال: إن كان مراده بالقياس(" عليه فغير صحيح لِمَا تقدَّم) وإن كان مراده من 
الإلحاق أنَّ صاحب القدح مثل صاحب القربة في الحكم فليس كذلك على ما لا يخفى» قال: 
وقوله: افكان صاحب القدح أحقٌّ بالنّصئُف فيه شربًا وسقيًا لا يخلو أن يقرأ قوله: «فكأنَ) 
)000 الهاء عائدة على ابن عباس بدليل ما سيأتي بعد قليل. 


(؟) في(د): «الأوّل». 
إضرف في (ب) و(س): «القياس». 


للعلامة القنطلاني 4 كاب التسَاقَاة 


بكاف التَشْبيه دخلت على «أَنَّ) , بفتح الهمزة» أو «كان» بلفظ الماضي من الأفعال النّاقصة. 
وأيّاما كان ففساده ظاهرٌ يُعرّف بِالتَأمُلء لكن قد يُقال: إِنَّ صاحب الحوض مثل صاحب القدح 
في مُجرّد الاستحقاق. مع قطع النّظر عن اللزوم وعدمه0". انتهى. 


وهذا الحديث قد مر في اباب الشرب» [ح:١20].‏ 


رارج ووم 


- حَدَئنَا محم بْنََشّار : حَدَّمَّا غَنْدَرٌ : حَذَّمَنَا د شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هْرَيْرَة 4 » 


عَنِ الي اشام قَالَ : 'وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِ يد لأَذُودَنَّ رِجَالَا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذّادُ العَرِيبَةُ مِنَ الإيل عَنِ 
الحَؤض». 

ودلا د لو لاو رمي لخر ريد رالا و اموي بوكر رار 
قال: (حَدَّثَنَا عُنْدَرُ) هو محمّد بن جعفر البصريٌ ربيب شعبة قال: (حَدَّنَنَا م شُعْبَةُ) بن الحجّاج 
(عَنْ محمد بْنِ زِيَادِ) القرشيّ الجمحيّ المدنيء أنّه قال : (سَمِعْت/ أَبَا هْرَيْرَةَ 42 ء عَن التّبِيّ 
مزاش عم ) أنَّه (قَالَ: )الله (الَذِي نفس بِيَذِه) بقدرته لأَدُودن) بهمزةٍ مفتوحةٍ فذالٍ معجمة 
مضمومةٍ ثجَّ واو ساكنةٍ ثم دالٍ مهملةّء أي: لأطردنٌ (رِجَالًا عَنْ حَوْضِي) العستمد من نهر 
الكوثر (كما تَذَادُ) 5 الوبلٍ عن الحَؤْض) | إذا أرادت القُرة والحكمة 5 
الذوة الع كور أنّه اشام يريد أن يرشد كل أحدٍ إلى حوض نبيّه على ما سيجيء -إن 
شاء الله تعالى - في «ذكر الحوض») من «كتاب الرٌقاق» [ [ح:1086]: (إِنَّ لكل نبي حوضًا»9»» أو 
9 نَ المذادين”” هم المنافقون أو المستعون أو المركدون الذين بدّلواء ومناسبته للتّرجمة في 
قوله: احوضى» فإِنَّهِ يدل على أنّه أحق بحوضه وبما فيه. 

وهذا الحديث ذكره المؤلف م تعلق [ح:1086]» وأخرجه مسلمٌ موصولًا في افضائل العين 


ص شام 0 


)0( في هامش (ل): قال في «الانتقاض»: قلت: هنا يحسن أن يقال له: كأنّك لم تعرف توجيه ما قلتء لكن إِنّما 
يرضى بمثل ذلك مَن كان له مثله في الفهم, وأمّا قوله: «أحق بالتّصرف»؛ فلا مطابقة بين الحديث والتّرجمة إلا 
بالجدٌ الثقيل؛ بأن يقال: هو مثله في مجرّد الاستحقاق مع قطع التّظر عن النّزوم وعدمه. 

0( في (ج) و(ل): "حوض»» وفي هامشهما: قوله: "حوض» كذا بخظه. والأولى: "حوضًا»؛ لأنّه اسم «إِنّه على 
كا ضرفن أشي ور قيلي اللقة الريك 

(9) في (ب) و(س): «المذودين». 


دمم ةلأ 


حكتاث اللسسَاقَاة #400 إرقاد التَاري 


4 - حَدَّنَنَا عَبْدٌ الل بْنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنَا عَبِدٌ الرَرّاق : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ وَكَثير بْن كثير 


«يَرْحَمُ الله أمَ إسْمَاعِيلَ لَّوْ تَرَكَتْ رَمْرّمَ - أو قَالَ: لَوْلَمْ تَهْرِفْ مِنَ المَاءِ- لَكَانَتْ عَيْنَا معِيناء وَأقْبَلَ 
جُرْهُمُ فَقَالُوا: أَتأذَنِينَ أن تنْزِلَ عِنْدَك ؟ قَالَثْ: نَعَمْ وَلَا حَنَّ لَكُمْ في المَاءٍء قَالوا: نَمَمْ. 


وبه قال: (حَدَّنَنَا) ولأبي ذر: (حدَّثني) (عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَّدِ) المُستديٌ بفتح الثون» قال: 
ونيد عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام قال: (أَخْبَرََا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين وسكون العين» ابن راشدٍ 
(عَنْ أَيُوبَ) السّختيانيّ (وَكَثِيرِ بْن كَثِير) بالمُلّئة فيهماء ابن المطّللب بن أبي وداعة» السّهميّ 
الكوف (يَرِيدٌ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَر) قال صاحب «الكواكب»207: كلع منهما مزيدٌ ومزيدٌ عليه 
باعتبارين (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْر) أنّه(قَالَ: قَالَ ابن عماس طك: قَالَ النِّيْ بؤاشيدم: يَرْحَمْ اله أمَّ 
إِسْمَاعِيلَ) هاجر (لَوْ تَرَكّتْ زَمْرّ لما ضرب جبريلٌ موضعها بعقبه حتَّى ظهر ماؤهاء ولم 
تحوّضه (أ قَالَ) بِكِدةتم: (لَوْ لّمْ تَفْرفُ مِنَ المَاءِ) إلى القربة» والشَّكُ من الرّاوي (لَكَانَتْ 
عَيْنَا مَعِينًا) بفتح الميمء أي: ظاهةا جاريًا على وجه الأرض؛ لأنَّ ظهورها نعمة من اللّهة"» 
محضةٌ بغير عمل عامل» فلمًا خالطها تحويض هاجر دَاخَلَّهها كسبٌُ البشر» فقَصّرّت على ذلك 
(وَأَفْبَلَ جُْهُمُ) بضمٌ الجيم وسكون الرّاء: حيئٌ من اليمن» وهو ابن قحطان بن عابر بن شالخ 
ابن ارتكس ين بام بن اتروع (تنالو0 لآم إسماعيل »7 اتأذيق) لها رأن ترق عندة؟ الت 
َعَم وَلَا حَقّ لَكُمْ في المَاءِء قَانُوا: نََمْ)”" بفتح العين» وفي لخة كنانة وهُدّيلِ كسرهاء وهي 
حرف تصديق ووعدٍ وإعلام» فالأوّل بعد الخبر؛؛)؛ ك«قام زينٌ) أو «ما قام زيدٌ»» والئّاني بعد 


«إفعل»و (لا تفعل» وما في معناهماء نحو: 7 تفعل » وهلا لم تفعل*2» وبعد الاستفهام في 


)١(‏ في هامش (ج): الكرمانيٌ. 

(؟) «من الله»: ليس في (د). 

[فه في هامش (ج): قال الكرمانيئٌ : فإن قلت: انعم» مقرّرة لما سبق» وهنا النّفي سابق» قلت: استُعمِل في العُرف مقام 
«ابلى» ولهذا يثبت بها الإقرارٌ حيث يُقال: أليس عليك ألف؟ فقال: نعم» قال العينيئ : التُحقيق أنَّ «بلى» لا تأتي 
إِلّا بعد النّي» وأنَّ «نعم» تأتي بعد نف وإيجابء فلا يُحتاج أن يُقال: تُستَعمَل في العُرف مقام #بلى». امنه». 

05 يهاتكق رح ةما ذكرء الشار نكن (اللهني»: 

(ه) «وهلًّا لم تفعل»: ليس في (د). 


لغلاهة القنطلانٍ 400 كتاب اللممسَاقَاة 


نحو: هل تعطيني ؟ والثّالث المتعيّن بعد الاستفهام/ في نحو: هل جاءك زيدٌ» ونحو: اَهَل داب 
وَجَدث ماوع ريك حَقَا4 [الأعراف: 44]/؛ ولم يذكر سيبويه معنى الإعلام ألبنَّةَ» بل قال: وأمّا ١نَعَمْ)‏ 5007 
فَعِدّةَ وتصديقء وأما «بلى» فيوجب بها بعد النفى» وكأنه رأى أنه إذا قيل : هل قام زيد؟ فقيل : 

نعم فهي لتصديق ما بعد الاستفهام. والأولى ما ذكرناه من أنّها للإعلام» إذ لا يصحٌ أن يُقال0» 


لقاكئل ذلك: صدقت؛ لأنّه إنعاء ل و تاكن إذا قيل: قامَ زيدٌ؛ فتصديقه ١نَعَمْا‏ 
وتكذيبه «لا» ويمتنع دخول «بلى» لعدم النّفيء وإذا قيل9»: ما قام زيدٌ؛ فتصديقه انعم؟اء 


0 
-_ 


وتكذيبه «بلى»» ومنه: «رَعَملنينَكفروَا دلَيعتوأفلَيلَ4 [التّغابن:0] ويمتنع دخول (لا2؛ لأنّها لنفي 
الإثبات لا لنفي النّفيء وإذا قيل: أقام زيدٌ ؟ فهو مثل: قام زيدٌ؛ أعني : أنّك إذا(" أثبتٌ القيام ؛ 
قلت: «نعم»» وإذا نفيته «لا»» ويمتنع دخول «بلى»» وإذا قيل: ألم يقم زيدٌ ؟ فهو مثل7): لم 
يقم ويد فتقول إن أثيبتثٌ القيام «بلى). ويمتنع دخول «لا4» وإن نفيته قلت: النعما قال 
تعالى220: «ألست ررَيَّكُم الوأ بلّ »* [الأعراف: ؟1١]‏ وعن ابن عبّاسِ أنَّه لو قيل: «نعم» في جواب: 
<أَنَنْتُرَيَح4 كان كفرّاء والحاصل: أنَّ «بلى» لا تأتي إِلّا بعد نفي» وأنَّ «لا002 لا تأتي إِلّا بعد 
إيجابء وأنَّ «نعم» تأتي بعدهماء وإنَّما جاز ١‏ بَلَ قد جَآَنَكَ ءَايقٍ 4 [الزمر: 54] مع أنه لم تتقدّم 
أداة نفي؛ أن «لَوَأرَك أنه هَدَسن 4 [الزمر: /اه] يدل على نفي هدايته» ومعنى الجواب حينئذل: 
بلى قد هديتك بمجيء الآيات. أي: قد أرشدتك بذلك. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا ف «أحاديث الأنبياء») [ح: 8174؟] والنّسائئٌ في «المناقب). 


ع #قدة 


84 - حَدَّكَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ: حَدَّكَنَا سُفْيَانْء عَنْ عَمْرِوء عَنْ أبي صَالِح السَّمَّانِء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ 4. عَن الَّبِيّ بؤاشسيم قَالَ: «ثَلَائة لا يُكَلَمُهُمُ الله يَْمْ القِيَامَق وَلَا يَنْظرُ إِلَنهِمْ: رَجُلّ حَلَفٌ 
عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطى بِهَا أكثرَ مِمَا أَغطى وَهْوَ كَاذْبٌ» وَرَجْلٌ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِ كَاذبَةِ بَعْدَ العضرٍ 


0١‏ في(د): «يقول». 
(0) قوله: «قامَ زيدٌ؛ فتصديقه ... وإذا قيل» سقط من (د). 

(5) في (د): «إنْ»» وكذا في الموضع اللّاحق. 

(4) قوله: «ألم يقم زيدٌ؟ فهو مثل» سقط من (د). 

() قوله: اقلت: نعم» قال تعالى»: سقط من (م)» وفيها: افي جواب». 
(5) (لا2: سقط من (م). 


دا 


حتاب السَسَاقاة 4009 إرشاد التساري 
فطع بها مال جل مُلِمء وَرَجُلَ تع فطل ماء. فقو لة: اليم أنتمك مَضلِي كما متغت فَضلَ 
مَالمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ). قَالَ عَلِنٌ: حَدَّنَنا سُفْيَانْ غَيْرَ مَرَوِه عَنْ عَمْرو: سَمِعٌَ أبَا صَالِح: يَبْلْعُ به التّبيّ 
شيا م. ١‏ 


وبه قال: (حَدَّثْنَا) ددني ذْر: : (حدَّثبي» (عَبْد الله بن مُحَمَّدِ) البخاريٌ المُستديْ قال: 
(حَدَّنَنَا سْفْيَانُ) بن عُيَيئَةَ (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينارٍ (عَنْ أَبي صَالِح) ذكوان (السَّمَّانِء عَنْ أبِي 
هُرَيْرَةَ ني » عَن النَّبِوحَ ماشطلم) أنه (قَالَ : تَلَاتَةُ) من الئاس (لَا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَة) عبارة 
عن طقية ليوو وتدررقى يرن تفع ذال مقا بلحي و0 القراقة والزلقى ماله تعالىة 
وقيل : لا يكلّمهم بما يحبُون» ولكن بنحو قوله : « لخْسئوأ سوا با وََاشُكلَمُونِ 4 [المؤمنون:8١٠]‏ (وَ لا 
ا ا جُنْ حَلَفٌ عَلَى سِلْعَةِ) ولأبي ذرٌ: #على سلعته» (لَقَدْ 
أَعْطَى) - بفتح الهمزة والطّاء- لمن اث شتراها منه (يهًا) أي : بسببهاء ولأبي ذرٌ: «أعطي» بضمٌ 
ل ل 
والطّاءء أي: دُفع له أكثر مما أعطى زيدًا”" الذي استامه (وَهْوَ كَاذْبٌ) جملة حاليّة (و) الثّاني: 
(رَجُلنٌ حَلَّفَ عَلَى يمِين كاذب أي: محلوفف يمين7؛ فسْمٌّي يمينًا(» مجارًا؛ للملابسة 
نيما :+ انق مات نه أن يعون يدلو ذا حليدة "ولا فيو كين السيق لمي محلو فا علي 
فيكون من مجاز الاستعارة!" (بَعْدَ العَضْرِ) قال الخطّابِيْ : خصٌ/ وقت العصر بتعظيم الإثم فيه 
وإن كانت اليمين الفاجرة محومة كل وقت؟؛ لأنَّ الله عطّم هذا الوقتء وقد رُوي: أده 
الملائكة تجتمع”" فيه وهو ختام الأعمال» والأمور بخواتيمهاء فعَلّلت العقوبةٌ فيه لثلا يُقدِم 
عليها (لِيَفَتَطِعَ بِهَامَالَ رَجُلٍ مُسْلِمِ) أي : ليأخذ قطعةً من ماله (5) الثَّالثْ :(رَجُلٌ مَنَعَ عَ فَضْلَ مَاءِ) 
)١(‏ «في»: ليس في (د) و(م). 

20( في النُسخ: "زيد»» ولعلً المثبت هو الصّواب. 

() «يمين»: مثبتٌ من (د). 

2 في هامش (ل): وفي خطّه : «فسَمّى يميئًا»» ولعلّه سقطت من خظّله الياء. 
(5) في (د): افيكون مجارًا للاستعارة». 

(5) «أنَّ: ليس في (د). 


(7) في (د): لتجمّع2. 


للعلامة القنطلاني 40 كاب التحاقَاة 
0000 إليه» ولأبي ذرٌ: «فضل مائه» (فَيَقُولُ اللة: اليّْمَ أمَْعْكَ فَضْلِي) بضمٌ العين 
(كُمَا مَنَعْتَ فَضْل مَالَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ. قَالَ عَلِيَ) هو ابن المدينيع: (حَدََّنَا سُفْيَانُ) بن عَُيِئَة (غَيْرَ 
مَرَءَ عَنْ حَمْرِو) هو ابن دينار» أنه (سَمِعَ أَبَا صَالِح) ذكوان السّمّان (يَبْلُُ به النِّيَ) أي : يرفع 
أبو صالج الحديتٌ إلى الت (يؤاشييم) فيه إشارةٌ إلى أنَّ سفيان كان يرسل هذا الحديث 
كثِيرًا» ولكنّه صحّح الموصول لكونه سمعه من الحفّاظ موصولاء وقد أخرجه أيضًا عمرّو 
التّاقد فيما أخرجه مسلجٌ عنه عن سفيان. 


وداب الكاييك ترج يو عق رذ التسافة ريدت على بع النملء ند حلي انه 
5 بالأصل» وقد مضى هذا الحديث في باب إد ثم من منع ابن السّبيل من الماء) أح :4ه3؟]. 


إلا وَلِرَسُو له مزاشطدام 


هذا(© (بات) بالتتوين الا حَمَى إِلَّا لل له وَلِرَسُولْهِ مزاشسم) «الحِمّى) بكسر الحاء وفتح 
الميم» من غير تنوين» مقصوراء وهو لغة : المحظورء واصطلاحا : ما يحمي الإمام من الموات 
لمواش ب بعينها. ويمنع سائر النّاس الرّعي فيه. 


٠‏ - حَدَّنَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر : حَدَّئَنَا اللَّتُء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ 
. عَبْدِ الله بْن عُمْبَة عَنِ ابْنِ عباس به أن الصَّعْبَ بْنَ جَنَامَة قَالَ : إنَّ رَسُولَ الله مؤاش يم قَالَ: «لا حِمَى 


0 


َه 28 


اه وَلرَسُولِِ؛» وَقَالَ بَلَعَنا أن النَبِىَ مؤاشطم حَمَى النَقِيعَ وَأَنْ عُْمَرَ حَمَى السَّرَفٌ وَالرَبَدَة. 

وبه قال: (حَدَّكَنَا يَحْيَى ابْنُ ُكَيْر) بضمٌ المُوحّدة وفتح الكافء قال: (حَدََّنَا الَّيْثُ) بن سعد 
(عَنْ يُونْسَ) بن يزيد الأيليَ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزهري (عَنْ عُبَيْدِ اللو) بالتّصغير 
١ن‏ عبد )بن فَْة) بضمْ العين وسكون اله ١ه‏ ان عباس ولك أن" الصَعْبَ بن ثَامة) بفت 
الصّاد المهملة وسكون العين, و«اجَنّامة) به بفتح الجيم وتشديد المُلّئة» اللّيئِيَ (قَا ل إن رٌسْولَ الله 
بزاش دم قَالَ: لَا حِمَى) لأحد يخصٌ نفسه به(" يرعى فيه ماشيته دون سائر النّاس (إِلَّالله) بَْسلَ 


)١(‏ (هذا»: ليست في (د) و(م). 


(9) في(ص):لاعن). 
(9) ١به»:‏ مشبتٌ من (ب) و(س). 


ع 


داب 


كتابُ المسَسَاقَاة 4006# إرشَاد السََاري 


(وَلِرَسُولِهِ) ومن قام مقامه ةكم وهو الخليفة خاصّةً إذا احتيج إلى ذلك لمصلحة المسلمين» 
كما فعل العُمَران" وعثمان 'ُيم» وإِنَّما يحمي الإمام ما ليس بمملوك كبطون الأودية والجبال 
والموات. وفي «النّهاية»: قيل: كان الشَّريف في الجاهليّة إذا نزل أرضًا في حيّه استعوى كلباء 
فحمّى مَدَى عُواء الكلب لا يشرَكُه فيه غيره» وهو يشارك القوم في سائر ما يرعَون فيه» فنهى النَّبِيّ 
بؤاشييام عن ذلك» وأضاف الحمى إلى الله ورسوله. أي: إلّ"» ما يُحمَى للخيل التي تُرصَّد 
للجهاد. والإبل التي يُحمّل عليها في سبيل الله تعالى» وإبل الرّكاة وغيرها.(وَقَالَ) أي: ابن 
شهاب بالسّئد السّابق 0 (بَلَعَتَا) لبي ذرٌ: (وقال أبو عبد الله» أي: البخاريَ9 : «(بلغنا» 
(أَنَّ انبح ؤاشعيهم حَمَى النَقِيَ) بفتح النُون وكسر القاف وبعد التَّحتيّة الكناكنة عير مههلة: 
وهو موضعٌ على عشرين فرسخًا من المدينة وقَذْرُه ميلٌ في ثمانية أميال» كما ذكره ابن وهب 
في «مُوطّئه)» وهو في الأصل: كل موضع يستنقع فيه الماءء أي: يجتمع» فإذا نضب الماء”*) 
نبت فيه الكل ور عير طن كفب صو ارقن توهم رواية أبي ذرٌ حيث قال: «وقال أبو 
عبد الله: بلغنا» أنه من كلام المؤلّف. وإنَّما الضَّمِير المرفوع في «بلغنا» يرجع إلى الرُهريّ كما 
صرّح به أبو داود (وَأَنَ عْمَرَ) بن الخطّاب :2 (حَمَى السَّرَفٌ) بفتح السّين المهملة والرّاءء كذا 
ع توي لو ا ا 
الدّاء» ككتفي» موضعٌ قرب التّنعيم» وذكر القاضي عياض أنَّه الذي عند البخاريٌ» وقال 
الُمياطئ : : إنّه خطأء وفي نسخة بالفرع وأصله0» : (الشَّرَف» بفتح الشّين المعجمة والرّاء. وهو 

كذا!" في بعض الأصول المعتمدة» وهو الذي في «مُوطَأ ابن وهب»» ورواه بعض رواة البخاريّ 
أو أصلحهء وهو الصّوابء وأمّا (سرف» فلا يدخله الألف واللّام» كما قاله القاضي عياض 
(وَالويدة) بفتح الرّاء والمُوخّدة والمعجمة: موضعٌ رو بين الحرمين» وقوله: «وأنَّ 


)0 في هامش (ج): أبو بكر وعمر. 

(0) «إلّاه: ليس في(ب) و(د). 

(*) قائل «بلغنا» هو الزهري., كما سيشير المؤلف بعد عدة أسطر. 

(4) في هامش (ج) و(ل): نَضَبَ الماء نضوبّاء من باب «قعَدَ؛ : غار في الأرض» وينضب؛ بالكسر : لغة. «مصباح». 
(0) «وأصله»: ليس في (م). 

(5) في(ب)و(س): «كذلك». 


لاعلامة الق طلانٍ 4 ححداث التحاقاة 


عمر...» إلى آخره عطف على الأوّل. وهو من بلاغ الزُهريٌ أيضاء وعند ابن أبي شيبة بإسنادٍ 
صحيح عن نافع عن ابن عمر : أنَّ عمر حمى الرّبذة لِنَعَمِ الصّدقة. 

وحديث الباب أخرجه البخاريٌ أيضًا في «الجهاد) [ح:01]» وأبو داود في «الخراج»؛ والنّسائيٌ 
فى «الحمى؛و «السَّيّر). 


بي معي عي 


١‏ - حَدَّمَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ يُوسْفٌ : أَخْبَرَ 
السَّمَّانِء عَنْ أي هْرَيْرَةَ و2 : أن رَسُولَ الله ل قَالَ: :لكي 0 5 وَلِرَجُل سِتْرٌ 2 وَعَلَى 
رَجُلِ وزْرٌ فَأمَا الَذِي لَهُ أَجرٌ فَرَجْلّ رَبَطهَا في سَبِيلٍ اللو» فَأَطالَ بهَا في مَْج أ رَوْصَةٍ فَمَا أَصَابَتْ في 


طَِلِهَا لِك مِنَ المزج أو الرْضةٍ كانت لَه حَسَتاتٍء ول أنه اق طِيَلَا اَن عَرَقَا أ دَرَقَينٍ 
كَانَت آثَارُهَا وَآرْوَاتُهَا حسثات: له ولو أنَهَا مَرّثْ بِتَهْرِ فَمَرِيَتْ ينه وَلَمْ يرد أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ 
حَسَئَاتٍ لَه قَهِي لِذَلِكَ أَجْرٌء وَرَجُلّ رَبَطهَ اوقا كم َم ينس حَنَّ الل في رقَايها وََا هرا 
نَهِيَ لِذَلِكَ سِئْرٌء وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرَا وَرِيَاءً وَنوَاءً لهل الإشلام فهِيَ عَلَى ذَلِكَ وزْرك 2 
رَسُولُ الله سؤاشيم عَن حمر فَقَالَ : ما أنْرلَ عَلَيَ فِيها سَيْء إِلّاهَذِه الآيةُ يَهُ الجَامِعَةٌ المَاذَةُ: «هَمَن 


سم اس سغر 


حل مال در حَيْرَايَرَهُ. # وَمِن يع مَل مِتمَال درو شرا يرم 0 


وبه قال: (حَدَّكََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ) التّنيسيئْ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أ نَس) الإمام (عَنْ زَيْدِ 


2 
03 


ابْنِ أَسْلّمَ) العدويّ» مولى عمر المدنيّ (عَنْ أبِي صَالِح) ذكوان (السَّمَانِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 7 : أن 
رَسُول الله سراشمريم قَالَ: الحَيْلُ لِرَجْلٍ اخ أى: ثواتٌ (وَلِرَجُلٍ سِئْرٌ) أي: ساترٌ لفقره ولحاله 
(وَعَلَى رَجُل وِزْرٌ) أي: إثم» ووجه الحصر في هذه أنَّ الذي يقتني الخيلء إمّا أن يقتنيها 
للذكوب: أو للشّجارة: وكلٌ منهما إِمَّا أن يقترن به فعل طاعة الله -وهو الأوّل- أو معصيته -وهو 
الأخير- أو يتجرد عن ذلك -وهو الثّاني- (فَأَمَا) الأول (الَّذِي) هي (لَهُ أَجْرٌ فُرَجُلٌ رَبَعلَ 

سَيِيل اللو) أي : أعدّها للجهاد (فَأَطَال”" يهًا) ولأبي ذرٌ ا 

الميم وبعد الرّاء السّاكنة جيم : أرض/ واسعةٍ فيها كلأ كثيرٌ (أَوْ رَوْصَّةٍ) شك من الرّاوي (فَمَا د54 


دلق في (م): «وأطال». 


0/1 


كن بََ المَسَاقَاة 9ه » إرقاد الاري 


أصَابَتْ في طِيَلِهًا ذَلِكَ) بكسر الطّاء المهملة وبعد النّحتيّة المفتوحة لامّ: الحبل الذي يُربَط به 
ولراما عبار الوا اواو مسار ارا اكد اراي 
لصاحبهاء ولأبي ذرٌ: «كان لها)0" (حَسَئَاتِ) بالنٌّصب"2 (وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطمَ طِيَلْهَا قَاسْئَنَتْ) بفتح 
ا قيّة وتشديد الثون» أي: عَدََتْ عر" ونشاطء أي40»: رفعت يديها وطرحتهما معًا (شَرََا 
شَرَفِيْنِ) بالشّين المعجمة والرّاء(© المفتوحتين”" والفاء فيهما" أي : شوطًا أو شوطين» 
وسُمّي به؛ لأنَّ الغازي يشرف على/ ما يتوجّه إليه» وقال في «المصابيح» 5«التّنقيح2: الشَّرف 
العالي من الأرض ١كَانَتْ‏ آنَارُعَ) في الأرض بحوافرها عند خطواتها (وَأرْوَانّهَا حَسَنَاتٍ لَه أي : 
لصاحبها (وَلَوْ أَنّهَا مَدَتْ تَهْرِ) بفتح الهاء وسكونهاء لغتان فصيحتان (فَسَّرِبَتْ مِنْهُ) من غير 
قصدٍ من صاحبها (وَلَّمْ يرد أن يَسْقِيَ) بحذف ضمير المفعول (كَانَ ذَلِكَ) أي: شرابها وعدم! 
إرادته أن يسقيها (حَسَئَاتٍ لَهُ فَهِي لِذَلِكَ أَجْرٌُ) لرابطهاء وهذا موضع التّرجمة () الَّاني الذي 
هي له سترٌ: (رَجُلّ رَبَطهَا تَعْنْيَا) بفتح الفوقيّة والغين المعجمة وكسر التُون المُشْدَّدة أي: 
استغناء عن الئّاس يطلب نتاجها (وَتَعَفُمًا) عن سؤالهم فينّجر فيهاء أو يتردّد عليها متاجرةً أو 
مزارعةً (هُمَ لَْ يَنْصَ حَقَّ اللو) المفروض (في رِقَابِهَا) فيؤدّي زكاة تجارتها (وآا0) في (ظهُورِهَا) 
فيركب عليها في سبيل الله أو لا يحمّلها ما لا تطيقه (فَهِيَ لِذَّلِكَ) المذكور (سِئْرٌ) لصاحبهاء أي 
ساترةٌ لفقره ولحاله (5) الثّالث الذي هي له وزرٌ : (رَجُلُرَبَطْهًا فَخْرًا) نصِب للتّعليل» أي: لأجل 
الفخرء أي: تعاظمًا (وَرِيَاءً) أي: إظهارًا للكّلاعة» والباطن بخلاف ذلك (وَنْوَاءً) بكسر الثون 
وفتح الواو» ممدوداء أي : عداوةً (لأَهْلٍ الإشلام فهِي عَلَى ذَلِكَ) الوّجل (وَرْرُ) إثمٌ. (وَسْيِلَ 


(1) في هامش (ج): أي: لأجلها. 

(؟) في هامش (ج): بالكسرة. 

(7) في غير (د): البمرح2. 

(:) في(د): لأوا). ْ 

(5) «والرّاء»: سقط من (د) و(س) و(م). 

(5) في (ب) و(س): «المفتوحة». 

(20 في هامش (ج): عبارةٌ السَّمِخ زكريًا: بمعجمةٍ فراء ففاءٍ مفتوحاتٍ فيهما. 
(8) اعدم): ليس في (د). 

(9) «لا»: ليس في (م). 


للعلاهة القَسطلاني 41 حاب المحَاقاة 
وير ل ا ل لي 
رَسُولُ الله سا ش مم ع عَنِ الحُمْر) أي : عن صدقتهاء كما(" قال الخطّابيُ» والسّائل هو صعصعة 
ابن ناجية جد الفرزدق (فَقَالَ) َرِضرءَائَم : (مَا أنِْلَ عَلَىَّ فيها شَيْء) منصوصش (إلّا هَذْهِ الآيَهُ 
الجَامِعَة) أي : العامّة الشّاملة (المَاذَةُ) بالذّال المعجمة المُشْدّدةء أي©): القليلة المثل المنفردة 
في معناهاء فإنّها تقتضي أن من أحسن إلى الخُمّر رأى إحسانه في الآخرة» ومن أساء إليها 
وكلّفها فوق(" طاقتها رأى إساءته لها في الآخرة: (9هَمَن يَْمَلْ ييفككال در حيرارَهُ © وين 
يَثْمَلْ مِتْفكال وَرَوَسَرًا يَرَهْ4 [الزلرلة:4-7]) والذَّرّة: التّملة الصّغيرة» وقيل: الذّرُ ما يُرَى في 
شعاع الشّمس من الهباء» وقال الرّركشيئٌ: وهو -أي: قوله؛؟»: «الجامعة»(©- حجّةٌ لمن قال 
بالعموم في «من» وهو مذهب الجمهور. قال في «المصابيح»: : وهو حجّةٌ أيضًا في عموم الدّكرة 
الواقعة في سياق الشَّرطء نحو : # مَنْعَمِلَ صَللِحًا فلنفسهء4 [فُصّلت: 45. الجاثية: .]١8‏ 


وهذا/ الحديث أخر جه المؤلفت أيضًا ف «الجهاد») [ح:0كم] وفي اعلامات النبوّة» [ح:8347] دلموداب 
و«التّفسير» [ح:2ة:] و«الاعتصام» [ح:5ه”7]ء ومسلمٌ في «الرّكاة»» والنّسائيٌ في الخيل)0"©. 
- حَدَّكَنَا [ِسْمَاعِيلْ : حَدَّئَنَا مَالِكُ» عَنْ رَبِيعَةَ بْن أبي عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ يَزِيدَ ل 
المُنبَعث عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ 2# قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلى رَ شول اللو ؤاشييدم» فَسََلَهُ عَنِ اللقطةٍ ٠‏ قَقَالَ: 
غرف عِمَاسَهَا وركاعفاء ثم عزفهااسنة.قإن جاء الها وَإِلَّا فَمَأْنَكَ بهَاك. قَالَ: : مَصَالَّةُ العَتم؟ 
ثَالَ : «هِي لَكَ أو لأَخِيكَ أو لِلذّئب» . قَالَ : فَصَالَّةُ الإبل ؟ قَالَ : ١مَالَكَ‏ وَلَهَاء مَعَهَا سِقَاوُمَا وَحِذَاوّمَاء 
رد المَاءَ وَتَأْكُ السَّجَرَ حَنَّى يَلْقَامَا رَبُهَاا. 


وبه قال: (حَذَّمَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس قال: (حَدَكَنَا) ولأبى الوقت: «(حدَّثنى» 
بالإفراد (مَالِكُ) هو ابن أنس الإمام (عَنْ رَيِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) هو المشهور”" بربيعة 


)١(‏ «كما»: ليس في (د). 

(9) «أي» :ليس في (د). 

(9) في (د): #غير؛ء وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 
(4) في(د): اقول». 

(5) في (د): «الجماعة»؛ وهو تحريف. 

الك في (د): «الحيل»؛ وهو تصحيف. 

(0) في (د): «الشّهير». 
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كد - المسَسَاقّاة 51119 » إرقاد التاري 


الرّأي (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعثِ) بضمٌ الميم وسكون النُون وفتح المُوحّدة وكسر العين 
المهملة بعدها مُتلّئةٌ المدنئ (عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ) ولأبي ذرٌ زيادة: «الجهدي» () أنّهِ (قَالَ: 
جَاءَ رَجُلّ) قال في «المقدّمة): هو عميرٌ أبو مالك كما رواه الإسماعيليٌ» وأبو موسى المدينيٌ 
في «الذّيل» من طريقه؛ وني «الأوسط» للطّبرانئَ من طريق ابن لهيعة عن عمارة بن غزيّة عن 
ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد أنه قال: سألت» وفي رواية سفيان التُوريّ عن 
ربيعة عند المصئّف [ح:2427]: جاء أعرابيئ» وذكر ابن بشكوال: أنه بلالَ» وتُعقّب بأنّه لا يُقال 
له: أعرابيئٌ» ولكنَّ الحديث في «أبي داود»» وفي روايةٍ صحيحة: الم الأ ريه طن عكر 
الأعرابئٌ ب بعمير أبي مالك» ويُحمّل على أنه وزيد بن خالدٍ جميعًا سألا عن ذلك وكذلك بلال» 
ردي ال بجَم) البغويٌ وغيره من طريق عقبة بن سويد الجهنيّ عن أبيه قال سالك 
رسول الله اشير عن اللعظة» فقال: «عرّفها نه الكداية» وبهده جتد: وهو أولئ م" 
قُكّر به(" المبهم الذي في الصّحيح. انتهى. (إِلَى رَسُول الله مؤاشييدم» فَسَأَلَهُ عَنِ اللّقَطةِ) بضمٌ 
الام وفتح القاف. لا يعرف المحدّئون غيره» ويجوز إسكانهاء وهي لغة: الشّيء الملقوط؛ 


وشرعا : ما جد من حقٌّ ضائع محترم غير محرزٍ ولا ممتدع؟' بقوّ بقوّته (فَقَال) بَيِضَةإتم له: (اغرف 
عِنَاضَهًا) بكسر العين المهملة وبالفاء والصّاد المهملة: الوعاء التي© تكون فيه (وَوِكَاءَهَا) 
بكسر الواو والمدٌّ: الخيط الذي يُشَدُ به الوعاء» ومعنى الأمر بمعرفة ذلك: حتَّى يعرف بذلك 
صدق واصفها وكذبهء وألّا يختلط بماله (ثُهَ/ عَرفْهَا سَئَةَه فَِنَ جَاءَ صَاحِّهَا) قبل فراغ التعريف 
أو بعده وهي باقيةٌ» وجواب الشَّرط محذوف للعلم بهء أي: فردَّها إليه (وَإلّه بأن لم يجىئ 
صاحبها (قَشَأَنَكَ بِهَا) أي: تملكهاء و«١شأنَ)‏ تُصِب على أنَّهِ مفعولٌ بفعل محذوفي. وفي ١كتاب‏ 
العلم»'"' [ح لا سرك ثم عرّفها سنةً» ثم استمتع تع بهاء فإن جاء ريّها فأدّها إليه» (قَالَ) أي : الرّجل: 
(فَضَالَة العْتّم ؟ قَال) بَِإاضرةإت): (جي لَكَ) إن أخذتها وعرّفتها ولم تجد صاحبها (أَوْ لأَخِيكَ) 


20( في (ب) و(س): النعم». 

(2) في(م): الماك 

(5) «يه»: ليس في (د). 

(5) في (د) و(م): ايمتنع؟. 

(5) في(ب) و(س): «الذي». 

030 في هامش (ل): في اباب الغضب في الموعظة» كما نبّه عليه الشّارح في المسوّدة. 


للعلامة القسطلاني 4 كتابْ المنسَاقَاة 


صاحبها إن جاء أن لِلذفِْ) يأكلها إن تركتها ولم يجى صاحبها (ثَالَ) الجل :(فَضَالَةُ الإبل؟) 
مبتدأ خف خبره» أي : ما حكمها ؟ (قَاَ) بَِِضتَم: (مَا لّكَ وَلَهَا) استفهامٌ إنكاري» أي: ما لك 
وأخذها والحال أنَّها (مَعَهَا سِقَاؤُهًَا) بكسر السّين والمدّ أي: جوفهاء فإذا وردت الماء شربت 
ما يكفيها حنَّى ترد ماءً آخرء أو المراد بالسّقاء: العنق؛ لأنّها ترد الماء وتشرب من غير ساق 
يسقيهاء أو أراد أنّها أجلد البهائم على العطش (وَحِدَاوْهَا) بكسر الحاء المهملة وبالدّال 
المعجمة والمدٌّ(". أي/: مها (تَرَدُ الما وَتَأَكُنْ الشَّجَرَ فهي تقوى بأخفافها على السّير 
وقطع البلاد السّاسعة0© وورود المياه الئّائية» فشبّهها التبرع9) ماسم بمن كان معه سِقاءً 
وحِذاءٌ في سفره. وهذا موضع التّرجمة (حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) أي: مالكهاء والمراد بهذا: النََّ عن 
التَعوّض لها؛ لأنَّ الأخذ إنّما هو للحفظ على ضاحبها؛ نا بحفظ العين؛ أو بحفظ القيمة» وهذه 
لاتحتاج إلى حفظ بما خلق الله تعالى فيها من القوّة والمنعة» وما يُسّر(* لها من الأكل والشّرب. 
وهذه الحديث قد سبق في «باب الغضب في الموعظة» [ح:41] من «كتاب العلم». 


1١‏ - باب بيع الطب وَالكَلاً 


(باب بَيْع الحظب) المحتطب من الأرض المباحة (وَالكَلاً) بفتح الكاف واللّام» بعدها 
همزة» مقصو د لعشب رطبه'(١2‏ ويابسه. 


عَنِ لنب مؤاشسام قَالَ :أذ يَأ أخلكع أحيل. 70 م 
خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النّاسَ أَعْطِيَ أَمْ مُنِعَ). 


وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنْ أسَدِ) العمّيْء أبو الهيئم البصريٌ قال: (حَدَّتَنَا وُمَيْبٌ) بضمٌ 
الواو مُصعْراء ابن خالدٍ البصريٌ (عَنْ هِشَامِ عن أبية) غزوة د بن الزُبير (عَنِ الرْبَيْربْنِ العَوَّام 20 


)١(‏ في(د): «وبالمدٌ». 

(؟) «أي»:ليس في (د). 

2 و0 نورق حزن عاديا والنديس. 
(4) «التّبِيُ): مغبثٌ من (ب) و(س). 

ف الى كر 

(5) في (د): اطريّه؛» وفي نسخةٍ كالمئبت. 


اوفك حلا 


دم/رهداب 
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عَنِ التبَِ اشييس) أنه (فَالَ: لأَنْ يَأَخْدٌ أحَدْكُمْ أَخبلًا)”'" بهمزةٍ مفتوحةٍ وحاءٍ مهملةٍ ساكنةٍ 
ومُوحَّدةٍ مضمومة» جمع حبل» ويّجِمّع أيضًا على «حبال» قال أبو طالبٍ: 
أمِنْة"" أجل حبلٍ لاأباك مَرَيْقَه بِمنْشَأَةَقدجَرعَبِلكأخْبلا 

واللّام في قوله: «لأَنْ) ابتدائيّةٌ» أو جواتٌ لقسَم(؟» محذوفي.ء أي: «والله لأَنْ». ولأبي ذرٌ عن 
الكشيتهيم: «لأن يأخذ أحدكم حبلا» (قَيَأَخُنَ) 596 عطفًا على المنصوب السَّابق (خحْرْمَة) 
بضمٌ الحاء المهملة وسكون الرّاي والئّصب على المفعوليّة (مِنْ حَطبٍ) ولأبي الوقت: الحزمة 
حطب» بالإضافة وسقوط0©» حرف الجرٌ (فَيَبِيعَ» فَيَكْفَ الله به) أي: فيمنع الله بثمن ما يبيعه 
(وَجْهَهُ) أي: من أن يريق ماءه بالسُؤال من التّاس» وقوله: «فيبيع» فيكفٌ» بالنّصب فيهما عطفًا 
على السّابق» ولأبي ذرٌ: «فيكف الله بها عن وجهه» فأنَّث الضَّمير باعتبار الحزمة (خَيْرٌ) خبر 
مكنا محدوق اق + حواخية لها(ين أنْ سآن الكاش) أي: إن لم يجد احدكم إلا الاحتطات :من 
الجرّف فهو مع ما فيه من امتهان المرء نفسه ومن المشقّة خيرٌ له من سؤال النّاس (أَعْطِي أَمْ مُِعَّ) 
بضمٌ الهمزة وكسر الطّاء في الأوّلء وضمٌ الميم وكسر التُون في الكّاني» مبنيّين للمفعول. 

وهذا الحديث سبق في اباب الاستعفاف في المسألة» من «كتاب الزّكاة» [ح:1471]» ومطابقته 


للب جمة هنا في قوله: «فيأخذ حزمة من حطب فيبيع»). 


؛/م؟ - حَدَّكَنَا يَحْيّى ابْنُ بُكَيْر : حَدَّمَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْل» عَن ابْن شِهّاب. عَنْ أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى 
8 ا عن . وه 4 ل 2 00 رُ 0 سس رك 5" لاوس اع 
عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفم: نَهُ سَمِعَ با هُرَيْرَةَ 4 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله بؤاشيدسم: «لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ 


1 كمه 


حُرْمَةَ عَلَى ظهْرهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يَسْألَ أحَدَا فَيُعْطِيَهُ أو ب 


وبه قال: (حَذَّكَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) نسبةً0") لجدّه» واسم أبيه عبدٌ الله/ قال: (حَدََّنَا | للَيِتُ) 


(1) في(م): لأحبله»؛ والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة). 
(9) في غير (ب) و(س): امن»). 

١‏ في غير (ب) و(س): «أتاك»؛ وهو تصحيف. 

(5) في (د): لقسم). 

)0 في (د): الوبسقوط». 

(1) في (ب) و(اس): النسبه». 


للعلامة القسطلاني 0-0 كاب اللمتساقّاة 


ابن سعد الإمام (عَنْ عْمَيْلٍ) بضمٌ العين وفتح القاف. ابن خالدٍ الأيلئ (عَنْ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد 
ابن مسلي”" الزُهريّ (عَنْ أبي عُبَيْدِ) مُصِمَرًا(مَوْلَى عَبْدِ الّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنّهُ سَمِع أَبَا هْرَيْرَةَ نر 
3 ع و ا الات ل 
ثم يحملها (عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَه مِنْ أن يَسْأَلَ أَحَدَا) «أن) مصدريّةٌ أي : من سؤال أحد (فَيُعْطِيَهُ أو 
يَمْتَعَهُ) بنصب/ الفعلين عطفًا على ما قبلهماء وسقط قوله «له22 في رواية أبوي الوقت وذرٌ”. 


ه/ا"ا؟ - حَدََّنَا | ِبْرَاهِيم بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ : أن ابن جْرَيْج أَخْبَرَهُمْ قَال: أ 

شِهَابٍ, عَنْ عَلِيَ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ» عَنْ بيه حُسَينِ بن عَلِي» عن عَلِي بن بي طَالِبٍ 2 ند قال 
أصَبْثُ شَارِفًا مع وول الله يؤاضيةم في مَغَْم يَوْم بَذرِء قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولَ الله اشيم شَارِفَا 
حر تا تنكيينا يوْمّا عِنْدَ بَابٍ رَجُلٍ بِنَ الأنصَارِ وَأنا أُرِيدُ أَنْ أخمل عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لأَِيعَهُ وَمَعِي 
صَائعٌ بن بي فاع أت به على ليم تالعة. : وعزة ين عبر نظي يارتاي دراك الحدت 
مَعَهُ قَيَِهَ فَقَالَتْ: ألا يَاحَمْرٌَ لِلشُرْف النْوَاءء فَثَارَ إلَبْهِمَا حَمْرَةُ بِالسَيْف فَجَبّ أَسْنِمَتَهُمَاء و 
خََاصِرَشَاء كم دين أمبادما قلت لابن شهَابٍ عن الجتام؟ قَالَ: قَدْ جب أَسْنِمَتَهُمَا قَدَمَبَ 
بهَاء قَالَ ابْنُ شِهَاب: قَالَ عَلِيْ :0 : فَنَظَرْتُ | إلى تنر فطعي فَأيث بي الله مؤاذيدم وعِطده وي 
ابْنُ حَارِتَة» فَأَخْبَرئهُ الكَبَر فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْلُ فَانْطَلَفْتُ مَعَهُ قَدَخَلَ عَلَّى حَمْرَة فَتَفْي عَلَيْه فَرَقََ 


مور 


حَمْرَة بَصَرَهُ وَقَالَ: هَل أَنْتُمْ إِلَاعَبِيدٌ لآبَائِي ؟ فَرَجَعَ رَسُول الله ماشعيام يُقَهْقِرٌ حَنََى خَرّجَ عَنْهُمْ . وَذْلِكَ 


وبه قال: (حَدََّنَا) ولأبي ذرٌ: «حدّثني» بالإفراد (إِيْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد الفرّاء الرّازي 
المعروف بالصّغيرء قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌُ) هو ابن يوسف”». الصّنعانيئٌ اليمانيئ”*» قاضيها (أَنَّ 
ابْنَ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز المكَ (أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابِ) 
الزُهريُ (عَنْ عَلِيَ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِينَ) سقط لأبي ذرٌ «ابن عل" (عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌ »عَنْ) 


(1) زيد في (ب) و(س): ابن شهاب». 
(2) في (د) و(ص): «من» بدل «له»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 
زفة في (د) و(م): «أبي الوقت»» والمغبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 
(4:) «هوابن يوسف»: ليس في (د). 

(0) في (د): «اليمنئٌ». 


01 


اعرف جنا 


حكداث السَحَاقَاة 9ه م إرشاد الشاري 


أبيه (عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ يي أَنّهُ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا) بشين معجمةٍ وبعد الألف راءً مكسورة ثمّ 
فاة: الُسئّة من الثُوق: قاله الججوعري وغيره عن الأصمعرةء يقال للذّكر: شارف والأنفى: شارفةٌ 
(مَعَ رَسُول الله اشيم في مَعْنَمِ يَوْمَ بَذْرِ) في السّئة الثّانية من الهجرة وفي نسخة: (في مغدم يوم بدر» 
بإضافة «مغنم» ل(يوم) دقَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ الله مؤاشعيم شَارِفًا) مُسِنَّةَ (أُخْرَى) من الثوق قبل 


2 وو 5 


يوم بدرٍ من الخمس من غنيمة عبد الله بن جحش (فَأَنَخْتَهُمَا يَوْمَا عِنْدَ بَابٍ رَجْلٍ م نالا نضا وأنا 
أويك أن الكيد عتنيها | ذجذا يكس السرة وسكوة الذال وهبو الحم" تع ١‏ االزدفيت 
معورتة فب الثانسة وععولة الكو افوة» واحدته(» إذخرة (لأبيعَة وَمَعي صَابَغْ) بصادٍ مهملةٍ 
وبعد الألف همزةٌ» وقد تُسهّلء وآخره غينٌ معجمة» من الإصاغة”"©»: ولأبي ذرٌ عن المُستملي؛) 
«طابعٌ» بطاءِ مهملةٌ ومُوحَّدةٍ مكسورة بعد الألف فعين مهملقٍ» وله أيضًا عن الحَمُويي: «طالعٌ» 
باللّام بدل المُوحّدة» أي: ومعه من يدلّه على الطريق» قال الكرمانئ: وقد يُقال: إِنَّه اسم الرّجل 
(مِنْ بَبِي قَيْنَهَاعٌَ) بفتح القافين وضمٌ الثُون وفتحها في الفرع» ويجوز الكسرء غير منصرفي على 
إرادة القبيلة» أو منصرفي على إرادة الحيع» وهم رهظ من اليهود (فَأَسْتَعِينَ بهِ) أي: به بثمن الإذخر 
علي وَلِيمَةِ فَاطْمَةٌ) بنت رسول الله سؤاشيسم» وقوله: «فأستعين» بالئّصب عطفًا على قوله: 
«الأبيعه) (وَحَمْرَة ْنُ عَبْدِ المُطلِبٍ يَ : يَثْرَبُ) خمرًا (في ذَلِكَ البِيْتِ مَعَهُ قَْئَة) بفتح القاف/ وسكون 
التّحتيّة وفنتح الثُون ثمٌ هاء تأني» أي : مغدية(فقَالتْ : ألا) للتّبيه يا حَمرٌ) مناذى مُرخُمْ مفتوح 
الرَّاي على لغة من نوىء وفي نسخةّ: (يا حَمْرْ) بد بضعٌ الرّاي على لغة من لم ينو (لِلشَّوف(©) بضمٌ 
الشَّين المعجمة والرّاء» جمع شارفيء وهي المُسِئَّة من النُوق (النّوَاءِ) بكسر النُون وتخفيف الواو 
ممدودًاء جمع ناويةٍ» وهي السّميئة» صفةٌ اللشُف»؛ وني جمعهما -وهما شارفان- دليلٌ على 
إطلاق الجمع على الاثنين» والجارٌ والمجرور متعلّقٌ!© بمحذوفي تقديره: (انهض»2 2 تستدعيه 


)١(‏ في (د): «الذَّال المعجمة... المعجمة». 

(؟) في (د): «واحده». 

(*) في (ب) و(س): «الصّياغة»» وفي (ص): «الصّاغة). 

(4) في (د): «الكشميهينئ»» والمثبت موافقٌ لما في هامش «اليونينيّة). 

(0) في هامش (ج) و(ل): قال في «المصابيح»: الجارٌ في قوله: اللشَّدف» متعلّقٌ بمحذوفء أي: انهض. 
(5) في(ب): «يتعلّق». 


للعلامة القشطلاني 4 نَابُ المسَسَاقَاة 


أن ينحر شارف علئٌ المذكورين» ليطعم أضيافه من لحمهماء وهذا مطلع قصيدة» وبقيّته : 
او ووس و 0 مون كاك والفاء 
وبعده: 
ضَع السّكينَ في اللَنّاتِ منها ‏ وضوْجْهُنَ حمزةٌبالدٌّماء 
وعججل من أطايبهالشَوْبٍ ‏ قديرا" من طبيخ أوشواء 

وقوله: (بالفناء» -بكسر الفاء- : المكان المتّسع أمام الذَّان و«النّتّات)» جمعٌ لبو وهي 
المنحرء و«ضرّجِهنَّ) أمرّء من التَضْريج - بالضاد المعجمة والجيم-: التّدمية» و«أطايب 
الجزور»: السّنام والكبدء و«الشَّرب» -بفتح الشّين المعجمة-: الجماعة يشربون الخمرء 
و«قديرًا» منصوبٌ على أنه مفعولٌ لقوله: «وعجّل)» والقديرٌ: المطبوخ في القدر (فَثَارَ) 
بالمُعلّئة» أي: قام بنهضة (إِلَيْهِمَا) أي: إلى الشَّارفين (حَمْرَةُ ِالسَيْفم) لمّا سمع ما قالته"» 
القينة© (فَجَبَّ) بالجيم والموحّدة المُشْدّدة: قَطِعَ (انعمتيهاا جمع سنام» نيو عل اده 
#فَقَد صَعَتْ قَلوبَكا 4 [التّحريم: 4] إذ المراد اللا : ماعلا ظهر البعير (وَبَقَرَ) بالمُوحّدة 
والقاف. أي: 0 (خَوَاصرَهُمَا) أى #اخصريوياة ل أَخَدَ مِنْ أَكْبَادِهِمًا) لأنَّ السّنام والكبد 
أطايب الجزور عند العربء قال ابن جريج: (قُلْثُ لِابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُهريٌّ: 
(ومِنَ السّمام) بفتح السٌينء أي: أخذ منه؟ (قَالَ: قد جَبّ) قَطع”©(أُسْيِمعَهُمَا لعن ها عدم 
الضّمير على لفظ الأسنمة» وهذه الجملة مُدرَجِةٌ من قول ابن جريج. (فَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ 
عَلِنٌ) هو ابن أبي طالب (278 : فَتَطرْتُ ِلَى مَنْظر) بفتح الميم/ والمعجمة (أَفْطَعَنِي) بفتح الهمزة 4/4.» 
وسكون الفاء وفتح الطّاء المعجمة والعين لبي أي: خوّفئي لتضرٌّره بتأخُر الابتناء 
بفاطمة يب بسبب فوات ما يستعين به» قال : (قَأَتَيْتُ ت د نَبِيَ الله بؤاشطام وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنْ حَارِئَةً) 
حِيه بَلإاضّر:/كم (فَأَخْبَرْثُهُ الخَبَ فَخَرَجَ) ةكم (وَمَعَهُ زَيْدٌ) حِبُّهِ (فَانْظلَفَتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى 


(0 في (ب): «قديدًا»» ولعلَّه تحريفٌء وكذا في المواضع اللّاحقة. 

(2) في(ب)و(س): امقالة». 

2 في (د): «المغئية». 

2 في غير (ب) و(س) و(ل): اخصراهما»؛ وفي هامش (ج) و(ل): قوله : "خصراهما» كذا بخظّه؛ والأولى "خصريهما». 
(5) «قطع»: ليس في (د) و(ص) و(م). 
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داب حَمْرَّةَ) البيت الذي هو فيه/(مفَتَمَيَطَ) أي : أظهر بَياضّدة/تم الخيظ (عَلَيْهِ قَرَفَعَ حَمْرَةٌ بَصَرَهُ وَقَالَ: 
َل أَنْتُم إِّا عَبِيدٌ لآبَائِي ؟) أراد به التّفاخر عليهم بأنّهِ أقرب إلى عبد المطٌللب ومَنْ فوقه؛ لأنّ 
عبد الله أبا التّبيع7' سؤاشيام وأبا طالب عمّه كانا كالعبدين لعبد المطللب في الخضوع, لحرمته 
وجواز تصوٌفه في مالهماء وقد قاله قبل تحريم الخمر فلم؟" ماحد به (فْرَجَع وول الله ماذييام) 
حال كونه (يُمَهْقِمُ) أي: إلى ورائه؛ زاد في آخر «الجهاد» [ح:15:41]: القهقرى(. ووجهه لحمزة 
خشية أن يرداه عيمه حال سكره ا ل 0 
بمرأى منه؛ ليدفعه إن وقع منه شية» وعند ابن أبي شيبة: : أنه أَغْرَعَ حمزةً ثمنهما ثمنهماء ومحلٌ النَّهي 

عن القهقرى إن لم يكن عذر(» (حَتَى خَرَجَ عَنْهُمْ) أي: عن حمزة ومن معه (وَذَلِكَ) أ 
المذكور من هذه القصّة (قَبْلَ تخريم الخَمْرِ) فلذلك عَذَرَهُ مؤاشدم فيما قال وفعل» ولم 
يؤاخذه هرة. ْ 

وموضع التّرجمة منه قوله: وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرًا لأبيعه» فإنّه دالٌ على ما ترجم 
به من جواز الاحتطاب والاحتشاش» والحديث قد سبق بعضه في اباب ما قيل في الصّذَّاغْ؛ من 
«كتاب البيوع» [ح:285] ويأتي -إن شاء الله تعالى- في «المغازي» [ح:"0]:..0© و«اللّباس» 
[ح:08ه] و« الخُمُس)» [بعدح:041]» وقد أخرجه مسلمٌ وأبو داود» واستّنيط منه فوائد كثيرةً تأتي 
إن شاء الله تعالى في محالّهاء والله الموفّق والمعين. 


4 - باب القطائع 


(ياب القطائْع) جمع ق قطيعة» وهي ما يحض به الإمام ب بعض الرّعيّة من الأرضء» فإن 


اقل كتين ب دعن عا لما وو سيف لان سيم المح مق كج اللي 


1 


)00 في (ج) و(ل): أب التََِّ1» وفي هامشهما: قوله: أب النّبِيَ» كذا وقع في خط الشّيخْ بدون ألف. والأولى «أباء 
بإثباتها؛ لأنّهِ بدل من عبد الله). 

درق في (د): افلا2. 

(”) قوله «القهقرى» زيادة لا بد منها. 

050 قوله: «زاد في آخر الجهاد... إن لم يكن عذرٌ» مثبتٌ من (ب) و(س). 

(0) زيد في (د) و(ص): «والبيوع»» وهو تكراز. 

(5) في(د): ليختصٌ». 


للعاججة الى لقنطلانٍ 40 ححتاب المسسَاقَاة 


أحقٌّ بما أقطعه يتصوّف في غلّته بالإجارة ونحوهاء قال السّبكيئْ : وهذ!" الذي يُسمّى في زماننا 
هذا إقطاعاء قال: ولم أرَ أحدًا من أصحابنا ذكرهء وتخريجه على طريتي فقهيّ مشكل؛ والذي 
يظهر أنه يحصل للمُقْطَ بذلك اختصاصٌ كاختصاص المتحجّره ولكنّه لا يملك الرّقبة بذلك 
لتظهر فائدة الإقطاع؛ قال الرّركشيئ: وينبغي أن يُستشتى هنا ما أَْطَعُه التَّبِئْ ؤاشيام» فلا يملكّه 
الغيرُ بإحيائه؟ قياسًا على أنَّه لا يُنْقّض ما حَمَاه أنَا إذا أقطعه لتمليك رقبته فيملكه» ويتصّف 
فيه تصّف المُلّاك ذكره التّوويٌ في شرح العيدت؛ قٍ «باب الرّكاز)». وفي حديث أسماء بنت 
أبي بكر عند المؤلّف في أواخر «الخمس» [ح:101]: أنه ؤاشييم أقطع الزبير أرضًا من أموال بني 
النّضيرء وفي «الثّرمذيّ» وصحّحه : أنَّه يؤاشيددم أقطع وائل بن حجر أرضًا بحضر موت. 


و عع م 


أَنَسّا زد 


32م ]عسو 0خ ره ال 2و4 هماخ" نو مس هه ه.ا سمس ل > خنة 
7 - حَدَننَا سَليْمَان بْنُ حَرْبٍ: حَدَنْنَا حَمّاد عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ قال: . 
لانن مك ور تع و الما عار 1 ا وو دع لاشتدادكار د ازعه 3 
قالَ: أرَادَ التَبِئْ سمشم أن يُقطِعَ مِنَ البَحْرَيْنِء فقالتٍِ الأنصَارٌ: حَتَى تقطع لإِخْوَانِنَا مِنَ المُهَاجِرِينَ 
ِئْلَ الَذِي تُفَطِعُ لتاء قَالَ: «سَكَرَوْنَ بَعْدِي أَدْ 


لد 


َرَةَ مَاضْبِرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي). 

وبه قال: (حَدََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَْبٍ) الواشحيئ الأزديُ البصريٌ» قاضي مكَّة قال:(حَدَّتَنَا حَمَّادً) 
ولأبي ذرٌ: «حمّاد بن زيد»» واسم جدّه: درهمٌ الجهضميئ (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) الأنصاري. أنَّه 
(قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسّا 2 قَالَ: أَرَادَ النِّْ مؤاشييدم أَنْ يُقَطِعَ) الأنصارٌ (مِنَ البَحْرَيْنِ) بلفظ التّشنية: 
ناحيةٌ معروفةٌ (َقَاَتِ الأَنْصَارُ) : لا تُّقطِع لدا (حَتَّى تُقْطِعَ لإخْوَانِمَا مِنَّ المُهَاجِرِينَ مِكْلَ الذي تَفْطِمْ 
ل زاد البيهقئٌ في روايته: فلم يكن ذلك عنده؛ أي: ليس عنده ما يقطع منه (قَالَ) باصا( : 
(سَتَرَْنَ بَعْدِي أَثْرَه) بفتح الهمزة والمُثلّئة وبضمٌ الأولى وسكون الأخرى في الفرع» وبهما قيّد 
الجيّانئُ فيما حكاه ابن قُرْقُولء قال الزّركشيئ: ويُقال: بكسر الهمزة وسكون المُثلّئَة وهو 
الاستثثارء أي(©: يستأثر عليكم بأمور الدّنياء ويفضّل غيركم نفسّه عليكم» ولا يجعل لكم في 
الأمره؛» نصيبًا (فَاضْيدُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي) زاد في ١غزوة‏ المّلائف) [ح: 5]: «فإئّي على الحوض)!" 2 


)١(‏ في(ب)و(د)و(س): لوهوا. 

(؟) في (د): «الرّكاة»؛ وكلاهما صحيح. 

(”) في(د): «أن2. 

(4) في (د): «الأرض»». وفي نسخةٍ كالمثبت. 

)0( في هامش (ج): ولفظه: #فاصبروا حتَّى تلقوا الله ورسوله؛ فإنّي على الحوض». 


درلا 


2/6 


حكتاب المسَاقاة #0 إزشاد الخارى 


وني الحديث : أن للإمام أن يقطع من الأراضي التي تحت يده لمن يراه أهلا لذلك. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في ١الجزية»‏ [ح:177] وافضل الأنصار» [ح: :575]. 


(باب كتَابَةِ القَطائِع) لمن أقطعه الإمام ليكون”" توثقة بيده دفعًا/ للتّزاع. 


//ا؟ - وَقَالَ اللَّيِثُ عن يَخيَى بن سَهِيوء عَنْ أَنّس ]د دعا الِيْ بؤاشييةم الأنصَارَ ليفط 
َهُمْ ِالبَحْرَيْنء فَقَانُوا: يَارَ سُولَ اللو إِنْ فَعَلْتَ فَاكْدْبْ لإخْوَانِئَا مِنْ قُرَيْشٍ بمِعْلِهَاء قَلَمْ يكن ذَلِكَ عِنْدَ 
الح مؤاشبدم فَقَالَ : «إنَكُمْ سََرَؤنَ بَعْدِي أذ رَةَ فَاصْبِرُ وا حَتَّى تَلْقَوْنِي). 

(وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِ) الأنصاريّ (عَنْ أَنَسٍ #9) أنه قال: 
(دَعَا اتيم مؤاشيييم الْأَنْصَارَ لِيُفْطِعَ لَهُمْ بالبَحْرَيْنِ) قال الخطّابِئْ: يحتمل أنه أراد الموات 
منها ليتملّكوه بالإحياءء» أو أراد أن يخصّهم بتناول جزيتهاء وبه جزم إسماعيل القاضي 
(مَقَانُوا: يَارَسُولَ الله إنْ فَعَلْتَ) أي: الإقطاع (قَاكْيْبْ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشِ بمِغْلِه"2) فَلَمْ يَكْنْ 
ذَّلِكَ) المثل (عِنْدَ الَنَبِتَ ملاشييام) يعني : بسبب قلّة الفتوح يومئذٍ (فَقَالَ) بسرت : كرد 
سَتَوَوْنَ بَعْدِي أَثَرَة بضمٌ الهمزة وسكون المُثِلّئة وفتحهماء وهذا من أعلام ته فإن اقنه 
إشارةً إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش عن الأنصار بالأموال وغيرها (فَاضْيرُوا حَنَى 
تَلْمَوْنِى) أي: يوم القيامة» قيل: فيه أنَّ الأنصار لا تكون فيهم الخلافة؛ لأنّهِ جعلهم تحت 
الصَّبر إلى يوم القيامة» والصّبر لا يكون إِلّا من مغلوب محكوم عليه؛ وفيه: فضيلةٌ ظاهرة 
للأنصار حيث لم يستأثروا بشيءٍ من الدُّنيا دون المهاجرين» ويأتي إن شاء الله تعالى مزيدٌ 
لذلك في «باب فضل الأنصار» [ح:50254]. 

وهذا الحديث أورده المؤلف غير موصول» قال أبو تُعيم: وكأنّه أخذه عن عبد الله بن 
صالح كاتب اللَّيث عنه؛ وقال ابن حجر: لم أره موصولا من طريقه. 


)١(‏ في(ب)و(س): التكون». 
(؟) في(م): «مثلها». 
إفية «إنّكم»: مثبثٌ من (د)» وكذا في «اليونينيّة». 


للعلهة القنطلان 2-0 ع 0 


1 - باب حلب الإبل عَلَّى المَاءِ 


(باب ل الإبل) بفتح اللّام ويجوز تسكينهاء أي: استخراج ما في ضرعها من اللّبن 
(عَلَى المَّاءِ) أي: عند الماء كذا قاله(" ابن حجرء ونازعه العينئ: بأنَّ «على» لم تجئ بمعنى 
ااعند2290)) بل هي هنا بمعنى الاستعلاء. 06 ف «انتقاض الاعتراض»2: بن كثيرًا من أهل 
العربيّة قالوا: إنَّ حروف الجر تتناوبء وحَمْل/ «على» على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب 
في الماء» وليس ذلك مرادًا(”. انتهى. 


- حَدَّثَنَا إِبْرَامِيمْ بْنّ المُنْذِرِ: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ 


ْنُ فُليْح قَالَ: : حَدَّنَبِي أبي» عَنْ مِلال بْنٍ 
عَلِيَ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْن أبي عَمْرَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَة نك عَن النَّبَِ مؤاشييدم قَالَ: مِنْ حَقّ الإيل أن 
تُخْلَبَ عَلَى المّاءِ). 


وبه قال: (حَدَّتَنَا) ولأبي الوقت: «حدّثني» بالإفراد (إِبَرَاْهِيم ب ُُ بْنُ المُنْذِر) الحزاميٌ المدينيٌ 
فال كنا فل 3 لبي) بضمٌ الفاء وفتح الام ونج التففة الك كن عاء مهل 
الأسلميٌ أو الخزاعيٌ» 6 يهم وله عند امول أحاديث تُويع عليها (قَالَ اكدنبي) 


)١(‏ في(م): «قال». 

بلق في هامش (ج) و(ل): قوله: الم تجئ بمعنى عند»: ذكر في لشرح النَّوضيح»: أنَّ اعلى» تأتي بمعنى اعند؛؛ 
نحو: «وَلخ عَلَّ دن » [الشعراء: ]١4‏ أي: عندي. انتهى. لكنَّ ابن هشام وغيره خرّج الآية على الاستعلاء 

() في هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: وأجاب...» إلى آخره: فيه بحثٌء بأنَّه لم يقل أحدٌ بأنّ «عند» حرفء ولو 
أجاب بأنَّ قوله: «عند الماء» بيان للمعنى لا تفسيرٌ لحرف الجرٌ؛ لم يرد عليه شيةٌ وكذا في قوله: يقتضي أن 
يقع المحلوب في الماء» نظرٌ؛ لابتنائه على كون الطّرف لغوًا متعلّهَا ب«حلب»» وليس كذلكء بل هو مستقرٌ 
المخالاي بالإررق0 ألا عسي رلا جره الح ايع يمل 1 صاحب «الفتح» أراد بقوله: 
«إِنَّ حروف الج تتفاوت»: أنَّ #على؟ ب بمعنى «اللّام» النّوقيتيّة؟ كقوله: ظلِدُنُوك آَلَّمَين 4 [الإسراء: 08]» أو أراد 
بحروف الج : الكلمات الملازمة لعمل الجدٌء ولا شاك أنَّ كلّا من #على» واعند» كذلكء وأمّا جعل الطّرف 
ا ا 
أو فيه» فيكون ظرفًا لهاء ويكون «على» بمعنى «في»» وأا قول صاحب «الفتح»: «يقتضي...2 إلى آخره؛ 
فيُجاب عنه: بأنَّ في الكلام مسامحة؛ لظهور المراد بدلالة القريئة» والمعنى: حلب الإبل على مكانٍ يقرب من 
الماء؛ ومعلومٌ أنَّ الحلب عادةً إنّما يكون في ظروف مُعدَةٍ لها؛ فتأمّله. انتهى بخط شيخنا رك 


داداب 


حتاب السَحاقاة 4 إرعاد السَاري 


بالإفراد (أبي) فليح بن سليمان» الأسلمئ. صدوق. لكنّه كثير الخطأء وهو من طبقة مالك» 
واحتجٌ به البخاريٌ وأصحاب السّئنء لكن لم يعتمد عليه البخاريُ اعتماده على مالك وابن 
عيينة وأضرابهماء وإنَّما أخرج له(" أحاديث أكثرها في المتابعات29»؛ وبعضها في الرّقائق ( عن 
ال رضاو از الى ريا الوح لمر وات ارو 010 

حرس لمن ليما وسكره الجا لمات لإا ا قبل : ولد في عهده مزاشدل. 
لكن قال ابن أبي حاتم: ليست له صحبةٌ (عَنْ أبي يد د عَن التَّبِيَ بقاشعيد) أنه (قَال: 
مِنْ حَنٍّ الإبل) المعهود عند العرب (أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاء) أي: عنده لما فيه من نفع المساكين 


الذين هناك» وزاد أبو تعيم في امُستخرّجه : يوم ورودها». 


- باب الرَّجُلٍ يَكُون لَه مَمَرُأ َو شِرْبٌ في حَائِطٍ أ نَخْلٍ 
ع تخْلا بَعْدَ آَنْ مُوَبَرَفَكَمَرَُهَا لِلْبَائِع»» فَلِلْبَائِعِ المَمَرُ وَالسّقَيْ حَتى 


(باب الرَّجُلٍ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌ) أي: حقُ ممدٌ (أَْ) يكون له (شِرْبٌ) بكسر الشّين: نصيبٌ (في 
حَانِط) بستانٍ (أَ) في (تَخْلِ) من باب الل والتٌشر©)» فالحائط يتعلّق بالممرٌ» والتّخل يتعلّق 
بالخرب رمال ولأبوي ذرٌّ والوقت: (وقال»(النْبِيُ بواشام) فيما سبق موصولًا في اباب من 
باع نخلًا قد أبّرت» ح: 0 ]: (مَنْ بَاعَ تَخْلا بَعْدَ أَنْ تُوَ بَرّ) بتشديد المُوحّدة ( فَكَمَرَتّهَا لِلْبَائِع 
فال البخارئ : «قللبائع) بالفاء» ولأبي ذرٌ: «وللبائع» (المَمَرُ وَالسَّقَيْ) للنّخل لأجل التّمرة 
التي هي ملكه (حَتَّى) أي : إلى أن (يَرْفَعَّ) أي : يقطعهاء وفي النُسخة المقروءة على الميدوميّ : 


«(تُرفَع» بضمٌ م الفوقيّة قيّة مبنيًا للمفعول (وَكَذَلِكَ رَبُ العَريّةٍ يَّهاا) أي : صاحبها لا يُمئَع أن يدخل في 


)١(‏ «له»: مثبثٌ من (ب) و(س). 

(2) كذافي النسخء وفي الفتح #المناقب». 

() في هامش (ل): قوله: «التجّاريٌ»؛ بالثون والجيم: نسبة إلى بني النّجّار. 

2 زيد في(ب): «المُرنّبِ). 

(5) في غير (ب) و(س): ابشرب». 

(3) في هامش (ج) و(ل): قال الحافظ ابن حجر: وهذا كله من كلام المصئّفء استدبطه من الأحاديث المذكورة في 


الباب. وتوهّم بعض الشُّراح أنّهِ بقيّة الحديث المرفوعء فوهم في ذلك وهمًا فاحشًا. «منه». 


للعلجة القنطلانيٍ 2 وكتات الكاقاء 


الحائط ليتعهّد عريّته بالإصلاح والسّقي. 


9 - أَخْبرَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسفٌ : حَدَّكََا اللَنِتُ: حَدّدَبِي ابْنُ شِهَاب, عَنْ سَالِم بْن عَبْدٍالله, 
عَنْ بيه ,4 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله باشييدم يَقُوُ: «من اماع تَخَلًا بعد أن تُوَبْر متها لْبَائِع َِا أن 
يَشْتَرِط المُبْتَاعٌ» وَمَنِ ابَْاعَ عَبْدَا وَلَّهُ مَالَ كَمَالَهُلِلَّدِي بَاعَهُ إِلّا آَنْ يشرط المُبْتَاعٌ». وَعَنْ مَالِكِ عَنْ 

وبه قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذرٌ والوقت: «حدَّثئا"» (عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُفَ) التَنّيسْ قال: 
(حَذَثَنَا) ولأبي ذرٌ وحده: «أخبرنا» (اللَّيْتُ) بن سعد الإمام قال: (حَدَّمَبِي) بالإفراد (ابْنُ 
شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزُهريُ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِالله) بن عمر بن الخطّاب (عَنْ أَيِ) عبد الله 
(2) أنّه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ماشييدم يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ تَخْلا بَعْدَ أَنْ ُوَبّر فكَمَرَْهَا لِلْبَائِع) 
قله عن الامعظ راق لاقتطافها:«وتيين [الشترق أناخوام الحو إلبيا» لان نه هنا لا مدن 
إليه/ إلا به (إلَّا أن يَشْتَرط المُبْعَاعٌ أن تكون الدّمرة له» ويوافقه/ البائع فتكون للمشتري (وَمَنْ 
ابْعَاعَ اشترى (عَبْدَا وَلَّهُ) أي: للعبد (مَالٌُ فَمَالَهُ لِنّذِي بَاعَهُ) لأنَّ العبد لا يملك شيئًا أصلا؛ 
لأنّه مملوكٌ» فلا يجوز أن يكون مالكّاء وبه قال أبو حنيفة وهو روايةٌ عن أحمدء وقال مالكٌ 
وأحمد وهو القول القديم للشَّافِعِئَْ: لو ملّكه سيّدهُ مالا ملكه لقوله: «وله مالٌ» فأضافه إليهء 
لكنّه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع» وتأوّل المانعون قوله: «وله مالٌ» بأنَّ الإضافة 
للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يُقال: جَلٌ الدَابّة:' وسَرْجٍ الفرس» ويدلُ له قوله: «فماله 
للبائع»؛ فأضاف الملك”" إليه وإلى البائع في حالةٍ واحدةّ» ولا يجوز أن يكون الشَّيء الواحد 
كله ملكًا لاثنين في حالةٍ واحدوّء فثبت أنَّ إضافة الملك”؟) إلى العبد مجارٌ» أي: للاختصاص» 
وإلى المولى حقيقةٌ» أي: للملك (إلّاأَنْ يَشْتَرِط المُبِتَاعٌ) كون المال جميعه أو جزءٍ معيّن منه 


(1) في (د): «أخبرني»» وفي غير (ب) و(س): «أخبرنا»» والمغبت موافقٌ لما في «اليونينيّة؛: وفي هامش (ج) و(ل): 
قوله: #ولأبوي ذرٌ والوقت: أخبرنا» كذا بخظّه. والذي في افرع اليونينيّة؛ : «حدّئنا»» وهو الصّواب. 

() في هامش (ص) و(ل): قوله: جل الدَابّة؛؛ بفتح الجيم» كما في «القاموس» وعبارته: وبالضم وبالفتح: 
ما ئُلْبَسَهُ الدّائّة لمُصَانِ به. 

() في (ب) و(اس): #المال»؛ وكذا في الموضع اللّاحق. 

(4) في(ب) و(س): «المال». 


2/5 
درأ 


دلمواب 


ححتاب السسَاقَاة #001 إرشاد التتاري 


له فيصحٌ؛ لأنّه يكون قد باع شيئين -العبدٌ والمالَ الذي في يده- بثمن واحدٍء وذلك جائر» ولو 
باع عبدًا وعليه ثيابه لم تدخل في البيع, بل تستمرُ على ملك البائع”" إِلّا أن يشترطها المشتري؛ 
لاندراج الثَّياب تحت قوله بؤاشميسم: «وله مالّ»؛ ولأنَّ اسم العبد لا يتناول الكّياب» وهذا أصحٌ 
الأوجه عند الشّافعيّة» والثّاني: أنّها تدخلء والثَّالث: يدخل ساتر العورة فقطء وقال المالكيّة: 
تدخل ثياب المهنة التي عليه وقال الحنابلة: يدخل ما عليه من الثّياب المعتادة» ولو كان مال 
العبد دراهم والنَّمن دراهم, أو دنانير والثَّمن دنانير» واشترط المشتري أنَّ ماله له ووافقه البائع 
فقال أبو حنيفة0© والشَّافِعي: لا يصحٌ هذا البيع لما فيه من الرّباء وهو من قاعدة مد عجوة», 
ودرهمء ولا يُّقال: هذا الحديث يدل للصّحَّة؛ لأنَا نقول: قد عُلِم البطلان من دليل آخرء وقال 
مالكُ: يجوز لإطلاق الحديثء وكأنّه لم يجعل لهذا المال حصّةً من النَّمنء ثمَ إنَّ ظاهر قوله: ١في‏ 
مال العبد إِلّا أن يشترط المبتاع» أنَّهِ لافرق بين أن يكون معلومًا أو مجهولاء لكنٌّ القياس يقتضي 
أنه لا يصحٌ الدّرط إذا لم يكن معلومّاء وقد قال المالكيّة: إنّه يصحُ اشتراطه ولو كان مجهولاء 
وكذا فال التجكابلة ؛ إن فةععا عل أن العيد :تملك اسبليك الككن حت الخرط وإن كان المال 
إن فر : 3 
مجهولاء وإن فرّعنا على أنه لا يَمِلِك اعتّبر علمُه وسائرٌ شروط البيع إلا إذا كان قصده العبد لا المال 
فلا يُشتّرط» ومقتضى مذهب الشَّافعوح وأبي حنيفة: أنَّه لا بد أن يكون معلوما. (وَعَنْ مَالِكِ) الإمام 
بواو العطف على قوله: «حدَّثنا اللّيث»؛ فهو موصولٌ غير مُعلْقٍ (عَنْ تافع) مولى ابن عمر (عَن 
ابْن عُْمَرَِ عَنْ) أبيه (عُمَرَ) 4# (في العَبْدِ) أنَّ ماله لبائعه» كذا رواه/ مالك في «الموطّأ» عن عمر من 
قوله» ومن طريقه أبو داود في (سننه») قال ابن عبد البرّ: وهذا أحد المواضع”* الأربعة التي اختلف 
فيها سالل_ونافمٌ عن ابن عمر» وقال البيهقئٌ : هكذا رواه سال وخالفه« نافعٌ؛ فروى قصّة النّخل 
)00( في (ص): «المشتري»» وليس بصحيح. 
(2) «والثّمن دنانير»: سقط من (ب) و(د) و(م). 
(5) في هامش (ج) و(ل): قوله: 'فقال أبو حنيفة» أي: فيما إذا كان النَّمنْ مساويًا للدّراهم والدّنانير التي مع العبد 
(:) قوله: «ودرهم» زيادة من (د). 


)20 «المواضع»: مثبتٌ من (ب) و(س). 
(6) في (ص): «وخالف». 


للعلامة القنطلان 4 معان المتاناة 


عن ابن عمر عن النّبَ مزاشييام» وقصّة العبد عن ابن عمر عن عمر("» ثم رواه من طريق مالك 
كذلك؛ قال: وكذلك رواه أيُوبٍ السّختيانئْ وغيره عن نافع. انتهى. وقد اختّلِف في الأرجح 
من روايتي نافع وسالم على أقوال: 

أحدها: ترجيح رواية نافع؛ فروى البيهقئٌ في اسننه» عن مسلم والنّسائِئ : أنّهما سيلا عن 
اختلاف سالم ونافع في قصّة العبد» فقالا: القول ما قال نافعٌ» وإن كان سالمٌ أحفظ منه. 

التافي؛ ترجيح رواية سالمء فنقل الترمْدئ قٍِ «جامعه) عن البخاري: أنّها أصحٌ. وفيٍ 
«التّمهيد) لابن عبد البرٌ: أنّها الصّواب» فإِنَّه كذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر برفع 
القصّتين معاء وهذا مُرجّحٌ لرواية سالم. 

الثَّالتْ: تصحيحهما معاء قال التّرمذيُ في «العلل»: إِنَّه سألَ البخاريًّ عنه» فقال له: 
حديث2) الزّهرِيّ عن سالم عن أبيه عن النَّبِيّ ماشييم: «من باع عبدًا»» وقال نافعٌ: عن ابن 
عمرء عن عمرء أيُّهما أصحٌ؟ قال: إِنَّ نافعًا خالف سالمًا في أحاديث» وهذا منهاء روى سالمٌ 
عن أبيه عن النَّبِوحَ اشيم » وقال نافعٌ : عن ابن عمر عن عمر, كأنّه(" رأى الحديثين صحيحين» 
وليس بين ما نقله عنه في «الجامع». وما بين تَقَلِهِ عنه في «العلل) اختلاف» فحكمه على 
الحديثين بالصَّحَّة لا ينافي حكمه في «الجامع»: 18 حديث سالم أصحٌ» بل صيغة «أفعل» 
تقتضى اشتراكهما في الصّحَّة» قاله الحافظ زين الدَّين العراقئُ. 

قال ولده أبو زرعة: المفهوم من كلام المحدّثين/ في مثل هذا والمعروف من اصطلاحهم 
فيه أنَّ المراد ترجيح الرّواية التي قالوا: إنّها أصحٌ والحكم للرّاجح, فتكون تلك الرٌواية 
شَاذَّةٌ ضعيفةٌ» والمُرجّحة هى الصّحيحة» وحينئذٍ فبين التقلين تنافيء لكنّ المُعتمّد ما في 
«الجامع) لأنّه مقولٌ بالجزم واليقين» بخلاف ماني «العلل» فإِنّهِ على سبيل الظنّ والاحتمال» 
وما ذكر(؟» عن سالم ونافع هو المشهور عنهماء وروي عن نافع رفع القصّتين» رواه النسائيٌ 
)١(‏ «عن عمر»: ليس في (د) و(ص) و(م). 
(0) في(ص): «حدَّثنا». 
زفة في (د): «أيّهما أصحٌ ؟ قال: إِنَّ نافمًا خالف سالمًا في أحاديث؛؟ وهذا منها: رُوِي عن سالم عن أبيه عن التي 

سزاشهم. وقال نافعٌ : عن ابن عمر'ء وهو تكراز. 
(؟) في(د): اذكره). 
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خرف حا 


حاب المنساقَاة لفق إرشاد التتاري 


من رواية شعبة عن عبد ربّه بن7'" سعيدٍ عن نافع عن ابن عمرء فذكر القصّتين مرفوعتين» 
ورواه النّسائئٌ أيضًا من رواية محمّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعا 
بالقصّتين» وقال: قاذ خطأ لوانت عت يق 9 ليف بن سعد وغبيل اقنوانوية 14 : عن 


نافع عن ابن عمر عن عمر بقصّة العبد خاصّةٌ موقوفة» ورواه النّسائيُ أيضا من رواية سفيان بن 
حسين عن الرُهريّ:؟» عن سالم عن أبيه عن عمر بالقصّتين مرفوعًاء قال المزَّي: والمحفوظ 


أنّه من حديث ابن عمر. 


و دي معي عير عفو 


لون - حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بن يُوسْف : حَدَّنَنَا سُفْيَانْء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يلوء عَنْ نَافِع » عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
عَنْ زَيْد بْن نَايتِ يم قَالَ: رَخّصَ النَبِْ ؤاشييام أَنْ تبَاعَ العَرَايَا كَْصِهَا تَمْرًا. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوسْفٌ) البيكنديٌ قال: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ يَحْيَى بْنِ 
سَعِيدِ) الأنصاريٌ (عَنْ نَافِعه عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب (عَنْ رَيْدِ بْنِ ثايتٍ 'يمُم) أنَّه (قَالَ: 
خَّصَ التَّبِنْ سؤاشييدم أَنْ تْبَاعَ العَرَايَا/ يِخَرْصِهًَا د تَمْرَا) بفتح الخاء المعجمة في الفرع وغيره» قال 
ل ا ا ل 
للشَّىء المخروصء أي: بقدر0* ما فيها إذا صار تمرًا بأن يقول الخارص: هذا الرُطبٌ الذي عليها 
إذا جنٌ يجيء منه ثلاثة أوست من الثّمر مثلاء فيبيعه صاحبه لإنسانٍ بثلاثة أوستي من التَّمر 
ويتقابضان في المجلس فيسلّم المشتري التَّمرَّهِ ويسلّم بائعٌ الوب الرُطبَ بالتّخلية» كذا عند 
الشَّافع وأحمد والجمهور, وفي تفسيرها أقوالٌ أُخّر سبق بعضها [قبرح:؟914] ومطابقة الحديث 
للبَّرجمة0"»من حيث إِنَّ المعرّي ليس له أن يمنع المُعرّى من دخوله في الحائط لتعهد”" العريّة. 


وهذا الحديث قد مر في (باب تفسير العرايا) من «كتاب البيوع» [ح:23152]. 


(1) في الأصل «عن» والمثبت من مصادر الحديث. 

(9) في(د)و(م):اتحديث). 

() «أي4: ليس في (د). 

(4) في هامش (ج): سفيان بن حسين الواسطئ» ثقة في غير الزُهريٌ؛ باتّفاقهم. منه». 
(5) في(ص): ١يقدّرا.‏ 

(5) ١للتّرجمة»:‏ ليست في (ص). 

(0) في (د): اليعهد»» وفي (ص): اليتعهّد). 


للعلاهة القسطلان 4 نَابُ المساقَاة 


0١‏ - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدِ : حَدَّنََا ابْنُ عييِئَة» عَنِ ابْنِ جُرَيْج. عَنْ عَطَاءِ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ 
عَبْدِ الله برك : : نَهَى التِّيْ بؤاشيدم عن المُخَابَرَة وَالمُحَاقَلَةِ وَعَنْ المُرَابئَِ وَعَنْ بيع الكَمرِ حَنّى يَبدُوَ 
طلذحياء ألا نْبِا ديار وَالدرْهَمإِلَاالعَرَايًا. 

وبه قال: (حَدَّكْنَا عَبْدُ اللو بْنُّ مُحَمَّدِ) المُستديُ قال؟ (عَدَتنًا أب غيينة)ضفيان (عَن ابْنٍ 
جْرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح, أنه (سَمِعَ جَابرَ بْنَّ عد الُو) 
الأنصاري (72) يقول”": (تَهَى الت بؤاشيام عَن المُخَابَرَةٍ) بضمٌ الميم وبعد الخاء المعجمة 
القاتفت و كد فزق هوهي عقد المزارهة باذ يكن النقومن العافل :(و) بحن (القيكا قلة) بالعناء 
المهملة والقاف: بيع الزّرِع بالبرٌ الضّافي (وَعَنِ المُرَابَئَةِ) بالرّاي والمُوحّدة والثُون: بيع الكرم 
بالزَّبيبِ ونحوه في الرُطب والعّمر (وحَنْ بع القر) بالمثلّئة والميم المفتوحتين (حَتَّى يَبْدُوَ 
صَلَاحُهَا) بأن تذهب العاهة وذلك عند طلوع التُرّاء ولأبي ذرٍّ: (صلاحه») بتذكير 000 
(وَأَلَا تْبَاعَ) الكّمرة -بالمشلّعة- بالثّمْر -بالمُثِنّاة وإسكان الميم- فالأوّل اسمٌ له» وهو رطبٌ 
على رؤوس التَّخلء والثَّاني اسمٌ له بعد الجدّاد» واليبس» وأجمعوا على أنَّ ذلك مزاينةٌ» 
وحقيقيُها الجامعة لأفرادها: بِيعُ الؤُطب من الرّبويٌ باليابس منه (إلَّا الديَارٍ وَالدّرْهَم) 
الأعو روا لقف فريع رزو لا عونا كلا اع بوتا بز ربخ عاتن 1 


مه 


5 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ: أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ دَاوْدَ بْنِ خُصَيْنِ. عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى أبي 


أَحْمَدَ 7 أبي َي قَالَ: رَخَصّ النَبِْ بزاشام في بَيْع العَرَايَا ِخَرْصِهًا مِنَ الثّمْر فِيمَا دُونَ 
ة أُؤسُقء شك دَاوُهُ في ذَلِكَ. 


وبة قال: 5 يَحْيَى بْنُ فَرَعَةَ) بفتح القاف والزّاي والعين المهملة» القرشيٌ المكّئٌ 
المؤدّن» ولأبى ذرٍّ: سكون”” زاي (قَرْعَة» قال: رلوم ولأبوي ذرْ والوقت: ا 
سليمان المدنيئ» ثقةً إلا في عكرمة» ورُمِي برأي الخوارجء لكن قال ابن حبّان2»: لم يكن 


)١(‏ في نسخةٍ في هامش (د): اقال2. 

(؟) في (د): «الجذاذ». 

(9) في (د): البسكون). 

45 في (ص): «حيّان»» والمغبت موافق لما في مقدّمة الفتح/(421). 


داب 


2212/ 


كاب المَسَاقَاة لتق إرشّاد السَاري 

”" 2 
داعية» وقد وثّقه ابن معين والعجلئٌ والنّسائئ» وروى له البخاري هذا الحديث فقطء وله 
شواهد (عَنْ أبي سُفْيَانَ قيل: اسمه وهبّء وقيل: قزمان (مَوْلَى أبي أَحْمَدَ) بن جحش»ء 
ولأبوق/33 والوقك:والاً صيليئ : «مولى ابن أبي أحمد» (عَنْ أبِي هُرَيْرَة ) أنّه (قَالَ: رَخَصَ 
المي بؤاشيام في بَيْع العرّايًا بخَرْصِهًا(') م مِنَ الثّمْرِ) متعلّقٌ ب١بيع‏ العرايا»). والباء في قوله: 
«بخرصها» للسَّبِبيّة"2. أي : رخص في بيع وُطبها من التّمر بسبب خرصها يأكلونها رطبا (فِيما 
دُونَّ حَمْسَةٍ أَؤْسْ) جمع وَستٍ بفتح الواو» وهو سُون صاعا/, والصّاعٌ: خمسةٌ أرطال وثلث 
بالبغداديّ (أَوْ في حَمْسَةٍ أَوْسُقء شك دَاوْهُ) بن حصين (في ذَلِكَ) فوجب الأخذ بأقلّ من خمسة 
أوسق» وتبقى الخمسة على النّحريم احتياطًا؛ لأنَّ الأصل تحريم بيع الثّمر بالرُطب وجاءت 
العرايا رخصةً. وشلكٌ الرّاوي في خمسة أوسق أو دونهاء فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة 
أوسقء وبقيت الخمسة على التّحريم 

وهذا الحديث مخصّصٌ لعموم الأحاديث السّابقة. 

ممم - 284 - حَدَّتَنا 0 


5 


0 


أخْبَرَنِي بُمَيْرُ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى بَِي حَا 


اشام نَهَى عَنِ المُرَابَتَةِ بَيْع الغَّمَر ا 


ابن إشخاق ؛ حدقي بَكَيد يفل 


وبه قال : (حَدَّتَنَا رَكَريَاءُ بْنُ يحى) الطَائيٌ م الكوفٌ قال : (أَخَْرَنَا) ولأبوي ذرٌ والوقت : «حدَّثنا» 


2 أُسَامَةً) حمّاد بن أسامة (قَالَ: : أ خبَرَنِي) بالإفراد (الوَلِيدُ بْنُ كَثِير) المخزوميٌ المدنيُ ثم" 
الكوؤ صدوقٌء رُمِي برأي الخوارج» وقال الآجريُ عن أبي داود: ثقة إلا أنه إباضييئٌ» والإباضيّة(؛» 
فرقةٌ من الخوارج؛ لكنّ مقالتهم ليست شديدة الفحشء ولم يكن الوليد داعيةٌ» وقد ونّقه ابن 
معين وغيره (قَالَ: ا خْبَرَنِي) بالإفراد (بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ) بضمٌ الموحّدة وفتح الشسّين المعجمة في 


)١(‏ في(ب): «بخراصها». 

)22 في (د): اللنّسبيّة؛: وهو تحريف. 

(9) «ثمٌ): ليس في (د). 

)25 في هامش (ج) و(ل): قوله: «والإياضيّة»: في المواقف»: نسبة إلى عبد الله بن إياضء قالوا: مخالفونا من أهل 
القبلة كمّار غير مشر كينء وكمّروا عليًّا وأكثر الصّحابة» وافترقوا فرقًا أربعا... إلى آخره. 


للعلامة القسطلاني 5-5 كتاث المنحَاقَاة 


الأول مصعَّرَاء وايسار» ضدٌ اليمين الحارثئ (مَوْلَى بَنِي حَارئَة: أن رَافعَ بْنَ خَدِيج) بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الدَّال المهملة؛ الأنصاري الأوسيئع, وأوّل مشاهده أَُحُدٌ شم الخددق (وَسَهُْلَ بْنَ أبي 
حَفْمَةَ) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلّئة» ابن ساعدة بن عامر» الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيّ» 
صحابيٌ صغيرٌ» وُلِد سنة ثلاث من الهجرة (حَدَّنَاهُ: أن رَسُولَ الله اشيم نَهَى عَن المُرَابئَةِ بيع 
التَّمَر) -بالمثلثة وفتح الميم- على الشّجر (بالتّمْر) عنالقتكاه لز 013 سكو المي 
موضوعا على الأرض؛ لأنَّ المساواة بينهما شرظ» وما على الشّجر لا يُحصّر بكيل ولا وزنٍ» 
نما يكون مُقدَّرًا بالخرصء وهو حدسٌ بظرٌ لا يُوْمَن فيه التّفاوت» و"بيع» مجرور عطمًا 
على «المزابنة» عطف تفسير (إِلَّا أُصْحَاب العَرَايًا فَإنّهُ) 2 (أَذِنَ لَهُمْ) في بيعها بقدر ما فيها إذا 
صار تمرّاء وفيه إشعارٌ بأنَّ العرايا مستفناةٌ من المزابنة. 

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللو) أي: البخاري: (وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) هو محمّد بن إسحاق بن يسارِء 
صاحب «المغازي»: (حَدَّنَبِي) بالإفراد (بُشَيْرٌ هو ابن يسار السّابق (مِثْلَهُ) ولأبوي ذرٌ 
والوقت: «قال/: وقال ابن إسحاق»» فأسقطا «أبو عبد الله) فعلى الرّواية الأولى يكون علق دعر أ 


قال الحافظ ابن حجر: ولم أره موصولّا من طريقه. 


"لخاد" 


)١(‏ «الفوقيّة»: ليس في (ص) و(م). 


للعلجة القتنطلاني 45112 كتَابٌ ذالاسِتِوّاض 


دا ال ون لخر وَالتَْلِيِسِ 


(كِتَابٌ) بالتّدوين» ولغير أبي ذرٌ: (بابٌ»-بالئّنوين- بدل «كتابٌ» (في الِاسْتِقَرَاضٍ) وهو 
طلب القّرض»ء وهو بفتح القاف أشهر من كسرهاء ويُطلّق اسم بمعنى الشَّيِء المُّقَرّض» ومصدرًا 
بمعنى الإقراضء وهو تمليك الشَّيء على أن يرد بدله» وسمّي بذلك؛ لأنَّ المقرض يقطع 
للمقترض قطعةً من ماله. ويُسمٌّيه أهل الحجاز سَلًَا (وَأَدَاءِ الديُونِ وَ) في (الحَجْر) بفتح الحاء 
المهملة وسكون الجيم» وهوفي الشَّرع: منع التَصدْف في المال () في (التَفْلِيسِ)!"" وهو في اللّغة : 
الئّداء على المفلس» وشهرته بصفة”" الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخسٌ الأموال» 
وشرعًا: حَجْر الحاكم على المفلسء والمفلس لغةً: المعسرء ويُقال: من صار ماله فلوسّاء 
وشرعًا : مَنْ حُحِرَ عليه ليقضي ماله عن دين لآد ميع(": وجمع المؤلّف بين هذه الأمور النّلاثة؛ 
لقلّ الأحاديث الواردة فيها ولتعلّق بعضها ببعض» وقال الحافظ ابن حجر: وزاد في غير رواية 
أبي ذر: «البسملة» قبل «كتاب», وللنٌسفِيٌ: «باب» بدل «كتاب»؛ وعطف التّرجمة التي تليه 
عليه بغير باب. انتهى. والذي رأيته في الفرع البسملة بعد «كتاب». «كتابٌ في الاستقراض» 
بسم الله الرّحمن ن الرّحيم» باب في الاستقراض» مرقومٌ عليها علامتا”؟ أبي ذرٌ والتّقديم » فليُعلم. 


5 000 00 ور د 37 
١‏ - باب مَنِ اشترَى بالدَيْن وَلِيْسَ عِنْذَه ثمَنه» أو ليْسَ بِحَصْرَتِهِ 


(باب من اشْتَرَى) شيمًا (بالدّيْن وَ) الحال أنّه (لَيْسَ عِنْدَهُ قَمَنّهُ) أي : ثمن الذي اشتراه (أَوْ 


)١(‏ زيد في (د): «بسم الله الرّحمن الّحيم»» وسيأتي أنّها مزيدةٌ في غير رواية أبي ذ 

(؟) في(د): لبصيغة». 

إفية في (ص): «الآدميع». وعبارة «أسنى المطالب»: امن حجر عليه لنقص ماله عن دين الآدمي». 

(4) في (د) و(م): «علامة»؛ في هامش (ج) و(ل): أي: مرقوم عليها علامَتَينء أي: علامة أبي ذرٌ؛ وهي الهاء 
المربوطة؛ وعلامة التّقديم؛ وهي الميمء كما رقم عليها الشّارِح في خظه. 


2/4 


رومالاب 


داب ؤالاستِوّاض #451 إرقاء خارف 


مسن )كمه حضف 


6 - حَدَّنَنَا مُحَمَدٌ اا ار 


0 


المَّدِيئَةَ عَدَوْتٌ إِلَيْهِ بالبّعير» فَأْعْطَانى ؟ 00 


وبه قال: (حَذَّمَنَا مُحَمَّدٌ مُحَمَّدُ) غير منسوبء وجزم أبو علي الجيّانيٌ : : بأنّه ابن سلامء وحكاه عن 
رواية ابن السّكن» وهو كذلك في رواية أبي علئ بن شبُويه عن القَرَبْريٌ؛ كما قاله الحافظ ابن 
حجر ولأبي ذرٌّ: (محمّد بن يوسف» وهو البيكنديُ قال: (أَحْبَرَنَا جرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد 
(عَنٍ المُغِيرَة) بن مقسم - بكسر الميم- الضَّبّيَ الكوفي الأعمى (عَنِ الشّعِيَ) عامر بن شراحيل 
(عَنْ جار بْن عَبْدِ الله) الأنصاري (ير) أنه (قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ/ النِّيَ) وفي نسخة: امع رسول الله 
(مزاشيم) غزوة الفتح» فأبطاً جملي وأعيا(" (قَال) بَإضّرةاتم ولأبوي ذرٌ والوقت: «فقال»: 
(كَيْفَ تَرَى يَعيرَكَ ؟) قلت: يارسول الله قد أعياء فنزل يحجنه بمحجنه. ثمَّ قال: «اركب»» 
فركبت فلقد رأيئّه أكقُه عن رسول الله ملاشييم» ثمّ مَّ قال َاِضَرة : (أَتَبِيعْنِيه؟) بنون الوقاية» 
ل ل ا ل 


0 


ومطابقة الحديت ةس حجن شرا اي الم يال واد بالمديية: 


85" - حَدَّئَنَا 00 نُ بن أقل : حَذَّكََا عَنْد 


الرَّْنَ في السَّلّم فَقَالَ: تدلو انوع عادقة ا يي ا د 
أَجَلء وَرَهَنَهُ دزعًا مِنْ حَدِيدٍ 


وبه قال: (حَدَّكَنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ) بضمٌ الميم وفتح العين وتشديد اللّام المفتوحة: العمّيُ 


)١(‏ في (ب)و(م): أعي»» وهو تحريف. 
() في (ج) و(ل): «وقضائه». وفي هامشهما: قوله: «وقضائه» كذا بخظّه ولعلّه مبنئ على القول بجواز إضافة 
«حيث» للمفرد. انتهى. رأيته بخ شيخناء قال الشّاعر: 
أماترى حيثٌ سهيلٌ طالمًا 2 نجمايضيء كالشهاب ساطعا 


للعلامة القَسَطلاني 032 حتات ذالاستفّاض 


قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاجِدِ) بن" زياد البصريٌ قال: (حَذَّثََا الأَعْمَسٌ) سليمان بن مهران (قَالَ: 
َدَاكَْنَا عِنْدَ إِبْرَاِيمَ) التّخعيع (الرَهْنَ في السَّلّم) أي: في السّلفء ولم يرد به السّلم الذي هو بيع 
الدّين بالعين بأن يعطي أحد النّقدين في سلعةٍ معلومةٍ إلى أمل" معلوم (فَقَالَ) الأعمش: 
(حَدَّنَبي) بالإفراد الخو بن يزيد (عَنْ عَائْشَةٌ يما : : أن النْبَيّ صاش عردم اشرق طعَامًا مِنْ 
يَهُودِيٌ) اسمه أبو الشّحم (إِلَى أجَلٍ) معلوم (وَرَهَنَُ) عليه (دِرًْا مِنْ حَلِياٍ) قيذ يخرج به القميص؛ 
لإطلاق الذّرع عليه؛ وهذا الدّرع يُسئّى: ذات الفضول» وهل البيع”) إلى أجل رخصة أو 
00 
7 ف ا 0 ل كتيوه © [البقرة: 246] 


والحديث 1 سبق ف 0 شراء 8 [ح:/2:91] والئّاني 5 «ياب شراء العام إلى 
أجل» من اكتاب البيوع2 اح: 


(باب مَنْ أَحَدَّ أَمْوَالَ الئّاس) أي: شيئًا منها بطريق القرضء أو بغيره»ء حال كونه (يُريدٌ 
أَدَاءَهَا) أدَى7؟ الله عنه (أَوْ) حال كونه دك 


لاي اي عن التي بؤاشييم قال ا 
عَنْه ومن أحَذَيُريدُ إنَامهًا أَْلفهُ ان0. 


وبه قال: (حَدَّتَنَا عَبْدُ العَرِيزٍ بْنُ عَبْدِ لله الأوَيْسِيُ) بضمٌ الهمزة قال: (حَدَتَنا سلَيْمَانَ بْنُ 
بلال) القرشيئ التَّيميْ (عَنْ نَوْرِ بْنِ زَيْدِ) بالمئلثة» أخي عمروء الذَّيلِيَ -بكسر الدّال- وهو غير 
ثور بن يزيد -بلفظ الفعل- (عَنْ أَبِي الغَيْثْ) بفتح الغين المعجمة وسكون التَّحتيّة آخره 


)١(‏ لبن»: سقط من (د). 
(0) في (ب) و(د) و(س): «أجل». 
(9) في(ص): «الرّهن». 

(4) في(د): «أذَّاه4. 


لامالا 


حدَابٌ ذالاستِراض #01 إريشاد السَاري 

ملّة؛ سالم المدنئ مولى عبد الله بن المطيع (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يي » عن عَن النَّبَِ مزاشييط) أنّه 
(قَالَ: مَنْ أَخَرّده أ ال 0 
أَدّى اللهُ) وللكُشْمِيْهَبِنَ : «أذَّاها الله (عَنْهُ) أي: يسّر له ما يؤدّيه من فضله؛ لحسن نيّته» وروى 
ابن ماجه وابن حبّان والحاكم من حديث ميمونة مرفوعًا: ما من مسلم يَذّانَ ينا يعلمٌ ال أنه 
رو أداءه إلا أذّاه الله عنه في الدّنيا» (رم مَنْ أَخَذّ) أي : أموال الئّاس (يُرِيدُ إِنْلَاقَهَا) على صاحبها 


(أَتْلْمَهُ الله لَهُ) في معاشه؛ أي7(): يذهبه من يدهء فلا ينتفع به؛ لسوء نيّته ويبقى عليه الدّينء 
فيعاقبه به يوم القيامة» وعن أبي أمامة مرفوعا: «من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثمّ ما 

تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء» ومن تداين بدينٍ وليس في نفسه وفاؤه ثمّ مات 
اقتصّ الله تعالى لغريمه يوم القيامة» رواه الحاكم عن به بشر”" بن تُمَِير» وهو متروكٌ/عن القاسم 
عنهء ورواه الظّبرانئْ في «الكبير» أطول منه» ولفظه: قال: «من اذَّانَ ديئا وهو ينوي أن يؤدّيه 
أدّاه الله عنه يوم القيامة» ومن استدان ديتا وهو لا ينوي أن يودَّيه فمات قال الله بمَرْجِنَ يوم 
القيامة: ظدنتٌ أنّي لا آخذ لعبدي بحقّه ؟ فيُؤْخَذ من حسناته فتّجعَل في حسنات الآخرء فإن لم 
يكن له حسناتٌ أخِذ من سيّئات الآخر» فتُّجعَل عليه»؛ وعن عائشة مرفوعا: «من حُمّل من 
ّي ديمًا ثمّ جهد في قضائه؛ ثمّ مات قبل أن يقضيه فأنا وليّه(؛»» رواه أحمد بإسنادٍ جيّد. 


وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في «الأحكام). 


* - باب أَدَاءٍ الدّيُونِ 


رايم ممم 


وَقَالَ الله تَعَالَى : 9 إِنَّامَهَ يَأمدَم أن تدوأ الأمكي إل أَهلها وَإِدًا > 
نعي يولك به 5 ِنَاَلّه كان بير 4. 


(باب) وجوب (أَدَاءِ 00 و ذرّ: «الدّين» بالإفراد(ق قَالَ الله للْهُ) ولأبي ع : «وقول الله» 
(تَعَالَى : 8 إِنَّامَه يَأمْدَم أن تومو أل كت إل أمْلِهًا4) عام في جميع ما يتعلّق بالدَّمّة وما لا يتعلّق بها 


(1) زيد في(ص): «من»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة؛. 

(9) «أي»: مثبثٌ من (ب) و(س). 

() في غير (د): #بشير»» وهو تحريف. 

:)0 في هامش (ج) و(ل): قال في «فتح الإله؟: ولو الصّوم» كما في خبر مسلمء وقد سها من استثناه. انتهى بخط شيخنا 2©. 


لعلاة القنَطلانٍ »4 حكتَابٌ تقاض 


(9وَإِذًا حَكْميّم بن الئاس أن 4) أي : بأن (« تَحْكْموأ مدل إنَ لمجا 2/)4 أي : نِغْم شيعًا (#يوظكر يو 00106 
أو(" نِعُم الشّيء الذي(" يعظكم به» والمخصوص بالمدح يخدولب أي نِم ما يعظكم به 


لس سمس سر 


ذاك7؟»» وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكم (< إِنَاَشَهكانسِيعَابِصِيا © [النساء: 58]) 
يدرك المسموعات حال حدوثهاء والمُبصّرات حال وجودهاء ولأبى ذرٌ: «( إِنَالَه مو أن تدوأ 


٠. 


الامنكت إل أَمْلِهًا 4... الآية»» وأسقط ما عدا ذلك. 


- حَدَنَْا أَحْمَدُ بْنُ يُونْس: حَدََنا َبُو شِهَابٍ, عَنِ الأغممش. عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍء عَنْ أبي 
راس 2005 . 5 2# 1ك 9 2 00 عا 2 6م جرع 32 
ذَرّ ضد قال: كنت مَعْ التبيّ اشام فلمًا أَبْصَرَ -يَعْنى أخدا- قال: (مَا أحبْ أنه تحَوّل لي ذهبا 
و 
8 


عدي 5 5 سه مج مه 2 2 2 20 اهس ع قد عه 
يَمكث عِنْدِي مِنْهُ دِيئَارٌ فَوْقَ ثَلاثِ إلا دِيئَارًا أَرْصِدَهُ لِدَيْن). ثم قَالَ: «إن الأكثرِينَ هُمْ الأقلون إلا مَنْ 
قَالَ بالمَالٍ هَكَذَا وَهَكَذَاكء وَأَشَارَ أَبُو هاب بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - وَفَلِيلَ مَا هُمْ- وَقَالَ: 


ع وي وه 2 ف وترب.2 عر وق ل رد تعر لقاش رهد اللاو مولن مص ع مفب “سركت 
مَكانك» وتقدم غيْرَ بَعِيدِ» فسَمعت صَوتاء فأرَدْتَ أن اتِيّه» ثمّ ذكزت قؤله: «مَكانك حَتى أتيّك), 


ا 9 عه 200 58 . 3 
قلمّا جَاءَ قلتٌ: يا رَسُولَ الله. الذي سَمِعْتٌ ؟ 


وَإِنْ فَعَلَكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: (تَعَمْ). 

وبه قال: (حَدَّتََّا) ولأبي ذر: (حدَّثني» بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) بن عبد الله التّميميٌ 
اليربوعئٌ قال: (١حَدَّنَنَا‏ أَبُو شِهَابِ) عبدريّه الحنّاط -بالحاء المهملة والثون المُشدّدة- 
المعروف بالأصغره* (عَنْ الأَعْمَشٍ) سليمان بن مهران (عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب) الهمداني الجهنيّ 
(عَنْ أبِي ذَرّ) جندب بن جنادة (22) أنه (قَالَ: كُنْتُ مَعْ الت مؤاشيدهم فَلَمّا أَنْصَرَ -يَعْنِي: 
أَخْدَا-) الجبل المشهور (قَالَ: مَا أَحِبْ أَنّهُ) أي: أنَّ أَحْدَا (تحوّل لِي ذَمَبًا) بفتح المُثئّاة 
الفوقيّة» ك«تفكّل)» ولغير أبي ذرٌ: «يُحوّل) بضمٌ المُثِنّاة التّحتيّة مبنيًا للمفعول» من «باب 


)١(‏ في هامش (ج) و(ل): قال الزّمخشري: نبا يكيو © [الثساء: 148 : إِمَا أن تكون منصوبة ب ليَظكر ير © وإمّا أن 
تكون مر فوعة موصولة. امنه». 

() في (م): «أي»» وهو تحريف. 

(؟) في(م): نعم ما». 

(:) «ذاك»: ليس في (د) و(م). 

(6) في(ب): «بالأصفر». 


0) 


اب 


ححَدَابٌ ذالاستِوّاض 4 إركاد الستاري 


التفعيل)7"» وفيه «حوّل) بمعنى : صيّر» قال في «النّوضيح»: وهو استعمال صحيح» وقد خفي 
ومنتاقني: :إذاقهذا” ‏ تشؤلغة"اركيدا 
زكيٌ العِرْق”” والدّه ولكز بص ماولدا 

وحينئذٍ فيستدعي”؟» مفعولين» قال: والرٌواية لِمَا لم يُسَمّ فاعله» فرفعت أوّل المفعولين» 
وهو الصَّمير في اتحوّل)01) الرّاجع إلى «أحُلِ)» ونصبت الكانن خبرًا لهاء وهو اذهبًا) (يَمْكثْ 
عِندِي مِنْهُ) أي: من الذَّهب (دِيئَارٌ) رفع فاعل يمكث»» والجملة في محلٌ نصبٍ صفة ل «ذهبا» 
(فَوْقَّ تَلَاثْ) من اللّيالي (إلَا دِيئَارَا) ثُصِب على الاستثناء من سابقه/, ولأبي ذر: «إلا ديناز» 
بالرّفع على البدل من «دينارٌ» السّابق (أَرْصِدَُهُ) بضمٌ الهمزة وكسر الصّاد المهملة؛ من 
الإرصادء أي: أعدة (لدَيْن) والجملة في محل نصب هه ل«دينار)» وفي نسخة بالفرع. 

28 6 ا : ان ان 

وحكاها السَفاقسيُ وابن قرقول: (أرصله)) بفتح الهمزة» من رصدته» أي: رقبته. (ثم قال) 
باضِر:/تم : (إِنَّ الأَكْثَرينَ) مالا (مُمُ الأَقَلُونَّ) ثوابًا (إلَا مَنْ قَالَ بالمَالِ) أي: إلا من صرف المال 
على النّاس في وجوه الب والصّدقة (مَكَذَا وَمَكَذَاء وَأَشَارَ أَبُو شِهَابِ) عبد ربّه المذكور (بَيْنَ 
يَدَيّْه وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) وفيه التّعبير عن الفعل بالقول» نحو" قولهم: قال بيده أي: 
أخذ أو رفع» وقال برجله» اق مشى "0*١‏ مَا هَْ) جملة اسميّة) ذ(هم) مبتدأ و 
و«قليل) خبره» و«ما) زائدة أو 18 (وَقَالَ) عاضر : (مَكَانَكَ) بالتصب» أ : الزم مكانك 
حتَّى آتيك (وَتَقَدَمَ غَيْرَ بَعيلِء فَسَمِعْتُ صَوْنَاء فََرَدْتُ أَنْ آتِيَه) باد 6م (ثمّ ذَكَرْتٌ قَوْلهُ): الزم 
(مَكَانَكَ حَنَّى آتِيلكَ» فَلَّهَا جَاءَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللو) ما هو (الْذِي سَمِعْتٌ؟ أَوْ قَالَ): ما هو 
(1) في(م): «التّفعلل»» وهو تحريف. 
برق في (ب): الفيه»؛ وهو تحريف. 
0 في (د): «العروق»؛ وهو تحريف. وفي هامش (ل) من نسخة: ازكيئ الأصل». 
(4) في(ب)و(س): افتستدعي). 
(5) في(ص)و(م): ايُحؤّل). 


(5) في(ص): لاعن). 
(0) في (م): «قال: قليل». وا لمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة!. 


للغلامة القسطلان 28 اب ف الاستِفّاض 


ا تي ادر حول اق نانفو رالذئ :شينف سَمِعْتٌ؟ أو قَالَ): ما هو 
(الصّوْتٌ الّذِي م سَمِعْتُ ؟)20 شك من الرّاوي (قَالَ) بزاش يام برعل حيقنت سَمِعْتَ ؟) استفهامٌ على 
ييل الاستخبارة») (قُلْتُ: نَعَمْ) سمعت"" (قَا0) بَنِّرةإكم : (أَنَانِي جنريلل فُقَالَ: مَنْ مَاتَ 
بن أميِكَ لا يُفْرِكُ بال سينا دَخَلَ الجنةه قُلْتُ: وَإِنْ) ولأبي ذرٌ عن المُسعملي: «ومن» (فَعَلَ 
كَذَا وَكَذًا ؟) أي : وإن زنى وإن”؟» سرقء كما جاء في «الرّقاق» | اح: :6 مُفْسَرًا (قَالَ: تَعَمْ) 

ومطابقة الحديث للتّرجمة في قوله: (إلّا ديئارًا أرصده لدين» من حيث إِنَّ فيه ما يدل على 
الاهتمام بأداء الدّينء وفيه رواية التّابعيٌ عن التَّابعيَ عن الكاحانياه وأخرجه أيضا في 
«الاستتذان» [ح:1218] و«الرّقاق» [ح::::1] و«بدء الخلق) [ح:222*]» ومسلمٌ في «الرّكاةك» 
ل ا ا 


ال رز 00 
أرصِ لوصا مُقَيْلٌ عَن الزهْريّ. 


وبه - 522 02ج 
وكسر الموحّدة الأولى» و«سعِيد» -بكسر العين- الحَبْطيْ -بفتح الحاء والطّاء المهملتين 
والموحّدة”* السّاكنة بينهما- البصريٌ قال: (حَدََّنَا أَبِي) سعيدٌ0" (عَنْ يُونْسَ) بن يزيد الأيليّ 
اي 11 العلني) بالإتراد رعنية الو بالتصعيرة ان عَبْد الله 

عُنْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 29 : قَالَ وَسُولُ الله بؤاشيددم: لَوْ كَانَ لِي مِفْلُ) جبل (أَحُدٍ ذَهَبَا) 
1 على التجيية قال في «التَّوضيح)7"): ووقوع التمييز بعد «مثل» قليلٌ» وجواب «لو» 513/4 


)00 في هامش (ج): الذي سمعت» خبر مبتدأ محذوفء امنه!. والهوا ضمير فصل. 

(؟) في (ص): «الإخبار». 

(9) في (د): لاسمعته). 

(4) «إنْ»: ليس في (ص) و(م). 

(4) في(ب)و(س): «وبالموحّدة». 

(1) كذافي ‏ جميع النُسخ الخطية» والصّواب «"شبيبٌُ بن سعيد) نبّه على هذا الشيخ قُطّلة بك . 
() في هامش (ج): نقل في #الفتح» في #كتاب الرّقاق» عبارة «التّوضيح» يِرّمتهاء فلمُراجَع 


الردر ةنا 


صكدَّابٌ ؤالاستِوّاض 5168 » إرشَاد التاري 
الي اا ا اا و ري ا ا م ل تت 
قوله: (مَا يَسْرٌني) فعلٌ مضارءً”) منفيٌ ب «مااء وكان الأصل أن يكون ما حياة ا ولعلة أوقع 
المضارع موقع الماضيء, أو الأصل: ما كان/ يس ني. فحذف «كان»». وهو الجواب» وفيه 
ضميرٌ -وهو اسمه- وقوله: «يسني» خبرهء وسقط لأبي ذرّ قوله: «ما» من قوله: « 
يسرٌ ني)7") (أَنْ لا يَمْرَ عَلَىَ) بتشديد الياء (ثَلَاتٌ) من الليالئ (وَعِنْدِي مِنْهُ) أي: ذفن الذهت 
(سَيْءٌ) مبتدأً خبره «عندي470 مُقدَّماء والواو في قوله الرغيدي) العالة وا : «أنْ لا يمد 
على رواية إثبات ما يسرّني» زائدةٌ (إلَاشَئْء) بالرّفع» بدلٌ من «شيء؟ الأوّل (أَرْصِدُهُ لِدَيْنِ) 
بضمٌ الهمزة وفتحها وكسر الصّاد -كما سبق- وهما في «اليونينيّة)0© (رَوَاةُ) أي: الحديتٌ 
(صَالِحٌ) هو ابن كيسان (وَعْقَيْلٌ) بضمٌ العين وفتح القاف. ابن خالدٍ (عَن الزّهْرِيَ) محمّد بن 
مسلم ابن شهابء ممّا هو في الزُهِرِيّات) للذُهلئ. 


وحديث الباب أخرجه أيضا في «الرّقاق» [ح:1:15]. 


4 - باب اسْتِقَرَّاض الإبل 


زقانة جواة ذاه سْتَفْرَاض الإبل) كغيرها من الحيوان» نعم يحرم إقراض جاريةٍ لمن تحلُ له 
ولو غَيْرَ مشتهاةٍ؛ لأنّهِ عقدٌ جائزٌ يغبت يثبت فيه الَّدُ والاسترداد» وربّما يطؤها المقترض ثم يردهاء 
فيشبه إعارة الجواري للوطء» وقول النَّوويٌ في اشرح مسلم»: ويجوز إقراض الأمة للخنثى» 
ا 1 ا ل لي ل د 


و 


.و"؟ - حَدَّكَنَا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدَّنَنَا شعْبَةُ : أَخْبَرَ رَنَا بس سَلَّمَةُ بْنُ كُهَيِلٍ قَالَ: سْمِفْتُ أبَا شلمة ب مَيتَنَا 
يُحَدَّتُ عَنْ أبي هُرَيْرَة 4/9 أنَّ رَجْلَا تَقَاضَى رَسُولَ الله بزاشيريم» فَأَغْلَط ام » قَقَالَ: 
لدَعُوهُ؛ قَِنَ لِضصَاحِبٍ الحَقٌّ مَقَالَاء وَاشَْرُوا لَهُبَعِيرَاء فَأَعْظُوهُ إيَّ وَقَالُوا : لا تجدٌإِلَا أَفْضَلَ مِنْ 


)١(‏ زيدفي(م): ايكون ماضيًا» وسيأتي. 

(2) في هامش (ج) و(ل): أي : مثبمّاء كما في «التّوضيح». 

() في هامش (ج): : قال الكرمانيٌ : وفي بعضها ١ما‏ يسرّني) بزيادة كلمة ما وحينئز تكون كلمة «لا» صلة. (منه». 
(4) في غير (ب) و(س) : امنهكء ولعلّه سهوٌ. 

,2 وهمافي «اليونينيّة» : ليس في (م). 


للعلامة القسطلالي 4 كتَابٌ ذالاستِوّاض 


وبه قال: (حَدَّتَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّليالسيٌ قال: (حَذدَّنَنَا شعْبَةُ) بن 
الحجّاج قال:* (أحيونا سَلمَهُ بن كْمَيْل) بفتح لام اسلمةك وضمٌ كاف «كهيل» 0 
(ا0: سبعت أب سلجم بق عبد الحم بن عوف (يِبَيْتَِاا'') أي: منزل سكنناء كذا في 
الفرع وغيره؛ ولأبوي ذرّ والوقت والأصيلئ : «بمتى» أي: لما حج (يُحَدَّتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ 7 : 
أنَّ رَجُلَا) ولأحمد عن عبد الرَرَّاق عن سفيان: جاء أعرابيئٌ» وفي «المعجم الأوسط» 
للطبرانيٌ ما يُفهم أنّه العرباض بن سارية؛» لكن روى النّسائئٌ والحاكم الحديث المذكورء 
وفيه ما يقتضي أنه غيره» ولفظه عن عِرباض: نغنت من التسية مزاشيرهم بكرّاء فأتيته 
أتقاضاه» فقال: «أجلء لا أقضيكها إِلّا التّجيبة»» فقضاني فأحسن قضائي» وجاءه أعرابئٌ 
يتقاضاه سئًا... الحديث» وأخرجه ابن ماجه أيضًا عن العرباضء فذكر قصّة الأعرابئ» 
وأسقط قصّة العرباض”2. فتبيّن بهذا أنه سقط من رواية”" الطّبرانيئع قصّة الأعرابيّ فلا 
نكن اسوك ( تقاض رَسُولَ الله سؤاشيييم) أي : طلب220 منه قضاء دين له عليه» ولأحمد: 
استقرض النَبِومْ مؤاشسام من رجل عيذ اارقاغتظا لمم والكفة فى :المظاليه وا نكما وقد 
كزة أغر ]بد كا 12 - قد عرى على ادكه ل الجقاء والفلظلة ن القلي موقي غتره الام 
الذي أغلظ فيه هو أنّه قال: يابئي عبد المطلبء إنكم مُظلٌ/ وكَدّبء فإنّه لم يكن في 
أجداده سزاشييم ولا في أعمامه من هو كذلك. بل هم أهل الكرم والوفاءء ويبعد أن يصدر 
هذا من مسلم (فَهَمَ أَصْحَابُهُ) مؤاشسم ورضي عنهمء ولأبي ذرٌ: (فهمٌ به أصحابه». أي: 
عزموا أن يؤذوه بالقول أو الفعل» لكنّهم تركوا ذلك أدبًا معه ؤاشييم (فَقَالَ) ةم : 


)00( في هامش (ج) و(ل): اببيتنا»: فإذا سقط المكتوب بالحمرة؛ صار (بينا». 

(؟) في غير (ب) و(س): «الأعرابئ»» ولعلَ المثبت هو الصّواب» وفي هامش (ج) و(ل): كذا بخظه» وصوابه: 
«وأسقط قصّة العرباض»» كما في "المصابيح» و«ابن ماجه'؛ ولفظ ابن ماجه: حدَّئني سعيد بن هانئ قال: 
سمعت العرباض بن سارية يقول: كنت عند النَّبَِ ساشسام» فقال أعرابئٌ : أعطني بكري, فأعطاه بعيرًا مسئاء 
فقال الأعرابئ: يا رسول الله؛ هذا أسنُ من بعيري» فقال بؤاشام: «خير النّاس خيرهم قضاءً»» ثم رأيت في 
«المصابيح»: فذكر قصّة الأعرابئ» وأسقط قصّة العرباض. 

() في(ص): «قصّة). 

(4) زيدفي(د): «بذلك». 

(5) في (ص) و(م): «يطلب». 

(7) في(ب) و(س): «بالتشديد»» وفي (د): ابالظلب». 


د /ااب 


1 


ححَدَابٌ ذالاستِوّاض .وه » إرشاد السَاري 


(دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبٍ الحَنٌّ مَقَالُا) أي: صولة الطّلب وقرّة الحجّة. لكن مع مراعاة الأدب 
المشروع (وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرَا) وعند أحمد عن" عبد الرَّرَّاق: التمسوا له مثل سن بعيره (فَأَعْطُوهُ 
إِّاهُ وَقَالُوا) ولأبي ذرٌ: «قالوا» بإسقاط الواو (لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنّه) أي: فوق سن بعيره 
(قَالَ: اشتزوة) أ : الأفضل (فَأَعْطُوء إِيَاهُ) والمخاطب بذلك أبو رافع مولى رسو ل الله سوا ش عام 
-كما في «مسلم» -0" (فَإنَّ خَيْرَكُْ أَحْسَدْكُمْ قَضَاءً) أي: من خي ركهم(" كما سيأتي -إن شاء الله تعالى - 
في «الهبة» [ح:10]: (فإنَ من خيركم» -أو خي ركم - على الشَّكّء كما في بعض الأصولء وسيأتي 
إن شاء الله تعالى ما فيه. 
وفي هذا الحديث ما ترجم له وهو استقراض الإبل ويلتحق بها جميع الحيوان”؟»-كما مرّ- 
وهو قول مالك والشَّافِعيَ والجمهور» ومنع ذلك الحنفيّة؛ لحديث النَّهي عن بيع الحيوان 
7 بر 2 ع و 20 
بالحيوان نسيئة» رواه ابن حبّان والدَّارفُطِئْ عن(" ابن عبّاس مرفوعا بإسنادٍ رجاله ثقاث إلا 
أنَّ الحفّاظ رجحو إرسالهء وأخرجة/ التُرمَذيُ من تحذيت الحسن عن سَمْرَة» وفي سماع الحسن 
من سمرة اختلافٌ» وقول المّلحاويٌ: -إِنَّهِ ناسح لحديث الباب- مُتعقّبٌ بأنَّ النّسخ لا يغبت 
بالاحتمال» وقد جمع الشَّافِعُ ِل بين الحديثين بحمل النّهي على ما إذا كان نسيئة من 
الجانبين. وحديث الباب قد مر في «الوكالة» أح :35 0ى] وهو من غرائب الصّحيح» قال اليزافه 
لا يُرِوَى عن أبى هريرة إِلّا بهذا الإسناد» ومداره على سلمة بن كُهَيل» وقد صرح في هذا الباب 
بأنّه سمعه من أبي سلمة» كما سبقء والله أعلم(". 


(باب) استحباب (حُسْن التَّقَاضى) أي : المطالبة. 


)١(‏ «اوعن أحمدعن!: ليس في (د). 
بلك «كمافي مسلم»: ليس في (د). 
(”) في (ب) و(م): #خياركما. 

(5) في (د): «الحيوانات». 

(0) في(م): لمن». وهو تحريف. 
(5) «والله أعلم»: مثبت من (م). 


للعلامة القنطلان 41 ناب ف الاستواض 


م و 


20-009 .ام هوم ٠. 227 5 2 ٠‏ 12 .هه سام 5 
"١‏ - حَدَّّنَا مُسْلِمْ: حَدَّنَنَا شَعْبَةٌ؛ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ رِبْعِيْ؛ عَنْ خُذيْفة # قال: سَمِعْت 
النبيّ مؤاش/ يَقول: «مَاتَ رَجُلّ فقيل له فَالَ: كنت أَبَايمْ الناس فَاتَجَوَّرْ عَنِ المُوسِرِ وَأخَفف 
لخت ووه 01 45 ِ 
عَن المُعْسِرٍ» فَغَفِرَ لَهُ). قَالَ أَبُو مَسْعُودِ : سَمِغْيُهُ من النّوع باش دام. 


وبه قال: (حَدَّمَنَا مَسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديٌ البصري قال: (حَدَّكْنَا شعي بن 
الحجّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكٍ) بن عمير القرشيئئ الكوفي (عَنْ رِبْعِئ) بكسر الرّاء وسكون الموحّدة 
وكير النهملة وتشديد التّحتيّة» ابن خراش (عَنْ حُدَّيْمَةَ) بن اليمان (:292) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ 
النَبيَ ؤاشطيام يَقَولٌ: مَاتَ رَجُنٌ) لم يُسَمَ (فَقِيلَ لَهُ) وفي لباب من أنظر موسرً!("») [ح: 077؟] من 
طريق منصورٍ عن رِبُعيٌ: «قالوا: أعملتَ( من الخير شيئًا؟» ولأبي ذرٌ عن المُستملي هنا: 
ا(فقيل له: ما كنت تقول؟» (قَالَ: كُنْتُ أَبَايعُ النّاسصَ فَأَتَجَوّرُ) بتشديد الواو (عَنِ المُويِرِ 
خَقّف عَن المُعْسِرِء فَغْفِرَ لَهُ) بضمٌ الغين المعجمة مبنيًا/ للمفعول. (قَالَ أَبُو مَسْعُودِ) عقبة بن دآ 
عمرو الأنصاريُ البدريٌ بالإسناد السّابق (سَمِعْتْهُ) أي: هذا الحديث (مِنّ النَبََ مزاشيط) 
ولأبي ذرٌ عن الكمشيهنع: «عن النّبِيْ باشعيةم» بالعين بدل الميم» ولفظ مسلم: اجتمع 
جذيفة وآبومشعرو قال ديف : لقن ربج ركه فقال ها عملت #قال :ما عخلك من الخير إل 
أنّي كنت رجلا ذا مال» فكنتٌ أطالب به الئّاس» فكنت أُقْبّل(© الميسور» وأتجاوز عن 
المعسورء قال: «تجاوزوا عن عبدي»؛ قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله مراشعديم 
يقولء وفي روايةٍ له من طريق شقيقٍ عن أبي مسعود: «خُوسِب رجلٌ ممّن كان قبلكم» فلم 
يوجد له من الخير شيء». وهو عام مخصوصٌ؛ لأنَّ عنده الإيمان» ولذلك يجوز العفو عنه 
إِنَأنَه لا يَمْفِر أن مُشْرَكَ و4 [النساء:48] والأليق به أنّه كان ممّن قام بالفرائتض؛ لأنّهِ كان ممّن 
وُقِيَ شح نفسه» فالمعنى : أنه لم يوجد له من النّوافل إِلّا هذاء ويحتمل أنَّ له نوافل أُخَّرء لكن 
هذا أغلب عليه فلم يذكرها اكتفاءً بهذاء ويحتمل أن يكون المراد ب«الخير» المال» فيكون 
المعنى : أنَّه لم يوجد له( فعل يد في المال إلا إنظار المعسرء والله أعلم. 


() في(ب) و(ص): «معسرًا»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 
(:) في(ص): «أعلمت»» وهو تحريف. 

(6) في(ص): «أقيل». 

(:) «له»: ليس في (د) و(م). 


اب 


حدَابٌ ذالاستِراض #41 إرعتاد الكتاري 


” - باب هَل يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِئْه 
هذا(" (بابٌ) بالتّوين (مَلْ يُعْطَى) بفتح الّلاء؛ أي: هل يعطي المستقرض للمقرض (أكْبَرَ 


مِنْ سِنّهِ) الذي اقترضه. 


45 - حَدََّنَا مُسَدَّةٌ عَنْ يَحْيَىء عَنْ سْفْيَانَ َالَ: حَدَّكبِي سَلَمَةُ ْنُكُمَيْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ 
أبي هُْرَيْرَةَ زه أنَّ رَجْلا أَتّى النَِ مزاشهام يَتَقَاضَاهُ بَعيرَاء فَقَالَ رَسُولُ الله مؤاشيسم: «أَغظوة». 
تَثَالُوا : مَا نَحدُ إِلّا سِئًا أَفَضَلَ مِنْ سِنَّهِء فَقَالَ الرَجُلْ: أ َوْفَيتَبِي فاك الك فَقَالَ رَسُولَ الله ساشعيدم : 
«أَعْظوةُ؛ فَإِنَّ مِنْ خِيّارٍ النّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً). 

وبه قال: (حَدَّثََا مُسَدَّهٌ) هوابن مسرهد بن مسربل بن مغربل» أبو الحسنء الأسديُ البصري 
الثّقة (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ القطّان (عَنْ سفْيَانًَ) القّوريّ» أنه (قَالَ: حَدَّكّبِي) بالإفراد (سَلَّمَهُ 
ابْنُ كُمَيْلٍ) الحضرميٌ؛ أبو يحيى الكوفٌ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرّحمن (عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ 4/2 
أن قكلة) أعو ايا رأف التَّبِحَ اشام يَتَقَاضَاهُ بَعرَ ) كان بَِاضةإكَم اقترضه منه (فَقَالَ) ولأبوي 
ذرّ والوقت: «قال» (رَسُولَ الله مؤاشعيام : أَعْطَوةُ) بهمزة قطع مفتوحق ول «مسلم»: 0 
أن يقضي الدّجل بكرّه (فَقَانُوا: مَا) ولأبي ذرٌّ عن عن الكَشْمِيْهَنِيَ : «لا» (تَجِدُ إِلّا سِنًا أَفْصَلَ مِنْ 
سِنّهِ) زاد في «باب استقراض الإبل» [ح:10""]: «اشتروه فأعطوه إيّاه) (فَقَالَ الدَّجُلُ) له 
بإضةإتم: (أَوْ فَدْمَبي ) أي: أعطيتني حقّي وفيا كاملًا (أَوْقَاكَ الله) بالهمزة قبل الواو السّاكنة 
فيهما (فَقَالَ رَسُولُ الله مواشسمم: أَعْظُوةُ) أي: الأفضل (فَإِنَّ مِنْ(" خِيَارٍ الئاس أَحْسَئَهُمْ قَضَاءً) 
وهذا من مكارم أخلاقه» وليس هو من قرض جر منفعةٌ إلى المقرض المنهوج”" عنه؛ لأنَّ 
المنهيَ عنه ما كان مشروطًا في القرض» كشرط ردٌ صحيح عن مُكسّر؟»: أو ردّه بزيادة في القدر 
أو الصَّفَةَء والمعنى فيه : أنَّ موضوعٌ القرض الإرفاق» فإذا شرط فيه لنفسه/ / حمًّا خرج عن 
موضوعه فمنع صحَّته. فلو فعل ذلك بلا شرط -كما هنا- استّحِبٌ ولم يكرّهء ويجوز للمقرض 


)١(‏ «هذا»: ليس في (د) و(م). 
(؟) #من»: ليس في (ص). 
(5) في (م): اللنّهي». 

(4) في (د): المكسور». 


اناك عدا فكد» كَابُ لاض 


أخذهاء لكن مذهب المالكيّة أن الزيادة في العدد منهئئٌ عنها("'. واحتجٌ الشّافعيّة بعموم قوله: 
«فإنَ من خيار النّاس أحسنهم قضاء»» ولو شرط أجلا لا يجرُ"" منفعة/ للمقرض بأن لم يكن له 
فيه غرضء أو أن يرد الأردأ أو المُكيّرء أو أن يقرضه قرضًا آخرء لغا الشَّرط وحده دون العقد؛ 
لأنَّ ما جرّه من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترضء والعقد عقد إرفاق» فكأنّه(" زاد في 
الإرفاق ووعده وعدا حسناةء لكن استشكل ذلك نَأن مثله يفسد الرّهن» وكين بقوَّة داعي 
القرض؛ لأنَّهِ مُستَحبٌ!؛» بخلاف الدّهنء ويُندّب الوفاء باشتراط الأجلء كما في تأجيل الدَّين 
الحالَء قاله ابن الرّفعة. 


وهذا الحديث قد سبق قريبًا [ح:250]. 


(باب) استحباب 22 (حُسْنِ القَضَاءِ) أي: أداء الدّين. 


291؟ - حَدَّنََا أَبُو نُعَيِم : حَدَتَنَا سَفْيَانَ عَنْ سَلَمَة» عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: كَانَ 


لِرَجْلٍ عَلّى التي سؤاشعيام سِنْ مِنَ الإبل فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ مؤاشميام: «أخظوة». فَطَلْبُوا سِنّهُ فَلَمْ 
يَجِدُوا لَه إل سِنّا فَوْقَهَاء فَقَالَ: «أَعْطُوةُ). فَقَالَ: أَوْئَيْبي وَل الله بك قَالَ النّبِْ مزاشيي: «إِنَّ 


خِيَارَكُمْ أَحْسَئْكُمْ قَضَاءً). 

واكال :عد كنا اتن ُعَيِمِ)| لفضا بن دكين قال: (حَذَّثَنَا سْفْيَانُ) بن عَُيْنَةَ (عَنْ جَلَعة) أى : 
ابن كُهَيل (عَنْ أبي سَلَّمَة) بن عبد الرّحمن (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 27) أنّهِ (قَالَ: كَانَ لِرَجُل) أعرابيئ 
(عَلَى التَبِتَ مزاشسم سِنْ مِنَ الإيل) استسلفه0" منه» وكان”-كما في «مسلم»- بَكْرَا -بفتح 
الموحّدة وسكون الكاف- وهو الفتيٌ من الإبل» كالغلام من الآدميّين (فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاةُ) أى: 


(1) في(م): «هنا»» وهو تحريف. 

(6) في (ص): «يجوز»ء ولعلّه تحريف. 
فرق في (ص): «مكانه»؛ وهو تحريف. 

(5) في(د): ايُستَحبٌ). 

(5) «استحباب»: ليس في (د) و(ص) و(م). 
)١(‏ في(د) و(ص): «استلفه». 

(10) «وكان»: ليس في (د). 


1/4 


دع أ 


ححدَابٌ وَالاستِمّاض ان إزنشأة التَاري 


يطلبه”" منه (فَقَالَ مؤاشبيدم: أَعْظُوةٌ) سنّه (فَطَلَّبُوا سِئَهُ) أي : مثله (فَلَمْ يَجِدُوا لَهُإلّا سِنًا قَؤَْهَا) 
أي: أعلى منها ثمناء أي(»: من حيث الحُسْنُ والسَّنُء وني امسلم»: أنه كان رَبَاعيّاء وهو بفتح 
الراء وتخفيف الموحّدة: ما دخل في السّنة السّابعة (فَقَالَ) بَِإضرة!ئم. ولأبي الوقت: «قال»: 
(أَعْظُوهُ) أي: الأعلى (فَمَالَ) الّجل: (أَوْفَيمَِي) حمّي وافيًا كاملا (وَفْ0 الله بكَ) بالهمزة قبل 
الواو السّاكنة في الأولى» وبإسقاطها في الثّانية» ولأبي ذرٌ: «أوف الله بك» بإثباتهاء ولأبي 
الوقت: «لك» باللّام بدل الموحّدة (قَالَ النّبِْ مزاشيم: إن تارك ) وفي «الهبة») [ح:220]: 
«فإن من ك1 (أَحْسَتكُمْ قَضَاءً) فيه استحباب الزّيادة في الأداء -كما مرّ- لكن هذا إن 
لشا انط 0 2 اناق الل بات اده كوا 5< واد 


و - حَدَّمَنَا خَلاَدُ: حَدَّمَنَا مِسْعَرُ بن ممه دعوم 


أت تَيْتُ النَّبِحَ سؤاشيدم وَهْوَ في الْمَسْحِدٍ -قَالَ مسْعَرٌ : - فَقَالَ : «صَلّ رَكْعَتَيْنَ), وَكَانَ لِي 
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وبه قال 12 ةا خَلَادُ) غير منسوب» ولابي ذرّ: «(خلاد بن يحيى))» السَّلميٌ الكوقٌ 
قال: (حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون القين ونح الح ال م قال: 
(حَدَكَنَا مُحَارِبُ بن دَِار) بدا مهملةٍ مكسورة فمعلَثةٍ خفيفة» وامحارب»: ب بضمٌ الميم 
وكسر الرّاء» السَّدوسِيُ الكوفيُ (عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله) الأنصاريٌ (:29) أنّه (قَالَ: أَتَيْتُ 
المي مراش ترط وَهْوَ في المَسّجِدِ) بالمدينة (قَالَ م مِسْعَرٌ) الرّاري 7 بضمٌ م الهمزة» أي 
أظرٌ أنَّه (قَالَ: ضْحَّىء فَقَالَ) بَادٍ كم : (صَل رَكْعَئَيْنِ) تحيّة المسجد (وَكَانَ ِي عَلَيْهِ دَيْن) 
وهو(“ ثمن الجمل الذي اشتر تراه بَلِِضّر تم منه لما رجع من غزوة تبوك أو ذات الرّقاع2"0. 


)١(‏ في(د): «يطلب). 

2 «(أي»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(") في (ل): (وَقّ)» وفي هامشها: ابتخفيف الفاء". 

(4) في (ص): (خياركم). 

(0) في غير (ب) و(س): (هوا. 

(5) في هامش (ج) و(ل): قوله: «أو ذات الرّقاع' وتقدّم للشّارح في اباب الاستقراض»: «غزوت مع النَّبيَ غزوة 


الفتح». 


للعلامة القنطلاني 4 كدَابٌ ذالاستِوّاض 


واستثنى حُمْلانه0 إلى المدينة وكان أوقية (فَقَضَانِي) أي: أذَّاني ذلك (وَزَادَنِي) عليه. 
أي©: قيراطاء ورُوي: أنَّ جابرًا قال: قلت: هذا القيراط الذي زادني رسو الله بؤاشييط 
لا يفارقني أبداء فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتَّى جاء أهل الشَّام يوم الحرّة". فأخذوه 
فيما أخذوا. 


ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى في «الشّروط» [ح:9718] ومطابقته لما ترجم به هنا واضحة» 


وقد سبق في غير ما!؛) موضع. 


(بابٌ) بالتّنوين (إذَا تَضن) المديون دون حقة) أي : 01© تراب الدينترقياة (أز 
حَلَّلَهُ صاحب الدَّين من جميعه (فَهْوَ جَائِرٌ) كذا وجَّهه ابن المنيّرء وبه يُجاب عن قول ابن 
بطال: إنّه بالألف في النُسخ كلّهاء والصّوابٍ: «وحذّله70» بإسقاط الألفء لكن في رواية أبي 
علي بن شبُويه عن القَّرَبْريٌ والنسفِيَ عن البخاريّ وامستخرج الإسماعيليٌ» : ا(وحلّله» بالواو 
كما صوّبه ابن بطّال. 


5 
م 0 
1 


خْبَرَنَا يُونْسء عَن الزْهْرِيَّ قَالَ: حَدَّنَِي ابْنُ كَمْبٍ بْن 
نَّ أَبَاهُ فيل ْم أخد سويد وَعَلَِ ين اهعد لعُرَمَاء في حمُوتِهمء 
فَأَتَيتُ 2 تُ الى مواشيي» فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَفْبَنُوا تَمرَ حَائِطي وَيُحَذُلُوا أبي فَأبَوَاء َلَمْ بمْطِهم الب مؤاشييدم 


هوم - حَدَّتَنَا عَبْدَانْ: : أَخْبَرَنَا عَبِدُ الله : 


َه 


مَالِكِ أَنَّ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله بتك أَخْبْرَهُ 


9 


)0 في هامش (ج) و(ل): قال في «القاموس»: حَمَلَهُ يَحْولُهُ حَمْلًا وحُمْلانَاء فهو مَحْمولٌ وحَميلٌ. انتهى. وزاد في 
هامش (ل): والخحُملان؛ بالضّعٌ : ما يُحْمَل عليه من الدوابٌ في الهبّة خاصّة. 

0) «أي»:ليس في(ب). 

إفرة في هامش (ل): قال في «القاموس» :المراد بالحَرّة: موضع بظاهر المديئة تحت واقمء بها كانت وقعة الحّرّة أيام 
يَزِيدٌ. انتهى. وفي «التّرتيب»: هو يوم الوقيعة التي أوقع بأهل المدينة مسلمٌ بن عقبة أيّام يزيد بن معاوية» 
فاستباح حرمتهاء وقتل جالبهاء وعاتٌ فيها ثلاثة أيَّام. 

(5) «ما»: ليس في (د). 

(5) «حقٌ): ليس (ب). 

(5) في هامش (ج) و(ل): كذا بخظّه؛ وعبارة «الفتح»: كذا في النُسخ كلّهاء والصّواب: «وحلَّله. انتهى. والذي في 
«الفتح» كالمثبت! 


2 


دمع /ااب 


حكدَّابٌ ذالاستراض لطم إرشاد التاري 


حَائِْطِيء وَقَالَ: ١سَتَغْدُو‏ عَلَيِكَ»» فَمَدَا عَلَِنَا جينَ أَصْبَحْ» لَطافٌ في النَخْلٍء وَدَعَا في ثَمَرِهَا بِالبَرَكَقٍ 
ع مماوق يا عدا ونون لدو أ 2 1 
فَجَدَّدْتهًا فقضيتهم. وَبَقِيَ لنَا مِنْ تمرها. 


وبه قال: (حَذَّكَئَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد الله بن عثمان بن أبي جبلة؛ الأزدي العتكيٌ 
المروزيٌ قال : (أَخْيَوَنَا عَنِد الله) بن المبارك فال : (أختزنا يوئش) بن ينزيد الأيلي (عَنْ 
الزْهْرِيَ) محمّد بن مسليء أنه (قَالَ: حَدَّئَبِي) بالإفراد (ابْنُ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ) هو عبد الله كما 
عند المرّيّ أو هو(" عبد الرّحمن كما عند أبي مسعود الدّمشقَئ» وخلفي في «الأطراف؛ 
أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله) الأنصاري ( #8 أَخْبَرَهُ: أنَّ أَبَاهُ) عبد الله بن عمرو”» بن حرام 


66 


0 
- بمهملتين - - (قُتِلَ يَوْمَ أَحُدِ) حال كونه نه (شَهِيدًَا وَعَلَيْهِ دَيْنّ) وفي رواية وهب بن كيسان في 
الباب اللّاحق [ح:2745] عن جابر: أنَّ أباه تُوفي وترك عليه ثلاثين وَسقًا لرجل من اليهود 
(فَاشْتَدٌَ العْرَمَاءُ) يعني: في الطّلب (ؤ والخترتيي تاتيك ثري برإضي/) داد يا العلامات 
التبوّة» [ح: "] من غير هذا الوجه: فقلت: إن أبي قر كه عليه ديا ليس عند إل 
ما يُخرج نخله» ولا مما يُخرِجُ سنينٌ ما عليه؛ فانطلق معي لكيلا يُفْحِشَ علي الغرماء 
(َسَأَلَهُْ) بِاجِر/0 (أَنْ يَفْبَلُوا تَمْرَ حَائْطِي) بالمُّثِئّاة وإسكان الميم (وَتشللرا آبي) أى: 
يجعلوه في حِل مما يتأخّر عليه من الدّين (فَأَبَوْا) أي : أمتنعوا أن يأخذوا د تمر الحائط (مَلَمْ 
يُعْطَهِمٍ البو مؤاشسم) ثمر (حَائْطي» وَقَالَ) بَياضّر:/02 : (سَتَغْدُّو عَلَيْكَء فَعَدَا عَلَيْنَا حِينَ 
أَصْبَعَ» فَطَافٌ في النّخْلٍء وَدعَا في تََِهَا) بالمُتلعة وفتح الميم (البَرَكق َجَدَدْنهَا بجيم 
مفتوحة فدالين مهملتين أولاهما مفتوحةً مُخَّفة» والأخرى ساكنة» من الجدادء أي: 
قطعت ثمرها (َفَضَيْْهمْ) حمّهم كله (وَبَقِي لما من تَمْرهَا) بالمئئاة افر 5ه وسكونا 
الميم» وفي نسخة: «من ثمّرها» بالمعلّئة وفتح الميم» وفي رواية مغيرة في «البيوع» 


[ح:2157]: وبقي تمري كأنّه لم ينفَض منه شيء. والله أعلم*. 


)١(‏ «هو»: ليس في(ب). 

2( في غير (د) و(س): لعمراء وهو تحريف. 
(*) «مُخمّفة»: ليس في(ب). 

(:) «الفوقيّة؛: ليس في (ص) و(م). 

)0 «والله أعلم»: مثبتٌ من (د). 


للعلامة القسطلاني #0 حاب وَالاسِتِوّاض 


4 - باب إِذَا قاض أَوْ جَازَقَهُ في الدَّيْن تَمْرَا بتَمْر 
(بابٌ) بالتّوين (إِذَا قَاصّ) بتشديد الصّاد المهملة (أَوْ جَازَفَهُ) بالجيم والزَّايء من 
المجازفة» وهي الحدس (ني الدَّيْن) متعلّق بكلٌ من المقاصّة والمجازفة؛ أي: عند الأداء» زاد 
في رواية أبوي ذرٌ والوقت والأصيلئ هنا: «فهو جائرٌ» أي: سواء كانت المقاصّة والمجازفة 
(تَمُوَا ب ِعَمر أَوْ غَيْرِهِ) كبر , بر أو شعيرٍ بشعير» والضّمير في «قاصّ» يرجع إلى المديون وكذا 
امير المرنوع ياتجاره ا جواقا السصيرب فإلى صاحب الدَّينء وقد اعترض المهلّب على 
المؤلّف: بأنّهِ لا يجوز أن يأخذ من له دينُ تمر من غريمه تمرًا مجازفةٌ بدينه؛ لما فيه من 
الجهل والغررء وإنَّما يجوز أن يأخذ مجازفةً إذا عَلِمَ الآخلٌ ذلك ورَضِي. انتهى. وأجيب بأنَّ 
مراد البخاريّ ما أثبته المعترض لا ما نفاه» وغرضه بيان أنَّهِ يُغتَفَْر في القضاء من المعاوضة”"© 
مالا يُغْتَمَر ابتداة؛ لأنَّ بيع الرُطب بالثّمر لا يجوز في غير العراياء ويجوز في المعاوضة عند 
الوفاء. 
4 ا ا 5 ل 
بَى أَنْ 
را ل جز ل هشوا اده وك وين يط 
تَمَرَ تَخْلِهِ بالَّذِي لَهُ كَأَبَىء فَدَخَلَ رَسُولُ الل مؤاشسم النَّخْلَ فَمَسَى فِيهَاء م ثم قَالَ لِجَاير: «جُدَ لَهُ 


قوف لَهُ الَّذِي لَهُ). فَجَدَّهُ بَعْدَمَارَجَعَ رَسُولُ الله بزاشييل" فَأَوْقَاهُ تَلَائِينَ وَسْفَاء وَمَضَلَتْ لَهُ سَبِعَةَ عَشَرَ 
وَسْقّاء فَجَاءَ جَابرٌ رَسُولَ الله سؤاشيم لِيُخْبِرَه بالّذِي كَانَ اماد لخر ااال اجر 
بِالمَضْلٍء كَقَالَ: «أخْر ذَلِكَ ابْنَ الحَطّاب»» فَدَهَبَ جَابرٌ إِلَى عُمَرَفََخْبَرَهُ َقَالَ لَه ُمَرُ: لَقَد عَلِمْتُ 
حِينَ مَشَّى فِيهًا رَسُولُ اللو مؤاشيم لَيْبَارَكَنَ فِيها. 


وبه قال : (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٌ : «حدّثني» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) بن عبد الله بن المنذر الحزاميٌ 
- بالرّاي- تكلّم فيه أحمدُ من أجل القرآن؛ ووثَّقَهِ ابن معينٍ وابن وضّاح والنّسائيْ وأبو حاتم 
والدَّارفُطنيُ» واعتمده البخاريٌ» وانتقى من حديثه» وروى له التّرمذيُ والنّسائئٌ وغيرهماء 
قال: (حَدَّثَنا أَنَسٌ) هو ابن عياض أبو ضمرة (عَنْ هِشَامِ) هو ابن عروة , بن الزُبير (عَنْ وَهْبٍ بْنِ 


)١(‏ في (ص): «المعارضة»» وهو تحريف. 


ده /ا ةا 


1 


حدَابٌ ؤالاستِفاض 68م 4 إريعاد التاري 


كَيْسَانَ) 3 الكاف. القرشيٌ مولاهمء أبي نعيم المدن (عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍالله) الأنصاريّ 
أن أبَاهُ) عبد الله (مُوْئي ورك علَئِْ َلَائِينَ وَسْقَا) من تمر دينًا (لِرَجْل مِنَ اليهُودِ) 
هو أبو 5 رواه الواقديّ في «المغازي» في قصّة دين جابر عن إسماعيل 3 عطيّة بن 
عب له المي عن أبيه عن جابرء وكذا ذكره في "المنتقى من تاريخ دمشق» لابن عساكر» وف 
رواية فراس عن الشَّعبِيَ في «الوصايا» [ح:١208]:‏ آل أباه استّشهد يوم أَخُدٍ وترك ست ك7 الينات> 
وترك عليه دَيبَا (فَاسْتَنْظَرَه*" جَابرٌ) طلب أن يُنْظره في الدّين المذكور (فَأَبَى) امتنع (أَنْ يُنْظِرَهُ) 

فى إنظاره ككلم جابة وقول الن ؤاشيم شع له َي فعا وشو اشر مزا سو كلم 
بالواوء ولأبي ذرٌ : «فكلّم» (اليَهُودِيّ ! لِيَأَخُلَ كَمَوَ تَخْلهة”) بالمثلّفة وفتح الميم (بَالذي له)امن 
الدّين» الكن ذرّ عن الحَمُويي ام «بالّتي» أي: بالأوسق لعي له (قات6 
اليهوديُ (فَدَخَلَ رَسُولُ الله مراشعيم النَخْلَ» ة فَمَشْى فيهًا) وفي الباب السّابق [ح:2*15]: فطاف 
في التّخل ودعا في ثمرتها بالبركة (ثُمَ م قَالَ لِجَابرٍ : جُذّ) أي : اقطع (لَهُ كَأوف لَه الي له بفعح 
همزة (فأواق» (فحدة) أي قَطْعَه جابرٌ (بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ الله صاش ريل كَأوفاة تَلَائْينَ وَسْقَا) 
التي كانت له في ذمّة أبيه (وَفَضَلَتْ لَه سَْعَ عَةَ عَشَّرَ وَسْقَا) بالموحّدة بعد السّينَ المهملة» وضاد 
«فضصّلت» شوححة في الفرع/» وبالكسر ضبطها البرماويٌ» وفي «علامات الْتُبرّة» [ح:عمهكم]: 
فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم؛ وجُمع بينهما بالحمل على تعدّد الغرماء» فكأنّ 
أصل الدَّين كان منه ليهوديٌ ثلاثون وَسْقَا من صنفي واحدٍ فأوفاه» وفَصّل من ذلك البيدر سبعة 
عشر وَسْفَاء وكان منه لغير ذلك اليهوديٌ أشياء أُخّر من أصنافي أخرى فأوفاهم» وفَضَل من 
المجموع قدر الذي أوفاه”» ويؤيّده قوله في رواية نبيح/ العَتَزِيٌ عن جابر عند الإمام أحمد: 
فكلت لهم من العجوة فأوقاهم الله وفضل لنا من الكّمر كذا وكذاء ويأتي إن شاءالله تعالى 
مزيدٌ لذلك في «باب علامات التبوّة» [ح:580] بعون الله وقوّته (فَجَاءَ جَايِرٌ رَسُولَ الله راشم 


2 
: أن ا 


)00 في هامش (ج) و(ل): كذا بخظّه هناء والذي تقدّم في بَابٌ: إذا وُكّل رجلٌ أن يعطي شيئًا ولم يبيّن أنَهِنَّ تسع» 
كما في لمسلم»» ولم يسمينء وكذا في باب شراء الدواب والحمير». 

(2) في (ص): «فانتظره»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

2 في (م): «التّخل»» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 

)4( في (ب): الأبوي»؛ وهو خطاً. 

)2 في (د): «وقّاه». 


للعلامة القسطلاني 4 كدَابٌ ذ الاستِوّاض 


يبا كلمن البرك وققل من لمر بعد قضاء لين جلي القفرء قل 
انْصَرَفٌ أَخْبَرَهُ الَضْلء فَقَالَ) بِِرةإئ له و ل ا 0 
22 لال ولي 1 :اناق برإيد اا الام رنتقت عرز إلى كر َأَخْبَرَهُ) بذلك (فَمَالَ لَّهُ) أي: 
لجابر (عْمَرُ مر لَّقَدْ عَلِمْتُ جِينَ مَسَّى فيه رَسُولُ الله مؤاشيردم لَمْبَارَكَنَّ فِيهًا) بضمٌ النّحتيّة وفتح 
الرّاء مبنيًًا للمفعول» مؤكدًا بالنُون الكّقيلة» قيل: وخَصّ عمر بذلك لكونه” كان مهتمًًا بقصّة 
ا 


- 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا ق «الصّلح) [ح:ة:172] وأبو داود في «الوصاياا» وكذا النّسائئٌ» 


وأخرجه ابن ماجه في (الأحكام». 


١‏ - باب مَن اسْتَعَادَ مِنَ الدَّيْن 


(باب مَن اسْتَعَادً) بالله (مِنَ الدَّيْنَ) أي: من ارتكابه. 


0 
| 


أيعشلتتن عن محقد نزي غي ن ان قاب» عاغر 


وبه قال 5 بن نافع قال: (+ 0-6 
الزُّهْريٌ) محمّد بن مسلم. (ح) مهملةٌ» لتحويل السّندء قال المؤلف: (وَحَدَّنَنَا ِسْمَاعِيلٌ) هو 
اين أفن :اومس > وسقط لغير أبى ذرٌ قوله «حدّثنا أبو اليمان...» إلى آخر واو «وحدّثنا 


إسماعيل)9 (قَالَ: حَدَّنَبِي) بالإفراد (أَخِي) عبد الحميد أبو بكرء. وهو بكتيته أشهر (عَنْ 


ل ا ا ا ل ل 


2 
هه 


سول الل 0200 يَدْعُو في الصَّلاةٍ وَيَقول: 


والهم 


1 : (أنَّ عَائِمَةَ بلك غير أذ 


له 
0 تت 
-5 


)١(‏ في(ب)و(س): «الأنّه). 
(1) قوله: «وسقط لغير أبي ذرٌ قوله... وحدَّثئا إسماعيل» سقط من (د) و(م). 


دل/رهلااب 


ححكدَّابٌ ذالاستِوّاض 4 إرشاد السَاري 
اللَّهّمَ أَعُودُ بكَ) ولأبي ذرٌ: «اللهمٌ إنّي أعوذ بك» (مِنَ المَأْنَم) الذي يأثم به الإنسانء أو هو 
الإثم نفسه وضعًا للمصدر موضع الاسم (وَالمَغْرَم) هو أيضًا مصدرٌ وَضِعٌ موضع الاسمء يريد 
يه مغرم الدّتوت والمعاضيء» وقيل: كالغرم» وهر الوه وورند ةما اسقدين معاة» 
يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجزء فأمّا دين احتاج إليه وهو قادرٌ على أدائه فلا/ يُستعاذ منهء 
أو المراد: الاستعاذة من الاحتياج إليهء ولا تعارض بين الاستعاذة من الدّين وجواز 
الاستدانة؛ لأنَّ الذي استُعيذ منه ليس هو نفس الدَّينء بل غوائل الدّين المشار إليهما بقوله: 
(فَقَان”” قَائْلٌ) هي عائشة يك كما في الرّواية الأخرى: (مَا أَكْثَرَمَا تَسْتَعِيذُ) بالله (يَا رَسُولَ الله 
مِنَ المَغْرّم! قَالَ) بَبِاضِرة/كم: (إِنَّ الرَجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّتَ) قال البيضاويُ:» أي: أخبر عن ماضي 
الأحوال لتمهيد معذرته في التّقصير (فَكَذَّبَ) وللكْشْمِيْهَيَِ: «كَذَبَ» (وَوَعَدَ) فيما يستقبل 
(كَأَخْلَفَ) لا يفي بوعده”» وتعمّبهِ في اشرح المشكاة» بأنّه لم يرد بإدخال (إذا» في «حدَّث» 
ولوعذة أنيجا قرطاة) و«كذب» و«أخلف» جزاءان» بل أراد بيان ترثّيهما عليهما بحرف 
التّعقيب» فكيف يُتصوّر ذلك؟ وأنَّ الَّرط في الحديث «غرم»» و«احدّّث) جزاءً واوعد) 
عطنٌ عليه» و«كذب» و«أخلف» مرتَّبان على الجزاء وما عطف عليه؟! 


-١‏ باب الصّلاة عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنَا 


(باب) حكم (الصّلَاةٍ عَلَى مَنْ تَرَكَ) عليه (دَيْنَا). 
حَدَّنَنَا أَبُو 


- 
ل 


؛ وَمَنْ تر 


وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسيُ قال «احدتكا شعبه) بن 
الحجّاج (عَنْ عَدِيّ بْن نَابتِ) الأنصاريّ الكوف التّابعيَ المشهورء وثّقه أحمد والعجليٌ 
والدارقطني إلا أنّه كان يغلو في التَشْيّع؛ لكن أخرج له الجماعة, ولم يُحَرَّخْ له في «الصّحيح) 


)١(‏ في(د): الغرم هو». 

(؟) في(ب)و(س): «فيما». 

(”*) زيد في (د): (له4. 

(1) «لايفي بوعده»: سقط من (د) و(م). 


للعلامة القنطلاني 257 ات لاست 


شيءٌ مما يقرّي بدعته (عَنْ أبي حَازِم) الي بعد الحاء المهملة؛ سلمان الأشجعمئ (عَنْ أبي 


هْرَيْرَة و04 ء عَنِ التّبِيٌ بزاشيريم) أنَّه (قَالَ: مَنْ تَوَكَ) بعد وفاته (مَالَّا فَلِوَرَتَبِهِ وَمَنْ تَرَكَ 26 
بفتح الكاف وتشديد الام : التّقل من كل ما فكلت: والكلُ: العيال» قاله في «التّهاية»» 
ولاريب أنَّ الدّين من كل ما يُتكلّف. والمعنى: من مات وترك عيالَا أو دين (فَإِلَِنَا) يرجع أمره» 
دنه اوداك 


8 0 حَدَّنَنَا عَبْد الله د 


بْنّ مُحَمَّدِ : حَدَّنَنا أَبُو عَامِرِ: حَدَّنََا فُلَبِحَ) عَنْ هلال بن بْنِ 

عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي عَمْرَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 9 : أن النَبي اشيم قَالَ : 00 وَأنَا أؤلى به 
في الدَنْيَا وَالآخِرَة اقْرَؤُوَا إِنْ شِنْتُمْ : : ٍلنأرَك بالفؤبيرس ين شيم 4 فَأيّما مُْينٍ مات 00 
َْيرِنُْ عَصَبَعُهُ مَنْ كَانُواء وَمَنْ تَرَكَ ْنَا أَوْ ضَيَاعا فلأي فَأنَا مَوْلَاة. 

وبه قال : (حَدَّتَنَا) ولأبي ذرٌ : (حدّثئي» بالإفراد (عَبْد الل بْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ) المستدئ -بفتح الثُون!2- 
قال: (حَدَنَا أبُوعَامِرِ) عبد الملك بن عمرو العَقّديُ قال: (حَدََّنَا فليْحُ) هو ابن سليمان الخزاعيٌ 
أو الأسلمئ» أبو يحبى المدنيئ» ويّقال: فليجٌ/ لقبٌّ» واسمه عبد الملك» من طبقة مالك» واحتج به 
البخاريٌ وأصحاب «السّنن»؛ وروى له مسلمٌ حديثًا واحدًا وهو حديث الإفك. وهو ثقة لكنّه كثير 
اذا وفيكقة اين مين وأبوداؤد» :قال ابن غدية :له الجاويث ناه ستتقيمة وغرافي هوهو 
عندي لا بأس به. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: لم يعتمد عليه البخاريٌ اعتماده على مالك 
وابن عييئة وأضرابهماء وإنَّما أخرج له أحاديث أكثرها في المتابعات ت”» وبعضها في «الرّقاق» (عَنْ 
هِلّال بْنِ عَلِيَ/ العامريٌ المدنيّ» وقد يُنسب إلى جدّه أسامة (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ بي( عَمْرَةًح 
بفتح العين وسكون الميم» آخره هاء تأنيثء الأنصاريّ التّجاريٌ؛ يقال: وُلد في عهد النَّبيّ 
يؤاشعيم» وقال ابن أبي حاتم : ليست له صحبة (عَنْ أبي هْرَيَْةَ ]4 :أن الي بؤاشميام قَالَ: مَامِنْ 
مُؤْمن إِلَّا وَأَنَا) بالواوء ولأبي الوقت إلا أنم0* (أَوْلَى) أحقٌ النّاس (بهِ في) كلّ شيءٍ من أمور 
)0 في هامش (ج) و(ل): وتقدَّم له في لأبواب فضائل المدينة! من «كتاب الحجٌ» حكايةٌ الكسر أيضًا. 
(9) في(د): اوهو غريب). 
(9) كذافي النسخ. وفي الفتح: «المناقب». 


(4) ابي» :ليس فى (5): 
)2 قوله: #بالواوء ولأبي الوقت: إلا أناه ليس في (د). 


2 


رومالا 


ححدَابٌ ؤَالاسِتِوّاض 019 4م إرشاد السَاري 


(الدّئيًا وَالَآَخْرَة» افْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ) قوله تعالى : (<البَحُْكَ يمني من أَنْفْسيجْ 4 [الاحزاب:1) قال 
لو ل ا ل 
يدعوهم إلى النّجاةء قال ابن عطيّة : ويؤيّده قوله بَرلِسَةتم اح (أنا آخذ , بحُجَركم(" عن 
الئّارء وأنتم تقتحمون فيها»» ويترئّبٍ على كونه أولى بهم من أنفسهم أنّه يجب”2 عليهم إيثار 
طاعته على شهوات أنفسهم وإن شن ذلك عليهم. وأن يحبُّوه أكثر من محبّتهم لأنفسهم» و 
ثم قال بَِِضرةإِتم [ح: 14]: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من نفسه ووالده”"...» الحديث» 
واستنبط بعضهم من الآية أنَّ له بَِضِرئَم أن يأخذ الطّلعام والشَّاب من مالكهما 0 
إذا احتاج َاضّر10» إليهماء وعلى صاحبهما البذل0, ويفدي0©) بمهجته("© مهجة(" نبيّه 
صلوات الله وسلامه عليه وأنّه لو قصده بَراءٍ عل رع جار و ضفي با 
دونه ولم يذكر بَاِضرةإتم عند نزول هذه الآية ما له في ذلك من الحظّء وإِنَّما ذكر ما هو عليه 
فقال: (فَأَيُمَا مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالّا) أي: أو حقّاء وذْكْدُ المال خرج مخرج الغالب: فإِنَّ الحقوق 
اباسيوني نهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا) عبّر ب ١مَن»‏ الموصولة ليعمٌ أنواع العصبة» والذي عليه 
أكثر الفرضيّين نهم ثلاثة أقسام» عصبةٌ بنفسه. وهو من له ولاءٌ وك ذكر نسيب يُدلَى إلى 
الميّت بلا واسعلة أو بتوسُط محض الذُكور» وعصبةٌ بغيره» وهو كل ذات نصفي'"" معها ذكرٌ 


(0) في هامش (ل): احتجز الرّجل بإزاره: شدَّه في وسطه. وحُجزة الإزار: معقده» والجمع: خُجَر؛ٍ مثل: غرفة 
وغرف. لمصباح». 

(9) في(د):«يؤثرا. 

(") في (ب): الوولده). 

(4) في (د): «النَّبمُ مزاشيرم1. 

)0 في هامش (ل): بَذَّلّهِ بذلا من باب «قَمَلَ): سمح به وأعطاه. المصباح». 

(5) في هامش (ج): «الحُجْرّة) 5 اغْزْفَة2: وفي هامش (ل): قوله: 'ويّفدي» بفتح أوّلهء قال في «المصباح»: فداه من 
الأسر يفديه فَدَى؛ مقصورٌء وبفتح الفاء» وتكسر؛ إذا استنقذه بمال. 

(0) «بمهجته»: ليست في (د). 

(8) «مهجة): مثبثٌ من (د) و(س). 

)0( في هامش (ج): بِذَّلّه يَذلَاه من #باب: قَتَلَ): سمّح به وأعطاه. امصباح». 


)0٠١(‏ في(د): انصيب». 


سمكط زتكق َابُ تقاض 


يعضّبهاء وعصبةٌ مع غيره» وهو أختٌ فأكثر لغير أمّ معها بدتٌ أو بنت ابن فأكثر (وَمَنْ تَرَكَ دَيْنا أو 
ضَيَاعا) بفتح الضّاد المعجمة؛ مصدرٌ أَطلِقّ على اسم الفاعل للمُبالّغة» كالعَدذل والصّوْم؛ وجوّز 
ابن الأثير الكسر على أنه جمع ضائع 5«جياع»! في جمع اجائع»؛ وأنكره الخطابي» أي : : من 
ترك عيالًا محتاجين (مَلْيَأَتِِيء فَأَنَا مَوْلَاهُ) أي: وليه أتولّى أموره» فإن ترك دينًا وفيته عنه؛ أو 
عيالا فأنا كافلهم» وإليّ ملجؤهم ومأواهم. وقد كان بِصةئم في صدر الإسلام لا يصلّي على 
من عليه دَينٌ» فلمّا فتح الله تعالى عليه الفتوح صار يصلّي عليه ويوفي دّينه/» فصار ذلك ناسحًا 25١لااب‏ 
لفعله الأوّل. 

وهل كان ذلك محرّمًا عليه أم لا؟ فيه خلاف للشَافعيّة حكاه الرُويانيُ في «الجرجانيّات»» 
وحكى خلاقًا أيضًا في أنه هل كان يجوز له أن يصلّي مع وجود الضّامن؟ قال النُّوويُ: والصّواب 
الجزم بجوازه مع وجود الضَّامن. انتهى. 

قال في «شرح تقريب الأسانيد»: والظّاهر أن ذلك لم يكن مُحرَّمًا عليه» وإِنّما كان يفعله 
ليحرّض النّاس على قضاء الدّين في حياتهم» والتَّوصّل إلى البراءة منه» لكلا تفوتهم صلاة النّبئَ 
بواشييسم عليهم, فلمًا فتح الله تعالى عليه الفتوح صار يصلّي عليهم. ويقضي دين من لم 
يُخلف وفاءً -كما مرّ- وهل كان ذلك واجبًا عليه أو يفعله تكدّمًا وتفضلًا؟ فيه9» خلاف عند 
الشّافعيّة أيضّاء والأشهر عندهم وجوبه؛ وعدُوه من الخصائص. وعند ابن حبّان وصحكّحه: «أنا 
وارث من لاوارث له» أعقل عنه وأرثه»» فهو بَلِاِضةئم لا يرث لنفسه. بل يصرفه للمسلمين. 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف/ أيضًا في «التّفسير) [ح:١474].‏ 0 


؟ - بابٌ مَظلُ العَنِيَ ظَلْمٌ 
هذا (بابٌ) بالتّيوين (مَظلٌْ العَبِيَ ظُلّمٌ). 


- حَدَّكَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّكَنَا عَنْدُ الأغلّى: ؛عَنْ مَعْمَرِه عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبّ 


رول الله ماش يد : «مَطْلُ العنيٌ ظَلْمٌ». 


سمع أََا هُرَيْرَةَ 47 يَقُولُ: قَالَ 


00 ك «جياع» كذا في «النهاية». 
(9) في (د): لوتفضْلًا منه». 


دعرامالا 


ححدَّابٌ ؤالاستِاض 41 إرقاد التتاري 
معد فيه ا ل ل ا الا ا ا ا 


ويه“ قال (بخدَ فنا امعد ة) عو ابن شر هيقال" (َحَدَّكنًا عبد الأغلى)ا عو انق عبد الاعلئ 
البصريٌ (عَنْ مَعْمَرِ) هو ابن راشل (عَنْ هَمَام بْنِ مُتَبهِ أخِي وَهْبٍ بْنِ مُتبّو) بكسر المُوحّدة فيهما 
(أَنَهُسَمِعَ أَبَا هْرَيْرَةَ 2/7 يَُولُ: قَالَ رَسُولُ الله بؤاشيتم: مَظلْ المَنِئَ ظلْمٌ) قال الأزهريٌ: الْمَظلٌ 
المُداقَعة» وإضافة المطل إلى «الغنيئ) إضافة المصدر للفاعل هناء وإن كان المصدر قد 
يُضاف إلى المفعول؛ لأنَّ المعنى: أنه يحرم على الغنيٌ القادر أن يمطل بالدّين بعد استحقاقه 
بخلاف العاجزء وقيل: إِنّه مضافٌ إلى المفعول» والمعنى: أنَّه يجب وفاء الدّين ولو كان 
مستحمٌه غنيّاء ولا يكون غناه سببًا لتأخير حقّه عنه وإذا( كان كذلك في حقٌّ الغني فهو في حق 
الفقير أولى» وفيه تكلّفٌ وتعسّفٌ على ما لا يخفى؛ وعن سحدون: ثُرَدُ شهادة المَلِيَ إذا مطل 
لكونه سمي ظالمّاء وعند الشّافعيّة"©: إذا تكرّر. 

وهذا الحديث قد سبق في «باب | إذا أحال على مَلِيئَ) من «الحوالة» [ح:28؟"]. 
٠١‏ - باب لِصَاجِب الحَقٌ مَقَالَ وَيُذكَرُ عن النِيَ اشيم : ١لَْ‏ الوَاجدٍ يحل عِرْضَه وَعْفُويتهُ؟. 
قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضْهُ يَقُولُ: مَطَلْتَبِيء وَعْقُوبَُهُ الحَنسش 


هذا (باتٌ) بالتّدوين (لِصَاحِبٍ الحَنٌّ مَقَالٌ) فلا يلام إذا تكرّر طلبه لحقّه (وَيُذْكَرُ) بضمٌ أوّله 
وفتح ثالثه (عنٍ التَّبيحَ ؤاشبيم) مما وصله أحمد وإسحاق في امُسنّديهما" وأبو داود والنّسائيٌ 
من حديث عمرو بن”" الشَّريد بن أوس”» لتقف عن أبيه» وإسناده حسنٌ (لَيْ الوَاجِدِ) بفتح 
اللّام وتشديد/ النّحتيّة: و«الواجد» بالجيم» أي: مطل قادر على قضاء دّينه (يُجَلُ) بضمٌ أوّله 
0 ثانيه (عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ سُفْيَانُ) هو النَّورِيُ» مما وصله البيهقيُ من طريق 
الفريابيّ عنه: (عِرْضْهُ يغولة مَطلْتَبِي) بتاء الخطاب» وللأبوين2©2: «مَطلَنِي» 1 حقّي 
(وَعُْقُوبَتُهُ الحَبْسُ) تأديبًا له؛ لأنّه ظالعٌ» والظّلم حرام وإن قلّ. 


)١(‏ في (ص): «وإن). 

(») في (ص): «الشّافعيَ). 

222 «بن» : سقط من (م). 

)2 في (د): «أويس». والذي وقفتٌ عليه في كتب التَّرا : «سُوَيلِ4» والمثبت موافقٌ لما في «الف 0/١»‏ /ا). 
5 . . جم 1 1 

(ه) «هو» :ليس في (د). 

)0 في (د): «ولأبوي ذرٌ2» والمثبت موافق لما في «اليونينيّة». 


ا لكف كاب تقاض 


١‏ - حَدَّنَنَا مُسَدَّد: حَدَّكَنَا يَحْيَى عَنْ سُغْبَةٌه عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أبى سَلَّمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 9 قَالَ: 


مر دام 


أتَى النِّىَ بذهم رَجُ يَمَقَاضَاه تَأغْلَط لَه فَهَمَ به أَضْحَابْهُ فَقَالَ: «دَعُوهُ؛ قَِنَ ِضَاحِبٍ الحَقٌّمَقَالَاه. 

وبه قال: (حَدَّنَا مُسَدّدْ) بمُهِمَلاتٍِء قال: (حَدَّنَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطّان (عَنْ شخْبَةٌ) بن 
الحجّاج (عَنْ سَلْمَةَ) بن كهّيل» بضمٌ الكاف وفتح الهاء (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرّحمن (عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ 2 أنّه (قَالَ: أتّى انبح مؤاشسم رَجٌْ) أعرابيئ (يَتَقَاضَاهُ) أي: يطلب أن يقضيه 


2 
مل 


بَكرًا اقترضه منه (فَأَغْلَطَ لَّهُ) في اللب بكلام غير مؤذ؛ إذ إيذاؤه بَِصِر:كَم كفرٌ (فَهَمَ به) أي : 
الأعرابيّ (أَصْحَابةُ) رضوان الله عليهم» أي: عزموا أن يوقعوا به فعلا (قَقَالَ) بَِاضّر:/2: (دَعْوهُ) 
اتركوه (فَإِنَّ لِصَاحِب الحَقٌّ مَقَالَا). 


5 - باب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عند مُْلِسِ في البَيْع وَالقَرْض وَالوَدِيعةِ فَهْوَ أَحَقٌ به 
وَقَالَ الحَسَنٌ: إِذَا أَمْلّسَ وَتَبِيّنَ لَمْ يَجْرْ عِنْقْهُوَلَا بيِعْهُ وَلَا شِرَاؤُ. وَفَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبٍ: قَضَى 
هذا (بابٌ) بالَّوين (إِذَا وَجَدَ) شخ ص ١مَالَهُ‏ عِنْدَْ شخص (مُفْلِسِ) حكم القاضي بإفلاسه 

(في البَيْع) بأن يبيع رجلٌ متاعا لرجل20» ثم يفلس المشتري”" ويجد البائع متاعه الذي باعه 

عنده (وَ) في (القَرْضٍ) بأن يقرض لرجل ثم يفلس المقترض7©: فيجد المقرض ما أقرضه عنده 

(3) في (الوَدِيعَةِ) بأن يُودِع شخضٌ!! عند آخر وديعة» ثمّ يفلس المُودّع -بفتح الدّال- وجواب 

«إذا» قوله:(فَهُوَ أي: فكلٌ من البائع والمقرض والمودع -بكسر الدّال- (أَحَنُ بِهِ) أي : بمتاعه 

من غيره من غرماء المفلس. 
(وَقَالَ الْحَسَنٌ) البصريٌ: (إِذَا أَفُلّسَ) شخصٌ (وَتَبَيّنَّ) إفلاسه عند الحاكم (لَمْ يَجُرْ عِنْقَهُ) 

أي : إذا أحاط الدَّين بماله (وَلَا بَيْعْهُ وَلَا شرَاؤُْ) وكذا هبته ورهنه ونحوهاء كشرائه بالعين بغير 

إذن الغرماء؛ لتعنّق حمّهم بالأعيان كالرّهن ولأنّه محجورٌ عليه بحكم الحاكم» فلا يصح تصرّفه 


)١(‏ «لرجل»: ليس في (د) و(م). 

إف4 في(): ثم الرّجل المشتري يفلس». 
قرف في (د) و(م): االمستقرض». 

إفع في (م): ااشيءٌ»» وهو تحريف. 


اب 


1 


حاب ؤ الاستِوّاض 4-1 إزكاء الكتار 


على مراغمة مقصود الحَجْر كالسّفيه. قال الأذرعية7!: ويجب”" أن يُستثنى من منع الشّراء بالعين 
ما لو دفع له الحاكم كل يوم نفقةٌ له ولعياله فاشترى بها؛ فإنّه يصح جزمًا فيما يظهرء ويصح 
تدبيره ووصيّته لعدم الشَّررِ؛ لتعلّق التّفويت بما بعد الموت» ويصحٌ مُ إقراره بالدّين من!" معاملةٍ 
أو غيرهاء كما لو ث ثبت ثبت بالبيّنة» والفرق بين الإنشاء والإقرار أن مقصود الحجر منغ الكُصئْف فأَلِي 
إنشاؤه» والإقرار إخبارٌء والحجر لا يسلب العبارة عنه (وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبِ) ممّا وصله أبو 
عبيدٍ في «كتاب الأموال». والبيهقيٌ بإسنادٍ صحيح إلى سعيا: : (قَضى عُنْمَانُ) بن عفان (مَنِ/ 
اقْتَصضَى) أي الو ل م ار 0 
ولفظ أبي عبيد : قبل أن يد يتبيّن0؟) إفلاسه (فَهُوَ) أي: الذي أخوة للا يتعرّض إليه0*) أحدٌ من 


ع 7# رق 


الغرماء (وَمَنْ عَرَف مَتَاعَهُ نع عند حدق أذ من سا الما 


مقا أختزة ل له لدت حر شمر سيط 


يَقولٌ : مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ َيِه عِنْدَ رَجُل أ إِنْسَا نْسَانِ قَدْ أَفْلَس فَهْوَ أَحَقُ به مِنْ غَيْره». 


وبه قال: : (حَدَّتَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونْسَ) التّميمِيٌ اليربوعئٌ» ونسبه لجدّه لشهرته به» واسم أبيه 
قاس “ف لك اا ( 


عبد الله قال: (حَذَّثََا زُمَيْرٌ) -بالتّصغير- ابن معاوية الجعفئئٌ قال: (حَدََّنَا يَحْيَى بْنُّ سَعِيدٍ 
الأنصاريٌ (قال : أَخْبَرَنِي) بالإفراده" (أَبُو بَكر بن(" مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو) بفتح العين المهملة80) 
وسكون الميم (بْن حَزّم) بفتح2") الحاء المهملة وسكون الزَّاي ( 


3 


نَ عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزِيزِ) بن 


ا 


)١(‏ في(د): «الأوزاعيٌ». 

(؟) في نسخة في هامش (د): (وينبغي). 

إفرة في (د): (مع» وفي نسخوٌ في هامشها كالمثبت. 

(:) في (ل): لايبين»» وفي هامشها: ١أي:‏ يظهر). 

)26 في (ص): «له). 

(5) «بالإفراد»: ليس في (د). 

(/ا) «بن»: سقط من (س). 

(4) «المهملة»: مثبتٌ من (ب) و(س). 

(9) العبارة في غير (ب) و(س): ابن عمرو بن حزم؛ بفتح... الميم؛ وحزم؛ بفتح». 


للعلامة القشطلافي 4 كَابٌ ف الامتفّاض 


مروان» القرشيّ الأمويّ الخليفة العادل 0#" (أَخْبَرَهُ: أنَ أبَا بَكْرِ بْنَّ عَبْدِ الوّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ 
ابْنِ هِشَامٍ) المعروف براهب قريش لكثرة صلاته (أَخْبَرَهُ 4: أنه شيع أَا ُرَيْرَة 9 يَقَولٌ: قَالَ 
رَسُولَ الله سؤاشعيام أو قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله مزاشيرمم ب يدون شك مو الواوق : (مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ) 
أي : وجده (بِعَيْنِهِ) لم يتغيّر ولم يتبدّل (عِنْدَ رَجُل أؤ) قال: عند (إِنْسَانْ) بالسَّك؛ٍ كأنٍ ابتاعه 
الرّجل أو اقترضه منه (كَدُ أَفْلَسَ) أو مات بعد ذلك» وقبل أن يؤدّي ثمنه ولا وفاء عنده (فَهُوَ 
أَحَقَ به مِنْ غَيْرِو)* من غرماء المشتري المفلس أو الميت» وإذا اختار الفسخ فله فسخ العقد 
واسترداد العين ولو بلا حاكم؛ كخيار المسلم بانقطاع المُسلّم فيه. والمكتري بانهدام الذَّار 
يجامع تعد الننيفاء اتحق » والشترط كون :الوه على الفوو» كالر 5 بالفي تيجام قم 
الضّرر» وفرّق المالكيّة بين الفلس والموت, فهو أحٌ به في الفلس دون الموتء فإنّه فيه 
أسوة الغرماء لحديث أبي داود أنه اشيم قال: «أيُما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه. 
ولم يقيض الذي باعه من القّمن شيا فوجد متاعه بعينه فهو أحقٌ به» فإن مات المشتري 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» واحتجُوا: بأنَّ الميت خربت ذمّته» فليس للغرماء محل 
يرجعون إليه» فلو اختصّ البائع بسلعته عاد الضَّرر على بقيّة الغرماء؛ لخراب ذمّة الميت 
وذهابهاء بخلاف ذمّة المفلس فإنّها باقيةٌ» ولنا: ما رواه إمامنا الشَّافعيُ من طريق عمرو بن 
خلدة قاضي المدينة عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله بؤاشيةم: «أيّما رجل مات أو أفلس 
لماعت لتقا ادن متشامة ا رمد مدا وو عر جد ال بطل 6 عرلينة ا 
ا و 1 
صاحبه وفاءً»» فقد صرّح ابن خلدة قاضي المدينة( بالنّسوية ب بين الإفلاس”/ والموت. فتعيّن 

0 


)00( في (د): #رحمة الله عليه». 

02( في هامش (ج): بيان بخظّه : فهو أحقٌ به من غيره مِن غرماء المشتري المفلس إذا اختار الفسخ. 
(*) «إذا اختار الفسخ»: مثبثٌ من (م). 

(5) «كالرَّدٌ بالعيب»: ليس في (ص). 

(5) في (ص): «الغرر». 

)03 «#قاضي المدينة»: مثبتٌ من (د). 


دكرم/الا 


0/1 


حكحِدَّابٌ ذالاستماض 06# »4 إركَاد التكتاري 


مفلس فهو كالغرماء؛ لقوله تعالى: «وَإنكانك ذُو عْسْرَةْفَتَظِرَةِلَ مَتْسَرّمْ4 [البقرة: 1240 فاستحقٌ 
النّظرة إلى الميسرة بالآية» وليس له الطّلب قبلهاء ولأنَّ العقد يوجب ملك الثَّمن للبائع في 
ذمّة المشتري وهو الدَّينَء وذلك وصف في الذَّمّة فلا يُتصرّر قبضه. وحملوا حديث الباب 
فلن الكتمتربة:والعوارتق والتعارة والتعى ونا أعبيياء كإن ذلك حال يقييه فور اح به 
وليس المبيع مال البائع ولا متاعا له0"؛ وإِنّما هو مال المشتري؛ إذ هو قد خرج عن ملكه وعن 
ضمانه بالبيع والقبضء واستدلً المٌلحاويُ لذلك بحديث سَمُرة بن جندب: أنّ رسول الله 
اشيم قال: «من سُرِق له متاح أو ضاع له متاعٌ فوجده في يد رجل بعينه فهو أحقٌ به؛ ويرجع 
المشتري على البائع بالكّمنَ"» وروا" الطّبرانيٌ وابن ماجهء ولنا: أنه وقع التّنصيص في 
حديث الباب أنَّه في صورة البيع» فروى سفيان التّوريُ في #جامعه»» وأخرجه من طريقه”" ابنا 
خزيمة وحبّان عن يحيى بن سعيدٍ بهذا الإسناد: «إذا ابتاع الرّجل سلعة ثم أفلس وهي عنده 
بعينها فهو أحقٌّ بها من الغرماء»؛ ول١مسلم»‏ من رواية ابن أبي حسين!!؟) عن أبي بكر بن محمَّدٍ 
بسندٍ حديث الباب أيضًا: في الّجل الذي يُعْدِمُ إذا جد عنده المتاعٌ» ولم يفرّقه أنّه لصاحبه 
الذي باعه» فقد تبيّن أنَّ حديث الباب واردٌ في صورة البيع» وحينئذٍ فلا وجه للششخصيص بما 
ذكره الحنفيّة» ولا خلاف أنَّ صاحب الوديعة وما أشبهها أحق بهاء سواءٌ وجدها عند مفلس أو 
غيره» وقد شرط الإفلاس في الحديث. قال البيهقيئ : وهذه الرّوايةٌ الضّحيحةٌ المَّرِيحةٌ في البيع 
أو السّلعة تمنعٌ مِنْ حَمْلٍ الحكم فيها على الودائع» والعواري؛ والمغصوب* مع تعليقه إيّاه 
في جميع الرّوايات بالإفلاس/. انتهى. وأيضً فإنَّ الشّارِع بكم جعل لصاحب المتاع 
الؤُجوع إذا وجده بعينه» والمُودِع أحقٌ بعينه» سواءٌ كان على صفته أو تغيّر عنهاء فلم يجز 
حمل الخبر عليه؛ ووجب حمله على البائع؛ لأنّه إنّما يرجع بعينه إذا كان على صفته لم 
يتغيّرء فإذا تغيّر فلا رجوع له وأيضًا لا مدخل للقياس إِلّا إذا عُلدِمت السُنّةَ فإن وُجدت فهي 


دلق في (ج) و(ل): ولا متاع له»» وفي هامشهما: قوله: ولا متاع له». كذا بخظه. 
(؟) في(د)ور(ص): «رواه». 

(1) من طريقه»: ليس في (د): 

(4) في(ص) : احصين»» ولعلَّه تحريف. 

(5) في (ص) و(م): «العُصُوب» والمعبت من (د) والمطبوع. 


للعلاهة القنطلانٍ 45 كتابْ ذالاستقاض 


حجّة على من خالفهاء وأمّا حديث سمرة ففيه الحجّاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ والتّدلِيس» 
قال ابن معين: ليس بالقويّ» وإن روى له مسلمٌ فمقرون بغيره. والله أعلم. 

وحديث الباب أخرجه أيضًا(© مسلمٌ في «البيوع» وكذا أبو داود والتّرمذي والنّسائئٌ» 
وأخرجه ابن ماجه ني «الأحكام». 


8 - باب مَنْ أَخَرَالمَرِيمَ إِلَى العَدِ أو تَخوٍو وَلّمْ يَرَذَِكَ مَظلا 
َقَالَ جَابرٌ: اشْئَدَ المُرَمَاء في حُقُوقِهمْ في دَيْنِ أبي» فَسَأَلَهُم النَِئْ بؤاشييم أَنْ يَفْبَُواَمَرَ حَائِطِي» 

أبَواء َلَمْ يعْطِهِم الحائط وَلَمْ يَكِرْهُ لَهُْء فَالَ: (سَأَغْدُو عَلَيِكَ غَدَا»» فَمَدَا عَلَيئَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا 
(باب مَنْ أَخَّرَ) من الحكام (الغَرِيمَ) أي: مطالبته بالدّين لربّه (إلى الغَّدِ أ نَحْوِهِ) كيومين 

أو ثلاثةٍ (وَلَمْ يَرَ دَلِكَ) التّأخير (مَطْلًا) أي: تسويمًا عن الحقٌ. (وَقَالَ جَايرٌ) هو ابن عبد الله 

الأنصاريٌ يي فيما سبق قريبًا موصولًا من طريق ابن كعب بن مالك عن جابر [ح:2740]: 

(اشعَدَ/ الغدقاء) ك3 الطلب دفي حُقُوقِهِمْ ف دَيْنِ أبِي؛ مَسَأَلْهُمُ الْنَبِيُ سرا شي هم) بعد أن أتيته» د"/هلااب 

فقلت له: إِنَّ أبي ترك دَينًا وليس عندي إِلّا ما يُخرج نخلهء ولا يبل ما يُخرج سنين ما عليه» 

فانطلق معي؛ لكيلا يُفْحِش علي الغرماء (أَنْ يَقْبَلُوا نَمَرَ حَائِطِي) بالنّاء المُعلّة وفتح الميم» 

وفي "باب إذا قضى دون حقّه أو حّله9»» [ح:40:]: بالمُئنّاة الفوقيّة وسكون الميم؛ كذا في 

الفرع (فَأَبَوْا) أي : امتنعوا أن يقبلوه (فَلَمْ يَعْطهِم) النّبِئُ ماشعيام (الحَايْط) أي : ثمره”» (وَلَمْ 

يَكْسِرْهُ) أي: لم يكسر الثّمر من النّخل (لَهُمْ) أي: لم يعيّن ولم يقسمه عليهم (قَالَ) ولأبي ذرٌ: 

«وقال»: (سَأَعْدُو عَلَيِْكَ عَدَا) ولأبي ذرٌ: (عليكم» بميم الجمع» وسقط عنده لفظ «غدًا» (فَعَدَا 

عَلَيِنَا حِينَ أُضْبَحَ فَدَعَا في ثَمَرِهَا) بالمُشلّفة: أي: في ثمر التّخل0 (بِالبَرَكَةِ) أي : بعد أن طاف 


ا شط( 5 


)١(‏ «أيضًا»: ليس في(د). 

)0( في (ل): «أو حلّه؛» وفي هامشها: قوله: أو حلّه) كذا بخظّه؛ وصوابه: «حذّله» كما يأتي في خظّه قريبًا. 
(9) في(د): «الثّمرة4. 

(4) في (د): «التّخلة». 


حدَّابٌ ؤالاستِوّاض 2 » إريشاد التاري 


وموضع التّرجمة من هذا الحديث”" قوله: اسأغدو عليك»؛ وقد سقطت التّرجمة وحديثها 
هذا في رواية النّسفئْ» وتبعه أكثر الشّدَاح» وقد سبق الحديث في «باب إذا قضى دون حقّه أو 
حلله» [ح:45"؟] ويأتى بعد بابين إن شاء الله تعالى [ح:00:؟]. 


7 - باب مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسٍ أو المُعْدِم فَقَسَمَهُ 0 


(باب مَنْ بََ) من الحكّام (مَالَ المفْلِس أو المُغدم) وكيز الال همال الققيو قتعي 

ثمن مال المفلس (بَيْنَ العُرَمَاءِ) بنسبة ديونهم الحالّة لا المُؤْجّلة 0 
ولا يُسئّدام له الحَجْر كما لا يُحجّر عليه"" به» فلو لم يُقسّم حنَّى حل المُؤْجَّل» التحق بالحال 
أو أَعْطَاُ) أي: أعطى الحاكمُ المُعدّمَ ثمن ما باعه يومًا بيوم (حَنَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفِسِهِ) أي: 
وقريبه وزوجته القديمة ومملوكه”"-كأمٌ ولده- نفقة المعسرين» ويكسوهم بالمعروف؛ 
لإطلاق حديث: : #ابداً بنفسك ثمٌ بمن تعول» إن لم يكن له كسبٌ لائقٌ به. وإلّا فلاء بل يُنفِق 
ويكسو من كسبهء فإن فَصَلَ منه شيءٌ رد إلى المالء أو تَمّصّ كُمْلَ من المال» فإن امتنع من 
الكسب فقضيّة كلام «المنهاج») و«المطلب» أنَّهِ يُنفق عليه من ماله واختاره الإسنويٌ» وقضيّة 
كلام المتولّي خلافه» واختاره السُبكيئٌ» والأوّل أشبه بقاعدة الباب من أنَّهِ لا يُؤمّر بتتحصيل 
ماليس بحاصل. 


رقوس راع ا 28م 52000000 هم 7 8 2 
2508 - حَدَّنََا مُسَدَّدْ : حَدَّنَنَا يَرِيدُ بْنُ زْرَيْع : حَدَّئْنَا حْسَيْنْ | 2 : حَدََّنا عَطَاء بْنُ بي رَبَاح 


عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله 2 قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلّ غْلَامًا لَهُ حَنْ دُبّرء فَقَالَ انب زاشددم: (مَنْ يَشْكَرِيهِ مِنّي ؟» 


فَاشْتَرَاهُ نْعَئِمُ بْنُ عَبْدِ اللو كَأخَلٌ تَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْه. 


وبداقال :لخدتن قد بالقين المهملة :هر ابن سعرهد'قال: رحدتنا يَزِيدٌ بْنُ زرَيُْع) بضمٌ 
الرَّاي مُصغَّرَاء قال: (حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلّمُ) بكسر اللام» قال: (حَدَّ دنا عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح) بفتح 
الدّاء والموحّدة (عَنْ جَاير بْن عَبْدِ الله) الأنصاريٌ (22) أنه (قَالَ: أَعْتَقّ رَجُلّ) وزاد الكُشْمِيِهَيِنَ : 


للق «من هذا الحديث»: ليس في (د) و(ص) و(م). 
إبرة «عليه»): مثبتٌ من (د). 
ضرف في (ل): (ومملوكة». وفي هامشها نسخة كال ثبت. 


للعلاهة القسَطلاني 451 نَابٌ الاستٍفّاض 


«(منّاه» ولمسلم وأبي داود والنّسائئ من رواية أبي الربير: أعتق رجلٌ من بني عُذْرة» ولهم أيضًا 
في لفظ: أنَّ رجلا من الأنصار يُقال له: أبو مذكور أعتق (غَلَاما لَهُ عَنْ دُبْرِ) يقال له: يعقوب. 
وكان قبطيًّاء كما عند البيهقيٌ وغيره» وذكره ابن فتحون في «ذيله) على «الاستيعاب/ ف 
الصّحابة»)» وأنّه سبًّاه في «البخاريّ» و(مسلماء لكنّ ذْكرَهُ البخاريّ وَه(". وعند المّسائيح : 
وكان -» أي: الرّجل - - محتاجاء وكان عليه دينٌ» وفي روايةٍ له: «فاحتاج الرّجل»» وني لفظ : فقال 
َلِاضّرةكم : «ألك مال غيره»؟ فقال: لا (فَقَالَ النَّبْ) وفي نسخة: «رسول الله» (سزاشصيم: مَنْ 
يَشْكَرِيهِ) أي : العبد (مِنّي ؟) مقتضاه: أنه بَِإاةإتم باشر البيع بنفسه الكريمة» وهو أولى بالمؤمنين 
من / أنفسهمء وتصرّفه عليهم ماض؛ ليدلَ على أنه يجوز للمدبّر - بكسر الموحّدة- بيع المدبّر 
-بفتحها- ا ل ا ا شَْرَاهُ نَعَيِمُ 
ابْنُ عَبْدِ الله) بضمٌ الثون والميم”" وفتح العين المهملة. النَّخَّاه(؟»-بة بفتح الثُون وتشديد الحاء 
المهملة - القرشيٌ» وني روايةٍ للبخاريّ [ح:187]: فباعه بثمان مئة درهم» وعند أبي داود: بسبع 
عا ركز لعجي 40 راكاتووانة! بن ذاو د قلي بشيطها را ويؤاء ونم كلك ويه 
فاخن َيِضِةَإِتم (تْمَنَهُ فَدَفَعَهُ ليه زاد في لفظ للنّسائيٌ قال: «اقضٍ دينك»» ولمسلم 
والنّسائئّ: فدفعها إليه» ثمّ قال: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فَصَلَ شيءٌ فلأهلك؛ فإن 
فَضلَ عن أهلك شيءٌ فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذا» يقول: 
«فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك)»» ولم يذكر في هذا الخدت الفقيق: ولعلة داخلٌ في 
الأهل» أو لأنَّ أكثر الئّاس لا رقيق لهم» فأجرى الكلام على الغالبء أو أنَّ ذلك السّخْص 
المخاطب لا رقيق له» وليس المراد بقوله: (فهكذا وهكذا») حقيقة هذه الجهات المحسوسة. 
بتك م ا ا ل ا 
المديان أن يقسمه الإمام بنفسه» أو يسلمه إليه ليقسمه بين غرماته» قاله ابن المئيّر. 


وهذا الحديث قد سبق في «باب بيع المُدبّر) من «كتاب البيوع» [ح: "١‏ ؟]. 


)١(‏ في هامش (ل): «وَهَم وَهْمًا» : بابه لوَعَذَّاء اأمصباح"». 

(9) في بعض النُسخ : «المفلس". 

2 «والميم»: ليس في (د). 

5( في هامش (ج) و(ل): الصّواب: أنه نعيم اتام لا نعيم ابن النّسّام. امنه». 


دتر الأ 


0 


دلاثرول/ااب 


ححدّابٌ ؤالاستِوّاض لظن إريعتاد التتاري 


1 - باب إِذَا آَفْرَضَهُ إِلَى أجل مُسَمّىء أو أَجَلَهُ في البَيْع 


قَالَ ابْنُ عُمَرَ في القَرْض إِلَى أجَلٍ : لا بَأْسَ به وَإِنْ أَعْطِيَ أَفْضَل مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْثَر 
عَطَاءً وَعَمْرُوبْنُ ديئارٍ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ في الَْرض 


هذا(" (بابٌ) بالتّنوين (إِذَا أَفْرَصَهُ) أ ي: إذا أقرض رج رجلا دراهم أو:ذنانيز» أو شيتاهمًا 
يصحٌ فيه القرض (إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى ) معلوم (أَوْ أَجَّلَهُ) أي : الكّمن (في البَيْع) فهو جائز فيهما عند 
العيوري ظلانا اناا و رض تددر لاورز يشما لمن ارط دور 
العقد» نعم(" يُستحَبٌ يُستحَبٌ الوفاء باشتراط الأجل”"» قاله ابن الرّفعة (قَالَ) ولأبي ذرٌ : «وقال»» (ابْنُ 
عُمرَ) بن الختّلاب (في القَرْض إِلَى أَجَلِ) معلوم: (لا بَأْسَ بِهَِ) كذا (إنْ أعْطِي) بضمٌ الهمزة» أ 
وإن أعطى المقترض للمقرض (أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِه) كالصّحيح عن المُكسّر (مَالَمْ يَشْتَرِطْ) ذلك» 
فإن اشترطه/ حرم أخذه بل يبطل العقد» وما رُوِي: من أنَّهِ اشسم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص 
أنَّ يأخذ بعيرًا ببعيرين إلى أجل فمحمولٌ على البيع أو السَلَم؛ إذ لا أَجَلَ في القرض كالصَّرف؛ 
مجامع أنّه يمتنع فيهما التّفاضل» وقد رواه أبو داود وغيره بلفظ : أمرني رسول الله سؤاشميدم أن أشتري 
بعيرًا ببعيرين إلى أجل وتعليق ابن عمر هذا وصله ابن أبي شيبة من طريق المغيرة قال: قلت 
لابن عمر: إِنّي أسلف جيراني إلى العطاء» فيقضوني أجود من دراهمي» قال: لا بأس به ما لم 
تشترط (وَقَالَ عَطَاءً) هو ابن أبي رباح (وَعَمْرُو بْنُّ دِيئَار) ممّا وصله عبد الرّرّاق عن ابن جريج 
جحو ود واي المتكرفن رران لقلره الحاو ريع وو الشرض ل الكرهوا لطت أخده 
قبل الأجل لم يكن له ذلك» وعذا مذهب المالكيّة خلامًا للائّة اللاثة» فيئبت عندهم في ذثة 


المتعرفق حالاووزة لكل قتاحة المترقن مس الح 


' نا 0 م مكو هعرس اسم اب 86 مه فم 8 ليرد امهة ل 
عَنْ رَسُول الله مقاشيدد : أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُْلُا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِقَهُ فَدَقَعَهَا إِلَيْه 
إِلَى أجل مُسَمّى... الحَدِيتَ. 
)١(‏ ١هذا»:‏ مثبتٌ من(س) و(ص). 


(9) في(ص): «لكن». 
إفرة في (ص): «اشتراط الوفاء بالأجل». 


اعلامة النطلانٍ 4229 ناب و الامتقاض 


(وَقَالَ اللَنِتُ) بن سعد الإمام؛ ممًا وصله المؤلّف في «باب الكفالة» [ح:251:]: (حَدَّنبِي) 
بالإفراة 2607 إن ريقة) بش رخبيل بحي العتنئ امقر تن مد لوحن ان خرنر) 
الأعرج (عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ نك عَنْ رَسُول اللو بؤاشيدم: أَنَهُذَكَرَ رَجُلُا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَْضَ 
بَبِي إِسْرَائِيلَ) لم يْسَمَّ وقيل: هو النّجاشْيئٌ؛ وحينئذ فتكون نسبته إلى بني إسرائيل بطريق 
الاتباع لهمء لا أنه من نسلهم (أَنْ يُسْلِفَهُ) سقط هنا قوله فى «الكفالة» [ح:١ة؟؟]:‏ ألف دينارٍ 
(فدَفَعَهَا) المسلف (إلَيْه) إلى المستسلف" (إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى) معلوم... (الحَدِيتَ) بطوله في 
«الكفالة» وغيرهاء ولأبي ذرّ: «فذكر الحديث»» واحتحّ تج به على جواز التّأجيل في القرض» وهو 
مبنيئٌ على أنَّ شرع من قبلنا شرع لداء وفي ذلك خلافٌ يأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في محلّه. 


- باب الشَمَاعَةٍ في وَضْع الدَّيْنٍ 


(باب الشَّفَاعَةٍ في وَضْع) بعض ١الدَّيْن)‏ لا إسقاطه كلّه. 


2405-6 - حَدَّنََا مُوسَى : حَدَثَنَا آَبُوعَوَانَةَ» عَنْ مُغيرَةً عَنْ عَامِرِء عَنْ جَاير 47 قَالَ: أُصِيبَ 
عَبْدُ الله وَتَرَكَ عِيَالَا وَدَيْنَا تَظلَبِتُ إِلَى أَصْحَاب الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَمْضًا مِن دَيْئهِ قبا فَأتَتُ اللّبيّ 
مؤاشميل» فَاسْتَشْفَعْتُ به عَلَيْهِْ فَأبَوَا فَقَالَ: ١صَئّفْ‏ تَمْرَكَ كل شَيء ينه علَى جدهه؛ صِذقَ لزه على 
جد وَالذينَ عَلَى دو وَالمَحوَةعَلَى دو َم أخضرهُمْ حَتّى آتِك» َقه فَمَعَلْتُ ثم جَاء إ/ فَفَعَدَ عَلَيِ. 
وَكَالَ لِكُلَ رَجْلٍ حَنَّى اسْتَؤقء وَبَقِيَ التَمرُ كَمَا هُوَ كَأَنهُ لَمْ يُمَسّ. وَغَرَوْتُ مَعَ الب يؤاشيهام عَلَى 
نَاضِح لا تَأَْحَفَ الجَمَلُ ٠‏ فَتَخَلَفَ عَلَىَ قوكزة التبي برشيه بن لوه قال : «بغنيه وَلَكَ طَهْرُهُ 
إلى المَدِيئَةٍ يئَة4» قَلَمَا دَتَوْنَا اسْتَأَدَنْتُ» فَقُلْتُ : يَارَ سُولَ الله» إِنّي حَدٍ لي بثُ عَهْدِ بعْرْسٍ» قَالَ مزاشييام: 
هما تَرَوّجتَ بكرا أ تيبًا؟' قث : تا أصِيب عَبدُ لل مهاري صَِاراء روّجتُ يبا لمن 
وَنُوَدبْهُنَ» ثم قَالَ: «انْتِ أَمْلَكَ». فَقَدِمْتُء تَأَخْبَرتُ حَالِي بِبَيْع الجَمَلٍ َلَامَبيء فَأَخْبَئهُ إعْيَاءِ 
الجمّلء وَبالّذِي كان مِنَ الى مؤاشييس وَوَكْره إِيَاهُ فَلَمَا قم ال مؤاشييدم عَدَوْتُ إِلَيِْ ِالجَملِء 
َأَعْطَانِي ثَمَنَ الجَمَلِ وَالجَمَلَوَسَهْمِي مَعَ القَؤم. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا مُوسَى) بن إسماعيل التّبوذكئٌ البصريٌ قال: (حَدَّثََا أبُو عَوَانَة الوضّاح بن 


)0 في هامش (ج) و(ل): الكنديٌ؛ ب«الثُون»: هو الصّواب» وفي خطّه : الكهدي ب «الهاء؛ بدل «الثُون». 
(؟) في(د): «المستلف». 


8ق 


دارملا 


حكدَّابٌ ؤَالاسِتِوّاض 451 إرشاد التاري 
عبد الله اليشكريٌ (عَنْ مُغِيرَة) بن مقسم -بكسر الميم - الصّبّيَ (عَنْ عَامِرِ) الشّعبِيَ (عَنْ جَابِرٍ) هو 
ابن عبد الله/ الأنصاريّ (:472) وعن أبيه أنه (قَالَ: أُصِيبَ) أبي (عَبْدُالله) هو ابن عمرو”" بن حرام 
يوم أُحْلء أي : قُتل (وَتَرَكَ عِمَالَا) -بكسر العين- سبع بداتٍ أو تسعًا (وَدَيْنَا) ثلاثين وَسْقا -كما 
و - [ح: 19747 مع غيره (قَطَلَبْتٌ إِلَى أَصْحَاب الدَّيْن) أي: انتهى طلبي إليهم (أَنْ يَضَعُوا/ بَعْضًا مِنْ 
َيْنِه) وسقط لأبي ذرٌ قوله امن دينهة» وفي روايته عن حوبي والمُستملي : البعضها» بدل قوله: 
العف (قابوة أن يمحر (فاتدث تُ البو ماشام فَاسْتَشْفَعْتُ وان مسري 
سألهم بردتم في ذلك (فَقَالَ) بَرضّرةإتم لي : (صَئفْ تَمْرَكَ) اجعله أصنافًا متميّرة (كُلَ شَيْءِ مِنْهُ 
علن تجدفة) دكي البكاء ومكيت الكال د ضلن اران فب دام بعيرة» والباة وض بم 
الواو» مثل : عِدَةَِ (عِذُقٌ ابْن زَيْدِ) بكسر العين المهملة» وفي نسخةٍ بفتحها وسكون الذَّال المعجمة» 
والتّصب بدلا من السّابق» وهو عَلَمٌ على شخص نسب إليه هذا النّوع الجيّد من التّمره وقال 
الدّمياطئْ: المشهور عذق زيدء والعذق بالفتح: النّخلة» وبالكسر: الكباسة (عَلَى حِدَةٍ) ولأبي 
ذرّ: (على حدته)» (وَاللِينَ) -بكسر اللّام وسكون التّحتيّة - اسم جنس جمعوي ' واحده لب وهو 
هن اللوةة فياؤه منقلبةً عن واو لسكونها وانكسار ما قبلها: نوعٌ من الكّمر أيضّاء أو هو رديئه 
وقيل: إِنَّ أهل المديئة يسمُون الدّخل كلَّها ماعدا البرنيئ والعجوة اللّونَ”© (عَلَى حِدَةِ) ولأبي ذرٌ: 
«على حدته» (وَالعَجْوَة) وهي ف أخوة الثمر (عَلئ حِدَة» ثُمَ أَحْضِرْهُمْ) بكسر الضّاد المعجمة 
والجزم؛ فعل أمر» أي: عقر دربا ردي آتِيَكَ) قال جاب : (فَمَعَلْتُ) ما أمر ني به بَلصةإِئ) من 
النٌُصديف وإحضار الغرماء (ثُمَّ جَاءَ إ2ه) وفي نسخة: «ماشسِدم)0" (فََعَدَ عَلَيْه) أي: على الثّمر 
(وَكَالَ) من القّمر(لِكُلَ رَجْلٍ) من أصحاب الذُّيون حقّه (حَنّى اسْتَؤق) حقّهم (وَبَقِيَ التَمرُ كمَاهُوَ) 
قال الكرمانئٌ: كلمة ١ما)‏ بوسولة شعدا عبر محدوق راكد :480 الى كبعله كان له 0 


)١(‏ «ابن عمرو»: ليس في (ص). 
6 في نسخةفي هامش (د) لين 
(9) قوله: (وفي نسخة: مؤاشسام!: ليس في (د). 
(4) في هامش (د): قوله : "قال الكرمانيٌ : كلمة «ما»... إلى آخرها : لعل في الشسخ تحريفًاء وكذلك وقع في نسخ العيني؛ 
ا 0 
بنحو #عليه»» والأصل: وبقي الثّمر كالقدر الذي هو عليه سابقّاء وقوله: «أو زائدة» أي : ما». وحينئذٍ فيكون هو في 
ل ل لي د 


للعلهة القنطلاني 4 نَابُ ف الاستفّاض 


بضمٌ التّحتيّة وفتح الميم مبنيًا للمفعولء وقال جابرٌ بالسّئد المذكور: (وَغَرَوْتُ مَعَ النّبِيٌ 
يش سِام) غزوة ذات الرّقاع كما قاله ابن إسحاق. أو تبوك» كما يأتي -إن شاء الله تعالى- في 
تعليق داود بن قيس ف «الشّروط) [ح:214] (عَلَى تاضح لَنَا) بالضّاد المعجمة والحاء 
المهملة» جمل يُسقَى عليه التّخل (فَأَرْحَفٌ)!) بهمزة مفتوحةٍ فزاي فحاء مهملة ففاءء أي: 
كل وأعيا (الجَمَلٌ) بالجيم» وأصله: أنَّ البعير إذا تعب يجرٌ رسنه". فكأنّهم كنّوا بقولهم: 
أزحف رسنه؛ أي: جرّه من الإعياء» ثم حذفوا المفعول لكثرة الاستعمال (فَتَخَلّفَ عَلَىَ) 
أي: عن القوم (فَوَكَرَهُ) بالواو بعد الفاء» أي: ضربه (التَّبِْ ؤاشيم) بالعصا (مِنْ خَلْفِهِ) 
ولأبي ذرٌ عن الحَمُوبي والمُستملي: (فركزه» بالرّاء بدل الواو» أي: ركز فيه العصاء والمرادٌ 
المبالغة/ في ضربه بها”؟2 ذ فسبق القوم (قَال) عا َلاضّرةإئم : (بِعْنِيه) في رواية سبقت [ح:2097]: ماب 
«بوَقِيّةِ» (وَلْكَ ظهْرْهُ إلى المَدِيئَةِ) أي: ركوبه» وللنّسائئَ: «وأعرتك ظهره إلى المدينة» 
(فَلَمَا دتَوْنَا) قربئا من المدينة (اسْتَأَدَنْتُ فقّلْتُ0»: يَا رَسُولَ الله» إِنّي حَدِيتُ عَهْدٍ يعْرْسء 
قَالَ ملاشييدم: قَمَا تَرَوَّجْتَ بكرا أ) بالميم» ولآبوي ذرّ والوقت: «أو» (تَيًّا ؟) بالمُعلّعة 
أوّلهِ (قَلْت): تروّجت (تَيْبَاء أُصِيبَ عَبْدَ الله) أبي”" (وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِعَارَاء َتَرَوَجْتُ مَيْبَا 


و 


تُعَلَّمُهُنَّ وَمُوَدبْمُنَّ» كُمَّ قَالَ) بَبِإصِرةكم : (انْتِ أَمْلَكَ قَقَوِمْتُ) عليهم (تَأَخْبَرْتُ خَالِي) ثعلبة 

ابن عَنَمة -بفتح العين المهملة والثُون- ابن عدي بن سنان» الأنصاريً الخزرجئ» وله 
2 0 ! 

خال آخر اسمه عمرو بن غثمّة وأختهما أنيْسَة ة بنت عَتّمة أمُ جابر بن عبد الله" (ببَيْع بع الجمل 


)١(‏ في غير (ب) و(س) : #قال». 

(؟) في هامش (ج): في «المصابيح» : فأزحف» به بضمٌ الهمزة» مبنيٌ للمفعول. 

2 في (د): #فِرْسَئَهاء وكذا في الموضع اللّاحق. 

(5) «بها»: ليس في (ص). 

)20 كذا في جميع النُسخ. وفي «اليونينيّة: «قلتُ». 

(5) في هامش (ج): بخظّه: بكسر الموحّدة, قال في «القاموس»: «العذراء) جمعه: ابكار والمصدر: البكارة؛ 
بالفتح, و«البُكر» بالضّمْ والفتح: : ولد النّاقة» وضبطه هنا في «اليونيئيّة» بَكرًا -, بفتح الموحّدة- ولا علمثُ 
لذلك معتّىء ولعلّه سبق قلم والله أعلم. 

(10) «أبي»: ليس في (ص). 

(8) في (د): #عريٌ»» وهو تحريف. 

)4( قوله: اوله خالٌ آخر اسمه عمرو بن عَنَمَة ... بن عبد الله؛ جاء في (د) بعد قوله: اولم يهبه منه؛ الأّاحق. 


1 
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فَلَامَنِي) يحتمل أن يكون لومه”" لكونه محتاجًا إليه» أو لكونه باعه للنَّبِعَ مؤاشييم ولم يهبه 
منه» وعند ابن عساكر بإسناده إلى جابر : أنَّ اسم خاله الذي شهد به العقبة الجَدٌ'» بن قيسء 
بالجيم والدّال المهملة» ورواه الطّبرانيُ وابن منده من طريق معاوية بن عمَّارٍ عن أبيه عن 
أبي الزُبير عن جابر بلفظ : حملني خالي جَدُ بن قيس -وما أقدر أن أرمي بحجر - في السّبعين 
راكبًا من(" الأنصار الذين وفدوا على رسول الله مزراشس..... فذكر الحديث في (بيعة 
العقبة)!»» وإسناده قويٌ/» ويُقال0*): إِنّه كان منافقاء فروى أبو تُعيم وابن مردويه من طريق 
الضَّحَاك عن ابن عبّاس أنَّه نزل فيهم: «رَمِنهُم ئن يَمُولُ أعْدّن في ولا تَنْيَيّ 4 [التُوبة: 45] 
فيحتمل أنَّ الجن خالٌ جابر من جهةٍ مجازيّة» وأن يكون هو الذي لامه على بيع الجمل؛ لِمَا 
انهم به من التّفاق بخلاف ثعلبة وعمروء وقد ذكر أبو عمر في آخر ترجمة جد بن قيس : أنه 
تاب وحسنت توبعه (فَأَخْبَرْتُهُ) أي: خالي (بِإِغْيّاءِ الجَمّل وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ الت مزاشييام 
وَوَكزو) وحن ذرّ عن الْحَمُويي والمستملي: «(وركزه)2"0 (إيَّاه قَلَمًا قَدِمَ الحيي سلا عام 
عَدَوْتُ إِلَيِْ ِالجَمَلٍ» َأَعْطَانِي َمَنَ الجَمَلِ) وزادني (3) أعطاني (الجَمَلَ وَسَهْمِي) من 
الغنيمة -بإسكان الهاء- اسم مضافٌ إلى(" الياء”» مع نصبه(» عطفًا على المنصوب 
السابق» وفي البرماوي كالكرماني: ويُروّى: (وسَهَمَني)0 (مَعَّ القَوْم) بفتح الهاء والميم فعل 


)00( في (ص) و(م): الَامَه). 

02( في هامش (ج) و(ل): الجيم مفتوحة والدَّال مشدّدة مضمومة. انتهى بخط شيخنا عجمي. 

إفرة في (د): «في2. 

(4) في هامش (ج): في اتفسير الإمام السّبكيع»: المعروف أنّه -أي: الجدٌ بن قيس- لم يُبايع» اختبأ تحت إبط 
بعيره» وكان منافقّاء فلا يدخل الئّار أحدٌ ممّن شهد الحُدّيبية غيره؛ وهو صاحب الجمّل الأحمر. 

(0) في(د): لاوقيل». 

0 كذا في النسخ. والذي في اليونينية أن روايتهم 'فركزه»؛ وقوله: «ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي والمُستملي: وركزه»: 
ليس في (م). 

(0) «إلى»: ليس في (ص) و(م). 

(8) في (د): اللياء». 

)9 في (ل): «اسم مضاف الياء مع نصبها» وفي هامشها: "كذا بخظّه ولعلّه: مضاف للياء»؛ وفي هامش (ج) و(ل): 
وقوله: امع نصبها» كذا بخّه؛ وصوابه: مع نصبه» -أي: المضاف- وهو «سهم» بفتحة مقدّرة. 

0٠١(‏ في هامش (ج): بلفظ الفعل. 


اعلافة القنطلان 47 سَّابٌ (الاستِقاض 


اتصلت به نون الوقاية» وضبطه في «المصابيح» 5 "التّنقيح)20: بتشديد الهاء. وهذا كما قال 
ابن الجوزي”»: من أحسن التّكرّم؛ لأنَّ من باع شيثًا فهو في الغالب محتاجٌ لشمنه» فإذا تعوّض 
النُّمن بقي في قلبه من البيع أسفٌ على فراقه؛ فإذا رُدّ عليه المبيع مع ثمنه ذهب أسفه. وثبت 
فرحه/؛ وقُضِيت حاجته؛ فكيف مع ما انضمٌ إليه من الزّيادة في الثم ؟ ! 


4 - باب ما يُنْهَى عَنْ إضَاعَةَ المَالٍء وَقَوْل الله تَعَالَى : 9وَأسَُلَايْبٌ ساد 4 و( إنَ أله لايضيع 
عَمَلَألْمُفْسِدِينَ 4 وَفَالَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «أصَلَوبدك تمرك أَنتَبرَكَ مَايَمْبدُ اانا أ أن تَنَمَلَف أمْولِنا 


مَانْشكوًا) وَقَالَ تَعَالَى : «ولاموْبا سه مم4 وَالحَجْر في ذَلِكَ» وما يُنْهَى عَنِ الجداع. 

(باب ما يُنْهَى) أي: النّهى (عَنْ إِضَاعَةٍ المَالِ) صرفه في غير وجهه أو في(" غير طاعة الله 
(وَقَوْل الله تَعَالَى) في سورة البقرة: («وَأمَثلَايْبٌ القنساد 40 [البقرة: ه20]) وعند التّسفوع7* مما ذكره 
في افتح الباري»: «إنَّ لله لَا يُحِبُ الَسَادَ) ولعله سهو من الناسخ, وإِلّا فالأول هو لفظ التنزيل (3) 
قوله تعالى في سورة يونس : (#إنَ أله لَايِصْلِمْعمَلَالْمَفْسِدِينَ 4 [يونس:41]) لا يجعله ينفعهم» وقال ابن 


حجر: ولابن شبُويه والتّسفِيٌ: «وَإِنَّ الله لا يُحِبُ بدل طلَايْضَيعٌ» وهذا سهؤٌء والأوّل هو الثّلاوة 
(وَقَالَ في قَوْلِهِ تَعَالَى(7») في سورة هود: («أصَلَوبدَك تَأْمْرْكَ أن_تَبَْكَ 4)» أي: بترك (مَا يَمبْدُ 
َابآزْئآ») من الأصدام («أ أن تَنمَلَ ف أموَِنَا مهتتو [هود: 00]) من البخس”" والظلم ونقص 
المكيال والميزان» وقد يتبادر إلى بعض الأذهان عطف «أن تََمَلَ4 على «أن تََرْكَ 4 لأنّه يرى 
«أن» والفعل مرّتين وبينهما حرف العطف, وذلك باطلٌ؛ لأنّه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم 
مايشاؤون.ء وإنَّما هو عطف على «ما)» فهو معمولٌ للئَّركَء أي: بترك أن0© نفعل؛ كذا في «المغنى» 


)١(‏ «كالتّتقيح»: ليس في (د) و(م). 

(9) في غير (د): «الجزريٌ»؛ وهو تحريف. 

(”) «في»: ليس في (د). 

(4) في هامش (ل): أي : لا يرتضيه» فاحذروا غضبه عليه. بيضاوي». 
(0) في (د): «الإسماعيلئ»؛ والمثبت موافقٌ لمافي «الفتح» (82/0). 
في قوله»: صُرِبٍ عليها في (د). 

(0) في (د): «التّجش»». وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 

(8) في(ص)و(م): «أن نترك». 


دراملا 


دماماب 


ححدَّابٌ ذ الاستِوّاض 62 » إررشاد السَاري 


لابن هشام» و«تفسير» البيضاويٌ وغيرهماء وقال زيد بن أسلم: كان مما ينهاهم شعيب ل عنه 
وعُذَّبوا لأجله قطع الدّنائير والدّراهم» وكانوا يقرضون من أطراف الصّحاح لتفضل لهم القراضة 
(وَقَالَ اللهُ تَعَالَى) في سورة النّساء : («ولاتُووالمّقَهَةهة») النّساء والصّبيان («آمَوَككُم4 [الناء:5]) 
يقول: لا تعمدوا إلى أموالكم التي(" خوّلكو”" الله وجعلها لكم معيشةٌ» فتعطونها إلى أزواجكم 
وبَنيْكم» فيكونوا هم الذين يقومون عليكمء ثم تنظروا إلى ما في أيديهم» ولكن أمسكوا أموالكم 
وأنفقوا أنتم عليهم في كسوتهم ورزقهم» وعن أبي أمامة ممّا(" رواه ابن أبي حاتم بسنده؛؟» قال: 
قال رسول الله ؤاشيسم: (إِنَّ النّساءَ هن السّفهاءٌ إِلّا التي أطاعت قَيّمهااء وعنده أيضًا: عن أبي 
هريرة: ولا ونوا ألشمهة أَمَوككُمْ4 قال: الخدمء وهم شياطين الإنس» وعند ابن جرير عن أبي 
موسى: ثلاثةٌ يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجا كانت له امرأةٌ سيّعة الخلق فلم يطلّقهاء ورجلٌ 
أعطى ماله سفيهاء وقد قال: #ولا تُوَنوا امه أَمَوَكَكُمْ» ورجلٌ كان له دين على رجلٍ فلم يُشهد 
عليه. وقال الطبريٌ: الصّوابٍ عندنا أنّها عامّةٌ في حقٌّ كل سفيه (وَالحَجْر في ذَلِكَ) بالجرٌ عطفا 
على «إضاعةٍ المال» أي: والحجر في السّفه(»: والحَجْر في اللّغة: المنع» وفي الشّرع: المنع من 
التّصرّفات الماليّة» والأصل فيه/: «وَآبا لس حَمََإدَابَلَْواآليَكاحَ 4 الآية [النساء:1]... وقوله تعالى: 
«ن كن الى عله الَْقُ سَفِبِها أَوْصَعِيًِا””4الآية [البقرة: 58]. وقال ابن كثيرٍ في اتفسيره»: ويُؤحَذ 
الحجر على السّفهاء من هذه الآية» يعني: قوله تعالى: «ول تُوْنأ سمه أَمَوككم "4 والحجر 
نوعان: نوعٌ شرع لمصلحة الغير كالحَجْر على المفلس للغرماء» والرّاهن للمرتهن في المرهون 
والمريض للورثة في ثلني مالهء والعبد لسيّده.ء والمُكاتب لسيّده0” ولله تعالىء» والمرتدٌ 


)١(‏ في(ص)و(م): «الذي». ثم ذُكّرت الضّمائر اللّاحقة. 

(؟) في هامش (ل): «خَوَّله اللْهُ الشيء تخويلا»: ملكه إيّاه. (مختار». 

(7) في(د): «فيما». 

(5) في هامش (ج): قال ابن أبي حاتم : حدَّثنا أبي : حدَّئنا هشام بن عمّار: حدّثنا صدقة بن خالد: حدَّئنا عثمان بن 
أبي العاتكة عن علئَ بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة... فذكره. امنه. 

(5) في (ص): «السّفيه». 

(5) «#أَوَصَعِينًا 24: ليس في (ص) و(د). 

(0) ««أمَوَِكُمْ 14: معبثٌ من (ب) و(س). 

(4) في (ص): اليده»» ولعلّه تحريف. 


لغلامة القتطلاني 45 َب ؤالابتقاض 
مسف 0010001001٠. -.-  .1239979999109905500595‏ اهاوه دح سمه 
للمسلمين» ونوعٌ شرع الممتلة المعجور علية: ذهو كلانة/: حَجْر الجنونء والصّباء والشَّفه.» 6/م» 
وكلٌ منها أعمٌ مما بعده (وَمَا يُنْهَى عَنِ الجدّاع) ني البيع» وهو(" عطف على سابقه أيضًا. 


/41 - حد حَدئنا أبُو تيم : حَدَّنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الله بِْ دِينَارٍ : سَمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ نت قَالَ: قَالَ 
رَجُلّ لِلنَّبِيَ سزاشمددم : اك َل : لا خِلَابَة2. فَكَانَ الرَجُلْ يَقُو 


سوام 


: «إذًا بَايَعتَ 


وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمِ) الفضل بن دكين قال : (حَدَّكَنَا سفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَبْد الله بْنِ 
الاو ا بر ا 1 
عمرو (لِلئِّيَ باشميام: إن أُخْدَعُ) بضمٌ الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح الدّال آخره عمِنّ 
مهملتين» أ و في المُْوي» فَقَاَ) بيائةإكم له : (إِذَا بَايَعْتَ يَعْتَ فَقَل: لا خلايَة بحر الجا 
المعجمة وتخفيف اللّام وبعد الألف توكدة أي: لا خديعة” (فَكَانَ الرّجْلْ ب 0 وهذه 
واقعةٌ عين وحكاية حال» فمذهب الحنفيّة والشّافعيّة: أنَّ الغبن غير لازم» سواءً قَ الغبن أو 
كلرسدوهر لامرك مزورر انق قاللك بوفان الكداة رن من ايها بهد للمه وو اليها بزل أن 
يبلغ الغبن ثلث القيمة» وإن كان دونه فلاء وكذا قاله*» بعض الحنابلة. 

وهذا الحديث قد سبق في «باب ما يُكرّه ه من الخداع في البيع» من ن الكتاب البيوع» [ح:7١22]‏ 
ومطابقته لما ترجم له هنا(" من حيث إِنَّ الرّجل كان يُغبّن في البيوع» وهو(" من إضاعة المال. 


2 - حَدََّنَا عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ 1 عَنِ الشَعِْيَ» عَنْ وراد مَوْلَى المغِيرَة بن 
شغبَةً عَن المُغِيرَةِ بْنِ شْعْبَةَ قَالَ: قَالَ انب سؤاش يدام : «إنَّالله حَرّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأَمَّهَاتِ وود 
َاتٍء وكَرةلَكُمْ يل وَقَالَء وَكَثْرَةَ السُوَّالِ » وَإِضَاعَة عَةَ المّالٍ). 


ا 00 


نعاض و د 


)١(‏ في (ص): «البيوع». 

(9) في(د): «وما». 

(*) زيدني (ص): «أي2. 

(5) في هامش (ج) و(ل): أي: لا تخدعوني: فإِنَّ خديعتي لا تحل. امنها. 
(5) في (د): «قال». 

(6) «هنا»: ليس في (د). 

(0) في (د) و(م): اوهذا». 


د#الرك8 لا 


ححدَاب ذ الاستِواض 50 » إركتَاد التَاري 


عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمر (عَنِ الشّْبِيَ) عامر بن شراحيل (عَنْ وَرَّادٍ)1'" 
بتشديد الّاءء الكوف (مَوْلّى المُغِيرَةٍ بْنِ شْعْبَةً) وكاتبه (عَنْ المُغِيرَةٍ بْنِ شْعْبَةٌ) بن مسعودء 
التّتفئَ» الصَّحابِئَ المشهورء أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة ثمٌ الكوفة» المُتوقُ سنة 
خمسين على الصّحيح, أنه (قَالَ: قَالَ الِّئ؟"؟ بؤاش: إِنَّ الله) بَؤْمل (حَرّمَ عَلَيْكُمْ عُقَوقَ 
الأَمَّهَاتِ) وكذا حدّم عقوق الآباء» وخصّ الأمّهات بالذّكر؛ لأنَّ بهن مُقدّمٌ على بر الأب في 
التّلشّف والحترٌ لضعفهنٌ» فهو من تخصيص السَّيء بالذّكر إظهارًا لتعظيم موقعه (وَوَأَد) بفتح 
الواو وسكون الهمزة: دفن (البََاتِ) أحياءً حين يُولَّدْنَم» وكان أهل الجاهليّة يفعلون ذلك 
كراهيةٌ فيهنّ» وقيل: إِنَّ أوّل من فعل ذلك قيس بن عاصم التّمِيمِئْ؛ وكان بعض أعدائه أغار 
عليه فأَسَرَ ابنته9”» فاتَّخَْذها لنفسه. ثمَّ حصل بينهم 17 فخيّر ابنته فاختارت زوجهاء 
فآلى قيس على نفسه آلا تُولَّد له بنثٌ إِلّادفنها حيّة فتبعه العرب على ذلك (وَمَنَعَ) بفتحاتٍ» 
بغير صرفيء ولأبي ذرّ: (ومنعًا» بسكون النُون مع تنوين العين7»» أي: وحرّم عليكم منعَّ 
الواجبات من الحقوق (وَهَاتِ) بالبناء على الكسر”»: فعل أمر من الإيتاءء أي: وحرّم أخذ 
مالا يحل من أموال النّاسء أو يمنع الئّاس رفده0© ويأخذ رفدهم (وَكَرةَ لَّكُمْ قِيل) كذا (وَقَالَ) 
فلانٌّ كذاء مما يتحدّث به من فضول الكلام (وَكَثْرَةَ السُوَّالِ) في العلم؛ للامتحان وإظهار 
المراء» أو مسألة أناس أموالّهم» أو عمّا لا يعني» وربّما يكرهٌ المسؤولٌ الجواب» فيفضي 


(1) في هامش (ج): بفتح الواو. 

0020( في (د): #رسول الله والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة). 

(7”) في (د): لابنته1. 

(4) في هامش (ج): عبارة الكورانيئع: «ومنعًا وهات» أي: معنى هاتين الكلمتين بألا يراعوا قانون الشَّرع» 
وانتصاب «منمًا» على أنَّهِ مفعول «حرّم»» والتّقدير: حرّم عليكم مَنمًا وقولّكم: هات أي منع كانء إذا لم يكن 
على وَفْق الشّرع. 

)0 في هامش (ل): قوله: ابالبناء على الكسر...» إلى آخره» كذا بخظّه» والذي في «التّوضيح» واشرحه؛: أنّ «هاتٍ» 
و«تعالَ» فِعْلا أمر مبنيّان على حذف حرف العلَّة» وهو الألف من «تعال»؛ والياء من «هات»» خلاقًا للرّمخشريّ 
في قوله: إِنَّهما اسما فعل مبنيّانَ على الكسر في «هاتٍ»؛ وعلى الفتح في اتعال»؛ فكلام المؤلف لا يوافق قول 
الرَّمخشْريٌ باسميّتهماء ولاكلام غيره بفعليّتهما كما ترى» وقوله: من الإيتاء» فيه نظرء يُتأمّل. 


)03( في (د): «رفده الئّاس». 


للعلاهة القنطلانٍ 431 ساب و الاستِوّاض 


إلى سكوته فيحقد عليهم”"؛ أو يلتجئ إلى أن يكذبء وعد منه قول الرّجل لصاحبه: أين كنت؟ 
وأمّا المسائل المنهيئٌ عنها في زمنه بكم فكان ذلك خوف" أن يُفْرَض عليهم مالم يكن فرضاء 
وقد أمنت الغائلة () كره أيضًا (إِضَاعَةً المَالِ) السّرف في إنفاقه؟ كالتّوسُع في الأطعمة اللّذيذة» 
والملابس الحسنة» وتمويه الأواني والسّقوف بالذَّهب والفضَّة؛ لما ينشأ عن ذلك من القسوة 
وغلظ الطبع» وقال سعيد بن جبير: إنفاقه في الحرام؛ والأقوى أنه ما أنفِق في غير وجهه المأذون 
فيه شرعاء سواءً كانت دينيّةٌ أودنيويّة» فمنع منه؛ لأنَّالله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد» 
وفي تبذيرها تفويت تلك« المصالح. إمًا في حقٌّ مضيّعهاء وإمّا في حقٌ غيره» ويُستثتى من ذلك 
كثرة إنفاقه في وجوه البرٌ لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوّت حمًا أخرويًا هو أهمٌ منه. والحاصل: 
أن في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجهء الأوّل: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاء فلا شك في منعهء 
والنّاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاء فلا ريب في كونه مطلويًا بالشّرط المذكور. والثَّالث: 
إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذً التّْسء فهذا ينقسم إلى قسمين» أحدهما: أن يكون على وجِهٍ 
يليق بحال المنفق وبقدر ماله» فهذا ليس بإسرافيء والنَّاني/: ما لا يليق به عرفاء وهو ينقسم أيضًا 
إلى قسمين: ما يكون لدفع مفسدةٍ ناجزة أو متوقَّعةٍ فهذا ليس بإسرافيء والنّاني: ما لا يكون 
في شيءٍ من ذلك» والجمهور: على أنّه إسراف» وذهب بعض الشَّافعيّة: إلى أنَّه ليس بإسرافي» 
قال: لأنّه تقوم به مصلحة البدن» وهو غرضٌ صحيحٌ» وإذا كان في غير معصيةٍ فهو مباحٌ» قال ابن 
دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ماقاله. انتهى. وقد صرّح/ بالمنع القاضي حسينٌ» وتبعه 
الغزاليئ» وجزم به الرّافعيُ» وصّحّح في اباب الحجر» من الشّرح» وفي المُحرّر»: أنه ليس بتبذير» 
وتبعه النّوويُ» والذي يترجّح أنّه ليس مذموما لذاته» لكنّه يُفضي غالبًا إلى ارتكاب المحذور", 
كسؤال النّاس» وما أدَّى إلى المحذور فهو محذورٌ. 


)1١(‏ في (د): لعليه). 

() في(ص)و(م): اخوقًا». 

(9) في (د): التلك)2. 

(:) «أنَّ: ليس في (د) و(ص) و(م). 
(4) في(ب) و(س): افليس هذا». 
(1) في (د): «المحظور». 


ع 


داركماب 


ححدَابٌ ذالاستِواض 4501# أركادالشارق 


قول الله تعالى : 9 لا سعَلُوت التَّاس ا :2/0 |) 15100 5 0000 


اا انون انتاوعد مك جد 
9 ل له احبر ب عن الرُ : ا 
ا 


وَهْيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيِّتَهَا وَالحَادِمٌ في مَالِ سَيدِهِرَاعِ وَهْوَ مَسْؤُولَ عَنْ رَعِيّتوا قَالَ : فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ 
من وَسُول الله ؤاشييام وأخيسبُ الئّبِيَ بؤاذييام قَالَ : (وَالرّجُلُ في مَال أيه راع وَهوَ مَسؤُولَ عَنْ رَعِيِّتِ . 


ووو 


فكلكم رَاعَ وَكُلُكُْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتدا. 


وبه قال: (حَدَّكَنَا آَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ 
للم كدو سد الو هيات الدرقانم أخيز رَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ بن عَبْدِ الله» عَنْ) أبيه 
عبد الله بْن عُمَرَ يت: أَنَّهُ نَهُ سَِعَ وَسُول الل ؤاشييم) حال كونه (يَقُو يقول: كُلَّكُمْ راع و كل داع 
(مَسَؤُولٌ عَنْ رَعِيّتو)أصل راع اع: الراعي» بالياء؛ فأَعِلَ إعلال «قاض»» من رعى يرعى» وهو حفظ 
الشّيء وحسن التّعهّد له والرّاعي هو الحافظ المُوْتَمن الملتزم صلاح ما قام عليه؛ فكلٌ من كان 
تحت نظره شيء فهو مطلوبٌ بالعدل فيه؛ والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلّقاته» فإن وى 
ما عليه من الدّعاية حصل له الحظّ الأوفر والجزاء الأكبر» وإن كان غير ذلك طالبه كل أحدِ"» 
من رعيّته بحقّه ثم فصّل ما أجمله فقال: (قَالإِمَامُ) الأعظم أو ناتبه (رَاع) فيما استرعاه الله 
تعليه طق رعفقه نيما كن ليه نين حفظا شر انعو وَالدّت عنهاء وعدم همال عدودهم 
أو(؟») تضييع حقوقهم» وترك حمايتهم ممَّن جار عليهم ومجاهدة عدوّهم, فلا يتصرّف فيهم 


(1) في هامش (ج): ويأتي في الأدب» أيضًا. 

(9) في(د): «واحدا. 

(9) في غير (ب) و(س): «أو إهمال»» وتقرب منها عبارة النّوويٌ في ااشرح مسلم» (177/62): «والذَتٌ عنها لكل 
بون لادان اعد ويا رادا رتو ليها ديا أى اهنال سرود فر فلغ ار سقط. 


(5) في(ب)و(س): لوك1. 


للعلامة القَسَطلانٍ 4 َّابُ ؤَالاستِوّاض 


الأمزؤاة ان ووسوله ولا وطرث اجن لاسن فرطو معز رك عة رعكيوه الخ فى أَهْله) 
روج وغبرها(زا) بالنيام عليه بالل في اللفقة وعيين الجثر ا (وخز مسنؤول عن رَعِبْيي 
وَالمَرْأَة في بَيْتِ زَوْجِهًا رَاعِيَهَ بحسن التّدبير في أمر بيته والتَّعهّد لخدمه(" وأضيافه (وَهْيَ 
مَسَؤُولة عَنْ رَعِيّتَهَاه وَالْخَادِمُ) أي: العبد (في مال سَيِّدِهِ رَاع) بالقيام بحفظ ما في يده منه 
وخدمته. وسقط من(" رواية أفي در قوله «راع» (وَهْوَ مَسْؤُولَ عَنْ رَعِيِّتَهِه قَالَ) ابن عمر: 
(فَسَمِعْتُ هَؤْلاءِ من وَسُولٍ اللو اذهام وَأَحسِبُ النِيَ باضسيام قَالَ: وَالرَجْلُ في مال أبيو('' 
َع 0 مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِتهِ يه فَكُلْكُمْ رَاع وَكُلَكُنْ م مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِتَه) قال الظيبِئٌ: الفاء في 
«فكلّكم) جواب شرط محذوف للفذلكة» وهي التي يأتي بها الحاسب”© بعد التّفصيل» 
ويقول : فذلك”" كذا وكذا ضبطًا للحساب وتوقٌيًا عن الزّيادة والنّقصان فيما فصّله وقوله: 
«كلّكم راع» تشبية تشبية70 مُمَنمنَ الأداف» أي : كلّكم مثل الرّاعي» (وكلّكم مسؤولٌ عن رعيّته) حال 
عمل فيه معنى التَّشبيه» وهذا مطَّلردُ/ في التّفصيل» ووجه التّشبيه حفظ الشَّيء وحسن التّعَهّد 
لما استّحفظه» وهو القدر المشترك في التّفصيل» وفيه: أنَّ الدّاعي ليس مطلوبًا لذاته» وَإِنّما 
أقيم بحفظ ما استرعاه. انتهى. فمن لم يكن إمامًا ولا أهل له ولا سيّد ولا أب فرعايته على 
أصدقائه وأصحاب معاشرته» وإذا كان كل منّا راعيًا فَمَن الرّعيّة؟ أجاب© الكرمانيٌ: 
أعضاؤه وجوارحه وقواه وحواسّهء أو الرّاعي يكون مرعيًّا باعتبارٍ آخر' ككونه مرعيًا للإمام, 
راعيّا("" لأهله, أو الخطاب خاصٌ بأصحاب التَّصٌّ فات. 


١0 


وهذا الحديث قد سبق في (باب الجمعة في القرى والمدن) من «كتاب الجمعة» [ح:447]. 


)١(‏ في(ب) و(س): «المعاشرة». 

(؟) في (د): الخدمته). 

(9) في (ص): «ني». 

25 في (د): «ابنه)» وهو تصحيف. 

(45) في(د): «المحاسب». 

() في غير (ب) و(س): «لك». وسقط من (م). 

(10) في (ص) و(م): لايشبه). 

(8) في(د): «كما قال». 

(9) «آخر»: ليس في (د). 

)٠١(‏ قوله: قَمَن الدّعيّة؟ أجاب... مرعيًّا للإمام؛ راعيا! سقط من (م). 


عردملا 


للعلهة القنطلاني 4 الخصومَات 


(في الخْصُومَاتِ) جمع خصومة (لر دالت ) وسقط لغير أبي ذرٌ قوله «في الخصومات». 
١‏ - باب مَا يُذْكَرُ في الإمُخَاص وَالخُصُومَةِ بَيْنَ المُسْلِمِ وَاليَهُودٍ 


(باب مَا يُذْكَوُ) بضمٌ أوّله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول (ني الإشْخَاصٍ) بكسر الهمزة وسكون 
الشين وبالخاء(" المعجمتين» أي : إحضار الغريم من وضع إلى موصع» ولأبي ذرٌ زيادة: 
(والملازمة» وهي «مفاعلةً»/ من اللّزوم» والمراد : أن يمنع الغريم غريمه من" التُصِرّف حتّى 
يعطيه حقّه (و) ما يُذكّر في (الخُصُومَةِ بَيْنَ المُسْلِم وَاليَهُودِ) ولأبي ذرٌ والأصيليّ : (واليهوديٌ» 
بالإفراد. 

٠‏ - حَدََنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ: قَالَ عَبِدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ: أَخْبَرَنِي قَالَ: 
سن داشا سا ماك سد ااا ات د 


َأَتَيْتُ به رَسُولَ الله بؤاشبيام فَقَالَ: ١كلاكُمَا‏ مُحْسِنٌ). فَالَ شْعْبَةُ: أَظنهُ قَالَ: ١لا‏ تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ 
قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَمَلَكُوا». 

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطّيالسيُ قال: (حَدَّنَنَا شعْبَةُ) بن 
الحجّاج (قَالَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَة) الهلاليئْ الكوفيٌ التَّابِعيُ الزّرّادة"» بزاي فراء مُسْدَّدةَ: 
(أيرِي) هو من تقديم الاو على الضُيغة» وهو جافز عددهم(قال: سَوث الا نديد 
النّون والرّايء زاد أبو ذرٌ عن الكُشْمِئِهَنِيٌ : لابن سَبّْرة)) -بفتح تح السّين المهملة وسكون المُوخَّدة- 
الهلاليَ التَابعيَ الكبير» وذكره بعضهم في الصّحابة لإدراكه؛ وليس له في «البخاريّ» سوى هذا 


(01) في(د): «والخاء؟. 
(؟) في(د):اعن). 
ضرف في هامش (ل): والزّرد -مُحرّكة - : الذّرع» والزَّرّاد: صانعها. «قاموس». 


001 


رماب 


عم ظو سادي سس سم 
وَالحخصّومَات 5# #4 إرشاد الشَاري 


و 


الحديث عن ابن مسعودٍ. وآخر في "الأشربة» اح:710] عن علي قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ الله) يعني : 
ابن مشعوؤ :42 (يَقول: شوفت رجه قال الحافظ ابن حجر في «المقدّمة»: لم أعرف اسمه»ء 
وقال في «الفتح»: يحتمل أن يُفسّر بعمر 29 (قَرَأ آيَة) في كي ابن حبّان» أنّها من سورة 
الرّحمن (سَمِعْتُ مِنَ التّبَِ ؤاش دام خِلافَهَاء فَأَخَذْتُ بِيَدِو فَأَتَيْتُ به رَسُولَ الله مؤاشعسم) زاد في 
روايته عن آدم بن 0 بني إسرائيل» [ح:5477]: فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية”' 
(فَقَالَ) مَراضّدة تم : (كلاكُما م مُحْسِنٌ) فإن قلت: كيف يستقيم هذا القول مع إظهار الكراهية؟ 
أعونه نان تعن اهيا 5 م إلى ذلك الرّجل لقراءته» وإلى ابن مسعود لسماعه من 
رسول الله ماش دام » ثم د تحزيه ف الاحتباط"»: والكراهة راجع إلى جداه مع ذلك الرجله كما 
فعل عمر بهشام» كما سيأتي/ قريبًا عزن شناء مهالو أن ذلك منتيوق بالاختللاف». وكان 
الواجب عليه أن يقرّه على قراءتهء ثم يسأل عن وجههاء وقال المظهريٌ : الاختلاف في القرآن 
غير - جائز؛ لأنّ كل لفظ منه إذا جاز قراءته على وجهين أو أكثرء ولراك اوعدا امن 
انها لكوي أو الوجوه فقد أنكر القرآن ولا يجوز في القرآن القول بالّأي؛ لأنَّ القرآن سُنَّة 
ا ل ا 00 شعْبَةُ) بن الحجّاج بالسّند 
الصّابق : (أَظُتُهُ قَالَ) سواشيدا: (لا تَخْتَلِفُوا) أي : في القرآن» وفي «معجم» البغويّ عن أبي جهيم 
ابن الحارث بن الصّمّة : أنه اشيم قال: (إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفي(؟)» فلا تماروا 


0 


0 في (د) و(م): #الكراهة». والمثبت مواق لما في «الصّحيح»؛ وكذا في(د) في الموضع اللّاحق. 

() في (د): اللاحتياط). 

(9) في (د): الوأخذ) «واحدا) معا. 

:)2 في هامش (ل): قوله: اسبعة أحرف؛ قال في #النّشْر: ولا زلثُ أستشكل هذا الحديث. وأفكّر فيه وأمعن التّظر 
في نيف وثلاثين سنةً حتَّى فتح الله عليَ بما يمكن أن يكون صوابًا إن شاء الله» وذلك أي تتبّعت القراءات؛ 
صحيحهاء وشاذَّهاء وضعيفها ومُكّرها؛ فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنهاء 
وذلك؛ إِمَّا في الحركات بلا تغيير في المعنى والصّورة؛ نحو: بِالمَلٍ © [الساء:7.] بأربعة» أي: وهي ضحم 
الباء» وسكون الخاء وضمّهما وفتحهماء وفتح الباء وسكون الخاء» أو بتغيّر في المعنى فقط؛ نحو: لقتلعَىءَادَمٌ 
ين َيه مك4 [البقرة: 0*] إوَأدَكرَيَعَدَ أ 4 [يوسف: 40] و( أَمَو) أي : بفتح الهمزة والميم وكسر الهاء؛ بمعنى: 
نسيان. وإِمّا في الحروف بتغيّر المعنى» لا الصُورة؛ نحو: تلو © ول تَتْلُوأ4 [يونس: ."] ولنْتَحَيِكَ يِبَدَنِكَ 
ِتَكُونَ لِمَنْ خَلْمَكَ آيَهَ) وهاتَييكَبَدَيكَ 4 [يونس:؟4] أو عكس ذلك؛ نحو: لبَضطة 4 و9بسطة © [البقرة: 807؟] 
و«المٌّرَاط 4 وظالسّرَاط 6 أو بتغيّرهما نحو: #أَسَّدَّ مك » [التوبة: 19] ولإمنهم). و9يَأتل » [النور: ؟2] - 


اعلامة القسطلَان 20 ات 
في القرآن؛ فإِنَّ المراء فيه كفرٌ؛ (فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الحْمَلَهُوا فَهَلَكُوا) وسقط لأبي الوقت عن 
الكُشْمِيْهَنِيَ:" لفظ «كان». 


ومطابقة الحديث للتّرجمة -قال العينيئٌ- في قوله: «لا تختلفوا» لأنَّ الاختلاف الذي 
يورّث الهلاك هو أشدٌ الخصومة؛ وقال الحافظ ابن حجر في قوله: افأخذت بيده فأتيت 
رسول الله مراشيدم» قال: فإنّه المناسب للتّرجمة”». انتهى. فهو شاملٌ للخصومة» وللإشخاص 
الذي هو إحضار الغريم من موضع إلى آخرء والله أعلم. 


١‏ - حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُّ قَرَعَة: حَدَّئَنَا إِنْرَاهِيمْ بْنُّ سَعْدِءِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَمَة 
وعَبْدالرّحْمَنٍ الأخرَج» »عَنْ بي هُرَيْرَةَ 2 قَالَ :احتث رغلا وبل يو التدلميق ورج من البؤود: 
قَالَ المُسْلِمْ: وَالَّذِي اصْطنَى مُحَمّدَا عَلَى العَالَمِينَ» فَقَالَ اليَهُودِيُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى 
العَالَمِينَ رفع المشلم يده ند َلِكَ َم وجنة ايودي فدهب الود إلى لني بؤاشهام فأَخبر 
ِمَاكَانَ من مره وَأمْرِ الُشلم كدعا التّبِيْ بؤاشييةم المُسلم قَسَأَلَهُعَن لِك فأخبَر خْبَرَه فَقَالَ الَّبيئْ مز اشعدام: 
لد ورور ار لقاب مكار ب اا و كر ا ل 


ا 00 


مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ العَزشء فَلَا أَدرِي أَكَانَ فِيمَن صَعِقَ فَأَقَاقَ قَبْلِيء أ كَانَ مِمَّنِ اسْتَدْنَى اللّه). 


وبه قال: (حَدَّمَنَا يَحْيّى بْنٌ قَرَّعَةَ) بالقاف والزَّاي والعين المهملة المفتوحاتء. قال: 
(حَدَّثَنا إبْرَاهِيمُ بْنُّ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفيء الزُهريٌ المدنيئٌ نزيل بغداد» 
0 تُكلّم فيه بلا قادح» وأحاديثه عن الزُهريٌّ سنتقيمة اتروع :له الجباعة وحن اث 
شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزهريّ (عَنْ أبِي سَلمَة) بن عبد الرّحمن (وَعَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن هرمز 
(الأغرّج) كلاهما (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4) أنّه (فَالَ: اسْتَبّ رَجْلَانِء رَجُلٌّ مِنَ المُسْلِمِينَ) هو أبو 
بكر الصَّدّيق ست » كما أخرجه سفيان بن عيينة في (جامعه»» وابن ن أبي الدُّنيا في ١كتاب‏ البعث1: 
- و(يتألَ)» ولإفامضوا إلى ذكرالله) [الجمعة:؛! وإمّا في التّقديم والتّأخير؛ نحو: َيمْمَفوَوتَصلُوست4القوية:١13]‏ 
ولإجاءت سكرة الحٌّ بالموت) [ق: ]١4‏ أو في الزّيادة والنّقصان نحو: [ أَوَصئ4 ١‏ وَوْضَّئ 6 [البقرة:؟1]؛ فهذه 
)0 سبق العنبيه إلى أن ليس لأبي الوقت رواية عن الكُشْمِئِهَنِي. 
8ع في (د): الترجمته). 
(9) زيدفي(م) و(ب): لوك2. 


1/1 


درغ 18لا 


٠لملظدم‏ سام الس سمس ص 
ا خصُومَات 18 4 إريثاد الشاري 


مه 


لكن في «تفسير سورة الأعراف» [ح:778:؛] من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ”" التّصريحٌ بأنّه من 
الأنصارء فيحمل على تعدّد القصّة (وَرَجُلّ مِنَ الِيَهُودِ) زعم ابن بشكوال: أنه فتحاص -بكسر 
الفاء وسكون النُون وبمهملتين”2- وعزاه لابن إسحاق, قال في «الفتح»: والذي ذكره ابن 


27 


إسحاق”»2: لفنحاص مع أبي بكر قضَّةٌ أخرى في نزول قوله تعالى : 9لَمَدَسعَ سمهو ألرّرت 
وان لله مقر وحن يا عنِيه4 [آلعمران:181] (قَالَ المُسْلِمُ) أبو بكر :2,2 أو غيره» ولابي د ذر: «فقال 
المسل)(وَالْذِيْ اطق معواد :على العالييق » فَقَالَ اليَُودي : وَالَّذِي اضْطَفَّى مُو تت على 
العَالْمِينَ) وفي/ رواية عبد الله بن الفضل [ح:7414]: بينما يهوديٌ يعرض سلعته أعطِي بها 
شيئًا/ كرهه» فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر (فَرَفَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذْلِكَ) أي: عند 
سماع ل ل ا 
فيدخل فيه التبي مزاشدم» وقد تقرّر عند المسلم: أنَّ محمّدًا أفضل (قَلَطمَ وَجْهَ المَمُوديٌ) 
عقوبةً له على كذبه عنده (دَدَهَبَ اليَهُودِيُ إلى النِّيَ بؤاشييدم فَأَخْيرَ رَهُ يما كَانَّ مِنْ أَمْرِه وَأَمْرِ 
المُسْلِمء فَدَعَا لتب ماشعيدم المُسْلِعَ فَسَأَلَهُ عَنْ دَلِكَ فَأَخْبَرَهُ) وفي رواية عبد الله بن الفضل : 
فقال اليهوديٌ: يا أبا القاسمء إنَّ لي ذمَةً وعهدًاء فما بال فلانٍ لطم وجهي ؟ فقال: «لِم لطمت 
وجهه ؟2 فذكره؛ فغضب النَّبِْ مقاشيدام حنّى رُيِيَ في وجهه (فَقَالَ النّبِيْ مؤاشيدام: لا تُخَيّرُونِي 
عَلَى مُوسَى) تخييرًا يؤدّي إلى تنقيصه» أو تخييرًا يفضي بكم إلى الخصومة, أو قاله 
تواضعاء أو قبل أن( يعلم أنه سيّد ولد آدم (فَإِنَ اناس يَضْعْقُونَ) بفتح العين من «صعق» 
بكسرهاء إذا أغمي عليه من الفزع (يَوْمَ القِيَامَة» فَأُضْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوّلَ مَنْ يُفِيقُ) لم يبيّن 
في رواية الرُهريٌ محل الإفاقة من أيّ الصّعقتين» ووقع في رواية عبد الله بن الفضل: «فَإِنّهِ يُتمُخ 
في الصُور فيُصعَق من في السّموات؛ ومن في الأرض إِلّا من شاء الله. ثم يُمّخْ فيه أخرى فأكون 
أوّل من بُعث» (فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ العَزش) آخْدّ بناحيةٍ منه بقرَّةِ (فَلا أَدْرِي أَكَانَّ) بهمزة 


(1) في هامش (ج): وهو الحديث الآتي قريبًا عقب هذا الحديث. 
()) في (د): «ومهملتين». 

إفة زيد في (ص): «أنَ). 

(4) في (د): «أخرى ونزول»» وفي غير (س): لأخرى عند نزول». 
(0) في (د): «القصان». 

(5) في(د): «ما». 


للعلاهة القنطلان «كده وَالخصٌومَات 


م 


ا ا يه 
(أَوْ كَانَ مِمّن اسه دافا لواو تجا : 9تَصَعِقَّ سن ف اَلحَموَت وَمَن فِاَلْأَرْضِإِلَّا مَن سآ أله 4 [الزْمر:28] 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا ف «التّوحيد) [ح:7417] وفي «الرّقاق) [ح:/امك]ء ومسلمٌ في 
«الفضائل»» وأبو داود في «السّنّة؛؛ والنّسائيُ في «التعىوت90. 


6راء هم 


بالكل - حَدَئنَامُوسَى بْنُ ماعل : حَدَّئَنَا وُهَيِبُ : حَدَّنََا عَمْرُو بْنّ يَحْيَىء عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ 29 فَالَ: بَيِتَمَا رَسُولُ الله بؤاشيريم جَالِسٌ جَاء يَهُودِي» فَقَالَ: يَاأَبَا القَاسِمٍ طَرَبَ 
ل 00 
قَالَ: سَمِعْتُهُ بالشوق يَحْلِفُ : وَالَذِي اضطَقّى مُوسَى عَلَى البَمَرِ قُلْتُ: أي خَبِيتْ» عَلَى مُحَمَّدِ 
يؤاشييدم ؟! َأَحدَذِي حَطْبةٌ ربت وََُْ َال الب بؤاذي ه/ : «لا مُخَيّدوا بَيْنَ الأَنْبيَاءِ؛ فَإِنَّ النّاصَ 


يَصْعَقُونَ يَوْمَ م القِيَامَةِ» فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ تَنْمَقْ عَنْهُ الأَرْضُء فَإِذَا أَنَا يمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِْنْ قَوَائِم 
العَزشء فَلَا أدرِي أَكَانَ فِيمَْ صَعِقَ» أَمْ حُوسِبَ بِصَعْفَةِ الأولى». 

وبة قال (َحَدّكَنَا موسئ بن إشماعِي) المتقرئ العبوذكية قال: (حَدذَثنا وَعَيْك) بالتصعيره 
ابن خالدٍ قال: (حَدََّنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بفتح العين وسكون الميم (عَنْ أَبِيه) يحيى بن عمارة 
الأنصاريٌ (عَنْ أَبِي سَعِيدِ) سعد بن مالك (الخُدْرِيّ /2) أنّهِ (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم» ولأبوي ذرٌ 
والوقت: «بينا» (رَسُولَ الله مؤاشيط جَالسُ جَاءَ ب يهُودِيٌ) قيل : أسمه فتحاصء كما مر (فَقَالَ: 
آنا القَاسِمٍء صَرَب وَجْهِي رَجُلّ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ) النَبِيْ مقاشييام :م مَنْ؟ قَالَ) اليهودئ: 
ضربني (رَجُلَ مِنَ الأَنْضَارِ) سبق أنه أبو بكر الصَّذَّيق/ :إ4» وهو مُعارَض بقوله هنا: «من 
الأنصار»ء فيُحمّل «الأنصار» على المعنى الأعمٌ أو على التَّعدّد (قَالَ) بَِإاضَرةإتم: (اذْعُوة) 
فدعوه فحضر (فَقَالَ) له بَراِصِرةتم: (أَصَرَبْتَهُ ؟ قَالَ): نعم (سَمِعْتَهُ بِالسُوقٍ جل وَالَْذِي 
اصْطَفًى مُو ف كان التتواولان دفو المسيييية : «على النَِّيِّينَ) (قُلْتُ :أي) حرفت فلاة» 
أي : يا (حَبِيتُ) أصطفى موسى (عَلَى مُحَمَّدِ ايام ؟) استفهام إنكاري (مَأَخَذَدْبِي غَضْبَةٌ 


(1) في(د): «ذرٌ»» والمغبت موافقٌ لما في «اليونينيّة». 
(9) «فيكون ذلك له فضيلةً ظاهرةً؛ : ليس في (د). 
زفرة في (د): «البعوث»» ولعلَّه تصحيف. 
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هه 


خَرَبْتُ وَجْهَهُ فَقَالَ النّبِْ بؤاشيرم: لا تُخَيّرُوا بَيْنَ الأنْبيَاءِ) تخييرٌ تنقيصء وإلّاء فالتّفضيل 
ينهم ثابت» قال تعالى : 7 وَلْقَد فَصَّلَنا بعْضَاليّيِعنَ عل بَْضٍ © [الإسراء: هه | يم 
بَعْضٍ © [البقرة: 207] (فَإِنَّ النّاصَ يَصْعَقُونَ يَوَْ القِيَامَة فََكُونُ أَوَلَ مَنْ تَنْشَقْ عَنْهُ الأزض) أي : 
ول من يخرج من قبره قبل النّاس أجمعين من0" الأنبياء وغيرهم (فَإِدَ نا يبمُوسَى) هو" (آخد 
بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم م العَرْشِ) أي : : بعمودٍ من عمده (َلَا أَذْرِي أكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ) أي: : فيمن عُشِي 
ليه فو نقيخة 0 فأفاق قبلي (<أَمْ خُوسِب بِصَعْفَةِ) الدّار (الأولّى) وهي صعقة الظور 
المذكورة في قوله تعالى: #«وَحَرَّ مُومَئ صَعِهًا4 [الأعراف: 14] ولا منافاة بين قوله في الحديث 
السَّابق [ح:١241]:‏ «أو كان ممّن استثنى الله)» وبين قوله هنا : لأم خُوسِب بصعقة الأولى» لأنَ 
المعنى : لا أدري أيّ هذه الثَّلاثة كانت» من الإفاقة» أو الاستثناء» أو المحاسبة”". 


ومطابقة الحديث للتّرجمة في قوله بَرِرضة اع : «ادعوه) ؛ فإِنَّ المراد يه إشخاصه بين يديه مؤاشعدم. 


واللورك كوه النيؤ لفك أيضًا في «التّفسير» [ح:4778]/» و«الدّيات» [ح:1417] ولأحاديث 
الأنبياء بَِإِضرةِتَم) [ح:5*4] و«التّوحيد) [ح:7497]» ومسلمٌ في «أحاديث الأنبياء»» وأبو داود 
فى «السّنَّة؛ مختصرًا: ١لا‏ تخيّروا بين الأنبياء». 


لودو قا فَاغْتَرفَء فََمَرَ به لبي يواشم فَرْضَّ رَأْسْهُبَيْنَ حَجَرَيْنِ. 


ا ا الى ضر : أ يَمُوْدِئا رَضَ) بتشديد الصَاد المعجمة» 


)١(‏ «من»: مثبثٌ من (ب) و(س). 

(؟) «هو»:ليس في (د). 

(5) قال السندي في احاشيته»: قلت: وحاصله أنَّ كلا من الرّوايتين وقع فيهما اختصارء وإِلّا فالتّردِيد كان في كل 
منهما بين ثلاثة أشياءء وهذا الذي قاله غير ظاهرء والظّلاهر أنه لا مقابلة بين الاستثناء والمحاسبة حنَّى يحسن 
التّرديد بينهما بل المحاسبة سببٌ للاستثناء فهما كشيءٍ واحدٍء وسببيّة أحدهما لعدم الصّعقة كسببيّة الآخرء 
فذكر في إحدى الرّوايتين الاستثناء؛ وفي الثّانية ما هو سيبه؛ وهو المحاسبةٌ بناء على أنَّ سبب السّبب سبب 
لذلك الشَّىءء فالسؤال من أصله ساقط. والله تعالى أعلم. 


لك قرا ذَالخْصٌومّات 


م 


“دق '(رَأص جَارِيَة) له تع حي ولا اليهرديٌ. نعم في رواية أبي داود: أنّها كانت من 

الأنصار(بَئَِ حَجَرَيْنِ) وعند الّحاويٌ: عدا" يهوديّ في عهد رسول الله اشيم على جارية 
فأخذ أوضاحا كانت عليهاء وَرَضْع0") رأسهاء والأوضاح نوع من الحلئ يُعمّل من الفضةء 
ولمسلم: فرضخ رأسها بين حجرينء وللتّرمذيٌ: خخ جارية عليها ارفل» فأخذها يهودي 
فرضخ رأسهاء وأخذ ما عليها من الحلئ» قال : فأدركت«" وبها رمقء فأتِي بها الت مزاشييط 
(قِيل: مَنْ فَعَلَ هَذَا) الَضَّ (بك؟ أَفْلَان) فَعَلهُ؟ استفهامٌ استخباري/ (أفْلّان)”؟ فَعَلهُ؟ قاله دههدا 

مرّتين» وفاتدته: أن يُعرّف المنَّهم. ليُطالَب (حَتَّى سَمَّى) القائل (اليَهُودِيَ) ولغير أبي ذرٌ: 
«(حنّى سُمِّي) بضمٌ السّين وكسر الميم مبنيًّا للمفعول «اليهودي» بالؤنع نائبٌ عن الفاغل 
فأ و6 ولا ذرٌ: (فأومأت» بهمزةٍ بعد الميم» أي: أشارت يداه أي: نعم اعد 
المَهُودِيٌ) بضمٌ الهمزة وكسر الخاء المعجمة, و«اليهوديٌ) رَفْعٌ (فَاغتَرَفَ) أنّهِ فعل بها ذلاء 
(فَأَمَرَ به النَّبيئْ مؤاشيم» فَرْض رَأْسْهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) احتجٌ به(*» المالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة 
والجمهور: على أنَّ من قَتَلَ بشيء يُقمّل بمثله» وعلى أنَّ القصاص لا يختصٌ بالمُحدّد بل 
يغبت بالمُثقّل خلافًا لأبي حديفة2»» حيث قال: لا قصاص إِلّا في القتل بمُحرَّدِ"» وتممّك 
المالكيّة بهذا الحديث لمذهبهم في ثبوت القتل على المنَّهم بمُجِرّد قول المجروح» وهو تَسّكٌ 
باطلٌ؛ لأنَّ اليهوديّ اعترف كما ترى0©» وإنَّما قت باعترافه قاله النّووئ. 


)00 في (د): «غدا»» ولعلّه تصحيف. 

02( لت ررس نرت اوداق المواضع اللاحقة» وكلاهما صحيحٌ معنى. 

(9) قوله: «وللتّرمذيٌ : خرجت جاريةٌ عليها ... قال الكاجكلة سقط من رصن 

(:) في(ص): «ابن فلانٍ»» والمثبت موافقٌ لما في "اليونيئيّة». 

(6) «ابه»: ليس في (د). 

(9) في هامش (ج): دون صاحبيه. فإِنّهِما يُثبتان القصاص بالمثِقّل أيضًا. وفي هامش (ل): أي: الإمام الأعظمء 
خلانًا لصاحبيه؛ فإنَّهما يقولان بالقصاص بغير المحدّد كما هو معلوم في محلّه. انتهى الشَّيخ #عبد الحئّ». 

() في (د): لبمحدود). 

(8) في (د): : #نرى»» وقد رد الشيخ قُمّلة بلك هذا وبيّن مذهب المالكية فقال: المالكية لا يثبتون القتل بمجرد قول 
المجروح. بل إنما اعتبروه لونًا لا بدٌ معه من فسامة فصمَّ الاستدلال على اعتباره؛ إذ لو كان لغوًا لما كان 
لسؤالها معنى ولا طلب الخصم بسببه وأما اعترافه فقد أغنى عن القسامة» وحينئذ فدعوى البطلان هي 
الباطلة . انتهى. 
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وهذا الحديث أخرجه المؤلف” أيضًا في «الوصايا» [ح: 5] و«الدّيات» [ح:14077]» ومسلمم 
في «الحدود»» وابن ماجه في «الدّيات». 


؟ - باب مَنْ رَِأَمْرَ السّفِيهِ وَالضّعِيف العَفْل وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإمَام وَيُذْكَرُ عَنْ جَابر 2/2 » 
عَن النِّيَ بؤاشيدد/ : رَدَ عَلَى المُمَصَدَّقٍ قَبْلَ النَهِى ثُمَنَهَاهُ وَقَالَ مَالِكُ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ 
مَالَ وَلَهُ عَبْذٌ» لاضَيْء لَهُ غَيِرُهُ فَأَغْتَقَهُ لم يَجْرْ عِنْقَهُ 


باب مَنْ رَدَ أَمْرَ السَّفِيِ) السّفه: ضدٌ الؤُشْد الذي هو صلاح الدّين والمال (3َ) أَمْرَ (الضَّعِيفٍ 
العَفْلِ) وهو أعمُ من السّفيه (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجْرَ عَلَيْهِ الإمَامُ) وهذا مذهب ابن القاسمء وقصَرَه”» 
أصبعُ على من ظهر سَفَهُه» وقال الشّافعيّة: لايْرَدُ مطلقًا لاما تصّف”” بعد الحجر. 

(وَيُذْكَرُ) بضمٌ أوّله وفتح ثالثه (عَنْ جَاير) هو ابن عبد الله الأنصاريّ (2ه» عَنِ النّبِيّ) 
ولأبي ذر: «أنَّ النّبَ» (ماشيتم رَدَّ عَلَى المُتَصَدَّق) المحتاج لما تصدّق به (قَبْلَ النَفْيء كُمَ 
وان الى اوفك هده القدفة بعد ولك متومواةه:اماازو ل عمد ين كتير عر طول و المدلة 
من طريق محمود بن لبيدٍ عن جابر في قضّة الذي أتى بمثل البيضة من ذهب أصابها في معدنٍ؛ 
فقال: يا رسول الله خذها منّى صدقةً» فوالله ما لي مال غيرهاء فأعرض عنه» فأعاد» فحذفه 
بهاء ثم قال: «يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدّق به ثمٌ يقعد بعد ذلك يتكمّف النّاس» 
إنّما الصّدقة عن ظهر غتّى»» ورواه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة؛ كذا قاله ابن حجر في 
«المقدّمة»» وزاد في التّرح : ثم ظهر لي أنَّ البخاري نما أراد قصّة الذي دبّر عبده فباعه التي 
مؤاشعم [ح: 0+4)] كما قاله عبد الحقٌ» وإِنَّما لم يجزمء بل عبّر بصيغة النّمريض؛ لأنَّ القدر 
الذي يحتاج إليه في التّر جمة ليس على شرطه؛ وهو من طريق أبي الزُبير عن جابر أنّه قال: أعتق 
رجلٌ من بني عُذْرة عبدًا له عن دبر» فبلغ ذلك رسول الله بلاشييسم فقال: «ألك مال غيره؟» 
فقال: لا... الحديثء وفيه: ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها. فإن فضل شيءٌ فلأهلك...»/ 


)١(‏ في(د): «المصئّف». 

202 زيد في (ص): «ابن». والمغبت موافقٌ لما في «الفتح» (80//0). 

(م) في هامش (ل): قوله: «إلا ما تصرّف...؛ إلى آخرهء أي: إِلّا تَضَوْفُ وقع بعد الحجرء ذ«ما» موصولٌ حرق 
ولت مع ما بعدها بمصدرء ولا يجوز أن تكون موصولًا اسميًا؛ لفقد الشّرط المعتبر في حذف العائد. انتهى 


شيخنا ١م‏ ح ش». 


للعلامة القنطلاني 22-57 وَالخْصُومَات 

اسم مسي 4 
الحديث» وهذه الرٌيادة تفرّد بها أبو الرُبير وليس هو من شرط البخاري» والبخاري"" لا يجزم 
غالبًا إلا بما كان على شرطه (وَقَالَ مَالِكُ) الإمام الأعظم مما أخرجه ابن وهب في «المُوظَأ» 
عنه: (إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُْلٍ مَل وَلَّهُ عَبْدَ لا ب ونان ليوط كانتنا نعود عِنْقُهُ) وهذا 
استنبطه من قصّة المدبّر السّابقة 


:ا تل طيد زنخي 58 تَمَنَهُ لَه وَأمَرَ ره بالإضلاح والقِيام ِعَأنِهِ إن أفْسَدَ بَعدُ 
مَنَعَه) أن الب بؤاشيدم تَهَى عَنْ ِضَاعَةٍ المَالء وَقَالَ لِنَّذِي يُخْدَعٌ في البِيْع : (إِذَا بَايَمْتَ فَقَلْ 


لَاخِلاَة» وَلَمْ يَأَخُذِ التّبخْ مؤاشييم مَالَهُ 
(ومَنْ بَاعَ) بواو العطف على سابقه» ولأبوي ذرٌ والوقت: اباب من باع» (عَلَى الضَعيفف) 

العقل (وَنَحْوِهِ) وهو السّفيه (فَدَفَعَ) وللأبوين2»: ا(ودفع» (ثمَنَهُ ه إِلَيْهِ دم / بالإضلاح وَالقِيَام 7/4 

يسَأْنِه) وهذا حاصل ما فعله النَّبِْ اشيم في ابيع المُدبّر) [ح:254] (فَإِنْ أَفْسَدَ بالق 

أي: فإن أفسد الضََّعيف العقلٍ بعد ذلك (مَتَعَهُ) من التّصدف (لأَنَّ النَّبِىَ مؤاشبدم نَهَى عَنْ 

إِضَاعَةٍ المَالِ) كما مر قريبًا (وَقَالَ) بَيإضِرةإتم (لِلَّذِي يُخْدَعٌ في البَيْع) أي يُعْبَن فيه: (إِذَا بَايَعْتَ 

َه : لا خِلَابَةً) كما مدّ أيضًا("1-:00]](وَلَمْ يَأَخْذِ انب بؤاشييم مَالَّهُ) أي: مال الرّجل الذي 

ل ل كت 

ا : حَدَّكَنَا عَبْدُ اك َي 


لح كيت 


ل 


لَا ا فَكَانَ 0 


عبد التزيز ب مُشيم) القشقليئ*! المروزي؛ شم البصريم قال: (حَدكنَاء 00 


)١(‏ «والبخاريٌ»: ليس في (ص). 

للق في (د): «ولأبوي ذرٌ والوقت». 

(7) في(ص): «قريبًا». 

(4]"في هامش (ج) وزل):بفتتع القاف» وسكون المنين المهملة» وفتح الميع ولي آخرها لام هل النسعة إلى 
القُساملة؛ بفتح القاف وكسر الميم: قبيلة من الأزدء نزلت البصرة» فنسبت المحلّة إليهم أيضّاء وعبد العزيز 
ابن مسلم أخو المغيرة أصلهما من مَرُوء كانا ينزلان القسامل بالبصرة. اترتيب». 


دروملا 


. ل ا وي يت سلا 
واحصومّات 4 إررقتاد التتاري 


شيعت اكن عمد سر قَالَ : كَانَ رَجُلنّ) اسمه حَبّان بن منقذٍ» الأنصاريٌ الصّحابُِ ابن الصّحابِيّ. 


المازنيٌ (يُخْدَعٌ في البَيْع) وكان قد سج في بعض مغازيه مع النَّبَِ ملاشيدم بحجر من بعض 
الحطيرن ‏ فأصابعه ف راس هايو فكدد ربا لنات رمقل كدت م عر ا0كا0 0 
النَّبِحُ زاشسام) بعد أن شك(" إليه ما يلقى من الغبن: (إِذَا بَايَعْتَ فَقَلْ : لَا خِلَابَةَ) بكسر الخاء 
المعجمة وتخفيف الام أي : لأ خدهة ركان ند ل وعند الدَّارقُطني: فجعل رسو ل الله 
اشم له الخيار فيما يشتريه ثلانّاء فلو كان الغبن مثيبًا للخيار لَمَا احتاج إلى اشتراط 
الخيار ثلانّاء ولا احتاج أيضًا إلى قوله: لا خلابة»» فهي واقعةٌ عين وحكايةٌ حال مخصوصة 
بصاحبها لا تتعدّاه") إلى غيره» وفي «التّرمذيٌ») من حديث أنس: أن رجلا كان في عقدته7) 
ضعفٌ”؟ وكان يبايع» وأنَّ أهله أتوا النّبِيَ بؤاشيتم فقالوا: يارسول الله احجر عليه» فدعاه 
التَبِْ اشم فنهاه» فقال: يا رسول الله ني لا أصبر عن البيع» فقال: (إذا بايعت فقل : هاء 
ولا خلابة»» واستدل به الشّافِعْ وأحمد/ على حجر السّفيه الذي لا يُحسِن التَّصِرّفء ووجه 
ذلك أنَّهِ لما طلب أهله إلى النَّبِيحَ اشيم الحجر عليه دعاه فنهاه عن البيع» وهذا هو الحجرء 
وقال التّرمذيُ: وني الباب عن ابن عمر حديث أنس» وحديتثٌ0*» حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» 
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وقالوا: يُحجّر على الرّجل الحرّ في البيع 
والشَّراء إذا كان ضعيف العقل» وهو قول أحمد وإسحاق» ولم ير بعضهم أن يُحجَّر على الحرّ 
البالغ. انتهى. وهو قول الحنفيّة0. 


وسبق هذا الحديث في اباب ما يكرّه من الخداع في البيع» في «كتاب البيوع»”" [ح: 2117]. 


/ 


6 - حَدَّنَنَا عَاصِمْ بْنُ عَلِينَ : حَدَّنَنَا ابْنُ أبي ذئب. عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جَابر 2 أن 
رَجْلَّا أَعْتَقَ عَبْدَا لَه لَئْسَ لَه مَالَ غَيْرُه فَرَدَهُ النِّْ مؤاشدلم" فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نْعَيِمُ بْنُ النّخّام. 


أن 


)١(‏ في(د): لااشتكى). 

(؟) في (ص و(م): ايتعدّاه). 

(*) في (د): «عقله». 

6 في هامش (ج) و(ل): قوله: «في عقدته ضَعف»» قال في «التّهاية»: أي : في رأيه ونظره في مصالح نفسه. 

(0) «احديث»: ليس في (د) و(س). 

() في هامش (ج) و(ل): أي : الإمام الأعظم؛ وخالفه صاحباه موافقة للإمام الشّافعيٌ رضي الله عنهم أجمعين. 
(1) في البيع في كتاب البيوع» : ليس في (د). 


للعلامة القسَطلاني 4 ؤَالحُصُومَات 


0 


وبه قال: :(حَذَّنَنَاعَاصِمُ بْنُ عَلِيَ) الواسطئٌ قال : (حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذِنْب) محمّد بن عبد الّحمن 
(عَنْ مُحَمَّدٍ بْن المُنْكَدِرٍ) بن عبد الله بن الهُدير -بالتّصغير - التّيمئَْ المدنئ (عَنْ جَابِرِ) هو ابن 
عبد الله الأنصاريٌ (:7 : أَنَّ رَجُلًا) من الصّحابة يُسمّى بأبي مذكور (أَعْتَقَ عَبْدَا لَهُ) يُقال له: 
بغر ليشن لقال غَيْرُهُ) وأطلق العتق هنا وقيّده في الرّواية السّابقة [ح:*240] بقوله: اعن دبر؟» 
فيُحمّل المُطلق على المَقَيّد ينا نهر الحديثين (فَرَدَهُ النبِئ صزاش طلم ) تدبيده() (فَابْتَاعَهُ منة) 
أي: ابتاع العبد من النّبِيَ بؤاشييام بثمان مئة درهم (ُعَيْمُ بْنُ النّخَّام) بنونٍ مفتوحةٍ وحاءٍ مهملةٍ 
مُشْدَّدةٍ» وقوله: «ابن النّكَام) وقع كذلك في مُسئّد أحمد) وني #الصّحيحين» وغيرهماء لكن قال 
التّوويٌ: قالوا: وهو”» غلطٌ وصوابه: فاشتراه النَّكّامء فإنَّ المشتري هو تُعَيمٌ؛ وهو النَّكَّام 
سمي بذلك لقول النَّبعَ مؤاشم: «دخلت الجنّة فسمعت فيها نحمة لتُعيم»» والنّحمة: الصَّوتء 
وقيل: هو السّعلة”"©: وقيل: هو التُحنحة. ونْعَِيعٌ هذا قرشيئٌ من بني عدي أسلم قديما قبل إسلام 
عمر» وكان يكتم إسلامه» قال مصعبٌ الزبِيريُ: كان إسلامه قبل عمر» ولكنّه لم يهاجر إلا قبيل 
فتح مكّة؛ وذلك لأنَّه كان ينفق على أرامل بني عديٌ وأيتامهم» فلمًا أراد أن يهاجر قال له قومه: 
أقم ودِنْ بأيّ دين شئتء وقال الزبير : ذكروا أنه لما قدم المدينة نة قال له النّبِحُ مؤاشعيام : ايا نُعَيمُ ةع 
مك كيراش من قومي .قا :بل وك خيمارصول لذ قل: قو أخرجوني. 
وإنَّ قومك أقرُّوك)”؛ فقال نُعَيمٌ: يارسول الله إِنَّ قومك أخرجوك إلى الهجرة وإِنَّ قومي 
عبت عا مووي ب نلك ماري ١‏ دجيو يلاطيا لقان 
ابن المنيّرء وهو أنَّ العلماء/ اختلفوا في سفيه الحال قبل الحكم هل تَرَدُ عقوده؟ واختلف قول 
مالك في ذلك. واختار البخاريُ ردّهاء واستدلٌ بحديث المُدبّره وذكر قول مالك في رد عتق المديان 
قبل الحجر إذا أحاط الدِّين بماله» ويلزم مالكًا ردُ أفعال سفيه الحال؛ لأنَّ الحجر في المديان 
والسّفيه مطردٌ» ثمّ فهم البخاريُ أنّهِ يردا عليه حديث الذي يُخدّعء فإِنَ النَّبِيَ مؤاشيم اطلع 


)00( في هامش (ل): قوله: «تَدْبِيرَهُ؛ بالنّصب: بدل من الشَّمير في (فردّه'. 

(؟) في(د): «وهذا». 

إفرة في (ص): «السّلعة» وهو تحريف. 

0 قوله: «إِنَّ قومي أخرجونيء وإِنَّ قومك أقرُوك»: سقط من (د)» وفيها: ارسول الله بؤاشسيام». 


)20 في (ص): «يرده). 


9/1 


دراماب 


وا حخْصُومَات 40 إرشاد السَاري 


على أنه يُخدّع » وأمضى أفعاله التاضية والتتعفلة» فيه على أن الذي ثُرَدُ أفعاله هو الظََاهِرٌ 


السَّفْهِ البيِّنُ الإضاعة؛ كإضاعة واس العد تو وان المخدوع في البيوع يمكنه الاحتراز» وقد 
نّهه(2" الرّسول على ذلك. ثم فهم أنَّه يردُ عليه كون النّبِحَ بؤاشيم أعطى صاحب المُدبّر 
ثمنه» ولو كان بيعه لأجل السّفه؛ لَّمَا سلَّم إليه النَّمنْء فنبّه على أنَّه إنّما أعطاه بعد أن أعلمه 
طريق الؤُشْدء وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه» وما كان السّفه حينئذٍ فسقّاء وإِنَّما كان لشيءٍ من 
الغفلة» وعدم البصيرة بمواقع المصالحء فلمًا بيّنها كفاه ذلك؛» ولو ظهر لَلنَّبِيَ سزاشعيةم بعد 
ذلك أنّه لم يهتد ولم يرشد"»؛ لمنعه التََصِدْفٌ مطلقًا وحجر عليه0”". 


(باب كلام الخُصُوم بَعْضِهِمْ في بَعْض) أي47): فيما لا يوجب حدًا ولا تعزيرًا. 


5 -/07١1:؟‏ - حَدَّنَنَا مُحَمَدٌُ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأغمّش. عَنْ شَّقِيق عَنْ عَبْدِ الله .9 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مزاشعدم: «مَنْ حَلَّفٌ عَلَى يَمِين وَهْوَ فِيهًا فَاجِرٌ لِيَفتَطِعَ بها مَالَ امْرِي مُسْلِمٍ 


-وَاللَهِ - كَانَ دَلِكَء كَانَ بَبِنِي وَبَيْنَ رَجُلِ مِنَ اليَهُودٍ أَْض فَجَحَدَنِي: 
فَقَدَمْنَهُ إلى الي شيم قل لين سُولَ الله صاش عام : : «آلَكَ بَيِنَة؟» قَلْتٌ : لاء قَالَ: فَقَالَ للْيَهُودِىٌ: 
ل لا دإنا بحي ربامسيدزي انرا لله تَعَالَى 9 إن أَلَذِنَ يَتْمرونَ يمَهْدٍ 


2 
0 


سجس 


َه يمدي نَمنا قينا 4 إِلَى آخِر الآ 

وبه قال: (حَدَّتَنَا مُحَمَّد عون ملاع كسار أو نيو وخلف قال :(أَخْبَرَنَا أَُو مُعَاوِيَةً) 
محمّد بن خازم -بالخاء المعجمة والزَّاي- الضّرير (عَن الا عمّش) سليمان ب بن مهران (عَنْ 
شَّقِيق) أبى وائل» هو ابن سلمة. الأسديّ الكوف (عَنْ عَبْدٍ اللى) بن مسعود (/29) أنَّه (قَالَ: قَالَ 


)١(‏ في(د): انبّها, 

12( في هامش (ج) و(ل) : قوله : يَوْشُّد) من بابي (قَثَلَظ واتَعبَ)2. 

زفرة في هامش (ج): : قال ابن بطّال : ما كان ِنَ السّشفه اليسير والخداع الذي لا يكاد يسلم منه أحدٌ؛ لا يوجب الحَجْرَ 
ولارّدٌ ما وقع له قبل ذلك؛ كما لم يردً عليه السّلامُ بيع اندي قال له: : قل : الا خلابة» وما كان مِنَ البيع فاحشًا 
في السّفه ؛ فإِنّه يُرَدْ كما رد ساسا تدبير العبد. انتهى امنه». 

(:) «أي»4: ليس في (د). 


للعلائة القسَطلاني 4 وَالخْصّومَات 


ص 


رَسُولَُ الله باشل : مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِين) أي: محلوف يمينء أو على شيء بيمين (وَهْرَّ فِيهًا) 
أي: والحال أنه فيها (فَاجِرٌ) كاذبٌ (لِيَفْمَطمَ بهَا) أي: الي الفاجرة (مَالَ امْرئ مُسْلِم) أو 
ذنيٌ» والتّقييد بالمسلم جرى على الغالب» كما جرى على الخالب في تقبيده بمالوه ولا فلا 
فرق بين المسلم والدَّمْيَ والمعاهد وغيرهم'©: ولا بين المال وغيره في ذلك؛ لأنّ الحقوق”"" 
كلها فى ذلك: سيواة):ومعدى اقتطاغه الكال : أن راخةه بعير تحقه هنل بمحدة كيب المخكوم 
بها في ظاهر الشّرع (لَّقِي الله) بَؤْمن يوم القيامة (وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ) جملةٌ اسميّة وقعت حالاء 
والغضب من المخلوقين شيءٌ يداخل قلوبهم, ولا يليق أن يُوصَّف الباري تعالى بذلك» 
فيوَّوّل ذلك على ما يليق به تعاليء » فيُحمّل على آثاره ولوازمه» فيكون/ المراد: أن يعامله 
معاملة المغضوب عليه» لتعلنه بما شاء من أنواع العذاب (قال0) : فَقَالَ الأَشْعَتُ) ابن قيس 
الكنديٌ: (فَ -وَاش- كَانَ ذه كان يق وَبَيْنَ رَجُل مِنّ التهوة) اسمة الحفشيين60) بالجيم 
المفتوحة والشّينين المح ريون تن جناكدة علي الأشية ولأبي ذرٌ عن الحَمُويي 
والمُستملي: «كان بين رجل وبيني» (أَرْض) ول«مسلم»: أرضٌ باليمن» وفي «باب الخصومة 
في البئر» [ح::25]: كانت لي عرق أرضٍ 55-6 فُقَلَمْثْةُ إلى انب صاش عر فَقَالَ ل 

سول الله صزاش عردم : أَلَكَ ب ذا : تشهد لك باستحقاقك ما ادّعيته ؟ قال الأشعث :(قَلتٌ: ل 
ل ل لو الو د مر 
بالنّصب ب (إذَا) (وَيَذْهَبَ بمَالِي) بنصب «يذهبّ» عطمًا على سابقه» وهذا موضع التّرجمة فإنّه 
نسبه إلى الحلف الكاذب؛ لأنّه أخبر بما كان يعلمه منه (فَأَنْرَّلَ الله تَعَالَى 9 إنَّألَذِنَ يَمْتَرُونَ 4) أي : 
يستبدلون (8بِمَهْدٍ أنَهِ4) بما عاهدوا الله عليه من الإيمان بالرّسول0" والوفاء بالأمانات 
(«وَآَيْمَِمَ 4) وبما حلفوا عليه (9تَمَناقيلًا لا 4) متاع الدُّنيا (إِلَى آخِر الآيَةِ) في سور ة آل عمران [97]» 


)١(‏ زيدفي(ص): «في ذلك». 

(») في (م): "لا بالحقوق»؛ وهو تحريف. 

(©) في (ص) و(م): «في ذلك كلّها». 

(:) «قال»: ليس في (د). 

)2 في (د): «الجشيش»» وهو تحريفء وفي هامش (ل): قوله: الجفشيش' قال في «القاموس»: الجفشيش: لقب 
أبي الخير معدان بن الأسود بن معديكرب الصّحابي. 

(5) في غير (د) و(س): «بالرّسل». 


دعبام 1 


2 


ؤالخصومَات 4 إرقاد التساري 


ص 


كبلك لَاحَلَقَ لَهُْ فى الآيضْرّز وَل يُكَنَمُهُمْ نا أي : بما يسرّهم”" «وَلَا يَنظر ليمي القبدحَة وا 
بدحيهمْ وَلَهْرْ عدا بع 206 وقيل: : نزلت في أحبارٍ حرّفوا التّوراة وبدّلوا : نعت() محمد 
اشام وحكم الأمانات وغيرهما”؟»» وأخذوا على ذلك رشوةً» وقيل: نزلت في رجل أقام 
سلعة في السُوق» فحلف لقد اشتراها بما لم يشتر به 

وقد سبق هذا( الحديث في «المساقاة» [ح:51"؟]. 


و دو 


6 - حَدَثَنَا عَبْدُ الله د بْنْ مُحَمَّدِ : حَدَّكَنَا عْثْمَانْ بْنُ عْمَرَ:ٍ أَحَبونا يوسن 


عَبْدِ الل بْنِ كب بْنِ مَالِكِء عَنْ كمب #/ لقاش أي حر كل علد 


امسو سم نل و ب ل 


6 يع عَم ) 


وبه قال: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المُستدي -بفتح الثون- - قال : (حَدَكَنَا عُْمَانُ بْنّ عُْمَوَ 
ابن فارس العبديُ/ البصريٌ» وأصله من بخارى قال: (أَخْبَرَتَا) ولأبوي ذرٌ والوقت: «حدَّّثنا» 
(يُونُسُ) بن يزيد الأيلئُ (عَنِ الزّهْرِيَ) محمّد بن مسلم بن شهاب (عَنْ عَبْد الله بْنِ كَعْبٍ بْنٍ 
مَالِكِء عَنْ) أبيه (كعغب : أَنّهُ تَقَاضَى ابْنَّ نَ أبي حَدْرَدِ) بفتح الحاء وسكون الدّال المهملتين 
ثم راءِ مفتوحةٍ ثم دالٍ مُهِمَلَةٌ» قال الجوهريٌ: ولم يأتِ من الأسماء على «فعلع» بتكرير العين غير 
«احَرْرَدهة»؛ واسمه عبدالله الأسلمئ (دَيْنَا) وعند الطَلبران: أنّهِ كان أوقيتين (كَانَ لَهُ عَلَيْهِ في 
المَسْجِدِ) متعلّق باتقاضى )7( فَارْتَمَعَتُ أَصْوَاتَهُمَا حَقّ سَمِعَهًا) أي : الأصواتٌ (رَسُولُ الله صاشعردم 


)١(‏ لأي: بما يسرٌهم»: ليس في (ص). 

(9) في هامش (ج) و(ل) : التّلاوة كذاء وسقط من خط الشّارح ©يْوْم الْقبسَةٍ ©. 

(9) في(د) :لأتعمة) و ولعلهتحريف: 

(5) في (د) و(م): الوغيرها». 

(0) «هذا»: ليس في (د). 

4 في هامش (ج) و(ل): وتمامه: ولو كان «فعلل»؛ لكان من المضاعف؛ لأنَّ العين واللّام من جنس واحلدء وليس 
هو منه. انتهى. قال في «القاموس»: والحدرد: القصير. 

(0) «متعلّق باتقاضى»2: ليس في (د) و(م). 


للعلاهة القنطلافي كلق ذَالخصّومَات 
وَهْوَ في بَِتِه» فَخَرَجٌ إِلَيْهمَا حَنَّى كَسَفَ سِجْفٌ حُجْرَتِهِ)/ بكسر السّين المهملة وسكون الجيم 
سا م ميس ل رض ل لبر ل الت 
(لَبَيِْكَ يا رَسُولَ اللو قَالَ) بَإضّرة تم : (ضَعْ مِنْ دَيْيِكَ هَذَاء فََوْمَاً بالفاء. أي: : أشار» ولأبي ذرٌ: 
«(وأومأ» (إِلَيْه أي): ضع (الشَّظْرَ) أي: ضع النّصف (قَالَ) كعسٌ: (لَقَدْ فَعَلْثُ يَارَسُولَ اللَه) عبّر 
بالماضي مبالغةً في امتغال الأمر (قَال) ةئم لابن أبي حدرد: (فُمْ فَاقْضِه) الشّطر الآخر 
ومطابقة التّرجمة في قوله: «فارتفعت أصواتهما» مع قوله في بعض طرق الحديث : افتلاحيا»؛ 
فإِنَّ ذلك يدل على أنّهِ وقع بينهما ما يقتضي ذلك. 


وهذا الحديث قد سبق في «باب التّقاضي والملازمة في المسجد) من الكتتاب الصّلاة» [ح:/ه؛]. 


84 - َتنا عَبْدٌ اللو بْنُ مُوسُفٌ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنِ ابْن شِهَابٍء عَنْ عَرْوَةَ بْن الزْبَيْ عَنْ 


عَبْدِ الرَّحْمَن مَنِ بْن عَبادٍ القَارِيَ أنه هُكَالَ: سَمِعْتُ عْمَرَ بْنَ الخََلابٍ 42 يَقَولُ ات ا ع بن 
جرّام يَْرَأسورَة الفُْقَان وغل 'قلوق اقرز ما ركان زعرة مشر الرامهه ولت أذ شك عات 


نمه حنّى انرق فم لَبَب داه مَجفتُ به وَسُولَالله بؤايام» فَقلتُ: إِنّي سمغت هَذَا َرأ 
عَلَى غَيْرِ ما ها َقَالَ بي : «أَرْسِلْهُ) 1190120 وتان الكت ترات لج قال لي 


2 


«افرَأ فَقَرَأَثُء فَقَالَ ١هَكَدَا‏ أنِْلَت» إن القَآ َ أنِْلَ عَلَى ب سَبْعَةِ أَخْرّف فَاقَرَؤُوْا مِنْهُ مَا تَيَسّرَة. 


7 


وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللو بْنُّ يُوسُفَ) التَنّيسِيئْ قال: (أَخْم خْبَرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة» ابن 
أنس » الأصبحيئٌ (عَنِ ابْنِ شِهّابٍ) محمّد بن مسلم الزهري (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزْبَيْر) بن العوّام (عَنْ 
عب لالحفة 0" بْنِ عَبْدِ) بالتّدوين» غير مضافي لشيءٍ ءِ (القَارِيٌ) بتشديد التّحتيّة» نسي إلى 
القارة» بطنٌ من خزيمة بن مدركة؛ وليس منسوبا إلى القراءة» وكان عبد الرّحمن هذا من كبار 
التّابعين» ودُكر في الصّحابة لكونه أتي به الب بؤاشيدم وهو صغيرٌ كما(" أخرجه البغويُ في 
«مُعجم الصّحابة) بإسناد2» لا بأس به (أَنَهُ قَالَ: سَمِعْتٌ عُْمَرَ بْنَ الحَطلَابٍ 2 يَقَولُ: سَمِعْتُ 
هِشَامٌ بْنَ حَكيم بْن حِرَّام) بالحاء المهملة والزّايء الأسديً وله ولأبيه صحبةً» وأسلما يوم 


)١(‏ في (ص): «عبد الله»» وفي هامشها نسخة: «عبد الرّحمن» 
(9) في(م): لمنسوبٌ». 

(*) «كما»: ليس في (د). 

(54) في (د): البسند». 


دا/اماب 


دعممولاً 


وَالخُْصُّومَات #4 إريقَاد التَاري 
ملسست تت ااا م 
الفتح (يَقَدَأ سَوْرَة الفؤكان) وغلط ين قال اسورة ا (عَلَى غير مَا أَفْرَؤْهَاء وَكَانَ 
رَسُولُ الله بؤاشيم أَقْرَأَنِيهَاء وَكذتُ أَنْ أَعْجَل عَلَيْه) ب بفتح الهمزة وسكون العين وفتح 
الجيم» ولأبي ذرٌ في نسخةٍ ف: «أن أعتكل عللية» به بضمٌ الهمزة ة وفتح العين وتشديد الجيم 
المكسورة» أي: أن أخاصمه وأظهر بوادر غضبي عليه (كُمّ أَمْهَلْتُهُ حَنَى انْصَرَفَ) قال العينيٌ 
كالكرمانيع : أي: من القراءة. انتهى. وفيه نظرٌ؛ فإِنَّ في «الفضائل» في «باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرفي» [ح:4412] من رواية عُقَيلٍ عن ابن شهاب: فكدت أساوره'" في الصّلاة 
فتشكرت حتى سلما ؛ فيكون المراد هنا: حنّى انصرف من الصّلاة 2 لتقي نديد 
المُوحّدة الأولى وسكون القّانية (بِردَائِو)"'» جعلته في عنقه وجررته به؛ لثلا ينفلت» وإِنَّما 
فعل ذلك به" اعتناءً بالقرآن» وذيّا عنه» ومحافظةً على لفظ”؟» كما سمعه من غير عدول 
إلى ما تجوّزه العربيّة» مع ما كان عليه من الشَّدَّة في الأمر بالمعروف (فَجِنْتُ يِه رَسُولَ الله 
صاش عط )ل وف رواية عُقَيلٍ عن ابن شهاب: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صاش عام 
(فَقَلْتُ: إن ع هَذَا ا زاد عَقَيلٌ: : سورة الفرقان (عَلَى غَيْر مَا فر أتقيهاء ٠‏ فَقَالَ) 
بَدِاصةإَُم لي : اسل أ أطلق هشامًا؛ لأنّه كان ممستر كا معد( (مُجَ قَالَ) َطاضرة/تم (لهُ) أي : 
بيجا اراد اضرا ر ومين بغرا التي سمعته يق رأ (قَالَ) بَيِاضّرةإتم: (هَكَذَا أُنْزِنَث) قال 
عمر : (ُمَ قَالَ) بَيِإضّرة/تم (لِي : افْرَأْ فَقَرَأْتُ) كما أق رأني (فَقَالَ) بَِِضِةإِت) : (مَكَدًا أنْلّث) ثم 
قال بَاِرةإتم تطييبًا لعمر؛ لئلّا يدكر تصويب الشّيئين المختلفين: (إِنَّ القُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى 
سَبْعَة قن أ أوجه من الاختلاف» وذلك إمّا في الحركات22 بلا تغيير في المعنى 
والصُورة» نحو: البُخْل(" والبَخَل(» ويُحسب بوجهين: أو بتغيير في المعنى فقطء نحو: 


)0 في هامش (ج) و(ل): أي : آخذ برأسه. انتهى. المساورة: الأخذ بالرّأس كما في القاموس» 
(؟) في(ب): ابرداته»؛ وهو تصحيف. 

() «به»: ليس في (ص) و(م). 

(4) في (د): «النّفظف وفي نسخة في هامشها كالمثبت. 

(5) في (د) و(م): امنه». 

(5) في(ص): «بالحركات». 

(/ا) في (م): «العجل». 

(4) «والبَخَّل»: ليس في (س). 


للعلامة القنطلاني 4 وَالخْصومّات 


م 


طمَلْفَ ءَادَمُ مين ريكست © [البقرة: 07]/ 9 وَأذَكَرَيَمَدَ أمَّةِ 6 |يوسف: 15] و (أَمَهِ)20. وإما في الحروف 
بتغيير المعنى لا الصُورة نحو: ©تَدْلُوا 4 وؤتَلُوأ © [يونس:0.] وهاتيِكَبَدَنِكَ تكو لِمَنْ حَلقَكَ َه 4 


م سه 


[يونس: 42] و9 تُنْحِيِكسَدَنِكَ 204 [يونس:42] أو عكس ذلك نحو: 9بَسْظةٌ © [البقرة:247] و 9بَضطةٌ 4 » 
[البقرة: 247] ول الصّرّط4 و«9الصِررّط 4 [الفاتحة:1] أو بتغييرهما نحو: لأْسَّدَّ مِككُمْ 6 و هينبم »4 
[غافر: ]2١‏ وؤيَأئلِ 4 ولا يتألَ4 [الثور: .] ولإفامضوا إلى ذكر الله) [الجمعة:] وإمّا في التّقديم 
والتأخير نحو : (ميَنْئُنُونوَنفْتَلُوت» [التُوبة:١11]‏ لاوجاءت سكرة الحق بالموت"") [ق:14] أو 
في الرّيادة والتُّقصان نحو: «أَوْصى» ولوَضّن » [البقرة: 1+6 وؤَألذََوَالأق4 [اللّيل:.] فهذا ما يرجع 
إليه صحيح القراءات وشادّهاء وضعيفها ومُتكرهاء لا يخرج شيءٌ عنه؛ وأمّا نحو اختلاف 
الإظهار والإدغام والرّوم والإشمام مما يُعبّر عنه بالأصول؛ فليس من الاختلاف الذي يتنوّع 
فيه اللّفظ أو المعنى؛ لأنَّ هذه الصّفات المترّعة في أدائه لا نُخرجه عن أن يكون لفظًا واحدًاء 
ولئن فُرض فيكون من الأول ويأتي -إن شاءالله تعالى بعونه سبحانه- مزيدٌ لذلك في 
«فضائل القرآن»» وفي كتابي الذي جمعته في فنون القراءات الأربعة عشر» من ذلك ما يكفي 
ويشفي (فَافْرَؤُوا مِْهُ) أي: من المُنزّل بالسّبعة (مَا تََسّرّ) فيه إشارة إلى الحكمة في التّعدّد وأنّه 
للئّيسير على القارئ» ولم يقع في شيءٍ من الطرق فيما علمت تعيين الأحرف التي اختلف 
فيها عمر وهشامٌ من سورة الفرقان» نعم يأتي -إن شاء الله تعالى - ما اختّلِف في ذلك من دون 
الصّحابة» فمن بعدهم في هذه السُورة في اباب الفضائل» [ح:4445] والغرض من الحديث هنا 
قوله: «ثمٌ ليّبته بردائه»» ففيه مع إنكاره عليه بالقول إنكاره عليه!؟» بالفعل. 


وقد أخرج المؤلف هذا الحديث 5 افضائل القرآن» [ح:؟ةةئ] و«التّوحيد) [ح: وم] وف 
(استتابة المرتدّين» اح: ةل ومسلم قْ «الصّلاة) وكذا أبو داود» وأخرجه العرهدى 2 «القراءة» 3 
والنّسائئُ في «الصّلاة» وفي «فضائل القرآن)/. 


(01) ليس في (ب).؛ وفي (ص): «أمدِ)» وهو تحريف. 

(0) زيد في (ب): التكون لمن خلفك»» وقوله: الآ يدَيكَ 14: ليس في (س). 
[فة في (د): «هآلْمَوتِ يلل 24 وهي القراءة المتواترة. 

(؛) «بالقول إنكاره عليه»: ليس في (م). 


خرف 


ددداب 


وَالخْصُومَات 1# » إرقاد التاري 
ه - باب إِخْرَاجٍ أَهْل المَعَاصِي وَالخُصُوم مِنَ البْيُوتٍِ بَعْدَ المَعْرفَةٍ 


ةا قار بم الاج 204 87 درك 2 


التّأديب لهم (وَقَدْ أَخْرَجَ عْمَرُ) بن الخطّاب :2# (أَخْتَ أبى بَكر) الصّدّيق 48 أمّ فروة من بيتها 
(حِينَ تَاحَتْ) لما ثُون أبو بكر أخوهاء وعلاها بالدّرّة ضرباتٍ فتفرّق النّوائح حين سمعن ذلك» 
كما وصله ابن سعد في «الطبقات» بإسنادٍ صحيح من طريق الزُهِريّ عن سعيد بن المُسيّب. 


(باب إِخْرَاجٍ أَهْلِ المَعَاصِي وَالخُصُوم مِنَ البيُوتِ بَعْدَ المَعْرفَة) أي: بأحوالهم على سبيل 


وريه 


ريل - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنّ بَشّارِ: حَدَّنَنَا مُحَتَدُ مُحَمَّدُ ابْنُ أبي عَدِيَّ» عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدٍ بْن إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ حُمَيْدٍ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أَبِي هْرَيْرَة 7 عَنِ اليْبِيَ بفاشييام قَالَ : «لَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصَّلَاةٍ 
فَتْقَامَ ٠ك‏ أَخَالِق إلى متازل قَوْم لَا َْهَدُونَ الصّلاة قا حَوْقَ عَلَِه. 


وبه قال كرك ةر رسارو ينك المرل وتشديد المعجمة» ابن عثمان العبد 


0 


المضرى: أبو بكر بندارٌ قال: (حَدَّثنَا مُحَمَدُ أبن أَبِي عَدِيّ) نسبه لجدَّهء واسم أبيه إبراهيم» 
البصريٌ (عَنْ شعْبَة) بن الحجّاج 8 سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاحِيمَ) بسكون العين, ابن!" عبد الرّحمن بن 
عوفي الرُهريّ 4# (عَنْ) عمّه (حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن عوفي الزُهريّ (عَنْ أَبي هْرَيْرَةً» :4 
(عَنِ الَنّبِيّ سراشبيدم) أنه (قَالَ: لاد اه قصدت (أَنْ آمْرَ بالصَّلَاةٍ قَتَمَامَ) بالتصب عطقا 
على المنصوب ب«أن»». و«أل») في «الصّلاة» للعهد. ففي روايةٍ: أنّها العشاءء وفي أخرى : 
الفجرء وفي أخرى: الجمعة» أو للجنس فهو عامٌ؛ وفي رواية: «يتخلّفون عن الصّلاة» مطلقاء 
فيُحمَل على التّعدّد (ثم م أْخَالِقَ) أي : آتي (إِلَى مَنَازِلٍ قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةً) في الجماعة 
(تَأَحَرٌقَ) بالتُشديد (عَلَيْهِمْ) أي: بيوتهم» كما في الأخرى [ح:144] وهذا موضع التّرجمة؛ لأنّه 
إذا أحرقها عليهم بادروا بالخروج منها. 


وسبق هذا الحديث في «باب وجوب صلاة الجماعة» من «كتاب الصّلاة» [ح:144]. 


5 - باب دَعْوَى الوّصِي لِلْمَيّتِ 


(باب دَعْوَى الوص لِلْمَيِّتِ) أي: عنه في الاستلحاق وغيره من الحقوق. 


)١(‏ «ابن»: سقط من (م). 


لاملامة القتطلان 4 ؤَالخُصُومَات 


مكل الل بْنُ مح ار به ب ا 


لم 


0 0 أ ز: زَمْعَةَ نع قافبطة؛ فَنُ ابي » َال ْم 
بي» وُلِدَ عَلَى فراش أبيء فَرَأَى النَّبِئْ مؤاشدام شَبَهَا بَينَاء فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يا عبد ننَ 


8 رَمْعَةَ» الوّلْدُ دُ لِلْفِرَاش. وَاحْتَحِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة). 


0 
١ 


وبه قال: ( حَدَثَنَا عَبِدٌ الله بْنُ مُحَمَدِ) المُستديُ قال “كنا شفيان 4ك عَيَيِئَة (عَنِ 


2 
2 
> وامة 


عبك200 بْنَّ زَمْعَهُ) 


03 
أن 


الزْهْرِيَ) محمّد بن مسلم (عَنْ عُرْوَة) بن الزُبير (عَنْ عَايِسَةَ بيّك: 
بسكوق الم ولابي ذر: (رَمّعة"» بفتحها (وَسَعْدَ بْنَ أَبي وَقَّاصِ) أخا عتبة بن أبي 
وقّاصٍ لأبيه» واسم أبي وقّاصٍ مالك بن هيب (اخْتَصَمَا) عام الفتح (إِلَى التَبِيَ شيط 

في ابْن أَمَةِ رَمْعَةَ) أي: جاريته» واسمٌ ابنها عبدٌ الرّحمن الصّحابِيْ (فَقَالَ سَعْدَ : يا رَسُولَ الل 
أَوْصَانِي أَخِي) عتبة (إِذَا قَدِمْتُ) بتاء المتكلّم» أي: مكّة ولأبي ذرٌ: «إذا قدمتَ» بتاء 
الخطاب (أَنْ نكل ابْنَّ أمَة وقعة) سكوك النون وقطع همزة «أنظراء أو بوصل الهمزة 
فتُكسّر الثُون والرّاء2؟» (فَافْيِضْهُ) بهمزة الوصل والجزم على الأمرء ولأبي ذرٌّ: «فأقبضّه)/ ؛//؟ 
بهمزة قطع وفتح الضّادا“(فَإِنّهُ اننبي) أي : لكونه وطئها (وَقَالَ عَبْدُ بْنُ َمْعَةَ: هو (أَحِي وَابْنُ أ 
أَبِي» وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أِي) زمعة (فْرَأَى الي ؤاشييةم) في عبد الرّحمن الابن7" المُتمارّع فيه (شَبًَ 

ناا زاد أبو ذرٌ والأصيليُ: (بعتبة(مَقَالَ سجرن : (هوّ) أي : الولد/ («لَكَ) أي: أخرك ريا عي 5000-0 


م 


وعامه 


ذَمْعَةً) برفع «عبد) ونصب(©» ونصب «ابن» كذا في الفرع. وقال البرماويٌ: ينبغى أن يقرأ برفع 


)١(‏ زيد في (ص): «الله)» وليس بصحيح. 

2 في (د): العين»» وليس بصحيح - 

(') «زمعة»: ليس في (ص). 

(4) في هامش (ج): أي: وصلاء ومع ذلك لا يتعيّن الكسرء بل يجوز الضَّمُء وبهما قرئ» إِلّا أن تكون الرّواية 
بالكسر فقط. 

(5) الذي في نسخنا من اليونينية أن رواية أبي ذر: «إذا قَدِمْتٌ أن آنظر ابن أمةٍ زمعة فَأفْيِضْهُ» كالمثبت في المتن. 

)١(‏ «الابن»: ليس في (د). 

[4 في هامش (ج): قوله: «برفع عبد...» إلى آخره؛ كذا ذكره الزّركشئ في ايا عبّاس بن عبد المطّلب». قال البدر: 
يريد ب«الرّفِ والنّصب» الضَّمّ والفتح؛ إذ مله في المنادَيَاتِ مبنيئٌ على الضَّمٌ وقح للإتباع أو التركيب - 


ؤَالحُصومَات 421 إرشَاد التاري 


م 


«عبد» فقط؛ لأنّه:' علمٌ» ونصب «ابن» دائمًا على الأكثر» فقد قال في «التّسهيل؟: فربّما ضمٌ «ابن؟ 
إتباعًا (الوَلَدُ لِلْفِرَاش) أي: لصاحبهء زاد في الأخرى [ح:*005]: واللعاهر الحَجَّرا (وَاحْتَجِبِي منْه) 
أي: من الولد (يَا سَوْدَُ) قطمًا للذّريعة بعد حكمه بالظّاهر» فكأنّه حكم بحكمين حكم ظاهر وهو 
الولد للفراش» وباطن وهو الاحتجاب لأجل الشَّبهء وللرّجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها 2 


وهذا الحديث سبق في أوائل «البيوع) [ح: *00؟] ويأتي إن شاء الله تعالى في ا١كتاب‏ الفرائض» 


زح:ة/ات]. 


ع نه 


- باب التَّوُقٍ مِمَنْ مُخْشَى مَعَرَ 
وَقَيَدَ ابْنُ عَبَّاسِ عِكْرمَة َ عَلَى تَعْلِيمِ القَْآنِ وَالسُئَنِ وَالفَرَائْضٍ. 
0 َرَّنْهُ) بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الرّاء 
أي: فساده (وَقَيّد0" ابْنُ عَبا عَبّاسٍِ) يك فيما وصله ابن سعدٍ في «الطّبقات» وأبو نعيم في «الحلية» 
(عِكرة مَه) مولاه (عَلّى تَعْلِيم القَرْآنِ وَالسّئنِ وَالمَرَائِضِ). 


ردق رك وي )ز]ء 004 شك ؟ سي روه.ثة 
5 - حَدَّثَنَا قَتَيِبَة : حَدَّثْنَا الليْث» عَنْ سَعِيدٍ بن أبى م 


بَعََ ا اشيم خيلا 0 تَجْدِء فَجَاءَتْ 0 


- على الخلاف. انتهى. وني «التّصريح) في ”يا زيدٌ بن سعد): بضمٌ «زيد» على الأصلء وفتحه إمّا على الإتباع 
لفتحة «ابن» أو على تركيب الصّفة مع الموصوف ك«خمسة عَشَّرا أو على إقحام «ابن» وإضافة «زيد» إلى 
«سعد»؛ فعلى الأوّل فتحةٌ ازيد» فتحة إتباع» وعلى النّاني بناء» وعلى الثّالث إعراب» وفتحة «ابن» على الأوّل 
فتحةٌ إعراب» وعلى الثاني بناء» وعلى الثَّالث غيرهماء انتهى ملخّصاء وفي «شرح الجامع»: إذا ضممتٌ 
فالأحسنٌ كونٌُ «ابن» نعنّاء ويجوز كوثه بدلا أو بيانًا أو منادّى أو معمولَ فعل» وإذا فتحتٌ فالنَّعتُ لاغير. 

)00 زيد في (ص) و(ل): «غيرة» وفي هامشهما: قوله: الأنَّه غير عَلّم؛ كذا بخطّه مُشْكُكًا عليه وهو ثابثٌ كذلك في 
«البرماويٌ»: وصوابه: إسقاط لفظة اغير»؟ إذ اعبد) علمٌ» لاغير علم كما هو ظاهرٌ. ونحوه في هامش (ج). 

02( في هامش (ج): قوله: «وللرَّجل...؛ إلى آخره؛ عبارة #شرح التّقريب»: ولآحاد الئّاس منعٌ زوجته مِنَ الاجتماع 
بمحارمهاء قال ابن حزم الشّاهِرِيُ: ليس فرضًا على المرأة رؤيةٌ أخيها لهاء إنّما الفرضُ عليها صلةٌ رَحِمِه 
فقطء ولم يأمرها بأن لا تصله. 

إفة في هامش (ج) و(ل): أي: قيّده بالقيد في رجليه على تعليمه إيّاه ذلك. ذكره الشيخ زكريًا. انتهى. ومثله في «الفتح». 


للعلامة القسطلان 2 وَالخْصُومَات 


0. 


قال: (حَدَّثَنَا فَعَيْبَةُ قتَيْبَة) نرم سعيلاقان :(حَدَّنَنَا اللَنِثُ) بن سعد الإمام (عَنْ سَعِبد بْنِ أبي سَعِيدٍ) 
0 يْرَةَ 4 يَقُولُ: بَعَتَ رَسُولُ الله مزاشدم خَيْلا) أي: ركبانًا (قِبَلَ تَجْدِ) 
بكسر القاف وفتح المُوخّدة؛ أي: جهة نجدٍ ومقابلهاء وكان أميرهم محمّد بن مسلمة أرسله 
بِاضاة تم في ثلاثين راكبًا إلى القّزْطاء”"" سنة ست قاله ابن إسحاق» وقال سيف في «الفتوح» له: 


و 


كان أميرها العبّاس بن عبد المتٌللب», وهو الذي أسر ثمامة (فَجَاءَتْ جل من بي حَنِيفة يقال له: 
تُمَامَةُ ْنُّ أكَال) بضمٌ المُثلَّة وتخفيف الميم وبعد الألف ميم أخرى مفتوحةٌء و«أثال»: بضمٌ 
الهمزة وتخفيف المُثِلّئة وبعد الألف لام (سَيّدُ َهْلِ اليَمَامَِ) بتخفيف الميمين: مدينة من اليمن 
على مرحلتين من الطّائف (مَرَبَطُوه بسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المَسْجد) للتَّوئق خوفا من معرّته. وهذا 
موضع التّرجمة» وقد كان شريحٌ القاضي إذا قضى على رجل أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم؛ 
فإن أعطى حقَّه وِلّا أمر به إلى السّجن (فَكَرَجَ إِلَيِْ رَسُولُ الله بزاشييهم قَالَ) ولأبوي ذرٌ والوقت: 
«فقال»: (مَا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ؟ قَالَ: عِنْدِي يا مُحَمَدُ خَيْرٌ) وفي «صحيح ابن خزيمة»: أن شمامة أير» 
فكان التَبئْ اشم يخدو إليه» فيقول: اما عندك يا ثمامة ؟» فيقول: إن تَفَدلْ تقل ذا دم وإن تَمُنَّ 
تَمِنَّ على شاكرء وإن تُرِدٍ المال نعطك منه ما شكت (قَذَكَرَ الحَدِيتَ) بتمامه كما سيأتي”» 
-إن شاء الله تعالى - في «المغازي) [ح: م ] (قَالَ) برا العم ولأبوي ذرٌّ والوقت: «فقال»: (أظلقوا 
ثُمَامَةً) أي : بعد أن أسلم» كما قد صرّح به في بقيّة("© حديث ابن خزيمة السّابق» ولفظه: فمرّ ماش يم 
يوما فأسلم فحلّه وهو يرد على/ ظاهر قول البرماويّ كالكرمانيّ : أسره رسول الله ماش يام» شم 
أطلقه فأسلمء بفاء التُعقيب المقتضية لتأخْر إسلامه عن حَلّهه؛). 


)000 زيد في (د): «في». وفي هامش (ج): بضمٌ القاف وسكون الرّاء. 

() في(د): «يأتي1. 

(*) «بقيّة): ليس في (ص). 

(4) قال السندي في «حاشيته»: المفهوم من رواية «الصحيحين» أنّه أسلم بعد أن أطلق» ولذلك استدلٌ به المصئف 
فيما بعد على جواز المنّ على الكافر» وقرّره القسطلاني وغيره عليه إل أنَّ القسطلاني ي قال ههنا: إنّه أطلق بعد 
أ سل انه ة لالاف معدن روائات اب وريم وذة يوسن الكرياني والسرقارع] و تزالين 0 اطق 
فأسلمء فلا وجه لهذا الّدُ بعد أن كان قولهما مما يوافقه روايات الصحيحين»؛ والأقرب أنَّ رواية ابن خزيمة 
شِادَةٌ لاتعارض روايات «الصحيحين». والله تعالى أعلم. 


دعر 4اب 


/ 


ذَالخُصُومَات لسكا إرشاد السَاري 
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وقد سبق الحديث في «باب الاغتسال إذا اشلي وربط الأسير أيضًا في المسجد» من «كتاب 


الصّلاة)7) [ح: ؟45] ويأتي إن شاء الله تعالى قٍِ «المغازي) اح: ا | 


- باب الرَّبْط وَالحَبْس في الحَرّمٍ 
شْترَى افع بن عَِدِالحَارث 5ان) لِلكَجن بعكة من صَفْوَانَ بن أميّة: عَلَى 
ل اده الؤّبئِر يِمَكَة. 
(باب الرَّبْطِ وَالحَبْسِ) للغريم (في الحَرّمء وَاشَْرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثْ) الخزاعي» 
وكان من فضلاء + المتحابة : وكان من جلة عكال مره والسععمله عل مكّة را لجن يمكة) 
بفتح السّين» مصدر: محري حر لحر امح ولس ين صَفْوَانَ بْنِ 
ع الجمحيّ المكيّ الصّحابِيٌ (عَلَى أَنَّ عْمَرَ) بن الخطّاب شرّت» بفتح الهمزة وتشديد 
الثُون (إِنْ رَضِي) بكسر الهمزة وتسكين”22 التُونء ولأبي ذرٌ: «على 0 عُْمَرُ رضي» بكسر 
الهمزة وسكون” التُونَء أدخل «على» على (إن» الشَّرطِيّة نظرًا إلى المعنى» كأنّه قال: على 
هذا الشّرط: (فَالبَيْعُ ب: بَيِعْهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عْمَرُ) بالابتياع المذكور (فَلِصَفْوَانَ) في مقابلة 
الانتفاع إلى أن يعود الجواب من عمر (أَرْبَعُ مِعَة) ولأبي ذرٌّ زيادة: «دينار(؟»), واستشكل: 
بأنَّ البيع بمثل هذا الشَّرط فاسدٌ/؛ وأجيب بأنّه لم يدخل الشّرط في نفس العقدء بل هو وعدٌ 
وهو يقتضيه العقدء أو بِيعٌ بشرط الخيار لعمر بعد أن أوقع العقد له» كما صرّح به في رواية 
عبد الرّرّاق وابن أبي شيبة والبيهقيّ» حيث ذكروه موصولا من طرق عن2©0 عمرو بن دينارٍ 
عن عبد الرّحمن بن فَرُوخٍ به قال في «الفتح» : ووجّهه ابن المنيّر: بأنّ العهدة في ثمن البيع 
عت المنات رق و إوتوكن انه لفكي لقيو لكك الميافى لنقهة قا : وكأن ابن المنيّر وقف 
مع ظاهر اللّفظء ولم ير سياقه تامًّا فظن أنَّ الأربع مئةٍ هي الثَّمن الذي اشترى به نافع » وليس 


)١(‏ «من كتاب الصّلاة» : ليس في (د) و(ص). 

(0) في(د): ل(وسكون». 

(5) في (م): الوتسكين». 

(:) في (ص): «دنانير»» والمثبت موافقٌ لمافي «اليونينيّة». 
(6) «عن»: ليس في (ب). 


للعلامة القسْطلاني 2 وَالخْصومَات 
كذلكء وإِنَّما كان النّمن أربعة آلافي. انتهى. وقال العينئْ: يحتمل أن تكون هذه الأربعة 
السب ع ساون م وس عم شي كا 

يشتري دارًا للسّجن بأربعة آلاف ديئارٍ لشدَّة احترازه على بيت المال. انتهى(". وليُنظر قوله 
في رواية أبي ذرٌ : الأربع مئة دينار» (وَسَجَنَ ابْنُ الزْبَئْر) عبد الله أي: :المديون (يفكة ) أيام 
ولايته عليهاء وهذا وصله ابن سعدٍ من طريق ضعيفيء وكذا وصله خليفة بن خيّاط في 


«تاريخه» وأبو الفرج الأصبهانيٌ في كتابه(2 الأغاني». 


*42؟ - حَدَّكَنَا عَبْدُالله ين يُوسُفَء حَدَّنَنَا اللَيْتُ قَالَ: حَذَّننِي سَعِيدُ 


هْرَيْرَةَ ضيّ قَالَ لي ا ا 
َال فَربَطُوهُ ِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَْجد. 


0 م اي ا اللَيْثُ) بن سعد الإمام (قَالَ: 
ين أنه (سَمِعَ أَبَا هْريْرَةَ # قَالَ: بَعَتَ انيم مؤاشعورط 
و ا 0 : ُمَامَةُ ْنُأكَال/ فَرَبَظُوهُ ِسَارِيَة 
مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ) وهذا الحديث قد سبق في الباب المتقدَّم بأتمّ منه [ح:2422] وقد أشار» 


المؤلّف بما؟» ساقه هنا إلى ردٌّ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعدٍ عن طاوس: أنه 
كان يكره السّجن بمكّة ويقول: إِنّه لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمةٍ» فأراد 
المؤلّف(© ِل أن يعارضه بأثر عمر وابن الرُبير وصفوان وظالع؟ وهم من الصّحابة» وقوّى 
ذلك بقصّة ثُمَامة» وقد رُبط في مسجد المدينة» وهو أيضًا حرمٌ فلم ب م يَمْنَعْ ذلك من الرّبط فيه» 


قاله في (فتح الباري». والله أعله2"0. 


)00( في هامش (ج) و(ل): قال المهلب: اشتراها نافع من صفوان للسّجن» وشرط إن رضي عمر البيع فهي لعمرء 
وإن لم يرض بالثّمن المذكور فالدّار لنافع بأربع مئة دينار» وهذا البيع جائز. لمنها. 

(6) «كتابه»: ليس في (د) و(س). 

(*) في (ص): «أرادا. 

(5) في(ص): هما». 

(5) في (ص): «المصئّف». 

(5) «والله أعلم»: مثبتٌ من (م). 


دعارء 9 لق 


اموا هم إركتاد الكتاري 


(باب المُلَارّمَةٍ مارم ولابق ذرٌ: «باث») بالتدوين ١«(في‏ الملازمة» كذا في فر «اليونينيّة)) 


كوم م عر ومع هسم , ع#وي نك. م متك دوه +٠‏ > وَقَ عو شن,: حَذَّف 
4 - حَدَّنَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر: حَدَّنَنَا اللَّيِتُ: حَدَّنَبِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَة» وَقَالَ غَيْره: حَدَئِيِي 


الأنْصَارِيٌ» عَنْ كَمْب بْن مَالِكِ 29 : أَنَهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ الله بْن أبِي حَذْرَدٍ الأسْلَمِي دَيْنْ» فَلَقِيَهُ 
َلَرِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَنَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتْهُمَاء فَمَرّ بهم النَبِيْ بؤاشييم فَقَالَ: ١يَاكَمْبُ»‏ وَأَشَارَ بِيَدِو كَأَنَهُ 
يول الْتَقَقَ» فَأخَل نطق مَا عليه وَكرْكَ يضقا 


وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيّى ابْنُ بُكَيْر) بضمٌ المُوحّدة مُصعَّرَاء قال: (حَدَّثَنَا اللتم ين سعد 
الإمام قال: (حَدَّكَتَي) بالإفراد (جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةً) ولأبي ذرّ: (عن جعفر» (وَقَالَ غَيْرُة) أي : غير 
يحيى ابن بكيرء مما وصله الإسماعيليئٌ من طريق شعيب بن اللَّيث قال: (حَدَّنِّي) بالإفراد 
اللَّيْتُ) بن سعد الإمام (قَالَ: حَدَّدَِي) بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَة) قال العينيُّ: والفرق بين 


- 


ل اذ 


المّلريقين أنَّ الأوّل رُوِي باعن»» والنّائي ب١حدَّثئي).‏ انتهى. وهذا الذي قاله إِنّما يتأتى على 


رواية أبى ذرّ» أمَا على رواية الآخرين فلا (عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ) ولأبي ذرٌ عن الكْشْمِيْهَنِيَ : (عن 


عبد الله)20" (بْن مُرْمْرٌ) الأعرج (عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيً» عَنْ) أبيه (كَعْب بْنٍ 
مَالِكِ 28 : أَنَهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْد اللو بْن أبي حَدْرَدٍ الأَسْلّمِيَ دَيْنّ) وكان أوقيتين» كما عند 
الطبرانيّ (فَلَقَيَهُ فَلَرْمّةُ) أي : فلزم كعبٌ بن مالك ابن أبي حدرد (فَتَكَلنَا 0 تع 
أَصْوَائْهُمَاء فَمَّ بهمًا التَعْ ماش طم) وكعبٌ ملازِمُه ولم ينكر عليه ذلك (فَقَالَ) بَإِسَدةإِت) : 


(يَاكََبء وَأَشَارٌَ يبدو كَأَنَهُ يَقول) له: ضع (التَضف) من دينك (فَأَخَذَ) كعبٌ (نِضْف مَا) له 


2 

م 
5 
32 


0 - 


عَلَيْهِ وَتَوَكَ) له (نِضفًا) وقد سبق هذا الحديث غير مرَّةٍ [ح : لاه2418.1]. 


- 


)١(‏ «فرع»: ليس في(ص). 
22 في (د): لعبد الرّحمن»» وليس بصحيح. 


للعلاهة القنطلان 4 ترات 


٠‏ - باب التَّقَاضِي 


(باب التَّمَاضِي) للدّين» أي: المُطالبة به. 


6 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ : حَدَّنََا وَهْبُ بْنُ جَرير بْنِ حازم : أخْبَرَنَا شَعْبَةٌ عَنِ الأغمش. عَنْ أبي 
3 ؛عَنْ مَسْرُوقء عَنْ خَبَابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيْنَا في الجَاهِلِيّةِ: وَكَانَ ِي عَلَى العَاص بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِم. 


عع 


تَبِنّهُ أَتَقَاضَاه فَقَالَ: الود ع عر لل وا بأل ا من 


و 
ا 


0 دء قَالَ ا ثء ثم 
رديت وَلّدَا4 الآيّة. 


بعَتَ فَأُوتَى مَالَا وَوَلَدَاء ثُّمَ أقْضِيَكَ يَكء فَنَرَلْتْ 


اع ان تالف حكهر باينا و 


وبه قال: (حَدَّكَنَا 0 بن رَاهُوْيَه قال: (حَدَّمَنَا وَهُْبٌ بْنُ جَرير) بفتح الجيم'" (بْنٍ 
حَازِمٍ) الأزديٌ البصريٌ قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجّاج (عَنِ الْأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أُبي 
الضحَى) مسلم بن صُبيحٍ الكوفي (عَنْ مَسْرُوقي) بن الأجدع (عَنْ حَبَابِ) بفتح الخاء المعجمة 
وتقديذ الكوعدة ويس الألف توكدة اخرئ »ابن الأركه اهكان : كُنْتُ قَيْنَا) أي : حدَّادًا (في 
الجَاهِلِيّة: وَكَانَ) وفي روايةٍ: «وكانت» (لِي عَلَى العَاصٍ بْنِ وَائْلٍ دَرَاهِمْ) أجرة (فَأَتَيْتُهُ 
الا أي/: أطلب منه دراهمي (فَقَالَ) أي: العاص لي: (لَا أَقُْضِيكَ) دراهمك (حَتَّى تَكْفْرَ 
ِمُحَمَّدِء فَقُلْتُ : لا وَاهِ/» لا أَكْفرُ بِمْحَمْدِ مؤاشيم حَنَّى يُمِيِئَكَ الله ثُمَ يَبْعَنَكَ) خاطبه» على 
اعتقاده اك تلد اكير ا و لك لمر 
فقلت: نعم (قَالَ: فَدَعْنِي + خَنَي أثرك كه أ: بَعْك) بالتضب عطمًا غلى المتضت: السّابق 
أرقي ال بض الهعره رقص التاه ميك اللمتر ل رركا فم افق ) بالكعتب عطهًا طلى 
السّابق (فَتَرَلَتْ: 9أَقَرَمَبْتَالَىَ كَمَرَبِتَاييَنَا 4) بالقرآن («وَال/َ لَأُوييرك مَالَاوَوَدا4) أي : في الجنّة 
بعد البعث (الآيَةَ [مريم: 970]) وسقط لأبي ذرٌ لفظ «الآية). 


)١(‏ ب بفتح الجيم» : ليس في (ص). 

02( او ا ا 000000000007520 
تكذيب ذلك اللعين في إنكاره البعثء ولا ينافيه قوله: «حتَّى» لأنها تأتي بمعنى (إِلَّا» المنقطعة» فتكون 
بمعنى #لكن» التى صرّحوا بأنَّ ما بعدها كلامٌ مستأنف. انتهى. وقد تقدَّم الكلام على ذلك في «باب ذكر القين' 
من «كتاب البيوع»؛ فليراجع 


رق 


دلرءواب 


للعلائة القَسْطلاني 40 الفهمرس 


4 - ككنَابُ المبُوع ا 00 


2175571 باب مَاجَاءَ في قَوْلٍ الله تعالى: « فَإِدَا فضي تِأَلصَلَؤه فت رواف ا لأرض....4‎ - ١ 

؟ - بابٌ الحَلال بَيّنْ وَالحَرَامُ بَيّنَ وَبَيَْهُمَا مُشَبَّهَات 0000100 3غ( 
- باب تَفْسِير المُسَبَّهَاتِ طقل امو مق اخرق ا ع تو ا فوا و و ا 1 
5 - باب ما يُتَتَرَهُ مِنَ السَّيّهَاتِ 0 1[11ذ[1[1[1[1#[1[1[ز[ز[ 1[ ا 
ه - باب مَنْ لَمْ يَرَ الوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ المُضَّهَاتِ ما لوو مط مع اطي ل لق 1016 
5 - باب قَوْلٍ الله تعالى: #وَإِدًَ وأو تحرَةٌ أَوْطَوا أَنَضُوَا ليها 4 0 
؛ - باب مَنْ ل يبال مِنْ حَيْتٌ كَسَبَ الْمَالَ م ا مو ووو مأ ا 
6 - باب التَّجَارَ رَةَف البَرّ اا 1 ا ا 
4 - باب الخُرُوجٍ في التّجَارَةٍ 1[1ذ1ذ[1[1[1[1[ 1[ 1 1[ [ذز[ 1[ز1[ [ [ |[ ا 00 
٠‏ - باب المّجَارَة في البَخْر اا 0000011 
١‏ - بابٌ: «وَإِدَا رَأوَ جحرَةَ أَوْهََا أَنمَصُوا ليبا 4 ل ا ا و ل 
5 - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : #أَنَفِفُا من طِيْبتِ مَاكُسَبَتُرَ 4 ا ل 2 
١٠‏ - باب مَنْ أَحَبّ البَسْط في الرّرْق ا[ [[1[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ ز [ [ ز[ز ز ز 1 0 
5 - باب شِرَاءِ النَّبَِ اشام بِالْنّسِيِئَةٍ لشن الماع سنو واف مالو واو ا ل لت ف 
6 - باب كسب الرَّجُلٍ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 [ 1[ ز [ ا 
5 باب السّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةَ ع في الشرَاءِوَالبَيْع ومَنْ طَلّبَ حم مَلْمَظلبهُ في عَفَافٍ ا 
7 - باب مَنْ أ رَمُومِرًا ااا ببب101010201 1 00 
8 - باب مَنْ أَنْظَرَ مُعْيِرًا 000000 ا 0 
- باب إِذَا بَيّنَ البَيّعَانِ وَلَّمْ يَكْثمَاوَنَضَحَا از[ 0 0 
لحل - باب بَْعِ الخلط من التغر ووو كدب ا ملا ود ل لط فاه وا مح لل لصم ل لاه ل 3 
لق - باب ما قِيلَ في اللّحامٍوَالْجرار 0 ا 
؟؟ - باب مَا يَمْحَوٌ يَمْحَنُ الكَذِبُ وَالْكثْمَانَ في الَيع وو او جو لو او ل امام مو ل ل 
*؟ - باب قَوْلٍ الله تعالى : 9 يَتأَيا أل ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا اليا ...»> اباس اس و 
4 - باب آكل الرّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبه 0 0 000ظ1( 


0 - باب موكل الرّبًا لماكل موق ا مم ره واو ود مه وو ع ا مط ور شق اه يلاه اللا 111 14ل 2 1718 


الفهريس 


مره بم 2م يه 


1 - باب: « يمح الله لبوأ ودر ألصَدَقتِ نت وَاللَه لايْحِبُ صلكَمَ نم » ا _0 
/7 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الحَلِف في البَيِع ااا 
8 - باب ما قِيلَ في الصّرَّاعْ 1 1 


4 - باب ذِكْر القَيْنِ وَالْحَدّاد ا م الا ا 21 
0 باب ذِكْدُ الكَيَاط 1ذ[1ذ1[1[1[1[1[[1[1[1[1[ 1[ 10011 
”١‏ - باب ذكر النّسَاج ببب 000‏ ااا 1 
خياب اتا 10[ 0 4غ 
” - بابُ شِرَاءِ الإمَام الحَوَائِجَ بتَفْسِهِ م ل الح ا ا راج 11 
5" - بِابُ شِرَاءِ الدَّوَابٌ وَالْحَمِيرِء وَإذَا اذ شْتَرَى دَايَةَ أو جَمَلُا وَهْوَعَلَيْهِ؛ 1 
4" - باب الأَسْوَاقٍ المي كَانتْ في الجَاهِلِية تباي َ بها الئاس في الإشلام 00001 
5" - ياب شِرَاءِ الإيل الهيم أو الأَجْرَب اااي 0 ا 
ام - باب بَيْع الشلاح في الفِمئةِ وَغَيْرِهَاء وَكَرِ عِمْرَاُنْنُ حُصَيْن بَنِعَهُ في الفِعْتَة 55 0000000 
ديات فق النظار وريه المقاك 200000004 م لو ا اا 1 
باب ذكر الحَجّام 4 ووم موت اللو اامطواة ال 141 الم طاو م ا ا 
:> - باب العْجَارَةَ فيمًا بعر لبه لجال وَالتّسَاءِ 1 1 1 1 0 
١؛‏ - باب صَاحِبُ السَلْعَةِ أَحَنٌ يالسّوْم ة زد د 1015 ا 
؟: - بَابٌ: كَمْ يَجُورُ الخيّارٌ؟ 8 ااا 
© - باب إِذَا لَمْ يُوَقَتْ في الجِيّارٍ؛ هَل يَجُورُ البَيْعُ ؟ 000000 000000000( 
5 - بابٌ: «الْبَيّعَانٍ بِالْجِيّارٍ مَالَمْ يتَفَدَقَاا اا ااا ا 00 
ه: - بابٌ :ًا ير أَحَدُهُمَا صَاحِبَُ عد انع قدو جب البَيِعُ 0 
١‏ - باب إِذَاكَانَ البَائِحُ الْخيَارِ؛ ؛هَلْ يَجُورْ البَيْءٌُ ؟ ا ف ا 11 
- باب إِذَا اد شْئَرَى شَيَْا قَوَهَبَ مِنْ سَاعَتهِ قَبْلَ أن يعَفَرَقَاوَلَمْ يدك البَائِعُ عَلَى المُْتَري ا ا 181 
8 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الخدّاع في البَيْع لاون عام ولط ماللاو ووو امام ا 1 خا خا ل 19 
9 - باب ما ذُكر في الأَسْرَاق ......... ا و و 
٠‏ - باب كَرَاهِيّةِ السَّخَبٍ في الشُوق از[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ ا 000 
١‏ - باب الكَيْلٍ عَلَى البَائِع وَالْمُعْطِي ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى : 9وَإِدَا لوهم أو وَرَوْهُمْ محسِرُونَ» 1 
لي اي اا 0 010000( 
+0 - باب بَرَكَةِ صَاع الب مؤاشييال وَمُدو فيه عَائِطَةُ هء ع ال اشيم مال لعا ا ل ل م4 6ل ١4‏ 
4 - باب ما يُذْكَرُ في بيع العام وَالْْكْرَة اا 001011 0 ا 0 


4ه - باب بَنْع العام قَبْلَ أن يُفْبَضَ وَبَيْع مَالَمْس عِنْدَكَ بت 0 1 ا 11111 
5 - باب مَنْ رَأَى إِذَا اءّْ تعر طقام جرن ألا بوم حت تؤرية إلى محلو والادت وذيك ١01‏ 


للعلامة القسَطلاني 4 الفهرس 


20 - بابٌ إِذَا ام شْتَرَى ممَاعا أو دَابَة َوَضَعَهُ عند البَائِع أو مَاتَ قَبْلَ أن يُقْبَضَ 0100000( 
8 - باب لاي يَِيُ عَلّى بَئْع أَجِيهء وَل يَسُومُ عَلَى سَوْم أخِيوء حَتّى يدن لهأو يَنْدِكَ 1 
4 - باب بَيْع المُرَاِيَدَةٍ ا الم اق ال ا ل ممت م ا 110 
٠‏ - باب التَحجَّشٍء وَمَنْ قَالَ: : لا يَجُورُ ذَلِكَ البَيْعُ ا 1 
١‏ - باب بَيْعِ الغَرَرِ وَحَبَلٍ الحَبَلَة و او ا 1 
53 - باب بَيْع المُلَامَسَةٍ وَكَالَ أتس : نَهَى عَنْهُ النّبِْ مؤاش يام 11/1 
- باب بَيْع المُتَابَدَةه وَقَالَ َس نَهَى عَنْهُ الي ؤاشيهام و ات م ا ا 
34 - باب التي لِلْبَائع أن لا يُحَفلَ الإيل وَالَْقرَ اله عَنَمَ وَكُلَ مُحَفْلَةٍ موا لوا وا ا ا 
56 - بابٌ إِنْ شَاءَ رَدٌ المُصَوَاةَ» في حَلَْتِهَا صَاحٌ مِنْ تمر اح لو ساماد تم وا م لازا 
5 - باب بَيْعِ العَبْدٍ الزّانِي مع حال حومطو ولق لق الفمماق ا عه ا لو و ا 1 1/6 
/5 - باب البَيِع والشَّرَاءِ مَعَ هَ النّسَاءِ ااا 0 ا 
8 - باب هَل يب يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ غير أَجْرِ ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أو يَنْصَحُهُ ؟ لع ا الوا مو و م 13 
538 - باب مَنْ كر أن يه يَبِيِعَ حَاضِرٌ لِبَادِيأَجْر 0000020 ا 
٠‏ - بابٌ لا يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ يِالسَمْسَرَةٍ .. : ل اال م ا 19 
١‏ - باب اله ءَ عَنْ تَلَقّ الرُكْبَانِء وَأَنَبَيِعَهُ مَؤدُودٌ 0 0 00 
الادبات تلتوي التلتين ال نان و لا موسا لو ولج طاو بلطاو 1 0 
/٠‏ - باب إِذَا اشْتَرَط شُرْوطًا في البيْع لا تَجلُ 111[ [ [ز[ [ [ 1[ 11111 
4 - باب بَيْع الثَّمْرِ بِالثَمرِ 0 
- باب بَيْع ازيب يالؤّبِيبٍ» وَالطّعَامٍ العام 1[ 1000111 
اعبات نالشيم بالشميد ا 1 [ 1[ 00 
- باب بيع اذهب يَالذَّهَبٍ 1 1 1 0 
”> باب بَيْع الفِطَةٍ َالْفِضَّةٍ وا اط جو او الساططو ا أ لوالو وا امم 1 
7 - باب بَيْعِ الدينَارِ يالدّيئَار نَسَاءَ 0 ا اا 
4ت باببيع الورق بالذّهْب تسيقة وا سوسا الج و امو ل 0 
١‏ - باب بَيِع اذهب بِالْوَرِقِ يد يد 5ج ااانه ااعو سسا وا 0 
41م - باب بَيِع امراب وَهْي بَُِ الدّر الكمرِءوَبَيِعُ ابيب بالْكْمء وبَيِعُ العَرَايَا خا 21 
4 - باب بَيْع المَعرِ عَلَى رُؤوس النَخْل بالذّهَبِ والْفِضَّةٍ 00 
- باب تَفْسِير العرَايا 1000000( 
0 - باب بَيْع الشُمَارِ قبل أن يَبْدُوَ صَلَاحُهًَا الل ونا اق اا ساو اع لووول و لد ل اف ا 71 
5 - باب ب بَبْع البَخْلٍ قَبْلَ أنْ يَبْدُوَ صَلَاحْهًا 000 ا اا 0 


- 


/ا4/ - باب إِذَا بََ الكمَارَ قَبْلَ أن يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء فم أصَابَمْهُ عَامَةٌ فَهُوَ مِنَ البَائِع 0 


الفهرس 470 إرقاد السَاري 


8 - بِابُ شِرَاءٍ العام إِلَى أجل 0 
44م باك ]ذا الاق عرركر خرية 0101 1000 
94 - بِابُ مَنْ بَاعَ خلا قَذ أَبْرَتْء أو أزضًا مَرْرُوعَةَ أو بِإِجَارَةٍ 6 1 1 ااا 
١‏ - بابٌ بَيْع الزَّرْع الطّعَام كيلا واف ووو اا مول ل الات اا و 19:11 
4 - بابُ بَيِع النخْلٍ يِأَضْلِهِ 0 اا 
47 - باب بَيْع المُحَاصَرَةٍ نوه عا وو اد لاطا لوقا 4 812 أمم ع مه وه هوه واو وكام وده 6ه تون ل اما روك ف 156 516 
ودياك ب انكفار و اكه اا 1 5 1 1 [1 1[ 1[ 1[ 1غ 
4 - باب مَنْ أجرى مر الأمصَار عَلَى ما يَكَعَارَُوهُ ممه في التنوع: وَالإجَارَةء وَالْمِكْيَالٍ 00000 
- بِابُ بَيْع الشَّرِيك مِنْ شَرِيِكهِ ا 
ياتا بم الأر من والثور والكزوشن كافاع دوع ااا 00 
- بابٌ إِذا اشْئرَى شَّيْئًا لِغَيْرِ بِغَيْر إِذنِه فَرَضِيَ لا ا وام ا لا ال ا ا 111 
9 - باب الشَّرَاءِ وَالَْيْع مَعَ المُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الحَرْبٍ 0000 0 000 000 
دياك يوا المغثر ل من الشزيع هبيه وعِتْقه قمع ا لامع لالع 3/1 
١‏ - باب جُلُودِ المَيِئَةِ قَبْل أَنْ تُذْبَعَ 1 1 01 
٠5‏ - باب قَثْلِ الخِئزير علو اا وا موا امو و ا ل ولوف وك اقم وو م 301 1 و ل 12116 
٠١‏ - باب لَايُدَابٌ شَحْحُ المَيْتَةَو لَايْبَاعٌ وَدَكُهُ ل ا 
- باب بَيْع الَصَاوِيرٍ الّتِي لَمْس فِيهَا روح وَمَا يُكْرَهُ مِنَْلِكَ 1 1 1 00 
6 - بابُ تخْريم التّجَارَ وي الْحَمْر 00010 0 ااا 
5 - باب إِنْمٍ مَنْ بَاءَ خْرًا و ةل ا 1 وود 0 
٠‏ - باب أَمْر النبِيَ بؤاغطيام الَهُوة يبَِع أَرَضِيهِمْ وَدِمَِهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ 0 0 1000000 
٠ 4‏ - باب بيع العبيد وَالْحَموَانٍ الْحمَوَانٍ يك 00000000000 
9 - باب بَنْع الوّقِيقٍ 0000000 
٠‏ - باب بَبْع المُدَبَر خااسي ووب اب وروا لواف ا امارج و ا 0 
0- باب هَل يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْر أتق م مقو لوطو امو ال روا وان الولو ا ل لو 1 
٠‏ - بِابُ بَيْع المََِةوَالِأضْتَام للا ان د ا لوال او مطل للعو اام لم م 
#اأعيات تفن الكلت الما جا ل انيه لاط يوه الام مو 


و 00 اع و ا ا لو ا ا م ا 


بابُ السَلَم في كَبْلٍ مَْلُوم ا اا 1 
ا ا ابجع عوقولا طق ت ونا لو لهات 268 و افع ولو ا 01 


للعلمة القسطلاني 4 الفهرس 


1 ا إلى من عِنْدَهُ أ ا |[ |[ [ |[ ز[ [ز[ز[ز ز ز [ ا 


1 - باب الكلم إلى أن تج 006 ا[ 0 اا 
وض -ححتات الشّفْعَة اا ااا 
١‏ - باب الْفْعَةُمَالَمْ يُْسَمْء َإِدَاوَفتِ الحدُوةُ قلا شْفْعَة 31[1ز[ز[ز 1[ ز[ز1 ز[ [ ز 1 ز1 1 |[ 00 
؟ - بابُ عَرْض الشْفْعَةِ عَلَّى صَاحِيها قَبْلَ ابيع اط واو الم ل 72101 
* - بابٌ أي الجُوَارٍ أَفْرَبُ ا ا 0 اا 


” - كاب الاججارة 0 


١‏ - بِابٌ في الإِجَارَةٍ: اسْتِنْجَارٍ الرَّجْلٍ الصَّالِح 001 ا ا اا 
؟ - بِابُ رَعْيٍ العَنَمٍ عَلَى قَرَارِيط 0 10 0 1 ا ااا 
٠"‏ - باب اسْتِنْجَارٍ المُفْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَة أو ذًا لَمْ يُوجَذ أَهْلُ الإسْلام 000 
4 - باب إذَا اسَْأَجَرَ أجيرًا لِيَعْمَلَ لَهُبَعدَ تََانَةِ يام أو بَعْدَ شَهْرِ 010 
4 - باب الأجير في الغَزْوِ 000000000 0 ااا 0 
0 - بابُ من اسْتَأَجَرَ أجيرًا بين لَه الأَجَلُ» وَلَمْ ب يمن العَمَلَ 1[ [ [ [ [ [ ز 0 0 000 
7 عبات ]ذا اشتاجز أجية اعلى أن بد الخ حيطا ريا أذ ينض جا 0 0 000 
8 - بِابُ الإِجَارَةٍ إلى يضف التَّهَارِ م لمم ا وأو جا لالم و 171 1601417 
4 - بابُ الإِجَارَةٍ إلى صَلَاةٍ العَضْرٍ اا 0 
٠‏ - باب إِنْم مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأجير 0 
١‏ - باب الإجارَةينَالكضر إلى اليل 0 0 ا 
#أعبات قن تقاض اجر ارق جره 000-17 0 0 
٠‏ - بِابُ مَنْ آجَرَ تَفْسَهُ لِيَخْمِلَ عَلَى طَهْرِو ثُمَ تَصَدّقَ بوه وَأَجْرَةٍ الحَمّالٍ م ا 
8 - بابُ أجر السَّمْسَرَةٍ 1111100 1 1 1 111 1 ااا 
- باب هَلْ يُوَاجِرٌ الوَجُلٌ نَفْسَهُ مِنْ مُمْرِكِ في أزض الحَؤب 0 
- بِابُ ما يُعْطى في الرُقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبٍ بِقَاتِحَةٍ الكتَاب ا[ ااا 


- باب صَريبَةِ العَبّدِء وَتَعَاهَدٍ ضَرَائِبٍ الإِمَاءِ أحكة اما وم اسل عي ووه اطع او تو 1/6 


الفهرس 


#42038 إرشَاد السَاري 


- بِابُ خَرَاجٍ الحَجَّامٍ امو لاو اول 1 21 ف مو وا ووو و لالط وو ماري الل 6 1137 
#سيافك ق كل مزالو الققو اذ تققتر قله ور خراجه اذ[ [ز[ ز[ [ 1000 
٠‏ - باب كشب البَغِيَ وَالإِمَاءِ ناو مغن معن ا ا افع ا ا و ل 
١‏ - باب عَسْبٍ الفَخْلٍ اموا الاو توج ةا ل ل لقا و 11 
6 بات إااشتأ جر أزعا قا ب أَحَدُهُمًا 121118 2ٍ0000202 0 00 ااا 
م - توا لا مو لقم زا وف وا مواد وا اموي 1 لطتو مالا لعو اق لطم ل 
١‏ - بابٌ في الحَوَالَّة وَهَلْ يَرْجِمٌ في الحَوَالَةٍ ؟ ا م ا ل 
؟ - بابٌ إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيَ فَلَيْسَ لَه رَدُ ا [ذ1[1ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1[ [1 1[ 1[ 1[ ا 
١‏ - بابٌ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَيِّتِ عَلَّى رَجُل جَارَ 111[ 1 1 ا ز[ز[ز[ز |[ ا 0 
و" ١‏ - بَابُ الككمّالة في القَضٍوَالدّيْون بِالأْبَدانِ وَغَيْرِهَا 1 ا 
؟ - باب قَوْل الله تَعَالَى : «وَالَدبنَ عَشَدَتْ أَسَمضْحكُمَ مََافوْهُمَ كصِيبَيُمْ 4 1 117571711011115 
١‏ - بابٌ مَنْ تَكَفَلَ عَنْ مَيِّتِ دَيَْا ؛ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَرْجِعَ» وَبهِ ِهِ قَالَ الحَسَنٌّ ب 0 0ك 
4 - باث جوار أب يَكَر في ههه لين مؤاشييا وَحَفده 00 0 0 
ه - بِابُ الدَّيْن ا م ا و ا 51 
3 - كات الوَمَالةَ 111[ 1[ 1 11000 
١‏ - باب في وَكَالَةٍ الدّرِيكِ الشَّرِيكَ في القِسْمَةٍ وَغَيْرِهَا 0 
؟ - باب إَا َكل المُسِمٌ حزيًا في دار الحزب» أذ في ار الإشلام مج 1 01 
َ - باب الوَكَالّة في الصَّرْف وَالْمِيرَانِء وَقَدْ وَكَلَ + عُمَرُوَابْنُ عْمَرَ في الصَّرْفٍِ 11 
؛ - باب إذَا أَنْصَرَ البَاعِي َو الوَكيل شَاةَتَمُوتُ أَوْ سَيِنَا يَْسَدُ؛ ذْبَحَ أوَ أَضْلَحٌ مَا يَخَافُ عَلَيْه المَسَادَ .628 
ه - بابٌ وَكَالَةُ التَّاهِدِ وَالْخَائِتِ جَائِرَة 11111000 اا ا 
5 - بِابُ الوَكَالَةِ في قَضَاءٍ الدَّيُونِ ل 1 
- باب إِذَا وَهَبَ شَيًْالوَكبل أو شَفِيع قَوْمٍ جَارَ 1 1 1 1 1 1 ااا 


#دنات: إذَاوَكُنَرَجْ أن بط عَيْنَاوَلَم يبي كَمْ بُعْطِي» فَأَعْطَى عَلَى ما يََعَارَفهُالنّاسُ 8 


- بِابُ وَكَالَةِ الا (إنرأوالوماء بي التكاع 


119101700000 باب إِذَا وَكلَ رَجْلَا فَتَرَكَ الوَكِيلٌ شَيْمَا فَأَجَارَهُ المُوَكُلُ فَهُوَ جَائرْ‎ - ٠ 


للعلامة القنطلاني 2 الفهمرس 


0 150 باب إِذَا بَاعَ الوَكيلٌ سَيْئَا قَاسِدَا فَبَئِعُهُ مَرْدُودْ ك1ذ‎ - ١ 
00 باب الوَكَالَةٍ في الوَقف وَتَفَتِهِ وَأَنْ يُظعِمَ صَدِيقَا لَهُ وَيَأَكلَ بِالْمَعْرُوفٍ‎ - ١ 
504 1 باب الوَكَالَةَ في الحُدُودٍ ا اس و ا ل ا موا و م‎ - ١ 
100 0 باب الوَكَالَةِ في البُدْنِ وَتَعَاهُدِمًا ا‎ - ١4 
1100100 باب إِذَا قَالَ الَجُل لِوَكيلِهِ: ضَعْهُ حَيْتٌ أَرَاكَ الله وَقَالَ الوَكيل: قَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ‎ - 6 
100 1 [ [ [ باب وَكَالَةٍ الأِين في الجِرَّاتَةِوَتَحْوِهًَا 111000 1[ ز[ؤ[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[‎ - 


0 [ مَاجَاءَ في الحَرث وَالْمَرَارَعَةٍ لز[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ز[‎ - ١ 


00 00 بَابُ قَضْلٍ الرَّْع وَالْمَرْس إِذَا أكل مِنْهُ اا‎ - ١ 
؟ - باب ا يدر من عَوَاقِبٍ الإْجِمَال بآلَة الؤزِعء أو مُجاوَرةًا‎ 
0 باب اقْتنَاءٍ الكَلْبٍ لِلْحَرْثِ‎ - * 
باب اسْتَعْمَالٍ البَقَرلِلْحِرَانَة از [ذ[ذ[ز[ز1[1[1[ 1[ [ ز[ [ [ [ [ [ 1غ‎ - 4 


حم 
- 
© 
0 
8- 
عم 
55 
طٌُ 
2 
0 


ه - بابٌ: إِذَا قَالَ : ابي مَؤُوَة الكخل أؤ خَيْر فكي في الف 1 0 21107070 
١‏ - باب قَظع الشَّجَروَالئَخْل 00 


8 - باب المُرَّارَعَةٍ يا لشّظرِ وَنَحْوِهِ 1 
4 - باب إِذَالَمْ يَشْتَرطٍ السّيِينَ في المُرَارَعَةٍ ا ااا 0 


لور ا ار ب 
5 - باب أَوْقاف أُضْحَاب النَبِيَ مؤاشييام وَأَرْض الكَرَاج وَمُرَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ مو لط 17 
٠‏ - بِابُ مَنْ أَخْيا أَْضًا مَوَانَا ا ا 1 


7 - باب إذَا قَالَ رب الأزض: دك مَا أقَوَكَ الله وَلّمْيَذْكٌرأَجَلّا مَعْلُومًا؛ فَهُمَاعَلَى تَرَاضِيِهمًا 1 0000 
- باب ما كَانَ أُصْحَابُ النَبِع سؤاشييام يُوَاسِي بَعْضْهُمْ بَعْضًا في الرّرَاعَةِ وَالثّمَرَةِ 00 
- باب كِرَاءِ الأزْض بِالذَّهَب وَالْفِضَّةٍ لقع ف عق 1ل أده قر ووه لم26 ره لاه وهاو واف ه421 را 601 


الفهرس 4306# إرشادالكاري 
- حكتاث المتحاقاة معد وجوت طول ان الو الواح لواو ولاو 1 جل اع ا وح ل ل ما 911 


ل مع سس لاه 


0000000 » باب في الشّرْبء وَقَوْلِ الله تَعَالَى #وَعلْسَان الْمَآء كل شَىْء حي أفلا يؤمئُونَ‎ - ١ 


١م‏ - بابي الشرْبء وَمَنْ رَأى صَدَقَةَ المَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيتَهُ جَائِرَةَ مَفْسُومًا كَانَ أو غَيْرَ مَقَسُومِ 6 


لم0 : إن صَاحِبٌ المَاء أحَقُ َالْمَاء حَنّى يَروَى 11[ 1 1110110 
“ - باب مَنْ حَفْرَ ِثْرَافٍ مِلْكهِ كه لَمْ يَضْمَنْ الخطوو ا ام لوالاو الاق قد الم و لاه 
- باب الخُصُومَةٍ في البثر وَالْقَضَاءِ فيهًا 000001011121 0 
- باب إِثْم مَنْ مَنَعَ ابْنَ السّيِيلٍ مِنّ المّاءِ 0 0 0 0 ا ان 
١‏ - باب سَكْر الأَنْهَار ياه ف دو ارو لاسا ود سس امو لال الا اسم ا 0 
- باب شرب الأغلّى قَبْلَ الأشفّل ل ا م 1ه 
8 د نان كدب الأعلى إلى الكتيدن ا ا 06 
4 - باب فَضْلٍ سَقَيٍ المَاءِ 1101ز ز 1[ 1[ |[ 0000 
٠‏ - باب من وى أن صَاحِبَ الحؤض َالْقَةأحنُ يمه 10ذ1ذ11أ11ذذذااا 0 
-١‏ باب لَا حِمَى إِلَّا له وَِرَسُولِهِ ماش يدم ا 1000 1 1 1 10 


١5‏ - ياب 0 النّاس وَسَقَى الدَّوَابٌ مِنّ الأَنْهَارٍ 11 1 1[ اا اضغ 


- باب كَِابَةِ القَطائع ا 000 0 170710(ظ1[(071ظ[1ذ[ظ[|1ذ|[<1[1[1<[1+1[ |[ 10000 
5 - باب حَلَّبِ الإيل عَلَى المّاءِ 11[ [ 1[ 11001( 
٠‏ - باب الرّجُل يَكُونُ لَه ممَرْ أْشِرْبٌ في حَائِطٍ أو ئَخْلٍ 0غ 


م؛ - ككَابٌ ف الاستفاض وَأدَاءِ الديُونِ وا حجر وَالتيليس اله 


110 [| باب من اشْتَرَى بالدَّيْن وَلَيْسَ عِنْدَهُ كَمَنْهُه أو لِيْسَ بِحَفْرَتِهِ از[‎ - ١ 


؟ - باب مَنْ أَخَلَ أَمْوَالَ الئاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَاء أو إِنْلَاقَهًا 000 
8 - باب أَدَاءٍ الدَّيُونِ ااه اا والتطو طحق للم لقال لمم 11 0/6 


4م ديات إذَاقفس فون خق دز غللة ؛فَهْوَ جَائْرٌ ا كد طق الم ا ان م 559 


4 - بابٌ إِذَا قَاصٌ أَوْ جَارَقَهُ في الدَّيْن تَمْرَا بِتَمْرأَؤ غَيْرهِ ا 1 ذ1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ اا 
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٠‏ - باب من اسْتَعَاذٌ مِنَ الدَّيْن 0 ان 
ديات الصَلاوغلى مخ تَدل ينا ا 11 0 
؟١‏ - باب مَظلُ العَنِئَ ظُلْمٌ 00000 
٠١‏ - بابٌ لِصَاحِبٍ الحَقٌ مَقَالَ ا[ 0000 
4 - باب إِذَا وَجَدَ وَجَدَ مَالَهُعِندَمُفْلِسٍ في ابيع وَالَْرَض وَالْوَدِيعَة؛ فَهْوَ حَق به م سم ل م 1 
6 - باب مَنْ أَخّرَ الغَرِيم إِلَى المَدِ أو نَحْووِوَلّمْ يَرَدَِكَ مطلًا 0 
5 باب مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسِ أو المُعْدِم فَقَسَمَهُ, بَيْنَ العْرَمَاءِ أَؤْ أَعْطَاءُ حَنَّى يُنْفِقّ عَلَى نَفْسِهِ 5 
٠‏ - بابٌ إِذَا أَفْرَضَهُ إِلَى أجل مُسَنّىء أو أَجَلَهُ في البَيِع 00 0[ 0 10000000( 
- باب الشَّاعَةٍ في وضع الديْنِ 108 اخ سا ل ال 1 
باب مانتو عن إضاغة المال ال و ل م سسا 1 
١‏ - بابٌ العَبْدُرَاع في مَالٍ سَيّدِو وَلَا يَعْمَلُ إِلّا بإذْنه 1 
- وَالحُصُومَات ااا اا ااا 
-١‏ باب ايذكونيالإخشخاص والْحُُومةينَالذش وَالْيَهُودٍ ب ا ا 00 
؟ - باب مَنْ رَدَ آمْرَ الب ال ل لمع ال ا 171 
* - وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيف وَنَحْوِو قَدَفَعَ تَمَنَهُ َي وََمََهُ بالإضلاح وَالْقِيامٍ يكَأْنِهِ 0 
- باب كَلَامٍ الْخُصُوم بَعْضِهِمْ في بَْضٍ 0 0000 
ه - باب إِخْرَاج أَهْل الحَعاصِي وَالْخُصُوم وِنَ البيُوت بَعْدَ المَغرقة 0 
سنات فقو لومي للنيت 0 00 
ديات التوثق يكن تنك تعزن ا ا ف لون مال ات ون ا ا ا ا 2 371161 
8 - باب الرَبْط وَالْحَبْس في الحَرّم 00100 ااا 0 
4 - باب المُلَارّمَةٍ اا ااا ببب00000 ا 
٠‏ - باب التَّقَاضى و ل 


